العرر ٌ سير 
السنة الثامئة والللاثرن 
الزُول سسم /1161 


« وَإِنَ ريدوا أن ممتعوك فإن حسبك لله هو 

لذى يدك 5-0 هو وَبالمؤ رين 4 وَألنَ ب 0 5 
ا أأهَقْت عافى الأرض عَيًا ماألغت ين فليم 
وَلسكن أله أن يسك" 2 عزي حكيم 6 
١‏ ( فرآن كريم ) 


سم اغغارات سواء كانت خاصة شخ بر الجلة م ادادتما 0 كران 
إدارة مجلة [نحاماة تحر رما دار النقاية بشارع' يي 2 ا امم 


5 أن 


كنا 


تشرنا فى هذا العدد الأحكام والاحاث والقوانين والقرارات والاواس السكرية الآنية : 


عدد 
ره حكا صادراً من قضاء محمكمة القض الجتائية 
ب أسحكام صادرة من قضاء محكة النقض المدنية ( اجممبة المسومية ) 
حكا صادراً من قضاء عتكمة النقض المدنية 
وام 
وصف الدعرى بوجوب نظرها علىوجه السرعة للدكتو رأحمد أب الوفا أمناذ قانون المراقمات 


يخامعة أسسكندرية 

النكييف القانوق الرشوة والجراءات المثرتية عليها للدكتور أحمد رفعت خفاجى وكيل النياية 
يمكتب النائب العام 

تحديد طبيعة الامر بتقدير اننفقة الوقتية طيقاً لنصس المادة ىم مرافعات اللأستاذ صلاح الدين 
عيد الوهاب وكيل ثيابة الاسئئناف 

اس » 

آرار بالقانون رقم مسر اسنة لامور بتعديل بعض أحكام القاثون رقم .4 لسئة مغ ه؛ 
بالرسوم القضائية ورسوم ااتوثيق فى المواد المدئية . ص ١‏ 

قرار بالفاثون رقم عم( اسئة 1400 بتعديل بعش أحكام المادة 4+ من القائون رقم ١.ه‏ 
أسنة 3544( بالرسوم أمام أنحاكم الشرعية 000 

قرار بالقانون رقم وس١‏ لسنة ه146 بتعديل بعض أحكام القانون رقم +4 لسئة ١4+‏ 
بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ . ص م 

قرآر بالقانون رقم +( لسنة بوهو١‏ بتعديل نص الفقرة الآولى من المادة غ٠‏ من القا نون 
دقم ١١4‏ أسنة (١+‏ بننظيم الشبر العقارى . ص م 

قرار بالقانون رقم ١0‏ لسئة به بتعديل بعض أحكام قانون الرسوم أمام المحام الحسبية 
الصادر بالفاتون رقم ١‏ لسنةم4؟1 . ص ٠‏ 

قرار. بالقاتون رقم ١+‏ لسنة ه4١‏ بنظام « هيئة قناة السويس » . ص ١٠١‏ 

قرآر بالقافون رقم ١4‏ لسنة بهؤز بتعديل المادة .اه من العا نون المدلى بإضافة حم 
جديد بعدم جواز ملك الاموال الخاصة للدولة أو الاشخاص الاعتبارية العامة كذلك 
أموال الاوقاف الخيرية أو كسب حق عينى عليها بالتقادم . ص "م 


قرار بالقانون رقم ١,‏ لمئة بهو( تعديل بض أحكام المرسوم يقانرن رقم 10/8 لممنة 
؟36ة| بالاه لاح الزراعى . ص ؟١‏ 

قرار بالقائورن رقم ١‏ لسنة ه5١‏ فى شأن المعاشات والكافات والتأمين وااتعريض 
لآفراد اللقوات المسلحة . ص ,م١‏ 

قراد بالقانون رقم ١6١‏ لنة ه14 بتعسديل بعض أحكام قاثون عضوية مجلس الامة . 


ص 4 
قراد بالقانون رقم 16 لمنة بزهة١؟‏ بتنظيم استبدال الاراضى الزراعية الموموفة على جبات 
ألبر 3 ور ل 


قراد بالقاثون رقم مه١‏ لسنة و١‏ بفرض ضريبة إضافية على ما يتقضاء أعضاء جمالس 
الادارة فى الشركات المساهمة . ص ١ه‏ 
قرار بالقانرن رقم +1 اسئة بإه١‏ فى شأن التعبثة العامة . ص به 
قرار بالقانون رقم ١6‏ لسنة ه4١‏ بتعديل بعض أحكام الفانون رقم ه.م لسئة ١46١‏ 
بغرض ضير ببة ويل ال.عاية للقطن المصرى . ص +ه 
قرار بالقانون رقم ذه لمئة ببووز ف شأن الغاس إعادة النظر فى قرارات وأحكام لاس 
العسكرية صمزه 
قرار بالقانون رقم لسنة بووو١‏ يتعديل بعض أحكام القانرن رقم يوم لسنة دمةا 
إاشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظق الدولة المدنيين وآخخر لموظق الميئات ذات 
الماذاانيات المدثقاة . ص .+ 
قرار بالقانون رقم ١11‏ لسسنة برهو باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية . ص با 
أوامى عسكرية : 
أم رقم جم بتشكيل محكة عسكرية عليا . ص ٠١‏ 
وزابة المالية والاقتصاد : 


يي ليده 


قرار رقم بام لسئة 7ه( بتنفيذ القرار بقا نون رفم 7+ لسنة برهور أن الأجود 
والمرتبات والمكافآت اتى يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على ميتبات.م 
الأصلءة ٠‏ ص وف ١‏ 


لجبكة العجشرر 


لكشن تل - روا طنارك - نوفومرثر” عللمزن لتو 
مس ربدي - مصيف زر - انا اب - ا عر ولت 


العرد اللأول 


0 ي 7 بير 

| 2 لاتؤا 
سه 1ه 1 ا سا اه 7« عا 
ع م ا 
لسو ل ليا هيامر 


) رباءة وعضوية السادة الأسائذة حان داود و#ود إداهم اسمافيل ود تمل حداين وأحمد 
رَى كامل والميد أحمد عفيق ااستشارين ) . 


العم امم والممر مون 


١ 


١‏ تزوير ٠‏ القصد اللنالى ٠‏ متى يتعلق ؟ 

ب ب نزوير أوراق رسمية . منى إتحقق الشرر 
فى جرعة التزوبر فى الورقة الرسمية ؟ 

بج ملم حي ٠‏ تسييية ٠‏ خملا المت فى سسره الوفائع 
سا لا أثر له فى دنملقه ولا فى تتيجته ٠‏ لا عيب + 


المباوىء الأانونية 

١‏ - يتحقق القصد الالى فى جرهة 
اللؤوير بتعمد تغيير المقيقة فى الورقة تغبيرا من 
شأه أن يسبب ضرا ويكون بنية استعياها فيا 
غيرت من أجل الحقيقة فيها ٠‏ . 

؟ - يتحقق الضرر فى جرمة الازوير فى 
الررقة الرحمية جرد تغرير الحتيقة ا فى ذلك 
من العببث محجيةها وقيءتها التدليلية . 


ش 0 خطأ الحسكة ىسرم وقائم الدعوىي 


الايؤثر فى سلامة الك مادام هذا الطملاً لا أأر | 


له فى منعاق الحم ولا فى النيدة الثى انقبى 
إليها ٠‏ 


( القضية ركم )لا سئة 5؟ قل ) ٠‏ 


7 .. 
أول أ كشور مله وة | 


عقو ب آي قديرها ٠‏ عدار هذا التقدرير 9 
البدأ القانوتي 


الذير العقوية مذاره ذات الواؤية البي 
قارفها امتهم لا الوصيف الثانوني الذى لعدايه 
المحكة لا . 


( القضية رقم هالا سزة 1535 ف رئاسة وعشوية 
السادة الأمسائذة حسن داود ودسنانى كال 
وود عد يجاهد وعد عهد تين وفويم إسى الطأتدي 
الستدارين ) . 


3 


8 المد. الأول السنة الثامتة والثلائرن 


بالنسية طئلية الفسروع فى القتل ٠‏ أثره بالنسية اا 


0 


0 


قفى به فى الحنمة السوبة لأمثيم ٠‏ 
أول أكتوبرسنةى 15 
قوة الأمر التفى ٠‏ تزوير . ع . تسبيبه ٠‏ عدم المبادى, القازونية 


تقيد القاشى اذاي يج الحسكمة المدزية ولو كان هذا 


هد التناسب : 53 ألا 5 
الحت نهاثيا . اعتاده على أسياب متفقة مم تلك التق ١‏ هدم ب بين مل الام 


اعتمد عليبا القاذى المدلى ٠‏ لايضيره . وفعمل الدفاع لابنغار إليه إلا لمناسبة تقدير هاإذا 
المبدأ القانونى كانت النوة التى استعملت لدذم التعدى زادت 


الثافى الجنانى لايتقيد حك الممكة | عن الاد الضرورى الذى استازمه النانون , 
للدنوة بل 4 برغم صدور حك بصحة مال أن | وسب_دى هذه الزيادة فى مسئولية الهم عن 
يبح ثكل مايقدم له من الدلائل والأسانيد على | الاعتدا. الذى وقم منه ٠‏ 
سمة تنك الورقة أو بطلاما وأن يقدر تلك | +- بباطة الإصابات التى تمسل 
الأسانيد بكامل سلطقه » ولا يحول دون ذلك | بالجيم تتيبة اعتداء الجني عليه لاتتق أرف 
أن يكون الحم المانى قد أصبح نهائيا ؛ وعدم | الى عليه هو البادى. بالمدوارت . 
تقيد القانى الجنائى نمسم القاشى المدنى ليس 
منتضاه عدم جواز اقتداعه بنفس الأسباب أ | الثتل يقنضى تقضه بالمسبة ما قضى به فى الجدحة 
افع مها هذا الأخير إذلايضيرهءطلنا أن تكون ١‏ القبوية اللعيع وذاك ويب لابين الجر منين 
الأسباب التى يعتمد عليها «تققة مم تلك التى | من الارتباط لوقوع إحداهما فى أعقاب الأخرى 
اعتمد: عليها القاضى الما نى : ونتيجة لها مما يسئازم لحسن دير المدالة أن 

( الفضية رام 5؟/ سئة 5 ف رئاسة وعطوية 


السادة الأساتذة حسمن داود وعود ابراهيم اس ماعيل تكون الإعادة بالسبة إليرءا معا . 
وعد عد سين وأندد زى كامل والسيد أحد عفيفى ( اللضية ركم 87؟ سنة 75 فى ارراسة وعشوية 
المستعارئ ) . 


* - نقض الم بالنسبة جناي الشروعفى 


| السادة الأسائذة سن ذاود وود ابراهيم اسماعيل 
ومصماق كامل وود غيب ماهد وأيم بسى التدى 
!| اأستغارين ) , 


13 

أول اكتوبرسئة و ه, ا 

| 0 

| س أسياب الإباخة وموائعالمقاب . دفامشرعى. | أول أ كتوير سئة 
عدم التتاسب بين فمل الاعداء وقعل الدقام . مت | 3 سيان 

يتغار إليه ؟ | تزوير ٠‏ القصد الدئى . مجرد الإغمال ل تحرى 

باسدم أسبابالإباحة وموافع العقاب .دفاح شر عي ظ المقيقة مهما بلغت درجته لا يتحتق به القمبد اللدئى . 


0 


حدول إصابات سرملة يللدم نئيسة اعتداء الخو عليه 5 المبدأ القانونى 


عدم اثقاء كون الى عليه هو اليادىء بالمدوان , 5 
ا ٠‏ اباط > قل .تقش الحسج تجرد إهمال العمدة أو الشيخ الريد فى ثمرى 


قضاء محكة النقض الجنائية عط 


3- 3000 5-556 ل يج مص خم سمت عم لصم صسميو لمع ص و 221111 ل شوو سي تيك مد تو ليت 


الحقيقة فى الورقة الزورة مهما بلغت درجته | 4ه" سنة 4ه وكانت الحسكة الاستشائية قد 
لا يتحق به ركن القصد الجناتى فى جرمة | طبقت الادة ١٠‏ من قانون العقوبات ونزات 


اللزوير ٠‏ ْ بعقوبة الهس إلى أسروع واحد ‏ فإنها تكون 
( القضية ركم 875 سنة 85 اق رئاسة وعضوية | قد جاوزت الحد الأدنى القرر قانونا مهذه لأدة 

السادة الأسائذة حمسن ذاود وثو وابراهم اسماعيل 00 9 

ولد ييف حدين وأحبد زى كاءل والسيد أعد عليفى | والق لاغيز ن تنقص عقوبة الحبس عن ثلالة 

امستغارن ) . أ شهور ٠‏ 

(القضيةرثم 9م سئة1؟ ق رواسة وعضوية 

| السادة الأسائذة معطفى فاشل وكيل السكماوسسن 


5 


أول أ كتوس سلة ج0١١‏ 00 استاعيل وفيم يمى الجندي 
: عل اامثوارن ) . 
حو , سوب كالب 0 اليا 5 الاسئاد .ف لعي واد زق ل م ( 


المسكم 1. 


1 
أ كتوير سئة ١6+‏ 

١‏ - جارك . عنوبة ٠‏ تواش ١‏ الطزاء ااترل فى 
الأمر العالى الرقيم ؟ ؟ من بونيه سئة 61م الى مختس ' 
إنة الجارك بتوقيعه عن أجمال الترريب ٠‏ هو تمويش 
مدل ء 

ب ل جارك . المتساس . الختصاس الم كية 
المدلية والنجارية بنظر امعارضة فى قراراتها ٠‏ 

5 مس دان . الحتصاس . اتماص الميكية 
الدئة بالفسل في غالفة آحكام الفالون ركم الا 
سنة 1١99‏ , 


البدأً القانوبى 
تلطأ فى الاسناد لا يعيب الس رس 
وجوده مالم يتناول من الأدلة مايؤثر فى عفيدة 
المحكة. 
( القشية ركم ١8/44‏ سئة 5 ق رئاسة وعطوية 
السادة الأساتذة حسى داود : وتود إبراهرماسماعبل 


ومصطاءى كامل وتخود 3 ماهد 0 والبديد أسدءفيفى 


١ 
١8601 أ كتوير سئة‎ 
-. 0. 1 
8 31 . 5 مقر وزاقة , سلاج طاريق الشسكبةالادة ب اع.‎ 
ل جرعة إحراز السلاج المداقب عابها قانونا بالسجنء المال ركم وق من دو لوه مدئة أقذا وحصر‎ 


الميادى, القانونية 
١‏ الجزاء الذى ريعله الشارع فى الأمر 


ل ااا ااا 


تروها إعنوبة اميس اك أحمبو 6 خم 5 ا لجنة الجارك لاوقيمة هو عثاية #مواعن اللي 
المبدأ القانوني ظ للحن انة العامة ءن الغعرر اذى أصامها من إدخال 
مت كانث عتقوبة جريعمة إحراز السلا ظ أو اصطناع أو نداول أو إحراز الدخان وش 


باعتبارها مر بها جمركيا . 


يدون ترخوص التى دين بها التهم فى السجن 
طبقا للفقرة الثانية من امادة ؟ من القانون رقم , ؟ سد اللجان ابش ركية ليبدث 1 جنائية 


, العدد الاول ‏ السئة الثامنة والثلاثون 


١ 5 
1 


0 2 95 . 9 00 3 : لد 1 الس 
وإكا هى لان إدارية ذات اختصاص خاص وى نحيث إن الدعوى ١‏ 51 على 
البمين لانهما فى يوم ١‏ عن مارس سنةع ١1‏ 
بدائرة مركز طا عازا فضلات التباك و أعقاب 
المدنية والتجارية . انسار ريا تفافة ين اللكجال عا اذك 


ب الها 1 المنائية هى النتصة بامصل فى | بقصد التداول . وطابت التيابة عقابيءا عتنفى 
المادة السادسة عن القانون ركم عبن لسنة م5١‏ 
| ققضت عكة طما الجرثية عاقية كل منيهأ 


نامة وتمهارة الاخان . إ! : 
0 ل | بتغر 6ه عشرة جنيبات واامادرة عملا بأاءة 


وللمارضة فى قرارائها من اختصاص السكة 


مخاافة أحكام القانون رقم #لاسنة 1١8‏ بشأن 
نظيم 
احم 2 ا الثائية من الامي العالى العادر فى ,+ ٠ن‏ او نيه 
ش سنة ووم؟ ولا استأ نه المتبمان هذا الكنضت 
«سعيك إن اناغ #رمليق طمنها ْ ره الاتدائيه 0 المع 3 
على أن الحك المطعون فيه أخطأ فى تطبيق | ا 
القانون على الواقعة المسئدة إلى المطعون ضدهما 
ذلك بأن المحكة قضك بعدم اختصاصها مستندة ١‏ 
إلى أن الواقعة المطروحة عرضت على الاجنة 
عشرة جنيبات والمصادرة ‏ وإلى ما قالته من أن 
القائون رقى غب لسسنة مم١‏ الذى طلبت 


و بعدماختصاص شكة طلا بار الو اقعة و أمسرت 
حكبا على ما قالنه دن أن الا نون ركم وب اسينه 
عمو لا ينطبق على واقمة الدعرى رهى 
حيازة أدخنة مغشوشة و أن القانون المذكور [أما 
يعاقب أصحاب المصائح على عخالفة |١‏ لسر, ليه 
فى المادة الثانية مئه . وأن الواقءة الل .. ندة إلى 
النياية تطبيقه غير منطبق على واقمة الدعوىلآنه يت سبق شرضما على . 0 عير 
نا يعاقب أصحاب المصائع م عزن > | وأصدرت قرارها فيا تاريخ + من أكتوير 
المادة الثائية منه . أما الامر '"عالى الصادر فى بام ووو الا جوز عرسباعل الحا م العادية 1 
يونيه سئة م1 ققد نص فى مادتة الثائية على د ومن ححيث إنه ببسين من الاطلاع على 
اعتبار استيراد الدهان المنشوش أو الخلومل | الأمى العالى الرقير «م من ير نيه سنة 1م( أنه 
وتداوله وحيازته و يبعه وعرضه البييع من | معاون ١م‏ ذكريتو ثان إدغال واصطناع وتداول 
أعمال التبريب ءا جعل الاختصاص بنظر هذه | يسع وإحراذ الدعان المخشوش يعتير م نأعمال, 
الخالفات للجئة المركية بمقتضى المادة السادسة ء | التبريب ء وجاء فى الديياجة المصدر يبا ما بفصح 
قاليت الحكمة ذلك مع أن الواقعة رفعت إلى المكية | عن غرض“لشارع من إصداره ودو أن مأ يقح 
لا بوصف أنها تريب لبضائع جمركية وإمما | من التجار من هدم الأعمال يعاس بصالم المزانة 
بوصف أنالمطعون ضدهما وجداسائزين لفضلات | يا يضر بصاام التجار ذوى الذمة والاستقامة. 
القباك وأعقاب السجاير وذلك بقصد التداول | وما كانت هذه العلة هى التي حفرت المشرع على 
وهو ما يعد جرعة تفع تحت أحكام القانون رقم | على النص فى المادة الثانية من هذا الام العالى 
4 لسئة مس١‏ الذى تطبقه الحا الجنائية ٠.‏ | على اعتبار هذا الفش من قبيل التهريب بوجازني 
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عليه يجزاء مالى و بالمصادرة؛ وجعل الاختصاص | كل من جمع أو ثقل أو باع أو عرض للببع أو 
بتوقيع هذا الجزاء للجنة الخركية .كا فص فى | للتداول أو حاز بقصد البييع فضلات الاك أر 
المادة الثالثة الممدلة بالقانون رقم بون لسئة | أعقاب السجاير أو السيجار أر ما يتخلف عن 
مم١‏ الصادر فى م من يوليو ( وهو نفس | الاستعال وهذا النص هر الذى طاليت الثيابة. 
تاريخ النى صدر فيه القاثون رقم ون لسئة | العامة أنخذ المتبمين مقتضاه ووصفت به الواقمة, 
معو ) على أنه تشير امالغ المحصلة من ١‏ ومتى تقررٍ ذلك فإن الحا الجنائية ذكون مى 
الغراما ت أو من من الاشياء الممادرة من إيرادات | الختصة بالفصل فما أسئد للبطعون ضدهيا عطي 
دج لحة الجمارك . ولماكان يبي من مقارءة هذء | لأحكام القانون دنم وب أسئة مم58( و تدكرن 
النصوص أن اختصاص لجئة اللبارك ذه الافمال | الحكة المطدون فى حكم! حين تتسكبتك ما تمسكت 
أساسه ذلك الاعتبار الذى افترضه الشارع بعد | نه الثيابة مئ تطبيق هذا القانون على الواقعة 
تلك الافمال من أعمال النبربب فرق ما تنطوى | الى طرحت عليها يثاء على استثتاف المنهمين 
عليه من فش ستو جب لعقاب مقتضى القاندن أ عاتبت إلى القضاء بعدم اختصاص امام 
رقم 4 لسئة عمو كا أن الجزاء النىربطه | النائية » تكون المكة يذلك قدهالفت القا نون 
اللشارع فى الامر العالى المشار إليه وخص لجنة | وأخطات فى تطبيقه بما يسترجب نقض الحم 
اججارك بتوقيعه وهو عثابة تعر يض مد للخراة | المطعون فيه . ولا كانت امحكة فد قعيرت. محثما 
العامه عن الضرر الذى أصامبا من هذه إلدذيال | على الدفع يعدم الاختماص دون أن تعرض 
باعتيارها تهر يبأ جمركياً . مان ذلك سيان | الموضوع الدعوى فإنه بنعين مع قش الحم 
الجن المركية ليي. 8 عام جنائية وائما هى إحالة القضية لنظرها من جدين أمام داثرة 
لجان إدارية ذات اختصاص خاص والماريئة | أخرك» ٠‏ 00 
وكان القانون رقم بن لسنة مم1( بتنظيمصتاعة | إيراميم اسماعيل ومسماقى كابل وتخرد عد بجاهد 
وتيحارة الدعان 5 بين من نصوده ل يقتصر | والسيد احد مفيقى لاستثارين ) ,. . 

كا قاللت الحكمة المطءون فى حكها ‏ على عقاب | 

أسمماب مصانع الدهان على عنالفة أحكام المادة 
الثانية منه . بل فص ق الفقرة الأأولى من الادة | ؟ أ كتوير سنة ١10‏ 
م 
١6‏ من يونيه. سلة +164 ) على معاقية “كل 0 0 0 
صائع أو تاجر أو صاحمب حانوت أو عخزن | حرية الحامالذى ندينه الطسكمة فى هذه الالة في أداه 
بحرن دخانا مغموشا أو مخاوطا يعقوت الحين | بدت ٠‏ 

والغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين »ا يعاقب البدأ القانوئن : 

فى الفقرة الثائية من تلك المادة بذه العقوبات ٠‏ امتهم حر فى اختيار من يتولى الدفاع عنه 


السيادسة أيضا ) المعدلة بالفائون رقم فاق 


000 
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وحته فى ذاك مندم على <ق الحكية فى تعيين | الدليل امستمد من الضبط والتفتيش يكورف 
المدافم . إلاأنه متى ؛يت أن المتهم ا يذكر | مديحا. 
للفحكة حين نديت محاميا عنه أنه وكل محاميا 7 
آخر ولم يطاب تأجيل نفار الدعوى مين حضوره , حيث إن مبثى الوجه الأول من الطمن 
فإن الحالى الذى ندبته الحسكمة يكون حراً فى | هو أن اللمك المطمون فيه بى على إجراء باطل 
| إذ رض الدفع ببطلان القبض واافتيش 
28 أن تضر فوج تت المخدرات 
( القضية ركم 1/3 سنة 45 ق رئاسة وعطوية استنادا إلى أن تصرف وجل مكتب يه 
السادة الأسائذ: تصطفى فاضل وكيل المسكة وحسن مع اللاعن لا إلعاال قيطا بل دى اسمقات 
اود ومسطفى كاءل وثد عد حمئن وقهم يسى | للسيارة التى كان بها و ليس فيه حد من حريته 
الى الستفارين )+ لاض من #انتسه رأن التريشن من دنا 
الإجراء البحث عن الشخص الصادر يثأنه إذن 
1 التغتيش فى حين أنه إجراء ياطوى عل اعتداء 
؟أ كتوير سه -0و( على حرية الطاعن الشخصية واتباك لحرمة 
تفقيش ء استيتاف 1 قيام الضابط بأسثية فب سيارة السيارة ااثىكان يركيبا ومن معه والذن ل يكونوا 
النهم للبحث عن للأذون بتفتيشه وتلى الهم باداد” | موضع الريبة واللشك . وتيما لذلك إذا كان 
عن الخخدر . اعتار الي أن هذا الاستيقات لا يرقى الملا م لهذا الاجراء الباطل قد |. 
إلى عرثبة القبش وأله ثم بالقدراللازم لتنيذ إؤنارنيء ١‏ الطاعن للبجه هذا الاجراء الم أخرج 
واعياد الحكية على الدايل المجيد هن اعبط والتفتيش. ماحمل دن عغدرات فإن ضيطبا على أسساس قيام 
ا ُ حالة التلبس يكون غير قا نون . وتخليه دن الخدر 
5 : / أبع-د 1 نكم 9 01 
المبدأ القاثونى | ماكان ليحصل لولا غاولة القرض عليه ونفنيشه 


أواء مبيةة . 


| بغير رجه حق . 
مت كانت الحسكة قد اعتبرت بأدلة سائفة | «وحيث إن الحم بين راقعة الدموى 
ودود ساءاتها المو ضودية أن ماحصل فق 3 توافر معة المنأمر المكو نه لأبجى عه اأبى دان 
الضابط وال" ونستابل من استيقاف سيارةالد 2 الطاعن بها وأورد عليها أداة من شأتها أن نؤدى 
| إلى مارتبه عليبا وتناول الدقع ببطلان القيض 
. ورد عليه بقوله « وحيث [نه عن مجرد اسيقاف 
الاسنيقاف الذى لايرق إلى مرتبة القبض وأن سيارة المتبمين للبحث عن , هيد الرحيم مشددى , 
ذلك حصل بااقدر اللذى يشتازمة تنفيذ أمر 7 ن بتفتيشه فقد أستقرت أسكام النقض على 
الف ا ل ل | الالاستو يها اس ادن بون وى ١‏ 
التفتيش فأخر 2 امتهم المخدر من 0 نمه كن 8 البوليس ىَ ا نباية 
وقبل أن يقبض عليه أو يفتش مما يمد مخليا منه كر برى زفت إعمالا لاذن التفيش االصادر د 
عن المخدر بإرادته , فإن اعماد اللمسكة هلى | عبد الرحيم المرشدى فان هذا الاستيقاف لايعتر 


للبحث هن المأذون بتفتيسه هو صورة دن صور 


قا قن حنه يه صف قاو سيد صو سم عي سي ل يل 


قبضا بل كان المقصود منه البحث عن الشخص 
المراد تغتيثه وهذا لابتأق بطبيعة الخال 
إلا بايقا فالسيارات لاحتمال أن 53 ن موجوداق 
احداها وإذا كان المتبمالأول«الطاعنء قد اعتقد 
لآم ما أنه هو المقصود البحث عنه فوعد بدفع 
مبلغ لقاء التسثر عليه والسماح له بالمرور ولما 
سئل فى ذلك أخرج من تنقاء نفسه الخدرات 
من جيويه وما سدّلعن رفقاته قال [نهم حملون 
مثل ماحمل فاله يكون قد تطوع تخلق حالة تلبس 
صريحة أمام التماهدين الأو لين مما اضطرهما إلى 
تفتيشه بعد أن آخر. ج امتهم ١‏ الطاعن الأرل» 
المشيش من جيوبه وتفتيش بقية المتهمين 
والسيارة الأمى الذى تجيزه المادة و إجراءات 
جنائية وحتى لولم تخرج المنبم الأول الحشيش 
دن جيوبه فآن تجرد عرضه المبلغ للسماحج له 
بالمرور يجمله فى حالة مريبة ويعتير من الدلائل 
للكافية على أن امتهم حرذ منوعات ما يسو 
القبض والتفتيش عملا بالمادة غم إجراءات 
جنائية وقد أجاز اذن التفتيش الصادر ضد 
عبد الرحم المرشدى “تيش وسائل النقل التى 
يستعملبا فى نحركانه . قتنفيذ نصوص هذا الاذن 
لا يكون إلا بالطريقة التى اتبعت فى هذهالدعوى 
و اذا يكون الضبط والقبض والفيش قد وقعت 
كلبا صميحة ب ومن ثم يتعين رفض الدفعين, ب 
لماكان ذلك وكانت المكمة اعرت بأداة سائغة 
وفى حدرد سلكدتها الموضوعية ما حصل من 
الضا بط والكو نسنا بل حال الطاعن صورة من 
صور الاستيقاف الذى لابرق إلى مرتبة الفبض 
وأن ذلك حصل بالقدر الذى يستازءه تنفيذ أعر 
التغنيش الصادر يهأن عبد الرحم مرشدى » 
وكان لحك قد أثيت أن الطاعن أخرج 
المحدر من جيوية من تلقاء نفسه وقبل أن 
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يقبض عليه أو يفش ما بعد منه تخلءا عن الخدر 
بار ادته يجين ضطبه و تفتيقه ؛ ذآن اعتاد المكة 
على الدليل المستمد من هذا الضيط وهذاالتغتيش 
يكون ححا وبكون ماجاء بذا الوجه فى 

غير مله . 0 

د وحيث إن مب الوجه الثالى هو قصور 
الحم فى البيان . ذلك بأن الطاعن ذكر فى دفاعه 
أن الخدرات لم تضبط مع كل منبم على حدة بل 
كانت موضوعة بداخل السيارة وقام الضابط 
بتوزيعيا على المتبمين وخص كل وأحد مثيم 
بقدر منها حتى لابغلتوا من العقاب بسبب شيوع 
التبمة هذا إلى أن الضابط والكونتابل فتها 
الطاعن والذين كانوا معه بالسيارة على مرأى 
ومسمع من الخيرين والعسكرى المعين الحراسة 
الكويرى وعامل الكوبرى وقد قرر هؤّلاء 
بأنهم ل بروا واقعة ضبظ الخدر ‏ كا أن آثار 
الحدر التى وجدت بحيب الطاعن [نما كانت تنبجة 
تلوثه من أبدى رجالالقوة بعد أن عبثوا بالخدر, 
دقع الخاضر عن الطاعن ذلك كله و يكن الحم 
لم برد على دفاعه هذا واكتق ببيان أقوال شبود 
الائبات دون أن يتعرض لأقوال العسكرى المءين 
لحراسة الكو برى وعامل الكويرى التى جات 
عنا لغة لأقوال الضابط والكو نستابل . 

ه وحيث إن الحكم قد تناول دفاع الطاعن 
ورد عليه عا يندم وا كان ما تضمئه هذا الوجه 
من الطعن متعلفا بموضوع الدعوق دلا نلزم 
احكمة بالرد عليه صراحة بل يكنى أن يكون الرد 
عليه مستقادا من الك «الادانة ٠»‏ وكان لحمكة 
اللوضوع أن تأخذ بها تطمئّن [ليه من أقوال 
بعض الشرود دون البعض الآخر بغير معقب 
عليها وأن تطرح أقرال من لا نثق بشبادتة من 
غير أن نكون ملزمة بتبرير هذا الاطزاح فإن 


1 العدد الأول ب السئة له اثلاثو ل 


ها بره الطاعن فى هذ]:الرحجد أيس له بحسل 
ولابعدو أن يكون جدلا فى وقائع الدعوى بما 
لانقيل إثارته أمام محكة النقض . 

ا 
أشطأ فى الاسناد إذ نسب إل امتهم الثالك 
اعثرف عل الطاعن بأنه أخرج الخدر من جمبه 
بنها يبي من الرجوع إلى أقوال هذا انهم فى ١‏ 
التحقيق أنه قال إن الطاعن ألق بالخدر فى أرض 
السارة . 

د وسحيث إن هذا الومعه مردود بأن ماأثيته 
الحم ونسبه إلى امهم الثالك من رؤية الطاعن 
يلق ما معه من غندر للضا بط لاتلف فى ججوهرء 
ومرعأء عنا بتمسك به الطاعن من قول لهذا 
الهم فى التحقيق إذ مؤدى كلتا الروايتين ثبرت 
الاحراذ فى -<ق الطاعن ما ينتق معه خطأ | 
فى الاسناد ويكون هذا |لوجه أيضسا فى 
غير محله , 

د وحيث إن من كل ما تقدم يكون الطمن 
برفعه على غين أساس متعينا رفضه موضوعا 

( القضية رام "غلا سنة 55 ق رئاسة وعذوية 
السادة الأسائذة مصعافى تاضل وكإل الحسكية وحسن 
داوة وعمود ابراميم اسماعيل ويصطقىي كامل واعد 
ذي كمل الستهارين ) . 

1١١ 
؟ اكترير مله .وبه,‎ 


شيك . اعتياره أداة وناء «تى كان يمل ناريا | 


واسدا بنش ااثفلر عن حقيقة الواقم . 


٠‏ . الهدأ القازونى 


اعت كر ت الحسكمة أن الشيك موضوع | 


التومة حمل تارئخا واحدا فإنه يكون أداة وفاء 


. بنفض ‏ النظر عن حقيقة الواقع ؛ وإصداره على 


اينات التتاتتة 502 


هذا لرضع 5 الجرعة ا عليها فى 
المادة فوخرفى دن قائو ل ل العقو, بأتت مادام ل ساب 
1 ل 3 م احبت بالثيك 


قضاءة ب يكون سميحافى القانون , 

0 القضبة رام 4لا سلة 11 ل رراسة وعسوية 
السادة الأسائذة ممعلة ى فاضل وكيل المكارتمطان 
أ كامل ونمود جمد مامد حك شد حاتيك واأسيد 3 
| عنيفىالستهارين). 


1 
0 


١ 
١.055 ؟ أ كترير سئة‎ 
سريان حم لمادة‎ ١ اس داع . حصانة . قذف‎ 
ع بالزسبة إعباراث الى تصدر أيام الحاام أو‎ 9 
. أمام سلطات التسقرق أو فى عاضر البوليس‎ 
قدم سؤال الهم هن الترية.‎ . 


ب سس إجراءات 

عدم بعللان الما كة 3 
المبادى. القانونية 

| السسحي الادقوءم عقوبات ليس إلا 

تطبيقا مبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الأذى 

ظ يستازمه فيستوى أن تصصدر المبارات أمام الحا 5 

| أوأءام سلطات التحقوق أوفى عاضر البوليس ذلك 


. بأن هذا الحق أشد ما يكون ارئباطا بالغرو, 5 


| الداعية إليه . 


| 
ا 

ْ 

| لال فلم ؤال امتهم عن التبية لا بيبطل 
ا الحاكة م دام. قّ مندوره أن يتكلم ادها 
| يكون ذات فى صاله . 

| 


( القضية ركم كال سنة 1١‏ فى رثامسة ومهوبة 
السادة الأساتذة مصمافي قاضل وكيل الماكامة وعخود 
ابراه يم اسمافيل وكثوم شد عاهد وغد كد سروين 
اراد مدعي الي 0 
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ل ل سم سي و حوس ا عدي علد بون ممم ١‏ حيو سوام لحم بج سح سسا م جسم 


مأ كتوير سئة 05و( 
١س‏ لكي و ضيب كاف > ٠‏ كتل خطأ ٠‏ بان 
المكم من وجوه الأطأ اذى تسجبعنه قتلى ابن عليه 
أن المارم قاد الييارة سسرعة له م وردبوس ف الواتمة 


الأرفوعة بها الدهوى ١‏ أعسك المترم بأن الحسكم أشاف 


من وئدة أوعمنناً أخرى لم ترد فى الوصف «لاعيب. 
د حكم . سيب كاقب . دقام لدي لا عتد 
تنأ الك فى الاسنام 1 ٠‏ 


المبادى, القانو نية 

امن أثيث الحكيم على المتهم من 
وجوه الملا الذى تسيب عنه قتل الجنى عليه 
أنهقاد السيارة إسرعة ينجم ونا اتخطر ‏ وهو 
ماورد بوصف الواقمة الى أقيمت عليها الدعرى 
ب كان هذا المطأ وحده كافيا لإفامة الى 
ولا يكون هدك محل لما يثيره المنيم من أن 
الحم أضياف من عنده أوجه خط أخرى رد 
فى وصف التهمة. . 

» -- خطأ الحسكة فى الاسناد لاعبرة به 
مادام هذا الخطأ بفرض وجوده غير منصب على 
دفاع جوهرقى فى الدموى . 

( القضمية ركم لا0١‏ سئة 5؟ ق رثاسة وعطوية 


السادة الأساتذة مسطفى لاضل وكلى المكمة وتمود 


ابراهيم أسياغ ل ومعطفى كاءلل وعود خيدعاهدو مد 


١ 
١و4 مأ كتوير سلة‎ 


دناع . طاب امدعى بالحق للدني سماع طبادة 
القاهد بعد دجن النضية للحكم , رد اللمكية على عذا 


الطلب بأن القاهد كان ضاءئا لللالب لدى الشركة الى 


يقاشى رؤساعها وأن الطاب جاء متأخْرا .عدمااطواء 
هذا الرد على حكم سابق على شبادته وعدم غرشهيد! 
زمليا مبيها . 
المبدأ القانونى 
متى كان الملحى بالق الدنى قد طاب 
مماع شبادة الثاهد بمد حجن النضية لاحك 
وكان مالضينه رد الحسكة ملى ذلك أن الشاهد 
كان الضامن للشدعى باحق الدنى لدى الشركة 
التى يقاضى رؤساءها وأن طلب سماع شهادته 
جاء متأخرا » فإن ذلك لا ينطوى على حسم 
سابق عل شبادته ولا يفرض قيدا زمنيا مبهما 
وإها يرمى إلى استظبار أنأمى هذا الشاهد لم 
يكن ليخفى على المدعى بالق اللدلى إلى ٠١‏ بعد 
حجز القضية أحسك وعلاقتبها أعرق فى القدم 
من قيام التقاضى ٠‏ 
( القشبة رقم لاهلا سنة 85 في رئاسة وهكوية 
السادة الأسائذة «سطلفى تاشل وكيل الحكية وجمود 


ابراهيم اس ماءيل وممعافى كامل وغد عل حستايت 
و اليد اد عفيثي التشار ا ( 5 


١6 
110 مأ كتور سلة‎ 


أإجراءات . شفوية اارائمة ٠‏ التعويل فى إدانة 
للتهم ابعدائيا على أثوال شاهد الإثياث فى التحقرق رق 
جاسة الها كمة الغيابية ٠‏ البزام السكمة الاسئكنافية 
باجابة طلب التيم نمام هذا القاقد فى حطوره ٠‏ 


البدأ القانوى 
الأصل فى الحاككات المنائية أن تبنى على 


م سعد ؟ 


5 


ما ريه الحكة بنفسها من محقيق عاني بالجلسة» 
فإذا كان الم امستأنف قد أخذ بأسباب 
الحم الابتدانى وكان اسم المذكور قد عول 
فى إداءة القبم على أفوال شاهد الإثبات فى 


التحقيق وف جلة الحاكية لاذيابية دون أن 


الحكة الاستشافية أن تستكل هذا التنس فى 
الإجراءات بإجاية لقم إلى ما طلبه من ماع 
أزوال شاهد الاثبات فى حضوره . 

2 القضبة رثم حملا سنه 5؟ 5 رئاسة وعصوية 
الساد: الاساتذة مصطفى فاضل وكيل الحسكية وود 
ابراهيم اسماعيل ومصطفى كامل وغد عد دكين 
و أعد 8 كى كامل امستشار إن ( . 


,1 
مأ كتير سنة ١5‏ 

أ مرته . إجراءاتث ٠‏ اءتلاف التنازل الخصوص 
عله فى اثادة ٠١‏ أ ٠ج‏ عن التازل النصوس 
عليه فى الادة ؟الام ٠.‏ 

ب ل سيرقة ٠‏ تنازل الزوج عن الشكوى ٠‏ امثداد 
آثر هذا النزل إلى العريك ٠.‏ خملا ٠‏ 

الوادىء النانونية 

١‏ - م#تلف دمن الننازل فى المادة ٠١‏ من 
قانون الاجراءات الجنائية عنه فى المادة ١١‏ “امن 
قازون العقوبات فبوق أولاها 0 أ وى مطلق 
عحو اواقمة الجنائية ذاسها وينوسط عل كافة 
امتهمين فيا يما هو فى اللدة ؟١"‏ من انون 
القوبات ذو أثر شخمى يقصر على شخص 
الجاني الذى قد به وقصر عليه - لاعتيارات 


العدد الاول - السئة الثامئة والثلاثون 


شخصية وأواصر عاثلة بربط بين الجنى حليه 
وللتهم ‏ ولا عقد إلى سواه من المتبمين ٠‏ 


اساءتى كان الحم قد جمل لتنازل 
الصادر من الزوج فى جرعة السرقة أبرا عند إلى 
الشريك ويشلهفإنه يكون قد أخطأ ف التانون. 
السادة الأسانذة بصطلفى ثاضل وكيل اللكية وجمرد 
أرأه اسماعيل و مميافى كامل 3 عو دشد ماهد 


رادم 
وأحد زى كاءل الستشارين ) ٠١‏ 


/و١‏ 
م 1-8 بر سنة 1860 
كم هابيلاته »و٠‏ الحمسكم بالبراءة. تضمياهأمورا 
أو بيانات 1 أسرة بأحكام الادانة ٠‏ 
اندز .ام 1 7 ج. 


03 وى 
عر رم ٠‏ 


المبدأ القانونى 
لم تشترط امادة ١٠م‏ منقانون الاجراءات 
أن يضمن الحم بالبراءة أمورا أو بيانات «مينة 
قد استعرض أدلة الدعوى عن بعس وبعيرة ذل 
1 
2 فيها مايؤدى إلى إداءة لمهم . 
( الفضية رقم 779 سئة 1؟ ق رئاسة وعفية 
السادة الأسانذة مصطفى تاشل وكيل الكمة وتمود 
ابراهم اسماعيل وممطافى كابل وعود شد عادد 
وقهوم إسى اطندى الممتشارين ) , 


1 اكتوير سئة 0و١‏ 
| س وصف التبمة ٠‏ دفاعء مواد مخدرة: اسدتابار 
المجسكمة أن الاحراز كان بقصد التعاطى وتثبيرها 


الوصف القانوتي لاوائعة دون إضافة ثيه من الأفمال 


قضاء محكمة النقض الجنائية 1١‏ 


أو المناسر الت لم حكن موجبة لللتبم . لا إخلال 
مق الدثام ٠‏ 

ساعد الأض ٠‏ سيب ات 'إجراءات قيقه الدقم 
بمالان إحرا لي م إحراءات التدريق! لابتدائي ٠.‏ إثارئه 


جع اثيات 7 اعتراف . تقئيش . سدور اعثراف 
من امتهم على ار فاش باطل ٠"‏ تقدبرم ٠‏ موضوعى 5 


المبادىء القانو ل 


١‏ > هتى كانت التهمة الموجرة إلى امهم 
فى ورقة الاتهام هى أنه أحرز جواهر مخدرة 
(حثيشا) فى غير الأحوال الرخص مباقانونا؛ 
وكانت المحسكة قد استظور تأن الاحراز بتعيد 
التعاطى فنيرت الوصف القانونى لاواقءة دون 
أن تضيف إليها ششيئا من الأفعال أوالمناصر الت لم 
تسكن موجهة إلى التهم فإإمها لانكون قد 


أخات ف فى ١‏ بدفاعه ٠‏ 


؟ س الدفم ببطلان إجر اء من إجراءات 
التنحتوق الابتدالى يب ابداؤه أولا أمام محكية 


للوضوع وانسك به من صاحب الحق فيه ولا |. 


قبل إثارة هذا الدفم لأول مرة أمام محكة 
النقض ,. 


"!ست تقذير فيية الاعتر اف الذى عدر 
من انهم على إثر تفتيش باطل ومحديد مدى 
صلة هذا الاعتراف بواقةالتغتيش وما ينتج عنها 
هومنشئون #كة الموضوع تقدره حسيا يكشت 
لحامن ظروف الدعوي وملابسامها وها أن شيك 


فى حكها عليه دنم المدول عنه . 

( الفضية رقم 754 سنة 9؟ ف رئاسة وعصوية 
السادة الأسائذة مصطافى فاشل وكيل المكمة وود 
ابراهيم اسماءعيل ومصطفى كامل وود غود عاهد 
واعداز ى كامل الستشارين ) ٠‏ 


1 
مأ كتوير سنة .هوا 


إثنات ٠‏ اعترافف ٠‏ اتيش ٠‏ افتيش باطل ء 
حق القاضى فى الأخذ بالاءتراف اللاسدق المتبم بميازته 
ذات الأشياء الى ظبر من التفتيش وحودها ليه ٠‏ 

المبدأ القائوتى 

بطلان التفتيش لايمول دون أذ التامئى 
يع عباصر الاثيات الأخرى المستقلة عنه 
وااؤدية إلى الننيجة التى أسفر عنها التفتيش ومن 
هذه المناصر الاعير اف اللاحق للمتهم بموازته 
ذاث الأشياء القى ظبر من التغتيش وجودها 
إدنه . 


( القضية ركم ”لا سنة 5( ق رئاسة وعصوية 
ابي اعيم اسماعيل ومعملقى كايل و فوم 55 الجندى 
والسيد احد عفيفى المتشارين ) ٠‏ 


7" 
م أكتورسلة هوا 
حكي8 تسيب كاف » ٠‏ عاهة مستدعة + المئنان 
الحكمة إلى أن النهم هو عدث إساجي الرأس ٠‏ الخلا 


المبدأ القانونى 
متي اطمأنت المحكة إلى أن اتوم هر 


1 


محدث الاصابتين الاتين وجدتا برأس المجنى 

ظ عايه ذلا ضير فى أن تمخطى. فى تحديد أمهما التى 
أحدئت السكسر مادام التهم .ل وزرها مما 
ويكون اططأ فى ذلاث مما لايؤير فى التنيجة القى 
انقبى إليها المي ولايعييه . 


( القضية رقم 759 سنة 5 ؟ اق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة معطقى فاشل وكيل المكية وود 
ابراهيم استاعيل وممطقى كامل وتموة نهد جامد 
والسيد اعد عنيفى الستثارين ) ٠‏ 


نف 
و1 كلتوبر سسئة ١>‏ 

ضرب أنفى إلى لأوت . مسثولية جنائية , ثبوت 
أن الى مليه أصيب فى رأسه أربم إصابات رشية 
أحدث التبع إحداها . حصول وناة الى عليه نتوة 
إصابات الرأس جيعها * مساءلة النوم عن جرع ةالغمرب 
البيث ١‏ صبيح ٠‏ 

المبدأ القانونى 


سس ألت الحم أن المحنى عليه أصيب 


اللحدث لإحدى هذه الاصابات واثتبى لمكي 
من ذلك إلىأن المنهم مسثول عن جناية الضرب أ 
النشريحية من أن الضرربة التى أوقمها المخهم هى 
وسائر الضربات التى وقمت على رأس الجني | 
عليه كانت مجتممة هى السبب فى وفاته» فإن 
الحم بكر نقد أصاب محجة الصواب فى تقرير 
التهم ١‏ . : 
( القفية ركم 8 سزة ل ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة «مطقى فاضل وكيل المسكمة وود 
أبراعم اسباعيل وممفاقي كال ومهك عد حمتيئ 
واأسيد أحد عفيفي المستثارين ) , ا 


سنقولية 


العدد اللاول السئة الثامئة والثلاثون 


ال ا الاك 


يف 


ه6١‏ أ كتوير سلة دمةا! 

قال ملأ ٠‏ شطأ أى من امتهم أو أنهي عليهلاييفي 
مسكولية الأخراء 

اليدأ القانوى 

يصب فى القانون أن يكون اللطأ الذى 
أدى إل وقوع حادث القتل المطأ مشقركا بين 

: ع 8 

النهم واللجى عليه ؛ فلا ينثى غطأ أحدها 
مسثولية الآخر: 

( القشية ركم «لاكى سئة 78 لى رئاسة وعضوية 


السادة الأسائذة حمن داود ونسافى كادل وع ودعت 
مجاهد وعد عد سممنين واحد زى كام ل المستعارين ). 


رف 
١٠‏ أكترير سنة .مو 
ضرب احدث ماهة مستدرهة ٠‏ هدم مدل لسبة 
انقس الذى تطليه القانون فى مدير الماهة ٠‏ 
المبدأ القانونى 


لم تحدد القانون نسبة مميدة للنقص الذى 
يتطلبه لتكوين المامسسة ع بل يكنى لتحزق 
وجودها أن يثبت أن منفعة المشو الذى تخنات 
به فد فقدت بصفة مستدية ولو ندا جزئيا «مما 
يكن مقدار عذا النقد , 
( الفشية رقم 44/ااسئة “لاق رلاسة وهشوية 
السادة الأساتذة حسن داود وكمود ابراعيم اسساعيل 


ومصطفي كامل و#ود ثمد ماهد 0 ودع ماين 
المستشارين »2 8 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


اا 031100 


0-7 


2 
أ كتوبرسنة .ووم 


كرا جره المدق. سن أرض لزان 
جرع مسثيرة متجددة . 


المبدأ القانوى 
جرعة التعدى هلى أرض أثرية من الجراتم 
المسصرة ا تحددة التى لايبدأ حق الدعوى 


الاستمرار 8 
( القضية رقم 4٠١‏ سنة 95 فى رئاسة وعضوية 


السادة الأسادذة حنن داود وتمود ابراهم اسناديل 
وممعافي كايل ويخود شد مجاهد واحدزى كاهل 


هو" 
وأ كتويرسئة .0و١‏ 
سلا ٠‏ جرد الحيازة المادية للاح غيد اأرخس 
ايا "كان الراعث على الهيازة ولو كان الأمر عارش ٠‏ 
كفايته اتوفر الجرعة . 
البدأ القانوى 
يكنى لتوافر جرءة إحراز السلاح بغير 
ترخيص مجرد الميازة المادية أيا كان الباعث 
على الموازة . ول و كان لأمر عارض. 
0 القفية رقم ١١م‏ سنة 5؟ قي رئاسة وعضوية 
السادة لأسائذة سن داود ووه ابراهيم اسماعيل 
ومسطفى كامل واعند زى كامل والسيد احذ عفيفى 


للد 00 
أ كتوير سنة .وبا 
تموين٠‏ حيازة ااترم وهو صاعب عبر افرنتى دقيقا 
صافيا ومطابقا في عفاتهلل.واصفات وللسكنه من أوع 


و 


غير دفيق القممح لقاش أخرا : 1ء٠غالفاذيك‏ اثراوا إوزارى 
رقم 7*5 سنة 1940 والمرسوم إقانون رقم 356 ساة 
فإؤقلء 


الميدأ القانونى ٠‏ 
مت ثبت أن المنهم صاحب يز أفرنكى» 
وقد ضبط فى له دقيق ثبت من التحليل أنهمن 
نوعغير دقيق القمح الفاخر مرة ١‏ ؛ فإن حيازته 
لحذا الدقيق بخير ترخيص خاص ؛ولوكانصافيا 
ومطابًا فى صفائه للاواسئات » يمد فى نظار 
القانون جرعة معاقبا عليبا مقتضى امادة 16 من 
القرار الوزارى رقم 9ه؟ سنة 151417 وامرسوم 
بقانون رقمه؟ سنة 46ذا ٠‏ 
( القشية رئم 6٠9‏ سئة لاق رئاسة 508 
السادة الأسائذة مسطفى فاضل وكيل المسكمة وحءن 


داود ووم ابراهيم اسماعيل ومسطفى كادل وحمد شيلم 


حسنين ااستدارين ) ٠‏ 


ف 
أ كتورسئة 0و١‏ 


لقيام دالة الدفاع الشمرعين ٠‏ إذائة النوم مريعة الثل 
دون نفى قيام تلك الحمسالة أو تناوليا. بالشسيس . 


وو 
المبدأ القانوتى 
دتى كان ما قله الحسم يرشح اقيام <الة 
الداع الشرعى ولكنه دان امتهم بجرعة تل 


انجنى عليها وذلك من غير أن ينق قيام تلك 
الحلة » ومن غير أن يقناولها بالمحيص لين 


ؤ 


لك 


15 


العدد الاول ‏ المئة الثامئة والثلاثون 


وجه الرأى فيباء فإنه بسكون قاصر البيان . | الدعوى وكانت المحكة قد رفضت اتأجيل من 


١‏ اللضية رقم وؤلا سئة كم ق رئاسة وعغوبة غير أن تقدر صدة ذلك المدر 0 فإمها تكون قل 


السادة الأسائذة مصعلفى فاضل وكيل المحكمة وود 
ابراهيم اسباعيل ومصعلقى كال وعموة عمد مجاهد وعد 
ها حساين اسلشارين)٠‏ 


501 
5 أكتوير سنة >م و١‏ 
قتل حمد , نية الفتل ٠‏ وم . تسيب معيب «استعمال 
سلاح قائل بلطبيمته واصابة مقالى من اجن علية “عدم 
كفايته بذاته لثروت لية الفتل , 
البدأ القانوى 
استعيال سلاح قاقل بابيعته وإصابة مققل 
من المجنى عليه لا يكفى بذافه لثبوت نية القثل 
م ١‏ يشفت الحم عن قيام هذه النية باس 
الجانى . 
( القضية رام الألااسئة 5م لل وئاسة وعصوية 
السادة الأسائذة مصطفى فاضل وكيل الل كمة وحن داوو 


ويحمود ابراهم اسماءيل » ومسطفى كال والسيد امد 
عفيقى الستهارين . 


6 
١‏ أكتوير سنة دوم 


داع 0 طلي التأجيل . حمر ر الى بالحاسة 
وطلبه التأجيل ارش امتهم وتفدهه شهادة مرشية , 
راش الل_كزة هذا الطلب دون التداقق من ممة مذا 
العذر . إخلال عمق الدفاع . 


البدأ الثانونى 


عق كان الجامى الحاضر عن أنقهم قدم 
بالجاسة شهادة مرضية لهنم وطلب تأجول ذظر 


أخلت بحته فى الدفاع ٠‏ 

) القضية ركم مم 0 الى 5 رئاسة وعموية 
السادة الأساتذة سن داود وود إراهم اسياءبلل 
ومصطقي كامل وثيل شك حستين والسيد أحد عقيفي 


١ ( 3 امستثار‎ 


0 م 
رفن 520 سئة ١60‏ 
سلام . جرعة إحراز السلاح بدون ارحيسء. 
توائرها بأننهاء مقعول اللرخرس 2 
اليدأ الثانوتى 
ثم جر بكة إحراز السلاح بدون ترخيصس 
؟عدرد انتباء مقعول الرخيص وعدم جديده ل 
الموعد المقرر ولو أتذذ امتهم بمد ذالك للرى جمة 
الإدارة الاجراءات لاستصدار رخعية جديدة , 
السادة الاسانذةحسن داود وود أبراهيم اهما عمل 


ومصطقى كاءل مود عل ماهد السيد أحد عنيفى 
الستغارين ). 


2 
١‏ أكتوير سنة دوو 

اب استئناف , حي لبراءات , مك ةالاسئ.ات . 
حالة بمللان الاجراءات او بطلان السك . التزاماطكرة 
الاستثائية فى هذه الال بتسحيح الإطلان والسَم 
فى الدعوى , 

ب ل دعوى هدية , تركيا ٠‏ كبوث أن ادبي 
المدثى اعلن احغور الجلسة فى مله الخار وعدم إعلاته 
أشخمه ٠‏ عدم اعتباره تاركا ذهواه ٠‏ ميم ١‏ الادة 
لأا ءجء٠‏ 


قضاء محكة النقض الجنا ئية 


المبادىء الفانونية 

١ذ-لم‏ يوجب الشارع على المحكية 
الا-تثدافية أن تيد القضية لحسكمة أول درجة 
إلا إذا قضت هذه الحسكية الأخيرة بعدم 
الاختصاص أو بقبول دثم فرعى رتب عليه 
منع السير فى الدعوى؛ أماعالة بطلارك. 
الاجر اءاث أو بطلان الحم نقد أوجب الشارع 
فى المادة 41١9‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية للاحكية الاسثنافية أن تصحح هذا 
البطلان وتم فى الدعوى . 

؟ - مى قالت الحكية « إن الثابت 
بالاوراق أن المدمى بالحق المانى قد أعان 
لاحضور لاجاسة إلا أنه لم يعاناشخصه بلأعان 
فى مله الختار ولا يصح أذلك اعتباره ثاركا 
دعواه » فان هذا التعايل الذى بنت الحكمة 
عليه قضاءها هو تطبيق سايم لا تضمنته المادة 
51" من قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ 

( القضية رقم ممنة 91 ق رئاسة وعقوة 

السادة الأساتذة حسن ذاود وعمود ابراهيم اسماعيل 


وممطفى كال وغد ل حمسنين » وكيم إنسق الجندى 


نض 
مم أ كتوبر سنه ١461‏ 
تفتيش . حق الوالد فى السماح بتفتيش منزل ولده ٠‏ 
شرطه . 
المبدا القانونى 


رم لأوالد الذى ثم #سسمسسم عم ولده بصغة 


1 


مستيرة فى همزل واحد أن يسمح ب#فتيش هذا 
للنزل ويكون التفتيش الذى محصل بناء على 
موافقته ميحا قانونا لأن النزل ي#بر فى حيازة 

( القضية رقم 14م سئة 5 فق رئاسة وعشوية 
السادة الأسائذة مصطافى فاضل وكيل المحسكدة وحن 


داود و#ود أبراهم أسياغيل ونعطنىي كامل وتمود 
ماهد المستعارين ) . 


رن 
عم اكتوير سنة ١401+‏ 
حك . تسيب كاف . شبادة .ذكر مضءوذأتوالك 
الغبود فى المسكم وعدم ابراز النس التكاء للأتواهم. 
كفاقه ٠‏ 


الميدأ القانوف 
مضمو مها . 
( القضية ركم 11خ سنة 78 ى رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة مصعافى فاضل وكيل الم كمة وود 


ابر أهيم اسسماعيل ومصطافي كاءل وقيم يق المتدى 
وأحعد رى كامل ااستشارين ) ٠‏ 


1 
مم | كتو بر سه 6( 
| ساي . ياناته . عدم إشثارة الحسم إل نس 
القانون الذى حي عوجبه ٠‏ بطلانه.الادة #9٠١‏ اميه 
ب عب استئناف ٠‏ القصود عمالة آلخطأ فى القانون 
المنصوس عليباف الفقرةالأشيرة من الادة 408 أ .ج. 
جواز اسشاف المكم أبطلاله بعدم إشادته لئس 
القائون الذى 0 أوجية ٠١‏ 
للبادىء الفا نونية 


19- عدم إشارة الحم إلى نس التانون 


١‏ العدد الاول ‏ السنة الثامئة والثلاثون 


55 اع ابوه حي سس وم ص ل م ع بمو وم مووي لياوع ب د عير جامد جر و 


الذى حك موجبه يوجب البطلان . وذلك | اعتداء عليه: إذا كان هذا التخوف أسباب 


لبقا لنص المادة "1٠١‏ من قانون الإجراءات | معقولة . 

ا د ( الاضية رقم 875 سئة 51 ف رئاسة وعضوية 
د ١‏ السادة الأساتذة مصافي تاشل وكيل الشكية وود 

ابراهم اسماعيل و.صافى كال وتتود عد مامد 

ويد غهد نين الستشارين ) ٠‏ 


؟ - لم يقصد ااشارع من نص الفقرة 
الأخيرة من للادة ؟٠:‏ من قانون الإجراءات | 
ا 


الحالة الأولى من حالات الطمن بطلريق النقض مم | شتوير سلنة 19605 
0000 98 هس 5 طءن 5 إحراعات العلءن لحصول الماءن 

5 1 ٠. | ٠ 5 

النسوص عامها فى الفقرة الاولى من المادة 4٠‏ على شبادة بعدم حم المنكم لى مدى العانة أيامالثالية 


هن ذلك الفانون وإها قصد الخطأ فى تلبوق 
نصوص القانون عمناه الوا.م نحيث إشهل 
الحالات الثلاثة الشار إليها فى تلك المادة . فإذا 
كان مايتعاه للقيم على الحم الستأنفهوبطلانه | 
أعدم إشارته لنص القانون الذى حك يموجه | 
فإن المدم المطعون فيه الذى قذى بعدم جواز 
اسثنافه يكون قد أخمأ فى القانون . 

( القضية رقم 14م سئة 5؟ ف رئاسة وعشوية 
السادة الأسائذة مععلفى فاضل وكيل] المكمة وحمود 


ابراعيم أسماعيل ومعطفى كامل وشل شيك حصئيث 
والسيد أجد عنيفي الستشارين ) . 


لمسدوره ثم إعلائه بايدامة فى المماق ٠.‏ سدم هده 
الأسباب القانونية للملمن طى الحنك قن «سسوشوعه 
وا كتفاؤه أسليا بطاب بعالان الحمكم واحتياطي! باعلائه 
مبلة لإقدمتاك الأسراب ٠‏ عدم كلاية ذلك ادتشالحك, 


امبدأ القانونى 

«تى كان الطاعن قد حصل على شوادة 
بعدم خم الحكي فى مدى الثمانية أيام العالية 
اصدوره ؛ وما أعان بإيداعه فى اليماد لم يقدم 
الأسباب القانونية لاملمن عل الحم فيموطوعه 
بل طلب أصليا بطلان امس واحتواطيا إعطاده 


مبلذ لرقدم تلاك الأسباب بالنظر إلى عدم نتم 


ه" الحسكم فى خلال الئانية الايام القررة فى المسادة 
+0 أأكتوبرسنة .ووم "١‏ من قانون الاجر اءات الجنائية فإن هادا 
أسا باحة ود نم الم قاع د 
١‏ ياب الإباحة ومهسوام العقاب . دفاع شبعت + | الب وحذولا بكر لزرك | 3 
عوك الههم دن حهول اعتداء عليه إذا كا نلهذ|التخوف 5-21 0 لنفش ل ص" امار 
أسباب ممقولة . كفايته لقيام الدقاع الفمرعى . عليه قضاء هذه المحسكية . 
58 ( القشية رتم /الم سئة 756 فى رئاسة وعشوية 
المببآ القالولى ١‏ السادة الأسساتذة حسمن ذارة ورد ابراهيم 


5 1 ظ اه مافيل ومصمفى كامل واجد زى كامل لالسيينه 
لايشترط لقيام الدفاع النشمر: غى دقوع اعيداء أحد عنيفى المتفاين ) . 


فعلا وإما يكفى انهامه تنوف النهم من حصول | 


لهناء عحكة النتقضى البناثية ١9‏ 


جراءاتالتفتيش لأول مرة أماممحكة القض . 

( القفية ركم +84 اسنة 77 ق رماسةوعضوية 
السادة الاسائذة مصطفى فال وكيل المكية ووه 
ابراهم اساعيل وممماقى كامل ومهد حك حلئين 
ونيم بسى الندى الستثارين ) ٠.‏ 


ا 
ء. 


/؟ 


و3 522004 465ل 


اسكات 8 رام الاك ف ا غير التوم الأقبقى 
الذى أفيمت علبه الفعوى . وجرب القشاء يعدم بول 
الامرث'ف شكلا لراعهمن غير ذى صفة ء 


المبدأ التائونى 
كان الاستناف الل وس أمام المكة 

عق نَْ طروح 1 سلاح 8 لاون أساح . [حراز سالا بدوق ترخيص 

فى ظان القانون ركم م» سكئة ١5115‏ . معاقبة الترم 


وس 
الفصل فيه ليس مرفوعا من المترم التق ا لذى 
طيقا انموس الفانون رقم 54 سنة ١584‏ ياعثياره 


وم أكتر بر سئة دع و١‏ 


أقيمت عليه الم.موى فيابتى على المحكة أن تتغى القانون الأساح . لا خسأ . 
بعدم قبول الاستشياف شكلا لرفمه من غير ذى 


صِدّة . 


البدأ النانونى 
00 5 لس ا؟ء ما 

( النضية ركم 98 سنة 5؟ ق ر”اسة وعغوية مى كانت جرعة إحراز سلاح ناري بغير 

السادة الأسايذة ممعللى ناضل وكيل الممكية و#ود رهن قد ارتكبت فى ظل القانون رقم 5 

باعي اساعيل ونسعاقى ككل ووه غ كا8” | سنة .و1 فإن امرك إذقشى يعقاب التهم 

والسيد اعد عنيفى للستثارن ) ٠ ٠‏ 8 م 

| طإما لتعبورص القانرن رقم ك#ولاسنة زمذقا ش 


1 | باعتباره القا:نون الاصاح » يكون سليا ومنأى 

وذ اكتوير مئْة 1م4١‏ عن المملأ فى تطبيق القانون أو تأوله . 
١س‏ تتتيش . الاذن به . صدوره بالاسم الذى ( القضية رتم 4٠19‏ سنة 55 ق رئاسة وعضوية 
اشتهر به العرم 5530006 انادة الأسائدة سن داود وحجمرد إبراعيم اسماميل 


ب -- اقش . طمن ء صلوب شيك اعم الدقم ومصطنى كامل وتجود نهد ماهد ٠‏ وأعد زى امل 
بسطلان إجراءات النفتيش لأول مرةأءام محكمة النقض | للستثاررن ) ٠‏ 
لاربل ٠‏ َ 

ا 

ا 

ا 

إ 


م 


البادىء القانونية 
0 1. وم أ كتوس مئة موا 
ا متي أستغ! جر الحم أده سالنة أن | ونع . الصروع فيه . صورة واقعة #عطلق فربا 
الشخصس الذى حصل تنتوثه فى الو اقم هو بذاته جريمة الشسروع ف الوتاع * 


المقدود مر الفئيش والمنى فيه بالامم الذى اليد القائر قَ 
اشتبر به » إن الاذن بالفيش يكون يدأ , م قل الح إن التهم دثم الحى مليبا 


؟س لايقبل من الخهم الثم بيطلان | باقوةأرقدها عنوة ثمرفمثيابما وكشف جسبها 
سين 


وجذ ب سرواها تأمسكت برباط الاستتك اول 
متمه مااستطاعت من الوصول إلى غرضه منها 
فتمؤق لباسها فى يده وفك أزرار بنطلوته وجيم 
فوتها وهو رافع عنها ثيابها حاول مواقنتها 
بالقوة * فإن ذلك مما نتحقق به جريمة الشروع 
فى الوقاع مت انتنست المحكمة بأن انهم كان 
معد إليه 1 

( الفضبة ركم 5814 سنة 58 اق رناسة وعطوية 
البيادة الأساتذة حسن داود ومصلاقى كاءل و#ود 


جمد امد وفييم يي المندى وأحد زك كابل 
ااستثادين ) . 


4١ 
أكترى سنة., وا‎ 


لقض. . لمن ٠‏ أسكام لا يجوز الطعن فيها . حكم 
سادر فى إشكال في نقذ حكم صدر فى جرعة ققالفة. 
عدم جواز الطمن قيه . 


مهدأ الفانوق 


الحم الصادر فى الاشكال نم لمم ظ 


الصادر فى مو ضوع الدءوى الجنائية من حيث جواز | 


للللسسيسييييتة 


5 العدد الأول السنة الثامئة والثلائرن 


1 
وم أكتو رسئة .موا 
علامات ممارية «غش ٠‏ عدم مشلابقة عادرن ل البيان 
التجارى لما ثبت من احتلاف نسبة الدسم الاحلة في 
تركيب المين ٠‏ طالفة ذاك الفانوق ٠‏ 
البدأ القانونى 
متى كان الببان التجارى موضوم الامهام 
يتضمنما لا يطابق الاثيقة لم اتضح من اغبلاف 
نسب ةللدم الذاخلة ق ركيب الجين » فإنه بستبر 
مخالنا للقانون ولو كانت نسبة افعم فى الجن 
امعروض تزيد على ماهو مدون عل الوضادة . 
( القضية رتم 844 سئة 58 في رراسة ومشسوية 
السادة الأسائذة حمن داود ونتمود ابراهيم اسماعيل 


معطفي كامل وهف مك حسنين وأحد زاى امل 
الممتدارين ) . 


ار 
1 أ كتور سنة مال 
مدولية عدلية 0 تضامن ٠‏ ضير بيه بيدا شا من الها بلق 


أو عدم جواز الطمن فيه بطريق الننض - فاذا | اين ساهموا فى إحداث الشرر ياغى عليه فى الكولية 
كان الحسكم صادرا فى إشكال فى ترفيق سك ١‏ الدية . شرل ٠‏ 


صادر فى جرع مخالفة » فإن الطعن بالنتض فى 
هذا الحم لايكون حابرا . 

( #نضيةركم 444 سنة 25 اق رئاسة وعنوية 
السمادة الأسائدة حسن داود وتموم ابراهيم اسماميل 


الستهارين ) . 


البدأ القانري 


التشامن فى التمدوريض ين الفاعلين القدبن 


ا 5 عله 
١ 2‏ فى إحداثالضرر واجب بنص الثانون 
ومصطلئي كأبللى وتمرة عمد ماهد ويم يسي الئدى مادام ول ثبت انحاد الفسكرة والإرادة 4ل 


م 
وقت الحادث على إيقاع الشرب بالحنى عليه 
وأو دبن أحدهم بنهمة الضرب الى تلفت عنه 


قضاء ممكمة الذتقضش اننا فية 


14 


عاهة ودين الأخرون بتبءة الضرب والجريم | صدوره كا ياحق بكل تشريم لاحق مذرل 


( القشية رقم 54م سئة 70 ق رئاسة وعضوية 
الدادة الأسائذة حسن داود وتمود ابراهيم اسماعبل | 


ومعطلئى كا.ل ويخوة غد مامد وغد شغد حسئين 
المستعارين ) + 


44 
.م أكثربرسنة وا 

اس ضرائب . دهوى عمومية. حق طاب رقم 
الدموى الول لمصاسة الشرائب طها لنس الادة ١؟‏ 
من الفائون رتم كة لمنة 5149ا. خلو هذا النص 

من #ميين موظلف بعرئه ٠‏ 
بي سل ضيرائب . قائول . مصاعة ااضرائب ١اأثنس‏ 
تعريف مصلحة ااضرائب فى اللأحة التفيذية , 
اعتياره نصا تفميريا يلحق بالتدريم السابق أواللاءءق. 
ج س ضرائب . دعوى جمومية . أحوال الطاب 
أو الإذن الواردة فى القانون رقم 35 سنة 415ذا 
واتقوانين الممدلة له . ورودها على سيل الحمم استئثناء 
من قامدة حرية الثيابة في مباشرة الدهوى الجائية ٠‏ 


اليادىء القانونية 
١‏ - نص المادة ١؟‏ من الثانون رقم ىه 


لسنة 1ؤا صرح فى إسباغ حق طاب رقم | 


الدعوى الممومية عل مصاحة الغنرائب بوصف 
كومها المصاحة ذ'ت الشأن » وجاء النص خلوا 
فى شصوص الحق فى طلب ركم الدعورى 
العيومية ب من تعبين موظف بمينه , 

؟ ل عن الشارع بتعر يف ماهية مصلحة 
الشرائب فى اللائحة التتفيذية : ومن ثم فان 
النص على امنصود < عصلحة الضر انب »6 يمتبر 
نضا تفسيريا يلحق بالنشرهم السابق من وقت 


الشارع فيه لصاحة الشرائت ساظة أوحقا: 
"ب من المترر أن أحوال الطاب أو 
الاذن الواردة فى القانون رق خة لسسة 45ذا 
والقوانين الممدلة له نقد 5 على سبيل المصر 
استثياء من قاددة حرية النياية فيمباشرة الدعرى 
الجنائية ولا يجوز إعمالا لم1 الأعمل التوسم فى 
هذا الاستثناء أو الؤواس عليه ما لا بصي تعدديه 
2 حالة من أحوال الطاب التصوص عايما 
إلى أخرى لم يرد فى خسوعم! نص . 
( القشية رتم لاأوسنه 55 ق ارثاسة وعذوية 
السادة الاسائذة مسعلقى ناضل وكيل المسكمة وتمره 


أراهيم أسماعيل ومصمافيى امل وتخوه يخد ماهد 


ها 
إجمسراءات . المج لا يكيل عفر انا إلا فى 


ا الاحراءات دون أدلة الدعوى . 

المبداً القانونى ٠‏ 

الى>؟ عضر الجلة إلا (م 

لايكل 9و يي م ١‏ لك 
صوصن إجراءاث الساكة درن أدلة اد مري 
الى يجب أن يكون لا مهءدر ثابت فى 
الأوراق. 

( الفضية رقم ؟ هج سئة 5 قى رئاسة وعشىىة 

السادة الأسائذة ممماقى شل وكيل الحكمة ويمره 


ابراهيم اسماعيل ومسملف يكابل: وتمود د مجاهد 
وعد عد حدتين المستدارين ) ٠‏ 


0 العدد الاول ب السئة الثامئة والثلاثون 


ميس مسي سي سي سي و د بسج جب ع يا و 


فاذا وكل أحدها أعو انه بانقرير باعامن بق 


5 
و | كتوير عد 145 0 الكتاب ٠.‏ ليه أن يثرلل هو وضع أسياب 

تلبس ٠‏ قش ٠.‏ دواد مخدرة 3 ضبط اللدر ممالترم. العأمن » ذفان كاف حل أغوانه يوضعما 5 
اعتباره فى حالة ثلبس تدع لأدور الشبط القشايي ١‏ 


الذي شاهد وقوءها النبش على كل من ساث فيها ٠‏ 


عليه أن يوقع عل وراته بها يقد إقراره إياها . 

0 القضية ركم كخم سلة 55 ق رثادة وعشوبا 
السادة الأسائذة .سمنفى فاطل وكيل الحكمة وأثره 
ابراغيم اسياعيل وتعمائى كال وتهد الها يديت 


ٍْ 

| 

اليد النانوى ْ 

ا 
| وأحد زى كاءل لاستعارين ) ٠‏ 

ظ 

ا 


الثليس صفة متملقة بذات الجرعة يصرف 
النظر عن امتهدين فيها ومن ثم فان ضبط الخدر 
مع الهم يمل جرعة إحرازه متلوسا با بها 7 
يبح ارجل الشبطيةالقشائية الذى شاهد وقرعبا أ "٠‏ اكترير سنة و4١‏ 


أن يقبض على كل من يةوم دليل على مسافيه تفئيش ٠‏ الالان بهاه هت بشترط أن يسكرن مسيرقا 
7 بتحقيق ملنتواج 5 


عل 0 


مدأ القانو ى 

( القشية رقم لام سنة 5؟ اق رلاسة وعشوية البدأ النائوى 

الساد الأسائذة مسطقى فاضل وكبل الحسكمة ويحود | ١‏ لايشيرط التانون لصدور أمى اللنتيش أن 
أإراحيم اسماعيل وتصطفى كابل وفيم سي المتدى | .. عا ان عمد ء ٠‏ : 

واحمد زى كامل للستشارين ) ٠‏ يكون مسبوقا شدعيق متو مأدام اليفنيش 

يقم على عل انتوم 8 
6 ( القضية ركم 8 سنة 5؟ ق رلاسة ومدرية 
كر بر سنه وا السادة الأسالدة .ممافى فاضل وكيل الممكثية وتوم 


فرنة الاترام ٠‏ قش ١‏ 35 مر الس_اذر من طرفة اراهم اسراعيل ومعدقى كال وخخود ل اشاهد 
الانهام بأن لا وجه لإنابة الدعوى . توكيل السام ونيم يي المندى المستشارين ) ٠‏ 


العام رئيس التياية بالتقرير بالطءن يتلى السكتابفعنا | 

الأمو . وحوب قيام الحامى المام بوضم أسباب الملمن ْ 

شفسه أو التونيع على ورائه ا يبد اإثراره لماعا , 6 
م#كاا.ءجء. | ٠م‏ أكتر رسئة مور 


قول الهم يأنه يكن متديا وله كان يرم اعثناه 
لاجر ز الماعمن أمام محكة النقّش فى الأ وقم عليه من الى هليه . عقادة المك يام ساك 
300 الدناع أأك النقسن ٠‏ 
الصادر من خرفة الامهام أن لا وه لاقامة لغ الشرعي من دقر 
الدعوي إلا النائئب اأعمونى بنفشه 1 لسدابى المبداً القاثوي 


ان كان 53 1000 ل 4" ا 
العام فى دأبرة اختصاصه أو من وكيل خاص عنه؛ أ لاشرط فى السك حال اللا الشرعى 


قضاء محكة النتتض المنائية 4 


عن النفىس إبرادة بافغله ل ياغى أن 35 ون أعانات بالداقم وقت ره المدوان مما لا اصح 
للنهم أو انداقم عنه قد تمسك بأنه لكك . 
مدكليا وأنه اغا كان برد أعتدا, وثم قايك من 
للحن عليه وقر يقد مما مفاده المسك بقيام تك 
لي . 


( ا#قذية فلكم سنة ولق رئاسة ومنوية [ © 
رام سه وممره 
لادج الأسائذة حسِن دوه وتود إبراههم الشرعى 3 شد أه عو هن شأن محكة لو ضوم 


اسماعبل وممعقى مل وتمود عد ماهد وقيم يدى | إلا أنه مى كانت للم الدهوي ل 
ان الشارين ) . ئى 2 وي 
أدبا 1 55 تدل بغير 0 امتهم 


معه عاد جته على مذَتعْي التتكير الحادىم اليعية 
عن تلك الملابسات . 


شفة تقدير القوة اللازية رد الاعتداء وما 


إذا كان ذلك يدخل فى حدوه حق الأفاع 


6 كان فى حالة دفاع شرعى» ولسكننها استخلعيت 
5 أكتوي 2-8 ماتخالف هذه المتيقة » أإنه يكون من دق 
اس أسباب الاباحة وءوائمامناب.دقاع شرهى. | محكءة النقض أن تتدخل وتصايم هسفقًا 
5 أثناء سيره وساط المزر وهات قي ليئة.ظلمة الاستخلاص 8 يقغى د المعلق والتانون 5 
مكال م ٠‏ السران ملاق ا 4 وها ' 9 
0 1 م رال يعاق نارى كوم أمتارم ( الاذية رقم 18م سنة5؟ ق رئاسة ودشوية 
30 ذكع شرعى ٠‏ السادة الأساتذة ٠سمافى‏ فاشل وكلى الحمكية وتموه 
ب سس قش ٠‏ صاطة ممكية الننشء داع شرعى 9 
1 إبراهى اسناعيل وعمطافى كال ويود مك يجاعه 
وجود لاتيم فى حالة دتاع شرفي . استشلاس المت | 6 6 
مالف هذه المقرقة 5 حق كبة الاش ل لصبيح ثم الى خيءى ان 5 
هنا الاستغلاس . ١‏ 
المبادي» الثانونية ْ | 5 
يي 0 : نيه 3 .2 
7 إ .م أ كتوير سنة 6و١‏ 


اب بقاجأة شخص أثناء سيره ومط 
المؤروعات فى لولة حالكة الظامة يستحيل معبا 
الرؤية وفى سكان ينأى عن العيرأن بطلق نارى 
فموه - هو فيل يتخوف أن يحدث منه لأوت 
أو جراح بالفة ‏ يبرر رد الاعتداء بالوسيلة”تى | 
تصل إلى يد الدافم ويعتبر فى حالة داع شرعى | ١‏ مى قال الحم | ن سبق الاصرار 
عن نقبهء إذأن تقدبر ظ .وف الدفاع الشرعى ١‏ “توثر من انق الثم عين الثلاثة ما على جو نمآ 
ونتضيائه أمر اعتبارى يب أن يتسجه وجمة | لقتل وإعدادمم لاسلام اتلازم فى تفيذها 
شخسية ترا فيه نتاف الفاروف الدقيقة للتى | وتيامهم من بلدسهم صوب بإدة الجني هليه 


١س‏ تل ممدى سدق الاأصران . مثال لسكفاية 
استظباره ٠‏ 

فيه عنس دنام ٠‏ حرق الاحتلاف " 5 تدس المساقة 
بين أقرال العامد فى التستيق وألخيير الدى . لين سن 
وجوه الدذاع الموءرية ااي تفتتفى رذا حْاسا , 


لميادىء القانوية 


5 الصد الاول ‏ السئة الثامنة والثلائون 


واستصحابه معوم محل الحادث حيث أتاوه | لس من وجوه الدفاع الجوهرية الني تقتذغى 
منتهزين فرصة إزالته لاضرورة ‏ فاله يكون | روا خاصا مادام حكمها مينيا على أصمل ثاب فى 
قد 00 طرف سرق الاضرار ودال مل | الدعوى ٠‏ 


ره تدأيلا الها . 
؟ مس محرد الاختلاف فى -تقدير للسافة 
ين أفوال الشاهد فى التجقيق والطبير 


آذ 2 
20 
. أ 


١‏ الفضية رام هكم سنة 5 فى رءاسة وهضوية 
السادة الاساتذة مسمافى فاضل وكيل الحدكمة وتموه 
ابراهيم أسماعيل وتعمائىي 3 الى وغد كد صليكة 


الثنى » | واعد زى كامل لاستعارين ) . 


ياس 


01 


سرع ييا يا عم مسلا 
المعية العموءية 


؟ه 
850 دسمير سنة وول 


أ تركية ٠‏ القناء برئش طلب إاغاء المرسوم 
ثيما تشمئه من إغفال 'ثرقية الطااب إلى هرجة وكيل 
ممسكمة من افق 0 ب « .أوما يعادلبا ٠‏ طلب إلثاء 
لأرسوم اللاحق فيا تقءاه من عدم ترقرة اللالب اف 
هرجة وكبل #كمة من الفثة « ١‏ » أو مايعادلها * 
الخدام أساسة * 


ب سل ترقية . القشاء بالغاء مرسوم فيما 'تضمئه 
:من إغفال ثرقية الطلب لأن درجة أهليته لا نقل عن 
درجة زسلهااى بايه فى الأندمية ورفيق ا : 

٠‏ لب إثاه اررسوم اللاحق الى لم يتتدل على مر 
زميل الطاب لاحل 4 


ح سس اثرقية . القضاه بالقاء “الرسوم فيما تضمنه. 
نضمنه من عدم.برقية الالب إلى دزجة وكيل 


من إغدال ترقية الطالب إلى درجة وكيل م#كة 
المقة 8 6 أو مأرعادليا لأن درحعة أعليته لاقل عن 
درحة زميله اذى يانه فى الأقدمية ورثى فى ذلك 
لأرسومء عدوم ارارلا-قي من #اسالوزراء وآر ارات 
وزارية مكسة تشتمل على ترئية زميل الطالب إلى درجة 
دئيس مكمة دون الطآلب . عدم ديم ما يدل . طى 

تفدير حاف الملالب ولا على قيام اام جديدة حورل 
دون الأرلية + خساً . 


]| إل «رجة كل مك 


غير أساس لأنه لم يكن قد 


ه ب أقدمية . اختساس.. ترقية الطالب إلى درجة 
ول حسكمة . طبه إلذاء مرسوم 
التزقية فيا تضمئه من عدم تمبديح أقدميته هل أساس 
استحقاته لأتزرقة عرسوم سابق حي بالفئهه هدم 
أختصاس محكمة الثاش بهذا الملاب . 

ه ب استفاة ٠‏ استقالة الطالب ذلى صدور قرار 
ماس الوزراء اللطءؤن فيه وقول الاستةة قل الطامن 
على هذا الفرار . أثر هذه الاستفالة بالنسبة ملعن 


من الفئة « ب ىه 


الموادي, القانو أية 
0 0 
من الفئة «ب » أو 


إلغاء ار 


عي من الفئة « ع [ ومايعادها يكون على 


باغ قبل المرضوم 
ا من النئة د ب » أو 


فضاء كمة النقض المدنية ( الجمعية العمومية ) 


برقون إلى درجة وكيل حكمة من الفئة | ». 

؟ ب إذا قضى بإإقاء اأرهوم فيا تضمنه 
من إغفال ترقية الطالب إلى درجة وكال محكمة 
من الفثة ب »6 أو مايمادها لأن درجة أهليته 
لاتقل عن درجة أهلية زميله الذى يله فى 
الأندمبة والذى رق فى ذلك الرسوم إلى درجة 
رئيس نيابة من الذرجة الثانية فإنه لا مل لطلب 
إلغاء المرسوم اللاحق إذا كان لم يشتملعلىتر قية 
من رأت الحسكمة مساواة الطاب به فى درحة 
الأهلية إلى درحة عل من الدرجة لاثي رق إليها 
بالمرسوم.الذى قفى بالغائه . 

© - إذا فى بالغاء الرسوم فيا تضمته 
من إغقال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة 
من الهئة « ب » أو مايعالها لأن درجة أهليته 


لانتل عن ورجة أهلية زميله الذى يايه فى ' 


الأندمية والذى رق فى ذلك امرسوم إلى درجة 
رئيس نيابة من الدرجة الثانية وتبين من قرار 
مجلس الوزراء اللاحق والقرارات الوزارية 
للتكدلة 4 أمها اشتمات على .ترقية زميل الطالب 
إلى ذرجة رئيس محكمة وأغفلت ترقية الطالب 
إلى هذه الدرجة » فإن القرارات اذ كورة 
تسكون قد غالفت القانون متى كانت وزارة 
المدل ل تقدم مايدل على أن حالة العطالب قد 
تغبرت عما كأنت عايه عند صدوز الأرسوم 
الذى 9 بالنائه ولاعلي قيام أسباب جديدة 
تحول دون تزقيته إلى درجة رئيس محبكمة . 


ود ” 


4 -- إذا كان الطالب قد رق إلى درجة ' 
وكيل محكمة من الفئة دب» إن طلبه إلفاء 
مرسوم الترقية فيا تضمنه من عدم تضحيح 
أفدميته على أساس استحققه لاترئية بعرسوم 
مابق حك بإنائه ‏ هذا الطلب فرج عن 
ولاية هذه الحسكية . 

ه ‏ إذا كان الطالب قد قدم استقالية . 
من وظيفته. قبل صدور قرار مماس الوزرام : 
الطمون فيه وقبلت هذه الاستقالة قبل الطمن . 
على هذا الترار فإن هذا الطعن يكون قد جاء 

بعد أن انقطمت صلة الطالب بالوظيفة ويكون . 


الطلب متعين الرفض على ماجرى به قشاء.هذم . 


المحكية . 

( الطليات أرام ؟5 و اذا سنه 4؟ و8 وألاة | 
و1" و 45ا سنة هاق «<رجل النغاء » : 
رئاسة وعضوية السادة الاسائدة أحد العرومى وكوه - 
ابراءيم اسباعيل وثمود عاد واسبدق عبد السيد وه . 
عبد الرحن يوسف وف عبد الواحد على وود شيك 
ماهد رع عل حسنين وأحد قوشه وفيم يسي الجندى 
ود متول عتم الستغارين ) . 


دم ينار سنة امول . 

١‏ ثنازع الاختساس . الختصاس ٠‏ طلاق ٠‏ ههم.. 
الختصاس ممسكمة التقش بالفسل فى أثر إشباد الطلاق 
للثبت أمام اللحسكمة الومرعية ٠‏ الاد134١:‏ من فالون” 
نفلام التشاء م 

ب ل تنازع الاحتماس ٠‏ تاس . نفقة .دوه , 
ضَ نم ئى من الحكنة الدمرعية “باسقاط نفقة الطالية ٠‏ 
على أساى حم ول طلاقيا منزوجها . صدورجم شاني . 
آخر من الواس اللى للافاط الأرئوذ كس بتقرين الامقة 
أساي قام الزوجية . اختساص محكمة: التقضي . 


4 . 
بالاصل فى وقف تتفيذ أحد المسكمين . 
بج حل تتازع الالختساص . الشتصاس ٠غئة‏ . مجالس 
ملية , محا م شرعية » عدم الختصاس الطحام الشرعية 
إلفصل فى دعاوى الأحوال الشينسية بين غير السلين 
إذا انمد الطرئان مذهبا ٠‏ مثال فى دعوى نفقة ٠‏ 
اليادىء الفانواية 
١-لائتس‏ هذه المكية بالتمل فى 
أثر إشهاد الطلاق اننيث أمام الحسكمة الشرعية 
لأنه ليس حكا وذلك وفنا تنص القرة الثانية 
من للادة 15 من قانون نظام القضاء . 
؟- إذا صدر 5 ال عن للنكة 
الشرعية بإسقاط نفئة الطالى على أسامن خصول 
طلافها من زرجها م صدر حم ممالى آخر من 
الجلس اللى للأنباط الأرئوة كس بتقرير الققة 
على أماس قيام الزوج فإنهما يكونان حكين 
متناقضين يدخل أمر الفصل فى وقف تنفيذ 
أحدم فى إختصاص هذه المسكة . 
"- اختصاص الحا الشرعية بالفصل 
فى دطارى الأحوال الشخصية بين غير المللين 
إها يكو ن عند اختلافأ الذهب أما إذا أتمد 
الطرن مذهبا فلا اختصاص الحا الشرعرة 
بالقهل فى الدعوى ‏ ومن ثم فلاتختس الحا 
الشرعية بطللب وقف تنفيذ حم النفقة الصادر 
ازوجة على زوجها من طائفسة الأفباط 
الأرئوذ كس » ولا يؤثر فى ذلك أن تكون 
الزوجة لجأت فى بادمي الأمر إلى الحا 
الشرعية بعطلب فرض النفنة لما على زوجها . 


المدد الاول ‏ ألسئة الثامنة والثلاثون 


| ذلك لأن عدم ولاية المحام الشرعية بالفسل 
فى هذا المزاع أمر يتعلق بالنظام المام , 

ركو 

م ... من حيث إن الفقرة اثثانية من المادة 
وإعن قائون نظام القضاء تنص أنه , وتختيس 
هذه الحكمة كذلك بالفضل فى الأزاع الذى يقوم 
بشأن تنغيل حكدين لبائيين متنا شين صادر 
أحدهيامن إحدى اماك ر الآخر ون تك القضاء 
الإدارى أو [حدى عاك الاحوال العخهية 
أرانجالس الملية أو صادر كل منيما من [إحدى 
ماك الاحوال الشخصية أو انجالس الملية, . 
دمن ثم فان هذه الحكة تكون اين مقتصة 
بالفصل فى أثر إشباد الطلاق المررخ 74 من 
فراير سنة و4١‏ لآنه ليى حك . 

« ومن حيثك إن الحم الشرعى الصادر فى 
الاعرى رقم م90 سنة ٠م11‏ برقف تنفيذ 
النفقة بتاري ١١‏ من سرتمس سنة ١6٠.‏ من 
بحكة المنيا الجرئية الشرعية هو حم نهالى إذ أنه 
صدر قي بيا ولا عارضت فيه الطالبة قعنى برقض 
معارضتها ولم تستأ نفه فأصبح نهائيا ( مستند رة 
١‏ حالظة المدعى عليه )كا أن المكم االى الصادر 
من #لس ملى فرعى المنيا فى القعنية دقم ذا 
سنة 101 بتأريج م من بريه سنة 1م٠1‏ هو 
حك غيابى ليعارض فيه المدعى عليه ولا استأنقه 
بالدعوى دقم ١8١1‏ سنة .و١‏ قضى بتأرعخ م 
هن يوئيه سئة 1464 نر فض الاسداف رايد 
الحكم المتأئف وبذاك يكون المكان الشرعى 
والملل انتبائيين ولما كان أحدهمافد فعنى بامبقاط 
النفقة على أساس <هول الطلاق وقضى الأخر 
تقريرها على أساس قيام الزوجية فهما كان 
متنافضان يدخل أم الفسل فى وقف تتفي 
أحدهما فى اختصاص هذه المكلة . 


وطن تحيف إن الطالية > عل عا لى الك | 
الأول وهر! لحك الذ برعي باتعدام أثره لعيدوره 
من عكمة لا ولاية لما لآن الطرفين من الاقباط 
الأرثوذ كس 


د وحيث إنه يبينمن إشباد الطلاق ( المقدم 
عافلة المدعى عليه تحت رقم م) أن المدعى 
عليه أفر فيه بأنه والطالبة قبطيان أرثوذ كسيان 
قبما متحدا الملة والمذهب ءا يبين من الشبادة 
الصادرة من وكيل شر بعة الا ”قباط بناحية ره 
مركز ومدعرية المنيا المقدمة من الطالية أمهبا 
كحريرالشبادة 1 
من أكتؤير سئة مو ظلت كذلك ولم ترج 
عن مذهيها ومن ثم فلا تلتفت أنحكمة إلى ماقرره 
المدعى عليه من أن الطالبة غيرت مذهبها . 


ق ةأرئوذ كسية وأم احى 


أ ومن حيث إن اختصاص الها كم الشزعية 
بالفصل فى دعاوى الأحوال الشخصية بين غير 


المسيليين يكون عند اختلاف المذهب أنا إذا اتحد 


الارفان مذهبا فلا اختصاص للبحاكم الثشر عية 
بالفصل فى الدعوى ولا يؤر فى ذلك أن تكون 
العلا لبة لجأت فى بادىء الأآمى إلى انحا كم الششرعية 
بطلب فرض نفقة لها على زوجبا ذلك بأن عدم 
ولابة امحاى ااشرعية بالفصل فى مثل هذا النداع 
أمى يتعلق بالنظام العام . 

د ومن حيث إن 8 بك الصادر من مجلس 
الملى هو حك صادر من الجبة ذات الولاية بالفصل 
فى النفقة فيكون هو الواجب التنفيذ ويتعين الحم 
للملا لبة يوقف تنفيذ الحم الشرعى الصادر فى ١١‏ 
من سبتمير .40 فى الدعوى رقم ,70 سنة 
.هه ذلك اتداء من أول أنريل سئة 1هوا 
وهو تاريخ الذى قرر الحم الصادر من المجاس 


قضاء حك النقض المدئية ( ابلمعية العمومية) ها . 


| أخلى : داه دما لاستحقاق النفقة إلقضى 5 8 

( الطاب رتم ه سئة ه؟ ق م تنازع الاختصاس 
رئاسة وعضوية السادة الأسائذة مصافى ناضل وكيل 
الحسكمة وأعد العرومى وود ابراهيراسماغيل وتمود 
عياد واسدق عبد السيد وعل عبد الرن يو سف وتحموه 
عد مجامد وغد مل حيئين وأعد قوهه وفهم ي“مى 
اللندى وكف متولى عتم واعد زئى كاهل وابراخم 
عهان المستغارين ) ٠‏ ْ 


1 
5م ينار سنة 1560 

ا أهلية . شدير أهلية الطاب وهو رئيس 
محكمة من اللا 9 ب 4ه عمرفة طنة مشكلة من مذير 
التفتيشس اك ووكيله وثلاية سن روساء الما 0 
سدور آرارها باجاع الآراء ٠‏ لاشطا - استئتاس 
الاجنة َك اثنين من الفئعين القضائيين بدرجة وكيلى 
محسكمة . لا يغير من ذلك ٠‏ الفرار الوزارى الصادر فى 
لاض/ع/ر ةن . 

ب ل خضي , السلحة فى الملءن . الحستي' بالفاء 
اأرسوم فا تطمنه من مط السالب في الترقية إلى 
شرعية معذثار 0 المماجة فى الطمن ص المراسيم 
اتلاحقة ٠‏ 

المبادى. القانونية 
أ دن ىي تبين دن مزاجمة 0 ار 0 
الى وضع لاطالب وهر رئيس كمة من ا 
«ب» ! اللجنة الى فامت بتقدير 5 
كانت مشكلة من مدير النفتيش التضالى ووكيله 
وثلاثة من رؤساء لساك وأن قر ارها صدر 
بإجماع الأراء قلا محالفة فى ذلاك للمادة العاشرة 
من القرارالوزارى السادر فى 1 من أبريل 
سنة 1989 ولا يثير من هذا النظر أن 
تنكون اللجنة قد استأنست برأى اثنين من 
سدع 


ف 


المفتشين النضائيين بدرجة وكيل مكية . 

؟سعتى كانت الحكمة قد قضت بالناء 
اأرسوم فها تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية 
إلى در جة مستشار فإن الطّعن ف الر لمم 


( الطلبات أركام 24١‏ سنة و ؟ وههوه؟١؟‏ 
و6 ؟! سنة لاق « رجال القضاه #ركئاساوءدوية 
السادة الأساتذة أمد اأعرومى وود أبرامم 51-0 
وتمود فياه واسحق عبد السيد وثك عبدالرجنيوسف 
وعد عبد الواحد على وود همد اعد وعد عد 
سكين وأعند أوشه ونيم الى المندى وي متولى عتم 
الستشارين ) . ٠‏ 


6 
5" ينار سنة ووز 
نقش اجراءات الللءن, ايداع الأوراق والستندات ٠‏ 
اغفال الطاعن ايداع أصل ورقة إسلان العام فى ايعاد 
المقرر فى الادة 491 مرانمات . بطلان الطمن . 


البداً الثانربى 


هتى ثبين أن الطاعن لم براع ما أوجبته 


المادة ؟5غ من قانون أأرانمات قبل تمديلبا: 
القانون رقم 4١1‏ سنة 1500 والتى أحالت. 


إليه! الادة *؟ من قانون نظام القضا, - من 
إبداع أصمل ورقة إعلان الطمن فى خلال عشرين 
يوما من تاريخ التقرير + .,فإن إفقال هذ! 
الاجراء يترتب غليه بطلان الطهن - على 
ماجرى عليه قضاء هذه الحمكة . 2 * 


0 ااطبب رقم “و سلئة 84 فى 5 رجال القضاء 2« 
بإلخيئة الساهة ) . 


العدد الأول - السئة الثامئة واكلامون 


كه 
عم قبرامر سنة ١607‏ 
ثرقة . ترقية قضاة الدرجة الثانية ومن فى سكميم 
بالامتراز . اعتيارها رخصة أوزى العدل 
مال هذه الرخصة أو إثالحا. قانون استقلال القضاء 


٠‏ أثر عدم 


الله ف إذلاء ا 5 7 ب ركم هما اسئة 8ةؤطأاء, 
دوه س0 رسوم لصو غسازر منشج إذ 


.للبدأ القانرتي 

جرى قضاء هذه الحسكة ء! ل أن المادة ١‏ ؟ 
من قانون استتلال القضاء رقم 188 لسنة 
لم تستحدث جديدا عما كان مقررا فى 
قانون اسنتلال التضماء رقم ة لسنة 1948 س 
ويبين من مقارنة المادة م" من القانون القدرم 
بالمادة ؟؟ من القانون الجديد ‏ أن الترقية 
بالسكفاية والاءقياز لتضاة الدرجة الثانية هي 
رخعمة لجبة الإدارة كار سه حسها تقتضية 


رق رجل النضام, مدرجا في كشت الامتواز 


وألا بزيد عدد المرقين على الثلث وبترتوب أفددية 
الامتياز فيا يغهم أما إذا لم تعمل هذه الرخصة 
قملا أوأعملت,ابأن اختار تأقل من ثلث المدرجين 
فى الكشف فإن ذلك لايترتب عليه دق 
رجال القضاء من يكوئون قد أدرجوا فى كف 
الامتياز ول تلحقهم الثرقية س أماما قررته 
للادة ١؟‏ المشار إليبا من أنه '« تجرى الثرئية 
من وائع الكشنين على ألا يزيد عدد من 
مختارون لكقايتهم المتلزة على التلشويكون 


ا 500000 . 
اختوارم بلرألمب الا فذميه فيا نموم د فإن 


قضاء محكمة النقض المدنية ( المعية العمومية ) 0 


.مسح يي مزه 2 


هذه العبارة لاتمخرج عن كومها توجيها لاوزبر 
إذا ما رأى وجها اتعاطى الرخصة لنتى خولما 
فإنه يتمين عليه فى هذه الخالة أن يكورت 
اغتياره مقصورا على من أدرج اسه فى هذا 
الكشف الخاص باعتوار أن من أدرج سود 
فى هذا الكشن قد ثوافرت فيه شروط 
الصلاحية للترقية بالامتياز . 


( الطلب ركم 6ه سنة 4؟ ق. « ردال القضاء » 
رئاسة وعضوية السادة الأسائذة مسن داوء 
وتمخود ابراهيم اسماعيل وتخود عبادو[سستق عبدالميد 
وعيد عيد الرمن يوسف وعد عيد الواحد على وجمود 
غك مجاهد وأحد قوشه وفهم يى المندىق وغك متول 
مثلم وابراهم مياق يوصف الستغارين ) ٠‏ 


/اة 
عم فبرار سنة 6و١‏ 
| سس أقدمية ٠.‏ محامو قم كَهايا وزارة الأوافا 
وعامو إدارة قغايا الحسكومة . محديد أقدمية من يعين 
هنبم فى وظائف القضاء ٠‏ انطباق الفقرة السابعة من الأدة 
؟” من امرسوم قانون 88 اسنة 8ه5١‏ علييم دون 
الثئرة الأخيرة منتلك المادة ٠‏ 
بس أقدمية » المندوب ينسم قشايا وزارة الأوقاف. 
عدم اعتياره من الموظفين القضائرين في ح الفذر 5 الرابعة 
من الادة ؟؟ من المرسوم بقانون 148 سنة 1989 ٠‏ 
5 ل أقدمية ٠‏ محدبد أقدمية من يمين فى وظائف 
القضاء من بين ريال مجلس الدولة ومحامي إدارة قشايا 
المسكومة من تاريخ تعييئهم في الدرجاثالممالة]دوجات 
القشاء ااتى يعبئوف فيها ٠‏ جوازى ٠‏ 


المبادىء القانونية 
-١‏ لانزاع فى أن المشرع قد سوى بين 
عاى قلم قضايا وزارة الأوقاف وبين غامى 


إدارة قضايا المسكومة وتنطبق عليهم النقرة 


السابعة من المادة ؟© من المرسوم بقانون رقم 
خا منة 1949 فى نديد أقدميسة من بعين 
منهم فروظائف التضاء ولا ننطبق عليهم الفقرة 
الأخيرة من تلك المادة إذ أمها خاصة بالحامين 
أمام انحا 3 من غير #امى إدارة قضنايا الحسكومة 
وقسم مايا الأوقاف . 

؟ > لايمتير الندوب بقسم قضايا وزارة 
الأوقاف من الوظفين القضائيين فى حك النقرة 
لرابعة من المادة 7؟ من المرسوم بقانون ها 
سة 1989 إِذ أن هذه الثقرة خاصة ‏ هل . 
ماعو ظاهر من صر يم نبا - بتحديد أقدمية 
أغضاء النيابة والموظنين التضائيين بديوارتف 
الوزارة- والقصود بالأخيرين على ما هو واضح 
الوظفون القضائبون بديوان وزارة المدل 
ولا محل فى هذا امال لأقياس . 

م س نص الهقرة: السابء من المادة ؟؟ 
م نالرسوم بقانون رق هاا سنة ؟98١‏ صريح 
فى أن نحديد أقدمية من يمينون فى وظائف 
القضباء من بين رجال ملس الدولة وى إدارة 
قضايا الحسكومة من تاريخ تعبينهم فى الدرجات 
المائلة إدرجات التضاء التى يعينون فيبا هو 


أمى جوازى - وقد قصد هذا النص تقرير 


حق مطاق مجواز تحديد أقدءية من يعينون من 


هؤلاء عند تعيانهم في وظائف القضضاء الممائلة 


لدرجامهم من تاريخ تنبينهم فىهذه الدرجات . 
( الطلب رقم ١19‏ سئة 4؟ فى بالحيئة السابهة )٠.‏ 


١ 
مه‎ 
١6م9 م” فبراير سنة‎ 


دغوي ٠.‏ مصرونائها . تنازل الطالب عن طلبه ٠‏ 
التزامه بالمصرونات . الادة لإم؟ مرائعات 


اليدأ القانونى 
مفاد نص المادة بام سرافمات التى تنص 
على أنه م عصاريف الدعوى على الخصم 
المحكوم عليه فيها » أن تسكون الجبكة قد 
صات ىمو ضوع الدعوى وتبيادت اخصم الذى 
أو م بالحق الت.ازع عليه فيها . فإذا كان الطالب 
قد تنازل عن دعواه وم يعد كت ال أفصل 
فى موضوعها وبيان وجه الحق فيها بالنسية 
وز ار 0 المسادل فإنه .مين إإزام الطالب 
بمصر وقامها 1 ٠‏ 
( الطلب رقم ؟١‏ سئة 5< ق 8 رجال القشاء »> 


بالميكة السابقة ) , 


65 
71 فأرس سئة /زةية]. 
الى وطيفة وكيل ممكمة . عدم الخخصاس' مك النقش 
للبدأ القانونى ء' 

: طلب الح 1 الطالب للترقية' إلى 
ؤظيغة وكيل حمكة من الفئة ددب» أو ما عاثلها 

هو طلب رج عن ولاية هذه المحسكة . 4 
(الطاب رثم 49 سئة #4 ق ه رحال القغاء » 

رئاسة ومغوية النادة الأساذة حين اود 
وكمود.أبراهيم اساعيل وتمود عراد وإسدق #بدالسيد 
وعد عبد الرخن او سق وغل عرد الواحد على وتوم 
ُ عد وعد غد انين وأعد كو شه وقهم إسى 
اطتدى وعف ماو لعتل وير امير عمايو سف المستشيارين). 


العدد الأول السئة الثامئة والثلاون ٠‏ 


١ 
.م مارس سلة لاهو(‎ 

1 - أهلية . تقدير أهلية وكيل محكمة كرك غنة 
مشكلة من وكيل الفتيش واثثين من دوساء اشام 
وصدور قرارها بأجام الأراء ٠‏ استؤاسها برأى اين 
من النتدين بدرجة وكيل ممكبة . لا خلأ . القرار 
الوزارى الصادر فى ١9١‏ ير 4 /ر ادؤاء 

ب - تيش قضائى ٠‏ كيام وكبل التغترش الذى 
سق الطالب في الأقدمية باجراه التفتيش على تمل الداالب 
وإعداد التقرير والتوقيم عليه وتقدعه لاجنة ٠‏ أعتبار 
التقرير حجة بما جاء فيه ٠‏ 

ل أحلية ٠‏ انعفاد الاجنة وقدير أعلية اابثالب 
قبل لأس اعتراضاته سل الملاحظات الى تؤملها الترير 
م عودتها إلى الانعقاد وغأس الاعثراشات واستقرارما 
على تقدير أهليته بدرحة مميئة ٠‏ لاطأ ٠‏ 

دح تفتيش قضائى ٠‏ أعلية ٠‏ جواز التنتيش اط 
عمل الفاضى أ كخر من مرة في نفس السنة ٠‏ 

البادىء القانونية 

١‏ ساهتى تبين من تقر بر اليش الذى 
وضع الطالب ‏ وهووكيل عمكمة_ أن اللسنة التي 
قامت بتقدير أهليته كانت مشكلة من وكيل 
إدارة النفتيش واثنين من رؤساء الام وأن 
قزارها قد صدر يإجماع الأراء فلا غالفة ذلك 
للمادة ٠١‏ منالقرار الوزارى الصادر فى ١17‏ من 
أبريل سنة ولا يغير من هذا النظر أن 
تكون اللجية قد انيانيك ر أى اثنين من 
الفنشين القضائيين بدرجة وكيل شكية . 


اسدعتى كان وكيل النفتيش -. وعو 


يسوق الطالب فى الأقدمرة ‏ هو الذئ أجرى 


التفتيش على عمل الطالب واطلع على الدفائر 


والقضايا وهوالذى أعد التق بر ووقم عليه وقدمه 


قضاء ممكة النقض المدنية (اججعية العمومية) ع 


للعدنة فإن هذا التقرير يكون حجة بما جاء فيه . 


5 لا تدج المادة > من القّر ارالوزاري 


© ب النعى على تقرير التغتيش بأن الامجنة الصادر فى ١٠7‏ أبريل سئة 16619 وثناً معيناً 


قد انقدت وقدرت درجة أهاية الطالب قبل 
لخص اعتزاضاته على الملاحظات التى تضيئها 
التقرير خلافا لما تقضى به المادة ؟١‏ من القرار 
الوزارى الصامّر فى ١7‏ أبريل سنة 15.50 هذا 
النعى لا يكون لدمحل إذا كانت اللبجنة قد عادث 


إلى الا نءقادو صمت اعتراضات الطالب وقررث!” ١‏ 


لاز ال عندر أمها فيتقدي ركقايته بدرجةممينة . | 


لإجراء التفتيش فايس عت مابمنع من إجراء 
هذا التفئش على عمل القاشى أ كبر من مره 
فى نفس السنة . . 

(الطلبان رقًا ٠٠١‏ زوه1١سته؛‏ اق 2 رجا التشاء» 
رئاسة وءعضوبة الدسادة الأسائذة حسئ هاود 
ويود ابرامم اسماعيل وتخود عياد ود عبد الْرسمن 
يوسف ود عبد الواحد على ونمود عد يجاهد وعمد 
ف حعائين وأحد قرشه وفهم بسى اطندى وابراهم 
دياق يوسف المستكارين ) ٠‏ 1 


كسيص ضيه ع 


( رئاسة وعضوية السادة الاأساتئة عيد العريز عمد وئيس المحكة واسحق عبد السيد وأحد 


5 المدد الأول . السنة الثامئة والثلاثون 


34 قضاءه على أن نص الفقرة الأأولى من المادة الأول 
نان سه بدو من القانون رقم ١‏ لسنة ومو عام يشمل كل 
غرانن د غرية 7 التقسوة , يمسن .بمرة. | ناج للآسهم يدل على ذلك ماوردفى تقرير | 0 
إشافة الاحتياطى إلى رأ لال فى شركة من ذه | أمالية مجلس الشيوخ وعلى ما قضت بد محكية 
الشركات وتوزيم أسوم مجائية على المساهمين القدامي. | النقض الفر أمسية مؤيدا لهذا النظر م استند إلى 
استوتاق ااقريبة فى هذه الال . القانونان رقا 4 | القانون رقم ١45‏ لسئة ومو؟ . ووجه شطا 
ان ل اط المك فى هذا الاستناد هو . أولا ‏ أن الغترة 
البدأ الثانوى | الأول من المادة الأولى من القانون ؛١‏ اسنة 

5 كانت تنص على سريان الضريبة 
إضافة الاحتياطى ‏ الذى تسكون *ن | , الارياح والفواك وغيرها بها نتتبه 0 
الأدباخ - إلى رأس الال فى شركة من | اختلاف أنواعها , ونصت الفقرة الاو من 
الشركات السساهمة وتوزيع أسوم مجانية على | المادةالثامنة من هذا القائون على أن تحديد 


1 


الابرادات الخاضعة للضريبة يكون د فها يتعاق 
لما هو ثابت فى قرارات اعسات العموية 


الأساضين القداني هوتو ليع للادباح لستحدق 


الأولى من المسادة الأولى من القانون رقم 1 


للساحمين , ويبين من ذلك أن الادة الثامئة 
لسنة كنذا وكذلك وفنا لنص الفقرة المداة 


خصصت ما تممته المادة الاولى فعرفت إراد 
السيم النى مخضع لاضريبة بأنه الريالذى تقرر 
اجمعية العمومية دفعمه لجال السهم ومع أخر 
هو ما يؤدى عينا لاساثم من المبالغ التي تابر 

المكون ف قسائم التوزييع ؛ وحرمان امام من الرجح 

ونع شيف ان امن يني على المم بإدخاله فى الاحتياطى ثم حرمانه منه مرة أخرىي 
لمطعون فيه خطأ فى تطبيق القانون لسبيين : | عن طريق ترحيله إلى رأس امال ليس توزيها 
بتحصل السبب الأول منبما فى أن الحمكم أقام | أو ريحا تقرر دفعه للساهم وفنا لنص المادة 


عنه ضريبة اليم النقوةة وذلك وفقا لدص الفقرة ؤ 
بالقازون رقم ١25‏ أسنة هذا الذي لم ينشي, ظ 


حم جديدا فى هذا الخصوص . 


قضاء محكمة النقض المدنية فق 


الثامئة ذلك أن الحاق الاحتياطى برأس المال يخلى | أبة صورة أخرى ولو باريق غير مباشر . يما 
بينه وبين المساهم فلا يم وز له التصرف فيه | قصد المشرع بهذا التعديل أن ينثىء حك جديدا 
باعتباره رحا بترحيله يلحق برأس المال ذاته | لا أن يغسر النص القديم . رابعا ‏ استناد 
ويكون جزء| منه تملك الشركة بوصفبا شخصا | الحم إلى قضاء عحكة النقضالفرسية رغم [جاع ' 
معئويا وبعرضه لخاطر استغلال نال | الثقباء على نقد واضطراد القضاء فى بلجيكا 
الشركة . ثانيا ‏ إن صراحة نص المادة الثامنة | وانجلارا والولايات المتحدة على عكنه ‏ 
فى تعيين وعاء الضربية بأنه : « قيمة الريح إن ١‏ ونصوص القا نون فيبامتفقة مع القانون المصرى 
دفعه كان يقتضى إعمال هذا النص دون تأويل | هذا الاستناد مع اتعدام سئده هو خطأ فى 


أو تفسير فلا يفيد شيا ما جاء بتقرير الاجئة 
المالية مجلس الشيوخ من أله «١  :‏ [إيضاحا 
لعبارة وغيرها الواردة في الففرة أولا تذكر 
اللجئة أنه 2 سريان الضريبة على كل 
ما يتج من الاسبم بأى شكل من الاشكال إذ 
تعمد بعض الثركات أحيانا إلى الحروب من 
الضريبة بتوذيع أرباحبا على المساهمين فى شكل 
أسبم جديدة تشئبا على اعتبار أن هذه الاسم 
تعد من رأس الال ولكنبا ليست إلا جزء! 
من أرباح الشركة يحب أن تؤخذ عنه الضريبة » 
هذه العبارة من تقرير اللجنة لا تفيد 
أن اللجنة قصدت إلى وضصعح - عام 
مطلق فى مسألة فى محل خلاف وجدل وإثها 
أرادت بها الاشارة إلى حالات تعمد فيبا بعض 
الشركات إلى التحايل على القائون بترحيل 
الاحتياطى إلى رأس المال رحيلا صوريا » وعلى 
ذلك يكون مناط تطبيق النص فى هذا المعنى هو 
توافر ركن الغش . ثالثا ‏ إن المشرع إذ 
أصدر القانون رقم ١4+‏ لسلة .ه4١‏ فعدل به 
الفقرةالاولى منالمادة الاولى منالقا نونرقم؛ ١‏ 
لسنة ومو؟ بأنأضاف إلى نصبا عبارة «وسواء 
أكانت هذه الارباحج دوريةأم غير دورية وسواء 


أثم توزيعبا تندا أم مجانا على شكل أسبم أوعلى 


| 


تأويل القاثون وتفسيره ‏ ويتحصل السبب , 
الأخر فى أن الحم أقام قضاءه أيضا على أن 
“دحيل الاحتياطى إلى رأس المال ومايتببع ذلك 
من توزيمع أسبم ذات قيمة مادية على المساهمين 
بغير مقابل هو توزيع هذا الاحتياطى ترتب 
عليه أن دخل فى ذمتهم ما يواذى القيمة الاسمية 
للأسهم التى وذعت علييم وقد ثم ذلك على 
خطوتين : الاولى توذسعالاحتياطى الذى تدم 
وجوده : والاخرىعودةذاكالمال إلى ذمة الشركة 
فى شكل اكتتاب جديد , ووجه الخطأ فى هذا 
القول هو ان التوزيع شرط جوهرى لاستحقاق 
الضريبة فلا يكق أن تحصل الشركة على ريح كى 
مضع هذا الرجح للضريبةعلى إإراد القيمةالمثقولة 
لآن الضريبة ليست «فروضة على الشيركة الى 
أصدرت السرم بل على صا حب السهم وعلى مقدار 
مايستولى عليه من د أوفائدة أو أى تاج آآخر 
ولاعكن أن يقال إن المساهم حصل على إبراد 
مادامت المبالغ التى تحصل عليبا الشركة باقية فى 
حيازتها إذ إدماج المال الاحتياطى كله أو بعضه 
فى رأس المال ليس إلا مجرد قيد فى الدفائر ينقل 
مبلغ الريادة من حساب إلى حساب ولايترتب 
على ذلك زبادة أونتقص فى موجودات الشركة 
فبى لاتتجرد من أى أصل من الأصو ل أو بعيارة 
أخرى لامخرج منذمتها مال [ل السام » ويترتب 


5 العدد الاول ‏ السئة الثامئة والثلاثون 


على ذلك أن المسام لايثرى بالتوذيعولايكسب 
حقا إذ أن السيم يحو ل مالكم عقا فى اققسام هذا ماورد بتقرير |الجنة المالية مجلس الفيوس 
أدباح التركة وسقا آخر فى الحصول على جزء | عن ذلك وقد أراد المشرع المصرى توكيد هذا 
من موجوداتها عندا نقضائاومادامتالموجودات | النظر بالقانون رقم ١45‏ لسنة .ووز حيمث 
/ ختلف فان السهم الجديد لاححول صاحيه حقا | عنى بتفسير الفقرة الاولى من المادة الاولى عن 
أكثرمما كان له بمقاضى ما كان إديه من السهم | القاتون رقم ١6‏ لسئة و« تفسيرا يديل كل 
القدم ذلك الحقالنى كان بتمثف القيمة الاسية | لبس فنص ألقانرن الجديد فى صراحة ووضوح 
السيم الذى ملك وماطرأ عيبا من زيادة فى | باستحقاق الضربية عند إضافة الاحتباطى الذى 
رأس امال سيب وجود الاحتياطى فلوأنه باع ١‏ تنكون من الادباج ‏ لرأس المال وصرف 
السرم لحصل على زيادة عن قيمته الاءمية دون | أسهم مجانية مقابل هذا للمساهمين . 

أن يؤدى عن ذلكضرييةو بسترحيل الاحتيالى ٠ ١‏ وحيث إن هذا الذى أقام الحك المطمون 
تبط قلمة الاسوم بسيب كشرتها عن قبمترا قبل ا قيه قضاءه عليه لا عذالفة فيه القانون ذلك أن 
لأرحيل وفى مقابل هذا الأزول يعطى المساهم | الفقرة الآولى من المادة الآولى من القانون رقم 


١000 ااال‎ 


كل ماتنتجه الاسهم على اختلاف أنواعيا وبؤيد . 


أسهما جديدة أخرى فلا يازم بأداء ضريبة عنها 
وفضلا عن ذلك كله فان القرار الصادر بترحيل 
الاحتشاطى إلى رأس المان حرم المسأثم من حقه 
في المطالبة بتوزيعه فلا .ملك التصرف فيه 
بأد صورة . ْ 

د وحيث إنه يبين من الاطلاع على السك 
المطعون فيه أن قضاءه قأم صدد مايئعاه 


الطاعن على بحث فى مصدر الشريع الضربي ف | بعض أرباحيا عل المساهمين وشكل أ 


فصر وأنه القانونالفر نسىالصادر فى سئة مم١‏ 
وأن قضاء عمكة النقض هناك جرى .على إعمال 
هذا التشربح واستحقاق الضريبة على رؤوس 
الاموال المنقولة عند إضافة الاحتياطى إلورأس 
مال شركة فن. الشركات النجارية والصناعية 
واتهى من ذلك إلى أن نية المشرع كانت متجبة 
علد صياغة الفقرة الاولى من المادة الاولى من 
القانون رقم ١4‏ لسئة وم | [لالاضذ ما جرى 
عليه القضاءالفر نمىوالاخذ بدأ سيان الضرببة 
وقد ظبرتهذه النيةواضة منالنص ذاته إذ شمل 


١4 |‏ اسئة ومو كانت تنص عل أن الضريبة 
0 سرى «١‏ على الأرباح و الفوائد وغيرها ما 


تقجه الأسهم على اختلاف أنواعيا ... » وقد 


| تتاول تقرير الجن امالية مجلس الشيوم وضيح 
| اللقصود من كلة , وغيرها » الواردة فى نص 
ا المادة فقال إنه ويقصد بذلك سريان الضريبة على 


كل ما ينتج من الأسهم بأى شكل إذ تعمد بعض 
| الشركات أحيانا إلى ا مروب منالضرببة بتوذيع 
سيم دل لد 


| ننشئها على اعتبار أن هذء الأسهم تعتر من رأس 


مال ولكنها فى الحقيقة ليست إلا جزءا من 
أدباح الشركة يحب أن تؤشذ حته الضريبة , فليا 
أصدر المشرع بعد ذلك القانون رقم ١6+‏ سئة 
4٠‏ جاء مذ كرئه الايضاحية أنه ما صدر 
د القانون رقم ١6‏ لسئة م١‏ بفرض ضربية 
على رؤوس الآموال المثقولة وعلى الأدباح 
التجارية والصناعية وكسب العمل مةررا لضرائب 
مباشرة على أنواع جديدة من الإءرادات 0 
تكن البلاد قد ألفت الضريبة عها وكان من 


. قضاء محكة التقض المدنية 


000 1 رف 


الطبيغى أن يناج هذا التشريع إلى تعديل من | أم “نا عل شكل أسبم أو سئدات أو حصص 


حين إلى حين لاستدكال نقص فيه أو توضم.ح 
وض أو لبس ظبىر من الاطبيق العمل خلال 
السنوات الماضية وقد ظبرأن بالفقرة الآولى من 
الادة الآولى من القا نون رقم 4 لسنة ولبوو؟ 
لبا موه ما تضمئه الثم من سر بان الضريبة 
على القم المنقولة على الأرباح والفوائد وغيرها 
ها ننتجه الأسيم كا هو مفروم من تقرير لطنة 
الشئون المالية مجلس الميوح أن الضرببة تسرى 
على كل مايتتج من الأسهم بأىشكلمن الأشكال 
دوريا أو غير دورى إلا أن بعض الشركات قد 
عمدت إل التورب من دفعالضريبة بتوذيمع جانب 
من أرباحبا فى شكل أسبم مجاانية على المساهمين 
منتبرة فرصة ما لازم النص من غمرض و مارقع 
الس إلى القضاء الختلط رأت مكمة الاستئناف 
الختلطة أن توزيع الأسهم انيجانية على المساهمين 
لا مخضع لاضريية وترى الجئة تحقيقا لفرض 
المشرع مئعا للثرب من أداء الضريبة إضافة فض 
تفسيرى يقضى على كل لبس أو غموض حول 
نية المشرع من إخضاع كل التوزيعات للضريبة 
ولوكانت على شكل أسبم مجانية » وظاهر من 
هذه المذكرة أن إصدار القانون كان بقصد 
نفسير ما مض من نصوص القانون رقم ؛١‏ 
لسئة وسور أو لاستكال نقص فيه فتناول 
التفسير الفقرة الأولى من المادة الأول من هذا 


القائون وأصبح نصبا بعد ذلك , وتبرى | 


الضريية على الآرباح والفواك وغيرها ما تنعجه 
الاسوم على اخثلاف أنواعبا وحصص التأسيس 
بالشركات والمثشآت عامة سواء كانت مالة أو 
صناعية أم تجارية وسواء كانت هذه الارباح 


دورية أم غير دورية وسواء ام توذ يعبا نقدا 


تأسي أو على آية صورة أخرى واو بطريق 
غير مباشر » . فالذى يود من هذا التشرييع 
ومن المذاكرة الإيضاحية له بالإضافة إل ماوره 
تقرمر الاجزذ المالية لجلس الشيوخ وقد سبقت 
الاشارة إليه أن المشرع فى مصر اءتقر على 
تريح الاخذ بالرأى القفائل بأن إضافة 
الاحتياطى إلى رأس المال وتوزيع أسهم مجانية 
على الما مين القداىهو :وذ بع الأرباح تسشحق 
عنه ضر يبة القمالمنقولة » فنا نون رقم>1 لسئة 
.هو لم ينثىء حك جديدا ما يقول الطاعن ٠‏ 
ولا يغير من هذا النظر ما يقول به الطاعن أيضا 
من أن المشرع الفر ئبى قد عدل القا فون الضريى 
فى سنة .4و1 تعديلا مقتضاه أن يعن الاسوم 
الجديدة ااتى توزع على المساهمين عند إضافة 
الاحتياطى إلى رأس المال من الضرية إذ أن 
مصدر التشريع المصرى هو القانونان العادران 
فى فر فا فى ستتى 109و414! من جبة ولآن 
القانون رقم +16 سئة .0و١‏ صدر بعد هذا 
التعديل دو يدا لمبدأ سر بانالضرببةمنجبة أخرى 
وف ذلك ما يقطع' بأنالشرعالمصر كدأى ألاينيج 
تبج المشرع الفر نبى وءن ثم فله حل للاسئناد 
إلى ذلك التعديل أو القياس عليه . 


و وحيث إنه يبين من ذلك أن الطع نلايقوم 
على أساس فيئعين رقضهء . . 


( الفشية رقم ١11‏ ستة 7 ق رئاسة وعدوية 


:السادة الأساتذة عيد الزيز عد رئيس الحسكمة 


واسدق عبد اليد واحمد قوشة وخلمتوا محمد ابراهيم 


عبان يوسف المتشاريت ) ٠.‏ 


3 
٠‏ ينابر سنة م١‏ 
ش رسوم بلدية ء. عجاأس بلدية قم الخال التجارية 
والسناعية إلى درجاث عند فرش الرسوم البلدية. الميرة 
فقا اعثبار الفبئة الاعوارية عنممرا 7 عثاءر التقسيم 
ال جالب أهمية امحل 0 
امهدأ القانوتى 
العبرة فى 0 الحال التحارية والصناعية 
إلى درجات عند فرض ارسوم البلدية عليما 
حسيأ يبين من.نص المادة الأولى من المرسوم 
الصادر قُّ "٠‏ من | كتوير سلة 6 ناش 
بالأهمية النسيية لكل محل تمارى أو صناعى 
على حدة فى البلدة ‏ أما القومة الإبجارية فليست 


إلاعنصراً من العناصر التى لمر الى في التقسيم 


إلى جانب أهمية الغحل . ومن م فالقول بأن 
القيية: الإغوار د العمل ص قمر التفسير 
الوحيد لهذه الأهرية عو قول عالت للقانون . 


( القضية رقي 76 سنة 3 ق بلهيئة التابفة )  ,‏ 


53 
٠‏ ينابر سنة بهو 
قماة 
ملم الصلاحية » 1 احتماس. دق ثقس لبي ةالاشعثنافية 
النى فصلت فى الاسيئئاف الوصئى فى الفصل فياسئئناف 
الشوع: . الماذنان 51 / ه و49 مرائعات , 


١‏ سب اسيئناف . الاشتثتاف الوصفى 


في سل دناع ٠‏ ديع ٠قوة‏ الأمر الأقضى اء محسكمة 
المرضواغ ٠‏ اقتصار المدعى عله فى دفوى الريم ع 
الدفع بقوة الأمر المنقى دون أن تقيده مكمة الوضوع 
فى دناعه . الحم فى موضوع «لدعوى وامتبار سكوته 
عن مناقشة قيمة الريم عدم منازّعة بنه فيها . لا إشلال 
عق اللدقاع : 


الدد الأول - الستة الثامئة والثلاثون 


ل وي . براناته . إجراءات التقاشي . تمشيرء 
خلو السك من البيان الخاس بتلاوة تقرير التاخرص الذى 
أحال به قاض الإيرضير الدعوى إلى المرافءة فى الجلسة . 
التزام من يتمسك بطلان الم بتقدم افر لات 
نظر الدعوى لاتسقى من عدم نلاوة اتقرير .م ١١5‏ 
وة؟ مرائمات ٠‏ 

ه - تقش . إجراءات الطعن « إيدام الأوزاق 
وااستندات. » إغفال الطاعن إيداع صورة من الكو 
الابتدائى الذى أحال اليه الحمسي الممامون فيه فى أسيابه 
في المواعيد المفررة . بطلان الطعن . الادة 489 / ؟ 
مرائءات , 

م ب ققض . إجراءات الماعسن « إيدماع الأوراق 
والستندات » . توسيه أسبابالماءن إلى المسي .امون 
فيه دون أن تسكون لها صلة ا أحال فيه لى أسباب 
اسه الابتدائي ٠‏ الدقم بعدم قبول الطمن شكلا لعدم 


إبداع صورة من الحسي- الابتدائى .فى غير مله . أمثلة 


ذلك . 

البادى, القانونية ' 

1 طب إلنام وصف النفاذ هو طاب. 
وقتى تابع للعالب الأصلى وحكم محكة الامتثياف 


!فيه . لا تأثير له مطلقا عل استثناف اأوضوع 


ولا عنع الحكة التى أصدرته من الفمل فى 
امتثتاف الوضوح ولهذا أحاز المشرع ف المادة 


| الغ مرانعات أن يكون التظلم من النفاذ أمام 


فس الميلة التي يرقم إأبها الاستشناف عن الم 


. وهلى ذلك فلا حل لاقول بأن رئيس الميئة التى 
أصدر ت الحسكم فى الاسنثناف الوصنى أيدى 


رأيه فى موضوع الدعوى ما جاء بأسباب هذا 


الحسم وأنه بذلك قد قام به سيب من أسباب 


االوضوع متى كان اميسكم فى الاستثداف الوص 


إنما.يستند إلى ماببدو السحكة من ظاهر مستندات 
الدعوى . 

؟ - إذا رفت دموى للمطالبسة بريع 
أطيان والتم. اندعى عليه فى دفاعه على الذقم 
القانونى بقوة الأمر المتغى دون أن تسكون 
ممكية الموضوع “قد قيدته فى .دفاعه وجملته 
فاصراً على البحث فى فقوة الأمر المقفى فلا على 
الحمكة إن هى حكيت فى موضوع الدعوى 
واعتيرت سكونه عن منافثة قيمة الريم عدم 
متازعة منه فى ثلاث القيمة , ا 

م لس .إذا كان الحسكم قد خلانما يدل 
على أن تقرير التلخيص "الذى أحال به قائى 
التحضير الدعوى إلى المرافعة قد تلى بالجلسة ب 
فيحب على من يتمسك ببطلان الحم ذا 


السبب أن يقدم ميور .مماطير الجلسات الى . 


.نارت فيبا الدعورى لاتحقق من .عدم تلاوة 


التقرير فى الجاسة إذْ أن “تضمين الحم هذا . 


'البيان أمى لم يوجبه القانون وكل مافرضه 
الؤانون في المادة ١١1١‏ مرأفمات هو وجوب 
تلاوة التقرير وقد خلا نس المادة هيم 
مرافمات التي حدوت:البيانات -الى يجب أن 
يتضمنها الحم .دن النص على وجوب إثبات 


هذا البيان ‏ 


- استقر قضاء هذه المحكية على أن . 


إليه .لمك -ا.طمون .فيه فى أسبابه فى اأواعيد, 


المثررة فى المادة »عكر ؟ مرائمات دو من , 
الإجراءات التى يترتب على اغفالها بطلان 
الطمن .. | ش 
متىكان أسباب الطمن موجبة إلى 
الحم المحامون فيه ولا صلة لها بما أحال فيه على 
ادياتب الحكى ألا يقد الى ولا مكن أن يكون 
الحدكم الازتدالى مقماً لاحك ابرق اتخسية 
فى خصوصها فإنه لامعل لادفم بعدم قبول 
الطمن شكلا بالنسبة لتللك الأسباب تأسوسا على 
عدم قيام الطاعن بإبداع صورة م الحسك 
الابتدانى فى الواعيد المقررة: فى القانون . رهذا 
هو الثأن فى سيب الطمن الذى يقوم على غدم 
صلاحية أحد قضاء كية الاستثناف أو خاو 
الحم من إثبات ثلاوة تقرير الناخيصن أو 
الاخلال يق الدفاع أمام محكة الاستشاف . 
هر 0 ا 
و ...حيث إن النيابة دفعت بعدمقبول الطعن 
شبكلا تأسيا على أن الطاعن لم يودع صورة 
رسمية من الحمك الابتدا طبقا المادة «مر6مر؟ 
من قانون المرافعات “ذلك أن الحم المطعون 


.فيه بعد أن أحال فى وقائع التزاع :والا "دواد 


الت مى يما إلى ما أورده الحم امسأ قب وسعد 
أن سرد وجبة قضاء الحم المستأئف +ووجبة 
الطاعن فى اسنئنافه وفئد الوجبتين واستقلعنيما 
فى وجبته بشأن حجية الحم بالملكية . لللطءون 
عليبما للاسباب الواردة .ه قال فى تايبا : 
المستأئف للاسياب 


د ومن .ثم يتعين تأبيد الممكم 


المبيئة نما وما لا يتعارضن معها من أسبابذلك 


3 ها بع لم افك 

1 الى ا وأن مقتطى ذلك أن أسياب الحم 
الابتداتلى اتى لا تعارض مع أسياب الحم 
المطدون فيه أصبحت أسبا با مكئلة لأسباب هذا 
الك الأنغير وكان لهذا يتمين على الطاعن أن 


الابتدالى تفيذا 


يودع صورة رسمية من الحم 


لصرح نص الفقرة الثانية من المادة المذكورة . 


وأن هذا الايداع إجراء من [جراءات الطعن 


إيداع صورة رسمية من الحم المطمون سه 
إذ يشير الحك الاتدائى جزءا من الحم 


المطمون فيه ولا يكون ايداع صورة الحم 
7 فيه معتيرا الا اذا كان شاملا للجزء 

له . وأن الجراء الآرتب على عدم ايداع 
صورة ة الحم الابتداتى حال دلى أسيانه لامكن 
أن تختلف عن الج زأء ارئب 1 عدم أيداع 


صورة الح المطمون فيه , 


« وحيث إن هذا الدفم يح ف خصوص 
ألسبب الأول من أسباب الطمن . وعصله أن 
الحم المطعون فيه إذ اعتمد فى قضائه بالريسع 
المطعون عليبما على أن الأذاع فى |اللكية قد 
حسمةه الحم الصادر من محكة الجدزة قُ القضية 
رقم 1 سنة 1145 كلى قد أخطأ فى تأويل ذلك 
الحم واستخلص منه تقيجة لا تؤدى إلى أسباءه 
الى ودد فيبا « إن سك المدمى.. الطاعن. 
بالشرط الخامس الوارد بالعقد وهو التى مببع 
المشترين من الاصرف إلا بموافقته كتاية فإن 
هذا الشرط لا يفيد أن القليك:مضاف إلى مأ.بعد 
الموت - وإنما يعنى أن القليك حصل فلا 
تأجرا وأن للبشثر يبن أن تصرفا فيا انترياء 


ولكن يحب أن يوافق هو كتابة عل هل 


التصرف - وأن ظروف تحرير البقد: تاد : 


العدد الأول السنة الثامنة والثلاثرن 


بأن نة الطرفين كانت متصرفة وقت تحريره 
إلى أن كون با ناجزا صميحا ولا عبرة 
بيقاء الاطبان تحت بد البائعلانه تجوز أن حافظ 
يوضع اليد حال حياته دون أن يؤر ذلك على 
حق الللكية الذى اقل فعلا إلى المشيريين» وقد 
تأبد هذا الحم اسئئنافيا لأسباءه ولما طعن فيه 
أمام محكة النقض مت الحكة برفض الطءن 
نأسيسا على أن الحم «إذ استخلص من عبارات 
العقد أن متصود العاقدين فيه هو القليك المتجز 
لاالعليك المؤجل رقال إن اشتراط الطاعن 
الاحتفاظ لنفسه مدة حيانه >ق الانتفاع باابيع 
ومنع المطعون عليهما من التصرف فى العين المبيعة 
إلاموافقته على ذلك لا كشع من أعتيار التصرف 
ببعا محا ناقلا لللكية فقد أقام قضاءه على 
أسياب سائفة, وأن مؤدى حك ممكمة الجيزة أن 
المحكمة فى سبيل استظبار قصد المتعاقد.ن فرقت 
بين عناصر الملسكية وأست قضاءها على عدم 
اتقال حق المنفعة للمطعون عليبما واحتفاظ 
الطاعن بذلك اأق مدى حيا ثعبل عكس ماذهب 
اليه الحك المطعون فيه من أن قضاء محكة الجزة 
قبد انصب على تنج اتقال الملكية بجميع 
عناصرها ‏ وأن ممكمة الاقض إذ رقت 
الطعن الموج إلى حم عكة الججزة قد قيمت ذلك 
الحم على أساس أنه فرق بين عناصر الملكية 
وأن.ما انتقل منها إلى المطمون عليبما هى ملكية 
الرقبة دون حق الانتفاع ومنثم أصبحت أسياب 
حك محكمة الجيزة فى هذا الخصوص مرئبطة 
منطوقه ار تباطا وثيقا تكون معهوحدة لاتتجرأ 
تنبسط عليبا قاعدة الآ المقعنى وأنه لاحل 
| | بعد ذلك لتحدى الحم المطمون فبه مخلى عقد 
الببع من تشرط احنفاظ الطاعن بالمنفعة:- هذا 


قضاء محكة انض المدئية 


اأذذا 


هو محصل السيب الآول من أسباب الطمن و يبين 
منه أناقد انصب على ماقضى به اللحك المطمونفيه 
فى موضوع الدعوى ولا كان الحم الممامون فيه 
سد أن أورد وفائم التزاع ووجبة نفلل الحم 
الممتأ ةف ووجبة نظر المسئأ نف «الطاعن, عقب 
على ذلك ببيران الأأسبابالتىاسآتد اليها فخصوص 
حجية حم الملسكية المادر فى الدعوى رقم : 
سنة 1145 كلى الجيزة وأن تلك الحججية تشمل 
المللكية بجميع عناصرها رمقوماتيا اتبى إلىأنه 
درومن 5 يتمين تأ بيد الحم المتأنف للاساب 
المبيئة 1 نفا وما لايتعارض معبا من أسباب ذلك 
الحم »رمؤدي هذا أن أسياب الحم الاتداى 
نى لاتتعارض مع أسباب الحكم الطعون فيه 
أصبحت جزء! من أسباب هذا. السكم الاخير 
رمكلة لها ولما كانت المادة ا / "ا هن 
قاثون المراقمات :وجب عل الطاعن أن يودع 


قل كتاب محكة النقض خلال عشربن بوما من ا 
تاديمم الطمن صورةدن الحم المطءون فيه ورصورة 


من الحدكم الابتدائ إذا كان الح المطمون فيه قد 
أسمال اليه فى أسبايه . وكان الطاعن لم يودع فى 
المواعيد المقررة فى القائون صورة من الحم 
الابتداى وكان قضاء هله الحمكة: قد استقر على 
أن هذا الابداع من الاجراءات اأتى ينرتب على 
إغفالها بطلان الطعن فانه بتعين القضاء بعسستم 
قبول الطعن شكلا فى خصوص السيب الاول من 
أسباب الطعن . 

وحيث إله فيا يتعاق بباق أسياب الطعن 
ثانها واردة على الحم الملمون فيه فما لا يتصل 
بالمكم الايتداق ذلك أن السيب الثاني يتحصل 
فى النعى على الك المطعون فيه بالإخلال مق 
الدفاع أمام محكة الاستئناف "ا يتحصل السبب 


الثالك فى قيام سيب من أسباب عدم اأصلاحية 
برئيس الميئة التى أصدرت الحم المطعون فيه . 
ويتحصل السيب الآخير الذى أبداه الطاعن أمام 
دائرة خص العاحون ذخ عنا لغة الحم المطعرن فيه 
للقاون إذ خلا من إثبات تلاوة تقرير المسكثار 
| المقرر وهذه الأسباب موجبة إلى الح المطعون 
| فيه ولاصلةلما بما أحال فيه على أسباب الحمكم 
| الابتدائى . ولماكان الحسك الابتداش لاصلة له 
إطلاقا تلك الأسباب ولا »كن أن يكون متممأ 
احم المطعون فيه فى خصوصبا فإن الدفع يعدم 
| قبول الطعن شكلا بالنسبة ذلك الأسباب يكون 


ق غير غتله ويتهبن رفضه . وإذا كان الطعن قد 


استوفى أوضاعه الشكلية فى خصوص الإسباب 
الثلاثة الأخيرة فبتعين الحم بقبول الس شكلا 
بالنسبة لها . 

وحيث إن حادل السبب الثانى من أسياب 
الطءن أن ممكمة الاستئناف قد أخلت#ق الطاعن 
فى الداع ذلك أن مرافمته الشفوءة ومذكرته 
الختامية أماميا كانت قاصرة غلى الدفع بقوة 
الثىء المقنى به فكان خليقاً مراوقد رأت رض 


| 8 5 5 8 1 
ا هذا الدفاع أن تيس للطاعن فرصة إزساء دقاعه 


فى ال موضوع سواء ما [أتصل مئه يتفسير وض 
عقد البيبع نفسه من ديد أو ما تعلق بمناقئسة 
قيمة الريع و لكنبا لم تفم لو قصلتق الموضوع 


دون أن تسمع دفاعه فى خصوصهبدليلما أوردته 


| فى تباية كبا من أنه لا الطاعن ولا المطمون 


عليبما أثاروا 'نزاعا فى شأن الريع وقصروا 
منازعتهم على الآساس القا ثوق الذى تقوم عليه 
الدعوى - وكان ثتيجة ذلك أن قضى الحم 
المطمون قيه للبطعون علييما بالريع عن مسسئة 
ْ ووو( الرراعية أى ابتداء من أ كتوبر سئة 


35 العدد الأول السئة الثامئة والثلاثون 


ا مع أن حقبما على رض ثيوته لا ينأ 


جنيبا هو اعتراف بالالزام على أساس ذلك 


إلا من يوم رام -العقد الرسمى فى ١‏ من ناير الحم ٠‏ وأنه لما كانت المادة مللاره منقاأون 


سنة .وز . 

د وحيث إن هذا الثمى مردود بأن الطاعن 
لم يأخذ على محكة الاسنئناف أنها قيدته فى دفاعه 
وجعلله قاصراً عل البحث فى قوة الأأمى المقضى 
وماكان الطاءن هوالذى آثر أن بقتصر فى دئاعه 
على الدفع القانوقى .بقوة الآمى المنضى وكان 
وحده صاحب الششأن فى إبداء ما رى من أوجه 
:النفاع .فى الدعوى فلا على المحكمة إن فى دكت 
:ف موضوع الدعوى واعترت سكوته عنمناقئة 
قءة الريع عدم متازعة مئه فى تلك القيمة س 
ولا حل بعد ذلك لا أثاره الطاءن عن طآأ 
الحم المطعونفيه بالقضاء للبطءون عليهما بالريع 
كاملا عن سنة ه4١‏ الزراعية مع أن عقد 


ملكيتيما مخرر فى 18 من يثاير سئة 04( لآنه 


لا سبيل إلى الجادلة أمام هذه المكة في] لم سبق 
عرضه على محكة ا موضوع : 

د وجيث إن السبب الثالك يتيحصل فى قيام 
نبب من أسباب عدم الصلاحية برئيس اليئة 
«للنى: أصدرت الحم المطمون فيه ذلك أن هذا 
إلرئمن سبق أن امشترك فى الحم ااصادر فى 
-الاستئناف الوصف المرقوع عن الحم المستأقف 


وان امحكة .إذ فصلسدفى الاستئناف الوص ل 


«تقتصن فى أسباب -حكنها على بيان وجبة نظرها 


اق أغر هذا الاستئئاف بل أبدت رأما فى 


الموضوع عا -ذكرته من .« أن الطاعن أصبيح 


ل يممكنه المنازعة من جديد فى الالكية لعذور . 


35 قصبلفى هذا التذاع أن هذا الحم أصييح 
ببائيا وله حبجيته وما دام أن :هذا الحم ام لم 


بينقض ظعترافه ٠‏ أي الطاعي ,. بقيض ال . بام 


المرافمات تنص على أن ١‏ بكون لقاضى غير 
صا لنظر الدعوى عنوعاً .من سماعبا ولو الم 
براه 5 الخصوم ... إذا كأن قد أفى أوترافم 
عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيا وار 
كان ذلك قبل اشتغاله بالفضاء أو كان سبق لله 
نظرها قاضياً أو خبيراً أو كا أو كان قد أدى 
شبادة فيها » . وكان رئيس الحيئة 'أتى أصدرت 
الى امطمو قياقد أبدىر أ يدق مو ضوعالدعر ى 
ما.جاء بأسباب الح فى الاسئئناف الوصق فإ نه 
يكون قد قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية 
ويكون الحم المطعون فيه قد عاره البطلان عملا 
ححّ المادة ع رم من قانون المراقعات . 


د وحيث إن هذا الثعى مردود : ذلك 


تابع للطلب الأصنى واللكمة التى لها ولاية 
الحكم فى الطلب الأصسلى نملك الحكم فى الطب 
الوقتى عملا بقاءدة أن قاضى الأصيل هو 
قاضى الفرع . فاذا ما قصلت .المكئة فى الطلب 
الوتى فإن ذنك لا منعبا من الفصل فى الطلب 


.الآصلى لاختلاف موضوع الطلبين وسيبهها . 


والقضاء الوقتى لا يوز قوة الآمس المقضى ومن 
ثم فالمحكة عند الفصل فى الطلب الآصضل أن 
تعدل عن رأى رأته عند الحم فى 'الطلب الوقن 
لآن الحم فى هذا الطلب الأخير يستند إلى ما ببدو 
لللجكة من ظاهر مستندات الدعرى . وه 

محكمة الاستثناف فيا يتعلق بالنفاذ المسجل اتا ثير 
له مطلقا على استئئاف الموضوع إذ هو يمتر 
متما لحكم محكمة الدرجة الاولى إن كان حكبيا 
قد أغفل النغاذ المعجل فى حالةيرجبه فيبا القا يرن 


قضاء محكة التقض المدنية 


أو ملغيا للنفاذ إن كان حكرا قد أمى به فى غير 
الاحوال المنصوص عليها فيه على ها قضت به 
هذه امحكة فى الطمن رقم و سئة وق . ولما 
كأن يبين من الحم المادر فى الاستئناف. عن 
طلب إلخاء مول الحم بالنفاذ الذى اشترك فى 
لحم المطعون 
فيه أنه أورد فى أسبابه ١‏ إن المستأتف الاول 
د الطاغن , لا 55 المنازعة من جسديد فى 
الملشكية لصدور حك فصل فى هذا الأن اع وهذا 
الحم أصبح نبائيا وله حجيته ومادام هذا الحم 
قابما لم ينقض فاعثرافه بقيض مباخ 11 .م ج 
هو إعثراف بالإلزام على أساس ذلك الحم 5 
وهذا الذى أررده الحم ماهو إلا مابدا للبحكة 
من ظاهص ص حكة الجدزة الذى فصلق الملتكية 
وليس من شأن هذا القضاءالوقتى أن ينع الحكة 
من العدول عن المدلول الظاهر إذلك الحمكم إذ 
ما إستبان لما عند الفصل فى الموضوع أن حجبيته 
قاصرة على ملكية الرقبة ‏ ا أن ما أورده 
الحم من اعثراف الطاعن بقيض |( .م جنيب 
وربط هذا الاعتراف بالمدلول الظاهر - 
الملكية لايدل على أن المحكمة قد تعرضت مو ضوع 
الطلب الأضل أو أيدت فيه رأنها : ولهذا أجاز 
المشرع ف المادة ون؛ مرافمات أن بكون النظل 
من. النفاذ أعام نفس الهيئة اتى رفع .إليبا 
الاستئئاف عن الحم بقوله « وبحوز إبداء هذا 
النغل فى الجلسة أثناء نظر الاسئئناف المرفوع 
عن الحم وحم فيه على وجه السرعة مستقلا 
من الموضوع , . ش 


إصداره رئيس الميئة الت ىأصدرت | 


الطاعن أمام داثرة لخ الطغون:محصل فى التعى 
على الحك المطعون فيه با لبطلان إذ خلا الح من 


و8 
إثبات تلاوة تقرير المستثار الملخص خاء ذلك.. 
عخالفا لما تتعضى به المادة 5؟١‏ عن قانون 
المرافعات . 

و وحيث إن هذا التنى مردود ذلك أله 
دإنكان يبين من الحم المطمون فيه أنه.خلا مسا 
ندل على أن تقرير الالخيص قد نلى فى الجلسة .إلا 
أن تضمين الم هذا البيان أمس لم يرجبدالقا نون 
وكل مأ فرضه القانون فى المادة ١١4‏ مرافمات 
هو وجوب تلاوة التقرير الذى يل به قأضى 
التحضير الدعوى إلى المرائعة وقد خملا نص 
المادة وعم مرائعات ااتى «ددت البييانات 
لني يحب أن يتضمئيا الحكم فى الاص عل 
وجوب إثبات هذا البيان بلحم م 
لا كان ذلك وكان الطاعن ل ينف واقعة عدم 
الاو التقرير فى الجلسة إذ لم إقدم صور محاشر 
الجاسات التى نظرت فيبا الدعورى التحقق من 
عدم تلاوة التقرير تأبيد! هذا السبيدمن أسباب 
الطمن فإ النعى على الحم المطمون فيه .فى. هذا 
الخصوص يكؤن عاريا عن الدليل » . 


( القضية رقم 8؟ سنة 38 ق باليثة السابقة ) , 
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٠‏ يناس سئة باه 
شرائب . ضْعرية الأرباخ التجازية والمناغية + 
أعمال نهار بة.. عدم اقتصار نشاط الزارع على يم الزهور 
الثقولة من «زرعته أو على تسبيل عملية البيسم محسن 
غرضها فى مله وامتداد نشاطه إلى إدخال عناصر أغري 
فئية بتنسق الزهور فى باكات وسلال بوسائل استددمت 
فيها.هواد أسشرى بواسعلة أيد مدربةء خضوع أرباح 
.هذا النداط (فسريبة الأرياح الغجارية. والمناعية. القالون 
رقم #أسلة نكتل 
المبدأ القانوتى 


متى كان_نشاط ال ارع ل يقتص. على . بيع 
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العسد الأول .. السنة الثامئة الثلاثون 


از«ور التقولة من درارعنه أو عل تسمءلى عماية 
بل امقد نشاطه إلى إدخال عناصر أخر ف من 
الفن بتنسوق الأزهار فى باقات وسلال بوسائل 
استخدمت قبا مواد أَر ى بواسطة أيد عدربة 
تحاج 9 دز وخبرة خاصة مما يزيد ف 
قيمة الأزهار زيادة كبيرة عن قيمنها فى حالتها 
الطبيعية المائمة من الأر ض » فل يقف الامرعند 
قل المصول أو ححسن عرضه بلتعدام إلى نشاط 
جديد استخدم فيه رأس الال والخبرة الفنية 
وأتوى به الضمارية ف سيل أربتم 2 فإن وذا 
النشاط لايتصلل بطريمة الاستغلال الزراعى ولا 
هو. بلازم 5 تأبع له بل هو 5 يدخل ف نطاق 
الاعمال التحارية والصناعية و تخضع الارباح 
النائجة عنه للششريبة الماروضة عليها قانونا . 

( الفضية رتم4 "١‏ سنة 78 فى بالحيثة السابقة ) . 

و5 
٠‏ يأير سنة .| 

١س‏ أحوال شخصية . أجائب ١‏ تطليق . ممسكلة 
اللوضوع ٠‏ حق الزوج فى نطليق زوجته الرابة طبنا 
لأعسربعة الوسوية اطئءة القرائين . اللقصود با يشترط 
لريب المببرة باطلاق . ت#قدير ميرر الطلاى ٠‏ موضوعىي. 

ب ب أوال شخصية , الفسيرة . نظام الغيرة فى 
العم يمة الموسوية لطكّمة الفرائين . 

م أحوال شي:صية . تطايق ٠‏ حسانة , لمكم 
بتمالءق الزوسية لأربية عبتا المسريءة الوسدوية لصكئدة 
القرثثينه وإحالة الدعو ى إلى التحقرق ليث عن أعلية 
اللاقة لحضائة وادها . لا تعارض . 


هس قض. إجراءاتالطمن < إيداعالذتكرات». 


مذكرة فى مسائل الأحوال الغؤمية فى خلال عشرين 
يوما من ناريخ قرار إحالة الطمن إلى الداثرة الدية . 
الواد ؟*؛ مكررة و 441 و48 مراضات . 

أمبادىء القانونية 

١س‏ لزوج س طيقا للشريعة الموسوية 
لطائفة القر اين - أن يطاو زوجته ذا ماعرضت 
نفسها للابةذالفى الطريقوالاسواق والجدمات 
أو خائطت غير أهل المثة والوقار أو أنتأمرا 
مريباء وتقدير ذنك مرجعه إلى محكة الموضوع 
أما ما قال به بعض الفقهاء الاسرائيليين من 
أنه يشترط فى الريبة البررة للطلاق أن يصدق 
اأزوج مايرافه من ريبة عن زوجت وأن يكون 
التصديق خاقا عاذ #التصود تنه أن يكون 
الزوج مصدقالما بلغه عن زوجته وأن انهامه لها 
بالريية لم يكن فينها . 

؟ ل نظام الغيرة فى الشسريعة الموسوية 
لطثقة النرائين كان جوازيا وعدل عنه . 

*- إذا كان الم 3 القائى بتطليق اازوج 
من زوجت لاريية طيمًا للشريعة الموسوية لطاثفة 
القرانين قد أحال المدعوى إلى التحقيق لاتثبت 
من أهاية المطلقة للحضانة فإن إحالة الدعوى إلى 
التحقوق لاتتمارض مع ما اننوث إليه الحكةمن 
قيام مورر الطلاق إذ أن الأم لاتحرم من حضانة 
ولدها إلا إذا كانت لاتؤمن على أخلاته ونفسه 
بسيب اعوجاج ساوكها وهو ما أرادت الحكة 


أخوال شخسية ٠‏ أجائب . حت الطاءن فى إيدام | نحقيقه . 


قضاء عمكمة النقض المدنية 


عاج زرك سيد عد اماه لسعو بيس حم بره ا 


الى 


- إنه وإن كانت المادة 485 عرائمات 
ل ممدد مواعيد للطاعن لارداع مذ كات 2 
سائل الاحوال الشخصية فإن المادة الل 
مرافمات احالت فما أحالت إليه على الادة "4 
مكررة - وإعمال وله الاحالة ف هذا بمسرص 
مم الطاعن دم مذكرة قىُْ خلال عشر بن 
يوما من تار بخ إحلة الطمن إلى دائرةالمواد المدنية 


لايتءارض مم أحكام امساوة بالحمه مرائمات , 


لاود 

ه ... حيث إن الطعن بتى على سين 
تتحصل أولما فى أن الحم أخطأ فى نطبيق 
القانون وثانه قصور فى الآسباب ذلك أن 
الطاعنة 'ممسكك أمام عكة الاستكئاف بأنه 
يشترط لطريق المادة موب ومن الاحكام الشرعية 
للاسرائيليين القرائين.أن يبلغ الرجل ما يريبه 
فى زوجته من شاهد وأن يصدق وأن يكون 
التصديق خلقا له عادة و بأن الشرطين الأول 
واثثاك لم يتحقةا إذ لم يكبت ف الدعرى أن 
التعصديق هو خلق للزوج عادة كالم يثيت أن 
الودج باغه مأيرييه من شاهد واحد إذلم شبد 
ذلك سوى شقيقه وقد جربيته الطاعنة ولم:.رد 
الحكم.المطعون فيه على ذلك الدفاع وهذا تصور 
ق التسبيب فضلا عن الطأ تطبيق الفا نون إذ 
كان على محكلة الموضوح يغير تنبيه لا أن تحرى 
شروط تطبيق النص وأن تتحةقفن :توافرما يأ 
أن امكية أخطأت إذ اعتيرت أن محل اشتراط 
كون التصديق خلقا عادة لأزوج أن لايؤدى 
الشاهد شبادتم أمام. الشرع ذلك لآن. نمضن المادة: 


11 
ذلك 


75 هو نص مطاق لاتخصيص فيه وقد 
بسكت الطاعئة فى مذكرتها المقدمة لمحكة 
الاستئتاف يأن المادة ببسم من الاحكام الشرعية 
فى الاأحوال الشخصية لللاسرائيليين تنص 
على أن ١‏ إذا عرف الرجل مايعيب المرأة 
وسكت عد راضيا و بأن المطعون عليه عل بوافعة 
الزن يوم ؛؛ يوليه سنة 9ه؟١‏ ول برفع دعوى 
الطلاق إلا فى ه يونيه سسنة ١464‏ مايدل على 
رضائه بالعيبوقد أغف لاحك الردعلىهذا الدفاع. 
ويتحصل ااسبب الثاىفى أن الك المطعون 
فيه يشوبه القصور إذ أغفات المحكة مح 
شروط الرربة وأركاما ومدى توائرها فى هذه 
الدعوى وأنه 3 لى دعى الزوج بالريية 
أن ينار عليبا ويأق ما إلى الكاحن وفى هذه 
الدعوى لم يستعدل المطعون عليه حقه هذا ؟! أنه 
مسخ دفاع الطاعئة فى خصوص ماشيد به أحمد 
تود النجاريا أن الحم إذ قرر أن أقوالالشاهد 
الثالك يوس ف باروخ السرجاق لاتختافء نأقوال 
الفاهدين إلسابقين وأنه أكد سوء ملوك ‏ 
الووجة قد نا لف الثا بت ف الآوراق 5أ:هرد ردا 
غير سائخ على ما تمسكت به الطاعنة من. أن كم 
انححكة الابتدائية القاضى بالطبيق لم يقر الردج. 
على رييته مدليل أنه أحال الدعوى إلى التحقيق 
فى نفس الحم القطعى ليثيت للزوج عدم 
صلاحية الروجة لاحضانة . 

. «وحيث إن الحكم المطمون فيه قال ترريرا 


لتضائه «من حيث إنالحمكر الابتدالى الذىقصضى 


8 ا أنطييق ءى على ماتثاوله اللتحقيق الذى قأميقاية 


0 


المحكة فنمدت أقرال أحد مود الاجاو وزايد ٠:‏ 


امام زايد ويؤسف :بأروخ السرجاق وقند 


1 


14 


شبد أحمن و دالاجار أنه عم م ٍْ 
الكائئة بالجى النى يقي فيه الروجان أن الزوجة | 
كانت كثير! ما تستقبل رجالا فى منزل الروجية 

وتتناول معبم اخثر وقرر ان هؤلاء الخدم كانوا 

يذأواون سيرة السيدة المذكورة بالسوء وأله ١‏ 
عل هذه الوقائع أيضا من المدعو سعد الى ا 
كآن يشتغل خادما لدى الروجين وقرد زايد إمام ١‏ 
ذايه أن الروجة كانت سيئة السيرة فى الى | 
رأن الكثيرين كانوا دائى التردد عليها وقد | 
,قرد أن الزوجة تستعمل التليفون |أوجود 
. بالصيدلية مرارا حيث يعمل الشاهد وكانت 
تعطى المواعيد فى حديث غير لائق - أما الشاهد 
الثالث نقد قطع ما يفيد سوء سيرة الروجة , . 
ثم قال « ومن حيث. إن فيا تقدم ما يسك 
لاعتباره قرينة جدية تدرو الطلاق طبقا للمادة 
دم من الاحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية 
للاسرائيليين القرائين ولا أسمية لما ثيره 
الممتأتفة من أله لم يبت أن التصديق كان خلقا 
عادة للووج لأن ذلك لايتطاب إلا فى حالة عدم 
أداء الشاهد لشبادته أمام الشرع ؛ وأما إذا كان 
تمد أداها فعلاما حصل ف القضية المالء فلا | 
عل للنحدث عن طبيعة الروج فى قبله لما يقال أ 
له ا أن أقوال الشاهد ال لك صربحة فى أنه بلخ 
الروج عالوافعة النى ذ كرها والتى تبرر الريبة . 

ب ما تزحمد المستأتفة من اتغاء الربية المياح | 
اليج لزوجته باحتراف الحيا 5: فمل (فترض 

صمة ذالك قله _بعتير هذا الرخيص من جانيه سهيا 

مسوغ ااطلاق إذ هذا المموغ مستفاد من دوء 

سلؤك الزوجة إلذى قام من الشبيات امبدية 

رالغوية مأ ورره ولا تعتد المكة مما كان من 

أقوال شبرد المسثأئقة من حسن سيرها بعد 


١ 
| 


ا 


العدد الآول ‏ السئة اثامئة والثلاررن 


خم المنازل ٍ مأثُررث 1 هن بول باه ألشببات تي دق عاماحسن 


السلوك يا لا تعتد عماكان من إحالة ال كة 
الابتدائية الدعوى للتحقيق فيا تذتص بأعلية 
الروجة للحضانة إذلا يز هذا الاجراء عل 
بوت وجود الرية وكرنيا جدية سوئه 
النطليق , . 

ووحيث إنأحكام الأحوال الشخصيةلاطاشة 
الاسرائيلة ' يصدر ما قانون ما م أحكامرا 
علاء متفقون فى نلك الشريعة و نظموها فى .واد 
مرئبة على بمط (اقوانين الديئة وهى النى أشار 
[أببا الحم الاتدائق و الحكم المطمون قية ل 
وحيث إله طبةاللشربعة الموسوية لطائقة القرانين 
فإن للروج أن يطلق زوجته إذا ماعرضت نف-با 
للابتذال فى الطرق والأسواق والجتمعات أو 
خالطت غير أهل الحشمة والوقار أو أت أمرا 
مريبا وتقدير ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع 
وقد استندت امحكة إلى شبادة أحمد ممرد التجار 
وذايد إمام ذايد ويوسف باروخ السرجاتق 
وخاصت من شبادتم إلى أن الروجةسيه الاوك 
ما يبرر الطلاق وما أورده الممكر من أقوال 
الشبود غير مناقض للا هو ثابت ممحضر الاحقيق 
أما ماقال به بعض الفقباء الاسرا ثيليين من 
أنه يشترط فى الريبة البررة الطلاق أن يصدق 
الزوج مايبلغه من ريبة عن زوجته وأن يكون 
التصديقخاقا له عادة والمقصود به أن يكون الروج 
مصدقا لمأ بلغه عن زوجته وأن انجامه لها «الريية 
لم يكن تجنيا وهو 'ما خلصت إليه الحكة من 
اتحقيق الذى أجرته . أما اقول يأن المطعون 
عليه عل بالعيب وسكت عنه فردود بأن 
دعوى الطلاق التى رفعبا الزوج تنفى ذلك وأن 
رقعبا دلالة على عدم أحتياله لجالة الطاعنة . أما 
عن نظام الغيرة فكانجوازيا وعدل عنه ‏ وما 


قضاء محكة النقض للدية ' 


ثبوت الريبة ومع ذلك فقد أحال الدعوى إلى 
التسرةيق لإثيات أهلية الطائئة الحضانة إبتهماأ 
فردود بأنه فيحالة الطلاق تكون الضانة للآم 
إذا كانت أهلالها وإذاكانت الأم غير أهل 
الحضانة فهى للب فاحالة الدعوى إل التحفيق 
ليت دن أهلية المطلقة للحضانة لا يتعارض 
ممع م أنتيت إليه الحمكرة من قيام مارو لأطلاق 
إذ أن الأم لا تمرم من حضاتة وادما إلا إذا 
كانت لاتومن على . لاقه و أفسه يسيب إعوجاج 
سلوكها وهو ما 
وحيث[نه لكلما تقدم يكون الطعن على غير 
أساءن ويتعين رفضه » 
( القشية دام م سئة ه؟ ق 8 أحوال شيخصية » 
رثاسة وعضوية السادة الأسائذة عبد المعزيز عد رئيس 
الحاكمة ونيف عبد ار 


أرادث الحكة تحقيقه 5 


عن يوسف وأحد قوشه وغل 
متول صل وابرامم مثمان يوسنب المستشارين ) 0 
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بل بثأير سنة 116097 
٠‏ تقأدم ٠‏ اليزام 
الله .سكمة التى لاقار فى الاعتراضات هلى قاأهة شروطالبيع 
بافصل فيا يخدم اليها من اعتراضات «ؤسسة علن أوجه 
طلان ذسكاة وتخو يليا رخصة الفملى في الاعتراشات 
اوسا على أوحه بطلان موضوعية و#رير وجدوب 
الاستمران فى النفيذ أو ونفه . للأدتان 10 و لاد 


[أسا يل عقارق أحتعاص . 


عرائماث . 


يب سم تؤاوم . تانيذ عتارى . 'وزام . اقطناع 
التقادم يطلب التوزيم فى التظام الفشاتى اللختلط .انتباء 
هذا الانطاع باستبعاه دين الدائن من القامة ألؤقية 


ونوات ميماد المنافضة د نأن إناتش فيبا . 


المبادى, القانونية 


| مفاد امادة هعة مرافمات أنه إذا‎ ١ 


أدعه الطاهنة من نناقض الحمك فيا قرره من 


انق خم معيدييب صم صم 2 ١‏ 


4 


54 الامتراضات على فاع 0 بيع المقا 

ا مؤسسة على أوجه بطلان شكلية ليجب 1 
1 المحكمة الى تنآ ر الاعثر افيات ١‏ أن تفصل .فيها 
ا 


جا حيجاف مسحي 


أما إذا كانت مؤسة على أوجه, بطلان 
موضوغية قد رخص لا الشرع ! إما أن تفصمل 

فى «وضوعها وتقرر بناء على مأبتضحها من هذا 
الفصل بوجوب الاسم رار فى التتفيف أو وثقه أر 
أن لاثتمرض للفصل فى موضوع الاهتر اض وتأمر 
بالاسة ل الخع.وم بعر ض 
البزاع على الحسكه اللختصة للفصل فيه ٠‏ فإذا كان 


المدين قد أبدى اعثراضه على قامة شروط ابيع 


ستمر ار ق التفيذ مع تكايف 


وطلب وقف إجراءات التفيذ لاقضاء دنه 
بالتقادم وكان الى لم يتمد فى قضائه برفض 
الاعئراض وبالاستيرار فى إجراءات التنفيذ على 
رخسة الهس التى خولته إياها المادة اذ كورة 
بل أقام قضاءه على أن بحث موضرع الاعدراض 
| يسار أمامة وان المي استرقر التفيل 


ا 000 


واجب حيا عقوله إن القإنون قصر وقف النتفيذ 
أماءه على الخالتين. الواردتين في المادة 46 
مر افءات دون غير ها فإن |1 35 يكون قد شايه 
]| خطأ فى القانون . فإِذا تعرض الحم 7 ذلك 
إلى البحث ى موضوع الاعتراض وقرر أن 
غير جدى وأن الدين لم يسقط بالتقادم للأسباب 
الثى ذكرها كانت هذه أسبابا قانونية مس 
لرقابة ة محكة النقض ٠‏ 

؟ب تقدم الدائن فى التوزيع معالبا 


لك 


1 
١ 


44 المدد الأول - السنة الثامئة والثلانون 


باختضاصه يجز 00 أموال المدين وإن كان 
يشير فى حم اللطالبة التضائية فى الام الفضالى 
الختاط ‏ لإعلان الدين به ومن م يكون 
قاطما لتقادم إلا أنه يجب القول باتباء هذا 
الانقطعم هو المل فى الدعاوى ‏ بانتباء 
الفصل فى طلب الدائن واستبعاده مهائها . فإذا 
كانت القمة ا.ؤقئة التي استبمدت دين الدائن قد 
أعلنت 4 ولم يناقض فيها فإن الامقطاع ينتهى 


بفوات ميعاد أناقضة وصيرورة هذا الاسترماد 
نجائيا وتبدأ مدة تقادمآخر ى من هذا التاريخ ٠‏ 
ولا عل لقرل بأن الانقطاع يسعمر بالنسبة مل 
هذا الدائن يمك أسذيعاة ونه حى صذور القاعة 
النهائية أو صدور أمر الذفى بتسابم قرام 
الصرف للدائنين الأخرين ٠‏ 

ه ... من ححيث إن الطاعن بتى طينه قلى 
سببين : بتحصل ألا فى أن الحم المطمون فيه [ذ 
قضى برفض مأ طليه من وق أأسير ف إجراءات 
التنفيذ مؤقنا نين الفصل فى دعوى براءة الذمة 
رقم وعوم سئة 0و1 كلى القاهرة قد خااب. 
القا نون ذلك أن المحسكلة اسئتتجت أنه لاير زلحكة 
الاعتراضات وقف النقي_ذ إلافى المالنين 
المتشصوص عليبما فى المادة 26 عر افماتفى حين 
أن هانين !لحا لين لم تردا على سييل الخصر بد شايل 
أنمناك أحوالا أخرى اوقف إجراءات التنفيذ 


أصت عليبأ المادتآن ء .و > . بمرافعات و يدليل' 


أن المادة ++ مراقمات نضت عل أن أوجه 
البطلان فى الاجر أءات السابقة عل الجلسة الشار: 
'“إأيبا في المادة 6م ممنأقعات سواء كان أساس 


البطلان عيبا فى الشكل أو فى الموضوع وكذلك 
جمبيع الملاحظات على شروط البيمع يحب على 
المدين والجائز والدائنين المثار إليبم فى المادة 
1[ بداؤها بطر يق الاعتراض على امآ شروط 
الببع وإلا سقط حقبم فى النسك بها . هذا إلى 
أنه لم يكن ثمة مجال لنطبيق المادة بم مرافسات 
النى طبقمتها المحسكة لآنها تطبق فى حالة ما إذا لم 
تكن توافرت إدى الشمكية عناص البتف الدقم 
الموضوعى والحال فى الدعوى أنه لم يكن عل 
احكمة إلا تطبيق الةواعد القانونية على الوفائع 
ااطروحة أمامها وميداً سريان التقادم هل هو 
3 - رسو |ازاد أم تاريخ تح بر القمة 
ؤنتة ة أم تار ييخ إعا 
0 عن الحكومة أم غير ذلك . ويتحصل 
اليب الكعن من أسباب الطعن فى أن المسكم 
المطعون فيه إذ فرر أن الدفع بالتقادم لين دفعا 
جديا قد شأبه الرظلان لقمور تسبييه إذ كان 
جديرأ بالكة أن تبحث أدلة الطاعن ودقاءيه ثم 
تتولى الرد عليهبا قبل أن تودى دأما . وول 
الطاءن إن دفاعه أمام مكة الاستئناف شأن 
التقادم كان دفاءا مستكمل المناصر قرر قيه أن 
مبدأ التقادم هو تاريخ سح رسو اأزاء ف يم عن 
طابر سنة. تيه | وعلى أسوأ الفروض تأ ربيخ 
تحرير القامة اأؤقنة فى > من يليو سنة مه ١‏ 
أو تازيخ إعلاتها إلى الطءون ضده بصفته ثائيا 
' عن ا فى ١١‏ من يوليو سنة +مه؟ 
ن البنك العقارى عن نفسه و بصفته 
0000 قدم طلبا لشحر بر الفائمة النها ئيةقى 
5 من يوليو سئة +مو؟ على أساس استبعاد 
دين المسكومة من النوزيع يعقتضى الا ئمة اأؤقنة. 
د ومن حيث إن المشرع عقد الفصلالخأ.س 
اعفان ااثاتى من الكتاب الثاتى من قانون 


لاا إلى المماعون عليه يصفته 


خصوصا رآ 


قضاء ححكمة النقض المد نية 


يس ع ا ا ل ب ين وس يس 


اللراقعات للاءعراضات على قايمة شروط البييع استمال رخصة التنحى عن نحث عوض اع 
فيين والادة 9» أن على المدءنو لجاز والدائنين الاعتراض إذقالت إن هو الادة اثتالية 18 


المشار [ليبم فى المادة ++ أنيدرا أوجهالبطلان عراقعات أقت 


قت حكم جد يمحت بمقتضاه الح كمة 


فى الاجراءات السابقة على ال+لسة الحددة ابيع الى تنظر فى الاعثراضات عند النظر فى أوجه 


سواء منها ماتعاق بالشك ل أو اوضوع والاسقط 
حقيم فى الفسك ما . ويينت المادة معى حمق 
كل ذى مصلحة فى إيداء مالديه من أوجهاليوللان 

أو الملاحظات كذلك بطريق الاعتراض عمل 
القاعة وتثاء لعالمادة مع> حقالمدبنوالخائز ف 
للب وقف الاجراءات بالنسية لعقار أوأ كثر 
اكتفاء بالباق إذا كانت قيمة هذا الباق تكفى 

للوفاء بحقوق الدائنين الحاجرين والدائنين الذين 
صاروا طرف فيبا أو تأجيل إجراءات البيع إذا 
أثبت المدين أن صافىما تخلهأموالهفى سنو احدة 
تكنى ل.داد الديون المذكورة . وأوضحت 
المادة 4+ طريقة تقديم الاعتراضات والسكمة 
لبقا لللادة عه على قيبا على وجه السرعة 
ونصت الادة م4 على أن للمحكمة عند النظر 
فى أوجه البطلان الموضوعية أن تحكمدون ساس 
بالحق بالاستمرار فى إجراء ا تالتنفيذ مع تكليف 
الخصوم عند الاقتضاء رفع أصل الأزاع إلى انحكة 
ومفاد هذه الأدة أن على نمكمة إذا عرض 
عليبا اعتراضات مؤسسة على أوجه بطلا نشكلية 
أن تفصل فيبا أما إذاكانت مؤسية على أوجه 
بطلان موضوعية فقد رخص لا المشرع اما أن 
تفصل فى موضوعبا وتقرر بناء على مايتضح لا 
من هذا الفصل وجوب الاستمرار فى التنفيد 
أو وقفه أو أن لا تعرض للفصل فى موضوع 
الامثراضو نأم بالاستمرار ف التنفيذ مع تكليف 
الخصوم بعرض الأراع على المحسكمة الختصةالفصل 
فيه وقد رأت حكية أول درجة أن لما حصق 


البطلان الموضوعية ومن بينبا سقوط الدينالمراد 
| التنفيذ مقتضاه بالتقادم أن يكون دون ساس 
بالمق بالاستمر أر فى إجراءات التنفيذ مع تكليف 
الصو م عند الاقتضاء رقع أصل التراع إلى 
امحكمة الختصة وذلك حي لا تمطل [جراءات 
التنفيذ العقارى . وما أنالتذاع الام حول الدين 
وسقوطه أو عدم سقوطه بالنقادم معروض على 
محكة أخرى وم تستكل أمام هذه امحكمة 
العناصر اللازمة للبت فيه ومعرفة إذا كان يبدو 
فى ظاهره جديرا أم لا بأن يطل إجراءات 
اليك فترى المحدكئة إذلك رقض هذا الوجه من 
أوجه الاعتراض والح؟ بالاستمرار والتفيذ. 
ولكن الحكم ا معاهون فيه وأن كان فى صذا 
الخصوص قد أيد الحكم المستأئف قا قتضى به 
من الاستمرار فى (جراءات التنفيد إلا أنه رأى 
رأيا آخر لم يشمد فيه على رخصةالتتد التىخر لنه 
إياها المادة رع مرافعات بل أقام قضاءه على 
أن حث موضوع الاعتراض قير جار بمتولة 
إن القانون قصر وقف التنفيذ على الممالتين 
الواردتين فى المادة همع عرافعات وهماحالآماإذا 
أثيث المدين أو الحائز أن قيمة العقار الذنى تظل 
الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفى للوفاء 
حقوق الدائئين الحاجز بن وجميع الدائنين الذين 
صاروا طرفا فيها وفنا لأحكام المادة 7 ا 
'والحالة الثائية هى -الة ما إذا طلب المسدين 
تأجيل بيع العقار إذا أنيك أن صافى ما تغله 
أمواله فى مينة واحدة يكن لوفاء حةوق 


4 


الدائنين المذكورين ثم قال الحكم , أما فيا 
عدا هائين الحاثتين فلا. موز وقف إجراءات 
التفيذ على العقار فى طور النظر فى الاعتراضات 
على قائمة شروط البيع بل إن الذى نص عليه 
القأنون فى الادة بغ+ مرافءات هو أن تفصل 
امجكمة التي يحرى أمامها النفيذ فى الاعترضات 
على وجبه السرعة حضر الخصوم أو لم يحضروا . 
كا نصت المادة بم + على أن المحكمة عند النظر فى 
أوية العللان الموضوعية أن كر ذون ماس 
بالحق بالاستمرار فى إجراءات التنفيذ ميع 
تكليف الخصر م عند الاقتضاء رفع أصل التراع 
إلى الحكة الختصة ‏ وححيث [نه يتضح من 
نصوص القاثون سالفة الذكر أو الاسشيرار فى 
إجراءات التنفيذ واجب مبما أثير من أوجه 
بألان موضوعية الدفع بالقادم الذى بثيره 


المستأئف ودفع أن اأدعوى دثم بوم سزة 


5 كلى مصر خصوصا إذا تبين من الدفاع ٠‏ 


السبب الذى تقدم به المستأتف عليه أن ذا 
الدفع بالسقوط ليس جديا إذ أن آآخر إجراء 
ف التنفيذ جرى ضد المستأف كان فى أول 
ديسمير سئة رهر تادعم قفل وزيم 
وصدور أم القاضى يتسليم قو انم الهرف إلى 
الدائنين .. بنهاالإنذار الموجه إليه من المستأ تف 
خليه أشير | كان بتارم 1 من #جمار سس 
44 دتنييه تزع الملكية بارخ مم من 
أكتوير سين ]| وهذا التاريعخ سابق على 
١‏ كتيال مدة الثقادم بأ كثر من شهر » . 
«وءنحيث إن هذا الثى أقام | 

المطعون فيه قضاءه: عليه قد شاءه شطأ فى القانون 
إذ قصر القضاء بوقف .إجراءات التنفيذ على 
الحا لتين الواردتين بالادة .م)> مرافعات .دون 


العدد الأول السئة الثامئة والثلاثون 


00 ب سم 


غيرهما وقرر أن حث موضوع الاعتراض غير. 
جائر أمامه وأن الحكر باستمرار إجراءاتِ 
الثتفيذ واجب حتها ولم يقف السك المطمون 
فيه علد هذا بل تطرق إلى البحث ى «وضوع 
الاعتراض وفصل فيه موضوعا متررا أنه 
اعتراضغير جدى وأن الدين ل يسقط بالتقادم 
ومن هذا ببين أنه لايصم القول بأن الكر 
المطدون فيه قد تنحى عن الفصلل فى موضويم 
الاعتراض مستعملا الرخصة الب خو لنها له المأدة 
م4 عراثمعات وعل ذلك أب اليحثفيا عرض 
له هذا الك من فل فى موضوع الأعتراض 
وما قرره من أن التقادم لم يتم وأنه بناء على 
ذلك يحب رفض الاعتراض والاستمرار فى 
التنفيذ . 


. «ومن حيث إن الك المطءون فيه أقام 
قضاءه فى ذلك على أن المدة بين صدور القاهمة 
النبائية وإعلان التأبيه / بكتمل شمية عشر ماما 
تأسيسا على أن مدة السقوط الجديدة تيدأ من 
إعلان القائمة النبائية فى أول ديسمير سسنة :مو 
وهذا الذى ذهبإليه الى غير صحيح. و ذلك 
أن تقدم الداان فى التوزيم مطالبا «اخختصاصه 
يزء هن أموال المدين وإن كان يعر فى حم 
المطالبة القضائية فى النظام القضاءى الختاط . 
لإعلان المدين به ومن ثم يكون قاطما للتقادم 
إلا أنه يحب القول باثتباء هذا الانقطاع . كا هو 
الخال فى الدعاوى ‏ بالتهاء الفصل فى طلب الدائن 
واستّيعاده تهائيا إذ هذا الاسلبعاد النبالى 
تتحنم الخصو مة الفسبة الدائى ولا يكون إ«شأن 
عا بتلو ذلك من إجراءات خاصة بدائنين آخربن 
فإذا استبعد دين الدائن فى القائهة الأؤقتة . فإن 
مطالبته بالدين تعتبر قد انحسمت يصدور الحيكر 


قضاء محكنة الاقض المدنية 5 


02-18 


النبا فى المعارضة لإتى قد بر فعا فى القائمة والذنى 
يبد أستيعاده ‏ أو ياثتباء ميعاد الطعن فى القائمة 

المؤفتة الى استبعد فيبا ‏ ولا محل اقول م ذهب 
الحكر المطعون فيه بأن الانقطاع يستمر بالنسبة 
ثل هذا الدائن ‏ بعد ا-تبعاد ديئه وأن هذا 
الانقطاع إسالصس حتى صدور القائمة الثبائية أو 

عدون أم القاضى بتسليمه قوائم الصرف ب 
م هذه الإجر.ات لاشأن للدائن المتبعد دينه 
5 لماكان ذلك وكانت القامة الأؤقة الى 
الع ل 
من يوأيو سلة ١98‏ ولم يناقض فيها فإن 
الاتقطاع ينتبى بغوات ميعاد المناقضة ‏ أى فى 
٠5‏ من يوليوستة مو1 ب وصيرورة هذا 
الاستيعاد نبائيا وئيدأ مدة تقآدم أخرى ميهذا 
التاريخ . ولماكان تلبيه تزع الملكية قد أعلن 
للطاعن فى مام من أ كتوير سئة ١401‏ فكون 
مدة التقادم قد اكتملت بانقضاء خمس عثرة 
سنه ميلادية » ومن ثم بتعين نقض الحكم 
المتلعون فيه . 

دوءن حيث إن موضوع الاسقئناف صالح 

الفصل فه. ومن ححيث إن مدة التقسادم قل 
اكتمات على ما نقدم بيانه فن ثم يتعين إلغاء 
الحكم المستأنف ووقف إجراءات التنفيذ , . 

٠‏ (القضية ركم 14 ستة +؟ ق راسسة وعطسوية 
النادة الأسائذة عيد النزيز عد وكيسالك ةواسحق 
فيد السيد واد قوشه وك متول ءلم وابراهيم مثمان 
يوسف امستشارين ) . 


3/ 


4" بابر سنة موا 


مللسكية 1 إثناثت 5 9 0 تسيب فقي 3# خبير . 
ف ال ني التغعر ص الث سئدات المللكية الى كمد 


عليها كل من طرفي الماع والمفاضلة بينها: أعماداسكة 
على فا ورد بتقرير الخبير فى هذا الخسوض ٠‏ قصور ٠‏ 


اوج ات مس عم ساسج وس سي 0 


البدأ الثانوني 
الفاضة بين سندات اللكية التى يعتمد 
عليها أحد طرفى التزاع وبين سنداث ملكية 
المارف الأخر والثى صدرت لإثبات تصر: فات 
قانونية هى من المسائل القانونية التى بتحين حلى 
الحمكة أن تقول كاءتها فيبا فإذا كان الحم قل 
أففل التعرض ابحث هذه المستندات والفاضلة 
ينها فإ بكون مشوبا بلتصور فى النبيب 
ولا يغنى عن ذلك اعهاد اللمكة فى هذا 
الخصوص على ماورد بتقرير الخبير امتتدب 
لإثبات الواقع فى الدعوى وتطبيق مستندات 
الارفين على الطبيء . . 
( النضية 2 ةق 
السادة الأساتئة أحد المرومى واسعدق عيد السيد 


و أحد قوشه وغك متولق تلم وابر اع عثيان يوسف 
ااستثارين ) ٠,‏ ْ 


م سمنة 7# اق رئاسة وعطوية 


1 
4؟ ينابر سئة ةو 
اع قوائد " نع ماكية ٠‏ لويش , شبير » 
صبرورة حمل الخبير الاندب أنقدير التعورش عن الأرضش 
المتزوعة ملسكيتها نم ثيا والقشساء فى ارا ع الخحاس 
علكية هذه الأرش ٠»‏ استسقاق الفوائد عن ميلم 
التعويش ٠‏ سلوله. ٠‏ 
باب فسخ ٠‏ عقد نك لزان م ٠‏ نحكمة 
الموئو ع ه مدأهاة ها فى استخلاس ية العافدين على 


التفاسخ من قرائن موضوصية عؤدة ٠.‏ 
الياديء القانو أو 


اذا كان عمل اللبير الذى ندب 


17 العدد الاول - السنة الثامئة والثلاثون 


لتقدير التعويض عن الأرض الازوعة لكيتها 
قد أصبح مهائيا وكان قد قذى ف النزاع الخاص 
علكية هذه الأرض فلا يقوم من القانونسيب 
خيس التعويض الذى قدره اللدير وبالتاليكون 
استحفاق الف واُدعندقد أصيح-ال الأداء ذذا كان 
الك قدقضى بمدذلك بالفو دمن تاريخ التكايف 
الرسهى فانه لايكونقد أخدا فتطبيق القانون ٠‏ 

؟- متى كان الحم قد استخلص فية 
التعاقدين على التفاسخ وحصل فهم الوائم فيها 
هن فرأئن موضوعيةءؤدبة الى النتيجة الثى انتوى 
اليها ان ذلكما يستقل به قاضى الموضوع ٠‏ 
٠‏ ( القضية رقم لاه سنة © ق بالحيثة السابفة ) ٠‏ 

5 
4» بابر سنه ١4600‏ 


دح إبلاسء صاح 0 تسوب كاف 6©. 
كون جلة أموال التفليسة اق قأن يستد يهالا تسكفى 
لنقطية ما تأيد ولحاق من الديون فى دوه النسبة 
لفق عليبا فى الصاح الذى تم بين المفاس والرائئين ٠‏ 
المسيع برئض التصديق على الملح . صحبح , 


على عمسم 
9 


حم « بيب كاف »> ٠‏ ققش« حالة الطءعن 
لان الحم » . تأسيس الحسكم على دمامة سحرة 


السكفى الإفامته ٠.‏ التعى عليه في 9 ماورده به + غير 


متئج 
للبادىء القانونية 
أ مق كأنا يلق ها اق الحسم بعل 
ا(جوع إلى تقرير وكيل الدائنين عن الصيع 
الأذى ثم بين انقاس والداثتين أن جملة أموال 
التغليسة الحقق أن يستدمها س بعد استبعاد 


القمات غير الحنتة التحصيل وخصم عقابل 


مصاريف وأتعاب وكيل الدائئين - لاتدكقى 
لنغطية مانا د ونحقق من الديون بعد امتنزال 
التنازل عنه مسها فى حدود النسبة التصالح عايها 
فإن الح يكون قد أن على دعامة صيحة 
إذا لهي برفض التصديق على الملم أعمادا على 
أنالوجودات لانسكنى لتغطية الديون بالنسبة 
المتفق عليها وبءد إغفاله ما يعد احواليامن الديون 
والذمسات التى للتفايسة وعليها * 


؟ - مي كان الك قد أسسسعلى دعاءة 

حيدة تسكفى لافامته دون حاجة لأى أساس 

آخر فإنه يكون غير منتج العى عليه فى بلقى 
ماورد به . 


( القضية رقم ١‏ سنة 5 قرثاسة ومضوية 
السادة الأسانذةعيد اللزيز مد رئيس الك ةواسدق 
عيد السيد وأحد قوشه وعد مترلى عتلم وابراهم 
عثمان يوسف الدتدارين ) . 


07 
14 يابر سنة باهم 

| سحراسة ٠الجراسة‏ على أموالالرعا.ا الايدالين. 
دعوى 3 سماعها 6 , سكورت وربر الألية عن الره 
على ما اليه أحد .وظفي المراسة العامة على أ.وال 
الرعئيا الابعطاليين #ممر م نأجر زيادة على ماصسرف له 
عدم دراز سماع الدعرى بشأنه 8 الأمر المسكري ل 
سرئه أأكا ٠‏ الق'ئون رتم لا مله لك 0 

ب س- نقض . ميعاد العام ٠‏ بدأيته إعلان! سكم 
بناء على طلب فلم كنتاب الحسكمة وعدم قرام المطمون 
عليه وأعلانه تلطاعن ' الدثم بعدم قيول ماعن #سكلا 
لاقرير به بعد ايناد , لا عل 4, 

جح تقض > إجراءات الطمن - تقرير العامن .. 
دفاع حكم ه تسوب معيب »6 . عدم بان الطاعنني 
تترير الطمن أوجه الدفاع لأفول يأن المسبكم اصر فى 


فضاء عحكة القض المدنية 


ال ا 0 


الرد عليرا . اعتبار اأذعى مشونا بالغمو ضفى هزمالماة. 
التحدى كا يرو فى الذاكرة العاردة عن هذا الثى ٠‏ 
لال له. 


الميادى . القانونية 
والملوظفين بالحراسات هو درلد 
خول وزير المالية حق البت فيها عملا بالادة 
التاسعة نْ الأمر المسكرى ركم لمماسنةاعوا 


وقراره فى شأن محديدها وهو يستند إلى القانون 
يتمتع بالخاية التى فرضتها المسادة الأولى من 
القانون رقم 1١07‏ سنة ١4410‏ فلا سرع بشأنه 
أية دعوى أو.طلب أو دفم » فإذا كان وزير 
المالية قد سكت عن الرد عل ماطلبه أحد 
موظن الهراسة العامة على أموال الرعايا 
الايطالبين صر من أجر زيادة على ما صرف 
فإن هذا السكو ت لا مخرج عنأن يكون تصرقا 
من النصرفات النى قصد القانون إلى منم الطمن 
فيها . 

الاعلان الذى يبدأ من تاريخه ميعاد 
الطمن هو الذى يسدر من أحد طرق المصومة 
ل لمر حل ادرو د عا هذ 1 
فإذا تبين من الأوراق أن اأطاءون عليه لم 
يان الح معاون فيه للملاعن وأن الإعلان 
الذي ثم كان بناء على طلب قل كتاب اللحسكة 
فإنه يتمين رافض الدفم بعدم قبول الطمن شتكلا | 
للتقرير به بهد الميغاد , 


1 "مد ]نا كان الطاعن ل يبين ف تار بر ْ 


ححا ا ا 111111100111 


ف 


الطءن أوحه الدذاع #تى يقول إن الحم 
الطعون فيه قصر ف الرد عليه فإن الى على 
الحم بعدم ارد على هذا الدفاع يكون مشو 
بالغموض ولا محل اتحدى بما يورده الطاعن 
عن هذا العى فى الذكرة الشارحة لأن الميزة 
فى بوان وجه الطن يما برد فى التقرير ‏ على 
ما استقر عليه تشاء هذه الحمكة . 


70 

د ..من نحيث إن المطعون عليبا دعت يعدم 
قبول الطعن شكلا النقربر به بعد الميعاد تأسيسا 
على أن الحم المطمون فيه قد ثم إعلانه لاطاعن 
فى 16 من قبرابر سئة ١6‏ ولم يقرر بالطمن 
فى الحم إلا فى س؟ من مارس سئة م١‏ أى 
بعد الميعاد الصدد فى المادة ميغ من. قانون 
المرافعات . 
روحيث إن هذا الدقع مردود بِأنْه عبان من 
الأوراق أن المطعون عليها لم نعان الك المطعورن 
فيه لاطاعن وأن إعلان الحم الذى ثم ف ١6‏ من 
فراير سئنة عه و١‏ كان يئاء على طاب قل كتاب 
محكمة القاهرة . ولا كان الإعلان الذى يبدأ 
من تاركخه ميعاد الطعن هو الذى يصدر من 
أحد طرق الخصومة فى الدعوى على ماجرى به 
قضأء هذء الك : فإن الدقع يكون منعين 
الرفض . | 
ومن حيث إن الطعن قد استوق أوضاعه 
الشكلية فبو مقبول شكلا . 

د زمن حيث انالطعن أقيم على سبيين يتحصل 
أولهما فى النعى على الحكم المطعون فيه بالخطاً 
فى تفسير القأنون رقم 177 ممئة نع وو تأزيله 
إذ يتضم من الأعمال التحضيرية لذلك القانون 

و 


8 العدد الاول . السئة الثامئة والثلاثون 


أن المشرع قعد بإصداره مجرد مئع أصحاب 
الأموال التي وضعت تحت الراسة من الرجوع 
على الحركومة بطلبالحسابعن تصرفات الحراسة | 
سواء أ كانت أمي! أو تديير| أوتصرفا أو إعلانا 
إلى غير ذلك ما بينه القائرن ولم يقصد المشرع 
جعل تصرفات الحراسة كافة و بالنسبة للجميسع 
منجاة من ندل القضاء فيبا وأنه مهما يكن من 
ععوم نص ائأدة الأول من القأئون رقم ١107‏ 
لسنة 144 فانه يحب تفسيرها فى أطاق هذا 
الغرض وحده و إلا كانت تصرفات الحر اسةمع 
الأفراد من خير أصحاب الأموال التى رضت 
عليها الحراسة تمتع محصانة لا يسيغبا إلقانرن 
وانه لو صح ما انتبى إليه الحمكم المطعون فيه 
من حماية النانون بيع تصرفات الحراسة سواء 
بالنسية لأصاب الأأمرال الت وضعتتحتالحراسة 
أو بالنمبة لغيرمم من الآفراد الذين يتعاءلون 
معها لامتنع التعامل مع الخراسة باعتبسار أن 
القاتونوضع تصرفانما فوق القائون تحترمأو لا 
تحيرم تعبداتها حسب هواها وى تتائ تنبو عن 
منطق العقل ومغهوم القانون ء ومن ثم يكون 
التبى الذى أق به ذلك القانون مقصورا على 
ما يرفع إلى القضاء من دعاوى أصحاب الأموال 
الموضوعة نحت الحراسة دون قيرها . . 


ومن حيث إن هذا النعى مردود بأنالمادة 
الأول من القانون رقم 1١0‏ سنة 14 تنص 
على أنه دلا تسمع أمام أية جبة قضائية أية 
دعو أو دقع يكون الغرض مثهالطمنق أى أس 
أو تصرف أو تدبيرأو إعلان أو قرار أو بوجه 
عام أى عمل صدر ابتداء من تاريتخ العسل 
بالمرسوم بتأنون 1(6 سنئة م4( من وزير 
المالية:أو أحد الحراس العامين أو مندو بيرم أو 


| مدير مكتب البلاد الحتلة والخاضعة للرقابة فى 


ا 


ظل النظام امقر بالمرسوم بقاانون رقم م١٠‏ 
سشة )14 والأرسوم أ نون دقم ٠١6‏ سئة 
ها حتى لماي العمل بهذا النظام س 
لاتجوز متابعة السير فى الدعاوى اارفوعة قبل 
سر يان هذا القا نون ب ولا تسرىيهذه الأحكام 
على الدعاوى النى ترفع مدنية كانت أو ججنائية 
بناء على طلب وذير المالية عن تصرفات الحراس 
فى خصائص أعمالحم .كا تنص انادة الناسعة 
من الأمى العسكرى رقم ١,‏ المادر فى و ومن 
بوليه سئة 184١‏ على أن ه تعملى أ تعاب الحراس 
ومرتيات المرظفين وكذلك مصروفات الخراسة 
بأخد نسبة متوية على الآموال الموضوعة فى 
الحراسة وحدد وزير المالية قبمة وشروط تلك 
الآتعاب والمرتبات والمصاريف .وهذا اللأمرقد 
أسق العمل بأحكامه فما يتعلق بنظام الحراسة 
بعد [لغاء الأحكام العرفية #قتضى امادة الخامسة 
من المرسوم بقانون رقم ٠.١‏ ممنة ١.46‏ . 
ويبين من نص الادة الآولى من القائون ره 

151 سنة 144 أنحكبا جاء عاما مطاناقديه. 
على ما جاء بالمذ كرة الإيضاحية و در. المسئولية 
عن كل ماخالط [إنشاء نظام الحراسة وكل عمل 
أو تديير اتخذ فى ظل هذا النظام » , وليبى فى 
الأعمال النضيرية لهذا القانون ما يشير إلى أن 
القصد منه هوحاية وثذير المالية أو الحرس من 
المسثولية تجاه أصحاب الأموال الموضوعة تحت 
المراسة وحدم على ما يذهب إإيه الطاعءن ‏ 
ويؤكد هذا الءنى من عموم النص وإطلاقه 
الاستثناء الوحيد الذى ورد بالفثرة الأآخيرة 
من المادة الأولى من ذلك الفانون والذى يقضى 
بعدم سريان أحكامها على الدعاوى مد نية كانت 
أو جنائية التى نرفع على طلب وزيز المالية عن 


قضاء عفكة النقض الى نية أو 


تصرفات الحراس في نخصائص أعمالهم إذ دل | 


الاستثناء على 0 أى 


5-559 


درحيث إن السهب الآخر من أسباب الطعن 
| يتحصل ف النغى عل الحمكر المطدون فيه بقدور 
| أسبابه ذلك أن الطاعن أددى دقاعا مفصلا ردا 


و نجه عام أ ى عل ء صدر من وذير المالية | على الدقع بعدم جواذ سماع الدعوى من اللطعون 


أر أحد الحراس العامين أو مندو بيرم أو مدير 
مُكتب البلاد الخدلة من أن تسمع يشدأنه أى 
دموى أو طلب أو دقع ولا كان تحديد 
أنماب وهرتيات الحراس ومندو يم والموظفين 
الخراسات من الحقوق الى خول وذير الااية 
حق البت فيبا علا بالمادة الناسمة من الأهر 
المسكرى رفم لهل فإن قراره فى شأن تحديدها 
وهو سند إلى القاتون يتمتع بالحاية التىفرضتما 
المادة الآولى من القانون رقم 197 سئة 1441 
وسكوت وزير المالية عن الرد على ماطلبهالطاعن 
من أجر زيادة على ما صرف له لا مخرج عن 


0 القاثون . 


المذكور إلى منع الطمن فيهأ ولاكان الحكم 
المطعون فيه قد أسس قضاءه يعدم جوأز سماع 
الدمعورى على « أن عدم صرف المطامرن عليبا 
للطاعن الاجر الذى ط لببه وموققيا منه موقفا 
سلييا يستير فى ذاته تصرفا من التصرفاتأاى تحميبا 
ألقانون رقم (١1‏ لسئة ١440‏ الذى قصد به 
تغطية تصرفات وزير الالية والحراسة العامة 


حنى لا تتكون مثار نقاش أو نزاع أمام انحا كم 


ولانالقا نون المذكور ليفرق بين أ نواعالتد بير 
أو الاوامر أو الإجراءا تأوالتصرفات وماإليها 
ما نص عليه بل اراد أن يسكون حكيه شاملا 


لجيعبا هبذاك يكو نكل ما صدر عن الحراس ١‏ 


أو وزير الما! بيك 3 فيا نتصل بأموال الاعداء منواء 
ف إدادمها أ ترزسا أ يبعا أوشزؤونموظفيبا 
عتجاة من تدغل القضاء » فإنه لا يكون قد 
أخطأ في تمسر القا نون. 


عليها وضن.مذكرته الأقدمة لحكة أول درججة 
هذا الدفاع اللفصل ولكن الحك المطعون فيه 
اتبى إل اعتبار رفض المطعون عليبا لتظلر 
الطاعن لعدم إيفائه ماطليه من أجر تصرفا سلبيا 
محميه القائون دقم 107 سنة 6 دون أن 
يعتى بالرد على ما أورده من دناع 5 
سالفة الذكر . 

«ومن ميث إنهذا الى مشوب بالنموضي 
إذلم ببين الطاعن فى تقد الطعن أوجه الدفاع 
النى يقول إن الحث المطعون فيه قصصر في الود 
عايبا ولا ممل التحدى بما أورده"طاعن عنهذا 
السبب ف المذكرة الشارحة لان العبرة فى يبان 
وجه الطمن ما برد فى التقرير على ما استقن عليه 
قضاء هذه امحكمة ٠‏ ومن ثم يكون هذا الننى فى 
غير محله . 

رومن نحيث إنه ذلك بتعين رقض الطعن, . 

0 القضية رقم إلا سنة الاق رءئاسة ومضدوية 

السادة الأسائئة أحد العرومى واسسق فبك ألسيه 
وأحد قرشه وعد منولى عتل وابراهيم عثمان بوسف 
المستثارث ) . 


ف مذ كرته 


ذلا 
4م ينار مسنة بزمة١‏ 

0 5 إجارةٌ ٠‏ حقد ه ديرم »© .مكمة الموضوع 
تموبن ٠‏ عقد إيجسار عمابدن ٠٠‏ استخلاس المسكم 
لاعتبارات واتعية أن ثية الطرنين صر نت عند التعاقد 
إل استرار القّد مدة 80 تلام الذري, ين ١‏ نقدبى هلء 
الاعتيارات ٠ ٠‏ موذوثى. 
اب سس فسمع ء عاقد 522211 
عقي يتم فسخ المقد وثنا لنس المادة 1117 مدل قدم 1 


و العدد الأول 


0000 شا ست 


قول أحد المتعاقدين بقيام أسباب هى فى نظاره مبررة 


في الفسخ ٠‏ لا يدفم له فى الاغراد بالفسخ . نعيه 
ض المسكم بعدم الرد على دناعه امستند إلى ذاك . 
لا جدوى مئه ه 

عي س فخ . ظروف طارثة . إجارة ٠.‏ #موين ٠‏ 
تعديد أسرة طحن الفلال في التعاقد ٠‏ #رير وزآرة 
القوبن زيادة الأجر أو ماروء نأروف جعلث تافبك 
المقد عرهنا لاؤجر ٠‏ اعماذه ذاك ذريعة لقخ المقد 
بارادته . لا يسوغ. 


المادىء التانونية 
اماع تى كان الحم قد ميج فى كيرف 

عقد إيجار مطحن من الطاحن تكبيقا سميسا و 
رج فى تفسيره عا نحت إه نصوصه فاء تخاص 
لاعتبارات وائعية أن نية التعاقدين قد انصرفت 
عند التعائد إلى استمرار العقد مدة قيام نظام 
الموبن فإن نلك الاعتبارات مما تستقل ممسكمة 
الوضوع بتقديرها ولا رقابة لمحسكمة النقض 
عليها ' 

؟ سس فست العقد لا يكون إلا تقيسجة لاتفاق 
المتسائدين عليه أو اصدور حم به وثقا لنص 
الادة 1117 من الفانو ن للدنى القدمء و لا يشم 
لأحد التعاقدين فى الانقراد بالفسخ قوله يقيام 


أسباب م فى في نظره عبررة لأفسخ وبالتالى ز فلا | 


جدوى له من الننى على الحم بعدم الرد على 
دفاعه المستند إلى هذا الأساس. : 
"اس إذا كانت أجرة الاحن قد نحذوت 
فى التمائد كبام بأغ ٠مين‏ اطحن الاردب من الغلال 
فإن ري يكونان ملتزنين يبهذا الاتفاق 


السئة الثامنة والثلاثون 


مم20 


ولا يسوع غم الهو جر أن يقخل ذرعة لف الم المقد 
بإرادته أن وزارة الكوين قررت زيادة الأجر 
أو أنظروفا طرأت جمات :نفيذ المقد درهقاله. 


لمكو 

... حيث إن الطين أقيي على خم 
أسباب ينعى الطاءن على السك المطءون فيه 
بالسيبين الآول والثاتى منها إخلالا عق الدفاع 
ذلك أن دفاعه كان يقوم على أنه عندما تعاقد ١مع‏ 
المطعون عليه الأول فى ع من أغسداس مَل 
941( انصرقت للتبما ول إلى تحديد مده 
العقد بأئها المدة اتى يقتضيا طحن .م أاف 
إردب دن الغلال ذلك أنه تمن ف أأيئد اماس 
من بنود اامقد على أن الدين البالغ مقدارد مائبى 
جيه الذى دفعه المطعون عليه الأول لهساب 
إصلاح آلات الماحن يسدد عن طاريق هم 
رش وأحد من أجر طحن كل إردب يطحن 

أى أن الدين يمشبلك يأ كله عنسما إثم طحن . م٠‏ 
أاف إددب . ونص ف البند الثادن على أنه إذا 
اثتهى نظام القوين الحالى فيخلال مدة قربية فلا 
يتمكنالطرف اثانى ‏ الطعون عايه الأول من 
| تمامسملية الطحن واستهلاكالدين فإنالطرف الول 
- اأطاعن ب يأزم بدفع أأياق عليه من الدين تقد! 
وف ذلك ما يدل على أنه والمطعون عليه الأول 
كانا بقدران سلفا أن لام الون امول له 
9 التعافد هو نظام استكناى قد ينتهى قبل 
أ ستهادك الدين فقصن إلى تحديد عس_دةٌ التعاقد 

باستيلاك الدين أى طمن 3 ألف إردب 7 
كان نظام القوين قائما بظروفه وطحن ذلك 
| المقدار مكنا فالعقد في الواقع لم يكن إلا تأمينا 
ف | أدفع الدين وينبنى على ذلك أنه إذا نيرت تلك 


قضاء محكمة التقض المدنية 3 


الظررف اعتيرت المدة منتبية وحق لكل من | رقم ١.7‏ سئة ١40‏ ققضى فيبا بإقامة 57 
المتعاقدين أن ينبى المقد بدون تنييه أو إنذار | قضائق عل المماحن فرقع الطاعن دعوى بإنباء 
قملا ما أدخل عليه من تعديلات أضافت أعباء من يو أيه سائة م44١‏ بعد أن أقر الطاعن بأل 
تجديدة على كاهل الطاعن فن ذلك زيادة أجر د مستعد لتنفيذ العقد عينا » “م قام إتتغيذ العشد 
الطحن عن ١١‏ لما قرشا وصدور أواص حي وم من أتريل سئة 65 حيث تذكر له 
عسكرية تزبد أجور العمال عما كانت عليه ومن | فقدم طلها إلى مراقب القوين طلب فيه تسليم 
ثم فقد أصبم من حقه أن يعتير العقد منتهيا ٠‏ | أذونات صرف الحبوب [ليه بدلا من المطمون 
يقول الطامن إنه أبدى هذا الدفاع أمام عتكمة | عليه الآول مستندا فى ذلك إلى أن حكم إنباء 
الدرجة الثائية وطاب [ليها أن تفسر العقد بما | الحراسة يخوله هذا الحق وسات إليه الآذونات 
يتفق رهذا الا رولكتها لم تتجب 00 عليه الآرل 

ا 
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و يعن الحم المطعون فيه بالره على دفاعه ها أنه بإنذار وجبه إلى مراقب الكوين ؛ واقبق الحم 
ل نيان مى ينثبى نظام القوين خاء الحكم مشوبا المطدون فيه من ذلك إلى ةوله دوحيث إن هذه 
بالقصور والخطأ فى تطبيق الفانون قشل عن | المحكة ترى أن حم إنهاء الحراسة المذ كور 
إخلاله عق الدفاع , لايتعارض مطلقا مع وجوب قيام مد الليى 

ه وحيث إله يبين هن الحك المطمون فبه أنه الحكيم الطاعن ... يتنفيذ عقد الإجار الل#رر 
أقام قضاءه فى خه وص ما ينعأه الطاعن عبن بينه وبين كال. حمد على المطدون عليه 
الآول ‏ طوال مدة قيام نظام القوين5! هو 
مشنرط ف العقد إذ أن هذا الحم إماهو رجوم 
إلى الخحالة السابقة على الحراسة أي كانت فالوافع 
إجراء لخأ إليه كال مد على إزاء عدم تنفيد 
اليند الثالك من العقد .., هذ| و بمقتضى اليد 

مواد القانرن المدلى القدم ومنبا المادة م/م الثالك من العقد و ممقتضى الشرط المديل به قد 
التى تنص على أن عقد الإبجار ينفسيخ لعدم وفاء ١.‏ عبد مد الليئى الك م للطرف الثائى كال مدعل 
أحد المتعاقدين با التزم به للآخر. ..بثير إخلال | بأن جميع أذو 0 صرف الغلال والحيرب 
: بالتضمينات الى يستحقبا كل منبما 0-0 وو 0 باسم وأبرد 
حم رتب الحم على ذأك أن الطاعن قد لمكم عى من حق الطرف الثائى يآ تعهد الطرف.» 
بالتداماته قبل المطمون عليه الأول منذ 7 0 بأنه لا يثشرك أى شخص آخر فى كلهذه 
التعاقد إذ لم ينفذ ماقتنى به البند الثالث من. ينود | العمليات ... ومع صراحة هذه الشروط ومع 
العقد وهو الخاص بإصلاح المطحن, 0 | تلم عمد الليثى المسكم بها وبالمقد وتتفيذه 
لطحن ابوب المنفق بينبما على طحنبا ما أدى | شروطه حتى نعد حكم 0 الحراسة عند تسلم 
بالمطمون عليه الأول إلى رقع دعوى الخراعة | المطحن إليه يا ندل على ذلك إيصالات قبضه 


السببين على أن العقد المؤر فى ء من أغسطس 
سسسية ماعو ١‏ المعقود بيه و بين المطعون عليه 
الآول ألس عقد استصناع على ما ذهرث [إليه 
محكمة الدرجة الآولى بل هو عقد إيجار أشياء 
ننطرق عايه أحكام المواد ”+٠+‏ ومأ بعدها من 


4ه العدد الاول - السئة التامئة والثلاثون 


أجرة طحن الغلال المدترطة فى العقد من 5ل حمد | ومخلص من ذلك أن النعى على لمكم المطعون 
على فى المدة من ١١‏ من أغسطس سنة 1446 | فيه مهذين السيبين فى غير مله . 


حتى هب من أبريل سئة +154 فإنه قد عمد إلى 
الإخلال بشروط المقد بالحصول من وزارة 
اثقوين على أذونات صرف الغلال لنفسه عخالنا 
فى ذلك تعبده فى العقد يتركها. كيال مد على » 
٠‏ ثم قام بتأجير المطحن إلى المستأ نف عليه السيد 


د. وححيث إن السبب الثالك يتحصل فى أن 
الحسكم المطحون فيه أغفل الرد على دفاع جوهرى 

| آخر للطاعن ذلك أن الطاعن قل أمام الجمكمة 
إنه لو ميم أن مدة العقد لم تننه فإنه كان من حقه 
فسخ العقد لآن المطمون عليه الأآول قد استمل 


سلطان خراش ‏ ذ المطءون دليه الثاىق ‏ | المطحن لمسابه الخاصض دون عر'ماة لصا 
بتاريخ ه من يوليه سئة 144 ما أدى إلى رفع | الطاعن ققد تجاوزت كية النلال المطءدونة المقدار 
المفق عليه فنجاوزت هذه الكية ١7١‏ [ردبا 
٠‏ وحيث إله يبين من ذلك أن [+ فى مدة ١؟‏ يوما بواقع م إردبا يوميا فى سين 

: المطعون فيه قد عنى بتدكييف عقدع من أغطس أن المتفق على طحته هو .,ر إرديا ققط ‏ 5 
ش سنة |١198‏ التنازع على تكيفه بين الطاعن ا يدل عل ذلك المكند الذى قدمه للبحكة .. 
رااطمون عليه الآول فاتتهى من ذلك إلى أنه ا ولكن الح المطعون فيه قال إنه لم يقدم دليلا 


هذه الدعورئ » 5 


عقد إيجار أشياء ثم قام بنمسير النصوص المتعلقة 
بمدته والى اختلها على تفسيرها فاتبى من ذلك 
إلى أن هذه المدة هى مدة قيام نظام الموبن 
بمعناها العام و ليست المدة اللازمة لطخن عدد 
: معين ن الأرادب على نما ذهب الطاعن فى دفاعه 
أمام امكة م رئب الحم على ذلك أن الطاعن 
أغل بالتزاماته لأتى التزم با قبل المطعون عليه 
الأول ١‏ وقد نيج الم فى تتكييف العقذ تبجا 
تيحأ لا غذا لفة :فيه المأ ون ي] : مخرج فى تفسيره 
ما تحتمله نصوصه .- إذ استخلص أن نبسة 
المتعاقدين قد | نصرفت عند التعاقد إلى استمرار 
العقد: مدة قيام نظام المُوين للاعتيارات التى 
تضمئتها أسياب الم ومى اعتبارات وأقعية 
تستقل محمكة الموضوع بتقديرها ولا رقابة لهذه 
احمكمة عليها » ولا يعيب الحم بعد ذلك أنه 
الم يتغقب الطاعن فى جرئيات دفاعه أمام امسكة 


ليد على كل جرئية منها إذ فيا تضمنته أسرابه | 


من الرد جملة مناء عن الرد علي تلك الجرتيات ', 


| على أنكال حمد على المطمون عليه الاولس 
كان يطحن أ كر ءن ..م [ردبا فى اليوم » وال 
ألطاعن فى دفاعه أيضا إن المطءون عليه الآرل 
ْ أخل بالرامه إذ أنه عندما زادت وزارة المون 
ظ أجرة الطحن من ١١‏ قرشا إل م1 قرشا استوى 
| على الفرق لنفسه مع أن الريادة فى أجرة الطحن 
| كن ملحوظا فيبا زيادة المصروفات قترتب على 
ْ ذلك عجر الطاعن عن قيامه بالتزاماته يمت 
خسارته مبلغ أربعة لاف جنيه رفع به دعرى 
على المطعون عليه الآول قعنى :رفضبا استنادا إلى 
. أنالطاعن لايستفيد هن فظرية الظروف الطارئة, 
فاستأ نف هذا الك رطلب من احمكة أن توف 
الدعوئ الخالية حتى يفصل فى نلك الدعوى إذ 
يتوقف عل. الفصل قيها إعفاؤه من التعريض 
ولكن احمكة لم تستجب إلى هذا الطلب 6 أنها 
لم ترد على باق دفاعه , ٠‏ 
« وجيث إن هذا ألنغى ميدود بأنه لايعيب. 


| الحم امماعون قبه إغة له الرد علي هذا الدقاع 


مولت سس كولس شاعم ةدس اسه مد 


قضاء حكة النقض المدنية ل 


ذلك أنه م بك حق الطاعن أن ينفرد بسح 
النقد استنادا إلى ما بزعمه من إخلال المطءون 
عليه الآول بالتزامه إذ لا يكون الفسخ[لا نتيجة 
لاتفاق المتعافدين عليه أو لصدور حك به وفنا 
لس المادة 11 من القانون المدق القدمم الذى 
حم واقمة الدعوى ومن ثم فقول الطاعن بقيام 
أسباب هى فى نظره ميررة للفسخ لا يشفع له فى 
الانفراد باله يم و بالتالي فلا جدوى له م زالنعى 
على الحم يعدم الرد على دفاعه المستند إلى هذا 
الاساس . 

«وحيث إن الطاعن ينعى على المحم المامون 
فيه بالسبب الرابع أن الحم وهو بصدد بيان 
الأساس الذى بى عليه اتعويض الفت عن 
دفاعه المستند إلى أن زيادة أجر الطحن من ١١‏ 
قرشأ إلى م١‏ قرشا كان بسدب زيادة المصروفات 
الى يتحملبا وأن المستفاد من شبادة وزارة 
القوين اتى قدمها للمحكة أن أجرة الطحن وقد 
زيدت بعد ذلك إلى 7١‏ قرشا ليس فيبا من ديم 
لصاحب المطحن سوى أربعة قروش ويذإك 
يكون قد خسر قرشين فى كل [ردب عندما قبل 
تأجير المطحن إلى الطمو زعليه انثا على أساس 
أجرة طحن الازدب ١‏ قرشا ولكن الحمكة 
النفتت عنهذا الدفاع وقضت بإلزاءه يالتمويض 
عل آباش أن الطمرة عليه الأآزرل حبر مب 
قروش عن كل إردب وى الغرق بين الآجرالافق 
عليه بيئبما » والآجر المتذق عليه بين الطاعن 
والمطنون عليه الثانى ويذإك يكرن الحم قد 
أخملا فى تقدير واقعة من وقائع الدعرى . 

د وححيث إن هذا الاعى عردرد بأن أجرة 
الطحن قد تجددت ف التعاقد الحاصل بين الطاعن 
والمطمون عله الآول باثنى عشر قرشا أجرا 


لطحن الاردب من الفلال قبما ملرمإن بهذا 
الاتفاق ولايسوغ اطاعن أن يتخذه ذربعة 
لفن العقد بإرادته محجة أن وذارة انقو 
قررت زيادة الأجر أو أن ظروما طرأت جعلك 
تتفيذ العقد مرمقا له وءن ثم لايسكون الحم قد 
أخمأ فى ثىء إذقرو مسئواة الطاعن عن 
التعويض امتنادا إلى هذا الأساس . ' 

دوحيث [نالسيب الخامس يتحصل فباينعاء 
الطاعن من أن الك المطمون فيه نسبله وقائع 
غير صرحة حين قال إنه استمر فى تنفيذ العقد 
بعد تعب.ده. ف دعوى الحراسة دتم ١1م‏ سنة 
14 ميانفك هصر أنه مستعد لتنفين العقد 
دون أن يشير الحم إلى التحفظ الذى اققرن به 
هذا اعرد وهو أنه سوخدذ الإجر اءات للبحافظة 
على حقه . وهذأ الننى مردود يما سيق الرد به 
من أن الطاعن ماكان يحق له على أبة حال'أن 
تقل يفسخ العقّد بولا ديه القول بعد ذللكه 
2 الحم قد أغفل تحفظه إذ لاعيرة مبذا التحفظ 


. ولاخل للرد عليه طاللما أن اللجوء إلى القضاء 


احم بفسيخ العقد كان و ايا ل زمه الما عن 
دعي رفض هذا السيب أيضا 5 

( القضية ركم هلا سنة اق رئاسة وعصوية 
السادة الأساتذة عبد العزر عد رئيس الهكة وعد 
عبد الرعن يوسف وأعد توشه وعد متولى ملل 
وابراعيم تيان اروصت المستثارين 56 


رف 
1 ينابر .سئة امهم 
ضعرائّبء ان التقدير النديعة . الطعن فى فرارآتها ٠‏ 
إعلان للمول قرار ءن هذه القرارات وعدم أنتباء مدة 
الطفن فيه فيل 4 من ستير سئة ١488‏ حسب 7 


القائون الأعلى ٠‏ انتداد ميعاد الطمن فى هده المالة لمدة 


كه ش العدد الا'ول 5 


5 ا 0 


المبدأ القانوؤى 

الحم الوقتى الدى نصمت عليه المادةالرابعة 
من القانون ر آم :اا سلة أه6ؤةا بشأن بيان 
طرق الطعن فى الفر أراث التِى سبق صدورها 
من لجان التقدير القدعة ما فعبد به القرارات 
الصادرة قبل 4 من سبتهبر سلة ٠هية|‏ و”تى لم 
57 هائية عند صدور القانون رقم ١45‏ سنة 
58 سراء أكانت لم تلن أسلا أو كانت 
أعات ول ينض ميعاد الطمن فنها قبل هذا 
التاريخ ' فإذا كان الممول قد أعلن بقرار من 
تلا الفرارات و تكن مدة العلمن فى الثر ار 
فد انتبث قبل غ من سحتببر مرنة -196 حسب 
القاذو ن الأصلى فإِن مواد الطمن عتد فى هذه 
الحالة الى خسة عشر .وما من تاريخ السيل 
بالقانون رقم #لااسنة 1١61‏ فى ٠١‏ أ كتوير 
مية أهذا. 


اير 1 

ف مسحيث إن الطاعن بنى امه على سثة أسباببى 

«وحيث إن السيب الا"ول تخلمن فى أن 
مك أول وثانى درجة أخطأتا فىتطبيق القانون 
دقم وباز سئة محصرهضما الاستفادة مته 
فى الممو إينالذين أعلنت لهم قر ارات لجان التقدير 
بعد ع من سيتمبر سلة ١.5.‏ وهو ناريخ [لغاء 
لجان التقدير وقبل .+ من أكتوير سنة روه 
( تابيخ صدور القانون .ونم سلة 1و4 )مع 


السنة الثامنة والثلاثون 


اح جيه موي سرس حيسي محم حا و لم ع 01 


أن القانون المذكرر خاو عن أى قيد 2 وقد 
نصمت الفقرة الثانية من ماد الرا بعة على أنااطلمن 


ناريخ العمل به يكون خلال الخمة عشر يوما من 
تاريسم العمل به وقد جدد الطاعن طعنه فى قرار 
لجنة التقدير الصادر فلا رار هذا والعلن 
إليه فى وا/رطم/0هؤا بالاعلان الماك 
الحاصلق ١401/11/١‏ وإذقضت عكة أول 
درجه بعدم قبول الطعن شكلا فتكون أخطأدى 
تطبيق القانون و تأو يله . 

«رمن حيث إنه فى خصوص الطعن فى قرأر 


مجنة التقدير الجدد الحاصل بالإعلان الثاك في 


أول وفير سئة 1ه4] والذى وجمه الطاعن فى 
ظل القانون رقم ١/4‏ سئة 441( فإن الحم 
المطعون فيه قد أخطأ فى 
المشرععندما أصدر القانون رقم؛ ١‏ لسنتومى؟ 
كان نصف المادة. و منه على « تشكيل جا نالنقدير 
مو لفة من ثلاثة أعضاء.من موظق الحكومة يضم 
[لييم بناء على طلب الممول ب إذا شاء س 
عضوان من التجمار أو رجال السئاعة أو 
من الممولين الذين يدفعون ضرائب لايقل 
جموعبا عن خمسة جنيبات تتارهها الممول 
نفسه. ب وكانت المادة مهم تقضى بأن. 
.تحيل مصلحة الشرائب إلى مان التقدير 
جمبيع المنائل الى لم يتم اتفاق عليبا بين المصلحة 
والممول كانت المادة وه تقضى يأنه يود 
لكل من مصاحة |أضرائب والممول فى محرثمسة 
عشر يوم من ناريخ [علان فرار لجنة التقديرعلى 
الوجه المبين فى المادة السابقة ( مم ) الطعن فى 
هذا التقدير أمام امحككة الابتدائية.متعقدة ممرعة 
تجارية النى يدخل فى دائرة ة اختصاصبا حل إقامة 
المعول ويقم عبء الإثيات على الطرف الذي 


تفسير ألقائون ذلك أن 


. قضاء عتكة النقض الدية.‎ ٠.٠. ٠ 


له 


تخالف طلياتة :تقدير :الاجنة . ثم أصدر المشرع | فأصبحت تنصن على أنه: يحون لكل من مصلخة: 


القانون رقم +16 سئة ١:0.‏ المشور.بالجريدة 
الراسمية فى ع من تمي رسنة : 0و وضن ماعدله 
المؤاد المتقدمةالن كر فاستيدل بلجان التقديرجانا 
أخرىسماهالجان الطعن بأن عدل. نص المادة .م 
فأصبمء نشكل لجنة الطعن مو قاض ينديه وزير 
الخال بالاتفاق مع وثثرز المالية ‏ رئهسا ‏ ومن 
عض ون من موظق مصلحةااضرائبختارهما وزير 
المالية . و يوذ بناء على طاب الممول أن يضم [ليم 
عضوين ختارهما من بين التجار ورجال الصناعة 


أو الممولين المدرجة أسماؤم فى كدف يصدره '١‏ 


ونين المامية فى أو لكل سنة ». وتناو اتالغقرة 
القانية من المادة شروط حة نحقادها وسرية 
مداولاتها وإصدارقراراتها بالأغلبية ومنيتولى 
أعبالها الكتابية. وتوقيع القرارات من رئيس 
اللجة:والكاتب.ق ظورف أسبوع من صدورهاة 
وتناولت الفقرة الثالثة بيان أن الطمون تكون 
بلا رسوم: ورجواز.نغريم الطاعن فى.حالة رؤفض 
طغئه:, وأن تبساشر لجنة الطعن اختصاصبا. فى 
أل ينار سئة وه.وؤ ء وأن تحال عليبا جميسع 
المتدائل التىصدر فيها قبلأول ينابر سنة ١.1‏ 
تقدير من الأمورية لم يةيلهالممول.سواء فى ذلك 
المبائل المنظورية أمام لجان التقديز أو المائل 
الى لمتقدم [ليبا بعد وأنه ننعتبر الممول قد.قبل 
تقناير المأمورية إذا لم يعترض علية فى بحر شر 
من تاريخ [خطازه مخطاب موقى عليه مع عل 
الوصول ‏ وأصبح نص المبادة. ,م كالاى : 
0 لللمول.ى خلال سور من تاريخ إخطاره 
بتقديرات المأمورية أن يطعن فى هذه التقديرات 


فإذا انقضت هذه المدة ول يطمن اغتير الربط " 


نبائيا 'ولاديمتوز الطمن فيه أمام أى جبة: من 
:جات الاختصا -32000 و عل لنت المادة. وم 


الضرائب والمهول استئناف قرار_لجنة. الطمن 
فى بحر شبن من تاريخ إعلان القران. برقم. 
الاستئنافطيقا الةواعد والإجراءاتالمنصومن 
عليبا فى قا نون المرافمات أمام احكة. الاابتدائية, 
متعقدة مبيئة تجار ية اأنى يدخلفدائرة اختصاصباء 
المركن الرئيسى لنقاط الممول ». ومقتضى هذا 

التعديل [اماء لجان التقدير اانى كان الما نون أصلا 
ينص عليبا وكذلك. مواعيد الطمن فى قرارابا 

وإحلال لجان: تسمى لجان الطعن برأسها: قاض 
ونكون قراراتما بضفة قضاء من أول دوجة 


قابلة للاشتئناف. فى ظرف شبر وأن هذه اللجان 


تياشر اختصاصبا من أول يناي سئة 0561 


ولمماءكان المتترع لم يضع حكا وقتيا. للقرارات 


السابق صدورما من لجان التقدير القذيعة قَبْلٌ 
إلغامها فقد رأى إصداز القاون دم 4م لسئة 
١ه؟‏ المتقور فى .؟ من أكتزير سئة- 19801 
وهذا القائون تناول من ما تثاولة وضع حم 
وقنى لبيان طرق الطعن. فى القرازات الى سبق 
صدورها من لجان التقدير القدمة البى فقدت 
كيانما القانوق ابتداء عن ؛ عن سبئمس سئة 
.1 فنص ف المادة الرابعة منه على. الحم 
الوقتى المثار [ليه تعديلا أصبح >وجبه تصن 
المادة .م القديمة كالأق : ١‏ يكون الطعن .من 
المصلحة. أو الممول ف القرارات التى أصدرتبا 
لجان التقديرقبل ع من سيتميي سئة ١,‏ خلال 
خمسة عشر يوما من تاريخ [علان الممول. بكتابب 


5 


موصى عليه مصمعحوب بعلم وصول.وفيأ يتعلق يها . 


سبق إعلانه من هذه القرارات قبل العمل بهذا 


القانون يكون .الطعن فيبا شلال خمسة عشر يربا 
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أللحكة الابتدائية ااتى يدخيل فى داثرة اختصاصبا 
عل إقامة الممول متعقدة ببيثة تجارية فاذا صددر 
سيك الحفكية الابتدائية يجب تحصيل الضريبة على 
مقتضاء حقى يفصل تها نيأ فى الاسثئناف الى 
بكرن عد رفع ويكون رفع الاستئناف أمام | 
كة الاستئناف الى يدخيل فى دائرة اختصاصيا. 
تحل إقامة الممول شلال شير عن تاديخ إعللان 
حك الحكمة الاتدائية, , 

د ومن حيث إله بين من ذلك أن اليم 
الوفى إثما قصد به تقدرات اللجان الصادرة قبل 
غ من سجتميرسنة. 16 وال لم تصبح نما ئيةعئد 
صدور القانون رقم لسنة, م و روذلك طبقا 
للقاثون القديم لان ما أصبح تمائيا منها طبقا له 
لا موز فم باب العامن فيبا من جديد فالمقصود 
ال لات من 
أملا أم كانت أعلنت علنت وم ينقض سعاد الطعن 
فيها. قبل 4 من سيثمير مملة ١0.‏ قد ى بأن 
ديعاد الطين فيها هو خمة عثر يوم وأن 
العمل بهذا القانون هو من تارم نشره الحاصل 
ف 6" من | كتوير سنة أهةا وأنميماد الطن 
يبدأ من إعلائما وذلك بالنبة التقديرات اتى 
تملن بعسد .» 0 
آم باللسية للا يكون أعلن متها فن تادبيخ العمل 
بالثانرن أى من ٠‏ من | كتور ميثة هذا 
ف«ؤدى هذا الس أن الفرارات الصادرة مى 
لجان ا بر 
وكانت أعلنت مم تيته مدة الطعن فيبا حسب 
. القائون لثمل كالقرار موضوع التزاع الصادر. 
٠ 3‏ من أفسطس سنة ٠0.‏ والمعان:ق ,م؟ ‏ 
م أغنطس سنة ا فأن ميعاد الطعن عد 
- فى 4 'من أوافس سنة 1481 و بذاك يكون | 
المطمون فيه اأصرادر بعدم قبل الطعن ألما المملن 


السئة الامنة واقاذ ون 
فى أول توفير سنة و14 قد حالف القانون 
زو ثعبن نقطه , 0 
ش , وحيث إبه لا داعي عد ذلك ليحك بافى 
أسباب الطعن إذ أصبحت غير منتسة بعد القعناء 
بقبول هذا الطمن , 

( القضية وام سئة 5# اق رماسة وعضوية 
السادة الأسائذة عبد الرر مهل رثهن المكلة 
واسحقعبدالسيد وعد عبد الرحعن يوسف وأعدقوشه 
وف متول «تلم . التدارين ) ٠‏ 


زف 
4 ينابر سلة بام .| 
تقض » إحراءاث الملمن ٠‏ إعلان المامن . 
إيداح الأور اق والتندات . أحوال غؤسية . الدفم 
بدطلان الملءن فى سائل الأحوال الشيخصية ا لناها 
إلى أن الطاعن لم يملن تقرير الطمن إلى المامون غايه 
فى خلال الخمسة عدمر يوما التالية لمدور قرار دامرة 


لأس الطمون بالإسالة ولم ودع خلال الخسة أيام التالية 
أل ورقة إعلان الطد والمذ كل 0 الفارحة لا كل 


له . الادتان ؟*4 مكررا و 489 مرافمان ٠‏ 

٠‏ إجراءات الطدن . إيداع الأوراق 
. آحو ال اشخصية.: تعلق الطعن قسائل 
الأحوال الشخصية ٠‏ -ق الماءن فى إيداع مذكرة 
شارحة خلال عصسرين بوما ءن ن تاريخ صدور قران 
الإحلة . لأواد»4 ا و “لةمراعاث , 


ا 


سه -- انض 


 تادنتدلاو‎ 


ج سح حش اساشافي م 0 8 و اث 
من دعاوى 


التنافى, أحوال ااعية دعوى ا 
الأسوال الع #خصية .خلو المم 3 0 ا 


بطلان الحب سج » إثارته الىرأى النياية في ترحلة لاعرى. 
الابتدائية «لاينى ١‏ لازن كذ و 5غ؟ مرائمات , 
امبادىء القانونية 


ْ سيد أوردث اماد ” مر الات الأعدلة 
بالقانون ركم 0١‏ سنة مما أحكاما 3ظ5 
بإجراءات الطمن بالنذض فى مسائل الأحوال 
الشخصية فى الرحلة التالية لصدود قرار داثرة 


ل ا 


4م سس هسم سعد يمس يس وص اصح سول مي ساس 


والتجارية او 33 ١‏ لأس ال الشخصية ع 
الأحكام الواجبة الانباع فى دعاوى الأحوال ١‏ 
الشخصية دون ما نصت عليه المدة 2*9 مكررا 
مراقءاث عن إجراءات تتءارض منسسسم علك 
الأحكام الحاممة فى نفس المرحلة التالية لصدور 
قرار الإحالة ‏ ولا عل للدم ببطلان الطمىقى 
مسألة من مسائل الأحوال الشخصية استناد إلىأن. 
الطاعن لم يتم باعلان نقررير الطمن إلى المطءون 
عليه فى الجسة عشر يوما الثالية لصدور قرار 
الإحالة ولم يودع خلال الخدسة أيام القالية أصل 0 
ورقة إصلان الطمن. ومذكرة بشرح أسهاب 
العلمن عملا بالادة #*ة مكررا المشار إليها.. 

0 إذا تعلق الطمن عسألة من مسائل 
: الأحوال الشخصية فإبه يكون للطاعن المق فى 
إيداع مذكرة شارحة خلال عشرين يم يوما من 
تاريخ قر ار داثرة -خص الطمون بإحالةٍ الطءن 
وذلك وفقا لأحكام المواد 89 مكررا واهم 
وعمم ا أ 

مق كان يجين من الحم أنه غلا 
من د 2 رأ ي النيابة الماما فيدعوى استدّنافيامن 
دعاوئ! لجوال الشخصيةفإن السك يكون بطلا 
نولا يغنى عن هذا البيان إشارة الحم إلى 
رأي اقنيابة فى مرحلة البعوى الابددائية ٠‏ 
مه 00 : 

د . ... نحيث إن المطمون عليه .دفع بيطلان 


: بالادة 


بذع 


0ك 


| الطمن ١‏ اسقادا إلى أن الطاعن ل يكم بإعلان 
َم ربر الطعن [ ليه فى الخسة عئس يوما اأثالسة 


1 لصدور قرار دائرة خص الطمون بإحالة الطمن 


| ولم بودع خلال النسة أيام النالية أصل ورقة 
إعلان الطمن ومذكرة بشرح أسباب الطمن عملا 
4 مكررا من قانون ألمرا نمأت أأى 
أضيفت بالقانون رقم 1:4١‏ لسيئة م1 ولآن 

مائصت عليه هده المادة هو إجراء جوهرىق 


يترةب عل إغفاله بطلان الطمن ولا يخنى عن هذا 


الإجراء أن يقوم قم الكتاب بإعلان تقرير 
الطمن إلىالمطمون عليهعملا بالمادة مجر مر أ فعات 


الآن هذه المادة وقد أضيفت إلى قائون 'لمر| فمات 


ضن الكتاب الرايع بالقانون.رقم 171 لسنة 
١ه‏ تعتير منسوخة بالقائون رقم 4.1 لسنة 
موود الذى صدر لاحقا لها والدى أضيفت 
تموجيه المادة ,مع مكررا امشار إليها .2 
وحيث إن هذا الدفع نردود بأنه وإن 
“انت الفقرة الثانية من المادة رم من قثوت 
الرآفعات الملعدلة بالقأانون رقم لع للئة 
مه وز قد أحالت فيا أحالت إليه من إجرأءات 
الطمن بالنقض فى مسائل الأحرال. الشخصية إل 
المادة ممع مكررا من.قا نون المرافعات وكان 
هذه المادة النى أضيفت بتفس القا نون رقم 4.1 


أفئة ووةا ننظم وغوه عام إجرامات ١!‏ 
9 بالنقض اأرحلة التالية . لصدور قرأن دائرة 


لخس الطمون بإحالة الطمن إذ تنص عل أنه « إذا 
صدر قرار .إحاة الطعن إلى داثرة المواد المدئية 
والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية يؤشر قل 
الكتاب هذا الفرار. على تقرير الطمن و يعلن 
الطاعن الطمن إلى: جميع الخصوم الذين وجه 
الطمن [لييم مق" شرا عليه بقرار الإحالة وذاك في 
الخينة عشر يوما التالية لقرار الاحالة ور بكرن 


5 


عدذا! الاعلان بورقة من أوراق الحضرين 
وبال رضاع :العادية وعلالطاعن أن يودع خلال 
'الاسة' يام التالية لا تقهناء هذا الميعاد أضلورقة 
“«إعلان الطمن ومناكرة بشررح أسباب الطءنالمبيئة 
-بالتقرير ...١لا‏ أن المادة مم مرافعات 


. المعدلة يذات القانرن رقم 1 لسنة موز قد 


'أرردت أحكاما خاصة بالاجزاءات الى تتبع فى 
عشائل الأأحوال الشخصية في: نفس المرحة الثالية 
«لصدور قزار الاحالة المشار إليباق المادة ومع 


مكر زا وما يعدا [ِذْ تنص المادة #هرم المذكورة. 


“على أنه , إذا صدر قزار باحالة الظمن إلى دائرة 


“المؤاد المدئيسة والتجارية ومسائل الأحوال" 
“الشخصية يؤشزقل الكتاب بهذا الفرار على تقرير . 
“الطعن ويعين رئيس الحكة الاشخاص الذين ' 


-يملنيون بالطمن . ومحدد أجلا لتقسدم دفاعيم 


رمسكتد انهم و بغد ا لتهاء الج لحدد جاسة لنظٌ: 
أللمن.وله . عند الاقتضاء الآمر بضم ملف المادة , 


الصادر فيها المع المطبون فيه . ويسلن قم 
الكتاب من تقريرأعلاتهم بتقريرالطعن .. الى 
دمفاد. ذلك أن الاحكام الخاصة :الى أوردها 
:المشرع:ف الماذة .لايم المعدلة بالقانون رقم 
٠1‏ :لسئة..وم هع -١‏ ف الواجبة الاتباع فى دعاوى 
الأجوالالشخصية دون مانت عليه المادة ١ع‏ 
| مكرراعن. أجراءاأت .تتعارضص مع للك الأجكام 
الخامة . لما كان ذلك وكان الطعن قد قدم فى 
الميعاد القانوق وإستوق أوضاءء الشكلية عل 
خيل مأسبق بيا نه فآن الدقح ‏ يكرن مر فوضا و يتعين 
قبول الطعن.شكلا . 
« وحيث إن النيابة :العامة طلبت استيعاد 
مذكرة الفلاعن الشارحة أسئنادا إلى أن [بداعبا 


العدد الأول - ١السئة‏ الثامئة والثلاثون 


أسباب الطمن وأن هذه المادة هى الواجبة الاتباع 


دون المادة +م مكررا الى أمالت [ليها المادة 


١م‏ مرافعات والنى أصبحت لغوا يما نمك 
عليه المادة 0 مرافءات من إجرا.ات خاضة 
فى مسائل الأحوال الشخصية . 

٠‏ وحيث إن هذا الطلب فى غير. مله ذلك أن 
الملدة وينم مرافعات وإن كانت الاجزاءات 
الواردة بهاهىالتى تحبا تباعبافى مسائل الأحوال 
الشيخصية دون ما نصت عليه المادة 9ع مكررا 
من إجراءات تعارض معبا على ما ساف بيانه 


فى “الرد.-على الدفع تدم من المطمون عليه إلا 


أن. ذلك لا يعنى أن المادة ,م مكررا أصبحت 
كلها .لغوا كا .تقول النياية ذلك أن المنمو. من 
هذه المادة هو تلك الاجراءات التى اسقبدل مما 
ها صت عليه المادة وم من إجراءات غاضة 
“أما غير ذلك منالاجراءات الواردة بالمادة.م 4 
مكررا واثق لم برد لها ديل فى المادة عيرى 
هر افعات قاتها تظل قائمة وتسرى فى شأن مسائل 
الأحوال الشخيصية. بموجب الاحالة التى أسالت 
با المادة وهم مرافعات إلى المادة بم مكررا 
مالم تنسخه المادة 6م:. ولما كانت المادة ومع 
«مكررا قد “لصت ,على أن يودع الطاعن مذكرة 
بشرح أسباب الطمن المبيئة فى التقرير فى خلال 
الخنسة أيام النالية لانقضاء السة عشريوما الثالية 
لقرار الإحالة وكانت المادة ؟يم عرافمات لم 
تنص غلل خلاف ذلك فيكون حق الطاعن فى 
يداع .مذكوة :شارحة .قائما خلال عشرين يوما 
هن “نار يخ -قرار الإحالة :وقد أو دع لاض 
مذكرته فى هذا الميعاد فيكو ن هذا الإيداع 


. مقيولا‎ ١ 
| اأجزاء غير قانوق لآن االمادة بيرم مراقمات‎ 


د وحيث إن عا يتعاه الطاعن عل 1 


الانننص .علي أن. اللاعن إيداع عذكرة بشرح | المطعون دفيه. أنه نفاء «بلطلا إذسخلا. من بيانه 


لاه د المدنية 5 


ويد مت 


بذك «النيابة وهو مئ أأبيا نات لوي و ج- قوة الأمر النضى ١إجارة‏ 5 جل ع الؤجر 
بالح-كم النباق السابق صدوره بأن الاجر الموقم 'ءنه 
هو بحخز تحفظى :على ما بالمسيين المؤجرة . 511 
3 5 , و “مخز جر 9 
إغفاها بطلان الحم ف : 1 بأعتيار المج زجعن ٠١‏ الددين اذى الخير  ٠‏ خط , 
.دو ححدثك إن هذا النعى 2 عله ذلك أن المادة وحك اقوة لام ر المتفى 2 إجارة 5 كن لمجي 

.بة.من قا نون المرافعات قد.أوجيت. على النيابة | بالمسكم التهاثن السليق صدوزه عمثولية التأجر عن 
أن تتدخل فى كل قضية “تعاق بالأحوال الشخصية ؛ اأبرة لمتناؤع عليها . السكم بنفى سستواية الم-تأجر 
5 أن المادة 58 درافات 8 ا 000 المستاجر عن تلك الاجرة . خطا ٠‏ 


2 سس حكم 9 أسدياب معرب 4 ٠‏ إحارة سراأت عيش ٠١‏ 
0000 5 0 باب معيب © جا عي 
الممكة أن تبين فى حكبا يمن ما أوجبته :من .| دام.اعتراض اأؤج رمام محكمة الموضوع على تقديراطبير 


المنتدب لتصفية الحساب بيئه وبين الستأجر فى حسوف 
مالغ معيئة مستبعدة واشتدلاله على ذلك مستندابت. 
عدم إشارة الحسكم إلى هذا الدفاع وسكوته ته من أأره 
عليه . قصور . 


تأوسبتها المادم تقعي؟ مرافعات آم 2000 ١‏ 
5 مه 1 


ييانات اسم عضو التيابة الذى أدى رأيه فى : 
القضية ومراحل الدعوى ورأى النيأية .وقد 
«ذل الشارع ذلك على أن مماع رأى" الثيابة 
فى:دعاوى الأحوال اأشخصية إجراء لازم وأن 
إثبات هذا الرأى:ضن بيانات الحك هو هن / 
:للبياانات . الجوهرة التى لاا ذنى عنبا. يئر تب على 

:إغفالها بطلان الحك . ولماكان يبين من الحم ظ 

املطمون فيه.أنه قد خلا من ذكن رأى النيابة 

التعوى الا م ات 1 دعارى ظ القديم ؛ فإنه أيس م ن فأن.هذا الححز أن يفل 
الاحوال :الشخصعة ولا يغنى عن ذلك إشارة 

الحم إلى ام فى مرحلةالدعوى الابتدائية فإن دلا الأصلى عن مطالبةٌ الستأجر من بأظنه 
ابحم يكون بطلا وبئعين لذلك نقضه, ,. ' ' ٠‏ بالأجرة الستحقة فى ذمته . 


2055-1110 


المباذى, اثقانونية 
>1١‏ :إذاكان: الحجز .الذى' أوقفه الؤجر على 
ما بالمين المؤجرنة هوججز ‏ تمفقلى عل.منقؤلات 
للمستأجر من :الباطن م فى ظل قائؤن لمر افماث 


'( الفضية رقم:ه سنة 93 ق «:أحوال شخصية »: 


بالحيئة السابقة ) ٠‏ 


يععلى 5 ز زفي المق: فى 5 الوفاء المتجوز 


ع 
عليه ا فى ذمته فى حدود المباغ الحجوز هن 


1 يثاير .سنة موا 


السب إجارة ٠الاجار.من‏ الياطل ٠‏ حجز «توليم . أجل - الاحول دون حدق الحجوز .عليه 4 
اإؤجر زا .تحفظيا على ما بالمين ااؤجرة من متقولاتث ' 


لمستأجر من الباأن فى ظل انون للرائمات القديم : مطالبة الحجوز ديه بمأ فى نذمته على أن يكو 
حق الستأجر الأصل-فى 'مطالية الستأجر من” باطئه . الؤفاء فى هذه د الحسكية 


بالأجرة المستسقه فى.ذته * 
وميا لح نان > عل ةا لم علا بالادة 401 مر أفمات قم 
لدى لافيي ٠.حق‏ الحجوز عليه فى مطالبة الحجوز فيه | . :ب .هتى كان الؤجر قد سك 1" 


! فى ذمئه + حصول الوفاء فى هذه المالة بالإيداع فى 
خزبنة اللحسكنة ٠‏ للاقة 451 مراقمات قدم , ممكنة 'الوضوع بالمسي؟. النبالى السإيق الذي 


د 


المدد الاول ‏ السنة التأمنة الثلاثون 


م ب وس ع ع 


فى بأن لمحن الذى 1 قندهو حجن تحذقلى عل 
مارالفيق عردو : وكان الم قد اعتيرأن الم<ه 
موحجر ماللندين لدى الغير فإنه يكون قذقفى 
على غلاف حم سايق حائز قوة الأمرالقفي 
؛ + متى كان قد قضى نبائيا المؤجر 
بالأج رةٌ المستسدقة فى قمة امسأ جر عن مدة معيلاً 
وكسك المزجر بذلك أمام محكة الوضوع فإن 
الحم اذا نفىعن المستأجر المسثولية هن :للك الأجرة 
يكون ند مشى على خلاف حك مسابق <ائز لنوة 
الأمر امقى ويكون بذلك قد خالف القانون ٠‏ 

ه > إذاكان الؤجر قد اعترض أمام 
مدكة للوضوع على تقرير الخبير النتدب لتصفية 
الحساب بينه وبين: المستأجر فى خصوص مبالغ 
مغينةٌ أستببدها الخيير واستدل المؤجر على وجمة 
نظره فهذًا الاعتراض عافدمدمن مستندات وم 
0-0 إلرهذ! الدفاع وسكت عن الرد عليه 

يأون قد شابه فى هذا الوص قصور 


: 4 


د... من ححيث إز,الطعن فى عل سسيبين بتتحصل 
أولهافى أن الحم اطءون فيه قب مسي مسّئدات 
الطاعية مسا أ تقب عليه وةوعدفى خطأ قا ثولى : 


ذلك أن اأطاعفة أوقنت حدزا نحفظيا على ٌ 


منقولات المستأجرين من نأطن المطمون عليه 
وظليك فى الدعوى ١‏ م سلة وتو كلى مصر 
الحم على المطعون هليبه. بالآجرة. المتأجبرة 
وما #عسيوول متبأ مع الإخلاء والقسام وذلك ىْ 


مواجبة المستأجرين منالباطن فعضت للا الميكة 
ما طلبت فرقع المطعون عليه القاسا عن هذا 

الحكم قيد برقم معن سنة نه ق أخذ فيه على 
المحكة أنها قضت بتثبيت الحجز التحفظى على أنه 
حجز ما للبدين لدى الغسير وهو ما لم تطلبيه 
الطاعئة فقضت الحكة .رفض الالقاس وقررت 
فى أسواب حكبا أن عرارة الحم فيد شرت 
الحجز التحفظى على منقولات المستأجرين هن 
البباطن ولا تنصرف إلى اعتبار الحجن. حجر 
ما للمدين لدى الغين : وأن الخبير الذي ندب فى 
الدعوى الحالية لتصفية الحساب بين طرق 
الخصومية ذهب إلى أن الحجن التى أوتعته 
الطاعنة هو حجر ماللبدين لدى الغير ورتب هلل 
ذلك أن بد المطعون عليه شلت عن مط لبة 
المستأجرين من البساطن بالأجرة من تاريخ 
توقبسع الحجز من أول ديسمو سسئة 04 حق 
سنة 19( ورأى لذلك عدم مساءلة المطعون 
عليه عن الاجرة عن هذه المدة وأن ! 

المطعون فيه اعتمد تقربر الخبير واتؤذه أساسا 
لاسيا به عخااف بذلك الثابت فى محضرالحجر وفى 
الحكم فى الالقاس رقم مم سنة بع قى ... كي 
ترتب على مخ مسكندات الطاعنة على الفحو 


| السابق بيانه أن وقع الحبك المطعون فيه فى خملا 


انو ذلك أله تعرض لبح واقمة #ضى فيبا 
حك نهالى حائز لقوة الأمر الماضى لآن الحم 
فى الاثمس رقم موس سسئة بع ق قد قلع فى أن 
الحجرالذى تم فى أول ديسمي غ0١١‏ هو حجز 
تحفظى على منقولات المتاجرين دن الباطن 5 
وهذا الجبدر لين من شأن اقل بيذ المطعون حلية 
عن مطالبة المستأجر بن بالأجدرة المستسقة له فى 
ذمتم كا أن هذا الحجز لايسطى الطاعنة أى حق 
فى مطالبة المستأجر ين المذكر رين الأجرزة ومل 


كيدي مات لهم - سمج سويت يد 100 


ثم يكون الح |اطعون فيه قد أخلاً إذ حمل 
الطاعئة سكو لية .عدم محصيل تلك الاجرة ‏ 
وأن قبول الطاعنة لمبالغ من بعض المستأجرين 
م يكن نفاذ! الحجز و لكنه قبول لبعض دينها 
فى ذمة المطمون عليه من الغير وهو ما يدحه لما 


إلقانون . هذا قضلا عن أن الحم المطمون فيه. 


قد أخطأ بتعرضه لبحث مدو لية المطدون عليه 
عن الاجرة من تاريخ توقيسع الحجر لان هذه 
الاجرة كان قد قضى فى أعرها و عسدّو ليةالمطعون 
ليه عنبا بحكم نما فى حائز لقوة الامى المقضى 
ف الامعافو يم اخ سسنة لاق :لا" 
شئة وو ق فى 1 من أبريل سئة 99و( . 


2 «وخيث أن لحي المطعونفيه قد اسقند قم 
انتبى إليه على تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى 
وأخل بوجبة نظره فأورد فى أسيابه : , وحيثك 
إنه عن الحجز التحفظ الواقع بشاء على طلب 
وذادة الأوقاف بتارييخ أول ديسميرسنة ١974‏ 
زالذى قضى ينثبيته ابتدائيا واستثنافيا فىالقضية 
11م سئة 1١60‏ كلى مر أقد تبين أن وذارة 
الأوقاف حصلت بتاريخ 1497/5/7 على مبلغ 
ميتعين جنلبها من الشيخ أحمد. .عوس أحد 

المسشأجربن رمبلغ ,م جنيها وه)١‏ ملمامن 
سينا وشلى دد فائيل ؛ وف قال اطبير الحسكوى 


بره إن المستاا.ف 0 المطعون غليهء كأنقير, 


ميدور له الحصول على مبالخ من المستأجرين 
بعد هذا الحجر لآن بده أصبحت خلولة بالنسبة 
:.إليهم وهذا تراه الحكمةمتفقا مع الواقع ونفس 
د المبا لغ قدزها الخبيد مبلغ ١1ج‏ 
م همهم خصم 5 مبلغ ١1‏ جنيبا متحقة 
عل عمر إحد الفكبانى أحد المستأجرين »ن 
الباطلن فيل نوقيع الحجز لآ نه كان يمكن للستأاف 


قضاء حكمة النقض الدئية ' 5 


سي م 0 


والمطعون عليه ل لاك عه 
اللبالغ مقدارها م19 ج و ..و م مخصم منبا. 
امالغ النى حصلتيا الوزارة من الشيخ أدد 
عويس وحنا وشلي روفائيل وجموعا ؟15اج 
دمكيام والفرق بين الميلخين ومقداده الموج 
و دوع م لاثرى هذه امحكمة سبيلا إلى ملزومية 
المستأئف به وتأخذ مما ارقآه الخبير الحكربى 
يغأنه من أن الوزارة هى المتسدبة فى عسدم 
الحصول عليه ولا تأخذ الممكمة باعتراض وزارة 
الآأوقاف على وجبة هذا انظر وهذ! الذى 
أورده الح وأقام عليه قضاءه غير يح سم 
ذلك أن الحجر الذى اوقعته الطاعئة فى أول 
ديسمير سئة 144 على مايبين من محضر الجر 
ومما فضى به في الالقاس رقم م١‏ سنة باح ق 
هو حجز تحفظلى على مثقولات المستأجربن من 
الباطن و لهس من شأن هذا ااحجر الذى تم فى 
ظل قانون المرافعات القديم وعملا. بأحكامه أن 
يغْل يد المطعون عليه عن مطالية المستأجرين 
من باطنه بالأاجرة المستحقة فى ذهتهم على أندحى 
حجر ما لللدين ادي الغير ‏ الذى يعطى الغجوز 
لديه الحق فى عدم الوفاء [لنحجوز عليه ممافى. 
ذمته اق حدرد المبلغ امحجوزمن أجله - لأ حول 
دون نحق المحجوز عليه فى مطااة المحجتوز إديه 
ما فى ذه على أن يكون الوفا. فى هذه الحالة 
بالإيداع فى خزينة المحكية عملا بالمادة 1غ من 
قانون المزافمات القديم لما كان ذلك فان الحكم 
المطدون فيه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق 
وأخطأ فهم الواقع. من أمر "حجر الذى أوتئنه 
الطاعنة واعتيره حجر ماللبدن أدى الغير وراب 
علىذلك تقيجة غير سليمة معدم ساءلة المطعون 
عليه عن الأججرة المستبجقة .فى .ذمته من ناريخ 


الاقيخ العبين ظا اف بذاك حك القافون 00 
أنالثا بت أنالطاعتة سكت أياممحكة الاستئئاف 
بالحك الصاذر فى الالقاس دم معو منة باغو ق 
إلتى فضى بأن: الحجر هو حجر تحفظى 
ماْبالنين ااؤمغرة ويكون الحكم المطعون فيه إذ 
اعثفر أن الخجن حجر ما للندين إدى الذنير قد 

قضى عل خنلاف حك ساق حائز لقوة: الآمر 
المقضى ‏ كذلك أمسملأ الحم اق رومن 
مْئولية المطعون عليه من الآجرة .من تاريخ 
وقيسع الحجز سالف الذكر على لاف حم 
سابق حائز اقوة الآمر المقضنى فى الاستئنافين 


الحكم فى: هين الاسنانافين قضى الطاعنة بالأجرة 
إلى تاريخ صدوره فى .م1 من أبريل سلة ١84‏ 
وتجتى "يهم الإخلاء وامبالغ المتناغ على مسو لية 
المظءون عليه عنبا فى هذه الدعوى هى الآجرة 
اكستحقة فى ذمته عن المدة السا بقة والنى قضى فيبا 
هذ] ا ولما كانت الطاعنة قن بمسكت بهذا 
الدفاع إأمام محكمة الاستئناف فى مذ كربا المقدمة 
لجلسة ١‏ م قراير سنة هذا فإن الحم 
المطدون فيه إذ نف عن المعادون عليه المسئولية 
عن, تلك الأجرة. يكون قد تضى على لاف 5 
ساءبق حائز. لقوة الامر المقضى ويكون ذلك قد 
ال نتن 


«١‏ وحيث إن حاض. ل السهب الأنر من 
ساب الطامن أن- الم الطيرن فيه عاره قضور 
ف النسبيب ذلك أن" الطاعنة بينت أصل الدين 
لذبت فى ذمة المطمون عليه بالمتكم رقم ,١ه‏ 


سئة ؟هذا كن مصر والخسم 3 : 


الامتئناافين الأرفوعين عنهرقى جورم منة +ع 


لمسد الأول السنة أثامنة والثلاثون 


على | 


مآد معنت تساف كمتسألق 6 بسك « جع 


. 3595 أسلة )اق والمصساريف ١‏ وزستوم.ة 
الاجراءات الى اتخنتها لاسقيفاء ديئبا إلا:.أن 
.الخبير المنتدبف الدعوى استبعد من هذه المبالغ. 


(١‏ جليبا و.مم مليا من ضمن رسوم التنفيق' 
3 اقكمد للطمون عليه عشرة جنتبات قال 


الخمير إنها هسنددة من شخص:" يدعى عد 


خورشد و ع جنيبا و ٠.م‏ مل قال الخبير 


إتها مصاريف تلزم بها اطلاعتة ب رورغم أن 
الطبعئة إعترضت على تقر بر الخبير فى خضوص. 
هذه المبالغ: أمام محمكة الاستئناف وقديت 
المستندات الدالة هلى أحقيتبا. البباسخ الأول 


1 1 50 وذكرت أن المبلغ المسدد من بشمد: خورشيد 
رشي “7م مسلة لاع و 8م سلة 41 ق لان |. 


هو دين شخهى على من سدده ولا صلة له 
بالمطعون عليه يا بدت أن <ساب 530 
التقاضى على ماهو مبينفالحك الصادر فى الدعوى 
رقم ١اه‏ سنة م157 كلى مصر والحم الصادر 
فى الاستدافين المرفوعين عنه يؤيد حقبا فى 
المبلغ الآخير ‏ إلا أن الك المطمون فيه 
أخذ بتقرير الخبير على علائه وسكت عن الرد 
على العراعنات ألنى تقدمت 5 الطاعنة . 1 


: ا بين من مذ كرء الطاعنة اأتى 
قدمترا إلى حكة الاستشاف لجلة ,م١‏ من قناز 
سئة 40٠‏ أن الطاعنةاعتردت عل تقر ب اليبو 
فى خصوص المبالغ الثلاثة الواردة مذا السبي 
مو أسباب الطعن واستدات على وجبة أظرها فى 
مذا الاعراض عا ذكزته وبين. من الك 
المطدون. فيه أنه لم يش إلى هذا الدفاغ: وسك 
عن الرد وريذلك يكون الحكر قد.شايه فى. مذا 
المسوص تصون بيطله. . 

دنوحيث [نه لذلك يتعين نقض الحكم 1 


0 القضية زقم عم لنة 8 فى الئة لالسابفة ) , 


ضف الدعوى نوجهوب نظرها على وجه السرعة م 


ا 


. وصف الدعوى اوجوب نظ رها على وجه السرعة(" 


اللدكتور أحجد أبو الونا 
أسثاذ قا نو ن المرافمات مجامغة اسك نذرية 


1 عت م مواد يوجب القانون الحم اه البرعة فاق ممع ومين يدها _ 

عن المواد المستجولة غء!ن: ع0 عامط الى ذثى عليبا من فوات الوقت ٠‏ الأول هى 
مئازعات موضوعيةز؟) ترقع إلى الحكة الختصة حصب القواعد العامة لتصدرقببا حم موضوعيا(+؟) 
مآ الثانية فبى منازمات فى طليات وقنية ترقع إلى المحكة المنتعجلة أو إلى محكة الموضوع عملا 
بالمادة 144 لتصدر فيها حكما وقتيا 014( نكون له حجية مؤقنة . وكل متهم يوجب القانون إنجازها 
والفصل فيبًا قورا بغير إيطاء »؛ و بئص على عرضبا مباشرة على المحكمة الكاملة فى نحاكم الابتدائية 
دون عرَضما على قاضى الفحضير (م )١18‏ . ى نع الظعن بالمعارضة فى فى الحم الصادرفيها ( (محمما : 
ويجعل ميعاد اسئئنافه عشرة ابم أيأ كانت الحكة سدس ]ء ديوجبا دقح 


5 ينس. الفانون :الفرز نسى على اجراءات هاوة يلل بها بالاسبة إلى سائر الدعاوى و ع عوسققعه يم هآ 
متومللده »2 وباس على اجر اءاث شاصة مخبسرة عمل بها بالنسية إلى دعاوى وردث ف التصريع كل جيل 
امسر > وتسعىي ع«أقصصرمة ع «ال6عم2م وقسد بهذه التفرقة ييز للدعاوى الاخيرة محيث اجراءامما 
فيفل فيها أور / شير ابطلة و باحر اءات مختصرة ؛ وءنبا الدعاونى فى الطلات ألى ستوحب نقارها .السرعة 
فوأعغاف عمعءقتنوة؟ تنو دعلممدعة وعرا عه 

( راجع المادة 04 من فائون الرافءاث اأفرئسى ) ٠‏ والتنرقة. لد تقدمة 8اىة منذ عبد الفانلون لفرئسى اسم 
موريل رقم 441 وما ييه ٠‏ ورقم 171 ورتم 7 » وربرتوام «الوز فى الراقعاث أسنة 565و عد المزء 
الثاني .س دوه رقم ١‏ وما يليه » وجلاسون وسييه ” ركم 508 ٠‏ 

والفاعدة' فى الثانون الفرئسى أن المبرة بغفقة وسف الدعوى وذنا لنسوس القائون » وأن على لمق 
أن تعثد بالوسف المجدح ا . ويقول موريل ف هذا السدد : 1 
عإطوء أ اممة عبةععمعج 18 . عأمزمطك عل 5غأأكقم تسق قهم كمع ءئعدووة' 8‏ 11 
( رتم لامع  .)‏ أهطآ 9[ مهم غمعتمعسلادمفمصا عغمتصسوععل اقمع أ علاعء 
وول لى ركم 457 :م و ععلوالة عصن أه ععأكق عل كمع اكبقممة 1 بلدا 011 5 كه 
6ءمانه م 

: وافد زالت أعمية التفرقة المتقدمة : بن أوعى الاجراءات نظرا لان المعبرع الفراسى قد أوجب رقم الشكاير 

من الدعاوي بالعاريق الممتاد بعلم أن كانت ' رفم بالطر يتى الحتصمر فى أنه أوجب أنخاذ أحراءات ١‏ موسدة لقرم 3 
فى الحالتين ١‏ موريل رقم 451 ودالوز ذم ١‏ ) "20 

انقار عذا لموشوع فى كتاب نظرية الاحكام فى قانون الرائءات ركم ١88‏ وما يليه ٠‏ 

(* ) قد بوجب القالون الفصل على وه السزعة فى مسألة يعد ال كم الصاهر فيها من الاحكام الصادرة 
قتق الفصل" ف الموضو ع كالمسكم بقبول أو عدم آبول الطابات المارضة 0 التدجل عملا بالادة دملاء 

( * ) قصماع1 عنى عمعووعوسز نس وعد تطعا ألم لاغ بطيدة الل ٠‏ 

( ؛ ) عنزمةأتامهم أمعصعع بازء 

ع 


5 عند الأول . السنة التانة واثلائون 
الاستئئاف بتكليف بالحضور سملا بالمادة م.؛ ؛ ويوجب إيداع مسودة الك المشتملة على أسبا به 
فى ميماد قصير يختلف عن الميفاد المةرر بالنشبة للاحكام الصادرة فى المواد الآخرى ( م 45+ ) , 
ويكتق بالنمية إلى صحف الدعاوى التى يوجب القا نون الفصل فيبا على وجه السرعة بأن بين المدعى 
قييا موضوعبا وطلبات بالايحاز دون حاجة : إلى ذكر وقائع الدعوي وأدلها وأسائيد المطلوب . 
وذلك عملا بالمادة إن[ . 

ولم يفرد المشرع فى قانون المرافءات فصلا تحدد فيه المواد التى يوجب الفصل فيها على وبجه 
السرعة ٠‏ أو مخذد: فيه القواعد الاستثنائية الى تتديز مها الاجراءات فى نلك ااواد ؛ و[تما القاعدة 
أن المادة تعد ما يحب الفصل فيبا علىوجه السرعة إذا نص القا نون على ذلك أي كان هذا القانون' 
وسواء أكان قانونا شكليا أم موضوعيا »كا قرو قفون المراذمات ف بوب التاقة ما خصه برا من 
فواعد وأشكال استثنائية . 

ولا يقصد مبذا البحث استعراض الدعاوى التى ,وجب القا نون الفصل فيبا على وجه السرعة 
ودراستها من نواحيها الختلفة » وإنا يقصد به دراسة ذات الوصف المتقدم 2 وكيف لت ومق 
زول إن كان ؛ ومدى تعنقه بالنظام العام وهدى تقيد الخصوم به ؛ ومصير الاجراءات الى الذت 
اعتدادا بالوصف المتقدم إذا ما ألفته المكة ٠‏ وطبيعة الحم الصادر فى الوصف وما إذا كان يمد 
موضوفيا أو قرعيا ؛ والطعن فيه ؛ وسلطة محكمة الطمن فى تعديل الوصف » ودقابة محكة النقض 
في هذا الصدد . اث 
' النداسة أل إن موعاوة لوضع قواعد أساسية وضوابط بصبد وصف الدموى . بوجوب 
نظرها على وجه السرعة ؛ وهى درأسة من زاوية قانون المرافعات وحده ؛ لعلبا ترشد الباحك 
تير عله » ولمليا قكعف للشيرع الابجراءات الواجب تيلا أو إلغاوهط .| 

؟ - المواد اأتى ف يدج القانون لقصل فيا عل وجسه الرعة وددت ف التتريع عل سيل 
الاستثناء فلا حو القياس عليزا؟) : ش 


القاعدة أن المشرع 3 .نص على أن اد معيلة ينعين الفسل فيا فلي 0 فلا يسمل 
بالتمن إلا فى حدوده . ' 

زالاصل أن المشرع ‏ يترد 5 ضف 52 اللعاوئ الموضو عية ها هو الخال بالنشية 
لدعوى الشفعة عملا بالمادة ؟؛».. ودعوى الاجار عملا بالمادة م١‏ من القانون رقم أسنة 


مس ب م م 
(١1)أنظر‏ قرارا أوزير المدل فى اماو افون يتحديد النشايا البى تنظر أثاء الممللة القصَائية . ومنبا 
بعض الدداوى الى او حب القانون نفارها على وبعة البسرعة.. 
( ؟ )غنى عن البيان أن حالة لأضرورة التي ير قص ميعاد التكارف بالمضور عملا بإلأوة يف / سس هله 
الاك لا لمئح الدعوى سس اي أقى #فى ميعاد الحضور قييت الوسف الذى تمن يصدده ابل شبن أن برد الوصف 
صرحا فى القائون وبافظله ء» ولا وجب الفسلٍ ف الدعوى عل الوجه المعتاة . : 
لاريم يح سس الى 
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1440 » ومع ذلك ثرآه يقروه بالنسبة إلى مسائل يعد:الحكم الصادر . من الاحكام المادرة قبل 
الفصل فى الموضوع كالحكم : بقبول أو عدم قبول الطلبات ألعارمضة أو التسخل عملا بالمادة وه؟ 
والحكم ف فى الدقع ١‏ بالإسالة عملا بالمادة بم . 1 1 
وقد يقرر الوصف منذ يدء المنازعة وقد يقرر إصدد الطعن فى الحكر الصادر فيبا يا هى الحال 
:»النسبة لما قرر فى المادة 1بن!4 والمادة وهم ( مغدلة بالقانون دقم 16 لمنة ,0و 4 
وبعبازة أخرى ٠‏ الآصل أن يتقرر الوصف المتقدم بالنسبة إلى الظلب فى ذاه نظرا لطبيغت , 
'وفى هذه الحالة يعتد بالوصف فى مراحل الخصومة الغختلفة و با لنسبة لدزجتى التقاضى . أما إذا زر 
الوصف بالنسية إلى طعن ماء اعد به فى صدده(١)‏ ء ولا يعتد .به إذ.لم يطعن الخصم بهذا الطريق . 
فلا إذا لم يعارش المدين فى الآمس الصادر عليه بالاداء عثلا الا مر اشير كثابة 0 
حطدورى ء. وجاز استئئافه عملا بالقواعد العامة ؛ ولآ ينظر الاستئناف عل وجة ركه : عل 
الرنم من أن الغا نون قد نص فى المادة هوم عل أن المنارضة المتقد لمتقدمة حك قبا عل وضبة السرعة (؟١‏ 
رذلك لأن الطلب فى ذاته و نظرا لطبيعته لا حكر فيه على وجه السرعة و لما المعارضة فى الأآمر هى 
النى بفصل فيبا على وجه السرعة ء ودليل هذا أنه إذا كان الطلب فى ذاته يفصل فيه على وجه:السرعة 
لوجب منح الطعن فيه بالمعارضة عملا باادة .م . ثم » يتعين التفرقة فى الاصطلاح بين المادة الث 
يفصل فيها على وجه السرعة والمعارضة الى يفصل فيها على وجسه السرعة » ولا يستقم أن 'يكون 
ميعاد المعارضة فى الامر عملا بالمادة وهم خمسة عشرة يوماً وميعاد استثنافه عشرة أَيام فقط؛ . 

: م ب القضاء الختلط فى مادة يحب الفصل فيها على وجه إلسرعة ومادة يفصل فيه على الوجه المعتاد‎ ٠ 
1 . 100 مثال بصدد المثازمات الناشئة عن تطبيق قائون إيجارات الما كن دقر 181 لسنة‎ 
.يدق الاعى إذا اشتمل الحكم الواحد واختلط فيه قضاء فى مادة يحب الفصل فيبا على وجه‎ 

السرعة ومادة يفصل فيها على الوجه المعتاد ٠‏ فثلا إذا صدر حكر نطبق القافون نرق ١+3‏ لسنة 
0 كأ طبق القا نون المدى ٠‏ فبل يعد صادر! فى مادة وجب القا نون الفصل فيها على وج«السرعة 

نحن ثراه على هذا النحو لآن القائون رقم لم يصدر جابعا شاملا لكل ما تعلق بالإيجار وانما 
هو لس على إعض مبادىء اسثثنائية قد يقتضى. إحماها فى كثير من الخالات الرجوع القواعد العامة 
.وللقانون الدثى فى باب الإيجارء بل فى غيره من الابواب . وإذن يكيق حتى يعد الحمكر صاهرا 
فىمادة يوجب القانونالفصل قيها على وه السرعة أن يطبق أحكام القانون المتقدم ولو اختلطت معبا 
مادة يفصل فيرا على الوجه المعتاد إعمالا لاحكام الفانون امدق ر») , ٠‏ 

١ (‏ ) وفى صده الطمون الى ترقم ان الي لاخر يدي ) عن لز اء'ت التنفيذ ركم ٠049‏ 

؟ ) وا كناب أبرادات التتنيذ رقم لالم وما أدليئا ب من حجيج التأزيد ما وره بان - وقارن ما أشرنا 
1 
١‏ 7 اذا ات المحمسكمة أحكام الفائون رقم 171 عن خطأ فان سكمها. يعد صادرا 0 يوجب اللانون 
الفسل قيها على وجه السرعة ء ولا قبل طن عا بللادة 1 من الفائون التقدم , لأن الجطأ فنطيق القائرن 
لاعد سوا (مامن فى المت للتقدم , . 


4 العدد الاول :- البسئة الثامنة والثلاثون.: 


أما إذا صدر الحكم من . دائرة المساكن » ولم يعمل أحكام القاثون رقم ١11‏ .على وجه 
الإطلاق . فانه لا بعد صادزا فى مادة يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة » ومن ناحية 
أرق يكون قا بلا للطءن عملا بالقواعد العامة على خلاف حك المادة 6 كر هن القسانون 
المتقدم سواء أكان عدم تطبيق القانون المتقدم عن حق أم عن خطأ ٠‏ . 
وقد ترفع الدعوى بعدة طلبات موضوعية ويكون أحد هذه الطلبات » وده ء ما يوججب 
الفائون الفصل فيه على وجه السرعة : وفى هذه الحالة يكون على الحكمة والخصوم مراءاة القواعد 
والاجراءات الاستثنائية بصدد هذا الطلب ؛ فا كم اأصادر فيه لا يقبل المعارضة [) ومياد 
استئنافه عشرة أيام , ويرفع بتكليف الحضور لا بعريضة تردع قكتاب الحكة الاستئنافية » 
وبتعين إبداع مسودة الحمكم المادر به خلال سبعة أيام منناريي النمطق بالحكم عملا بالمادة دوء 
كل هذا ولو كانت طليات الدعوى مرتيطة ببعضها )١(‏ . | 
وقد ترفع الدعوى بطلب واحد » وتتعدد الاحكام الصادرة قيها ؛ ويعد أحد هذه الاحكام 
دون غيره صأدرا فى مادة يوجب القانون الفصل فيبا على وجه ااسرعة , وذلك م إذا أذلى أحد 
الخصوم يالب ٠وضوعى‏ عارض قتقضى الحكمة ‏ يمك يصدر قبل الفمسل فى الموضوع ‏ على 
وجه السرعة بقبول الطلب العارض عملا بالمادة ٠60‏ ثم تقعضى ‏ بحكم موضوعى - فى ذات 
الطلب ؛ وينظر على الوجه المعتاد . 
نس يتتحدد رصف الدعوى والحكرم الصادر فيبا علبقا لنصوص القانون : 


تال مع و ونس بمسهيي 2 نصح , سرح حا سمس بن ويه جا سيو من مسسسبب صصص عتمم دبي ل ساس طخس بور بل سه تي ست ليه اس سق 


ولا يعد بتتكييف الخصم ووصفه (؟) ‏ ولا يعد خطأ المدعى فى الرصف عذرا يعن الحكره 
من المشمئولية المقررة في المأدة م : . 
إذاكان الاصل أن الحكمة تنظر الدعوى مقيدة بطلبات الخصوم وفى حدود نطاقها . إلا أن لها 
ألا تعتد بأى وصف للخصم إذا كان غير صحيح وقق ماتنبينه من واقع الدعوى . 
ووصف ألدعرى ١‏ وجب الحم فيا على وجه السرعة » بعد من النظام العام ٠‏ فيتمين على 
الحمكة من تلفاء نفسبا التحقق من أن الدعوى المطروحة أمامبا من الدماوى الى يوجب القا نون 
الفصل فيها على وجه السرعة فتنجرها فورا و ينيد [بطاء ؛ ويذا يتحقق مقصود المشرع من اعتبارها 
كذلك . 5 أن الحكة ماؤءة عملا بالمادة وم بإيداع مسودة الحم الصادر في الدعاوى 
المتقدمة فى خلال أجل يختاف عن:الأجل المقرر بالنسبة للاحكام الصادرة فى الدءاوى المادية . 
وإذا لم يحترم الميعاد المتقدم فان الحم يكون باطلا عملا بذات المادة . ولا يعثى الحكة من الممتولية 
١١‏ ) يشير حاجة إلى التأجيل لاعادة اعلان لدم عليه ٠‏ . 
(؟) أنظر كتاب المرافمات رقم 013 مكررا , ش 
( ؟ ) كتاب نظرية الاحكام رقم ١81‏ وما يليه * 


. وأنظر.وديل وام 1407 وركم 461 وربرتوار دالوز فى ألرائعات سنة ١925‏ الوه الالى س هوه 
ركم ه وجلاسون ولسيية ؟ رقم ١م‏ وأحكام النقض اأفرنسية الشار إليباء 


وصف الدعوى بوجوب نظرها على وجه السرعة ىه 


كرون المدعى لم يصف دعواه يأنها ما يوجب القانون الحم فيها على وجه السرعة . ٠‏ 
والخصم الحق فى القسك بالبطلان المتقدم ولو لم يسبق له السك بوجوب الحم فى الدعوى على 
وجه السرعة » وسواء أكان هوالمدعى أم المدعى عليه . لآن وصف الطلب يعد من المسائل القا نونية 
الفائمة أمام المحكة من تلقاء نفسها : وعليها مراعاة هذا الوصف أو تصحيحه من تلقاء تفسبا .. . 
ولا يتصور ترك الآمر اطلق تقدير المدعى فيتتحكم ويوجبب على الحكة الفصل فى دعواء على 
وجه السرعة » ويوجب عليبا إبداع حكبا فى خلال أجل قصير دون أن يكون لا هى الكلمة 
الآخيرة بعد التحقق من إعبال القانون إعمالا تصحاً فى هذا الصدد ولو دون منازعة. من جانب 
الخصم الآخر ؛ وإلا أدى هذا إلى وص كل الدعاوى المقامة بأنها نما يوجب القا نون الفصل فيها 
على وجه اأسرعة للتحرر هن بعض ما يفرضه المشرع على المدعى ف الدعاوى العادية سواء بالنسية 
لبيانأت صحيفتيا عملا بالمادة 7١‏ أو بالنسبة لوجوب طرحبا على التحضير عملا بالمادة (١١‏ 
وما يليها أو لحرمان المدعى عليه من الطعن بالمعارضة فى الحم الصادر فيها . 
ه س للبدعى أو المدعى عليه التحدى بالوصف الصحيح فى أية حالة تنكون عليبا الاجراءات 
ولو سبق له السك بمكسه : ج. 
٠‏ العيرة بالوصف المطابق للقانون() ولا يعتد بوصف امحكة الخاطىء ه 
قدمئا أن العبرة بالوضف الحقيق للدعوى المطابق للقاثون ٠‏ ونضيف أنه يتعين الاعتداد سبذا 
الرصف ولو سبق للخصم السك بعكسه . فثلا إذا وصف المدعى دعواه بأنها يحب السك فيها على 
وجه السرعة ؛ ول ينازعه خصمه فى هذا الوصف , وأدرك يعد صدور الحم الابتدائى أن هذا 
الوصف نخاطىء » جاز له أن يعتد بالوصف الصحيم فيالاستئناف ويرفعه بعريضة تودع قل كتاب 
امحكمة . إذ الدعاوى الى يرفع الاستئناف عنبا بتكليف بالحضور فى الدعاوى التى ينض القانون 
على وجوب الفصل فيبا على وجه السرعة عملا بلمادة م١‏ و ء لا الدعاوى الى يعتقد الخصم انبا ما 
يتعين الحم فيبا على وجه السرعة . ويحوز له فى المثال المتقدم أن يستأنف الم فى خلال الميعاد 
المقرر لاستئناف الاحكام التى تصدر ف الدعاوى الى ننظر على الوجه المعتاد ولا بملك خصهه السك 
بعدم قبول الاستئناف ارفعه بعد غشرة أيام من تاريخ [علان الحم ( راجع المادة .ع / م ) الما 
أن الدعوى » فى واقع الأمر » ليست من الدعاوى النى تنظل ل وجه السرعة ٠‏ 
وإذا رفع المدعى دمواه على اعتبار أنها يحب الفصل فيها على وجه السرعة و نازعه خصمه فى 
هذا الوصفف وقضت الحكمة بقيامه أو يا ثتفائه فاه يكون لكل خمم أن يعند بالوصف الذى براه 
صميحا ويتخذ الشكل المقرر وفقا لهذا الوصف ؛ فيرفع استئناله بتكليف بالخضور إذا كان يرى أن 
الدعوى يتمين الحكم فيها على رجه السرعة ؛ أو يرفعه بعريضة إذا كان يرئ المكس.. وذلك لآن 


١ (‏ ) موربل رقم 4017 ورقم 43١‏ سب وربرئوار دالوز في الرافوات اإزء لاثاتى س / ٠‏ رقم #وجلامون 
الرجع للتقدم . : ش 


7 الفدد الأول : السئة الثامنة والثلا نون 


العبرة بالوصف المطابق للقا نرن ولا عبرة بوصف إيكة الخاطىء(1)... 

وإذا رقع المدعى دعواء لم :يصفبا . بوجوب نظرها على وجبه السرعة جاز له فى الاستثناة.. أن 
' تتمنسك يعدم قبزله لرفعه بعد:ميعاذ الآيام العثشرة ‏ المقرر فى المادة +. ع . على اعتبار أن الدعرى 
بتعين الفصنل فيبا على وجه السرعة .: 


د ب مصير 'الاجراءات أأقى ثم وفقا لوصف خاطى:» : 


القاعد ؤأن الخصم ملزم مراعاة الشكلالصحيحوفقا لحقيقة وصف الدعوى ٠‏ و إلا جاذ لخصمه 
القسك بالجراء الذى قرره المشرع , وف اليعاد الحدد لذلك . فثلا إذا رفع المدعى ددواء باعتبار 
انها مْن الدعاوى التى بتعين السك فيا على وجه السرعة ؛ ولم بين فى صيفتها رقائع الدعرى 
وأسا نيدها وأدلتها مكنفيا بببانمطاويه بالاجاز عملا بالمادة وير ؛ جاذ للدعى عليه أن يتمسك 
بيطلان الصحيفة عملا بالمآدة وب/م ,وبمقولة إن الدعوى ليست من الدعاوى اتى يوجب القانرن 
الفصل فيها على وجه السرعة » بشرط أن يحصل السك بالبطلان على صورة دفع شكلى قبل التكلم 
في الموضوع عملا بالقواعد العامة : و إذ! رفع استئئاف بتكليف بالحضور على اعتبار أن الحسكم 
المستأئف قد صدر فى مادة يوجب الا نون الحم فيها على وجه السرعة » وقضت المحكة الاسانثنافية 

بغير هذا فيكون الاستشاف باطلا عملا بالمادة م. ورم » وهذا البطلان من النظام العام . 

٠‏ -وإذا ذفع استئئاف بعد عشرة أيام من تاريخ اعلان امم » وجب على الحكة أن تقضئ بعدم 
قبرله من ثلقاء نفسنبا إذا ما تبييئت أنه قد صدر فى راقع الأمر فى مادة يتعين الفمل فيبا على رجه 
الوص يي حي ع ش 
وإذا صدر حكم فى دعوى وصفت يأئها من الدعاوى النى بتعين الفصل فيرا على وجه السرعة , 
واتخذت انجراءاتها رفقا لهذا الوصف » ثم رفع الاستئناف عنه بعريضة وقضت امحمكة الاستئنافية 
بأن الدعرئ لييست من الدعازى التى يوجب القا فون الفصل فيها علروجه السرعة قانها لاتملك اللحك 
يتطلان اجراءات الخصونة أمام محمكنة الدرجة الأولى اتى تمت وفتا للوصف الخاطى. إلا إذا لم 
إسقظ نحق المتمسك بالبطلان أو كان هذا البطلان من:النظام العام مغ . . 

بل امراقبة الوصف عند تخلف المدعى عن الحضور » والحكم فيه عند تعدد المدعى عاييم : 


نعم أن غياب المدعى فى الجلسة الأولى يوجب على الحكة شطب الدعوى إذا ماتغيب أيضا 
).١ (‏ كتاب نغارية الا كام إدقم 145 وما يليه والأحكام العديدة اأشار إليها نيه , نقد تصف الحسكة 
حكمها عن خطأ بأنه انبائى أو خضورى فيكزك من الجائن الاعتداد بالوصف الحقيقي له ٠‏ ويطمن فيه بطاريق 
الطفن الناسب وثقا لبذا آلوسن ٠2000.‏ ش ا 
1» ) كالبمللان اللأثيء عن عدم طرح الؤضية على فاغى التحشير وذقا ارأى السائد ٠‏ ويلاحظط أن اابللان 
التقدم هدم اير الاحراءات التالية لاعلان معسيفة افتتاح الدعوى ل واءا هذا الاعلان يعد اغا 0-5 متتجا 
لأثارة. »'إذ القائبدة أن تلان الاسجزاء الا .وكير مل ص للهد : | 
2 فاجدة أن بطلان الانجزًا ل 0 عط 4 الاجراءات للقدسيية علية مالم يئص المانون 
مالعالف ذلك ٠‏ 1 6 4 م 


وصف الدفوئ بوجوب نفلرها على وج السرعة م 


وك ةع سويت يشيييب سين يايو تت 


للدعى عليه » أما إذا حضر المدعى عليه وده وأيدى طليات ماءوجب عل المتكة تأجيل القضيةإلي 
جلسة أخرىءو يقوم :المدعى عليه باعلانالمدعى بتار تخا عملا بالمادسة .و نمل أنالمشرعقصد ؛ بالتاعدة 
المتقدمة حرمان المدعى من الطعن بالمعارضة ».ول يأ أن يقسنو عليه فى هذا الضدد فتصن على أن: 
يسكون حرمانه من المعارضة مشروطا بمنحه فرصة أخرى للحضوزر . واتمه الرآى إلى أنه بإلنسية. 
[لىالعاوى الى بمنع المشرع. المعارضة في:الأحكام المادرة فيبا ‏ كالدعاوى التى يوجب القا نون: 
الفصل فيها على وجه البسرعة ‏ لا يكون تأجيل الدهوى واجيا إذا تخلف المدعى عن الحضورى 
أول جاسة (1).. وإذا :تعدد المدعون وتخلفوا كلرم أو بعضبم عن حتضور الجلسة الآولى. أجلت 
القضية إلى جاسة أخرى مع: تكليف المدعى عليه اعلان المتخلفين ».و نثير المكر الذى يصدر'ى: 
القعنية بعد ذلك <ضوريا فى حقيم جبيعا , 

ويدق الآمر إذا تخلف المدعى عن الخضور “فى الجاسة الآولى اأتى حضرها المدمى عليه وتمالك. 
فيبا بوجوب الحكمذ فى الموضوع فود نظرا لآن الدعوى من الدعارى اتى يحب الفصل فيبا. على ' 
وجنه السرعة .“وعلى الرغم من اغفال المدعى ذكزهدًا الوصف فى صضغة دعواه . قذ يأ لإن الفصل 
فى وصف. الدعوى هو مسألة أولية (؟) يتعين الحكم فيبا أولا قبل تأجيل القضية لإعلان المدعى” 
المتخلف عن الحضور ؛ وذلك لآنه إذا اتضح أنالدعوى يحب الحكم فيها على وجه الترعة لايكون 
هناك محل للأجيل ٠‏ فاذن وذ الحكم فى الرصف ف الجلسة الآولى على الزغم من“قياب المدعى . 
كا أن المحسكة إذا ما قضت فى الوصف فى غياب المدعمى فلا مخرج الأمر عن أحد أمرين : إما آن 
تقضى بان الدعرى من الدعاوى التى وجب الفانون الفصل فيبا على وجه السرعة » وفى هذه المالة 
تتتاول الموضوع الفصل فيه يه محكم لآ.شيل المعارضة من جانب المدعى: بغير حاجة إلى اعلائه بجلسة , 
جديدة تترجل [لبا القضية (5) ؛ وإما أن تقضى بأن الدعوى من الدعاوي النى تظر عل الوجه. 
المعتاد » وفى هذه الحالة يازم التأحيل < حتى يصدر الحكم حضوريا فى مواجبته . 

ونا اذا الصمرن بهذا الصدد أن المشرع قد منع احكمة:الفصل فى أي دفع أو طِلبْ اف 
الجاسة الاولى التى يتخلف عنها المدعى رذلك حتى لا يصدر عليه فيبا حكم يمعب ( أو يكون. من 
الظل ) حرمانه من الطءن فيه بالمعارضة ٠‏ هذا وأوكان موضوع البطلب أو الدقع متملقا: بالنظيام 
العام ؛ إذ يجب جه فرصة أخرى الحضور حت يتمكن من الإدلاء مما ديه من أوجمه 
لتأبيد م يتمسك به. 

وإذن يحب منج المدعى . المتخلف فرصة الحضور .وإيداء ما لديه من أقرال بصدد وعف 
دعواء ؛ هذا ولوكان ظاجر الامر يفيد أنه ييشيرها من النعاوى الى تنظى على الوجه المعتاد. الام 


١ (‏ ) كعاب الرانمات رقم وام ٠‏ 
. (+)ع]اطداهة:م «ماعفعدنو 

(؟) وبكون الحم الصادر فق الوصف غير ابل للممارضة شأنه هأن المسم لى اللؤشواع وقق بااسرفب 
ثراه في قفرة تالبة ٠‏ 


5 العسد الأول السنة الثامئة والثلائون 


بجعل الحكم الصادر فيه غيابيا فى حقه . مما يكون له حق الطمن فيه بالمعارضة إذا لم تعتبر الدعوى 
ما, بتعين الحسكم فيبا على وجه الدبرءة » وهذه النقيجة تخالف مابرى المشرع [لىتحةيقه عملا بالمادة 
مو . وتسكون النتيجة أممن فى عخالفة الا نون إذ! تعدد المدعون وتخاف بعضرم فى الجلسة الادل 
دون البعض الآ.ر وقضت الحكئة فى الوصف فى الجلسة الأول ٠‏ ففى هذه الحالة يصدر الحسكم فى 
الوصف حضوريا فى مواجبة البعض وقابلا للنعارضة فى مواجبة البعض الآخر (1). | 
وإذا تعدد المدعى علييم وتخلف بعضهم عن الحضور فى الجلسة الأول دون البعض الآخر 08 
فان انحكة لا تملك الك فى الوصف (؟) بل هى تازم بتأجيل القضية لجلسة أخرى يعلن [ليبا عن 
لم تحضى من المدعى عليهم عملا بالادة 5و ؛ حتى تدر[ فى الوصف <طوريا فى مواجبة 
جمبسع المدعى عليهم على النحو الماقدم » ولا يكون قابلا للمعارضة من تخلف عن الحضور ف الجلسة 
الأول .. , . 
. وإذا تخلف المدعى عليه عن الحضور فى الجلسة الاولى أو تغيب جميسع المدعى علييم فى حالة 
تعددم س كان على أمحكمة أن تر اقب الوصف من تلقاء نفسها . على النحو المتقدم » وجازالحكم 
فى الموضوع في الجاسة الاولى ويكون الحكم الصسادر فيه قابلا للمعارضة من جانبهم الم كم 
باعتبار الدعرى ما يتعين الفصل فيه على وجه السرعة . 
5006 طبيعة الحدكم الصادر فى الوصف والطعن قبه : 
يع الحم الصادر فى الوصف المتقدم من الآحكام الصادرة قبل الفصل قَ مو طسو الدعرى 
9 لا يمس ذات الموضوع أو شقا منه » و نما هو يمس مسألة متفرعة عنه تتصل بوصف الطلب 
الموضوعى وما بتعين مراعاته هن أشكال وأوضاع ومواعيد ننيجة لهذا الوصف , هذا فضلا عن 
أن ذات السك يوصف معين للطلب لا يعد طلبأ «وضوعيا ؛ ؟ أن الطعن على هذا الوصف لا بعد 
دقا موضرعيا ‏ ورأينا أن امحكة علرا مراقب.ة الوصف من تلقاء نفسبا ؛ وكل هذا يقطع بأن 
الحم فى الوصف يعد حك فرعيا . وليس نكم موضوعن والقاعدة أن الحم بعد موضوعيا إذا 
ما صدر فى طلب أو دقع موضوعى . . ١‏ | 
/ وجدير بالذكى أن !| السادر قَّ الوصفف ل بعك صادرا فق مادم او جم القاون الفعل 
فيبا على وجه السرعة ‏ لأن القا نون لم ينص عل ذلك صراحة . ٠‏ 
وإذ تعتير الحكم المتقدم من الاحكام الفرعية فائه مفضع لسائر القواعد المتسلقة يتلك الاحكام, 
فبو لا يشل الطعن المباشر آنه لاينري الخصومة كلبا أو بعضبأ عملا بالمادة بن ١‏ ويجرز العلمن 
مسيم سس سا عس سس سس سس 
١(‏ )بافتراض أن الدعوى القى صدر فيا الحسيم من الدعاوى التى تنظر على الوسية المتاد , 
( ؟ ) لتقفى ل الوطوع فى الجلسة الأولى إذا نينت أن الدعو ىف يحق دن الدماوى الى بتعين المماكم فببأ 
عن وجه السمرهة ؛ وق هذه الحلة يسن الحسبى حضوريا فى مواجبة مسيم المدعى عليرم ولو من تاف »تيم «ن 
الحذور في الجلة الأولى . : 


وصف الدعوى بوجوب نظرها على وجه المرعة وذ 


فيه بنفس طرق ااطمن الجائزة بالنية ليك م الموضوعى : واسنئئناف 0 اليس يستسع 
استثنافه علا بالمادة يذمع (1)؟). 


وجدير بالإشارة أنه إذا قضت الكة فى موضوحى الدعوى فى غياب المدحى عليه واعتيرتها 
عنضطأ من الدعاوى التى تعين الحكم قيبا على وجة السرعة » جاذ له أن يطعن بللمارضة فى الكم 
الصادر من الحكمة » وهى تملك نعديل الوصف اللخاطى. عملا يا لقواعد العامة ال جين إذات الحكمة 
التى أصدرت الحكم تعديله أو [لغاءء .؟) . 


به رقاءة محكة النقض للوصف المقدم ١‏ 4) : 


مخضع وصف الدعوى ‏ المتقدم ‏ لرقابة محكة النقض » وها أن تتحقق من صمته من ثلقاء 
نفسبا كأى مسألة تتصل بالنظام العام » فاذا رفع [ليبا الطعن واسئيان لها من وافع أوراق الفضية 
المقدمة [ليبا أن الدعوى المقامة من الدعاوى النى يوجب الفانون الفصل فيها على وجه المرعة وأن 
احكة الموضوعية قضت بغير هذا صراحة أو ضمنا كان لها نتقض الحكم لخالفته للقاانون . و يترتب 
على نقضالحكم فى الحالة المتقدمة بطلان الإجراءات التى تمت وفقا للوصف الخاطىء على ما تقدمت 
درآسره . 


: خامة‎ - ٠ 


بين من كل ماتقدم أن وصف الدعوى بوجوب نظرها علىوجه السرحة يثيرمنازعاتومشا كل 
لا يتناس تحملبا مع الفائدةالتى محققباءوقد يؤدىالخطأ فى الوصف فى كثير من الأحوالإل اهدار 
الحق الموضوعى أوحقالاسنئئاف. ومثال ذلك أن برقع المدعىدعواه معتير! [ياهامن الدعاوى الى 
بوجب القا نون نظرهاعلى وجه السرعة فيعى نفسه من ذكر بيانات صحميفتبااتى اوجببا المشرع فى المادة 
اب/رم ما قد يشر تب عليه يطلاتها عملا بالمادة »بكرم ؛ أو أن ستأأف الخصم الحم باعتياره 


١ (‏ ) مع ملاحظة أن قبول الحسكم الصادر فى الوسف امتقدم لا بمنسع الحسكمة الاستثنافية من مراقبة هذا 
الوسف من تلقاء تفسها . : 

(؟ ) أنظر على وجه العموم فى القواعد المتعلقة بالأحسكام الفرعية كتاب المرانمات رقم 4*4 وكتاب 
نظرية الأحكام 5 

( ” )كعاب الرافعات الطبعة الرابعة رقم 44 م س 58١85‏ الاشية رقم ( ؟ ) ورقم ١49‏ من كتاب 
نظلرية الاحكام فى قائون امرائعات , 

( ؛ ) أنظر فى هذا الموضوع تعليقات دالوز مي المادة 6 ٠‏ 4 من قانون المرانعات الفرنسى وجلاسون وتديبه 
ارقم 9ه واحكام اأنقض المثار اليها ' وربرتوار دالوزٌ فى المرافعات سنة هو( الزء الثالى س 16هه 
رم ١7‏ وموريل 455 . وياجم وفارن الأحكام المدار إلبوا فى «الوز المرجم المنقدم ٠‏ 

. وقد حكم ,أن وصف البعوى وصقا خالنا يور فى الغيانات المنررة لاخصوم » ويتخشم لرقابة تمكمة الثاضيت 
اش ١4‏ تيار فهذا سيل 0 سد واب 0#9؟ ول يونيه .145 سيرى ؤو اسم اسم 4 ؛ وراجع 


نقض © يوآيه 199٠‏ ذالوز لوكس و ساوةا, 
مس١35‏ 
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صادرا فى دعوى من الدعاوى اأتى تنظر على الوجه المعتاد » و تقتنى الحكمةبغير هذا الوصف فيبطل 
استئنافه ارفعه بعر بضة بدلا من رفعه بتكليف بالحضور » أو أن يعند الخصم بميعاد الاستئناف 
المقرر للاحكام التى تصدر فى الدعاوى أأتي تنظر على الوجه المعتاد فيحكم بعدم قبول استئنافه على 
اعتبار أن الحك قد صدر فى مادة يتعين نظرها على وجه السرعة وأن المستأ تفلم يحثرم ميعاد الأآنام 
العشرة القرر فى المادة ؟.غ . 

وإذ أثبك التطبيق ااعمبى أن الوصف المتقدم يضر » وأن نفعه لايتناسب مع هذا الضرر ولا 
يشفع فى تحمله يكون الافضل الغاءه خاصة وأن رائد المشرع فى عصرنا الجديد هوالنيسير والتيسيط 
حتى لا يتحمل المواطن جبدا وعناء هو فى غنى عن تحمله ؛ وتفجه النشريعات الجديدة المقارنة إلى 
هذا التحسور). 


١ (‏ ) أنظر ما قلناء بعبدد القانون القرنسى فى الفقرة الأوؤلى وراجم قائون المرافعاث العرافى رام اة 
لدئة 5ه ١‏ : وتانون المرائمات العينى الصادر سنة 1680 ؛ وقاأون «رافءات هونا كو ٠‏ وقانون مراقمات 


. ٠. مدفش‎ 


التكنيف الفانوق للرشوة و 


التكيف القائوق للرشرة . 
والجزاءات المرتية عليبا 


وكيل النيابة بمكتب الثائب العام 


١‏ فى عرض مشكلة التكييف القانوى الرشوة : ش 

حين تقوم بدراسة الرشوة معناها الا أن نوضم طبيعتها القانرئية السليمة وبين . 
الوصف القانوق الصحيح الذى مكن أ ن نخلعه على فمل الرشوة ‏ فمالجة الدكييف القانوق 
للرشوة وسرد النتائح القانونية التى تثرتب على هذا النكييف هو ما يعنينا فى هذا المقام . 

ونفترض الرشوة عادة اشتراك شخصين فى افترافها فبذا العمل يقتضى وجودهياكى يساضان 
ينشاطبما الإجراى فى وقوعه وهما المرتثى والراشى ‏ فالمرتثى هو من طاب لنفسه أو لثيرة 
أوقبل أو أذ وعدا أو عطبة لآداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعهدال وظيفته 
أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وبعبارة أخرئ هو الشخص الذى يستغل سلطة 
وظيفته » أما الراثى فبو صاحب الهاجة الذى يسعى إلى شراء ذمة المرتثى وإفسادهكى يحمله ميل 
عن جادة الصواب وذلك بعرض أو تقديم وعدا أر عطية أو هدية بغية الو صول إلى هدفه وهو 
حمل المرئئى على أن يؤدى له عملا من أعمال ؤظيفته أو بمتنع عن أدائه أو مخل بواجبات وظيفته . 
فى كل قضية تنعاق باستغلال الوظيفة نيحد أنفسنا ا اتحدت إرادتهما على العبث يمقتضيات 
الوظيفة أحدهما صاحب مصلحة يعرض هدية أو عطية على موظاف أو ممستخدم ليحمله على أداء 
عمل من أعهال وظيفته أو الامتناع عنه والثاتى نوظف أو مستخدم يقبل الحدية أو العطية متجرا 
وظيفته ووبعيارة أخرىفان الآول عبد لارتكاب لجر مة و يسبل اقترافها بنا ينفذها الثانى. فالآول 
سبب الرشوة والثاق أداة تنفيذها . : 

ومن هنا نكون بصدد أشاطين إجراميين عزنا مظبره الخاض به وساوكه المعلق به ٠‏ 
والذى ميزه عن الآأخر وهما : 

١‏ س الرشوة السلبية 0 أيضا بالارتثاء وه الجانب السلى فى فمل الرشرة أى قعل 
الشخص الذى يطلب الرشوة أو يقبابا 50 وا أواعطة أو هدية وهو فى هذا العني كُ 
يستغل سلطة وظيفته التى خوها القانون إياه . 

؟ ل الرشوة لايجا بية و تسعى أيضا بالرشوة وى الجاب الايماتى فى الحادث. وعل. العكس 
ما تقدم برتكبها صاحب الحاجة حيتما بحاول إرشاء اللوظف أو المستخدمى يفد طوبه فيقبل 
عرضه مقابل أداء ما يطلبه من أهداف تتعلق بوظيفته . 


وجب الانبيه إل أن فى هين الأصطلاحين « الرشوة السلبية والرشوة الايجابية » ساهلا فى 
اتعبير لان فى تسمية جرمة المرتثى بالرشوة السلبية ما بشع بأن عمل الموظف ومن فى حكه يكرن 
سلبيا دائما بقبولكل من الوعد أو المدية بعد عرضه عليه من الراشى غير أنه وإن كأن هذا هو 
الغا لب إلا أن هناك من الموظفين أو المستخدمين لدى أرباب الأعمال الخاصة من يطلبون الرشوة 
بأنفسهم أو بواسطة غيرم ويكون مل الراشى فى هذه الحالة سابيا مقصورا على قبول ما يعرضه 
عليه الموظف . 

ولفد اختلفت التشريعات فى تكييف جرمة الرشوة فبعضها يمير العرض والقبول مكو نين 
لجرعة واحسدة مركبة تققع من المرتثى والراشى كفاعلين أعاليين أو من المرئثى كفاعل أصبى 
والراثى كشريك له بالتحريض أو الانفاق ويستعير إجرامه من الفاعل الأصل وهذا هو مسلك 
القانون الايطالى فى المواد من 1١‏ بم إلى +بم واثقانون البولوتى فى المادة مم والقانون الدبمرئ 
فى للادة يعو . مز :. ٠‏ : 

ويدى:البعض الآخن أنه حمل فعل كل من الرائى والمرتثى جرعة على حدة فلا يتوقف قيام 
المسثولية أر مقدار العقاب .فى أحد .ما على قيام المسولية ومقدار العقاب فى الأخرى وعلى هذا 
الرأئ أغلب التشريعات مثل القانزن الفرننى فى المادئين ب٠٠‏ و١‏ والقانون الآلمانى فى المواد 
*ن :8" إلى ه مام والقانون السوفيتى فى المواد من: ١١١‏ إلى ه١١‏ والقانون العراق فى المواد 
من :4 إلى باو والقانون السوداق ف المواد من م١١‏ إل ١4‏ وقد أيده قاثون العقوبات 
الدرلى النى وصفه الآستاذ فرانسكو كوذئنينى على هدى قوائين العةوبات الحديثة فقد نس على 
جرعة الرشوة السابية فى المادتين مم ووم بينها نظم الرشوة الاحابية فى المادتين +7 ومبه . 

وف تفصيل الاتجاه الأول تقول إنه لاشك أن مظبرى النشاط الاجراءى سال الذكر برتيطان 
يبعضبما ارتراظا وئيقا الآمى الذى يدفسنا إلى اعتبار إحداهما مكز ا لجر مة الرشوة الى مدفالمشرع 
[لمحداية الوظيغة من اضرارها ومنشأن ذلك أن يعد الموظف أوالمستخدم فاعلاً أصليا هذه ابر مة 
ينها نسب الراثى شربكا معه فيها ويعمل فى شأله أحكام الاشتراك وجراء الشريك . ويعيارة 
أكثر إيضاسا تعتير هذه الأفعال مكو نة جربمة وأحدة الفاعل فيها هو الموظف أو المستخدم الم تثى 
أما صاحب الحاجة فبو شريك . 0 

وهذا الرأى فى بيان التكييف مرجعه إلى طبيعة الرشوة فقد الما التجريم لماية الوظيفة فلييست 
طائفة المرئين انفسهم :محل رعاية القانون وإنما هى الوظيفة ذاتها الى يسعى الشارع سنايتيا 
فأساس الجريمة ينحصرق الاتجار :بالوظيفة وهذا العمل يقبع بطبيعة الحسال فى تصيب الموظف أو 
المستخدم فكان مقتضى ذلك أن يعد الموظف أو المستخدم فأعلا أصليا والراثثى ششريكا له با تحر يض 
أو الاتفاق "أو ان ينبس الاثنان فإعلين اضليين لجرعة واحدة ومعنى هذا ان العيرة داتها في جريعة 
الرشوة ليست بساوك اللرف الأبخر صاحب الحاجة واما بسلوك الموظف أو المستخدم . 

كا أنه مكنا تيبر هذا النظر ايضا بقرلنا إنه من العبث ان نحاول تمرئة العنصر السلى والمنصر 


التكييف القا وى الرشوة بان 
الايجانى فى كل جر يمة قطالما أن الجر بمة مركية أى انها نفترض مساهمة عدة اشخاص فى اقترافها 
و بقعون تحت طائلة احكام قاثون المقوبات ثنيجة لذاك فليس يمنطق ان تجرىء الافمال المكوئة 
لها وج رم ةالرشوة من هذه الطائغة فتقتضى جود طرفين هما المرئثى والراشى فن شأن ذلك أن يفد 
المرتثى فاعلا اصلبا ينما يقتصى دور الراثثئى عل اعثياره فاعلا أصليا معه اوشريكا له فى هذهاكرمة . 
وى شرح الاتجاه الثاتى يعتير فعلكل من المرتثى والراشى ج ربمة منفصلة فبلا النظام ينظ إلى 
كل عنص رمن عناصر اخ ررم ةكأنهيكون جرعة مسستقلة عن العنصر الثافىمن حيث المسئولية وشرو لبا 
بمعئى أن فعل الرشوة يتضمن جرعتين قاتمنين بذ|:هما احداهما تنسب إلى المرتثى ونسدى بالرشوة 
السابية ينا تنسند الاخرى إلى الرائى وتدعى ,الرشوة الايحابية وهاثان الجر مئان تتميز إحداهما عن 
الاخرى فلكل ملبما أركانها الخاصة مها والنى تختص مما دون سواها . 
دكن تعابل نظام ازدواج الجرعة فتؤكد ان الاخف بالنظام الال من شأنه ان يؤدى إلى 
افلات صاحب الحاجة الذى عرض الرشوة عن الءتّاب ذلك [ننا إذ اصثر نام ربكا مع الفاعل 
الاعلى وهو المرتثى فى ارتكاب الجرمة بسبب تحريضه اياه أو انفاقه مءه فان هذا التكبييف همل 
دور الراثثى فى وفوع الجرعة اذا | تخرج إلى ديز التنفيك معرة: المرئثى ععبى أنه إذا لم يقبل 
المرتثى العرض أو قبله ثم عدل بعد ذلك عدولا اختياريا اول يؤت سوى أعمالا تحضيرية ف 
ارتكاب الفعل فلا يعد العمل الذى اقترفه الراشى مكونا لجرعمة الشروع فى الرششوة فيظل بمنأى عن 
العقاب طالما إن سلوكه لامكن النظر اليه باعتباره اشترا كا فى جر بمة يستوجب عنبا الجراء وذلك 
لعدم وقوع الجرعة التى اشترك فىارتكا-ها والمعروفان القا نون لايعاقبعل الشروع فى الاشتراك. 
ويضاف إلى ذلك انه من الصعوبة بمكان فى مجال نظرية الاشيراك ان نعتر الراثى مجرد شريك 
فى جر مة الرشوة ذلك ان الشريك ماهو فى الحقيقة الا مساعد فى الجرمة يسبلبا وما لاينشئبا ولا 
يسام فى ارتكابها بطريقة اصلية ومباشرة وف الرثمرة على العكس من ذلك يقوم المرئثى والرأثى 
سويابدورين رئيسيين فى تنفيذها فكلاهما على قدم المساواة معالأخر فى الافمال المكونة الرشوة 
الى لا تتم بدون تدخل من جافب الراثى ومادام الا سكذلك فليمسكن تصور وجود جر يعارشوة 
يدون تدخل الراشى فكلا الجر يمتين اللنين وطاق عليهما الرشوة السلبية والرشوة الايجا بية قسيران جنب 
إلى جنب فى محال التنفيذ . ش 
ليس هذا البحث مجرد دراسة نظرية يحثة وما يثرئب عليه نتانج عملية فى غاية من الخطورة 
يمكن استجلاؤها فى القانون النائى بين ثنايا النظزية العامة للاشتراك والنظرية العامة الشروع 
وبعيارة اخرى انه اذا أخذنا بفكرة وحدة + مة الرشوة فاننا نطبق على الراثى الفواعد العادية. 
المقررة فى الاشتراك والشروع أما إذا أيدنا الاتجاءالئاتى المتعاق بفكرة ازدواج الجرعة فيختلف 
الامى بطبيعة الحال ذلك اننا شير فعل الراثى أى الرشوة الابحابية جرعة مستقلة قائمة بذائبا 
ومنفصلة عن فعل المرنثى أى الرشوة السابية ومن هنا جاء الاخئلاف بين المسلكين فلا يطبق على 


ب العدد الاول ‏ السئة الثامنة والثلاثون 


الراثى قواهد الاشتراك يا تترتب نتانج مغايرة عند تطبيق نظرية الشروع واعمال احكامبا على 
الراثى اأنى يشرع فى عرض رشوة على الموظف أو المستخدم وذلك على التفصيل الأتى ذكره . 


0ك 


م أهنية البحث فى النظر ب العامة للاشتراك : 


منمقتضى الاخذ بدأ وحدة جرمة الرشوة ذلك !لظام الذى يعتير الراثثى جرد شر يك للمر نثى 
فى جرمة الرشوة ‏ وجوب تطيبق القواعد العامة فى الاشتراك لمعرفة مدى مسعولة الراثى وهله 
الفواعد قد أوردتبا المأدئان . .و وع من قائون الءقوبات!مصرى والتى تقابل المادثين ووو من 
قانون العقوبات الفرئى وذلك باعتبار اننا يصدد تعدد فى الجناة أى مساهمة جنائية فى ايان الفعل 
ببن شخصين بتعاو نان فى ار نكاب الجرية بل بتعين معرفة نصي بكل منهماف المسدولية لجزاء المرتثى 
يتيدد كفاعل اعلى وعقاب الراثى يتقرر باعنباره شريكا قد قام بدور ثانوى ف اقآراف 
الرشوة . | 

ومن المسل به ان المسئولية لجنا ئية تفع بادىء ذى بدء على عاتق الفاعل الاصلى ثم تسرب 
إلى اليك ونتصل به فقيام هذه امسو لية أولا وقبل كل شىء فى جانب الفاعل الأصلى ثم انتقالها 
بعد ذلك إلى الشريك هو ما يسمى بقكرة الاستعارة فى الجراتم وءؤداها أن الريك يستعير اجرامه 
من الفاعل الاصلل فاجرام الفاعل الاصلى ينسحب على الشريك . 


ويترتب على فكرة الاستعارة سالفة الذكر عدة تانج فيجب أن تكون هناك جر بمة وقمت 
أى قبام فمل أصلى معاقب عليه وذلك ى يعاقب الشريك فلا مسولية على هذا الأخير إذا كان 
الفعل المنسوب إلى الفاعل الاصلى لا يعاقي عليه القا نون فاذا لم يكن الفعل النى حصل فيه الاشتراك 
معاقبا عليه فلا جر بمة و باالى فلا محل للقول باشتّراك جنا . وهذا الشرط باعتياره ركنا رئيسيا 
لوجود الاشيراك المعاقب. عليه هو ننيجة لازمة حتسية لمبدأ الجرمة المستعارة بل ان اجرام 
الفاعل الاصلى يتعكس على اجرام الشريك ولا يتصور قيام اشتّراك معاقب عليه إلا إذا وفع فعل 
معاقب عليه . ءْ 

5 يتعين حصول الاشتراك باحدى الطرق التى نص عليها القانون ققد أورد المشرع وسائل 
الاشتراك على سبيل الحصر فلى يعد التشخص ششريكا فى الجريمة بحب أن يكون قد تدشخل فيه 
بوسيلة من الوسائل التى بإنهما القانون وم التحريض والانفاق والمساعدة . فالمادة .ع من قانون 
العقوبات تقرر أنه يعد شريكا فى الجريمة كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون الجرعة إذا 
كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا الدحريض وكل من انفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقمت 
بناء على هذا الانفاق ومن أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أى ثىء آخخر معا استعمل 
فادتكاب الجرعة مع عله بها أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجبرة أو المسباة 
أو النسمة لادتكاببا . وكل عمل لابدخل فى نوع من هذه الأنواع الثلاثة لا بعد معدالشخص شر يكا 
قُْ الجرعمة لي وفعت . 


التكيف القانوق الرشوة فنا 

أما نظام ازدواج جرعة الرشوة فلا يعتير الراثى مجرد شريك فى الجرمة سب فلا يستعير 
اجرامه من المرتثى و [نما يعتير كلا من الراثى والمرقثى فاعلا أصليا فى جر يمة منفصلة . فلكل منيمأ 
إجرامه الاصيل فى مجال الرشوة وما دام اجرام الراثنى أصيلا وليس تابعا لاجرام المرتثى فلا 
يسوغ النظ إلى الأول باعتباره ششريكا للثاتى الا مكن بداهة اعتبار المرتثى شريكا لأراشى فكان 
هذا النظام هدف إلى استيعاد تطبيق نظرية الاشتراك سالفة الذكر فى العلاقة القانوثية من وجبة 
الفانون الجنا بين المرتثى والراشى ‏ بعنى اثنا قد طرحنا جانبا كل تفرقة بين الفاعل الاصلى 
والشريك واستبدلنا ما فكرة الجر مة المنفصلة . 

ولقد شوهدت تطبيقات عديدة لفكرة الجرعة المنفصلة من بينبا جرمة اخفاء الاشباء 
التحصلة عن جناية أو جنحة ومن ثم فم يعد هناك حاجة إلى الكلام عن استعارة الشريك لاجرام 
الفاعل الاصلى أو أن اجرام الشريك فرع من اجرام الفاعل الاصلى والفرع يقبع الآصل ويبذا 
تكون قد تفادينا النتاتح الخطيرة لنظام الاستعارة فى الجراتم فن العيث أن نحد امحرض وهر 
الراثى قد أفلت من العقاب فىكل مرة يكون فيبا الفاعل الاصل قد امتنع عن ارتكاب جرمة 
الرشوة إعمالا لقاعدة , لا عقاب على الشروع فى الاشتراك , . 

هذا قضلا عن أن نظرية الاستعارة تقوم على مجرد حيلة بعيدة كل البعد عن حقيقة الأمور 
فايس صخيسا أن ثقول إن الفاعاين الأصلبين والشركاء باعتبارم قد ساهموا جميعا فى وقوع الفعل 
قد ارتكروا نفس الجرمة فالمساهءون فى اقآراف ااجرم تختلفون فيا بينبم من حيث الدافع على 
ايان الفعل من حيث الأآفعال الى أداها كل منهم مناسبة الجرمة ويصدق القول على الرشوة شأما 
شأن سائر الجراثم . 

ويبين من ذا النظر عدة آثار نوجزها بقولنا : إن الراثى لا يمكن اعتباره شريكا 
لليرتثى ففعله مستقل يكون بذاته جر بمة منفصاة معاقبا عليها دون نظر لجريمة أمرتثى ومن ثم فقد 
يع أحيانا تمر يك الدموى اجثائية ومقاضاة ااراثى وإدانته دون أن يسنلزم ذلك ضضرورة اثيام 
المرتشى معه أو إداتيما سويا ‏ وعل العكس من ذلك أيضا فالمرنثى ليس شريكا لاراثى ويمكن 
توقيع الجراء الجنائى عليه دون حاجة لماقية الراشى معه معنى أن عقوية الرشوة لسلبية ممكن 
تطبيقبا بالرغم من عدم وجود رشوة أيجابية بسيب أن الراثى قد استبعد من الاتهام لاتعدام 
قصده الجناق أو لم سس جادا فى عرضه للرشوة أو لاى سبب آنس فاذا صدر قرار بالا وجه لاقامة 
الدعوى الجنائية اصالح الراثى فليس هناك ما بمنع من تحريك الدعوى الجنائية ضد المرئثى 
والمطالبة بتوقيع عقوبة الرشوة عليه ٠‏ , 

على أنه كذلك نتصو رأن يكون لكل من الراثى أو اللرنثي شركاء ففجرعة غير شركاء الطرف 
الآخر ولاشىء ركسع من وجود شركاء المر تثى ف جر عنه ولاراثىق جر كله الخاصة بدتطبيقا للبادىء 
العامة فبعد شر بكا فى اجرام !ار تثى كلمن ساهم فى وقوع الجر مة بالتحر يض أو الاتفاق أوالمساعدة 
لو رضت أمرأة موظفا نر بطها به علاقة على الاتجار بوظيفته ليحصل علي ما يمكنه من سداد 


ع العدد الاول ‏ السئة الثامنة والثلاثون 
رغباتها ومطالببا فوقعت الجرعة بناء على هذا التحريض ومن الآهثلة المستمدة من القضاء الغر فى 
أن زوجة مسجان كانت تاق الخطابات والبالغ الارسلة إلى السجناء فتسايبا إلى زوجبا الذى يتقاضى 
الرشوة من هؤلاء السجناء فاعتيرت الروجة شريكا ازوجبا فى جر مة المساعدة . كل هذه النتاج 
العديدة لا شك أنها تستخلص من فكرة استقلال فعل الراشى عن فعل المرتقى . 

غ ‏ فى أهمية البحث فى النظررية العامة الشروع : 


م سسعره عن جاه 0 


الشروع هو البدء فى التنفيذ او بالاحرى هو ما تعرفه المادة م؛ من قانون العقوبات من أنه 
البدء فى تنفيذ فدل بقصد ار تكاب جتابة أو جنحة اذا اوقف او خاب اثره لاسباب لا دخل لارادة 
الفاعل فيبا ودراسة نظرية الشروع طبقا لهذا التعريف يقتضيناان تتبينمتى يكو نالعمل الذى ارنكيه 
الجاتى بدء! فى التنفيذ و بعيارة أخرى فى ى لحظة يمع النشاط الاجراهى تحت طائلة احكام انون 
العقوبات تمعتى انه يحب أن نفرق بين الاعمال التحضيرية الت لايعاقب عليها القانون و بين الاعمال 
التى تعد بدءافى التنفيذ مكونا الشروع المحاقب عليه ولا شك أن الاجاءة عن هذا السؤال تكتنفب 
صعوية تقليدية مدارها معيار التفرقة ومناطبا بين الاعمال التحضيرية والبدء فى التنفيذ . وبد.هبى 
ان مية هذه التفرقة فى غابة الاهمية طالما انه من الثابت ان الاعمال اللتحضيرية غير معاقب عليبا 
ينها يعاقب الفاعل إذا بدء فى تنفيذ الجر يمة. 

وفى خصوصية البحث الذى فن بصدده تختاف الاجابة يحسب ما اذا اخذنا بنظام الجر مة الواحدة 
فى الرشوة او بنظام الجرعنين المنفصاتين وهما الرشوة السلبية والرشوة الايحا بية . 

فاذا ابدنا مبدأ وحدة الجرءة او صبحت الرشوة جر بمة بسيطة الفاعل الاصلى فيها هو المرتثى 
ولا يعاقب على الشروع فيبا الا اذا حدث ,ده ف التنفيذ من جائب المرتثى وحده أما ذلك الذنى 
يحاول شراء ذمة الموظف فلا يترتب عليه قانونا طااا أن البدء فى تنفيذ جريمة الرشوة لم يقع من 
جانب المرتثى وذلك بعدم قبؤله العرض المادر من صاحب الحاجة مثلا - ومن شأن هذا القول 
افلات الراشى من العقاب من شروعه فى رشوة الموظف او المستخدم إذ ان انشروع لا يعاقب عليه 
الا اذا بدأ التنفيذ من جائب الفاعل الاصلى ققط دون الشريك ومن هنا قيلإن الشروعق الاشتراك 
غير معاقب عليه بين أن الاشتراك فى الشروع معاقب عليه . 

ورتب على ذلك حم انه اذا امتئع المرتثى عن ارتكاب الرشوة او أوقف تنفيذها باختياره 
أو لم يرتكب سوى إعمالا تحضيرية لفمل الرشوةفلا شروع فى جرمة الرشوة و بالنالى يظل الرأشى 
بيدا عن اطراء الجناتى رغم أله استاهد نشاطه الاجراى ومن ثم فلا بعد مرنكبا لجناية الرشوة 
اد الشروع قيرا مهما نكن الأفمال التى اقترفها . ش 

وحقيقة الاص أن ما تقدم من المساوىء التى توجه الى نظام وحدة جر مةالرشوة وال استبدفت 
تقد كبير من الشراح ذلك أن هذا القوليؤدى الى افلات الراشى من العقاب ف الوقت الذى بعد هو 
فى الواقع ا عرض على ار تكاب هذه الجريمة الخطيرة ف ىكل مرة لا يتنج تحريضه أثرا ويفشل هدفه 
الى يسعى اليه يظل بعيدا عن قفص الاتهام طالما انه يعتير جرد شريك. 
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ولا مع وجدود هذه أأنذيجة الخطيرة السابقة الا انشثاء جر بمة جديدة هى جر عة الشروع ف 
الرشرة الايجابية وما هذا المسلك النشر يع فى الحقيقة الا اتجاه نحو مبدأ ازدواج جرءة الرشوة 
وتأبيد النظام اثثان الخخاص برجود جر متين منفصلتين احداهما هى الرشوة الابة والاخرى هى 
الرشوة الأبجحابية . 

وطالما ان هاتان الجريمتان مستقلان احداهما عن الاخرى فلكل منبا شروع خاص ما يمكن 
تصوره يحلا. فيسكن قيام حألة شروع فى رشوة سلبية كا يمسكن وجود حالة شر وعفرشوة ايجابة 
باعتبار اننا ننظر الىكل:ج: بمة على استقلال . و يعبارة ادق مكن مراعاة البدء فى التنقيذ مق جانب 
الراثى مثل ما كنا نلاحظ وجوده من جانب المرئثى وكا الحالتين معاقب علييما تطبيقا لمكم 
المادة نع من قانون العقوبات المصرى والتى :تقابل المادة انثا نيه من قا نون العقو ات الفراسى . 
واج فاغاف الرشرة . 

لى نكون إصدد جريمة نامة فالى اى مدى يشترط قيام اتفاق بين طرف الرشوة ؟ 

اى يستلزم الآمى ايحابا.من جائب وقبولا من الجانب الآخر . 

كان تمام الرشوة يستوجب وجود اتفاق بين الراثى والمرتثى اى اتحاد ارادئيبماما لا رذكاب 
الرشرة وظل الحال على هذا النحو حتى اريخ صدور القانون المؤرخ فى ١5‏ مارس مئة ١٠.66‏ 

فى فر ئسأ واستمر الحال فى مصر إلى ان جاء القانون رقم 14( المادر فى 1 براي سنة ١00‏ 
اذا كانت الرشوة لا ثم الا حصول العرض يتبعه القبول واقصد قبول الوعد او العطية أو الحدية 
بمنى إنهتم برام انفاق الرشوة فكان الانفاق مو الفيصل فى تمام الجريمة دون اعتيار لتضة 
الحدف الذى م هاخب الحاجة لتحقيقه . 

٠‏ أما اذا ل يلم مم الأيماب والقبول فيصبح الايحاب من جانب الراشى اى من جائب المر تثى مجر 
شروع ف رشوة وذلك طلا ان لوظف م يقب لرشوة فنع من ابام عقد ارش ة او كان هتاه 
عرض إى ايماب من احدهما لم يصحبه قبول من الطرف الآخر . كا انه يممكن تصود فيام_شروع 
فى رشوة من جانب الموظف أو الستخدم اذا طلب لنفسه وعدا او عطية أو هدية وم يقولصاحب 
الحاجة طلبه او تظاهر بالقبول ولم يكن جادا فيه .أ وهذا هو ماقضع نه ممكة القض المصرية 
فى 74 أبريل سنة مم١‏ . ومئذ ١+‏ مارس سنة مأ صدر قاثون فى فرنسا عدل نصو صالرشوة 
' واستبدلها بغيرها وتوسع فى تر يمبا فاصبحت جر مة الرشوة 'نامة بمجرد عرض الرشوة من جانب 
الراشى لولم يقبلبا المرتثق كا تعتير “نافة ايضا جرد طلب الرشوة من جائب الموظف او المستخدم 
لولم يبه صاحخب الحاجية الى طليهكل ذلك دون اعتبار لاشتراط إبرام اتفاق بين الراثى والمر نثى 
فجرد العزض من أحد طرف الرشوة كاف لقام الجريمة وقد ظبر هذا النظ من تلاوة نص المادنين 

١‏ و و9 من قانون العقوبات الفرنسى فى صياغتبما الجديدة ‏ ولو أنة قد حدث 'بعض “رده 
بصدد تفسير [لأدة ,وب فقد تساءل بحن تح اعزيهنز لمن + يعاقب على الشروع فى الرشوة 

الابجابية ؟ كان كرام سم 0 


سات 


1 المسد الال -. اللمنة الثامنة والثلائون .. 


واللاسف أت الآستاذ لمبير أن ما ميز النص الجديد للدادة وبأو هو أنه لا يعاقب على الشروع 
ق الرشوة الاتجايية يا جارته فى هذا التفسير محكمة د جيرنيه » فرفضت تطبيق المادة +00( على سالة 
التروخ فى الرشسوة الايجا ةيا أن هناك اتجاها آخر فى القضاء بيد أن المادة عبن قد أوجدت 
جر معينة من نوع حاص تقوم حين يقع عرض أو وعد م بقع أن ٠‏ ...| ظ 
ولبكن الرأى السحيح القالب هو التى بنادى باعتبار جر»ة الرشوة الاججابية قد تمت 
جرد ارتكاب الأفعال لى عددتبا المادة 10/4 طاذا أن هذه المادة لم تشترط فبسول العرض أو 
الرعد. 0 006 ش | | 
٠‏ وهذا هو الرأى الذى دافع .عنه تحرارة أستاذ الجيل وعميد الفقه الجنائى فى الوقت اللخاضر 
الآستاذ د لويس هوجبيى » فقال إن الشارع الفرلمى لم يكن يقصد على الاطلاق إغفال العقاب فى 
حالة الشروع فى الرشوة الايجحابية . ااه 0 
وقد تأيد هذا النظر بما جاء فى مثدور ؤذارة العدل الفرسية المرح فى مم فبرآ ير سئة 40 . 

* وقد غدل المشرح المصرى التكييف القانونى لفمل الرشوة اعتبازا من تاريخ صدور القاثون 
دم 9+ الؤبخ فى 14 فبراير سنة ,هو1 فل يعد مثالك حاجة إلى ضرورة وجرد اتفاق بين طرفى 
الرشوة لكل نكون بسدد جرية زشسسوة سلبية تامة أنى تنسب إلى المزتثى فجرهتطلب المرنشثى 
رشو ةكاف لقام جر مته. : ش ا 

أما بالنسبة للزاثى فالتخال عل خلاف ذلك" فيشترط قيام انفاق لى توجد جرعة رشرة 
ايمابيةنامة وذلك عكس ما عليه الحال فالتشريسع الفرنى الذى لا يفرق بين حالتى الرشوة الإيحابية 
لاقل لور | 

٠‏ . هذا يين بحسلاء من تلاوة التصوص المصرية ٠١#‏ و ٠.‏ مكررا و 0404 ككررا لني 
تعافب كل .من يطلب أو يقبل وعدا أى عطية لاداء عمل من أعمال وظيفته أو للامتناع عثنه أو 
لإ شتلاول بواجبات الوظيفة بن أن الادة .و مكررا فتعاقب على الشروع فى الرشوة الايحابية إذا 
لم قبل المر نثى العرض والعقاب هنا أخف من عقوية الجرمة آلثامة . | 0 

ش يكن أن نلخص ذلك بقولا إنه ببين من النصوص المصرية أنه لك تعتر الرشوة تامة بالنبة 
لبر نثى فلا يشترط وبجود ‏ تفاق بين طرفى الرثموة . أما بالتسية للرأثى فيتمين قيام مثل هذا الانفاق 
اك نيحد أنفسنا أسام جرعمة ناءة أما إذ! اقتصر الأمر على مجرد عرض صإدر من الراثى فالفمل 
بيكون شروما فى رشسسوة إيحابية معاقيا عليه بالمادة ٠٠6‏ مكررا هذا جو الخلاف القائمى بين 
إلقا نو نين الفرنى و المصرى إصدد فكرة أثر الاتفاق فى الرشسوة ١‏ يكن ارين مقف الشرع 
الصرى فى هذا اللقام بتأييد مأ.كان عليه الحال فى القا نون السابق على تعديل و١‏ قراين سئة مى ١ج‏ 

:والذى كان يعاقب الراثثى فى حالة الشروع بعقاب أخف من العقاب المقرد فى حال الجر مة الداءة 
وذلك طانا أن فمل الرأشى قد خاب أثره ولم يحفق ماكان يسعى إليه من أهداف ١ 77 ١‏ 


د د هسم يس ساون الام الع 


: . اتيف القا نول الرشوة 1 


ا ا ا ا 


ابس شوم بسييي و يعمر حت ريج يسبرسص ١‏ . لمام 2 .لو دم عاص وسام ده وا مسر يحص عسو سقفت وجوه بلععاات مس 


' 5 55 م جرى عله القانون افر نى : 


ولقد ا.فقك كلة الفقه والقضاء فى فرنسا على أن مسلك المشرع الفرنى فى هذا الجدل هو تأبيد 
ميدأ أزدواج الجرعة فبناك جرهة رشوة سابية متفصلة عن جرعة الرشرة الايجاءية فكلا الى مين 
متقضلتان اح دأهها من الأخرى ٠‏ وهذأ الرأى قد بان من مضبون فهن المأدنين با/! ى 1/4 
وووحبما إذ وضع مع المشرع الفراى لكل جرمة رشوة حك ماصأ فى امادة متماقة و | وحدهأ 
والشراح الفرِنسيون مجمعون على أن القائون قد أراد بذلك أن جمعل فعل كل من الراشى وال اثثى 
جربمة ة منقصلة . 

و تقس الرشوة إلى سلبية و إيجا بية مل تقدكبير استهدف إ ليه من جائب الأسستاذ جاره, انك 5 
عليه أنه لا يتفق مع المتعاق ولا مع المبادىء القا نو نية إذ الى رض شخصا بالرعد أو العط أو 
المدايا على عنالفة القانون وهو الراثى وذلك الذى يذعن أشيئنه بقبول الرشوة - رهر أأر و تثى 
"لاما فاعل لجرم واحد وحق أن تطبق على كل منبما عقوية مساوية لعقوية الأخرر بعيارة أخرى 
هما طرئان فى جرية وانحدة فيجب أن يكون - واحدا لآن الفمل الذى اشتركا فى مثارقه 
يتكرن مها من منصرين فى العرض والنبول وأن الرشر ة لا إيتمنور وجودها كبعرة نأمة إلا إذا 
ا ش ا ٠‏ ش 

-- اجام شرع 2 اأمرى : 

0 محل جدل 0 كش بين رجال الفقسه ص أما فى يط القضاء ارق والأأمر 
صل به وهو 1 تأبيذ وجبة نظ الفقة والقضاء في فرلسا والذى يدان وود جر عنين منفصلتين 
احداهيا برتكيها الشخص المرتثى وتسمى بالرشوة السلبيية والأخرى يقترقها الراثى وتسم 
الرشوة الايجابية وإليك بض أحكام القضاء فى هذا اأصدد : ش 

قت محكة مصر الابتدائية بدائرة جنح مستأتقة يجلسة ا قيرأير سنة 11 3 يأل : 


و جر بمة الرشوة ليست جر مة تعافدية لا تفتضى تلاق ارادئين إلا فى حالة الجر 3 إثامة فجوز 
مناقية الراثى وحده وققا لنص امادة 11 من:قاثون المقويات [15 امتئع الاوظف دن قبولعرضه 
ويجوذ معاقية المرتثى وده ورققا النواد 41146 دك من قانون القوبات إذا ما كان طلب 
الرشوة أنيا من جانبه ورفض الطرف الآخر ظليه . ولذلك اعتير المشرع الغر لمي الإيجاية أ 
العرض عن جانب الراشىوهو مايسمو نه .بالرشوةالاجا بية .والقبول منجانب لأرتثى وهر سوه 
بالرشوة السزية جر عتين مستقلتين الواحدة عن'الأخرى فنص عل معاقية كل مهما فى مواد مستقلة 
من الأنخرى ول يطبق نظزية الاشتراك على أجما ء ٠‏ 

؟! قضت ممكة النقض محلسة 11 أعريل سنة منوىع فقالت : 
...ان جرعة الرشوة لا تتم قانونا إلا بالايجناب من الراشى وقبول من جانب المرتثى هابا 
رقب ولا سقيقنين . قاذا كان الشخص الذي قدمت له اارشوة قد تظاهر بقبولها لهسيل علي. أو ليد الأعر 


5 العدد الأول السئة الثامثة الثلاثون 

القبض على الراشى متلبسا بجرعنه فان القبول الصحيح الذى تنم به الجرمة يكون منعدما فى هذهالحالة 
دلا يكون ق المألة أ كثرءن أيجاب من الراشى لم يسادف قبولا من الموظف فبو شروح فى رشوة 
بنطبق على المادة +و عقوبات , . 0 ٍ 

والحقيقة أن هذ الحم مستمد من حك محكة اسئشاف نروكسل فى سئة عوج ١‏ والذى جاء به: 

د يعاقب الراثى على الشروع فى رشوة الموظف العدوى ولو ان الاخير اخثر رؤبناءه بأمن ‏ 
الرشوة من بد: حضوبما وظل يوافبهم يما بحرى بينه و بين الراشئ من انخابرات مع نظاهره للراشى 
مظبر المستعد لانبول حتى ضبطت الجرعة » . 0 

كا ححكت محكمة النقض محلسة 1١‏ ابريل سئة .و١‏ يما بلى : 

د كون الراشى جادا فى الارشاء أو غير جاد لاتأثير له مادام عرضه جديا فى ظاهره فيعدالموظاف 
مرتشيا مستحقا للعقاب على جنابة الرشوة . اما الراشى فان جنابة الرشوة لاتتحقق بالنسية له إلا فى 
حالة قبول الموظف قبولا جديا دونحالة نظاهرء وهو غيرجاد فيه إذ فى هذه الحالة يا فى حالةالرفض 
الصريح لا ييكون هناك اتجار فبل من جانب الموظف ,الوظيفة التى أمرها بيده هو وحده ولا شآن 
الراثى فيه ما يكون مننفيا معه أى بحث بها وفى ذه الحالة لا يكون عرض الرششوة على الموظف 
الاشروما فيبا . 0 3 

؟ا قعندت هذه الحكية يجاسة ع فير ابر سنة .ود عا بلى ؛ 

ذ لابهم لاجل أن يعد الموظف تيا ان يكون: الراثى جادا فى عرضه بل الهم ان يكون 
العرض جديا فى ظاهره وقبله الموظف على هذا الاعتبار منتويا العبث باعمال وظيفته بناء عليه . 
ذلك أن العلة ثلنى شرع العقاب من جلا تاق بالنسية إلى | أوظف ذا القبول مئه لانه بكرن فد 
اتحر يوظيفته وتنكون مصاحة جماعة قد هددت قدلا بالضرر التأشىء من العبث بالوظيفة , . 

كا فررت هذه أنحكة يجلسة ١‏ يوئيه سئة م46١‏ ما يأئى : ش 

«١‏ أن تقد مبلغ لموظف لعمل من أتمال وظيفته هو رشوة ٠‏ ولايؤثر فى ذلك أن يسكون 
تقديمه بناء على طلب: الموظف أو ان يكون قسد تم الاتفاق على ذلك فى ناريح سابق أو أن يكون 
الراثى غير جادا فى عرضه ما دام المرنثىكان جادا فى قبوله , . 2 ' 
كا ذ كرت هذه اللحكمة مجلسة 5 يوليه سنة نم1 مايل : 


د ليور فى قيام ركان جريمة الرشوة أن نقع تقيجة تدبير لضبط الجريمة ولم يكن الراشى جادا 
فيا عرضه عل المى تثثى متى كان عرضه الرشوة جديا فى ظاهره ركان الموظف قد قبله عل انه جدى 
منتويا العبث عقتضيات وظيفته لمصلحة الراشى أو.مصلحة غيره , . 00 
وأخيرا تأيد هذا بما أعللته فى اسبابها الحسكة المسكرية العلا بالاسكندرية حي قضنت فى قعنية 
الجناية دقم 1١م‏ عبثة موور جسكرية: عليا بتاريخ .م نوقبر سنة وهو١‏ ثقالت هذه الحكة : 
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اس ا 


د ان عمل الراشى لايعد اشترا كا فى عمل المرئثى بل هو عمل فستقل يعاقب عليه على حدة ..» 

اما الفقه فقد انقسم إلى طائفتين تيد احداهما موقف القضاء المصرى فى فكرة ازدراج جريمة 
الرشوة ومن هذا الفريق الاستاذ أحد أمين والدكتور هد مصطف القلل والدكتور مود احسان 
زهدئئ والدكتور :على انمد راشد والمسثر قريدريك جودى ‏ يا اخلت الطائفة الاخرى 
بالاتهاه المكنى الذي ' ينادى بفكرة وحدة جرعمة الرشوة والقد قال بذلك الاسئاذ' مرقص فيمى - 
والاستاذ جندى عيد للك والد كتور مود مود مصطق . ْ ١‏ 

ولعل مادما إلى هذا التردد والحلاف هى صياغة نصوص القانون المصرى فلم يرد فيبا نس عائل 
لكل حالة من حالتى الرثمؤة اللبية والايجا بية كا هو الامى فى فرنسا النى نظم قانوتما الرشوة السلبية 
فى المادة بوبى, يما عافب على الرشوة الابجا بية فى المادة وب . واقتصر الآمر فى مصر عل ننظم . 
الرشوة السلبية مع بيان عقاب الرشوة الاجابية فى المادة ٠٠‏ مكررا والنى تنص على ان الراثى 
معاقب مثل عقوبة |أربثى ممتى أن الشارع المصرى لم وضع نظاما خاصأ لاراشى بل [قنصر على 
بان عقا رفسي . ! ٠‏ أ 

ويستند الرأى الذى ينادى بفكرة وحدة الجرعة إلى القول إنه يظبر أن الشارع المصرى قد 
استفاد من اتقاد الفقباء الفرفسيين “فل حذو حذو القانون الفرنمى فى طريقة تحريره ول ضع 
لكل من الراشى والمرتثى أحكاما خادة أى أن المشرع المصرى لم يفصل بين الموظف وصاحب: 
الحاجة بل تصور الرشوة على أتها عمل واحد من جانب الموظف وعرف الرشوة فى ذائها ثم 
وضع عقوبنبا بالنسبة للراثى والمرتثى ومن يتوسط بينبما ما يفيد.أن الشارع المصرى لم يشأ أن 
يفصل بين فعل الراثى وفعل المرتثى بل اعتبر الفعلين مكونين لجرمة واحدة هى جرعة |أرشوة . 
وبناء هل ذلك لا يشر الراثى شريكا فى جرعته بل بعتس فاعلا أصليا معه فى جرمة الرشوة . 
كا قال الأستاذ جندى عبد الملك ينها أكد الدكتور عمرد مود معطق أن الراثى يعد شريكا 
لس ش 

وأضاف هذا الفريق قائلا إنه قد يقال إن الةانون المصرى لو تصور الرشوة عملا واحدأ من. 
جائي الموظف لرك أمى معاقبة شريكد للقواعد العامة فى الاشتراك وهذا اععراض مردود وذلك 
أن النص على عقوبة الراشى أو الوسيط قد أريد به منع اللبسوالخلاف. بشأنهما وعلى الأخص بعد 
أن غالف القانون المصرى مصدره الفرفنى بعدمالتغرقة بين الرشوة السلبية والرشوة الايجابية وهذا 
التزيد هو ما قله القائون بتصه فى المادة مم على أن شريك الزانية يعاقب بنفس العقوبةالمةررة خا. 

الا أننا ميل إلالقول يأن النظام الذىأراده المشرع اللصرى هو ذلك !لذى أخذ يهزميله المشرع 
الفر نمى أى نظام التفرقة والعييز بين جر تين منفصلتين هما الرشوة السلبية والرشوة الاجابية ٠‏ 

ورتب على ذلك أنه لا داعى. لنطبيق المادتين ٠‏ و 4١‏ من قانون العقوبات على الراثى بل 
عمله يمتبر جرما .مستقلا عن جرم .المرنثى كا أنه يبموز أن يكون لكل منبما شركاء فى جرية غير 


1م العدد الأول .. السئة الثامنة والثلا ون 


شركاء الآخر ويضاف إلى ذلك أن الابجاب قد يصدر من الراشى 5 قد يصدر من المرنثى فيقبله 
الطرف الآخر أو برفضه . وفى مقام تدع هذا النظ نقدم الأدلة الأنية : 
7( تقار الاقرالة.. ش' ظ 
ْ من الممسل به بصفة أساسية أن المشرع المصرى قد وضع فا نون العقوبات الممرى على هدى من 
التشريع اله_ نب عمنى أن القانون الفرنى يمد المصدر التارينى للقائون المصرى ٠‏ 0 . 

وطالما أن الأامى كذلك فيتعين تأييد الاتجاه الثابت فيفر | ولا يسوغ عخاافته أوعدم الأخذ به 
الا إذاكانفى شربعنا المصرى نص مغاير فى موضوعه للتشريع الفرلى أو عزااف له تهام الاختلاف 
الآغى الذى يقتضينا أن تقول بغير ما عليه المال فى فر نسا لمدم تمائل النشريعين نصا وروحا . 

وعارة أخرى لا يسما الا أن تابع الرأى فى فرلا شايع الفقرا. الفر كيين فى مسلكيم 
إذالم يكن هناك مة حلاف جوهرى فى مو طوع الثشر بعين المصرى والغسلى وعلريقة وضميما 
نا يؤثر فى جوهر الصناغة وقمد الدارعين . ْ 
5 رغتى عن القول إنه لا عكن أن يستفاد من أن المشرع المصرى لم يضنع مادة عائلة للبادة 194 
من قانون العقوبات الفرفى والخاصة مجرية الرشوة الايحابية ‏ أن يقرر قاعدة جديدة واتاما 
متاقضا ومناعضا إسلك الشرعالفر نى بأ بيد فسكرة وحدة جررعة أارشوة- بل المكس هوالصحيم . 

فالمشرع المصرى مازال مؤمنا بنظرية المشرع الفرفبى ودليل ذلك مستمد من أص المادة ١.‏ 

مكررا.واتى تنص على عقاب الراثى بالعقوبة المقررة لبرتثى .كيف ممكن أن تعال ورؤد هذا 
الس بين ثنايا مواد الرشوة إذا كان اأشرع المصرى وقصد حقيقة ع فكرة الجرمة الواحدة فى 
الرشوة ؟ لماذا ينص على هذه العققوبة المميئة. ولا يتك الأامس للمبادىء العامه فى قا نون المقو بات 
يصدد نظارية الاشتراك به ؟ . بدهى أن القول بأن هذا تزيد من المشرع المضصرى ومجرد حشو 
أو تحصبل نماصل منه لا يمكن النسلم به والا جردنا المشرع المصرى من العقل والارادة ووصفتاء 
بأيه مل بلا ودف وبنظم بلا مقصد وهر ماتلاه ا أشرع ا أصرى عن ذلك , 

ماالذى يدعو ا مشرع المصرى إلى أن بكرر قاعدة سيق أنجاء ماق المادة اع من قا ثون العقواباس 
حين يقرر من اشتراك فى جرعة فعلية عقو بتها الاما استثتى فاثونا بنص خاص ؟ علدى أن لا مكن 
تدر موقف المشزع الصرى على النحو السايق الا إذا أكدنا أنه مبدف إلى تأييد اتجاه زميله 
أنشرع:الفرنى النِى كان مصدره التارخى ووحى خميره فى صباغة مواده نصا وروا . 

ك2 إذا أخذنا بفكرة وحدة الجرعة فى الرشموة فن شأن ذلك أن تصبح الرشوة جرمة بسيطة 
فاعلما هر المرنئى ومن ثم فلا يعتبن الشروع معاقيا عليه الا إذا بدء فى التنفيذ من جافب المر نثى 
أمأ ضاخب' الحاجة الذى .هيدف إلى تحقيق مصلحة'بعرض أو تقدم وعدا أو عطية لا يناله عقاب 
عن خالة الشروع الصادر منه طالما أن البدء.فى تنفيذ جرع الرثمرة لم يع من جائب المرتنى . 
2 كيف مكن أن توفق .بين هذا النظر: آلقا نوئقى وبين القاعدة الموضوعة في المادة ؟. ١‏ مكررا وابى 


ا ا اي ا ات ا ا 0 
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تعاقب على الشروع فى الرشوة الايحابية إذا عرضت الرشوة على المؤظف أو المستخدم ولم يقبل 
العرض . ما الذى يدعو المشرع ا 'صرى إلىتجرم هذا الفءل الضادر من صاخ الحاجة وهوالطرف 
الايحابى في اارشوة ؟ 

ما الذى يدفع المشرع المصرى إلى النص صراحة على عقاب الشروع فى الرشوة الإيخانهسة ٠‏ 
ل لابترك الأعس إلى المبادىء العاءة فى القانون الجناق والواردة فى المادة +4 عن قانون العقووبات 
والثى ننص على أنه يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الأتية إلا إذا. نص قانونا على لاقت 
ذلك بالأشغال العاقة المؤيدة إذا كانت عقوية الجناية الإعدام وبالأشغال القاقة الأؤقنة إذ كانقث 
عقوية الجناية الأشغال الشاقة المؤيدة و بالأشعال الشاقة الاؤقنة مدة لاتزيد على تصف الهد الأقصى 
المقرر قانوثا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية الأشفال العاقة المؤققة و بالسجن مدة لاتزيد على 
نصف الحد الأفص المقرر قانوئا أو الحبس أو غرامة لا تزيد على خمسين جنيبا مصريا إذا “كانت 


عقوبة الجناية السجن . 
ش مل هذا يدل عل أن المشرع السرى أراد أن فلشىء جر عة خاصة مهن وم خاص م قال بعضش 
الشراح فى ججريمة عرض الرشوة ؟ 


كلا فالمذ ثرة الايضاحية للقاون رقم 4ه لنة مموو أكدت مصدر المادة و 0 5 أن 
المشرع المصيرى ينظم حالة الشروع فى الرشوة بمنا مفاده إسفبعاد فلكرة الجر مة الخاسة فق 
هذا الدأن . 
المقيقة 5 الم أن المشرع المصرى أراد أن يستقيد من الاستثناء الوارد فى صدن اانادة دع 
والذى يقررأ نه تطبق هذه العقوبات إلا إذا أ قا نونا على لاف ذلك . فق جناية. الرشوة 
يعاقب الراشى , الأشغالالشاقة المؤيدة . فقنضى تطبيق المادة +ع ألتى أوردت القواعد العامة فعقاب 
الشروع أن يعاقب الراثى إذا اقتصر درره على تجرد الشروع بالأشغال العاقة المؤقة | إلا أن المشرع 
ى رأى أن يعافب على هذا الفعل بالسجن مستفيد! من الاستثناء الوارد فى صدر المادة 45 
وأعر يت المذكرة الابضاحية بقوها إن المبادة ١.‏ مكررا خاصة بحالة أشروع فى.الرشوة وقد كان 
. هذا الفعل يعاقب عليه فى ظل قانون العقو بات الصادر سئة 7و الجر س الذى لا تزيد هدته على 
عن نينا كآنت الجر بمة ة النامة يعاقب عليبا بالسجن . لا بمكن تعللى هذا السلك إلا إذا كان المشمرع 
المصرى بنظر إلى الرشوة الاتحايبة والشروع فيها يقير النظرة الى يعطيها للرشوة السلبية ما يدل 
عل للتفريق بين الحالتين بل إن المشرع قد فصل بين الشروع ف الجريمتين ومين بينهما ودنب جراء 
مهفا للراشى إذا شرع فى إعطاء رشوة ولم تقبل مته مخلاف الآس بشأن الارتثى . 
(ع) فى ائفاق الرشوة. 
:ذكرة أنه بين من تصوصر_المواد سر ووم. ومكررا وعء زو4ء (مكررا و. و أن عرد طب 
الرشوة من جانب المرتشى يك لقام جرمة الرشوة السلببة وقلنا إنه لي ضروريا لقام هذه اجر»ة 


وى العدد الأول السنة الثامنة و الثلذنون 
أن يدم اتفاق بين طرف الرشوة . وهو ما أورده المشرع المصرى عند تعديله فى 4( أبراير سنة 
:هو( . وأضغنا أنه بالأسية لصاحب الحاجة فك تن جرعة الرشوة الايجحابية يتعين قيام !نفاق 
بين طرف الرشوة فاذا ل بتوافر هذا الشرط كنا أمام جريمة شروع فى رشوة إيحابية معافب عليبا 
بالمادة ول مكررا . ١‏ 
إن هذه التفرقة بين -النى الرشوة الابجاببة والرشوة السابية لمى من مظامر استقلال ج#رعة 
المرتثى بل دلبل على القييز بين الحالنين ‏ -- الآمس الذى يفيد قيام جر عنين منفصلتين مستفلتين 
إحداها عن الأخرى . ' 
(4)فى القائون المقارن : 
وأغيرا يدر الإشارة إلى أن اتجاء القانون المقارن ييل إلى الأخذ بنظام الجى عتين المستقلنين 
وهو ما أكده الأستاذ لياوار مستشان محكة استئناف باريس بصدد تعايقه على إحدى الأحكام 
بل هو موقف قانون المقوبات الدولى النى رصفه الأستاذ فرا ن.سكو كوزثتين فى اللواد مسب 
رمد دنه ونج فانه وإن كانت جريمة الرشوة تتطاب وجود شخصين على الآفل إلا أن لكل 
منهما غرضا خاصا تختلف عن غرض الآخرقاارتثى ببثى الحصول على المدية أو المطية وذو امصلحة 
يرى إلى حل الموظف على القيام بعمل من أعبال وظيفته أو الامتناع عله . وهدف نظام ازدواج 
جرعة الرشوة إلى عقا بكل من محاول رشوة الموظف امام كوسيلة من وسائل حماية الوظيفة 
العامة منكل إغراء أو تحريض أو إفاد قتصده تحةيق الالح العام وهو غاية كل تشريع جنا 
فى أى مكان . ش 
ومكن أن نتم هذا الجدل مؤكدين وجود جر هتين فى التشرييع المصرى مستقلتين كل منهما 
عن الآخرى وهما الرشوة السلبية وهى فم لالمرنثى والرشوة الاجم بية وهى فمل صاحب المحاجة و لكل 
متها جال تعمل فيه. 0000 ظ 


ب سم تتائيج الاخذ بيدأ اذدواج الجرعة فى أحكام الرشوة , 


:وتترئب عدة نانج على الأخذ عبدأ اذدواججرعة الرشوة ومى ندور حول مدى تطبيق احكام 
نظاريق الاشراك والشروع فى القانون الجناى على كل من الراثهى والمر نشى وذلك على النحو النى 
لسناه عند شرح أهمية هذه الدراسة . فطالما أنا اعتبر نا فعل الرششوة جر نين منفصاتين.هما اأرشوة 
السابية واأرشمؤة الاجابية فيراعى عند اعنال شروط وأثار الاشتّراك والشروع أن يذظر إلى كل 
جريمة على حسدة دون إعتبار للجرمة الآخرى فينظر إلى كل جرعة على حدة دون اعتبار الجربمة 
الأخرى فياظر إلى جره الراثى دون اعتبار ل+رمة المرتثى ما بنظر إلى جريمة لمر نثى دون اعتبار 
ل+رية الرأثى . 0 
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4 الجزاء الجناق. للرشوة : 

وقد نظم المشرع الجنائى المصرى عقوبات متمددة يمكن توقيعبا على الجالى فى تهمة الرشوة 
ويتفاوت العقاب حسما إذا كنا بصدد رشوة موظف دام أو رشوة فى حيط الاعمالالخاصة وعلى 
أى حال فالجراء الجنائى فى جر مة الرشوة بتضمن عقابا مقيدا للحرية وعقابا ماليا هو الغرامة 
والمصادرة . ولقد أصاب الشارع فى النص عل عتاب الجناة بالنرامة علاوة على المقؤية المقيدة 
للحرية ذلك أن عقوبة الغرامة نوعا من القصاص لان الذى يتجر بوظ.فته حبا فى المال ورغبة فى 
الاثراء يحب أنيكون ضمن عقا به حرماءه من قدو منالمال مساو على الاقل لما طمعفيه . أماالمصادرة 
لمكتها ظاهرة هى أن ضبط مال موضوع الجزعة فلا يحون أن. يأرى منه أحد طرف الرشوة وهو 
المرتثى ولا أن يسترده الطرف الآخر وهو الراثى . ! 
: ويلاحظ انه مكن تطبيق المادة ١1‏ من قا نون العقوبات بصدد الظروف الخففةك نظم المشرع ٠‏ 
ظروفا مشددة فى المادة بم. ١‏ من قانون العو بات وهئاك مجال أيضا لتطبيق المادة الراك 
شأن تعدد الجراكم والحم بالعقوبة الاشد . 

وأخيرا فند وضع القا نون طربفة الاعفاء من العقاب رغية منه فى 5-500 الرتشين 
و تشجيعا الراشى والوسيط على الإفضاء بسر مؤلاء المرتشين أو تقديم الدليل على جر ايم . 

ولقد ورد هذا الإعفاء فى نص المادتين ١٠١١‏ مكررا و م١١‏ من قانون العقوبات . 

5 ب الجزاء امدق الرشوة 


وينحصر فى بطلان عقد الرشوة لان سببه غير مشروع وكان من طببعة منطق هذا البطلان عودة 
المتعاقدين إلى الحالة الى كانوا هليها قبل التعاقد إلا أن هئاك قاعدة من أصل روماق تفيد أله لابموز 
لشخص أن يستفيد من تقصيره أو لا يحوز لشخص أن يفيد ما أتم أو لا يحوز اشخص أن يرتب 
حا على عمله الشائن أو لا بحوز لشخص أن يستدد ما دفعه نيجة نلونه ومعتى ذلك أن الرشوة وقد 
أنمبا القاثون لكونبا صورة من صور'اتجار الموظف يوظيقته واخلاله بواجبات الامانة اأتى عبد 
ما إليه ولاكان الراشثى وهو أححد أطراف هذه الخرعة يساهم فيا تقدم الرشوة إلى الموظف لك 
يقوم أو عتنع عن القيام يعمل من أعمال وظيفته فانه لا يمح أن يترتب لدحق ف المطا لية بتعويض 
عن جر بمة سام هو فى ارنكاءبا -كالا يجوز الراثى أن يطالب يرد مادقع لان سيب التعيدد غيل 
جائز قانونا فالعدل والنظام يقضيان بأن من يجروٌ على شراء ذمة الموظف يحب أن يكون ماله 
عرضةللضياع ليتال جزاء حى يكونفى ضياع مال الراشى عبرة ل.واه من يعتقدون بضرورة اأرشوة 
لإتجاز الأعمال . 

1 - الجزاء الإدارى لأرشوة ؛ 

ولاكان حصول الموظف أو المستخدم على رشوة يعد إخلال منه بواجبات الوظيفة أو الخدمة 


د نل 


35 المدد الاول ث المة الثأمنة والثلائون 


ما يثر تب عليه قيام مسو ليته الإدارية تجاه جبة الممكومة أو لدى أرباب الاعمال (لخاصة . 

ولا كأن من شأن ذلك إمكان توقيسع العقاب التأدبى على المرتثى الذى ,تغاوت دسب جساءة 
جرم المنسوب إليه وقد يضل | إل القما من الرظطفة أو الخدنة:. : 
ٍ رداك الاخرال عملا إذا كان الفعل اللسند إلى المنهم غير جسم وقد ثم | تدقيع جراد 


5-5 


إذارى هلة" أمثل الفضل خا لاطي الجزاء وتصدر أمرها عدم جود وسده لإبامة 
0 الجناية |كتفاء بالجراء الإدادى . 


: 9و ستخائمة البسيث‎ ٠ 


ومذاء ايكون قد تعدينا. بايماز عن امكيف تانق للرشوة رعن الجرا عأث انض يه 3 عابا 
ودر الإشارة 1 انه 00 م 0 قاو نامن أوفيع هذه الجواءات الثلادث عللء 5 نكن العجل 
ارط أو الجدعة . 


وألله ول التوفيق 


يليد 42 


تحديد طبيعة لأس بتقد بر اللفقة الوغتية 41 


,تحديد طببعة الأعى تقدير النفقة الوقئية. 
طيةأ النس للادة ككم 3 الاب 


0-0 نيأبة العاف 


سد تنص المادة 04 من القاانرن رقم هل لسئة ا على أنه د قبل تقيق طلب الفريق 
أر التطليق محدد رئيس احسكمة موعدا الحضور الروحين شخصنيا أمامه اإيصلح بينيما ويطئينا ممذأ 
الموعنا قل | لكتاب قاذ( تخلف المدعى عن الحضور اعثير طلبهكأن لم يكن وذلك بقرار مناأر ثبي 
ايضاق خض . واذا تخلف المدعى عليه جاذ الرئيس تحديد موعد آخر ضووه : فيسمع الرئيس 
أقرال كل من الروجين على حدة ثم أقواطما مجتمعين ٠‏ واذا تاف المدعى قليه أر ل يم الصاح يمنى 
رئيس ف تحقيق طلب اتفريق و ليق بنقسه أو بواسطة من يدنه إذلك من اعضباء الدائرة 
أويأمن بالاجراءات التحفظية أو الوقتية النى براها لازمة لللحافظة على مصالم كل 5 الروجين 
, رالاولاد وبوجه خاص الَاذْن لآروجة بالافامة فى مثزل :يتفق عليه الطار إفان أم : يعيئه من تاه نفسه 
"ولام ينا م الروجة الاشياء اللآزمة للاستعمال التوى وتقدي نفقة رقية” 8 تاوت لأناكزة 
الايضاحة لانو ن تعليقا ولبنا عل 16 لعن أنه دغنى عن الببان أن الامن إمذه الاجراء #أت * ارقي 5 
١‏ لايكرن إلا بناء خبلى طلب 1 

9 ويثور اأبحث حول دكب الا يار قووف الى يصترمه لئاس" المسكية 
تند قشل عارلة الملح بين الروسجين الاذين يدور بينبما طلب التفريق أو التطليق : وأفية هذا 
أأبحث تظبر فيا أو توافت الزوجة عن تنفيذ أمر النفقة الوقتية الصادر لا أكثر من ثلائيك يرما 
فيتمساك الروج عندما يراد تنقيذه عليه بعد ذاك سقوطه طبقا لامن اخادة ' 0 مرائمات | لي 

“مني بسقاول الآمر على غريضة اذا لم ابقدم للتنفيذ ف من الثلاثين يما اثالية تاريخ شدذرره ١‏ 
لوق ردت عل قضأ . الاحوال الشخصة للاجانب عله قضنا با كان الطلب الاصل قيرا المح تدم 
الاعتداد بأ النقفة .الوقتية واعتباده كيلن :يكن تأسيسا:على السبب المذدكوز بباعتبار أن الآمر 
بسر بئأء خب طلبٌ' الزوجةوفى غينة الروج فى"كثير :من الأحوزال إذ إذ غاليا م ايتخلف الررج عن 
حضور جلمة بعارلة الصلع . | 
الادامر الرلائية والارامى القضابية : 


١‏ عفان الوظيفة الاملية رم 1 في القصو ماو اانازطبناتي عرض 


5 العدد الأول السسنة الثامئة والثلائون 
عليبا ٠‏ وظخه آخر ى أقرب الى أعمال الادارة وأدخل فى معناها » (صطلح على تسميتها بالوظيفة 
الولائبة 0 دماعه 1ه مز مبيزا ا عن الوظيفة القضائية هلم لوز 
كنا اطع 1 مه 
ع - وقد كان ضا بط لنغرةة بين هاتين الوظيفتين ولا يرال مثار خلاف كير فى فر نما فذهبي 
رأى الى أن العبرة فى كون ما تجرنيه المحسكلة عملا قضائيا ‏ أو"“ زد تصرف ولانى ما هى بطبيعة 
الاجراءات التى تتبع فى سبيل اصدارة . فان كانت هذه الاجراءات تحصل فى مواجبة طرفين يدعو 
أحدهها الآخر للحضور أمام امحسكمة ليدفع الطلبات الموجبة اليه : كان القرار الصادر عملا قضائيا 
باعتبار أنه فاصل فى خصومة . أما اذا كان أمر القاضى قد صدر يناء على طلب طرف وأحد دون 
دهرة الطرف الآخر فلا تنكون هناك خصومة ويكون الآمس اذن ولائيا (:)' وقب اتقض هذا 
الرأى بأنه شكلى حض وأنه لا يصيع أن تسكون اجبراءات المرافءة أساسا لتحديذ طييمة العمل . . 
وذهب-رأى آخر إل أن العبرة هى بطبيعة العمل نفسه بصرف النظر عق الإجر اءات الى تتبنع 
للقيام به ' » حيث إذا تعلق بنذاع على حق فبو قضاء وإلا فهو تصرف ولاق . ولا يازم لاعتبار 
اسل قضائيا أن ينكون صادرا فى خصومة ة بل يكنى ان يكون متعلقا أو مر تبطا مخضومة قامة فملا 
أو منت قبانها حا : : ولامبمىهذه الحالة أن يصدر الأمرى موأجبة طرفين منرافعين بل قد بصدر 
بناء على طلب طرف واحد:بغير دعوة الطرف الثائن ولايكق منجبة أخرى لاعتبار الآمر ولائيا 
أن يكون صادرا على خهم لم يدع للدفاع عن نفسه بل باز الا يكون صادرا فى الؤاقع ضد أى 
شخص مأ (0) . وغل نحد قول إعض الفقباء يعبر الاختتصاص الولاتى ها عن مظبر من مظاهر 
١‏ الملطة الو فى بملكبا القاطى لظم بها ماكر قافونية ف الستقبل00) , 
وقد بين الفقيبان جلاسورن وتسنيه ضابط التفرفة بين العمل ألقضاى والعمل الولانى بقولا إن 
العمل يكون. قضأئيأ إذا كانت هناك خصومة معروضة للفصل فيرا أو اجرا أت تخن ممناسبة تزاع 
قائم > -9 تى ولو كن القانون' يصرح . للطالب فى هذه الخالة بأن يتقدم وحده إلى القاضى لاتخأذ هذه 
الاجراءات درن أن لدعو تخصمه ٠‏ دعل المكن بن ذاك يكرن العمل ؤلائيا إذ ما أريد اتضماذ 
جم اءات معيلة غير متعلقة منص وءة قائمة _ 6قأ»ذا قات 6 و«مطعل ووه ”3 
وقد اخذ القانون الفرلنى ااصادر فى م يدلبو ١444‏ ولاش باختصاص خرفة الشورة 
بالرأى الذى. يعول على طبيعة العمل نفسه وكوته يتعاق أو لا يتعاق 0 
١‏ دا :وات الاستاق لاف وغل لزان جه نه أل ةلفاس عه 


الدكتوو أحد بولرة ملية ٠"‏ لهذا 1 
وراجم انا مرافعات 0 ل للابااي لبعة ال 59 1 يعدما ٠‏ 


( ؛ ) موافهما فى: المرافمات علبعة ١9٠‏ الزء الاول س 4 وفى قن المي موريل طبعة كيةؤ س هم 
لبذة ركم ولا وجابير طعة أي وش اوم ابئة /41! ؤما بمدها , 


حل يل علبيعة الام بتقدير النفقة الو قتي 4 


لقييز العمل الول عن امم الال ؛ نمت لق الاولى من المادة م د 
أن الاختما تصاص الولاى بشتمل على نوعين من الآعال : 

الآول _ .هو الطلبات الى تفترض عدم كر تر زر لاتؤمى إلى قبام 5007 
الغير . ومعنى ذلك أن يتخنف بثأن هذه الطلبات كل .مزاع ولو كان إستواليا.. : 

والثاتى . هو الطلبات أأى يكون فيها الطرفان على اتفاق ويكو نان ١ازمين‏ فيبا ا 
من صفات. أو بحسب طبيعة الموضوع بالحصول على قراز من الحمكمة .. 

وكذلك أخنت كة النتض الغرفسمة مبذ! المعيار فى عدة كا مطار). 

وم وضع المشرع المصرى اعمال الولائية تنظما عددا إلا فيا تاق بالاراء ر عل العرأ ئض إذ 
إخصص لا الياب الحادى دشر من الكتاب الاول من قانون المرافعات . ْ 

ه ‏ و نص المادة وم مرافعات يقابل الفقرتين الا ولى والثا نية من المادة ,ممم من القانون 
. المدى الفرننى حرقيا مع فارق واحد هو أن هذه المادة الاخيرة تجدز صراحة فى فقرتها الرابعة 
إستئناف الاوامى الصادرة من القاضى فى هذا الشأن مخلاف المادة +وم اأنى لا تجيز الطعن فى أى 
أسى يصدر من رئيس الحكمة فى هذه الاججراءات الوقتبة أو التحفظية بأى طريق . 

نحديد طبيعة الامى با لنفقة الوقتية الى يصدره رئيس المحكة: _ 

+ والمستفاد مما تقدم أن الامس بالإجراءات الوفتية أوالتحفظية لا يصدر إلا عند مأ يقرر 
رئيس الحكمة فشمل محاولة الصلح بينالزوجين وهضيهف اجراءات تحقيقطلبالتفريق أوالتطليق بنفسه 
.أو بواسبطة من يندبه أذلك من أعضاء الداثرة . ومؤدى ذلك النسام بأنكل ما يؤمى به من هذه 
الإجراءات بتعلق مخصومة ا نعقدت أمام المحكمة واتصلت ولا يتبا بالفصل فيبا إذ بفشل محارلة 
الالح تسير.الدعوى فى طريقبا المعتاد تو غايتبا الاصلية وم 7 ها. ولا أمل 
على أن هذا الإجراء التحفظ لى أو الوتتى نيمى للدحوى الاصلية من أنه يسقط بالفصل فى موضوع 
هذه الدعوى أو يانقضائبا بغير حم (9). 

والاجراءات الوقتية الى تخد أثناء سير الدعوى إما زائمة رين اكه أو واس" المكة 
كاملة ها خصيصة معيئة فى عدم تبائيتها » فبى قابلة للتغيير: أو التعديل فى كل وقت نبعا الفاروف. 
:بذاك لا تكون ممة حجية ة تهائية لاحم بيه سام إذعى عرضة داتما لطروء وفائع جديدة 
تجعل من الواجب النظر فى تعديلبا . 

ست و يعتير امس بالفقة الوقتية الذى يصدره رئيس المكة ليما للمادة + ؤي 90 
قبيل هذه الإجراءات الوفتية. ومهذا الدنى قضى بأن , الآمى الصادن من ممكة الأحوال الشخصية 
إستنادا إلى نص المادة بمب من القاا نون رقم عه لسئة ,1 ( وهى تقايل نص المادة سا لفة 
)١( 0‏ تش لا ار ةا سيرئ لولم 1/1 اولض سن سارف لوا 047 
وأقض لاذه /رذكذا سيري /1١/ 164١‏ ث0 

(؟) فالوز الايجدى الحديث تحت كلة « تللق » شن م١‏ 1 رقم 916 سُّتاجاء به أن” الاجزانات الى 
ؤم بها اثثاء وعوئ التطلرق تحمل صفة التبذية لبذّْه الاخيرة يدث تصبح غير ذاتنتوشوعاذالم تمر هذهالفرى. 


غ4 العدد الارل ‏ السئة الثامنةوالثلائون 


الذكر ) التى تجبز لرئيس هذه احبكة عند طرج نزاع عليه يتعلق با لتفريق الجسياى أو الطلاق أن 
بصدر بناء على طلب يقدم له أمر! يأذن به للزوجة ف الاقامة مؤقنا فى منزل يعيئه أو يتفق عليه 
بالطزفان أن يقدنى بكافة الإجراءات الوقتية أو المستعجلة اصلحة الووجة أو الأولاد وأن يفم 
فى الطلبات الخاصة بالنففة عن المدة التي تستغرقيا الدعوى » هذا لمن لا بعد من قبيل الاواص على 
العرا نض المثار [ليبا فى اليادة ٠+م‏ مرافعات وأتما هو من قبيل الإجراءات الوقنية الى تتخذ 
عند الضرورة ولا تقبل الطمن و[نها بجو أن تعدل أوتكل أثناء سير الدعورى حك دن الممكة . 
فالاء.تشكال فى تنفيذ مثل هذا الأمس لا يكون له من سند قا نوق و بتعين رفضه, (41 22 ' 
م - وإذاكان من المسلٍ أن للبسحكة مق فى اتخاذ ما تشاء من الإجراءات الوقتية أو الحفظة 
بنأء على طلب أىمن الزوجين إذا فانه إبداء هذا الطلب أمام رئيس الحكنة عندما يقرو أشل اراة 
ألضّلم , على ماسلف يانه , وكان لاجدال فى أن الحم الثى تصدره انحكة فى شأن أى إجراء من 
هذه الإجراءات كالنفقة الوقتية هو حم فضا وقتى ء فانه يحب تقرير الصغة القطائية اللا الذى 
إصدره رئيس لمجكمة فى نفسر هذا الشأن نظرا لعدم اختلاف طبيعة الموضوع ولآن كلا منهما:بتيخن 
من سلطة ذات ولاية أثناء سير.دعوى التطليق أو التفريق0) .ولا يترض على ذلك بأن اللحكة 
حين تتخذ إجراء من هذه الإجراءات الوقتية تصدر به حكا فى حين أن رئيس الحكة يصدر به 
أمى! ٠‏ إذ أن أنصاف العمل بصفة الم أو الأمس لايؤثر فى طبيعته القضائية طالما أن مرد ذلك 
. صوص القانرن . : . 1 


4 ب رماندمنا قد اتتهينا إلى اعتبار الأمن بتقدير نفقة وقتية من قبيل الأوامر القضائية 
لا الولائية فا» لاتسرى بشأنه المواد من .وم إلى يدم . و تفريما عل ذلك لايسوغ القول بسةومله 
]ذا ل بقدم. للتنفيذ فى ظرف الثلاثين يرما النالية لتاريخ صدورء . وفضلا عن ذلك فان هذا القرل 
.مردره عا إلى 2 20010 : 5 0 , 
١١ 00‏ ) الآمر بتقدير النفقة الوقنية دررىي الننفيذ مم أله تق للروجة عقتطاء أن تطا لب 
بالتفقة شيزيا و بذلك لا مك القول مخضوعة للقاعدة المقررة فى المادة ديم مرافمات: . وااقول 
يكن ذلك يؤدى إلى سلب صفة الدورية من الآذر بالنفقة إذ أن تَنميده فى الشبر الثاى واأشبور 
الثالية سيكون بعد مضى ثلاثين يوم ما بتطلب أستفدار أءى جديد فى كل شبر مالم يقل به أجد 
وييعد أن يكون المشرع قد قصدم . 00 ش 
1 )انم لاية دئيس المحكمة فى [ثبات الوقاة والوراة وضبط الاشباد ااشرغى مهما #تصر 
على إثبات ما انتهت [ليه تحرياته وأقره الورئة الحاضرون أو الغائبون من تعيين الورثة والموصى 
. . 10 ) مسكمة الامور ااستميلة بالاسكيدرية بتاريخ 1 م1 / 47د مله التصريم والقضاء السئة الثائثة 
(7 ) فلا من أن الامر بالتغفة الوقتبة يفترض بذاته قيام'منازعة بين الطرقين فى ميد استسقاق الثفقة وفي 
علدارما ؤتسارسا .في المسألج ينهما ب فا يتملق بزاع ,قضائي نام فعلا وهو دعوى التطلنى او التخريق ٠.‏ . 


تحديد طبيعة الافر بتقدير النفقة الوقتية و 
من إن كانت ثمة وصية » بيك إنه إذا نازع أحدم فى وراثة غسشيره ( ويذلك يتقلب الآمن إلى 
ختصومة حقيقية ) امتئع عليه إصدار الاشباد ووجب على الطالب أن .يسلك سيبل الدعوى العادية؛ 
ليستممدر حكم فاصلا فى التزاع . وهى يبذا تختلف اخيلافا بينا عن ولابته فى إصدار الآمر بالنفقة 
الوقتية .الذى يفترض وجود تزاع من جانب الزوج فى ميد استحقاق النفقة أو فى مقدارها .: 
رطا يبدر أن ولاية رئيس الحكمة وإن كانت ولائية فى مسائل.ضبط إشبادات الورالة ». غرى. 
ليست كذاك فى شأن أمر النفقة لاله لا يمتنع عن إصداره إذا شه شجر النذاع بين الطرفين » كل ذلك 
بقطع النظر عن حطور أو عدم حضور طرق الدعوى . . 

وسبذا نكون قد اثتبينا من تنكييف الامر با لنفقة الوقتبةالذى بعدرهرئيس امحكة طبقا لس 
المنادة ا 95ل أسنة مول . ش 


١‏ مط اصع 20 عدب حب ومسو تسود "جاح ل سجاوه حجنا سمه ب حصا سداس و 


م قم اشرعق المواد من 18م إلى >ب مرافعات القواعد الخاسة بالآراءر عل 
العرائض والإجرا ات الزاجب 'اناعيا اننا وه أن يقدم ذو الشأن طلبه يعريضبة إلى قاضى 
الآمرر الوقنية بالمحكمة الختصة حيث تكون من نسختين «تطابقتين ومشتماة حلى وقائع العلاب 
وأسا نيده والموطن الختار للطالب مع اشفاعبا بالمسكندات المؤيدة لحا واوجب القانون على القاضى 
فى هذه الحالة أن بصدر أمرهكتابة على احدى نسختى العريضة ف اليوم التالى لتقد يبا على الآ كثر 
ثم بين المشرع اجراءات النظم من الامر الذى يصدر وأحكام سقوطه . 

وهذه التواعد عامة :طرق فى الاحوال ات لابرد يبا مس خاص بشأن إجراءات أو مواعيه 
أو أوضاع أشرى خااف هذه ا5واعد العامة فكي أريد عدث عوالة معينة وجب أولا ار رجوع إل 
التصوس إشامة فإن لم توجمد طبقت هذه القواعد - 

ومثال الوص الخاصة اأتى تضماما ألقائون رقم دعر أسنة رموى الادتان مح و ميم 
وقتص الآولى عل ىآن ٠‏ يرفع التظل من الاوامر على عرائض إلى انحمكنة منعقدة بميئة غرفة المشورة 
ونقا للاجراءات المتصوص علما فى ائادة 41م ويكون قرارها تبائيا » . وتنص الثانية على أن 
و للحكثة أن تعدل عما اتخذه فاضى الآمور الوقتية من اللإجراءات الوفتية أو التسفظة أو أن تأس 
باتخاذ إجراءات أخرى» كا يجوز ا أن تعدل او تلغى كل [جراء وقتي نكون قد أمرت ,دز » . 

ووس ويلاسظ أن المادة +همم مرافعات نصت على أن الذى يصدر الآمر بالنفقة الوقتية 
الذى تحن بصدد تكبيفه » هو رئيس المحكمة و ليس قاضى الآمور الوقتية . ومع أن المادة ١4‏ 
مرافعات تجرى على أنقاضى الأمورالوقتية با حكدة الابتدائية هو رئيس الحكة أر من يقوم مقأمه وقد 
.يشيع من ذلك ك أن الاختصاصات الى نص المشرعف الا نون رقم 4؟! أسنة ا على | نفر أد رئيس 
امحكة ما يصم أن يباشزها بالنيانةعنه قأضى الامور الوقنية بامْحكمة ٠,‏ إلا أن ذلك مردود 5 


سس سح رج لام د ف ا مسد لاع لنت سج بعص ع صب 2 يج بيب 


010 واج فى ذلك مق فنا عرافمات الاحوال الشئؤسية للاجائب :. ذه لي لا وبالزاته غامش‎ ) ١ 


كف المدد الأزل الم السئة النامئة والثلائون 


ا ا 0110 


با وس ع ميسج سي سعد حك لع مر طايه 


المشرع عد وضعه القانون رقم :؟١‏ لسنة ؤو4! الخاض عسائل الاحوال الشخصية قد جعل ' 
رئيس المحكمة بصفته هذه الاختصاص يدض المسائل , ومنبا الخالة المتصومس عليبا ق المادة ويم 
إلى كنس .على أن د لكل من الروجين جرد رفع دعوى انتطليق أو التغر بق يأف يدو من 
رئيس الحكمة ويكون قابلا للطمن أن يتخذ لضمان حقوقه فم يتعئق بالاموال الاجراءات التحفظية 
التي .يجبزها فا ئون البلد الواجب التطبيق , . وحالة التصديق على الإقرار ,النسب وفقنا للبادة ب+.ه 
وتمر بر. حص رالاجى طيقاأ لليادة زه ونسام ااشمول بالولاية طيتما لليادة ؛ ٠و‏ وغيرها # فى ين 
جعل قاضى الامور الوقتية سواء أكان هو رئيس المحكمة أم غيرء مختصا ببعض السائل الاخرى مثيا 
ما نص عليه فى المواد 4 د١ه؟‏ درزهه مراقعات معى أن امشرم قد قصد للمكئة خاصة أن تقول 
لر ئيس امحكمة هذه اأصفة اختصاصات تخا لف تلك التى تختص بها قاضى الامور الوقتيةز:) . 
وأخذا .بذا النظر لا يكون لفاضى الامور الوئنية اختصاص فى إصدار الامر بتقرير نفقة وقتية 
| أروجة الراوعة يا دين ندجي ده دعوى تليق 0 فق ثإذا ا الزوجة إلى قاضى الامور 


ٍ. :وله اموق انين . 


0 
00 :سس سس هوي بببسب مس خسوا لالص اس ارج 


(8) بهذااامنى حكم حكمة الفاعرة الاوبدقية ( دائرة الاجانب ) بقاريخ *” بولبو 1409 فى الؤضية لك 
لشئة له ة؟ اسرآل شخصية أجانب ( غير منشور )ع ٍ / 1 


ا 
ْ 
ا 


أكتوبر .م١‏ 


5 تتوبر .ه11 


سس سسا سس سح صمح مسجم مص د سس سس سمس طح سوج 2 1 


(1, قضاء محكمة النقض الجنائية 

ونب اوور . ققد متاق ا يسان ؟ 

ل اتزوين . أوراق رسمية . متى يتحةق الضرر فى جرعة 
التذويرف الورقة الرسمية ؟ 

«تاحم. اتسيؤيه . خطأ الحم فى سرد الوقائع ما لا أثرله 
ف منطقه ولا فى تليجته ٠‏ لاعيب .* 


ا 
1٠‏ عقوية. تقديرها . مدار هذا القدير . 


2 
: 


و 


قوة الامر المقضى . تزوير . حكم . تسبيهه . عدم تقيد 
القاضى الجنا محكم الحكمة المدنية ولو كان هذا الحسكم نبائيا . 
اعتياده على أسباب .متفقة مع تلك التى اعتمد عليه القاضى المدى . 


لامضيره 5 


1- أسياب الإباحة وموانع العقاب . دفاع شرعى . عدم 
. التناسب بين أجل الاعتداء قعل الدفاع ٠‏ هت ينظر [ليه 5 

3 أسياب الإباءةوموانع العقاب : دفاع شرعى :حصول 
إصايات بسيطة بالهم تنيجة اعتداء الجنى عليه . عدم انتفا. كون 
000 البادىء بالعدوان . 

نقض .أثره إرتباط . قتل. نض الحسكم با لنسبة لجناية 
0 وع فى الققل . أثره بالنسية لما قضى به فى الجلحة المنسوية 


اننع . 


| 
ْ 
| 1 . القصد الجنائى يرد الإهمال فى تحرى الحقيقة جما 
ْ 


| بلقت درجته لا يتحقق به القصد الجن . 

٠‏ تسيب كاف . الخطأ ف الاسئاد . متى سب سكم 
عقوبة . رأفة سلاح . ٠‏ تطبيق الحكة المادة اع ف جرعة 
| إعراذ السلاح المعافب عليبا قاثونا الي . تزوها بعقو بة 
5 الي 0 خطأ. 


الرقم بوم.من يرنه سنة 1891 ل تختس اجنة اجمارك بتوقيعه 


ا 

ا 

| 
0000 

ْ ا 


عن آعمال التبريب ..هو. تعيض مداق . 
نل 


مه 


العدد الأول 


8 أكترر.5, 


1 


0 
ظ 
ظ 
ا 
ظ 
ا 
ظ 


2 


كيم 


١ 


0 


أ 


فهرست السئة الثامنة و الثلا ون 
ملغص الأحكام 


بس جمارك . اختصاص . اختصاص المحكمة المدنية 
والتجارية بنظر المعارضة فى قراراتم! . 

م ل دخان . (ختصاص . اختصاص المحمكمة الجشائية 
بالفصل فى مخالفة أحكام القا نون رقم عب سئة ملو . 


دفاع تقدم حق الهم فى اختيار من يتولى الدفاع عنه علمرحق 
امحكمة فى تعيين المدافع . عدم طلب تأجيل الدعوى لين حضور 
الخامى الامش الى وكله المتهم . حرية انحامى الذى نديته الحكة 
فى هذه الخالة فى أداء مبمته . 


تفتيش استيقاف .قيام الضابط باستيفذاف سارة 2 
عن المأذرن يتفتيشه وتخلى ااتهم بارادته عن الخدر. اعتبار | 
أنهذا الاستيقاف لا يرق الى مر ئبة القبضص وأنه م بالقدر اللازم 
لتهيذإذن التفتيش واعناد الحدكمة على الدليل الاستمد هن ااضبط 
والتفئيش . لاشطاً 

شيك . اعتياره أداة وفاء متى كان حمل نار تخا واحدا بض 
النظر عن حقيقة ألواقع . 

1 دفاع ٠‏ حصانة . قذف م 4ع 
| بالنسبة للعبارات التى تصدر أمام انحا ؟ أو أمام سلطات التحقيق 
ْ أو فى مخاضر البوليس . 
| : 5-5 الجر اءات . عدم سؤال التهم عن التهمة . عدم بطلان 

انحا 
1 ا ل . قتل خطأ . بيان الك منوجوه 
الخطأ النى تسيب عنه قتل الجن عليه أن المنهم قاد السياة بسرعة 
وهو ما ورد بوصف الواقعة المرفوعة مما الدعوى . سك المتبم 
أ بأن الحسكم أضافمزعنده أوجه خطاً أخرى م ا 
لاعيب:. 


؟ ‏ حكم ٠‏ تسبي ب كاف , داع . متى لايعتد مخطأ السك 


فى الاسئاد ؟ 


مجلة الحاماة بقة 
العدد الأول قرست المئة الثامنة والثلاثون 


00 / تاربع الحم بلغ انكام 


4 أ- 4 أم أكتوبردوو) دفع . طلب المدعى بالحق المدى سماع شبادة الشاهد يعدحجز 
القضية للحم . رد امحسكة على هذا الطاب بأن الثماهد كان ضامنا 
للمطالب لدى الشركة النى بقاضى رد ساءها وأن الطلب جاء متأخرا . 
عدم انطواء هذا الرد على حسم سابق على شبادته وعدم فرضه 
قيد| زمنيا ميبما . 

إجراءات . شفوية المرافعة . التعويل فى إدانة المتبم ابتدائيا 
على أقوال شاهد الإئبات فى التحقيق وفى جلمة الحاكة 
الغا بية . الترام امحمكة الاستئنافية باجاية طلب المتهم ماع هذا 


الشاهد ف حضوره. 


و - سرقة . إجراءات . اختلاف التذزل المخصوص عليه 
فى الادة .وآ 3 عن#الانازل المنصوص عليه فى المأدة ١١‏ بع . 

سرقة . تنازل الروج عن الشكوى . امتداد أثر ه_ذا 
التناذل إلى الشريك . خطأ . 


10 بياناته, . الحم بالراءة ٠‏ تطرميله أمورا أو 
ديا نات معيئة أسوة بأحكام الادانة . غير لازم. المادة "1١‏ اج. 


المكنة أن الاحرازكان بقصد التعاطى و تغييرها الوصفالقا نوق 
للواقمة دون إضافة شىء من الأقمال أو العناصر الى لم تكن 
موجبة للمتهم .لا إخلال عق الدفاع . 

م ب نفض سرب جديد . إجراءات . تحقيق . الدفع 
ببطلان اجراء مناجراءات التحقيق الابتدا . إثارته لأول مرة 
أمام نحكة النقض ٠‏ لا يقبل . 

م إثيات . اعتراف . تفتيش . صدور إعساراف من 
المتبم على أثر تفتيش باطل . تقديره . موضوعى . 

: إثيات . اعبراف . تفتيش . تفتيش باطل . حق القاضى فى 
الآخد بالاعتراف اللاحق للنتهم محيازته ذات الأشياء النى ظلبر 
من أتتفئيش وجودها لديه . 


١ ْ «‏ وصف التبية . دفاع . مواد خدرة . استظبار 


مجاة الحاماة 
رت السنة الثامنة والثلائون 


لامكا حك و تسيب كاف ء . عأهة مستدمة . اطيكئان الممكة إلى 
أن امتهم هو عحدث إصابى الرأس . الخلا فى تصديد أما الى 
أحدثت السكسر ٠‏ عبباء 

0 ضرب أفطى إلى الموت . مسو لية جنائية . ثيوث أن المجى 

أ عليه أصيب فى رأسه أريع إصابات رضية عن المتبع إحداها . 

حصول وفاة الجنى عليه تنيجة إصابات الرأس ججميعما . مساءلة 

المتهم عن جر بمة الضرب المميت . صحيح . 


1 
: 
| 
1 
"1 
: 


قتل خطأ أى من المتبم أو الجتى عليه لابن مسثولية الآخر . 
ضرب أحدث عاهة مستدعة . عدم تحديد لسبة للنقص النى 


يتطلبه إلقانون فى تحد يد العاهة 


9 

دخو و آثار . جرعة التعدى على أرض أثرية . هى جرعة مستمرة 
متجددة . 

2 سلاح . مجرد الحيازة المادية للسلاح غير المرخص أياكان 
الباعث على الحيازة ولو كان الس عارض . كفاته لاوفر 
ْ الجرعة . ١‏ 

تموين . حياذة المتهم وهو صاحب طيز أفرنك دقيقا صافيا 
ومطابقا فى صفاته للبواصفات و لكيه من نوع غير دقيق القمسم 
الفاخر مرة ١‏ , عنالفة ذلك القرار الوزارى دم سلاج ١5‏ 
| والمرسوم بقانون رقم هو سنة م4وؤ . 

ا 


٠ 2‏ تسييب غير كأف ٠‏ بيان الحكم لما برشح لقيام حالة 
النفاع اأشرعى ٠‏ إداثة امتهم بحر بمة القتل دون أ قيام تلك الجالة 
أو تناولها بالتمحيص * قصور . 

قتل عمد . فية القنل . حكم . تسبيب معيب . استمال سلاح 
قاتل بطبيعته واصابة مقتل ءن الجنى عليه . عدم كفايته بذاته 
لثبوت لية القتل . 


ْ 
3 
| 
ظ 
| 
ْ 
| 
ْ 
ا 


ال ل ال 


جاة الحاماة ما 


العدد الأول 57 035 السئة الثامئة والثلاثون 
| 6 ارع 7 ملخص الاحكام 

أ 0 1١+‏ ممأ كتور مو دفاع . طلب التأجيل ٠‏ حعور إاى بالجلسة وطليه التأجيل 
ْ ْ أرض اليم و تقد به شهادة ص ضية . رقفضش الممكة هذ[ الطلب 
ك0 دون التحةق من صعة هذا العذر . إخلال حق الدفاع . 
لم 5 ش 

وى أو وى ,| سلاح. جرية إحراز الملاح بدون ترخيص . نوافرها 
2 


ظ | باتهاء مفدول الترخيص . 
0 ظ 9 استشاف . حك . إجراءات ٠‏ ممكمة الاسنئناف . حالة 
بألان الإجراءات أو بطدن اله . الترام امحمكة الاستئنافية 
| ق هذه الحالة بتصحيح البطلان والحكم قْ لعن 
ب ل دعروى مدئية . تركيا . ثيوت أن 1 امدق أعلن 
الحضو ر الجامة فى 2له الزار و عدم إعلاته لشخصه ' عدم اعتبار ٠‏ 
تاركا دعواه ٠‏ تييح . المادة ا || 2 58 


ا ا 9 تفنيش حت الوالد فى السماح بتفتيش مثرل ولده . شرطه . 
سس !و١‏ امو «ه ه« 5 . تسبيب كاف . شبادة . ذ كر مضمون أقوال الفرود 
ْ فى الك وعدم ابراذ النعى الكامل لآفوالهم . كفايته . 
ا ا ظ الاحكم . بياناته . عدم إشارة 00 نص القانون 
: | الن ى حم موجبه . بطلانه . المادة للم أاج 


استئناف . القصود مالة الخطأق ا ون اللمتصوصس 
عليبا فى الفقرة الأخيرة من المادة .4 أ . ج . جواذ استئناف 
| الك لبطلانه بعدم [شار ته لنص القانون الذى حكم 'وجبه . 


نان ١*1‏ ادو اه 0 أسباب الإباحة وموانع العقاب , دفاع شرعى توف 


النهم من حصول اعتداء عليه إذا كان ذا التخوف أسياب 


مقولة كفاته إغيام الدفاع الشرعى 


بعدم ختم الحسكم فى مدى القانية أيام التالية لصدوره ثم إعلانه 
بأداعه فى اليعاد . عدم تقديمه الأسباب القانونة للطعن على 
| الحك فى موضوعه واكتفاؤه أصليا بطلب بطلان لمكم 


/ 
/ 
ا 
ٍ 
ا 
ا 
/ 
ٌ أ 
ا 0 
إٍ ا 
| |0 ا 
5؟ د 15 ا 0 0 0 تقض ٠‏ طعن إجرأ .أت الطمن . حصول الطاعن على شبادة 
ؤ ظ 
ا 
| 


/ مجلة الماماة‎ ١ 
' السدد الأول 0000000 تهرست 20202022 السئةالثامنة واثلاثون‎ ٠ 


م 


4 ل 
م ل يدا ملخص الأاكا 

| امح من !2 حلام 
2 5 


7لا 


اع م ع 


بحت اعمط له مبلة 0 7 ك الس 5 . عدم كفاية ذلك 
لنقش الك . 


ل ١‏ أمبأكنو دده استثناف رفع الاستثناف من غير الهم الحق.ق !اذى أقيمت 
عليه الدعوى. وجوب القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه 


الخول لصلحة الضرائب طبقا لنص المادة ١م‏ من القا نون رتمهه 
أسلة 44و١1‏ . خلى هذا النص من تعيين موظف بعيله . 


ا من غير ذى صفة . 
وم أ 0 ْ 0 0 0 ٠‏ الاذن به . مدورهة بالامم الذى اشكبر به 
ل ٠‏ كته , 
+ ل تقض ٠‏ لعن ساب بعل هل الدفم ببطلان إجرا ءات 
التغتيش لأآول مرة أمام محمكة النقض . لايقبل . 
7 د 4؟ 0 , سلاج . قانون أصلح . [عتراذ سلاح بدون “رخيص فى ظل 
0 القانون رقم ,مه سير 14٠‏ . معاقية المتبمطبقا لتصوص الما نون 
| دقم ووم سئة .م4١‏ باعتباره القانون الأصلس . لاخطأ . 
1 5 ا د ١ه‏ ا« وقاع . الشروع فيه .صورة وافعة تتحقق فيبا جرعة الشروع 
| فى الرتاع 
:4 1 ْ 0 8 5 تقض . طعن . أحكام لاوز الطمن فيبا . حم صادر فى 
فيه . 
بع ]أ ه 3ه «١‏ « علامات يجارية . غش عدم مطايقة مادون فى البيانالتجارى 
لا ثيت من اختلات نسية الدسم الداخلة فى تركيب الجبن . عنا لغة 
ظ ذلك كقانون . 
4 7 ا 0 2 00 مدثولية مداية . تضامن #أمريبا , سات الغساعلين الذين 
ظ ساهموا فى [حداث الضرو بالجتى عليه المسثولية المددنية .شرطه . 
0 
| 
إ 
ِ 
| 


| 
اه ١‏ - ضرائب . دعوى حمومية . حق طلب رقع الدعوى 

ا 

0 


حمس سس 


مرائب .ثاون. وتصاحا الضرائبي 5 أدص على 


/ء5 


18 


اليف 


0 1 


”7 زم 2 ل 


ول 
فهر ست السنة الثامنة والثلاثون 


المخص الأحكام . 


| تعريف مصاحة الضرائب فى اللائحة التنفيذية . اعتبداره نصا 
| تفسيريا يلحق بالتشريع السابق أو اللاحق . 

| م ضرائب . دعوى عمومية . أحوال الطلب أو الإذن 
| الواردة فى القانون رقم وو سنة 1545 والقوانين المعدلة له . 
ورودها على سجيل الخصر استتتاء من قاعدة حرية الليابة قَْ 
مياشرة الدعوى الججنائية . 


ا 
ْ 
ْ إجراءات . الحسك لايكيل محضر الجلسة إلا فى الاجراءات 
| دون أدلة الدعوى 5 
٠‏ تلبس . قبض . مواد مخدرة ضبط الخدر مع امتهم .إعتباره 
فى حالة تلبس تبيح لمأمور ااضبط القضاءق الذى شاهد وقوعبا 
القبض على كل من سام فيها . 

غرقة الاتهام . نض . الآمى الصادر من غرفة الاتهام بأن 
لاوجه لإقامة الدعوى. توكيل امحام العام رئيس النيابة بالتقرير 
بالطمن يفلم اللكتاب فى هذا الآمر . وسجوب قيام المجامى العام 


إوضم أسياب الطءن مهاه أو التوقسع على ورقته ما يقبك 


0ك 


. 4ه‎ ١ ١و‎ م٠ إقراره إيأها‎ ١ 

تفتيش. الاذن نهد يقر ل أن يكون مسيوقا بتحةيوق مفو م؟ 

أسباب الاباحة وموانع العقاب . دفاع شرعى . قول المتهم 
بأنء لم يكن معتديا و[نما كان برد اعتداء وقع عليه هن انجنى عليه. 
مفاده إاعسك بقيام حالة الدفاع الشر عى عن النفس 7 

١‏ -- أسبابالاباحة ومواتع العقاب. دفاع شرعى . مفاجأة 
شخصس أعناء سيره وسط المزروعات فى لياة مظلة وق مكان تعيك 
عن العمران إطاق نارى كوه : اعتياره فى حالة دفاع شرعى : 

: تقض . ساطة كة النقض , دفاع شرعى. وجود امتهم 
ف حالة دفاع شرعى 8 استخلاص الحم ماعخا لف هذه الحقيقة 1 
حق محكة النقض فى تصحيح هذا الاستخلاص ٠‏ 


5 


١ 


ش 0 


وه 


" الى ذ مهال 30 


م 0 5280 ا : 27 52-5 7 ب 


ملختص الاحكام 
0 ا قح فق ) الاصرار . مثال لكفاية استظباره . 
ل دفاع . مجرد الاختلاف فى تقدير المسافة بين أقوال 


: الشاهد فى العحقيق واخيير الفنى 5 ألمسهن وجوه الدفاع الجوهربة 


| ألو فى تقتضى ردإ! خاصا . 

(0) قضاء عكة النقض المدنية ( اجبعية العمومية ) 
لضمده دن إغفال رِ قبة أأمطا اب إلى إلى در سج و كيل كل من الفعة 
ونباع أوما يعادلا ٠‏ طلب إلغاء المرسوم اللاحق فيا مله من 


ظ عدم ترقية الطالب إلىدرجة وكيل محكةمن الفثة دا أو مابعادلًا . 


انعدام أساسه . 
مب نرقية . القضاء بالغاء مرسوم فما تضمئه من إغفال 
ترقية الطالب لأآن درجة أهليته لاتقل عن درجة زميله النى يليه 
ىُْ الأقدمية ورق فى ذلك المرسوم . طلب [لغاء ٠‏ المرسوم اللاءق 
الى لم يشتمل على ترقية زميل للطالب . لاعل له . 
مب الرقية . القضاء بالغاء المرسوم فما تضمته من [غفال 
ترقية الطالب إلى درجة وكيل ممكمة من الفئة وب» أو ما بعادما 
لآن درسة أهليته لاتقل عن درجة زميله الذى وله فى الأقدمية 
ودق فى ذلك المرسوم . صدور قرار لاحق من مجلس الوزراء 
وقرارات وزارية مكيلة تمل على “رقية زميل الطالب إلى درجة 
رئيس مكة دون طالب ٠‏ عدم تقدم مايدل على تفسير حالة 
الطالب.ولا على قيام أسباب جديدة تحول دون الثرقية . خطأ . 
غ ‏ أقدمية . اختصاص . “رقية الطالب إلى درجة وكيل 
حكنة من الْميذ رب» . طلية [لغاء مسوم الترقية فيا تضمئه من 
عدم تصحيح أقدميته على أساس استحقاقه للترقية بمرسوم سابق 
- بالغائه . عدم اختصاص محكمة النقض ببذا الطلب . 
هس استقالة . استقالة الطالب قبل صدور قرار مجلس 
الونداء ان وين قبلالطعن على هذا القرار . 


ال 


المدد الأول ذم _سلت السئة اشامئة والألاثون - 


صخ سوط اد ل ل صم بين بيه يت باح لص حسميو ومس حصت 


لجيده 1 
1ع ملخص الأتكام 


وقد 0 00 مو لق جد ايه مج علطتيو ٠‏ ود ل 


ان ا ا 3-7 ينار بمو را تتازع لاختما من اختمداص. طلاق. معدم إعسامن 


ىع لض 0 'معل؟ فى آم ص [إمباد الطلاق للدت أمام المفكة 


ا أ 

ْ 

ا ظ ظ الشرعية ألاة ١:‏ عن قا نون نظام القضاء . 
ا 


سمامية تتازع الاخيتصاص 5 اختصاص تفع , صدور حم 
نراق من الحدك. الشرعية بأسقاط نفتة الل ليذ على أساس -دصول 
طلاقبا من ذوجما . صدون حسم بأ فى أخر دن امجاس الى 
للاقياط الآرئوة كس بتترير اللفقة على أساس قيام الزمجية 
اختصاص ع النقض باعل ىَّ وقفب تنهيذ أحيد الممكن 8 

امت تنازع الاختصاص . اختصاص ١‏ لفقة . الى علية . 
عاك شرعية . عدم اختصاص المحام الشرعية بالفصل فى دعارى 
الأحوال الشخصية بين غير انسامين[ذا انمد الطرفان مذعيا . مثال 


فى دعوى نفمَة : 


ا 
د 
ا 
ا 
ا 
64 1 داه ه| و أهلة ٠‏ تدر أدلة الط لب وهو رئيس عكة من امد 
ظ | وي عدرة نان كلمن بدن اللقيفل امسا رركلة و ثلاثة 
| من دؤساء ١‏ ام . ضدداز قرارها بأجماع الاراء ٠‏ لاخطأ . 
ْ آ استشاس اللجة برأى اثنين دن أنها اف ام ريز 
ا 
ظ 
ا 


مكمة . لايغيرمن ذلك القرار الوزارى المادرى ١‏ /1/ 156 : 


ا الرقة إلى درجة ستثار #ألقدام 


0 تقفان . المصاحة فى الطءن الى - بالغاء المرسوم فم 
3 المملحة فى الطمن على المراسي اللاحقة . 


مم |( كاه ٠‏ «< 1 فض .اجراءاثالطعن ' إبداع الآورا قرالتندات . اغيال 
١‏ التلاعن إيداع أصل ورقة إعلان إأطعن ف ١‏ معاد المقرد ف ألادة 


ده ]| ٠‏ سم قبراير ه14 


ا 
ْ 
0 


5 ترقية . ترقية قضاة الدرجة الثاية ومن فى حكدوم بالامتياز . 
| اعبارها . رخصة لوزير العدل . آثر عدم [عمال هذه الرخصة أو 
ا 


إعماها . قانون استقلال القضاء رقم م9 لسنة :0و1 ٠‏ 
مح 14 


ما 


لون 


/اة 


000 
مت بيجب ا عو م و 1 


لا 0 0الل 011 


د اسوقراير به6وذ 


011 و ل 


ٍْ 


ظ 
ظ 


ظ 
ظ 


<<<" السة اثامنة ولثلانون” 


١‏ - أفسية .:عامو فم قضايا وزارة الأوقاف وغامر 
إدارة قضاي' الحسكومة . تحديد أقدمية من بعين منرم فى وظا ثب 
القضاء . | نطباق الفقرة السابعة من المادة م١‏ من المرسوم بقا نون 
بايغل سلة رويةو علييم دون الفترة الآخيرة من تلك المادة 

؟ - أقدمية . المندوب بقدم قمايا وزارة الأوقاف عدم 
اعتباره من الموظفين القضائيين فيح الفقرةالرا بعة من المأدة «م 
من المرسوم بقائون 18 سنة 109 . 

م ل أقدمية . تحديد أقدمية من يعين فى وظائف القع.اء مى 
بين رجال مجاس الدولة وثامى إدارة تضايا الحسكوءة من لاريم 
تعييترم فى الدرجات الممائة لدرجات الآضاء النى بعيئون فيبا 
جرازىي. 

دعرى . مصروقاما 5 #ازل الطالب عن طذيه . ألو اميه 
بائصروفات . المادة بروج مرافات . : 

اختصاص .ترقية . طلب الحم بالاحقية فى الترقية إلى وغليغه 
وكيل محكمة . عدم اختصاص عحكة النتض ببذا الطلب . 

١‏ - أهلية . تقدير أهلية وكيل محكة ععرقة للجلة مشسكاة من 
وكل الغنيش واثنين من رؤماء الحام وصدور قرارها باجماع 
الأراء . اسئثناسا برأى اثنين من المفتدين بدرمة وكيل 522: 
لاخطأ . القرار الوزارى الصادر فى ١7‏ / ؛ / لمحت 

؟ س تفترش قضالى . قدام وكيل اليش الذى ديق الطالب 
فى الافدمية باجراء الغنيشعل عمل الط لبو إعدادالتقرير والتوفبع 
عليه وتقدممه للجنة . اعتبار التقرير حجة مما جا. فيه. 2 . 

© أهلية . [نعقاد اللجنة وتقدير أهلية الطالب قبل بخص 
إعبراضاته على الملاحظات الى تضمنبا التقرير ثم عودتها إلى 
الانسقاد وص الاعتراضات واستةرارها على تقدير أهليته بدرجة 


| معيئة . لاخطأ . 


ع سل تفئيش قشالى .أملية . جواذ التفتيش عل عمل القاض 


+المتنحاماة با ١‏ 


موجه "عي سيت و ست ل ع كس و ا ل ب يس يس يت سي لي 


ادق الأدل م عد اله السنة ند التأمئة والثلائون - 
0 أ 
3 1 | 0 لدع | ظ لقص سكام" 
الما لف امم ا م ا ا تت 
: | ]| (م) قضاء متكرة النقض المدنية 
ذه | .م ليام 1900 | ضرائب , ضرية التبم الثقرلة. شركات مساهصة . إضافة 


11 


"1: 


| 


! لاحتباطى إلى رأس امال فى شركة من هذه الشركات 00 
| أسهم سهم مجاخية على المساهمين القداى . استحقاق "ضرية فى 

الحالة . القا ونان رقًا ع + سنة ووو 2 ١+‏ سنة . 0وؤ . 
رسوم بلدية . مجالس بلدية ٠‏ نقسيم الال التجارية والصجاعية 
إلى درجات ند فرض الرسوم البلدية . العبرة فيه . اعتبار القيمة 
الاجارية عنصرا من عناصر النقيم إلى جائب أهمية ال . 


ظ 
ا 
أ 
ٌ 
0 


إءأ ه ٠‏ 


فى الاستشاف الرصفى فى افصل فى استئناف المرضوع . المادئان 
مألم/ره و 471 مراقمات ش 
؟ ل دقاع ٠‏ ديع : قوة لامر المقءنى . مكمة الموضوع . 
اقتصار المدعى عليه ف دءعرى الربع عل الدقع بقوة دهن القضى 
دون أن يده حكة .| ارضوع فى دفاعه ٠‏ الحكم فى «وضوع 
الدعوى واعلبار سكرته عن مناقدة قيمة ة |لربع عدم مئازعة منه 
فيها . لاإخلال حق الدفاع , 
5-5 حم .بيا أنه .إجراءات التقاضى . تحضين . خلو الحم 
من البيان الخاص بتلاوة تقرير التلخرص المذى أحال به كَاضى 
| التحضير الدعوى [ل المرافمة فى الجلسة . الزام من يتمسك يبطلان 
الحم بنقدم محاضر جلسات نظر الدعوى التحقيق من عدم ثلاوة 
التقرير . م +11 و هع" مرافمات 
ع نقض إجراءات الطعن «[بداعالآوواقوالمسكئدات». 
فال الطاعن إيداع صورة من الحم الابتداق الذى أحال الوه 
الحم المطمون فيه فى أسيا به فى المواعيد المقررة . بطلان الطمى . 
إنادة عم / م مرافيات , 
ه. - نقض. إجراءاتالطمنو[يداع الأوراق والمكندات.. 


| | 

| ْ 

إ 

| , .1 وس استئناف ٠‏ الاستثاف الوصغى.فنضاةه, عدم 
ْ الصلاحة ‏ . اختصاص . -ق نفس الهيئة الاستثنافية انى فصل 
ْ 

| 

ا 

| 

| 

ؤ 

ِ 

أ 

! 

أ 

أ 

| 

0 

ا 

7 توجيه أسباب الطمن إلى الحم المطعون فيه دون أن تكرن لها صلة 


56 


ع 5 - ا ملخصس الاحكام 


3 أسال فيه على ساب الحم الاتدالى. الدكم فع بعدم قي, ل الطعن, 
| شك لعدم إبداع صورة من اط الاتدائى ف غير مله ٠.‏ أمغة 
ا ١‏ 


/ أب لحل دعت فربا مواد أخرقي بوؤاسطة أيد مدر , ٠‏ خطوع || دباح 


عاد الخواماة 


000 احص 


اواضيت: السنة الا مئة والثلاون 


“0ك 


0ك 


ذلك . 


ضرائب. ضربة الاأرباخ التجاريةوالصناعية . أعمال تجارية. 
يه اسار تداط الزادع على بيع الزهور المثقولة من مزرعته أو 
على تسبيل عمليسة البيع لسن 0 في مله واشداد أناطه إلى 
إدغال عناصر أخرى فنة بننسيق الوهور فؤيافات وسلال بوسائل 


هذا النشاط 'ضريبة الا راح التجار يم والصناعية آم 0 
14 سنة 114 ء 


و أحر ال شخصية . أجائب . تطليق . مكمة الموضوع . 
حق الروج فى تطليق زوجته للربة طبقا الشربعة الموسوية امل ئفة 
القرائين. 0 3 يشترط ار به المررة للطلاق ٠‏ تعد بر مبرر 
الطلاق ٠‏ عوضو 1 

سه 0 5 500 5 . نام الغيرة فى الششربعة الموسوية 
لطائغة القرائين : 

#- أحوالشخصية. تارق حضانة . الحم وطليق الزوجا 
0 طيمًا الشربعة الموموية لطائفة القرائن وإسالة الدعوي إلى 

0 المعلاقة لحضانة ولدها . لاتعارض . 

-- دض إجراءات الطعن ١‏ إيداع اذ كرات . أسوال 
شخصية . أجاب حق الطاعن فى يداع مذكرة فى مسا ,ل الأحوال 
الشخصية فى شلال عشرين يوهأ من ناريخ قرار [-الة اطمن إلى 
الدائرة المدنية .'المواد ومع مكررة و 1م ولام مرائءات 


١س‏ تنفيذ عقارى . تقادم . اختصاص . التزام امحمكة النى 
تنظر فى الاعبراضات على قائمه شروط الببع بالفصل فيا يقدم 
| إاييا من اعتراضات مؤسسة على أرجه 4 وتخريلبا 
أ رخصة ة المصل فى الأعيراضات اءؤسسةعلى أوجه بطلان موضوعية 


العدد الأول قرست 0 النة الثامئة والثلاثون 


ا 1-1111 للحسا 


7 0 ناريخ الحم ملخص الأحكام ' 


9 
ةا 


وتقرير وجوب الاستمرار فى الننفيذ أو وتفه . المادتان 46> 
و لم4 عسافمات . 

اسه تقادم . تنفيذ عقارىي : توذيع 3 ا نقطاع التقادم إطلب 
التوز بع فى انظامالقضالى' اط . انتباء هذا الانطاع باءأبعاد دين 
الدائنمن القائمة ااؤقنة وفوات؛ معاد المناقضةدون أنياتضايبا . 
ب أ اة 4؟ ينابر و1 ملكية . اثيات . حم ١ه‏ ليلب معببع , بين . إغنال 
الحم التعرض أيحث سئدات اللكية الى ستهد عليبا كل معن 
طرفى المزاع وافاضلة نما . اعنياد المسكة دلى ما درد ##رير 
الخبير فى هذا الخسوص . قور . 


| 
ظ 
ا 1 1 1 
55 0 د واه ام ١‏ فوائد . نزع ملكية . تعويض . خبير '. صير وره عفل 
الخبسير لقدير النتويض عن الآرض التزوءة مذكيتها تاثا 
ؤ 8 القضاء 4 ااتزاع الخاص ملسكية هذه الآر ض. استحقا قافو اند 
1 عن مبالغ اأتعويض حارله . 

ْ الاسم شيم عتد. إثاتءقرائز» . عكةالموضوع . ساطيا 

ظ 


ف إستخلاص 4 أت ادبن ص التفامرخ شن آرائن موطوتية 


بنك 


ود 
4 1 ظ وو م !1 ذ- إللاس. صالح : سح وتسيةب كأقع كونجمة أموال 
ْ التغايسة اموق أن يستد ما لانكق لخطة مأ نأيد وتذق من 
د الديون فى حدود النسية اأنفق عليه! فى الهام الذى ثم بين المفاس 
ا والدائتين . الحم برفض الاصديق على الصاح . بح . 
ا سس حك ١‏ تسبهب كاف ء . نقض وسالة الطمن بيعللان 
| الحسكمء . تأسيس الحدك على دعامة صصميحة تك الإقامته . النعي 
ْ عليه فى باقى مأورد به : غير ملتيم . 2 : : 
ا وا ٠‏ | وس حراسة.الحرالةحلىأموال الراياالايطاليين . دعوى 
ْ و سماعبا , . سكوت وزير المالية عن الرد دلى ماطلبه أحد موظفي 
0 المراسة اأمامة على أموال ارعايا الإيطاليين عصر من أجر زيادة 


أ على اصرف له : عدم جو از سماع الدعورى بعأنه ٠‏ الآمر المسكرىي 


لف 


ه١‎ 


مي يجي دن ممسع ع جيم ساسم سي اي ار او ام مب عطس مستت ويس سس صم اس سوس سيو اس د 
1011010101000 
0 


مايه سح سمس اين سو صصص ل 


در السئة الثامنة والثلائون 


حي جامساويدي لومس مده .0 


مها سلة ١4و‏ القانرن رقم با سنة 149( . 

| »ا سا لاض فى د الطءن ٠‏ بداته إعلاخ الحكناء علىطاب 
ا قم كناب اميك وعدم قيام انطدون عليه بأعلا.ه للاعن الدقم 
ظ بعدم قبول العان شكلا للتقرير به بعد اليعاد . لا ل له . 
ا 


م سس تقض [إجدراءات العامن ٠‏ تقر بر الطمن ٠.‏ دفاع جك 
| « تسيب معيب» . عدم بيان الطاعن فى تقرير الطع نجه الدفاع 
ا أذةول بأن المكم قصر في الرد علمبا.أعتبار الئه ى هشوا الندوض 
ا فى هذه اخّالة . التحدى عابرد فى الذكرة الشارحة عن هدا النعى 


| لاحل له . 


إٍ 
1؟ ينام بهو[ ١‏ إجارة . عقد م فسيرء, ٠‏ خكة الموضوع . موين . 


نية الطرفين انصرفت عند التعاقد إلى استمرار العقد مدة قياه 
نظام الثوين 5 تقد بر هذه الاثيارات 5 عرضوئى ٠.‏ 


| م فخ ٠‏ عقك . دفاع . م ٠‏ تسييب كاب ء ٠‏ عتى يتم 
فسخ العقد وفقا لمن المادة /11 ١‏ مدال 5 م ٠‏ قول احكيية 


لاقن بقيام أسياب م فى فى ثثاره مدررة فى أله َس لا شفع 


له فى الاخراد بالف.ش . تعيه ع ل يهم أأرد بلنثاء 
المستند إلى ذأك . لا جدوى منه ء 


من الفلال ف التعاقد . تقرر وزارة الغوين زيادة الأجر 


1 
5 سب لسلا ظره وف طلارئة . إجارة ون ود يل أجرة 
| 1 9 ظروف جعات تنفيذ العقد مرهةا للمؤجر . ال ذه ذإك 


ذر بعة لفسخ عد يارأدته لا بسوغ . 


"مب . لجان التقدير القديمة . الطءن فى قرارأ”يا . إعلان 
الممول بقرار من هذه القرارات وعدم |تتباء مدة الطعن فيه قبل 
ع من سيتمير سئة .46 ! حسب التانون الأصل . امتداد ميناه 
أط.ن فى هذه الحالة لمدة ه٠١‏ يوما من نارح العمل ,القانون رقم 
واد سئة مور فى .7 أكتوير سئة .ووم 


يه بقع ملت حب ع مد 4 


ترفك 


- 
لم 


ال ا اا الل ل 00 


+ 52/0 


اوممممس حم : 


ا 
م 


لويس :ل سمي معي سي لت 072-221 ز ال 0 
سعيب 5 


م 
م 


متشي ص سين سسييد د عيطي وناب دع ابه به يسع مب وسوس عه 


مه 7 ينائر باه ١‏ 


اه اماما 1 أ 1 


ال الثامئة واثلاثون - 
ملخص الاحكام 
أ نمض .إجرا نطف ٠‏ إعسلان الطمن  ٠‏ إبداع 
الأرراق والمتندات . أحوالن شخومية ٠‏ الداع ميطلان الطمن 
في سائل الأحوال القخدية استادا إلى 7 الطاعن لم بعان 
تقر بر أطءن إلى المطسون قله فى خلال الخزسة عشير يوما الالية 
| لصدور قراردائرة شص أنطمون بالاحالة ولم يودع خلال اللنسة 
ظ أيام الثالية أصل ورقة إلان الطعن وامذكرة الشارسة . لاحل 
ا له ٠‏ المادتان ومع مكررا و نوهرم مراششات . 
ا 
أ 


اع لاض . إجر آءات اأطعن إيد اع الآود راقوالمسكئدات. 
أعوال شخمية ٠‏ نعأق 5 مسائل الأحوال أشخصية ٠‏ حق 
الطاعن فى إبداع مذكرة شارسة خلال عشرين يوما من تاديخ 
صدور قرار الإحالة . لأواد ومع مكررا زم ف ثكم 


م مرأئدات . 


م ل حك استشافى ١‏ يياناته» . إجراءات الأقاضى - أحرال 
شخصية , ددوى اسه ]فية من دعاوى الأحوال الشخصية ٠‏ خاو 
الحم من بان رأى الذأءة . بالان اله ص . إثارته إلى رأى 
ألماية فى مرحلة الدعوي الاتدائيه ٠‏ لايغني ٠‏ انادتان 314 غم 
مرافعات . ش 


ع 2 


وس إجارة . الابار من الباطن . حجز . توقيع المؤجر 
حجرا تحفظيا على مأ بألدين إموْ جرة من منقولات السنأجر من 
الباطن فى ظل فانون المرانعات القدم . حق المستأجر الآصلى 
فى مطالية المستأجر من باطنه بالآجرة من المستحقه فى ذمته ٠‏ 


ْ 

ا ؟ ا حجز . وفاء . [بداع . حجز ما اللدين أدى الغير. حق 
ظ الجر كله فيا له اين 0 حول الرقاء 
ْ 


فى هذه الخالة بالإيداع فى ترينة الحكمة . المادة 40١‏ مراضسات 


]| قدحم . 


| #سدقوة الام المقضى .-إجارة. حجر نمك لوجر 
الحم النبالى ألابق صادوره أن الجر الموقع مه هو حمججز 


1#أا 
٠‏ المدد الأول ا السنة الثامئة والثلاثون 


ميقع لمعي 0 


صصح سويت لالص مس مسصيت طادل لطا مسي العصي فسس .ا سات قد حل لاسي مق حي ام سي سا لاح للاحة لفاح م لد اجيف صا لاسي 
200 


1 0 / 
ا تفن امار 


ميا دذكك | لهت ادو لدت : : 
١‏ 1 ا تغتلى على ما بالدين المؤجرة . الحم باعتيار الحجز حجر 
| ما الدئ لدى الغير خطأ 

ع سافوة الآ المقضى ' إجارة . مك 0 جر بالحسكم 
إِلنها لى السابق صدورء عكر لية المستأجر عن الاجعرة المتتازع 
عليبا 2 الحم سس مسو له 000 عن نأك الاجرة : خم 3 


و حم لس لاسب رساج . إجارة. صاب خبير 0 دفاع : 


اعثراض ااؤجر أمام ممكة الموضوع على تقدير الخبير المنتدب 

لنصفية الاب بينه وبين المستأجر فى خصوص مبالغ معينة 

م قبعدة واستدلاه على ذلك عمستكندات . عدم إشارة الحم إلى 
هذا الدفاع وسكوته عن الرد عليه , قصور . 


ا خس هعبس بعس سب سحو بس ييا النش الست 2 سج 


وصف الدعوى بوجوب نظرها على وج اللبرعة للد كتور أحمد أبر الرة 
| أستاذ قاثون المراقمات جامعة اسكادرية 

ا التكييف الفانونى للرشوة والجراءات المثرية عليبا للد لتور أحمد رمت 
| شفاجى وكيل النيابة بمكتب المائب العام , 
إٍ 
| 


تحديد طبيعة لآم بتقدير الافقة الوقدة طيتًا لت المادة جهم مرائعات 
للأسئاذ صلا الدين جيل ألوهاب ريل أمأ ب الاسثاف.. 


قوانين وترارات ١‏ 


قرار بالقانون رقم مم١‏ أسنة باو © 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم .4 لسنة ١4+‏ بالرسوم القضائية 
ودسوم التوثيقف المواد المدنية 
اسم الآمة ش 
رئيس اجترورية 


بعد الاطلاع على القا نون رقم ٠و‏ النة 4ويول بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد 
اللدئية والقواثين المعدلة له 0 


وعلى ما ارآه مجلس الدولة ؛ 
قرر القانون الى : 
مادة ١س‏ يستبدل بنس الفقرة )١(‏ من اابند ثانيا من المادة ول انة لسئة 
44 المغار اليه النص الآنى , 
د ألا تقل قيمة الاراضى الزراعة عن الضريبة الاصلية السنوية مضرو بة فى سبعين » . 
مادة ؟ ‏ يستبدل بنص البئد الخاص بالاشياد باقرار بفتح: اعتماد الوارد بالجدول الملحق 


بالانون المشار البه النعصس الأى : 
نورعالاشباد | رسم ل فىإلا ' الايضاح ١‏ 
اقرار بفتح اعتياد ارا من القيمة امقر بها ما لم يكن الاقرار 


صن التعاقد بالرهن فلا رسم عليه 


م ا ل ا ا شر يت 
مادة م« ينشى هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من 4 يولبه 

سنة /اهو1 ٠‏ ش 0 
يبمم هذا القرار يخاتم الدولة وينغذ كقا نون من قوانينها 0 | 
صدر برياسة الجبورية فى أول ذى الحجة سئة 1/7 ( 4م يونيه سئة /ا148 ) . 


ااا امو 
)١(‏ نشم بالوقاثم المصسرية المدى 2اه مكرر ( دع السادر فى أول إوليه سل 5 ٠.55‏ 


ري العدد الأول السنة الثامئة والثلاثون 


قرار بالقانون رقم ١.‏ أسنة 9ه ”) 
بتعديل| بعض أحكام المادة 4+ من القانون رقم ١,ه‏ 
لسنة و114١‏ بالرسوم أمام الحام الشرعية 
باسم الآمة 
رئيس اججحبوربة 
© بعد الاطلاع على القاثون رقم ١و‏ لسئة 44؟1 بالرسوم أمام لنحاكم الشرعية واةوانين 
الممدلة له ؛ 
وعلى ماارتاه مجلس الدولة» 
قرر القاانون الى : 
ماده ١‏ ب ٠‏ يسقبدل بنص الفقرة (1 ) من البند ( م ) من مادة 3 من ألقأ نون رقم ١‏ أسنة 
6 المثار اليه النص الآنى : 
« ألا تقل قيمة الأراضى الزراعية عن الضريبة الأصلية اأسنوبة مضروبة فى سبعين » . 
مأدة مز ل باأشر هذا القرار فى ا+ ريدة الرسعية ويكون له 7 وة القأون ويعمل به من + يو ليه 
سئة (1ه1ء 
ببدم هذا القرار مخاتم الدولة وينفذكقا نون من قوائينبا . 
صدر برياسة الجمرورية فى أرل ذى الحجة سنة +/ام] (04 يليه سنة 1690 ) . 


قرار بالقاءون رقم هم( أسنة /1ه01) 
بتعديل بعض أحكام القائون رقم م« لسنة م44١‏ بشأن 
وس لقعي درسي اللي 
باسم الآمة . 
دئس الججورية 0 . 
بعد الاطلاع على الما : ون دقم ؟ه لسئة 114 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ والقوانين 
المعدلة له . 
وعلى الذا نوذرقم ٠‏ لسئة .)و١‏ بالرسوم القعنائية ورسوم التوثيق فى امو اد المدنية والقوا نين 
المعدلة له ء 
وعلى القانون رقم +١‏ لسنة 1144 بالزسوم أمام انحا ك الشرعية والقوا نين المعدلة له ء 
قل ما ]ونا علن النرة: 


(ثو؟) سر بالوقائم الدمرية المدد نزه مكرر ( 2 ( المادر.ق أول يوليه سئة 98899 . 


قوانين وقرارات ئ 


قرر القائون الأتى : 

مادة ١‏ يستبدل بنص الفقرتين الأو ليين من المادة الثانية من الا نون رقم + لسئة غ١١‏ 
المدار إليه النصان الآنيان : 

د علاوة على الرسوم النسبية المغفروضة طبما للمادة السابقة تفرض رسوم حفظ بالفئات الأنية : 

. ج‎ ٠١١ خمسون قرشا عن كل موضوع لا “زيد فيمته على‎ )١( 

(ب) مائة قرش عن كل موضوع تزيد قيمته على ٠١١‏ ج ولا تجاوز 0.٠.‏ ج أو كانت قبمته 
لا مكن تقديرها . 

(ج ) هائنا قرش عن كل موضوع تزيد قيمته على ..ه ج ولا تجاوز ٠١٠٠١‏ جء٠‏ 

( د ) ثلائمائة فرش عن كل موضوع تزيد قيمثه على ٠٠٠١‏ ج ولا تجاوز الله . 

(ه ) أربعائة قرش عن كل موضوع تزيد قيمته على ...مج ولا يجاوز 6 ج. 

(.و ) خمسمائة قرش عن كل موضوع نزيد قيمته على .0ه ج ٠‏ | 

) ن ) عشرون قرشا عن الحررات البِى د توشقبا ولا يوجب القانرن شبرها وذلك 
بشرط ألا يزيد على الرسم المفروض عل التو ثيق 

3 يؤخذ دسم مقرر قليره ٠,٠٠‏ ملم لكل ورقة تعسة للصفحة أو رسم قدره 0 لما على 
د أصول انحررات الى عي ل بالاستغناء عن 

مادة ب« يسئبدل بنص المادة ب من القا نون رقم 9و لسئة +144 المشار [ليه النص الى : 

د الخررات الى يكون قد حصل عنها رسم نسى لدى 0 الامضا ءأت أو 
الاختام فيب ا 0 أو التصديقالنى نكون قدحصلك عنبا». 

مادة م« يضاف إلى القانون رقم و لسنة 4عو ف المشار إليبا بعد المادة ؟ مكررة مواد 
بأأدقام ؟ مكررا )١(‏ و ؟ مكررا ا لل اتن 9 
و ؟ مكررا () و ؟ مكررا (ذ) 

:)1( 20000 

يفرض على الكشف من دفائر الفبارس لاستخراج شبادة أو صورة رسم قدره عشرة فرورش 
ع نكل اسم فى كل سئة ويتعدد هذا الرسم يتعدد المطاوب الكثيف عنبم ؛ وكذلك بتعدد التواحى 
الى يشملبا الكشف . ْ 

ويجوز الكشف على وج المرحة ف أجعل لاججاوز خمسة حشر بوما لاستخراج شرادة عقارية 


5 العدد الاول : السئة الثامنة والثلاثون 


نظير أداء رسم إضانى للرمم امقر بالفقرة السابقة وعخصص مالا يحاوز أصف حصيلة هذا الرسم 
الاضافى لننظم وتنفيذ هذه العملية بالاتفاق بين وذيرى العدل والمالية والاقتصاد . 
وعلارة على الرسوم المبيثة بالفقرتين الا بقتين بؤدئ الرسم امقر على الشبادة أو الصورة . 
درسم الاطلا ١ع‏ ( الكشف النظرى ) عشرون قرشا عن كل مادة » . 
ومادة ؟ مكررا (ب)* 


بفرض رسم .قدره خمسون قرشا على ترجمةكل ورقة من الآصل المظطلوب ترججته ويشمل هذا 


رسم التحربرء. 

«دمادة + مكررا (ج) : 

بوخذ دسم قدرم . أدبعرن ند لإثبات التازيخ وعلى التصديق على كل أمضاء 
أو ختم». : 

دمادة و مكررا (د) ٠‏ 

يفرض علاوة على دسم التصديق المبين بالمادة السابقة رمم تنى قدرة به فى المائة من قيمة 
الوضوع . [ ظ 

فاذا تعددت الموضوءات فى مخرر واحد وكان لكل منبا 1 ثآر قاثونية مسثقلة وجب أداء رسمم 
لس عن قيمةكل مؤضوع . 


وإذا كان الموضوع ما لا يمكن تقدير قيمته فيكاتق بالرمم اللقرر . 
د مادة بو مكررا (ه ه): 
٠‏ محضل على الأشير على أن دقن سن :2 البزار > زسم قدره عشرون ملا غ نكل ورقة » . 
دمادة ؟ مكردا( و): 
. يتعدد الرسم المقر على الاشهاد بالتوكيل أو بالعرل من الوكالة يتعدد المشيدبن ولو كان الإشباد 
فى أمور الروجنة ع 5 
«مادة ؛ مكرزا ( . 
حر ل اب ف ترش سواء قصل الافياه اوررق 
حالة التصديق ٠‏ وذلك خلاف مصروفات الاتقال . 
ويتعدد الرشم بتعدد انحررات ؛ أما إذا تعادت الموضونات فى خرز وآاخن زان لكل منبا 
آثار قاثونية مستقلة أسشحق سشحق رهم الأقال كاملا تغن أحدها و ثملفه غى ككل دن البأق + . 
هادةغ ب يسقبدل بئص المادة به من القا نون رقم «و لسئة ع6( المشار إليه لمن الأقى : 
١‏ تطيق فى مؤزاك القبر المقازى والثونيق فنا تمدا ماق عليه فى الراد المنا بئقة الأحيتعام الزاردة 


فوا بن وقرارات هه 


فى قانون الرسوم: الفضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدئية والزسوم الشرعية فما تعلق بتقدير 
الرمنؤم وتحصيلبا وردها والمتازعة فيبا مخ مراعاة ما يأتى : 

أؤلا ‏ يكون:أسشاستقدير الرسوم الثسبية مبدئيا قم العقارات الموضمة بالمحررات فإذا لمتوضح 
هذه القم أو توضحت ورأى مكتب أو مأمورية الشبر العقارى والتوثيق أنها أقل من القيمة 
0 قدرت الرسوم وفتا لللأسس التالية : 

(1) ألا تقل قيمة الأراضى الرراعية عنالضريبة الأصلية السئوية هضرو بة فى سبعين . 

(ب) ألا تقل قيمة العقارات المبنية عن قيمتها الابجارية السئوية المتخذة أساسا لربط الضريبة 
عليبا مضروبة فى خمسسة عش . 

(ج) تحصل وسوم عن الآراضى المعدة للبناء والأداضى الزراعية النى فى ضواحى المدن والمباقى 
التى لم تربط عليبا ضريبة على أساس القيمة التى يوضحبا الطالب بعد التحرى عن القيمة الحقيقية 
محصل الرسم عن ألزياة . 

ثانيا ‏ يوز لمكتب أو مأمورية الشبر العقارى والثوئيق الغتصة فىكل الاحوال ولو بعد 
مام الاجراءات أن يطلب عوافتة المكتب الرئدى التقدير بمعرفة خوين يندبه الآمين العام من بين 
خيراء الجدول أو خبراء وزارة العدل بقرار حدد فيه الميعاد الذى يحب على الخبير أنيقدم تقريره 
فيه حي لا يجأوز هذا الميعاد خمسة عشى يوما من تاي بلاغ الخبير المأمورية وتراعى فى أداء 
الخيير للبأمورية المذكورة الاجرا اث الخاصة بالخيرة والقررة فى قانون المرائعات المدنية 
والتجارية . ش ش 0 

ويودع الخخبير التقرير المكتب أو الأمورية الختصة وعلى المكتب أو المأمورية إعلان الطالب 
بهذا الابداع بكئتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول أو عن يد أحد محضرى امحسكة ليطلع 
على التقرير . 

و لكل من الطرفين المعارضة فى تقدير الخيير خلال ثمانية أيام ويسرى هذا الميعاد بالنسبة إلى 
مصلحة الشبر العقارى والتوثيق من تاريخ الايداع و بالنسبة إلى الطالب من تاريخ وصول إعلان 
الايداع إليه . 

وترفع المعارضة أام احكة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب أو الأمورية الختصة لتفصل 
فيباعلى وجه السرعة ويكون حكنها فى ذلك غير قابل للبعارضة أو للاستئناف . 

وتازم المكومة بمصروفات الخبير إذا كانت القيمة المقدرة تهائيا مساوية للقيمة اأتى قدرها 
صاحب الشأن أو أقل منبا وإلا ألرم صاحب الأن بتلك المصروفات وتكون إجراءات تعيين 
الخبير وإيداع التقرير بلارمم . 

ويجحوز لصاحب الشدأن قبل انتباء التقدير معرفة الخبير أن يتغق مع المكتب أو الأمورية على 
القيمة بشرط تصديق المكتب الرئيى على ما يتم الاتفاق عليه . 


5 العدد اللثول ‏ السئة الثامئة الثلائون 


ثالنا ‏ إذا استحقت رسوم نكيلية قدرت بأمى يصدر من أمين المكتب المختص و يعلن هذا 
الآمر إل ذوى الشأن بكتاب موص عليه مصحوب بم وصول أو عن يد أحد محضرى الحدكية 
وتجوز المعارضة فى أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح تبائيا ويكون 
تنفيذه بطريق الحجر الإدارى ‏ 5 يحوز تنفيذه بالطريق القضا بعد وضع الصيغة التنفيذية 
عليه من المحكة الواقع فى داثرة اختصاصها المكتب الصادر منه أمر التقدير . 

وتحصل المعارضة أمام احكمة الابتدائية الكائن بدائرتما المكتب أو الأمورية الختصة 
ويكون حكببا فى ذلك غير قابل للبعارضة أو للاسئئناف . 

رابعا ‏ تسرى على الرسوم القضائية التى تستحق على المعارضات المثار [ليبا أحكام القانون 
رقم وؤلسنة 156 . 

خامسا ‏ لللامين العام لمصلحة الشبر المقارى والتوثيق بناء على طلب صاحب اأشأن ‏ وبعد 
أخذ رأى مكتب الشبر العقارى والوثيق بناء على طلب صاحب الشأن ‏ و بعد أخذ رأى مكتب 
الشهر العقارى. والتوثيق الختص ‏ أن بمنحه أجلا لأداء الرسوم التشكميلية الممشحقة أو أن يأذن له 
بأدائها على أقساط بشرط تقديم كفيل مقشندر متضامن أو تأمين عي وعل ألا تزيد المدة فى 
الخالين على سنة إذا لم تجاوز الرسوم مائتى ستيه . ولا على سلتين إذا جاوزت هذا امبلغ , 

وإذا تأخر صاحب الشأن فى الوفاء بأى قسطحات باق الأقساط ٠‏ ويجحوز للأمينالعام الرجوع 

فى الامر الصضادر منه بالتقسيط إذا جد ما بدعو لذلك , 

ولا بجحوز الطعن فى الامر الصادر يا لقبول أو الرفض أو الرجوع . 

مادة ى ‏ تستبدل فثات الرسوم على التصرفات البيئة بالجدول المرافق لهذا القانون بفئاتم! 
المبينة بالجدول الأرافق للقاثون رقم 19 لسنة 4و1 سالف الذكر . 

مادة د ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من ؛ يو ليه 
سلة 19649 ٠‏ 

يبعم هذا القرار يخاتم الدولة وينفذ كقا نون من قوائينبا . 

صدر برراسة الججهورية فى أول ذى الحجة سنة “م1 ( 5 يوليه سنة 569( ) ٠.‏ 


معد د يعد سح مسمس اا د و يك 


0 زم 
نوع التصرف سواء أكان عي : 


أم إشباد 


يبسح العقار أو رده باتفاق 
المتعاقدين أو التنازل عنه 

الوصية بالعقار 

وصية منفعة عقار مدة معيئة أو 
مدى البياة 

بسع الرقية فى العقار يحردا عن 
حق الا نتفاع 

المعارضة فى العقّار 

اقرار للغير بملكية العقار أو 
تصادق عل ماسكيته 

هية العقار أو الرجوع فيبا 

قسمة العقار بين مستح ةبيه قسمة 
أكانتك باتفاق أر بحم 


شطب اختصاصات الدائن 


يعقارات مذايلة ٠‏ 


فك الرهن 


شطب حقوق الامتياز 
شاب حق اليس 


فوانين وقرارات ١‏ 


20 


جسدول ملحق 


لسىق للائة| > 


من قيمة العقار الموصى به وقت التسجيل . 


من قيمة العقار ا موصى منفعته . 
من قيمة العقار 2 


من أكر قيمة البدلين . 
من قيمة العفار وقت الاقرار والتصادق . 


من قيمة العقار الموغوب وقت البة أو الرجوع . 

من قيمة العقار المقسوم لكن إذا كانت القسمة قاصرة عل 
فر بعض الخصص: مع بقاء الششيوع فىالباقفانالرسم يؤخذ 
على قيمة الحمة أو الحصص المفرزة فقط وإذا ظبرت فى 
القسمة زيادة عن الأأصبة الاصلية يؤخذ على الزيادةرسوم 
نسبية إضافية قدرها بن /: فاذاكان الباق هو نصيبشر يك 
واحد يحصلرمم عنقيمةالعقاركله حسب نميبكلشريك. 
من مبلغ الدين المنخا اصعليه سواء أحص لالاقرار با لقيضى 
أو بالابراء أم لم محصل وإذاكان الشطب عن جزء من 
العقار ولم نعين قيمة الدين الخاص بهذا الجزء صل الرسم 
على كامل الدين . 

من مبلغ الدين المتخا لص عليه منه سواء أحصصل الاقرار 
بالقبض أو الابراء أم لم حصل و إذاكان فك الرهن عن 
جزء من أأرهون وم تعين قيمة الدين الخاص هذا الجزء 
حصل الرسم على كامل الدين ٠‏ 


8 العدد الأول «السبة اأثامئة والثلائون 


00 ا 112310110 


نوع النصرف سواء أكان حم + 50 
أو بإشباد ٍِ 9 
الاجارات ١‏ | باعتباد قيمة الاججار فى مدة التعاقد إذ! لم يشترط فى العقد 


تجديدها أما إن شرط التجديد فإن كانت المدة لاقل من سنة 
فباعتبار الأجرة لمدة سئة وان كانت لسئة فأ كثر فاعتبار 


الآجرة عن هدة واحدة من مدد التجديد . 


فسخ إيحار العقارأو التنازل عنه 1 ]١‏ من قيمة الاجرة فى المدة الباقية من العقد . 

الخالصات عن الامجارات | من قيمة المبلغ المتخا لص عنه . 

حقوق الارئفاق | من القيمة المبينة فى العقد أو الى ببينبا صاحب الشأنمقا بل 
الارتفاق على ألا تقل عن قيسة الفرق بين قبمة العقار 
عملا بالارتفاق وقيمته بدو نه 


استنيدال أعيان الوقف ب | هن قيمة العقار الموقوف . 

حم رسو المراد 3 من كين البقار الرابى .به أاواد. 
مخاضر البييمح الادارى الجبرى | 7 | من القن الذي بيسع بة المقار . 

عقود الشركات ١‏ ]هن مال الشركة نقدا كان أو مئقولا . 


فرار باللقانون رقم ١‏ لسنة باه 00 
بتعديل نص الفقرة الاولى من اللمادة ع من القا نون رقم 14 


لسنة 16 يقنظيم الشبر العقارى 
باسم الامة 
رئيس اجمرورية 
بعل الاطلاع على القائون دقم 194 لببنة 04 بتنظم الشبر العقارى والةوا نين السدلة له ؛ 


قرر القانون الأنى : 
.مادة .١‏ ب ستيدل بنص الفقرة .الاولى من المادة ؛؟ من القانون رقم 1١١4‏ لسنة ١4+‏ 
المغار إايه النص الالى : 


69 لشعر بالوقائم الصعرية المدة م مكرر ( د ) السادر فى أول إوأيه سئة لزه ة ؟١‏ . 


قوانين وقرارات ٠‏ 
٠‏ يؤدى رسم قدره مائة قرش عند تقديم الطلب ١‏ . 
مادة ؟ ‏ يشر هذا القرار فى الجريدة الرحمية وتكون له قوة القانون و يعمل به من + بو ليه 
سلة ه19 . 
عي القرار عاتم الدولة وينفذ كقا نون من قوانينبا . 
صدر برياسة اجموورية فى أول ذى الحجة سنة +110 ( 9" يو نيه سنة ١48‏ ). 


فرار بالقانون رقم 17 أسنة بوم (» 
تعديل بعض أحكام قانون الرسوم أمام ناكم الحسبية 
السادر بالقانرن رقم ١‏ لسئة م54١‏ 
باسم الامة 
رئيس اجمبورية 
بعد الاطلاع على قاثون الرسوم أمام انحا م الحسيية الصادر بالقاثرن رقم ١‏ لسنة م6٠‏ . 
وعلى القاثون رفم ٠و‏ لسنة غ44١‏ بالرسومالقضائية ورشرع الترليق ف مواد اله والثواين 


المعدلة له , 
وعلى القانون رقم ١ه‏ لسنه ١4+‏ بالرسوم أمام المحاكم اا نشرعية والقوا نين المعدلة له . 
وعلى ما ارنّآه بحاس الدولة» 000 


قرر القانون الأتى : 

مادة ١‏ يستبدل بص المادة + هن قانون الرسوم أمام الاك الحسبية المغار [ليسه 
النص الى : 

تعتر أوراق الحصر أساسا أوليا للتقدير ومتى اعتمدت قائمة الجرد تسوى الرسوم تبائيا على 
مقتضاها وذلك مع مراعاة ما يأتى : 

(1) ألا تقل قيمة الأراضى الزراعية عن الضريبة الآصلية السنوية مضررية فى سبعين . 

(م) ألا تقل قيمة العقارات المبنية عن قيمتها الاتجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة 
عليها مضروبة فى خمسة عشر . 

(م) الأراضى المعدة للبناء والأراضى الزداعية الى فى ضواحى المدن والمباى الى لم تربط عليها 
ضريبة تحصل عنبا الرسوم مبدئيا على أساس القيمة الموضحة فى أوراق الحضر ؛ وبعد تحرى قل 
الكتاب عن القيمة الحقيقية عصل الرسم عن الزيادة عند الاقتضاء . 

ويجوذلقل الكتاب فى كل الأحوال بعد مواففة النياية أن يطلب التقدير بمعرفة خبير » ولابجون 
الطعن ف التقدير بعد ذلك بأية حال من الاحوال و نكون [جراءات التعيين وايداع التقريز 3 


. ١5.81 نشمر بالوةئم الإسمرية اأمدد 7ه رد د ) الصادر فى أول ل يوليه سنة‎ )١( 


5 العدد الأول السئة الثامنة والثلاثون 


ووذ لصاحب الشأن قبل انتباء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الك ئاب على القيمة و تصدق 
النيابة على ما تم الاتفاق عليه . 1 

وإذا أضيف إلى القائمة فى أى وقت مال جديد يؤول إلى القاصر أو الجور عليه أو الغائب 
هن طريق الهبة أو الميراث أو الوصية فيكل الرسم على أساسه ويعتبر كشدف حساب الاوصياء 
والقامة والوكلاء عن الغائبين أساسا أو ليا لتقدير الابراد, . 

مادة 9 يضاف إلى نباية المادة م من قانون اأرسوم أمام الحا ك الحسبية آئف الذكر فقرة 
جديدة نصبا : 

وتقدر الحصة فى حق الك بالقيمة السنوية مض روب فى عش رين » . 

هادة ؟ ‏ يضاف إلى نهاية المادة م من قانون الرسوم أمام لمحا الحسبية سالف الذكر 
فقرة نصبأ : 

د ورسم الكثف النظرى فى السجلات عشرون قرشا عن كل مأدة, . 

مادة ينشر هذا القرار فى الجرمدة الرسمية ويكون له قوة القانون وويعمل به من وليه 
سنة /زهة[ . 

' يبعم هذا القرار يخاتم الدولة.وينفذ كقانون من قوانينيا .> 
صدر برياسة اجرورية فى أول ذى الحجة سنة 1لا" (54 يونيه سنة 197 ) . 


قرار بالقانون رقم ١5‏ لسنة بوى,ه؟02 
بنظام م همه قناة السويس ع 
باسم الآمة. ش 
د ئيس انبورية 
بعد الاطلاع على القا نون دقم هم لسنة درمور تأمم اأشركة العامية لقناة السو يس البحرية , 
وعلى القانون دم بم لسنة بام ١4‏ بإصدار قانون المؤسسات العامة ؛ 
وعللى ما ارتاه بجلس الدواة ؛ 
' قر القانون الأ : 
مادة ١‏ س يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن , نظام هيئة قناة السويس » 
000 تلغى المادة الثانية من القا نون ردقم همك أسئة 7 القار إليه وكل نص يخالف 
أحمكام.القا نون. ارا فق. . | 
ماد م ينثر هذا القرار فى الجريدة الرممية ونكون ل قوة القا نون ونجاس إدارة هيئة 
فناة السويس إصدار القرارات واللوائح اللاذمة لتنفيذه ويعمل بة من تاريخ نشره . 
بيصم هذا القرار مخاتم الدولةىينفذ كقا نون من قوانينها .© 
صدر برياسة اججموورية فى ١١‏ ذى الحجة سنة >م١‏ ( ٠١‏ يو ليه سنة 160 ) . 


)0 مر بالوقاثم أ.أصسر بة العدد م كور 2 ج ل الصادر فى ؟لروليه سئة /أمةؤ. 


قواثين وثرارات ١١‏ 


قانون بنظام « هيئة قناة السويس © ' 


مادة ١‏ تنأ هيئة عامة يطلق عليرا « هيئة قناة السويس » . 

مادة ب يكون يئة قناة السويس شخصية اعتبارية مستقلة . 

مادة م« # يكون ليئة قئاة السويس #لس إدارة يصدر قرار من رئيس اجمرودية بتعيين 
أعضائه و باعفائهم من مناصيهم و بتحديد مكافآ نهم : 

مادة  »‏ يصدر قرار من رئيس اجمهورية بتعيين ردس مجاس ادارة و هيئة.قناة الدويين » 
وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين والمدير العام للبيئة و بتحديد مكافآثهم 

هادة ى - تتولى «هيئّة قناة السويسء القيام على شون.مرقق ‏ القناة وإدارته .واستغلاله 
وصيانته. وتحسينه ويشمل اختصاصبا فى ذلك مرقق القناة بالتحديد والحالة التى كان عليبا وقت 
صدور القانون رقم .مم لسنة ١56‏ بتأميم شر شركة قناة السريس . 

ويحوذ للبيئة أن 1 ما يقتضى الام | نشاءه من المشروهات المزتبطة أو المتصلة ا 
أو أن تشترك فى اتثائها أو أن تعمل على شجيع. ذلك . 

مادة + تلبع الهيئة دون التقيد بالنظم والأوضاع 7 ومنة على طرق 'الإدارة 
والاستغلال المناسية وفقالما هو متبع فى المشروعات التجارية . 

مادة ب تختص اطيئة دون غيرها بإصدار اللواتح المتعلقة بالملاحة فى قناة 7 إس: وفير 
ذلك من الواح التى يقتضيبا حسن سير المرفق و تقوم على تنفيذها . 

مادة بم تكون للبيئة ميزائية مستقلة يتبسع فى وضعبا القواعد المعمول بها فى المشروعات 
التجارية وذلك مع عدم الاخلال برقاءة ديوان امحاسية على الحساب الختاى للييئة . 

وتبدأ السنة المالية للبيئة فى أول يوليو وتننبى فى آخر يونيه منكل عام . 

وتعتمد المزانية والحساب الختاى للبيئة بقرار من رئيس اجمبورية . 

مأدة ؟و ل تدبر م هيئة قناة السويس ٠‏ ميناء بور سعيد باعتياره جزء! لا يتتجرأ من مراق 
القناة وتشرف على كل العمليات البحرية فيه . ش ْ 

مادة ٠١‏ تفرض هيئة قناة السويس و تحصل على الملاحة والمرور فى برق القئاة رسوم 
الملاحة والارشاد والقطر والرسو وما إلى ذلك وفقا لما تقضى به القوانين واللوائم 

مادة ١١‏ يكون للبيئة فى سبيل القيام بواجباتها ومباشرة اختصاصاتها جمس عالسلطاتاللازمة 
لذلك . و بوجه خاص يكون لما تملك الآراضى والعقارات بأية طريقة بمافهذاك نزع الملمكية المنفعة 
العامة . وللبيئة أن تؤجر أراض وعقارات تملكبا أو أن تستأجى أراض أو عقارات ماوكة الغير 
سواء لتحقيق الأغراض الى أنشت من أجلبا أو تحقيقا لرفاهية موظفيبا وعمالها أو لانشاء 
المشروعات والمرافق المتصلة عرفق القئاة أو التى يتنتضيبا حسن سير العمل به كاشئات المياه والقوى 
الكبر بائية والطرق وما إلى ذلك . 


١‏ العدد الأول السئة الثامئة والثلاثون 


مادة و1 - تعتير أموال الميئة أموالا عاصة . 
مادة #؟ ‏ كينا للبيئة من مواجبة التزاماتها ومن كغالة حسن سير العمل وضيطه بالمرفق 
امع للهيئّة بالنسبة لما نستورده من المبمات والالات اللازمة لها بالاعفاء من اتباع الاسجراءات 
النى تتطلبها القوانين والاوائمح اللمركية المعمول يهاي تعق أيضاً من كافة الترخيصات المتصوص 
عليافيا. 2 
ْ ويصدر قرار من رئيس اجمبورية بتنظم طريقة تقدير بدفع الرسوم المستحقة على ما نستورده 
المبئة تنظ العلاقة يينبا وبين مصلحة مارك . ٠‏ 
مادة ١4‏ لا يموز أن تتخذ الميئه أى إجراء يتعارض مع أحكام اتفاقية م أكتوير سسنة 
حلم الخاصة بضمان حرية استمال قناة السويس البحرية أو تصريم السكومة المصرية الصادر فى 
ه؟ أبريل سئة بام؟١‏ مخصوص نظام المرور بقئاة السويس والذى سجل بسكر تارية هيثة الأمم 
المتحدة . 
مادة ١4‏ س لايجحوذ للبيثة أن ملح أية سفيئة أو شخص ‏ طبيعيا كان أو اعتبارياً أية فوائد 
أو ميزات لاتمنح لغيرها من السفن أو الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين ‏ فىنفس الاحوال , 
ولا يحوز لها أن تغرق فى المعاملة أو "مين بين عملائها أو تحرم أو تفضل أحدا منهم على غيره . 
مادة ١‏ تبق نافذةكل النظم والقواعد واللوائ المالية والادارية والحسابية المعدول مما 
فى الهيئة والتى لا تتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك حتى يصدر ما يعدها أو يلغيبا أو ستيدل 
غيرها بها . : 
مادة باو ع إلى أن تصدر اللوائح التى تتضمن القواعدالمنظمة لشئون موظؤالحيئة ومستخدميبا 
وعبالها يبأشر مجلس الادارة أر من ينديه لذلك وفى حدود حاجة العمل الضر ودية جمسع الساطات 
اللازمة لنعيين الموظفين الفنيين والاداريين واختيارم وت ديد أقدمياتهم ومرتباتهم والحاقهم 
بالادارات والأقسام والمكائب الختافة . 
مادة.م١‏ - لا بمس هذا القانون حقوق الحكومة المصرية أو التزاماما المثرتية على اتفاقية 
القسطنطينية تاريخ ٠‏ أ كتوبر سنة م١‏ أو على تصريح الحسكومة المصرية بتاريخ 0" أبريل 
سئة 109 أوعل أبة أداء دولية أخرى تكون مصر طرفا فيها . 


قوانين وقرارات ش فل 


لمنحسو ب بحس ع حوب بح اح و مسج سوسم دده هد مد ددح بن مسا حوب اج جج و0 مسح سمه جه علا رومن بعر دع ,حت جد توح ب 4 بلطم بيجو جد مصعم عت بمج ج وس ووب بدو وده حريه در سر م ولووسص ديج سا بميدال 


قرار بالقسادون رقم ١07‏ أسنة وهة 000 
يتعديل المادة .ياه من القانون المدى بإضافة حّ جيك يغدم جواز تملك الأموال ٠‏ 
الخاصة للدرلة أو الاشخاص الاعتبارية العامة كذلك أموال الاوقاف 
الخيرية أ و كسب حق عيى عليها بالتقادم 
باسم الامة ش 
رئيس الخبورية 
بعد الاطلاع على المادة .به من إلا نون امد » 
وعن ما ارئآه مجلس الدولة » 
قرر القانون الالى : 
مادة ؟ ‏ يستبدل بالمادة .به من القانون المدفى النص الألى . 
« فى جمييع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحبازة مسدة ثلاث 
وثلاثين سلة . 
ولا بحوز تملك الاموال الخاصة المملوكة للدواة أو الاشخاص الاعتبارية العامة وك ذلك أموال 
الاوقاف الخيرية أو كسب أى دق عيثى عليبا بالتقادم 55 
مادة ؟ ينشر هذا لقراد فى الجريدة الرسعية ويكون دعن لاايسر به من 
تاريخ أشره . : 
ببعم هذا القرار يخام الدولة رنفة تارهلا 
صدر برياسة امجمرورية فى ١7‏ ذى الحجة سنة نا ( ٠١‏ يوليه سنة 16610 ) ٠,‏ 


مذكرة [يضاحية 


تنص المادة ببم من القا نون المدنى على أن الأأموال العامة المماوكةللدرلة والأشخاص الاعتيادية 
العامة لا يحوز "ملكا بالتقادم ينها بقيت الأموال الخاصة المماوكة الحكومة والأشخاص الاعتبارية 
العامة خاضعة لقواعد التقادم المكسب شمأنها فى ذلك شآن أموال الآفراد , ولما كانت هذه الأموال 
الخاصة جديرة بالجاية حتى تصبح فى مأمن من تملكبا بالتقادم عن طزيق وضع اليد عليبا خاصة 
وأن المكومة والحيئات الاعتبارية مهما أحكمت الرقابة والاشراف على هذه الآموال فان ذلك 
لن بمنع الغير من “ملكبا عن طلريق وضع اليد عليبا . ؟ا أنه لنفس العلة يحب أن تشمل هذه الجاية 
أيضا الأأموال المملوكة لجبات الوقف الخيرى . 

لذلك رو وى وضع المشروع الحالى لحن عذا العرط عل اماد مثيابة على الوجة الى : 


60 شمر بالوقائم المصسرية المدد نآه 1-0 دج ل العادر فى 1١١‏ يوليه سنة 1961 . 
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00 


دق ممع الأحوال. لا تكسب حقوق الارث بالتقادم إلاإذا دامثت الجيازة مدة ثلاث 


وثلاثين سنة . 


ولا يحوز تملك الآموال الخاصة المماو 5 الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذاك 
أموال اوتاب الخد أ كب أى حق عينى عليبا بالقادمع : 

ويديبى أن هذا الأشريمع لا يكرن له أثر رجعى بالنسبة لما ١كتسب‏ فعلا من هذء الأموال 
بالتقادم قبل صدوره ٠‏ 

وقد عرض على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة . 

وتنشرف وزارة العدل بعرضه على رئيس الترورية للبوافقة عليه وإصداره . 


يتعديل بعض أحكام المرسوم بقا نون رقم 10 لسئة 1١600‏ 


بالاصلاح الرداعى 
رئيس اججهورية 
إعك الاطلاع على الأرسوم بقا نون رقم 4 لسسنة وهو١‏ بالاصلاح الزداعى والقوانين 
اللعدلة له 


وعلى القاثون رقم ١1‏ اسئة وسمو١‏ الخاص لضريبة الآطيان والقوا نين المعدلة له » 

وعلى القانون رقم مه لسنة مىوا بشأن الميئة الدائمة لاستصلاح الاراضى والقوانين 
المعدلة له ؛ : 

وعل ما ارقآء بجلس الدولة: 

قرر القا نون الأتى : 

مادة ١‏ سل يسكيدل ينص اليند ( ب ) من المادة ( ؟ ) وبنص الفقرة الآولى من المادة (ه )من 
المرسوم بقانون 7 لسنة ١09‏ المشار إليه النصان الآئيان : 

0 المادة م 

(ب) ومحوذ للآفراد أن متلكوا أكار منءائتى فدان من الأراضى البور والأراضىالصحراوءة 
لامتصلاحبا . وتعتر هذه الآراضى ذداعية فيسرى عليها حّ المادة الآولى عند اثقضاء خمس 

وعشرين سنة من تاريخ اللرخيص ف الرى من مياه النيل أو الآبار الارتوازية . ويستول عندئذ 


. نثمر بالوقائم المصيرية العدد مه كرو « 5 » الصادر ق 1 يوليه سنة لزهة(‎ )١( 


قوانين وفرارات ١‏ 


لدى المالك على ما يجاوز مائنى فدان أظير التعويض المنصوص عليه فى المادة ( ه ) وذلك كلامع عدم : 
الاخلال جحواز التصرف فى هذه الآراضى قبل أنقضاء المدة المشار [ليبا . 

وتصدر اللجنة العليا للإصلاح الزراعى قرارا فى شأن الادعاء يبور الأرض يعان إلى ذوى 
الشأن بالطريق الادارى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصداره . ولهم أن يتظلموا منه إلى الاجئة 
العليا رأساً خلال ثلاثون يوما من تاريخ إعلاتهم . ويكون قرار اللجنة الذى تصدره بعد قوات 
هذا الميعاد نهائيا وقاطعا لكل نزاع فى شأن الادعاء يبور الأرض وفى الاستيلاء المترئب على ذلك . 

واستثناء من أحكام قانون مجاس [إدولة وقانون نظظام القضاء لابجوز طلب الغاء القرار الم كور 
أو وقف تنفيذه أو التعريض عنه, . 

«دمادة ه ( فقرة أولى) : 

يكون لمن استولت الكومة على أرضه وققا لأحكام المادتين الآولى والثالثة الحق فى تعويض 
يعادل عشرة أمثال القيمة الإ>ارية لهذه الأرض مضافا ليبا قيمة المنشآت الثابتة وغير الثابتة 
والأشجار . وتقدر القيمة الإجارية بسببعة أمثالالضريبة الأصلية . فإذا لم تكن الأرض قد ربطت 
عليبا هذه الضريبة لبوارها أو ربطت عليعا ضريبة مخفضة قبل العمل ببذا القاثون بثلاث سئوات 
000 ؛ أو قررت اللجنة العليا للإصلاح الزداعى أن الضريبة المرروطة عليبا لا تتناسب مع 
حالتها أعيد تقدير القيمة الاجارية على الوجه المبين بالقانون رقم ١١‏ لسنة 1998 إلخار له 2 
وفى هذه الحالة يكون التعويض معادلا لعشرة أمثال القيمة الإيحارية المعاد تقديرها , 

مادة ٠‏ استثناء من أحكام البند (ب) من المادة (م) من المرسوم بقا فون رقم 108 لسئة 
هب( المقار اليه ؛ ومع عدم الإخلال بأسمكام المادتين (س) » (4) بند ( أ ) منه » نستولىالمكومة 
خلال سنة من تارعخ العمل بهذا القانون ؛ نظير التعويض المنصوص عليه فى المادة (ه) من المرسوم 
بقا نون رقم لسنة ؟هو١‏ سالف الذكر ؛ على ما جاوز مائتى فدان من الأراضى البور المماوكة 
للأفراد يوم 4 من سبتمير سلة 9و١‏ مع عدم الاعتداد بما حدث بعد هذا التاريجخ من تجرثة فى 
الملكية بسبب الميراث أو الوصية . ولا حسب ف القدر المذكور ما تصرف فيها المالك وخرج من 
الاستيلاء وفقا لأحكام المرسوم بقانون ااذكور ءا لا تخضع للاستيلاء الاراضى البود التى سبق 
التصرف فيبا بعقود ثابتة التارعخ قبل العمل بهذا القانون ٠‏ 

ومع ذلك يجوز لابالك خلال سسنة من تار العمل مبذا القانون ؛ التصرف فيحدود مائ الفدان 
لنى كان له أن يستبقيبا لنفسه وفقا لك الفقرة السابقة ؛ إذا كانت المدة التى !نقضت منذ الارخيص 
فى الرى قد استكلمت خمسا وعشرين سنة ختلال الغئرة ما بين نوم ,© من سإتمار سئة 909 وبين 
تاريخ العمل هذا القانون . 

وتتقل ملكية الاراضى المستولى عليها بالتطبيق لأاحكام الفقرة الاول إلى مصلحة الاملاك 
الاميرية لاستصلاحها والتصرف فيبا وفقا لامادة (م) من القانون رقم 147+ لسنة هه4؛ المشار 
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١‏ صق سمحت دين جيل با لص بح بم سح مسو حصي سي ميم لو معاي اوتا وج ل 


[ليموذلك فما عدا ما تقرر اللجنة العليا الاحتفاظ به من تلك الاراضى لصلاحيته التوزيع أو لتنفيذ 
مشروعانما . 

مادة م سا يشر هذ| القرآار فى الجر يدة أأرجمية 2 و يكون له قوة القانون و يعمل بالمادة الاولى 
من قاريعخ العمل بالمرسوم بقانون رقم لب لسنة ١09‏ المشار إليه . و يعمل بالمأدة الثانية مني 
تاريخ نشر هذا القرار . 1 

لبهم هذا القرار خاعم الدولة وينفد كقانون من قوانينبا ٠‏ 

صدر برياسة |اجمرورية فى ١١‏ ذى الحجة سنة كاز يوليه سنة /14601) ٠‏ 


مذكرة ابشاحيمة 


كان من بين أهداف المرسوم بقا نون رقم م7١‏ أسنة و١‏ بالاصلاح الزراعى » تشجسع قبام 
نوع جديد من الاستثار العقارى يؤدى إلى أو سييع رقعة الأراضى المزروعة باستصلاح أرض 
جديدة لببعبا إلى ضغار الوراع أو للاحتفاظ با فى حدود ملكية لا تزيد على مائتى فدان الشيشخص 
الواحد » ولذلك أجاز نص البند (ب) من المادة (؛) من المرسوم بقا نون سالف الذكر للافراد أن 
يعتلكوا أكثر من مائتى فدان من الأراضى البور والأراضى الصحراوية لاستصلاحبا على ألا يسرى 
عليها حم الاستيلاء إلا بعد انقضاء خمس وعشرين سنة من وقت القلك وذلك مع عدم الاخلال 
يجحواز التصرف فيبا قبل | نقضاء هذه المدة . 

وقد رؤّى تعديل هذا النص بوطيع معيار ثابت لتحديد ماهية الأراضى البور والصحراوية 
تختص اللجنة العليا للاصلاح الوداعى بتحقيقه و تقرير بور الآرض على هدى ما سغر عنه هذا 
التحقيق » مع الابقاء على حق الملاك فى التصرف فى تلك الآراضى خلال الفثرة النى تعتر فيها يورآ 
وهى خمس وعشرون ممنة من تاريخ الرخيص ف الرى من مياه النيل أو الآبار الارتواذية وعند 
انقضاء هذه المدة تعتير هذه الأراضى زراعية فيسرى عليبا 5 المادة الأولى ويستولى عندئد لدى 
امالك على ما يجاوز مائتى فدان نظير التعويض المنصوص عليه فى المادة (ه) من المرسوم بقانون 
دقم م7١‏ أسنة و١‏ المشار إليه ونيسيرا علىالملاك وقصدا فى الاجراءات رؤى أنتختص اللجنة 
العليا للاصلاح الزراعى وحدها بتقرير بور الأرض فيعان قرارها فى هذا الصدد إلى ذوى الشأن 
بالطريق الادارى خلال خمسة عشر يوما من تاديح إصداره ولهم النظل منه إلى اللجنه _العليا رسا 
خلال ثلاثين يوما من هذا الإعلان ويكون قرار اللجنة العليا النى نصدره بعد فوات هذا الميعاد 
تبائيا وقاطعا لكل نزاع فى شأن الادماء يبور الآرض والاستيلاء المترتب عليه . 

ولا يجوز طلب إلغاء هذا القرار أو وقف تنفيذه أو ااتعويض عه أمام جرى القضاء وذلك 
استثناء ون أحكام قا نون مجلس الدولة وقا نون نظام القضاء . ومن الواضح أن النص على أن يكون 
لتغلم إلى اللجنة العلا رأسا من قرارها الأول فى شأن الادعاء يبور الأرض ء لا يجمل اختصاصا 


قوانين وقرارات ١‏ 

فى هذا الصدد للجنة القضائية المنصوص عليبا فى المادة ١‏ مكررا من المرسوم يقانون المذكور . 

كا أنه رؤّئ تعديل أحكام الفقرة الأولى من المادة (ه) من ذلك المرسوم بقا نون با جعل للجنة 
العليا للاصلاح الزداعى الحق فى أن تصدر قرار! بأن الضريبة المزبوطة على اللاراضى المستولى عليبا 
لا تنناسب مع حالنبا ومن ثم بتعين أن يعاد تقدير القيمة الايجارية هذه الأرض على الوجه المبين 
فى القانون رقم 1١‏ لسئة +م4١‏ الخاص بضريبة اللأطيان . وق هذء الحالة يكون: التعويض 
المستحق للمستولى لديه معادلا لعشرة أمثال القيمة الايحارية المعاد تقديرها . 

وقد جرى نص المادة الآولى من المشروع المرافق ذا التعديل فى نص المادتين ؟ بند (ب) , 
() ففرة أولى المذكورتين . 

وتوخيا السرعة فى استصلاح الاراضى البور وتحقيق أهداف قانون الاصلاح الزداعى فضت “ 
الفقرة الا ولى من المادة الثانية من المشروع المرافق بأنه استثناء من أحكام البند زب) من المادة (م) 
من المرسوم بقا نون رقم با لمئة نوهو المثار اليه ؛ ومع عدم الاخلال بأحكام المادنين و ؛ 
منه , نستولى الحمكومة خلال سنة من تاريعخ العمسل بالمادة الثانية من المشروع المرافق على ما جاور 
مائتى فدان من الاراضى البور المماوكة لللأفراد يوم .ه من سبتميس سنة م146 وهو تارعخ العمسل 
بقاانون الاصلاح الزراعى وذلك نظير التعويض المنصوص عليه فى المادة (م) من القائون المذكور 
ومع عدم الاعتداد بعد ذلكالتاريخ بماحدث من تجزئة فى الملكية يبب الميراث أوالوصية ولاحسب 
فى المائتى فدان الباقية للبالك ما تصرف فيه وخرج من الاسئيلاء وفقا لاحكام قائون الاصلاح 
الزراعى . وكذلك لاتخضع للاستيلاء الاراضى البور التى سبق التصرف فيبا بعقود. ثابئة الثارييخ 
قبل العمل -بذه المادة الثانية من المشروع [أرافق . 

وأجازت الفقرة الثانية من المادة ذائها من المشروع ‏ استثناء من أحكام ,فقرتبا الآولى ‏ 
للمالك خلال سنة من تاريخ العمل مهذه الاحكام ٠‏ التصرف فى حدود مائى الفدان النى كان له أن 
إستبقيها لنفسه و فقا لحم الفقرة الا" ولى . وذلك إذا كانت المدة الى انقضت مئْد الترخيص 
فى الرى من مياه النيل أو الأبار الارتوازبة قد استكئلت “مسا وعشرين سئة خلال الفترة ما بين 
يوم 4 من سبتمير سئة 1469 وبين تاريخ العمل بالمادة الثانية من المشروع المرافق . 

وغتى عن الييان أن اللجنة. العليا للاصلاح الوراعى همىوحدها الجبة الختصة بتقزير بور الارض 
وتحديد التاريخ الذى تسشكل فيه مدة خمس وعشر بن سنة عل الترخيص فى ا لرى فتعتدر بعدها أرضا. 
زداعية ولان اق فى الاستيلاء وفقا للمادة الثانية من المشروع لا ينشا إلا من تارييخ. العمل يبا 
فلا تسرى على الاراض المستولى عليبا تنفيذ! لها ,» أحكام الضرائب الاضافية المتعصوص عليبا فى 
الباب الرابع من قانون الاصلاح الزداعى 5 أن ريع هذه الاراضى بكون حا عالصا لملاكبا 
حتى تاريش الاسقيلاء عليها . . 

وقد تضمن نص الفتترة الثالثة من المادة الثانية من المشروع أن الاراضى المستولى عليبا با لتطبيق 
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لح الفقرة ة الأول هنبا تنتقل ملكيتها إلى مصلحة الاملاك الاميرية لاستصلاحبا والتصزف فيبا 
وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم )+ لسنة هه4! بشأن اليثة الدائمة لاستصلاح الأراضى . 
وذلك فيا عدا ماتقرر اللجنة العليا الاحنفاظ بدمن تلك الاراضى املاحيته للتوزيع أو لتنفيذ 
مشروعائها ٠.‏ 
ويتشرف وزير الدولة للاصلاح الزراعى برض مشروع القرار بالقانون المرافق على السيد 
رئيس اجبورية ؛ مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة » رجاء التفضل بالموافقه عليه واصداره . 


بعصي سم سحام لح لابج عه دن سه صر ب حا لال 


قرار بالقانون رقم ١٠6‏ أسنة بامه +0 
فى شأن المعاشات واللكافآت والتأمين والتعويض لأفراد 
القوات المساحة 
بام الأمذ 
رئيس الحبووية 
بعد الاطلاع على المرسوم بقاثون رقم 4ه لسئة .م4١‏ الخاص بالمعاشنات العسكرية ؛ 
وعلى المرسوم بقانون رقم يم اسنة وم الخاص بالمعاشات المدئية , 
معلى المرسوم بقانون دم لمم أسنة ,4 ميو الخخاص باستبدال المعاشات . 
وعل القائون رقم ام لسنة مام الخاص باستبدال حةوق الموظفين والمستخدمين وضباط. 
الجيش ف المعاش , 
وعلى القانون رقم 4 لسنة ١414‏ بفرض ضريبة على [:راداتروٌوس الأاموال المتقولة دعل 
الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل » 
وعلى القانون رقم .م لسنة م4١‏ الخاص معاشات الضباط الطيارين , 
رعلى القأتون رقم ج6٠‏ لسنة 58 الخاص الاشراف والرقاية على هيات التأمين 7 
الأموال ‏ 
وعل القانرن رقم 804 لسنة 1ه؟١‏ لقاص ريو ردم دعفة ؛ 
وعلى المرسوم بقا نون رقم 71 لسنة 408 بإ لثشاء صئدوق للتأمين وآآخر للادعار والمعاشات 
لموظن الحسكومة والمعدل بالقائون رقم عم لسئة مم ؛) , 
وعل القائون رقم 5 أممنة +ه.ه و ق شأن المعاشات 1 1 اأنى تصرف لآسر الشبداء والمفقودن 
أثناء العمليات الحرية والقوائين المعدلة له . 
وعلى قرار رئيس الجوورية بالقائون رقم لزه أسنة ببى وز فى شأن ملع معاشات ومكافات 


استلنا ئية ظ 


000 تسر بالوقاثم المعمرية العده 7 * مكرر ( و ) العادر فى ١١‏ يرله سته 5679و , 
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وعلى قرار رئيس المبورية بالقانون رقم بره لسئة باهو؛ فى شأن شروط الخدمة والترقية 
الضباط فى اأقرات المسلحة . 

وعل ما ارئآه مجلس الدولة , 

قرر القانون الألى : 

مادة و يعمل فيا يتعلق بالمعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض اضباط القوات المسلحة 

بالاحكام المرافئة ويلئى كل حك مخالفها إذا تعارض مع أى نص من تصوصه . 
مادة ؟ - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة الغانون ولوزير الحربية إصدار 

القرارات اللازمة لتنفيذه » ويعمل به من أول مارس سسئة /اهة١‏ . 

يبصم هذا القرار عاتم الدولة و ينفذ كقا نون من قوائينها . 

صدر برءاسة الجرورية فى ١١‏ ذى الحجة سنة مضل لرل يوليه سئة 4م5١‏ ) . 


الباب الأول 
أحكام ماعة 
الفصل الأول الخاضعون لهذا القاثون 
ماده ١‏ تسرى أحكام هذا القانون على : 
)١(‏ ضياط القوات المسلحة العاملين الموجودين مخدمتها وقت العمل به المعاملين بالمرءسسوم 
بقانون رقم وه لسئة ١:0.‏ والقانون رقم .؟ لسنة م156 ٠‏ 
(ب) ضباط القوات المسلحة العاملينالذين عينوا مها ابتداء من أو ليو ليه سسئة موه ١و‏ المعاملين 
بالمرسوم بقا نون رقم 1م لسئة ١460‏ والذين يعيئون بعد صدوره . 
الفصل الثانى . الاستغطاع للمعاش 
مأدة ؟ ‏ يجرى الاستقطاع لللعاش شبريا على الوجه الآلى : 
(1) تسعة فى المائة شم_يا من ماهيات الأشخاص الل كورين ف المادة السابقة . 
ويقصد بالماهية ما يل : 
و .ل بالنسية إلى الضياط ‏ الماهية الآصلية دون المرنيات الأخرى . 
م بالنسبة إلى الضباط الطيارين ‏ الماهية الأصلية مضافا إليبا ماهية الطيران ٠‏ 
(ب) يبدأ الاستقطاع للبعاش من أول ماهية تصرف . 
( ج) ستقطع احتباطئ الملماش عن مدة الاستيداع الى تحسب فى الماش من واقع 
الماهية المحفضة . 
مادة  «‏ لا يحوز رد قيمة الاستقطاع إلا لمن استغنى عن خدماته لعدم ممضية مدة الاختبار 
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بتجماج أو من سقط حقه فى المعاش أو المكافأة لإداته فى إحدى الجراثم المنصوص عليبا فى 
الملحق ( 1 ) المرافق . ش 


الفصل الثالك ‏ مدد الخدمة الى تمعطلى 
الحق ف المعاش أو المكانأة 

مادة ع مدد الخدمة النى تعطى الحق فى المعاش أو المكافأة هم : 

(1) مدة الخدمة الى يستقطع عنها احتياطى المعاش:. 

ب ) الدد الإضافية المنصوص عليها فى المادنين ( 6د"). 

(ج ) المدة النى تقضى فى الاستيداع إذا كانت لاتجاوز خمس سئوات متصلة أو يتخللبا مدد خدمة' 
عاملة بقل ججمرعبا عن سنة . : 

ولاتحسب ف المعاش المدد التى يقضيبا الضابط فى الاستيداع زيادة على تماتى سنوات أثناء مدة 
خدمته كلرا . 1 

( د ) المدة التى تقضى فى وظيفة حكومية يتمتع شافاها بنظام للبعاش بشرط أن تكون هذه 
المدة متصلة ببدء الخدمة ,القوات المسلحة". 

(ه) مدة الخدمة المؤقنة التى تقضى فى وظيغة حسكومية على ربط درجة دائمة وذلك نظير أداء 
احتباطى المعاش المسشحق عنها بواقع سبعة و نصف فق المائة على أساس الماهية الأصلية الت كانت 
نصرف إليه خلال تلك المدة . 

(م) مدد الخدمة النى تؤدى فى القوات المسلحة بدرجة صول بشرط رد ما يكون قد صرف 
عنبا من مكافأة وأداء أحتياطى المعاش عن المدة المذكورة:بواقع سبعة ونصف ف الماث . 

ديحب أن ييدى الأشخاص المنوه عنهم فى البندين (ه ) » ( و ) رغيتهم كتابة فى حساب هذه 
المدة فى معاشهم خلال سنة أشبر من تاريخ 'عمل هذا القانون على أن لم سداد المكافأة بغائدة أر بعة 
د نصف ق المائة سئويا من تأررخ ححصوهم عليها وكذا متأخر احتياطى المعاش بذات الفائدة من 
المدة السالفة الذ كر إما دفعة وأحدة أو على أقساط شبربة للءدة المثبقية من مدة خدمته , 

مادة ى ‏ إذا ما كلف ألضا بط بالخدمة فى الجبات الموضحة فيا يلى تضم المدد الإضافية الأقية 
إلى مدة اخدمة الحقيقية عند حساب المعاش أو المكافأة له : 

) 6 صف مدة الدمة بالمتاطق الواقعة .بين على عرض الاو أ درجة , 

( ب ) مدة مساوية لمدة الخدمة بين خطى عرض ؟١‏ درجة تالا وجنويا . 

( ج) مدة مساوية لمدة الخدمة فى زمن الحرب وتحدد مدد الحرب بقرار من رئيس اجمبوربة 
ولوذير الحربية تحديد أفراد القوات المسلحة الذبن يكونون فد اشتركوا فى الأعمال الخربية . 


قوائين وقرار أت ١ ٠.‏ 
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(د) مدة مساوية للمدة التى تقضى فى الآسر بشرط أن تثبت براءة الآسير طبقا المواعد 
و الو إعس المتبعة فى القوات المسلحة . 
«ولاجوز المع بين مدتين إضاقيتين عن مدة حقيقية واحدة. بل تحسب المدة الاضافيةالأطول . 
دلرئيس ابمبورية أن بحدد بقرار منه المناطق الاخرى التى تكون الخدمة فييا موجية لتقرير 
مدة إضافية وأن حدد كذلك قراعد هذه المدة الاضاقية ومقدارها . 

مادة > تضم إلى مدة الخدمة الحقيقية النى يقضيها الضابط المذكورون بعد بمصر المدد 
الاضافية الأنية : 

. مدة تعادل تصفيا‎  نورايطلا‎ )١( 

( ب ) الها بطون بالمنللات وضياط الذواصات وفرق الغطس .مدة تعادل ريعبا . 

(ج) الفنيون الذين تتم طببعة عملهم أدائه بالطائرات بصفة منتظمة سواء كانوا مناللاسلكيين 
أو المدفسيين أو الميكا نيكين أو المصورين بالقوات الجوية أو خريجى أى مدارس فنية تنشأ فسا 
بعد بالقوات الجوية ‏ مدة تعادل ثمنها .| 

وتحسب لهؤلاء الآفراد مدد الخدمة الاضافية بالتطبيق لحك المادة ه مضافا الييا نصف المدد 
الاضافية الموضحة بالغقرة السابقة إلى أن تبلغ مدة خدمتهم اثلتين وثلاثين سنة 

ولا تسرى أحكام الفقرة الاولى على من ينقل من وحدته إلى خارجبا أو إلى احتياطيبا وذلك 
من تاريخ قله . وكذلك من يتقرر عدم صلاحيته طبيا للخدمة مبأ م ناريخ صدور القرار بذلك . 

الفصل الرابع. - سن الإحالة إلى الماش 

مادة ب د محال الضا بط إلى 5 ع الحوالاية»» 


اضباط التوات المسلة |00 1 الضباط الطارون 2 | 7 
عدا الطيارين 0 0 

ملازم ثآن 44 || علازم ثان 0000 1 
علازم أول 45 ملاذم أول طبار 1( 
مو باشى 1 يوذباشى طبار 44 
صاغ | هه 20 صاغ طيار 0 45 
بحا 00 ' بكباى طبار ا 21 
قائمقام 640 قاتمقام طياذ : 1 6 
أميرالاى : : ظ 25 أميرالاى طبار ون 
لواء 000 5 لواء طيار 04 
فراق : 0 34> تميق 0 ش 21 
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ويستثى من ذلك الضباط الفئيون والضباط الموس.قيون ( المرقون من الصفوف) فيحالون 
إلى المعاش فى سن الرابعة والمنسين مهما كانت تبهم أما الضباط الطيارون (المرقون من السفوف) 
من جميع الرتب فيحالون الى المعاش فى سن الفسين . 

مادة م ب يعتمد فى تقدير السن على شبادة المإلاد أو على مستخرج رسمى من دقر قيد المواليد 
وفى سالة عدم امكان الحصو على احدى هاقين الشهأد تين يكو ن تقدير السن عر قة القومسيون الطى, 
المسكرى العام امختص ولاتجوز الطعن فى الاقدير حتى ولو ظبرت شبادة الميلاد . 

مادة 8 يوز أوذير الخرببة بالاتفاق مع وزير ألالية والاقتصاد ف بعل موائقة الجنة الضياط 
و تصديق الفائد العام للقوات المسلحةأن ببق فى الخدمة بعد السن الحددة للاحالة إلى الماش أىضا بط 
برى أن بقاءه في الخدمة ضرورى لصاط العمل على ألا تجاوز مدة الاستبقاء سنتين وتحسب هذه 
المدة فى المعاش . 

مادة ٠١‏ -- يجوز فى زمن الحرب بقرار من رئيس الجبورية وقف العمل بأحكام المادة ب 
ريظل الوقف ساريا حتى يصدر قرار آنعى يإنهاثه . 


الباب الثالى 
تسوية المعاشات والمسكافآت 
الفصل الاول ‏ أحكام عامة 
مادة 15 يسرى المعاش أو المكافأة على أساس آخر ماهية يستقطع عنها احتياطى المعاش 
وطبقا لمدة الخدمة الحسوبة فى المعاش أو المكافأة على ألا تيد المدة امحسوبة فى المعاش عن أثنتين 
و ثلاثين مينة , 
فأذا زادث مدةٌ الخدمة الحقيقية - دون المدد الإضافية ‏ عن اثنين وثلاثين سنة فتصرف من 
المدة الرائدة مكافأة علاوة على المعاش باعتبار ماهية شبى عن كل سنة كاملة حد أقصى قدره ماهية 
خمسة أشبر على ألا ندخل كسور السئة فى حساب هذه المكافاًة . ش 
مادة ١١‏ يحب ألا يجحاوز الحد الأأقصى للمعاش تسعون جنيبا فى الشبر ء على أنه بالنسبة 
للضباط الذين يتقاضون ماهية قدزها ...م١‏ جنيه سنويا أو الضباط من رنية فريق فيكون الود 
الأخصى للعاش خسمة و تسعين جنيبا شهريا وبا لنسبة للقائد العام للقوات المسلحة وللضباط من رتبة 
مقير فيكون الحد الأقمى لللعاش مائة وخمسة وعشرين جنيبا شبريا . 
ومع ذلك لا يدخل فى حساب الحد الأقصى للبعاش ما يستحقه الضابط من المكافأة الشهرية 
المقررة من عنس نجمة الثرف . ش 
مادة ١٠‏ ب تربط المعاشات التي تسوى عقتضى أحكام هذا القائون بحد أدلي قدره خمسة 


فوانين وكرارات و 


جنيهات للتقاعد نفسه وجنيه واحد لكل من المستحقين عنه بشرط ألا يجاوز جموع معاشاتهم 
قمة ععاشه . 
الفصل الثانى ..أنو اع المعاشات والمكافات 

مأدة وو تنقسم المعاشات والمكافات المنصوص عليبا فى هذا القانون إلى , 

أولا ) معاشات التقاعد . 

( ثانيا ) معاشات من يتْركون الخدمة لعدم اللياقة الطبية . 

( ثالنا ) المعاشات والمكافآت الى تمتم لعائلات المثوفين اء المففودين . 

(رابعا ) العاشات الخاصة . 


التوع الأول معاشات التقاعد 
مادة ١6‏ يستحق الضابط معاشا متى يلغت مدة خدمته مس عشرة سئة ما لم يكن قد ترك 
الخدمة بناء على طلبه فيشترط أن يكون قد أمضى فى الخدمة عشربن سئة على الآفل . 
وتسمل هذه المدد مدد الخدمة الحقيقية والاضافية . 
مأدة ا يسوى المعاش باعتبار جزء واحد من أربدين جء! من ماهية الموضحة فى الادة 
؟ و ذلك عن كل سئة من سنى الادمة امحدوية فى المعاش . 


ماده بو من تنتببى خدمته قبل استيفاء شرط المدة لاستحقاق المعاش ينح مكافاة باعتبار 
ماهية شبر واحد عن كل سئة من السنوات الؤس الأولى وماهية شهرين ع نكل سنة من الستوات 
الخخس التالية وماهبة ثلاثة أشبر عنكل سنة تزيد على ذلك حيث لا تجاوز المكافأة ماهية ثلائين 
عيراء 

وفى حالة من يرك الخدمة بناء على طلبه أو يشطب من القوات المسلحة رلته أو لطرده من 
الخدمة مع عدم سوط حقه فى المكافأة تحسب مكافأته باعتيار مأهية شبر واحد عن كل سسنة من 
السنوات العثر الآولى و باعتبار ماهية شبر و نصف شبر ع نكل سنة تزيد على ذلك - 

مادة م إذا أعيد للخدمة من تركبا تضم له مدة خدمته السابقة بشرط رد ما يكون قدضرف 
له عنبا من مكافأة مربحة بفائدة أربعة ونصف ف الماثة سسئويأ إما دفعة واحدة أو على أقساط 
شبرية للبدة المتبقية من مدة خدمته على أن يبسسدى رغبته كتاية فى ضم تلك المدة إلى هدة شخدمته 
الجديدة وذلك فى خلال سستة أشبر من تاريخ [عادته الخدمة . 

مادة وو من تحال إلى المعاش بناء على طليه يسوى معاشه على أساس آخخر مر بوط الرية 
السابقة للرتبة الحائر ذا إذا كان لم بمض عليه سئة على الأقل فى الخدمة وهو فى رنيته الآصلية النى 
أحيل منرا إلى المعاش و تمل هذءالمدة المدد الإضاقبة ولا تحسب فيها أية مدة قضيت ف الاسقيداع. 
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رسرى هذا امك أيضا على المستغى عن شدم اتيم والمرفوتين والمطرودين من الخدمة الذين 
م يتقرر سقوط حقهم فى المعاش أوالمكافأة . 

مادة ٠٠.‏ من بحال إلى المعاش أثناء وجوده بالاسنيداع يسوى معاشه على أساس الماهية الى كان 
بتقاضاها قبل إحالنه إلى الاستيداع وذلك مع مراعاة حم المادة السابقة . 

مادة ١؟‏ . يسوى معاش الضباط عدا الطيارين الذين محالون إلى المعاش بقوة القانون على 
الوجه الى : 

0 إذا أمض القائمقام المدرج امه بكشف المرشحين لرتبة أميرالاى مدة سمت سئوات خدمة 
فى رتبته أو حل دوره ف الآرقية ولم يشمله الاختيار أو بلغسن المعاش دون أن برق بحال إلى المعاش 
برتية أميرالاى بقوة الفانون و بسوى معاشه على أقصى معاش هذه الرئية . 

(ب) إذا أمضى الفا ممقام الذى 0 درج جه ذا الكدف هدة ست سئوات خدمة فى ر نثه أو 
حل دوره ف الترقية قبل ذلك أو بلغ سن المعاش دون أن يرق بحال إلى المعاش برئية قامقام بقوة 
القا نون و يسوى معاشه على أقصى معاش هذه الرتبة أو على أول مس بوط الرنبة النا لية مع إضافة المدة 
الباقية له فى المعاش بشرط ألا تجاوز ستتين أمبما أ كبر . 

) إذا أمضىالآميرالاى الموصى بترقيته مدة خمس سئوات خدمة برتيته دون أن برق أوحل 
دوده فى الرقية ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن المعاش قبل ذلك ال إلى الماش برتبة لواء بقوة 

القأ نون ويسوى ععاشه على آخر مربوطبا مع إضافة المدة الباقسة له فى حساب المعاش يشرط 
ألا تجاوز سئئين . ش 

(د) إذا أمضى الأمير الاى الذى لم يشمله الاختيار للارقية مدة خمس سئوات برتيته أو حل 
ددره فى الثرقية قبل ذلك أو بلغ سن المعاش دون أن يرق حال إلى المعاش بر تبة أمير الى بقوة 
الفانون ويسوى معاشه عل أساس أول مبوط دتبة لواء مع إضافة المدة الباقية له حسا ب المماش 
بشرط ألا تماوز سلتين . 

مادة ١!‏ يسوى معاش الضباط الطيبارين الذين يحالون إلى المعاش بقوة القانون عل 
الوجه الأتى : 

(1) إذا أمضى القائمقام طيار المدرج اسمه بكشف المرشحين لرتبة أمير الا طيار مدة خمس 
سنوأت شدمة فى رتبته أو حل دوره فى الترقية ولي يشمله الاختيار أو بلغ سن الماش درن أن يرق 
يحال إلى المعاش برتبة أميرالاى طيار بقوة القانون ويسوى معاششه على أساس أول م يول 
هذه الرتية . ّْ د 

(ب) إذا أمضى القامقام طبار الذى لم يدرج [سمه مبذا الكشف مدة خمس سنوات خدمة فى 
رئيته أو حل دويره فى الترقية قبل ذلك أو بلغ سن الماش دون أن يرق يحال إلى المعاش بر قبة 
قا ممقام طبار بقوة الفا ثون و يسورى معاشه على آحن مر بوطيا . 


قوانين وقرارات م 
ملاح ني ا ب ا ا ل ا ا ا ل 


لج)! إذا أمضنى الآامير ال" لأى طيار ا موصى بارقيته مدة أربع سنوات خدمة برتيته دون أن مك 
1 أو حل دوره فى الترقية وى لشوله الاختيار أو بلغ سن المعاش قب ذلك عال إلى الماش برنبةلوا طبار 
بقوة القانون ويسوى معاشه على أول م بوطبا . 

(د) إذا أمعنى الأمير الاى طبار الذى لم يشمله الاختيار للرقية هدم أربع سمتوات برئيته أوحل 
درره فى الثرقية قبل ذلك أو بلغ سن المعاش دون أن برق ال إلى الماش برتبة أميرالاى طبار 
بقوة القا ون ويسوى معاشه على أساس متوسط مه بوطبا . 

مادة سوم ل إذا أحيل الفريق قأو اللواء إلى المعاش بعد مضية هدة سين على لأقل فى نيه 
ملح أقصى معاش هذه الرئة . : 

أما إذا أحيل الفريق أو اللواء إلى المعاش قبل مضى السنتين فى رتبته فيسوى معاشه على آخر 
مس بوط هذه الرئبة مع [ضاقة المدة الباقية له فى حساب المعاش بشرط ألا تجاوز ستتين . 

وفى غير الأحوال المنصوص عليها بانادتين ١و‏ مم إذا أحيل ضابط من رتبة أقل من رئية 
واء إل المعاش بغير طلب منه وقبل بلوغه السن ا 90 
حلاف ذلك , 

مادة 4؟ ‏ فى الكادرات الى تنتبى فيبا خصدمة ألضا بط عند رتبة محددة عنم الضنايط أقصى 
معاش رتيته الى تحال منها إلى المعاش أو ينوى معاشه على أول مس بوط الرتبة التالية مع [ضافة 
المدة الباقية له فى المعاش بشرط ألا تحاوز ستتين أ.بما أكار . 

مادة مم ب فرطل لاستحقاق المعاش طيقا لأحكام المواد ١‏ روا روم؟ أن يكون الضابط قد 
أمضي فى الخدمة مدة لا تقل عن عش رين سئة ممافيها المدد الإضافية أما بأ لنسبةإلى المادة + فيشترط 
ألا تقل مدة خدمته عن خمس عشرة سنة ما فيها المدد الإضافية . 

النوع الثانى ‏ معاشات ومكافأت من يتركون 
الخدمة لعدم اللياقة الطبية 

مادم 5ك عن يصاب رح أو عاهة أو مض شقرر لسدية عدم لياقته الخدمة طبيا وخالإل 
المعاش لهذا السبب يسوى معاشه طيقا لأحكام المواد بببومعرة؟. 

مادة بإ« عنس من يصاب يعجر كلى أو جرق يفير سبب الخدمة معاشا يحسب على أبنا 
فدةٌ خدمته . 0 

وإذا نقصت مدة خدمة المصاب بما فيبا المدة المضافة عن الحد الأذنى لاستحقاق الماش 
المنصوص عليه فى المادة 16 حسب معاشه على أساس الحد الأدنى المشار إليه . 


مادة م9 # بمنم من يصاب بعجر كلى بسبب الخدمة أو يسبب حالة الطقس فى جهة أمس 
بالخدمة فيها معاشا يعادل أربعة أخماس متوسط مس بوط الرئبة التألية لرئبته الأصلية . 
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أما من يصاب بعجز جز فيمنيم مماشا يعادل نصف متوسط م بوط الرتبة التالية لرتيته 
الاصلية أو إسورى معاشه على أساس مأهيته ومدة خدمته معناذا الببا خمس سنوات أهما أفضل : 

مادة وم ينم من يصاب بعجز كلى بسبب العمايات الهربية معاشا يعادل خمسة أسداس 
أقصى مر بوط الرتبة التالبة لرتيته الآصلية .. 

أما من يصاب يعجر جرق فيمنم معاشا بعادل نصف أقصى مربوط الرتبة الذا لية لرتبته 
الآصلية أو يسوى معاشه على أساس ماهيته ومدة خدمته مضافا اليه س سئوات أمهما أفضل . 

وتسرى أحكام هذه المادة على من يصاب بعجن كلى أو جرق أثنا. أسره إذا ما ثيتت براءته 
طبتا للفواعد والأواص المتبعة فى القوات المساحة . 

مادة .م كل إصابة أ عنها جرح أو عاهة أو وقاة يحب إثبانما بمعرقة التومسيون ا'طلى 
ااعسكرى الختص . 

مادة ٠م‏ تبت عدم اللياقة الطبية'الخدمة السكر ية بقراد من القومسيون العطى العسكرى 
الختص بناء على طلب يقدم من المصاب أو المريض أو من سلاحه أو الادارة ااطبسة العسكرية 
الخامة . 

وف الجبات النائية النى لا يكون فيها غير طبيب عسكرى واحد أو الى لا يكون فيها سوى 
طييب مدق يجوز إثيات عدم الليافةالطبية بتقرير يقدم من هذ[ الطبيب بعد تصديق الةومسيون الطى 
العسكرى عليه . ٠‏ 

ويحوذ أن ينتفلل القرمسيون الى العسكر ى إلى الجبة التى يم فيبا المصاب أو |اريض إذا 
ما كانت حالته بمنعه من الانتقال إلى مقر القومسيون . , 

ويتضمن قرار القومسيون المذ كو د بيأن: ما إذا كانت عدم القابلية للشفاء نبائية أو غير نبائية 
ويعتير ناريخ ذلك القرار نهاية مدة الخدمة العسكرية الحوبة فى المعاش أو الكافأة . 

مادة ؟م ‏ [ذلم بر القومسيون ااطى العسكرى أن العاهة أو المرض قد بلغا من الشدة درجة 
تجعل أنصاب أو المريض غير لائتق للخدمة طبيا جاز للنصاب أن يقدم تقريراً من طبيين متضمنا 
رأيا غ'لفا لرأى القومسيون و يطلب تشكيل لجنة تولف من طبييب تعينه إدارة الخدمات الطببة ومن 
طبؤب آخر يختاره الطالب ومن طبيب ثالك تنتخبه ثقابة الأطباء البشر بين . | 

وتقرر هذه الأجنة [ذا كانت العاهة أو المرض قد بلغا من الشدة درجة تحمل المصاب أو المريض 

, جد لائن للخدمة ويكون قرارها نهائيا ولا يحرذ الطعن فيه إلا اعيب فى الشكل‎ ٠ 

قادة ملم إذا كان المصاب أو المريض خارج جمبورية مصر تثبت عدم لياقه الخدمة بتقرير 
من طبهبين حكوميين مصدفا على حمة [مضائهما ووظيفتهما من جهة الاختصاص . 

والحكومة <ق تميين هدبن الطبييين إذا مأ رأت ضرؤرة إذلك وفى هذه الحالة يكون للمصابأم 
المريض أن ينتفع بأحكام المادة السابقة , ش 


قوائين وقرارت لف 


مادة غم. يحب إجراء تحقيق بواسطة الجبات العسكرية الختصة لاثيات سيب الاصابة أو 
العاهة أو المرض ٠‏ 

وفى أثناء العمليات الحر بية يكمتق فى هذا الشأن 525007 0 
موضحا به الزمان والمكان والظروف التى أحاطت بالاصابة أو العاهة . 

مادة مم . المعاشات فهلنصوص عليها فى المادتين ,م ,و ؛؟ والتى تمنم بسدب عدم اللياقة الطبية: 
تربط بصفة نبائية متى جارز ا محال للمعاش سن النسين أو متى ثبت أن الجرح أو العاهة أو امرض" 
غير قابل للشفاء تهائيا.. 

أما إذاكان عدم الفا بلية لنقاء عير نبا فيعاد الكشف الطى على المصاب مرة وإحدة يد 
سنتين بواسطة القومسيون الما ى العسكرى أو بواسطة طبيبين ينتدمهما القومسيون المذكور . 


وفى حالة ما إذا كان صاحب المعاش موجودا خارج ججمبورية مصر فيثبت عدم إمكان شفائه فى 
هذا الميعاد بتةر ير من طبديين حكوميين مصدقا على صحة إمضاءئهما وو ظيفتهما من جهة الاختصاص 
وللحكومة حق تعيين هذين الطبيبين . ٠‏ 

رت ع سا لا رن ل لنوقيع الكشف الطى عليه 5-5 و يكب 
أن #طر بالدعوة بكتاب موصى عليه قل الميعاد |لحدد الكشف خمسة عشر بوما عل الأفل.. 

مادة بم إذا أثيت الكشف الطى أن صاحب المعاش الممنوح طيقا لليادة 1 أو للنادة .٠‏ م 
قد شنى يشطب المعاش المرتب له يسبب عدم اللياقة الطبية ٠‏ و يعنح ما كان يسحقه من “بعاش أو 
مكافأة على أساس مدة نخدمته مضافا ]ليبا ثلاث سنوات ما لين ف أعيد إلى الخدمة العسكرية أو 
إلى خسدمة الحسكومة فى هذه الحالة لا ملم المعأش أو المكافأة إلا بعد إحالته إلى المعاش مرة 
خرى ( على أن بحسب على أساس مدة خدمته السابقة واللاحقة مضافا إليبا ثلاث سنوات ) . 


النوع الثالك ‏ اأماشات والمكافات الى منج 
لعائلات المتوفين أو المفقودين 


مادة بوم ع ليح المتحقون عمن يتوفى بغسير سيب الخدمة معاشأ حو اليه 
خدمة الوق . 

وإذا نقصت مدة خدمة المتوفى ما فيها المدة لمضافة ع نالحد الآدنى لاستعدقاق المعاش. إل :صوص 
عنه فى المادة ١6‏ حسب المعاش على اجات الحد الآدثى الشار ليه . ٠‏ 

مادة م" ل ملح المستحقون عمن يتوق بسبب الخدمة أر إسدب عالة الطقس فى 50 
بالخدمة فيبا معاشا يعادل أربعة أخماس متوسط مربوط الرتبة التالية لرئبته الأصلية . 


مادة وم بمنح المستحقون عمن يستشهد فى العمليات الحر بية معاشما الا ايام 
مر بوط الرئية النالية لرتبته الأصلية ... 


0 العدد الأول السسئة الثامئة و الثلاثون 


مادة .ع تنبت الوفاة بتقدم شبادة الواة المعتمدة من مكتب ااصيحة الختص أو من الادارة 
الطبية الختصة ,ألقوات المسلحة . 

وف حالة العمليات الحر بية ثبت الوفاة حسب القواعد والتعلمات المنبعة فى القوات المسلحة . 

د 4(١‏ د تصرف أن يعوهم المفقود معونة عاجلة شبربة تعادل ماهيته عن المدة الياقية من 
الثشبر الذنى فقد فيه محسوية من اليوم التالى لفقده يا تصرف لحم معونةشجوية نعادل ماهيته وذلك لمدة 
أقصاها سنة أشير تيدأ من أول الشبر التالى لفقده . 

مادة وغ إذا لم يظبر المفقود حتى انقضاء المدة المنصوص عليبا فى المادة السايقة مما 
المستحقون عنه معأشا شبريا مؤقتا بعادل ما يستحقونه من معاش نه م لو كانت قد ثيقت وفاته 
يسيب الخدمة أو بسيب العمليات الحر ببية على حسب الأحوال . 

مادة «ع ‏ بربط المعاش للستحقينعن المفقود بصفة نبائية إذا مضت أدبع سنوات من تادريخ 
فقده دون أن تبت وقائه رسا أو وجوده على فيد الحياة . 

مادة 4؛ ‏ إذا اتضم أن المفقود موجود على قبد الحياه يوقف صرف المعاش للستدقين 
و تسوىسالته على ضوء مانسفر عنه التحقيقات العسكرءة فإذا ثبت عدم سلامة مو قفه يكون الحكومة 
حق الرجوع عليه بما سبق صرفه . ١‏ 

النوع الرايع ‏ المعاشات الخاصة 

مادة ه4 - يجحوذ منج معاششات استثنائية أو زياداتفالمعا ثمات أو منيجمكافات استثنائية الضباط 
انحالين إلى المعاش أو الذين يتركون الخدمة أو اعائلات من يتوفى منيم وه فى الخدمة أو بعد 
إحالتهم إلى المعاش وذلك وةتا لأحكام قراد رئيس امرورية بالقانون رقم مه لسنة باه١‏ . 


الفصل الثالك المستحقون معاشا والذين لا حق لحم فيه 
وكيفية توزيع المعاشات والمكافات 

مادة «؛ ‏ يقصد بالمستحقين فى المعاش أرملة المتوفى وأولاده وأخوته الذكور القصر 
أو ألمصابون بعجز صحى كامل بمنعبم عن الدكسب وغير المتزوجات من بنائه وأخواته والرالدان . 

ويشترط لاستحقاق الاخوة والآخو ات والوالدين أن تنبت إعالة المتوفى إياهم أثناء حياته وألا 
يسكون لديم إبراد خاص يعادل يمة استحقات ف الماش أو ؛ زيد عليه فإذا نقص عما يستحقو نه 
م معاش أدى الييم الفرق .. 

مأدة 4 س يوذع المعاش بين المستحقين عن المتوفى بغشير سيب العمليات الحربية على 
الوجه الآلى : 

(1) إذا ترك أرملة أو أرامل وأولادا منين تمنح الأرملة أو الأرامل ثلاثة ائمان الماش 


قوانين وقرارات فب 


وكل من أولاده الذ كور والائاث ,كن المعاش إذا بلغ عددثم ثلاة وإذا ترك كش من ثلاثة 
أولاد مستحقين للمعاش تقسم ثلاث لمان المعاش يينهم بالتسارى أما إذا ترك أدملة أو أرامل 
وولدا أو ولدين منحوا خمسة مان المعاش بواقع ثلاثة [ثمان المعاش لللارملة أو الأرامل والثنين 
الولد أو الوادين . 

(ب) إذا ترك أرملة أو أرامل وأولاد ليوا هنين بمنح الأرماة أو الأرامل ربع معاش 
المتوق حصصا متساوية بينبن وأما الآولاد فيمنحون العاش الماصوص عليه فى البند ( أ ) مضا 
أليه القن 1 

(ج) إذا ترك أرملة أوأرامل وأولادا منبن وأولادا من زوجة طلقها قبل وفاته أو توفيت 
قبله تمنم الأرملة أو الآرامل بالنساوى ثلاثة اثمان الماش ويستتزل منبما حصة والدة الآولاد 
التى طلقت أوتوفيت قبل وفاة زوجبا باعتبار أنها باقية على قيد الحياة أ وكانت غير معلاقة وتضاف 
هذه الخصة إلى نصيب أولادها : 

(د) إذالم يترك المورث إلا شخصا واحسدا وكان هذا الشخص أرملة أو ولدا ملح هذا 
الشخص صف الماش . 

(ه)إذالم بترك أرملة وترك ولدين منحا بالنساوى خمسة اثمان المءاش وإذا ترك ثلاثة 
أولاد فأكثر متحوا بالتساوى ثلاثة أرباع الماش . 

٠‏ (د) إذالم يترك ولداوثرك أرملة أو أكثر مع وجود أحد والديه أو كلييما تمنم الآرملة أو 
الآرامل بالتساوى ثلاثة اثمان المعاش و عنم الوالد أو الوالدة أوكلاهما معا تمن المعاش . 

(ذ) إذام ترك صاحب المعاش أرملة ولاوالدا أووالدة أو كليبها معا يعطى الوالد أو الوالدة 
أوكلدمما معا ربع المعاش , 

(ع) اذام ترك أرملة ولاوادا ولاوالدا ولاوالدة وثرك أغا واحدا أو أختا واحدة رتب 
له أو لها ثمن المعاش و إذا ترك أكثر من أخ أو أت رتب لهم بالنساوى ربع المعاش , 

مادة م؛ - يوزع المعاش بين المستحقين عن المستشبد بسبب العمليات الحر بيةعلى الوجهالأنى : 

(1) إذا ترك أرملة أوأرامل وولدا أو أولادا منبن تمنح الأدملة أو الآرامل نصف المعاش 
بالتساوى يينبن و منح الولد أوالآولاد النصف الآخر بالتساوى بينم . ش 

(ب) إذا ترك أرملة أو أدامل وولدا أو أولادا ليسوا منين منج الآرملة أو الأرامل ثلت 
المعاش بالتساوى بإنبن و ميم الواد أو الأولاد ثلثى المعاش بالتساوي ينهم . 

١ج‏ إذا ترك أرملة أو أرامل وولدا أو أولادا منبن ووادا أو أولادا من زؤجة طلقبا قبل 

. وفاته أو توفيت قبله تمنم الأرملة أو الأرامل نصف المغاش بالشساوى يإنبن ويستئزل منه حصة 
والدة الولد أوالأولاد الى طلقت أو توفيت باعتبار أتهاباقية على قبد الحياة أوفير مطلقة و تضاف 
حصتبا إلى تصيب ولدما أو أولادها . 


00ص 


العدد الأول المئة الثامئة والثلاثون 


121111 ١ 


60 إذالم سرك المورف إلا شخدصا واخدا وكان هذا اأشخصس أرملة أو ولدا ف هذا الشخصس 
شت المعاش . 
زه إذا 1 يرك دنا وثرك ولدين محا خمسة أسداشس المعاش أماإذا ترك ثلانة أولاد تأكار 
منحوا كامل المعاش بالتساوى بإلهم . 
(د) إذالم يثك أولادا وترك أرملة :أو أرامل ووالدا أو والدة أو كلييما منحت الأرملة أو 
الآرامل نسف المعاش رمتس الوالد أو الوالدة أو كليبما ثلث المعاش . 
(ذ) إذالم يتك أوملة ولا ولدا ورك والدا أووالدة أو كلبيما ماعالو الد أوالوالدة أو كلاغها 
تصف المعاش , 
زح ) إذالم يتك أرملة ولا ولدا ولا والدا ولا والدة وترك أخا واحدا أو أختا واحدة منم 
الأخ أو الآخت ثنك المعاش وإذا ترك أكثر من أخ أو أخت محوا بالتساوى نصف المءاش . 
وف جميعهذه الأحوال إذا ترك الشبيد أو المفةود واحدا أو أكثر منالأشخاص المثار إلييم 
وم إستحق عنه معاشا أن استحق عنه معاشا وأرقف صرفه ماحوا مكانأة قدرما ألغا جليه توذع 
طيما لأدر وارد فى هذه المادة ١‏ 
مأدة 4 ب يف 00 المعاش: المستحق الذ كور من الأولاد ِ الآاخوة إذا جارزوا سن 
الحادية والعشرين واستثناء ما تقدم يستس صرف المعاش با لذسية إلى هؤلاء المستحقين فى ارال ال 
الآنية : ا 
00 إذاكان .مستحق المعاش -لاليا بإحدى الجامعات أوأحد معاهد نه العانى فيؤدى اليه 
المعاش إلى أن يبلغ الرابعة والعشربن 
ثانيا) إذا كانمصاءا يعجر 1 عه من التكسبو ثبت هذه الخحالة بقرار من القوهسيون 
ألمطى العام وذلك إلى أن يزول العجر . 
ويحرم هؤلاء من المحاش إذا ثبت وجود إيراد لمم يعادل المماش المسستحق 0010 يزيد عليه 
فإذا تقص أدى اليم الفرق ٠‏ 
ويحب ار فرك المعامات 00 0 في حالات العجز الم | ن يوقعالكشف الطى عل 
55 الم بائيا ف لمعا سس تى جاوز ل سن الستين أو إذا قرر الفرمسيون الطى العام 
عدم إمكان شفاقه . 1 3 ١‏ 
مأدة 9 بس لا 6 الام الذكورون زول أى مماش : 
(ب) ا |الؤوجات من غير والد النوفى . 


قوانين وثرارات قن 
(ج) مطلقات التوفى طلاقا باثنا . 
(د ) أوامل أصعاب المعاشات إذا كان الزواح قد عقد بد الإحالة إلى المعاش عى أن يكون 
صاحب المعاش قد بلغ الخامسة والاسين . 
مادة وه يقطع المعاش عن الأرامل والآمبات إذا تزوجن وكذلك عنالينات والآخوات 
متى عقد عليبن لازواج على أن يحطى للبئات والآخوات مبلخ يساوى المعاش المقرر طن لمدة سنة. 
مادة ؟ى ‏ يعاد مح البنات ما كان يستحق لمن من معاش إذا. طاقن أو ترمان لأآول هرة بعد 
وفاة المورث خلال خمس سنوات على الأ كار من ناريخ الرواج سواء كان هذا الزواج قبل وفاة 
المورث أو بعدها فإذا كان للبنت نفقة ة أه إبراد عاص خصم من معاشبا ما يعادل مبلخ النفقة 
أو الإراد. 


على أنه إذا حدث الطلاق قبل اثقضاء السنة الأولى من تاريخ قطع المماش فلا يعاد المعاش 
إلا بعك انقضاء هذه ألسئة , 


م10 


سوم حل دعسم عم لصا معو سام ودس السام مس عامتسالا الدب سعد بم متي مشر حب لشفت جلا 


مادة «ى ‏ يفف صرف المعاش إلى المستحقين عن الضا بط أو المستحقين عن صاحب المعاش 
من الضباط إذا التحقوا بأى عمل وكان دخلهم منه يعادل المعاش أو يزيد عليه .فإذا نقص الدخل 
عما يستحقونه من معاش أدى [لييم الفرق . 

ويعود حق هؤلاء فى صرف المعاش كاملا أو جزء منه إذا انقطع هذا الدبغل أو جزء منه على 
أنه إذا استحق أحدثم معاشا أومكافأة عن مد خدمته فى الوظيفة المثشار إليها خير بين الحصول على 
هذا المعاش أو المكانأة وبين المعاش الذى كان مستحقا له من قيل . 

ويسقط الحق ف المعاش بالنسبة إلى من اشتغلوا بالمبن التجارية أو غير التجاربة بعد ا نقضاء 
سنتين على تاريخ ماو لتهم المبئة . 

ولا جوز الحصول على أكثر من معاش فإذا ل ستحق لشخص أكثر من معاش أدى إليه 
المعاشس الاك فائدة : 

على أنه يجوز انع ين الدخل والمماش أ ين مماشين أو تنام ١د‏ الجبوع عل خننه 
جنيبات شبريا . 

مادة عم ب سصص المستدقين فى المعاش الى تقطع لأى سبب من ألا باب لاتزول إلى 
باق المستحقين: ماعدا اخصة الأرملة فإنها تؤول إلى أولادها من صاحب المعاشن ند . بك 
حمة الولد أو الأولاد عن الحصة, المبيئة فى البندين د :٠ه‏ من المأدئين/ا؛ فم 

مادة مه يتمتع أيناء 1 0 أثناء الخدمة وبسدبها بالمجا نية الكاملة فى جبيع ا 

دارس ومعاهد وزارة التر بية والتعليم :أو بكليات الجانيات المصرية أو بالكليات والمدارس 
9 بة وذلك إذا ما استوفوا شروط القيد بتلك المدارس والمعاهد والكليات . 
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المج ب وي يخس مدواميه لد موي 


الباب الاك 7 
طلب المعاش أو المكافأة وصرف المعاش وسةوط المق فيه واستبداله 
الفصل الآأول - طلب المعاش أو المكافأة 

مادة ه س يحب تقديم طلب تسوية المعاش أو المكافأة مؤيدا مجميع الأوراق والمستندات 
النى تحددها وزير الخربية بقرار منه إلى وزارة الخربية أو إلى الوحدة أو إلى المدبرءة أو المحافظة 
لتابع لما طم الطلب وذلك فى خلال سنتين من تارييم الوفاة أو صدور قرار الإحالة إلى المعاش 
أو الفصل وإلا سقط الحق فى المعاش أو المكافأة . 

ووز لوزير الحربية التجاوز عن التأخير فى تقدم الطلب إذا تبين له وجود أسباب تبره . 

ويقطع سريان التقادم المشار اليه بالنسبة إلى جميع االمستحقين إذا تقدم أحدم بطلب فى 
الموعد انحدد . 

مادة بإ يعتمد فى تقدير سن المستحقين على شهادة الميلاد أو على مستخرج رحمى من دفار 
قيد الموالبد وفى حالة عدم [مكان الخصول على [حدى هانين الشبادتين يكون نقدير السن بقرار من 
التومسيون الطى العام على أن يكون قراره نهائياً . 

مادة بره لا يحوذ الحكومة ولا لصاحب الكأن المتازعة فى قبمة المعاش أو المكافأة بعد 
مضى سنة من تاريخ تسليم بطاقة المماش أو صرف المكانأة وتستأنى من ذلك الأخطاء المادية الى 
تقمع فى الحساب عند القسوية . 

مأدة وه س عند حساب مدة الخدمة لنسوية المعاش أو المكافأة يصرف النظر فى صموع هذه 
المدة عن كسور الشبر . 

الفصل اناق س صرف المعاش 

مادة ٠‏ س يرقب المعاش من ناريخ | نتهاء الخدمة الى محدد بالنشرات العسكرية . 

ويجوذ إبقاء انحال إلى المعاش مدة لا تحاور شبر! واحدا لنسلم ما بعبدته وفى هذه الححالة 
تصرف له مكافأة عن هذه المدة تعادل الفرق بين ماهيته الأصلية ومرتباته و بين معاشه . 

مادة 1< س يصرف المعاش ش ربأ باعتبار جرء واحد من اثثى عشر جزء! من المعاش السنوى 
بعد حلول ميعاد كل جزء و تقوم بالصرف وزارة الحربية أو الجبة التى سوت المعاش أو المصال التى 
يعهد [ليها هذا العمل . ش 

مادة !- س يجوز أن يصرف مؤقتاً من أصل المعاش أو المكافأة الجرء الدى لا يكون عمد 
لآبة منازعة وذلك إلى أن تتم تسوبة المحاش أو المكافأة بصفة تبائية . 


فوانين وقرارات 0 
الفصل الثثالك ‏ سقوط الحق ف المعاش أو المكانأة 

مادة موب كل معاش أو جزء منه لا يطالب بصرقه خلال ثلاث سئوات من ناريخ آخر 
صرف يسقط الحق فبه ما لم يثبت أن عدم المطالبة بالصرف كان لأسباب ترره . 

مادة 4ج ساكل من حدم عليه فى إحدى الجراءم الواردة فى الملحق ١‏ | ء المرافق يسقط حقه 
فى المعاش أو المكافأة وفى هذه الحالة إذا وجد له مسستحةون فما لو كان قد توق جان لهر فى مسلال . 
سنة من تاريخ صدور لحك الصادر عليه نبائيا أن يقدموا طلبا إلى رئيس الججبورية النظر فى تقدير 
معاش أو مكافاة لهم بشرط ألا يكون قد رد إلى مورثهم ما سبق استقطاعه منه . 

مادة مد س إذا حم على صاحب معاش بعقوبة جناية فى سير الجراثم المتصوص عليبا فى 
الملحق « أء المرافق وقف <قه فى الحصول على معاش مدة سجنه تنغيذاً العقوبة فإذا وجد أثنائبا 
من يستحق معاشا فى حالة وفاته منيم ماكان يستحق له فيا لو توف عاثله ٠‏ 

ويقطع معاش المستحقين عند إخلاء سبيل المحسكوم عايه ويعود إ ليه معاشه كاملا دون صرف - 
متجمد على أنه إذا كان احسكوم عليه لا يستحق إلا مكافأة أديت يكاملها إلى القم عليه . 

الفصل الرابع ‏ اسنبدال المعاش 

مادة 5 سه برخص فى أن ستبدل حقوق أعماب المعاشات من ضباط القوات المساحة وعا 
يكون مستحقا منالمعاش للعأملين منهم إما أراض ذدراعية أو أراض للبناء "ملكا السكومة أو تنود 
وإما أراض زراعية وأراض للبناء و تقود معا . 

. ويكون هذا الاستيدال فى الحدود و بالشروط والأوضاع المتصوص عليه فى المرسوم بقائثون 

دقم مم لسنة م١‏ أو القانون رقم ++ لسنة #م ١‏ حسب الاحوال . 


الإبساب الراسع 


مادة بد يحرى الاستقطاع التأمين شهريا بواقع واحد ف المائة من ماهية الضباط المذكودبن 
فى المادة الأولى ما فيبم احالين إلى الاستيداع . 

وفى حساب الماهية يتسع حك البند ( | ) من المادة 0 

مادة م4 إذا خفضت اماهية لأى سبب من الأسباب فيكون الاستتطاع على أساس الماهية 
الآصلية الكاماة . 

ولا تؤدى أية اشثّرا كات عن مدة الخدمة بعد سن الستين ٠‏ 

مادة ود تستحق مالغ التعو يض فى الحالتين الأتيدين : 

(1) دفاة الشخص وهو بالخدمة قبل بلوغه سن السستين وفى هذه الحالة يؤدى التعويض إلى 
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المستفيدين الذين عينهم قبل وفاته فاذا لم يعن أحدا فيؤدى التعويض إل الورثة الشرعيين . 

(ب) فصل الشخص من الخدمة قبل باوغه السن المذكور بسبب عدم اللياقة الطبية للخدمة إذا 
تأت عن مجر كلى أما إذا كان العجر جزئيا استحق الشخص نصف مبلغ التعويض , 

مأدة ,لاسر ون مبلغ التعريض الذى يؤدى طيتًا للمادة السابقة معادلا لنسبة من الماهية 
السزوية تختلف تبعا للمن وذنك وقتا للجدول المبين الملحق (ب) المرافق . 

وفى تحديد المسن تعتد ركسور السئة سنة كاملة و سب هذا التعو يض علىأساس آخر ماهية شورية 
كاملة استحقها الشخص قبل وفانه أو فصله من الخدمة . 

مادة رن إذا كانت الوفاة أو الفصل من الخدمة لعدم اللياقة الطبية ناشئين بسبب الخدمة 
استحق المفصول أو المستفيدين الذين عينهم المتوف قبل وفانه أو ورثته الشرعيين تعويضا إضافبا 
يقدر على الرجه الاتى : 

١(‏ ) إذا حدثت الوناة أو العجر الكلى عن حادث طيران يصرف مبلغ ألفين من الجنيبات 
تعريضا [ضافيا إلى الضباط سواء كانوا طيارين أوكانوا ركابا بالطائرة أو للستفيدين علوم 
أو ورالنهم الشرعيين . 

أما إذا كان العجر جزئيا صرفت التعويضات على أساس نصف هذه الفئة . 

(ب) فى غير حوادث الطيران إذا كانت الوفاة أوالعجر الكلى قد نتجا بسبب الخدمة ما فى ذلك 
العملياث الجر بية صرف التعويض الإضافى على أساس نصف الفئة با ايند لاسا بق . 

وإذا كان العجر جرئيا صرف النعو يض عبل أساس ربع الفثة المشار إليها . 

مادة ٠٠‏ - يشترط لاستحقاق التعو يض الإضافى فى حالة الفصل لعدم اللياقة الطبية ألا يكون 
المفصول قد استولى على تعريض عن إصابته قبل فصله يعادل أو يزيد على مباغى التعو يض المخصوص 
عليوما فى المادتين السابقتين فإذا كان قد استولى على تعويض أقل من جملة مبلغى التعويض الثدار 
[ ليما أدى إليه الفرق . 

مادة من إذا أحيل أحد الضباط العاملين إلى المعاش قبل باوقه سن الستين جاز له أن يستمر 
ق أداء الاشتراك فى التأمين بواقع واحد فى الماثة من آخر ماهية تقاضاها إلى أن يبلغ سن الستين 
بشرط أن يبدى رغبته كتابة فى ذلك خلال شر من تاريخ إحالته إلى المعاش . 

وإذا توفى قبل سن الستين يستحق المستفيدون الذين عينهم قبل وفاته أو الورئة الشرعيين 
مبلغ الامريض . 

و بسانط هذا الحق إذا تأخر الضابط فى سداد اشتّرا كه فى التأمين لمدة ثلاثة أشبر متتالية . 

مادة 06 ب تعن مبا لغ التعويض المستحقة من الاضوع للضرائب يكافة أنواعبا . 


قو ين وقرارات وم 


تعويض المصابين إسبب الخدمة بإصابات لا ملعم 

مادة مب عنم الضباط 0 ا الخدمة العسكرية وبسبيها اناك لمن 
من اليا َك الخدمة ؛ عسكرية كانت و مدلية 2 تعو رضأ يقدر على أساس ستة جنيبات عن كل 
قرع من ديات العسجر الناشئة عن الاإصابة : 

مادة اسح يت الضباط العاملون المصابون لساب انسلا الخرية يأصا بات لا نعي من 
اليقاء ا الخدمة عسكرية كانت أ زا هدنية ة نعوبضا عل أساس اثنى عش جنمما كل 1 من 
درجات العجز . 

مادة الاب كل من يصاب من الضياط العاملين جرح أو عاهة أو ميض سهب العمليات 
ال ر بية وينج عنه جز تيد درجته عن 00 حسب تقد بر القسم الى العسكرى ورى رغم 
٠‏ الإصابة إسكبة الع سيك بة كانت أو مدنية يعامل عند انتباء خدمته وفتقا لأحكام المادتين 


5114" . 
مادة يبن تقدر درجات العجز اللكلى أو الجرق الى يستحق عنبا معاش أو مكافأة بواسطة 


جنة تشكل بقرار من وذير الحر بية من طبئيين من إدارة الخدمات الطبية ومندوب ع نكل من إدارة 
المماشاثت والتأمين بوزارة الجر بة وهيكة الإدارة العسكر ية الختصة وإدادة كاتم :أسرار حر ببة 0 

وتصدر هذه اللجنة قرارها ف ا مروضوع بعد نص قر بر القومسيون الطى العسكرى والاطلاع 
على ننيجة التحقيق العسكرى ولا يصبح قرارها نافذا إلا بعد تصديق وزير الحربية عليه * 


الهاب السادس 
أحكام انثقالية وختامية 

مادة و - تنتقل حقوق والتزامات كل هن صندوق التأمين والادغار الخاصين 1 يتعاق 
بالضباط المعاملين بالمرسوم بقانون رقم :م لسنة م؟م وو إلى الحكومة وذلك بعد عمل ساب 
الإبرادات والمدفوءات والمصروفات وأرباح الاستار عن المدة من تاريخ العمل بالارسوم با نون 
المشار اليه حتى العمل ببذا القاثون . 

مادة .م ضياط القوات المسلحة الموجودون. مخدمتبا وقت صدور هذا القانون والذين 
١‏ كتسبوا حقوقا لذاية تاريخ صدوره مقتضى المادنين ع و ه من المرسوم بقانون رقم وم لسنة 
.م الخاص بالمعاشات العسكرية وما أدخل عليبا من تعديلات حتفظ لحم ببذه الحقوق عند 
نسوية -الاتهم .. 


عار العدد الأول صم السنة الثامية الثلاثون 


مادة وم س يسوى معاش من ينقل من الضياط إلى السلك المداقى بعد أن يكون قد ١‏ كتسب 
حقا فى المعاش بإحدى الطريقتين الأتيتين حسب رقيته : 

(1) يسوى معاشه العسكرى الذى يستحقه عند ثقله إلى السلك المد على أساس ماهينه العسكرية 
الاخيرة ويضاف إلى هذا المعاش جرء من خمسين جزء من ماهيته امد نيةالآخيرة أو متوسط ماهيته 
فالسنة أو الستين الآخيرتين طبقا لحك المادة ١١‏ من المرسوم بقا نون رقم ب" لسنة ١.94‏ وذلك 
عن كل سئة هن ستى خدمنه المدئية . 

(ب) يسوى معاشه عن تموع مدة خدمته العسكرية والمدنية باعتبار جزء من خمسين جزءا 
عن كل سنة من سنى مخدمته المسكرية والمدنية وذلك من ماهيته المدنية الاخيرة أو من متوسط 
ماهيته فى السلة أو الستتين الآخير تين طبقا لحم المادة ٠‏ من المرسوم بقاانون سالف الذكر . 

مادة هم إذا شِ الضابط إلى السلك المداق بغد أن ييكون قد أمضى فى خصدمة القوات 
المسلحة سنة عشر عاما فأكش ا قيرا المدد الإضاقية » يجوز نسوية معاشه عن مدة خدمته العسكرية 
والمدئية. باعتبار جزء من ان بجرء عن يل سسنة من سني خدمته السكرية والمدنية - 
وذلك من ماهيتهالمدنية الا“خيرة أو متوسط ماهيته فوالسنة أو السنتين الأخير تينطيتا لحم المادة ١٠‏ 
من المرسوم بقائون 0م لسنة 19 : وبشرط آلا تزيد المدة الحسوية فى المعاش عن أربع 

وثلاثين مسنة ما فيها المدد الإضافية . 

مادة سم س يجوز الانتفاع حم المادة السابقة بالنسبة للضباط العاملين الذين نقلو| من القرات 
المسلحة أبتداء من 00 مايو سئة ١40‏ إلى السلك المدق ولايزالون تخدمته حتى ناريخ العمل هذا 
القانون إذا كان ذلك فى صالحهم . 

عادة عم ب يسوى طيمًا لحا حكام هذا القائون معاش الوكلاء والوكلاء المناعدين بوزارة 
الحريية المعبنين من ضباط القوات المتلحة طبقا للقاتون رقم بامم أسنة ١568‏ ونكون نتوية 
معاشيم على أساس ماهية الرتبة المنكرية التىتماثل ماهيتها ماهياتهم المدنية . يا يوز معاملة مديرى 
المصالح بوزادة الحريية المعينين من ضباط القواث المشلحة على هذا الا'ساس . 

عادة هم اسئثناء من أحكام القا نون رقم 4 أهنة وم؛ | تخصم من المبا لخ التى تر بط عليها 
الضريية على كسب العمل بالنسبة للمتتفعين بنظام المحاشات المندأ ببذ! القانون قيمة اشتر اكوم فى 
فى المعاش والتأمين . 

واستلناء مر ن أحكام القانون رقم 4 لسينة 36١‏ الشار اليه تعق هذه الاشارا كات من 
الخضوع أرسم الدمئة . 

مادة م س مع عدم الإضلال بأرة عقوبة أشد ينص عليها فاثون العقوبات يعاقب بالحبس 
هدة لاتجاوز شهر و بغرامة لاز يد عل ماثة ججانيه أو بأحدى هاتين العقو بين كل من أعطى لسوه 
قصد بيانات غير صميحة الحصول بغسير حق على أموال من إدارة المعاشات واتأمين بزذارة 


الخربة 3 


قوانين وقرارات 1 ن 


املح (1) 
الجنايات التى تسقظ المق فى المعاش أو المكافأة 

من تثبت إدانته أمام مجلس عسكرى أو محكمة مدنية فى إحدى الجئايات المذكورة يعد ”سقط 
حقه فى المعاش أو المكانأة : 

١4 [حدى اللنايات التى ترتكب أثناء خدمة الميدان المنصوص عنبا فى البنود م( و‎ )١( 
ووع#زمن(ق.ا.ع).‎ 

م) إحدائه قتنة أو سعيه لإحداث فتنة أو انضمامه إلى فتنة أو علمه بوجود فتنة ولم يبلغ عنبا ج 
بند وسور من (ق ١1ا.ع).‏ 

(م) الحروب من الخدمة أوالشروع فيه ( عن مدة الخدية السابقة ) بند ١41‏ من ( ق.! ١ح(‏ 
( الغروب دفة أولى ) . 

(ع)كونه له شأن بالتحفظ على بضائع أميرية وسرقها بند 145 من (ق ٠١‏ .ع ) . 

(ه) تعطيله عضوا من أعضائه بقصد أن يجمل نفسه غير لائق للخدمة العسكرية بند ,141 هن 
1 

6 السرقة وقبوله الأشياء المسروقة بند ١7‏ من (ق١1.ع)ء‏ 

49 ارتكابه جناية من فوع الغش أو نوع السلوك الفاضح بند ١49/‏ من(ق ٠١‏ .ع) ٠‏ 

(م) جرائم التزوير فى الآوراق الرسمية بند ه١1‏ من (ق ٠ ) ع٠ ٠١‏ 

0 كو نه شبد عمد| شهادة كاذءة عند أشن أقواله حاف الوين بن وول من (ق١٠ا.ع).‏ 

.)ع٠ا٠١ إعطائه أو قبوله الرشوة أو عرضه لها بند 19و من (ق‎ )٠١( 

أية جرمة تركب أثناء الخدمة وحم من أجلبا بعقوية متقيدة الحرية ا لملة أ كير من سئة 
شهور سواء من مجلس عسكرى أو محكة مدنية . 


دود 
قانون الا”حكام العسكرية الم كورة مواد الحرمان عاليه 

مم إذا ارتكب شخص خاضع لللاحكام المسكرية [حدى الجنايات الأنية وهى : 

(١)ادتكابه‏ العار بتركه أو تسليمه حامية أو محلا أو مركزا أو شفرا أواتذاذه وسائط لالزام 
أو تحريض ععحافظ أو قومندان أو شخص آخ على ارتكاب العار بنرك أو تسابم حامية أو حل 
أو مك أو خفر مع أن الواجب على ذلك امحافظ أو القومندان أو الشخص الآخر المدافعة عنه . 

. ؟ ) ارتكابه العار برميه أسلحته أو ذخير ته أو عدده أمام الحدو‎ ١ 

( + ) مكاتيته لعدو أو تبليغه إياه أخبار! بطريق الخيانة أو إرساله راية الحدنة إلى العدى 
بطريق الخيانة أو الجن . 


37 العدد الأول السنة الثامئة والثلائئون 


( ؛ ) [مداده العدو بالاسلحة أو بالذخيرة أو بالمؤونة او قبوله عدوا عنده أو حايته عبدا ول 
يكن ذلك العدو أسيرا . 

(ه م ) خدمته العدو أو مساعدته إياه 56 بعد وقوعه أسيرا فى قبضة ذلك العدو. 

(5) [جراؤه عملا يتعمد به عرقلة فوز القوات المسلحة بأكلبا أو أى قم منها أثناء وجوده 
تخدمة الميدان . 

(7)إساءته التصرف أمام العدو أو إغراؤه الأخرين بإساءة التصرف أمام العدو تحالة 
يظبر منبا الجين فإن ثبنت إدا ننه مبذه الجناياتأمام مجلس العسكرى يعاقب بالاعدام أو يمراء أقل 
منه مذكور فى قانون الاحكام العسكرية . 

5-5 س إذا ارتكب شخص خاضع لللاحكام المسكرية أثماء وجودهفى الخدمة بالميدان إحد 
الجنايات الآآنية بعد : 

(1)تركة الصفوف بدون ابر راي لاجل القبس على أسرى أو خيول أو بجة 
أسثهل جارخ إلى الوراء . 

() تخريبه أو إتلافه عمدا أملاكا 52-0 على . 

(؟) وقوعه أسير| لعدم اتخاذه ما يازم من احتياطات أو لسيب هذا لفته الاثوامر أو أسيب 
إثماله واجياته عمدا أو عدم عودته إلى خدمة القوات المسلحة بعد وقوعه أسير| ما كان بإمكا نه 
العودة اليبا . 

(؛ ) مكانيته العدو أو نبليغه إياه أخبارا أو إرساله راية المد اليه بدون أن يكون لديه 
ساطة قا نونية لاجراء ذلك ٠.‏ 

(ه) [شاعته أخوارا بألفاظ شفبية .أو كتابية أو بالإثشارة أو بؤاسطة أخرى تؤدى إلى 
وقوع رعب أو فل لاطائ ل . 

(1) استعاله ألفاظا تؤدى إلى وقوع الرعب أو الفمل فى أثناء الواقعة أو قبل الذهاب اليبا 
فإذا ثبنت إدانته .هذه الجنايات أمام الجلس السكرى يعاقب باللمان أو يجحزاء آخر أقل منه مذ كور 
فى قانون الا حكام المسكرية . 

- إذا ارتكب شخص خاضع اللاحكام العسكرية إحدى الجنايات الآقية: 

(١)إحداله‏ فئنة أو هراج بين عسا كر القوات المماحة أو تآمر مر مع آخرين على ذلك , 

١؟‏ ) سعيه لإغراء شخص من القوات المسلحة بالمروج عن طاعة سيادة رئيس الجرورية 
أو اسيالته شخصا من القوات المسلحة الانضمام إلى فتنة أو هياج . 

(") انضمامه إلى فتنة أو هياج فى قوة من القوات المسلحة أو حضوره ذلك الهياج أو الفتنة 
بدو ن أن بل غاية رده لإخمادها 5 ْ 


ال ( عليه وجود قلة أو هياج أو لوجود آمهم على لئلة أو هياج ف القسوات: المسلدة 


قوانين وقرارات بويا 


وتأخره عن إخبار حكنداره بذلك فى الخال . 

فاذا ثبتت إدانته .هذه الجنايات أمام مجلس عسكرى يماقب بالاعدام أو بجراء أقل منه مذكور 
فى قانون الاحكام العسكرية . ش ش 

دمو و ل إذا ارتكب شخص خاضع للاحكام العسكرية إحدى الجنايات الآنية وه : 

) | ) ترلله قوهدانه وذهاءه التفتيش على الغنائم والنهب . 

(ب) تركة قره قوله أو دورله أو طوقه 5 نقطته بدون آم من ضنا هه الأعلى ١‏ 

( ج) مروره رغما من حرس الصيانة . 

د ) مروره رغما من عسكرى معين بصفة ديدبان أو ضر به عسكرى ديدبان ٠‏ 

(ه ) تعديه على شخصآت عؤونة أو لواذم القوات أوار تكا به جنابة أضرت عمتلكات شخص 
ما أو بالشخص نفسه سواءكان من أيناء القطر التى هو خادم فيه أم من قاطنيه . 

)و هجومه عل بيت أو حل آخر طباً لهب . 

(ذ) إطلاقه أسلحة نارية أو تحر يده سيوفا أو ضر به طبولا أو استعاله إشارات أو ألفاظ 
أو وسائل أخرى نحيث مكن عن قصد من إيقاع الفغل أو إعلان الكبسة كذبا سواء كانذلك 
فى أثناء الؤاقعة أو فى زمن السير أو الميدان أو فى أى وقت آخر . ْ 

رح ) إقداؤه بطريق الخيانة ( البارولة ) أوكلة التعارف أو سر الليل لشخص أيمن منشئونه 
معرفتها أو تبليغه الخيانة ر البادولة ) أوكلة التعارف أو م الليل مخلاف مابلغه . 

(ط) تأخيره بدون وجه حق الؤونة أو اللوازم الواردة برسم القائد أو كوئه تيبا يدون 
وجه حق إلى سلاحه أو أورطته أوقبسمه خلانا لكل أمى صادر بهذا الخصوص . 

زى) ارئكاه إحدى لجنا يتين الاميتين عندما يكون عسكريا ديديانا . 

الآولى : نومه أو سكره فى نفطته . 

الثائية : تركه نقطته قبل تغييره قا ونيا . 

فإن نينت إدانته بهذه الجنابات أمام مجلس عسكرى يعاقب كا يأ : 

إذا ارتكيبا أثناء خدمة الميدان يعاقب. بالاع دام أو مجزاء أفل منه مذ كور فى قانون 
الاأحكام العسكرية . ' 0 ش 

إذا ارتكيها فى غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه مذ كور 
فى قااثون الا“حكام العسكرية . 0 5 2575 7 ؛. 

وإذاكان عسكربا يعاقب بالعقاب البدق والسجن أو صراء أقل' منه: مذ كور فى قانرن 
الا'حكام العسكرية . ا | د كاه ٠‏ 

+ إذا اركب شخص خاضع الأحكام احسكرية [حدى الجنايات الآتية وهى : 

(1) إطلاقه أسلحة نارية أو يحزيده سيوفا أو ضري طبولا أو استعاله اشارات أو ألفاظا 
أو وسائل أخرى إهمالا وتسبب عن ذلك وقع الفشل أو إعلان الكبسة كذبا فى أثناء الواقعة 
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وهال ق عه لوب تي سس جع ل م حدم اهب ل جيه اعد ب عه صم يدا لد عي لب لعج وهر ل لعجف 


أوفى زمنالسير أو الممدان أو فى أى وقت آخر . 

(ب) [فشاؤه البارولة أو كللة التعارف أو سر الليل إلى شخص ليس من شكونه معرقتها أو تبلينه 
بارولة أو كلية التعارف أو سر الليل بخلاف مابلغه بدون وجود سيب ميم كاف لذلك . 

فاذا أبنت إداثته مبذه الكنايات أمام مجاس عسكرى وكان ضابطا يعاقب بالتارد أو مجزاء أقل 
منه هذ كور فى قا نون الأحكام العسكرية . 

وإذاكان عسكريا يعاقب بالمقاب البدى والسجن أو مجراء أقل منه مذكور فى قانون 
الا حكام العسكرية . 

1 - ١س‏ إذا ارتكب شخص خاضع الاحكام المسكرية [حدى الجنايات الأنية : 

, هرويه أو شروعه فى الحروب من خدمة الذوات المسلحة‎ )١( 

(ب) أسهالته أو سعيه لاستمالة شخص خاضع الأحكام العسكرية أو تمكينه أو سعيه لفكين 
ذلك الشخص هن الحروب من خدمة القوات المساحة . 

« فأذا ثبت إداته بهسذه الجنايات أمام مجاس عسكرى وكان ارتكابه لذلك فى وقت خدمة 
الميدان أو بعد صدور الأواس للقيام تخدمة الميدان يعاقب بالاعدام أو جزاء أخف مزه مذ كور 
فى قا نون الأحكام العسكرية 6 

ه أما إذا كان ارتكابه لذلكفى ظروف أخرى فيعاقب إذا كان ضابطا بالسجن أو يهراء أخففب 
منه مذ كور فى قانون الأحكام العسكرية , . : 

د وإذا كان عسكريا بالعقاب البدلى والدجن أو يحزاء أخف منه مذكور فى قانون الأحكام 
العسكرية . 

؟ س ذا ظهرأن الجاتى سيق قتتجند بطر يق لغش همرة أو أكثر قن عا كته عل امروب أوعلى 
اأشروع ف الهروب من خدمة القواتالمسلحة بحوز اعتبارء أنه تابع لسلاح واحد أو | كثرمن الأسلحة 
اتى كان ملحقاإيما أو ثقل [ليبا وأنه نايع أيضا للسلاح الملحق به قانونا ودرخص قانونا أن يدعى 
على الجانىبأى عدد كان من الجنايات الداخلة تحت نص هذا البند فى آن واحد وأن يستحضر مايلزم 
من الببانات لإثبات هذه الجنايات ضده وأن يحازى على الجنايات التى ثينت إدا ثته فيها . 

ب كل شخص خاضع اللاحكام العسكرية إذا ارتكب إحدى اللبنايات: الأنية وهى : 

كونه مكلفا أو له شأن بالتحفظ على تقود أو بضائع أميرية أو عسكرية أو بتوذيعها ثم صرفها 
أو استمملبا بطريق الفش أو سلبها أو والس على ذنك أو أتلف عمدا شيا من نلك البضاعة فإذا 
ثبنت إدافته بذلك أمام مجلس عسكرى يعاقب باللمان أو بجحراء أقل منه مذ كور فى قانون الاحكام 
العسكرية . ْ 1 

9 إذا ارتكب شخص عسكرى إحدى الجنايات الأنية وهى : 

(1) تعطيله عمدا عضوا من أعضائه أو أعضاء عسكرى آخرأو إيقاعه عمدا ضررا بنفسه أو 
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تت 


بعسكرى آنس بقصد أن مجعل نفسه أو العسكرى الآخر غير لاق للخدمة سواء كان ذلك بناء على 
طلب ذلك العسكرى أم لا أو كونه سمم تعطيل عضو من أعضائه أو بإيقاع الطرر بتفيسه 
بواسطة شخص آآخر بقصد أن يصبح غير لائق الخدمة . 

(؟) سرقته أو سلبه تقودا أو بضائع خاصة بزميله أو بضابط أو بأية جبة أميرية أو من 
متعلقات السلاح الخصوصية أو [يراداته الخصوصيةأو قبوله تلك التقود أو الأشياء مع عله بأنها 
مسروقة أو مسلوبة . | 

. (م) ادتكابه جناية أخرى سواء كان من نوع الغش ولم يسبق ذكرها بصفة خصوصية فى 
قا نون الا”حكام العسكرية أم من نوع السلوك الفاضح الدال على القسوة أو قلة الاأدب أو غالفة 
الناموس الطبيعى فإن ثبقت إدانته مبذه الجنايات أمام مجلس عسكرى يعاقب : 

إذا كان ضابطا بالسجن أو يحزاء أقل منه مذ كور فى الا" حكام العسكرية , . 

دو إن كان عسك ريا يعاقب با لعقابالبدنى والسجن أو يجزاء أقل منهم نكو رفىقا نون الأ حكامالحسكرية, 

هه( - إذا ارتكب شخص خاضع االاحكام العسكربة [عدى الجنايات الأنية دص .: 

(1) ارتكابه الجنايات الآتى ذكرها فى تقرير أو كشف أو دفتر أو كشف ماهيات أو شبادة 
أو كتاب أو ورقة سفر أو أية ورقة أخرى سواء كانت مكتوبة بمعرفته أو بمضاة منه أو عتومة 
مختمه أم كان من واجباته تحقيق صحة مشتملاتها و لمجنايات المذكورة هى : 

(1) تقدمه أقوالا باطلة مع عليه بأنها باطلة أو معرفته لها وتسّره عليها . 

(ب) [سقاطه شيئًا عمدا بقصد الغش أو معرقيه له وتستره عليه . 

() حجزه ورقة ما أو إجراؤٌه مسحا أو تغيير! فيها أو تصرفه بها وكان ذلك منه عمدا بقعصد 
إيقاع الغدر أو الضرر بشخص آخر مع أن واجباته تقضى عليه بالتحفظ عليها . 

() كون واجباته الرسمية تلومه بتقديم معاومات بمخصوصمسألة ما وقدم بها تقرير كاذيا عمدا 
إن ثبتت إدائته بهذه الجنايات أمام مجلس عسكرى يعاقب بالسجن أو مجراء أقل منه مذكور فى 
قانون الاحكام العسكرية . 

6( - إذا ارتكب شخص خاضع لللاحكام المسكرية الجناية الأتية وهى : 

كونه شبد عمد! شبادة كاذية عند أخذ أقواله تحلف الدي نأو بقبول الشرف أمام مجلس عسكرى 
أو مجلس آخر أو أمام أى ضابط رخص له قائون الاحكام السكرية بتحليف المين فاذ[ تبنت 
إداثته مها أمام بجلس غسكرى يعاقب بالسجن أو بحزاء أقل منه مذكور فى قا فون الاحكامالعسكرية . 

: إذا ارتكب شخص خاضع للاحكام العسكرية إحدى الجنايات الآنية وهى‎ - ١4+ 

و - إعطاؤه أو عرضه الرشوة . 

؟ - إغراؤه شخصا آخر بقبول الرشوة أو شروعه فى إغراثه بذلك .  *‏ قبوله الرشوة . 
.0 عب كوله عرضب عليه رشوة أو كونه عم بتقديم رشوة أو عل بالسعى للاغراء بقبول 

الرشوة وأهمل فى الإخبار غن ذلك ٠.‏ 
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لل 00 


0ك ع 


فإن ثبتت إدااته مبذه الجنايات أمام مجلس عسكرى يعاقب : 
د إذا كان ضابطا بالطرد أو بحراء أقل منه مذكور فى قائون الاحكام العسكرية » . 
ووإذا كان عسكريا العقاب البدتى والسجن أو مجزاء أفل منه مذكور فى قانون الاحكام 
ربةء 1 
اللحق (ب) 
جدول سب التعويضات 
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يتان امه صديج بحن سو روي سمس مم أ 


ملاحظة : فى حصاب السن تعتبر كسور السئة سئة كاملة . 


قوانين وقراوات 1 وق 


مذ ثرة إيضاحية 


أوقف نظام النثبيت بالنسبة إلى ضباط القوات المسلحة اعتباراً من أول يو ليو سسئة مزويه؛ 
وأصبح جميع الضباط الذين عينوا من هذا التارييحخ غير خاضعين للمرسوم بقا نون رقم 5 أمنة 
3 الخاص بالمماشات د ية واستعيض عنه بالنسبة إلييم بنظام الأدخار المقنأ بالمرسوم 
بقانون دم 1م لسنة ١١69‏ 

ولما كانت الحكومة 7 فى سياستها إلى إصلاح شئون الموظفين و بالأخص ما يتصل منبا. 
بتديين أمى معاشهم بعد تركهم الخدمة أو ان ل بعد وفانهم ومالمسته من عيوب فى 
نظام الادغار لآن [عطاء الموظف رأس مال مدخر ليستغله فى تجارة أو زراعة ويعيش من دخله 
وهو الذى لم يكتسب أى شبرة فى استغلال مال مدخير قد ينسرب من بين بديه فى عشية وضاها 

بل على العكس قد تعود الحصول على راتبه شبراً بعد شبر . . . اذلك رأت الحكومة الرجوع إلى 

نظام المعاشات بالنسبة إلى جميع موظفيها من مد نيين وعسكربين فى حدود إنكانيات ميزائية الدولة , 
مستوحية ة صا مؤلاء الاوظفين . 

ولما كان أفر اد القوات المسلحة ثم عصب الدولة وحماته! إذا ما جد الجد وأدهم الخطب 
وما أسثاومته طببعة علوم من مشاق . . ولما كان استقرار الشخص فى أص معلثيته وعليه وأطممنا نه. 
إلى أن الدولة ستجريه فى حالة شيخوخته وتعول أسرته فى حالة وفاته نما يشجعه على أن يقبل على 
عله بروح وثابة و نفس ثايئة ققد أعدت الوزذارة مشروع القانون المرافق ستول ف باه الالح العام 
من جبة وصام هؤلاء القوم الذين باعوا أرواحيم فداء للوطن من جرة أخرى . 

وقد قدم المشروع إلى سئة أبواب تضمن الباب الأول منها أحكايا عامة وقيم دوره إلى أربعة 
فصول أولاها تكلى عن الخاضمين هذا القانون والثاتى عن الاستقطاع للبعاش وألثالك عن مدد. 
الخدمة التى تعطى الحق فى المعاش أو المكافأة والرابع عن سن الاحالة إلى المعاش . 

أما الباب الثانى نخاص بتسوية المعاشات والمكافات وقد انقسم إلى ثلاثةفصول : الأول تضمن. 
أحكاماً عامة والثاى بين أنواع المعاشات والثالك لايع الستعقو ن والذين لاحق 2 فى المعاش. 
وكيفية توذيع المعاشات . 1 

3 تكلم الباب الثالك ك عن طلب الماش أو المكافأة وصرفبا وسقوط الحق قيبما واستبدال 
المعاشات . 

وأودد الباب الرابع نظام الأمين وتتاول البباب الخامى نعويض الصاين يسبب الخدمة 
بإصابات لا تمنعيم من 3 ٠‏ فيبا وأخيراً أو رد الباب السادس والآخير بعض الأحكام الاتقالية 
والختامية . 
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و نعرض فيا بلى لأثم مواد القانون مبينين ما اشتملت عليه من أحكام شارحة ما قصد [ليه هذا 
ا مشروع 3 

فقد عيئت المادة الأو لى الاشخاص الذين ينطبق عليهم القانون وهم ضباط القوات المساحة 
العاملون بالمرسوم بقا نون وى لسنة ١8.‏ والقانون رقم ٠م‏ لسنة م4١‏ كذا ضباط القوات 
المساحة العاماون المعاملون بالمرسوم بقانون رقم 1م لسئة ١49‏ وكذ! الضباط العاملون الذين 
يعينون تخدمة القوات المساحة بعد صدور هذا الةأنون . 

وقد بدنت المادة ؟ قيمة الاستقطاع لاحتياطى المعاش دفى ودلا /' من الماهية و يقصد بلفظل 
الماهية الوارد فى هذم المادة وفى جميع نصوص القانون 'الأخرى الماهية الأصلية المفررة الرتية 
بالنسبة إلى الضباط وذلك دون المرنبات والبدلات الاخرى كعلاوة القيادة أو الآركان حرب أو 
العلارات السكرية الاخرى وكيدل السكن و بدل الملابس و بدل السفر . أما بالنسبة إلى الشياط 
الطيارين فيصن باماهية الماهية الآصلية مضّافا [ليرا ماهية الطيران. ش 

3 نص البند د ج» من المادة « م » على أله يستفطع احتياطى المعاش عن ممدة الاستيدام التى 
تحسب فى المعاش من وافع الماهية الخفضة الى يتقاضاها الشخص فى الاسقيداع ومن المغموم أن مدة 
الاسنيداع ااتى لا تحسب ف المعاش لا يستقطع عنبا احتياطى المعاش . 

وقد أوضحت المادة ؛ مدد الخدمة النى تعطى الحق فى المعاش أو المكافأة ما أوضحت المادةى 
املد الاضافية الى تضم إلى مدة الخدمة الحقيقية عند حساب المعاش أو المكافأة . 

و بينت المادة + المدد الى تضاف إلى مدة خدمة الطيارين واذ|بطين بالمظلات وأطةمالغواصات 
وفرق الغطس وف بالنسبة الطيارين نكرار للاحكام الواردة فى القاثون رقم ." لسنة .م١‏ 
و استحدث فيها الحا بطين بالمظلات وأملقم الغواصات وفرق الغطس لنعرضبم لنفس الاخطار النى 
يتعرض ا الطيارون . 

وقد حددت المادة ب سن الاحالة إلى المعاى بالنسبة إلى كل رتبة من وتب الضباطل . 

وقد تضمن الفصل الاول من الباب الثانى أحكاما عامة فى تسوبة المعاشات والكافآت فنمت 
المادة ١1١‏ + عل أن يسوى المعاش أو المكافأة على أساس آخر ماهية يستقطع عنها احتياطى 
المعاش وطبقا لمدة الخدمة المسوبة فى المعاش أو المكافأة على ألا تزيد هذه المدة عن مم سئة قاذا 
زادت مدة الخدمة الحقيقية دون المدد الاضافية عن بم سنة فتصرف عن المدة اارائدة مكافأة 
باعتبارها ماهية شهر ع نكل سنة كاملة حد أقصى قدره ماهية خمسة أشور . 

وقد نضمن الفصل الثانى من الباب الشاتى أنواع المعاشات وقسمما إلى أربعة أنواع وهى 
معاشات النقاغد ومعاشات من يتركون الخدمة لعدم اللباقة الطببة والمماشات والمكافآت التى تمنهم ‏ 
لعائلات لتوفين والمفقودين والمعاشات الخاصة . 

وقد أوضحت المادة ه؛ الحد الآدى لدة الخدمة اللازمة لاسشحقاق المعاشكا نصت المادة ١‏ 
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على طريقة قسوية المعاش وأعطت المادة ١١‏ هن لم يستوف شرط الدة لاستحقاق المعاش مكافأة 
غن مدة خدمته ونصت المادة م١‏ على شرط رد ما يكونقد صرف من مكافأة لمن يعاد وذلكأساسا 
لعنم مدة خدمته السابقة * 

وقد نصت المادة ؟؟ على أن من تحال إلى المعاش بثاء على طلبه ويسوى باضه على أسساس 
آخر هس بوط الرئبة السابقة للرتية الحائز لا إذا كان لم بض عليه سئة على الأقل فى الخدمة. 
وهو فى رتبته الأصلية التى أحمل منبا إلى المعاش يا نصت المادة ., على أن من حال إلى المعاش 
أثناء وجوده ,الاستيداع يسوىمعاشه على أسا سالماهية التى كان يتقاضاهاقبل إحالته إلى الاستيداع 
ومن المغيوم أنه يشترط فى هذه الحالة أن يكون حال إلى المعاش قد أمضى مدة سئة خدمةعلى الأاقل 
وهو فى رتته الأصلية الى أحيل منبا إلى المعاش وإلا فيسوى معاشه على أساس آخر مس بوط الرتبة 
السابقة للرتية الأصلية الحائز لها 

وقد وضعت المادتين ١‏ بو مم قوإعد خاصة لأسوية معاشات الضباط الذيئ يحالون إلى المعاش 
بقوة القانون فى رتبت القاثم مقام والآميرالاىوتصت المادة مم على أنه فى غير الحالات المتصوص 
عليبا فى المبادتين السا بقتين إذا أحيل الضا بط إلى المحاش قبل باوغه السن بغير طلب منه و بغيرسهب 
تأدبي بمنح أقصى معاش رتبته الاصلية بغض النظر عن المدة الى قضاها فيبا . ومن البد.هى أن هذه 
المادة نسرى عل كل من الاواء والفريق . وقد تناولت المادة »م كيفية نسوية معاش الضنباط 
الذن تنتبى خدمتهم علد رتبة مددة . 

وقد تناولت المواد بوم «و وم كيفية تسو يتمعاش أومكافأة من يتك الخدمة لاصابنه مرح 
أو عاهة أو مرض يتقرر بسيبه عدم لياقته الخدمة طبيا وفرقت فى ذلك بين ااعجز الكلى وأ 
الجرئى وبين من يصاب لغير سيب الخدمة ومن يصاب بسيبها أو بسيب حالة الطقس فى جمة أمس 
بالخدمة فيبا وبين من يصاب بساب العمليات الخربية . 

وقد تضمئت المواد من . م إل م تنظم قواعد اثبات عدم اللياقة طبيا للخدمة م نصت المادة 
هم على أن المعاشات الذٍ فى منح سوب عدم اللياقة الطبية “ربط بصفة تبائية حتى جاوز الخال إلى 
المماش سن النسين أو مت يت أن الجرح أو العاهة أو المرض غير قابل للشفاء . و تناو لت المادة 
م حالة شفاء عن أحبل إلى المعاش لعدم لياقته الخدمة طبيا وقضت شطب المعاش المرتب له إسسهب . 
عدم اللياقة الطبية ومنحه ما كان يستحقه من معاش أو مكافأة على أساس مدة خدمته مضافا [ليا 
ثلاث سنوات ما ل يكن قد أعيد إلى الخدمة عسكرية كانت أو مدنية فق هذه الحالة لا يمننح المعاش 
أو المكافأة إلا بعد إحالته إلى المعاش مرة أخرى على أن حسب على أساس مدة خدمته السابقة 
واللاحقة مضافا إليبا ثلاث سنوات . : 

وقد تثاولت المواد من ب؟ إلى 4م يبان معاش المستحقين عمن يتوفى وفرقت فى ذلك بين من 
بتوفى لغير سيب الخدمة ومن يتوفى بسيببا أو بسبب حالة الطقس من جبة أمى بالخدمة فيها و بين من. 


14 العدد الأول السنة الثامنة والثلائون 


00 
سمحصيم جحو ولا 


يستشيد بسدب العمليات الحربية فأعطت للستحقين عن الشبيد معاشا يعادل خمسة أسداس أقصى 
م بوط الرتبة التالية لرتبته الأصلية  .‏ 

وقد يينث المادة .٠؛‏ كيفية ائيات إلوفاة وتناولت الأواد من ١‏ إلى ؛ع كيغية معاملة أسر 
الفقودين فقضت بصرف معونة شبرية عاجلة من يعوطهم المفقود تعادل ماهيته وذلك:عن المدة الباقية 
من الشبر الذى فقد فبه ولمدة ستة أشهر أخرى فاذا لم يظبر المفقود حتى انقضاء تلك المدة مادم 
المستحقون عنه معاشا شبريا مؤقنا يعادل مايستحقو نه من معاش عن حائلبمم لوكانت قد ثبتت وفانه 
ثاذا انقضت أربع سنوات دون أن تثبت وفاة المذقود رسميا أو وجوده على قيد الحماة ربط معاش 
المستحقين عنه بصفة نبائية . 
٠‏ ونصت الادة غم على أنه إذا اتضم أن المفقود على قيد الحياة يقف صرف المعاش المؤقت 
للستحقين و نسوى حالته على ضوء ما قسفر عنه التحقيقات العسكرية فاذ! ثبت عدم سلامة موقفه 
حق الحكومة الرجوع عليه بها سبق صرفه للستحتين عنه . : 

وأجاذت المادة م؛ منح معاشات استثنائية أو زيادات فى المعاشات أو منح مكافآت استثنائية. 
للضباط انحالين إلى المعاش أو الذين يتركون الخدمة أو لعائلات من إتوفى منبم وثم فى الخدمة ‏ 
أو بعد احالتهم إلى المعاش وذلك و قتا لأحكام النا ثون دقم يزه لسنة م1 . 

وقد تثاول الفصل الثالث من الباب الثالى الكلام عن المستحقين والذين لا حق لهم فى المعاش 
وكيفية توزيمع المعاشات والمكافات وقد يينت المادة ب0؛ طريقة توزييع المعاش بين المستحقين عمن 
يتوق فى غير العمليات الحربية وأوردت المادة م4 طريقة التوزيع بين المستحقين عمن يستدهد فى 

: العمليات الحربية وقضت بتوزيع المعاش بكامله على المستحقين إذا ما استغرقت أنصبتهم كلل 

المعاش . 5 ببنت المادة وغ السن التى تقف عندها صرف المعاش المستحق لاذكور من الاولاد 
والاخوة واستثنت من ذلك حالة الولد أو الاخ ( وكلة الولد أو الاخ تهمل الذكور والاناث ) 
إذا ماكان طالباً بإحدى الجامعات أو المعاهد العليا إذ ذالء! ما يكون فى سن الواحدة والعشزين 
وهى السن الى حددتها المادة لوقف صرف المعاش ما بزال طاليا فقضت باستمرار صرف 
المعاش إليه إلى أن يلغ الخامسة والعشرين . وقد نصت المادة .ى على الاشخاص الذين 
لا يستحقون شيثا فى المعاش ومن بينهم مطاقات المتوفى طلاقا بائناً لان المطاقة طلاق رجعى تعتير 
فى حم الزوججة فبى ثرث وتورث ونعند عدة الوفاة كالزوجة ماما ولذلك فبى تستحق فى المعاش 
وجاءت المادة بام بحم جديد من مقتضاه إعادة ربظ المعاش المستحق للبنت إذا طلقت أو ترملت 
لآول مرة بعد وفاة المورك خلال خمس سنوات من تاريخ زواجبا سواء كان الرواج قد وقاة 
المورثأر بعدها وذلك نظرا لان البنت التى تطلق أو تترمل تعود إلى كنف أبيها أو أخيبا وتعتمد 
عليه غا لبافى معاشها شأمها فى ذلك شآن البنت اتى لم تتذوج فرؤرى من العدالة اعادة ربط معاششها على 
أنه إذاحدث الطلاققبل! نقضاء السئة الأو لى من تاريخ قطع المعاش عنبا فلا يعاد رد المعاش إلا بعد 
اتقعباء تلك السنة وذلك أظرا لأنه يصرف لمن عند عقد قرانين مبلغ يساوى معاشبن .مدة سئة 
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. ومن المفهوم أنه فى حالة التزمل قبل انقضاء السئة الاولى من تاريخ قطع المعاش عنها فانهِ يعاد ربط 
. لمعاش من تاريخ الوفاة . 
وقد اقنضىتطور الخالة الاجتباعية وانتشار التعلم النص ف المادة #ى على وقف صرف المعاش 
إلى المستحقين إذا التحةوا بأى عمل إذا ماكان دخليم منبا مساويا للبعاش أو يزيد عليه . 
وتناول الفصل الارل من الاب أنثالث كيفية طلب المعاش أو المكافأة وجعل معاد قدي هذا 
الطلب سئتين من تاريخ الوفاة أو صدور قرار الإحالة إلى المعاش أو الفصل ويثّر تبعل عدم تقديم 
الطلب فى هذا الميعاد سقوط اق فى المعاش أو المكائأة إلا إذا رأى وزير الحربة التجاوز عن 
لاعن إذا تبين له وجود أسباب تبرره . 00 
الفصل الثانى عن صرف المعاش أو المكافأة وأجاز فى المادة و أن يصرف مؤقنا من 
ف المعاش أو المكافأة الجزء الذى لا يكون علا لآية منازمة وذلك إلى أن تنم القسوية. إصفة 
. كا أورد الفصل الثالك أسباب سقوط المق فى المعاش أو المكافأة وجاءت أحكام استيدال 
المعأشاتفى الفصل الرابع وهى تقطى طبر أحكام المزسوم بقائون رقم م »لسئةو؟؟ ١‏ والقانون 
رقم عم لسئة سمو و على أصماب امحاشات من ضباط القوات المسلحة وما بكرن مستنقا من الماش 
: للعاملين مهم ٠‏ 0 
وأظرا إلى ما تبين من صلاحنة نام التأمين رما تر تب على تنفيذه من منرايا فى معالجة آثار 
الوفاة أو العجر عن العمل وعلى الأخص بالنسبة إلى ما ليس طم مدد خدمة طويلة ققد دؤى 
الاحتفاظ بنظام للتأمين يكغل صرف تعويض مناسب إلى جانب ما يستحقه الموظف من المعاش 
وقد رؤى إعفاء ميا لغ التعو يض من اللخضوع للضر ائب بكافة أنواعبا لآن القصد منبا توفير المعاش 
لورثة المتوى ودفع [ ثار الوفاة عن أسرته .. وقد بينت المواد من 507 إلى ٠7٠١‏ مقداد الاستقطاع 
لتأمين وهو ",١‏ من ماهية الضباط العاملين وحالات استحقاق مبلغ التعريض ومقدار 
هذا امبلغ ثم أعطعامادة 9 أن يصاب بسبب الخدمة ويتقرر عدملياقته. طبيأ الخدمة أو للستفيد.ن 
من يتوفى يسبب الخدمة تعويضا اضافيا على التفصيل الوارد بها .. وقد أباحت المادة م٠‏ الضباط 
العاملين الذين يتقاعدون قبل سن الستين أن يستمر, واف أداء اشثر | كانهم فى التأمين مين بلوغهم 
السن الم كورة وبشرط أن يبدوا رغيتهم فى ذلك خلال شبر من تاريخ إحالتهم إلى المعاش , 
وقد أورد الباب الخامس ف المواد من وب إلى بمب الأحكام الخاصة بتعويض المصابين يسيب 
الخدمة باصابات لا بمنعيم من البقاء فيبا سواء فى الخدمة العسكربة أوفى الوظائفف العامة المدئية وقد 
دو أن يتضاعف مقدار التعويض الذى يعرف بسيب الاصاية أثنا العبليات الحربية شحذا 
لمزرعة ورقعا الأروح العنويةتوجعل التعويض بنسية درجات العجز ويينت امأدة 0 كيفية تقد 
درجات العجز . 


أما الباب السادس ققد أورد بعض الأحكام الاثتقا لية والختامية فقضت المادةو رابا تقال حقوق 
والترامات كل من صندوق التأمين والادعار الخاصين با لضباط المعاملين بالمرسومبقأ نون رقم١1١م‏ 
لسسنة ىهو إلى الحسكومة وذلك بعد عمل حساب الابرادات والمدفوعات والمصروفات وأرباح 
الاستئّار عن المدة.من تاريخ العمل بالمرسوم يقا نون المشار إليه بالنسبة إلىالعسكريين حتى العمل بهذا 
القانون . وتثاولت المادتان مو جم كيفية نسوية معاشمن يتقل إلى الساك المدفى ٠‏ نالضباط العاملين 
وذلك نظرا لآن القانون غوسم لسئة >م4؟١‏ جاء خلوا من الاشارة إلى معاملة هؤلاء فى معاشاهم . 

ول يفت المشروع تقرير الجزاءات المناسبة على من يتحايل أو تواطاً عن طر يق إعطاء بيانات 
خاطئة سوء قصد للحصول بذير <ق على أموال من إدارة المعاشات والتأمين بوزارة الحربية 
فقضى معاقبته بالحيس.مدة لاتيجاوز شبرا و بغرادة لا'زيد على مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين 
وذلك دون الاخلال بأبة عقوبة أشد ينص عليبا قانون العقوبات ( مادة هم ) . 
* وقد نص ف قائون الاصدار على [لغاء كل حم يخالف الأحكام الواردة فى هذا المشروع ولم 
:ينص فيه على الغاء المرسوم بقانون رقم وه لسنة .سم؟( والقاانون رقم ٠.‏ لسنةم144 والمرسوم 
بقا نون رقم دوم لسئة بوه( والفانون رقم ممم لسنة +4( وذلك لآن الأحكام ,الواردة فيها 
تغام حالات أخرى غير حالات الضباط العاملين . 

و تتشرف وزارة الحربية بعرض مشروع القا نون المرافق على السيد رئيس اجمبورية مفرغا فى 
:الصيغة التى.ارنآها مجلس الدولة . رجاء الموافقه عليه وأصداره . 


قرار بالقانون رقم ١0١‏ لسنة لاهو( 09 
| بتعديل بعض أحكام قانون عضو ية مجلس الآمة 
باسم الآمة 
رئيس ابودية 
بعد الاطلاع على المادتين (١‏ و ١+‏ من اللستود ؛ 
.وعلى قانون عضوية مجلس الآمة الصادر بالقانون رقم >عم لسئة ١0‏ ؛ 
وعللى قانون المؤسسات العامة الصادر بالقا نون رقم وام أسنة 1469 0 
وعلى المرسوم الصادر فى ١6‏ من يونيه سنة 147 بإنشاء وظائف وكلاء وزارات برلا نيين ؛ 
وعلى ماإر تاه مجلس الدولة ؛ 
ا قرر القانون الأنى: 
.هادة ؟ - يسليدل بن المادة وم من قاثون عضوية مجلس الآمة الصادر يالقانون رقم 84 
لسنة +146 المثار اليه النص الانى : 


. 9١581 لمر بالوقائع المصرية المده #«مكرر(ز)العادر فى؟1 يوليهسنة‎ )١( 
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ه يعتير فى حك أعضاء مجالس ادارة الشركات المساهمة من يعهد [ليهم بإدارة [حدى شركات 
التوصية وكذلك هد برو الشركات ذات المسئو لية الحدودة وأعضاء مجالس إدارة الؤسسات المامة 
للنى "مارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا أو ماليا ‏ . 

مادة ؟ ‏ يضاف باب سادس إلى قانون عضوية مجلس الآمة المعار اليه بالنص الأتى : 


| الباب السادس 
فى وكلاء الوزارات لشئون مجاس الآمة ومستشارى رئيس اجمرورية 

د مادة .م« تنشأ وظائف وكلاء وزارات لشئون مجلس الآمة . 

ويكون التعيين فى هذه الوظائف بقرارات تصدر من رئيس احبورية . 

مادة وم يتولى وكيل الوزارة لشئون مجلس الآمة على وجه الخصوص معاونة رئيس 
الجبورية أو الوزير أو الوذداء الذدن يلحق بوزاراتهم أو ينوب عنهم فى مجلس الآمة » ويشترك 
معيم فى إعداد مشروعات القوا نين وفى بحث المسائل المرتيطة بالمناقشات التى ندور فى المجاس وغير 
ذلك ما يعيد به إليه الوزير . 

ويتصل فيا يتعلق بأداء مبمته بوكيل الوزارة مباشرة واستثناء برؤساء الما والأقسام فى 
أحوال الاستعجال دون أن يتدخل فى سير أعمال الادارة أو ف العلاقات بين كيل الوزارة 
والموظفين التابعين له . 

مادة بم يعينوكيل الوزارة لشئون مجلس الآمة من بين أعضاءمجلس الآمة و يعتزل وظيفته 
بزوال صفة العضوية عنه أو بانتباء مدة خدمة رئيس ال+بورية الذى عين بقرار منه مع حفظ حقه 
فى الحا لنين فى المعاش أوالمكافأة طيقا للآواعد المعمول با . 

مادة م يتقاضى وكيل الوزازة لشئون مجلس الآمة مرتبا مساويا لمرتب وكيل وذارة ٠‏ 

مادة ؛م ‏ لرئيس ابجهورية أن يستعين ببعض أعضاء مجاس الآمة كستشارين فى المسائل 
الساسية أو القانونية أو الفنية ولا يتقاضى هؤلاء أى مرتب أو مكافأة علاوة على مكافآ هم عن 
عضوية مجلس الآمة, . 

مادة « يلغى المرسومالصادر فى 1 من يوليه سنة +14 المشاو إليه وكل نص يخا لف أحكام 
هذا القاتون . 

مادة ع ينشر هذا القرار فى الجريدةالرسمية ويكونله قوةالقا نون و يعمل به من تاريخ أشره. 

بيصم هذا القرار معخاتم الدولة . وينفذكقا نون من قوائينبا . 

صدر برياسة الجبورية فى ١٠‏ ذى الحجة سنة +بام( ( 1١‏ يوليه سنة ٠ ) 1١689‏ 
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قرار بالقانون رقم ١6+‏ أسنة 0617© 
بقنظم استيدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جوات الس . 
باسم اليه 
رئيس الجبورية 
بعد الاطلاع على القاثون رقم 40 لسئة 1141 بأحكام الوقف والقوانين المعدلة له » 
وعلى المرسوم با نون رقم لسنة مو( بالإصلاح الرراعئ والقوا نين المعدلة له . 
وعلى القانون رقم 4م لسنة مم١‏ بشبأن النظر علل لوقاف الخيرية وتسديل مصارفبا على 


جبات ار والقوائين المعدلة له؛ 1 
وعن القانون رقم ٠.‏ لسنة بإه.١‏ فى شأن المؤسسة الاقتصادية ؛ 
وعلى ما ارئآه مجاس الدولة؛ . 1 


قرر القانون الآنى . 
مادة ١‏ تسيدل خهال مدة أقصاها ثلاث سنوات الأراضى الزراعية اللو قوفة عل جماك 
ايز الخامة . وذلك على دفمات وباتديج وما يوأذى الثلك سنويا وفقالما يقرره مجلس د 
الال أو الميئات ااثى تتؤلى شئون:أوقاف غير السلبين حسب الاحوال . 
مادة 9 ب تسل اللجنة العليا للاصلاح الرراعى سنويا الآراضى الزراعية أأنى يرد استبدالها 
ذلك لتوزيصا وفقا لأحكام المرسوم بقانون دقم 8 لسنة 9و١‏ المثار اليه . ش 
“ماذة ف ' توادى |للجرنة العلما يا للاضلاح الزراغى لمن لدحق النظر على الأوقاف سندات تساؤى 
قيمة الأراضى الزراعية والمنهآت الثابتة وغنير الثابئة والاشجار المستبدلة مقدرة وفقا لقاثون 
وق ود 'اللجنة العليا للاضلاح الرراعى قنمة ما يستبلك من السئدات [لى الموسسة:الاقتصادية » 
:“ثم الود فوائد الننندات [لى "دن له حق. النظر على الوقف .. 
ويحوز للجزة العليا يا للاصلااح الزراعى استبلاك السئدات المذ 51 رة قبل الاجعل المنصو: ص غليه فى 
#قانون الاضنلاح الؤراعن ؛. ش 
مادة ع تولل المؤسسة الاقتصادية استخلال قبمة ما يستبلك من السندات فى المشروعات الى 
«تؤندى إلى تنمية الإقتصاد القوى وفقا.لاحكام القانوق رقم. .“ لسنة. ه4١‏ المهار ليه . 
وتؤدى إلى من له -حق النظ. بل الوقف ريعا تلد سلو يا بقزار: اهن زئيس اجمرورية إعيد أخذ 
رأى مجاس إدارة المؤمسة الاقتصادية حيث لا يقل عن ووس 1 
مادة م يتول من له حق النظر على الوقف صرف ما يتسلبه من فوائد السئدات والريع وفقا 


)١(‏ نشفر بالوقا”م المعمرية العدى *ه مكرر ( و ) الصادر فى ١“‏ بوليه سينة لافوا.ء 


قوائين وقرارات . لهم 


لشرّوط الواقف ومع مراعاة أحكام القانون رقم غ7 لسنة م16 . 

مادة + يحوز الاستثناء من أسعكام هذا القانون بقسرار من رئيس ابجرودية وذلك فم 
لا يجاوز مائتى فدانفى كل حالة على حدة بالنسبة لللأّراضى الزداعية النى يكون النظر عليرا لثبر وزارة 
الاوقاف » وكذإك يوذ الاستلناء يا بتعلق بطريقة استعلال الممتبلك من قيمة هذه الاراضى . 

مادة  »‏ ينشر: هذا القرار فى الجريدة. الرسمية وتنكون له أفوة الفانون ويعمل نه من 
تاريخ أشره . 

بصم هذا القرار يخاهم الدولة 5 وينفذ كقانون من قوانينبا 5 

صدر برياسة اجمبورية فى ١6‏ فى الحجة سنة 1/٠‏ ( 18 بوليه سنة بوه15 ) . 


قرار بالقائرن رقم عن ١‏ أسنة واىم1(4) 
بفرض ضريبة إضافية على ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة. 
فى الشركات المساهمة . 
ياسم الامة 
رئيس الجمبورية 
بعد الاطلاع على ألقا نون رقم 14 أسنة 1١18‏ بغرض طريبة على [رادات رؤوس الآموال 
المتقولة وعلى الأرباح التجازية والصناعية وعلى كسب العمل والقوا نين اممدلة "بي" 
وعلى ما ارئآه مجلس الدولة . 
قرو القانون الآتى : 
مادة و تفر , ضريبة إضافية على جوع ما. يتقاضاه أعضاء عا لين الإدارة فى الشركات 
المساهمة بصفة مكافأ و مرثب أو ددل حضور أو بأنة صورة أخرتى من شركة واحدة أو أ كثر 
وذلك علاوة على ما يستحق عليبم من الضرائب الاخرى وفتا لاحكام القا نون رقم ١4‏ لسنة 
عرو المثبار إليه . 
مادة م« حدد سعر الضريبة الإضافية على الوجه الآنى : 
٠‏ لاعن الشره : 'لتى تزيد على 7٠١‏ جنية إلى ...م تجنيه 
16 'ه واراج د.ءهة"# زا راءدوع اد 
00 وم جواد حو لجا رودق حك الولو وااو +3 
6 1ه د ه ه ممه قاد ينعم لد 


و15 دن 030 5 هاه هم «دءءلمم «١‏ دا.مه٠١٠٠‏ د 


0 0 0 دام عمودءأأ» تأكثر 


0-- 


المضرية المده 8ه مكرر هار » الصادر في ١©‏ بوليه سئة 9581 


5 العدد الأول السئة الثامنة الثلائون 


مادة م« تسرى عل الضريبة الإضافية الاحكام الخاصة بالضريبة على [برادات القم المنقولة 
فما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون . 
0 مادة ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ونكون له قوة القانون . 

يبعم هذا القرار مخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوانينها . 

صدر برياسة احرورية فى ١‏ ذى الحجة سنة 1١ ( ١8/5‏ يوليه سنة 1481 ) . 


قرار بالقانرن رقم ١6+‏ لسنة "0١569‏ 
فى شأن التعبئة العامة 

باسم الآمة 
وئس امرورية . 

بعد الاطلاع على المادة ١#‏ من الدستور ؛ 

وعلى المرسوم بقانرن رقم هو لسنة ه4١‏ انخاص بشئون الدوين » 

وعلى القانون رقم بم لسئة ١46.‏ فى شأن مجلس الفنائم ؛ 

وعلى المرسوم بقانون رقم ىم لسنة ",و١‏ فى شأن الاعبئة العامة ؛ 

وعلى القانون رقم مام أسنة ه4١‏ بتنظم وذارة الحربية ؛ 

وعلى القانون رقم ##بى لسئة .ه4١‏ الخاص بنظام الاحكام العرفية ؛ 

وعلى القانون رقم ه.ه لسئة ١556‏ فى شأن الخدمة المسكرية والوطنية ؛ 

وعلى القانون رقم 1 أسئة ١405‏ بشأن الدفاع المدى ؛ 

وعلى القانون رقم 16م لسلة ١0‏ بإنشاء جيش التحرير الوطنى » 

وعلى ما ارئآه مجلس الدولة » 

قرر القانون الأتى : 

مادة ١‏ تعلن الثعبئة العامة بقرار من رئيس اجمهورية فى حالة تور العلاقات الدولية أو فيام 
خطر الحرب أو نشوب الحرب . 

ويعلن رئيس الجوورية | ثتباء التعبئة بقرار منه عند زوال الخحالة النى أوجبت إعلاتها . 

مادة ؟ ‏ يترتب على إعلان التعبئة العامة : 

أولا ‏ الانتقال بالقوات المسلحة من .حالة السل إلى حالة الحرب ويشمل ذلك : 

(1) استدعاء الضباط الاحتياطيين . 

(؟) استدعاء الضباط المتقاعدين الذين لم يجاوزا ا | لاثقين طبا الخدمة العسكر بة. 

(©) وقف تسريح قوات الاحتياط . 


. يوليه سسنة إهؤ1‎ ١ كير بالوقائع الصرية المدد «ه مكرر « از » الصادر فى‎ )١( 


قوا ين وقرارات ول 


(4) استدعاء الاحتياط . 

(ه) استدعاء جيش التحرير الوطنى . 

ثانيا ‏ [لزام عمال المرافق العامة الى يصدر بتعيدنبا قرار من مجلس الدفاع الوطنى بالاستمرار 
فى أداء أعمالهم تحت إشراف الجبة الإدارية الختصة . 

ثالثا ‏ إخضاع المصانع والورش والعامل الى تعين بقرار من الجبة الإدارية الختصة للسلطة 
التى تعددها وذلك فى تشغيلبا وإدارتها وإنتاجبا . 

رابعا ‏ تنفيذ الخطط النى أعدتها الجبات الفنية الخاصة با لتعبئة فى وقت السلل . 

غامسا ‏ فرض رقابة عتكرية لتأمين سلامة القوات المساحة ونعيين حدود هذه الرقابة 
ووسائل تنفيذها بقرار من مجلس الدفاع الوطنى . 

مادة م ب لجلس الدفاع الوطنى أن يقرر فرض الخدمة العسكرية خلال مدة التعيئة على جميع 
المصريين من الذكور الذين أتموا السابعة عشرة من عمرهم ول يحاوزوا النسين ما فييم من التبت 
مدة خدمته فى الاحتياط ويكون تنيدهم على دفعات تعين بقرار من اسكرة الإدارية الختصة ويستثى 
من هذه الخدمة الأشخاص الذين كلفوا بأداء أعمال تتعلق باجهود الحربى. 

مادة  »‏ لجلس الدفاع الوطنى أن يقررخلال مدة التعبثة تكليف كل أ بعض أفراد الطوائف 
المبنية الختلفة بالخدمة فى القوات المسلحة والمصانع الحربية أو مصائع العلائرات كا يقرر المجاس 
حالات الإعفاء من التكليف . 

مادة ه ‏ للوزير الختص أن يصدر خلال مدة التعبئة أمرا بتكليف من ندعو الضرودة إلى 
تكليفه من غير الطوائف الى يعينبا مجلس الدفاع الوطنى رةقاً للمادة السايقة وذلك للقيام بعمل من 
الأعمال المتعلقة بامجرود الحرنى . 

مادة + للجبة الادارية الختصة أن تطلب حضور الأشخاص الذين برى تجنيدم أو تكليفيم 
أو استدعاؤهم وفقا القانون وذاك لتوقبع الكشف الطى علييم على أن يكون الطلاب مخطاب مرصى 
عليه مصحوب بعل وصول فاذا نيححوا فى الكشف الطى صدر الآمن بتجنيد العدد اللازم منهم 


أو تكلفه أو استدعاره . 
مادة ب للجبة الادارية الختصة خلال مدة التعبئة أن تصدر قراراً بكل أو بعض التدابير 
الآئية اللازمة للنجرود الحربى : 


أولا ‏ الاستيلاء على المواد الآأولية ومواد الوقود والمواد الغذائية والمنسوجات وغير ذلك 
من المواد القوينية ونخزينبا وتوزيعبا . 

ثانيا ‏ تحديد مقادر الاستبلاك لبعض أوكل ما ورد فى الفقرة السابقة . . 

ثالئا - استعمال عختلف وسائل الرفع والجر والنقل لمدة محدودة أو الاسثيلاء عليها ٠‏ . 

دابعا ‏ الاستيلاء على العقارات أو شغلبا ٠‏ 


64 العدد الأول . السئة الثامنة والثلاثون 


الاسليلاء على الحال العامة و حال الصناعية والتجارية . 
عاماات اللقلة على اله العمليات الخاصة بموضوع التذام مرفق عام أو على الخال 37 تعسل 
نات المكومة , 
مادة بم تسرى القواعد الآنية على المستدعين والمكافين . 
أولا يفود الضابط المتقاعد الذى يستدعى: الخدمة المسكرية بالرنية الى كان بها عند 0 
إلى التقاعد . ّْ 
ثانيا # تحدد الرتية المسكرية للكلف ,الخدمةفى القوات المسلحة أو المصا نعاحربية أو مصائع 
الطائرات متسب درجته المدنية إذا كان موظفا أو بحسب مؤهلاته وتار يخ الحصول عليبا إذا لم يكن 
موظفا على ألا تزيد رتبته العسكرية عن رتبة مدير السلاح أو الإدارة أو المصنع المكلف العمل 
به ويم الر تب والعلاوات والمرايا المقررة لنظيره فى الوحدات العاملة . 
٠.‏ ومخطع للاحكام والنظم العسكرية من تاريخ استدعائه أو تكليفه . 
ثالثا. يكون للنكلف بعمل من الأعمال الخاصة بالجبود الحرلى وفقا للمادة (ه) ) المق فى أجر 
يقدر على أساس أجر المثل . 
مادة؟ ب يسع فيا يتعلق بفواعد تقدير أجور المكلفين والتعويض المستحق للاصماب المواد 
والآشياء الممستولى عليها أو المستعملة وكذلك إجراءات التقدير والمنازعة فيه الأحكام الواردة ىّ 
هذا الشأن فى قوا نين امون . : ا 
:هادة ٠٠١‏ - للجبة الادارية الخئصة أن صل عل الملؤنات والايضاحات اللازمة التعبكة من. 
الأفراد والشركات والمؤسسات والهيئات فى أى وقت . 1 
:مادة ١5‏ ا#. يختص مجلس الدفاع الوطنى برسم البياسة العامة لتعيئة فى الدولة واعتهاد العلمل 
والتوصات ات 5 اوطنى أن يفوض من دى تفويضه 
ف تلفيذ اختصاصاته . 0 : 
مادة ل للجبة الإدارية الشختصة حالة التعيثة أن تصدر قرارات لتأمين .. لا'مة المنشات 
العسكرية والقوات المسلحة . 
مادة ١١‏ لا يجوز إقامة منشات حكوهية أو مصانع أو ودش أو معامل خاضة أو قيرذلك' 
مأ له صلة بالمجبود الحربى وكذاك لا يحوز تصدير غامات أو مواد أو أددوات أو الات أوخيلاقه 
ذات صلة بامجبود الحرلى إلا بعد اعتياد المرة الادارية الختصة و ك1 ن ند أيضا الاشر أف عل 
شكون استيراد المواد المذ كورة- . 
مادة ١4‏ : على الأشخاص الذين بلغوا سن الثامنة عشر من رعابا النول المحادية والدول التى 
قطعت معبا العلاقات السياسية أن يشدموا أنفسبم خلال ثلاثة أيام من إعلان التعرثة إلى 1 


55 . ١  تارارقو رانين‎ 


الادارة الموجودة فى داثر تها محال [قامتهم لقيد أسماهم با وتقديم المستندات واليبانات المثنة 
لشخصياتهم وجنسياتهم .وحالاتهم المدئية والاجتماعية والمالية وعليبم أن .يناغوا عنكل تغسيد 
يطرأ على هذه البيا نات خلال ثلاثة أيام من حصول هذا التغيير . 

ويسرى هذا الح على الذي نكانوا من رعايا تلك الدول واكتسبوا الجنسنة المصرية أو أية 
جنسية أخرى . 

مادة ١‏ لاوزير الختص عند قيام الحرب أن يصدر قراراث:تاعتقال رعايا الدول المشار 
إليبا فى المادة السابقة أو تحديد ال [قامتهم . 
والوزير الختص أن يصدر قرارات بوضع أموال هؤلاء الرعايا تحت الحراسة وكذاك انول 
الشركات والمؤسسات والحيئات التى يكون لهم مصال جدية قيبا . 9 

مادة ٠‏ تحظر على المقيمين فى الأراض المصرية أن م الخثار 
,ليبا فى اأدة ع١‏ ورعاياها خلال مدة التعبئة. 

مادة ؟ ‏ لرئهس الجبورية أن يقرر إجراء تحارب على التعبثة وفى هذه لالد علق أمكام 
المواد من ؟ إلى ١١‏ ويعاقبكل من يخالف أحكام هذه المواد خلال فثرة التجربة بغرامة لا.تجاوز 
أ مادة بم يه يعاقب على [إفشاء البيانات والمعاومات الخاصة با لتعيئة بالحيس ونخرامة لا تماوز 
مائة جنيه أو بإحدى هاثين المقو بئين , فاذا وقعت الجربمة خلال مدة التعبئة تكون العقوية السجن. 

مادة وو - يعاق ب كل مشتغل فى شن التعبئة أذاع أسرار! خاصة 0 اد أو الشركات أو 
الحيئات أو المؤسسات ما يتصل بأداء واجبه بالحبس لمدة لا مل يكار شبر أو بثرامة لاتجاوز 
خمسين جليها . : 

مادة .م يعاقب بالحبس و بغرامة لا تجاوز نائة جنيه أو بإحدى هاتين 507 من 
"شالف أحكام القرارات الضادرة تطبيقا للبواد ؟ ومو ؛ و ه و +:و ؟! ويغاقب بالمقونة ذاتها 
كل من مخا لف أحكام المادة غ١‏ وكذلك كل من امتنع عن.تقدم المعاومات دادر ضْ 
عليبا فى المادة ١ ٠.‏ أو أعطى بياثات أو معلومات غير صعيحة أو ناقصة مع عليه بذلك . 
0 مادة ب س يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سثة أ شبر أو بغرامة لا تقل عن خفسة جنيبات 
ولا تريد عل ضعف قيمة الطلب المفروض » كل من لش أب برال تنفيك الطليات الممروضة 
بالقرارات الى عبطا لاحكام المادة ب وف حالة العود : نكون العقورة الحبس والترامة معا.' 
0 مادة 5 َِ - يعاقب كل من خا لف أحكام المادتين ووو بم بالحيس مدة لا ال عله 
و بغرامة لا تقل عن خمسين جليها ولا تجاوز خمسياثة جنيه أو بإحدى هاتين العقزبتين ٠.‏ ” 

مادة بلوم. 3 لا بمنع العقوبات المقررة ببذا القاثون من توقيع أية عقوية أشد تنما قانون 
العقوبات أو أى انون آخر لفل المرتكب ٠‏ . 


5 العدد الاول ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


20 


مادة 4م يلغى المرسوم بقانون رقم ه١٠‏ لسئة عو و١‏ المشار إليه . 

مادة هب« ينشرهذا القرارفى الجريدة الرسمية ويكون لدقوة القانون و يعمل به من تاريخ نشره. 

بيصم هذا القرار تخاهم الدولة » وينفذ كقانون من قوانينما : 

صدر برياسة اجهودية فى ١5‏ ذى الحجة سنه +/ام1 ( م١‏ يوليه سنه /81؟1 ) ٠‏ 

قرار بالقانون رقم “,و١‏ لسنة /اه6 215 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم .ل« لسئة 1١81‏ 
بفرض ضمريبة لعويل الدعابة للقطن المصرى 

باسم الآمة 
رئيس انبورية 

بعد الاطلاع على القا نون رقم .م لسنة ١401‏ بغرض ضريبة #أويل الدعاية القطن المصرى 

المعدل بالمرسوم بقانون رقم و5؟ أسنة 49و١1‏ ؛ 


وعلى ما ارئآه مجلس الدولة . 
قررالقانون الآتى : 
مادة ١‏ يستبدل بنصوص المواد ١و‏ ؟ وب من القانون رقم ..؟ لسنة ١401‏ المثار إليه 
النصوص الأنية : 


«مادة ١‏ تفرض ضرييه قدرها , 

٠١ )1(‏ مليات عن كل قنطار من القطن الشعر تم ححاججه . 

(ب) ٠١‏ مليات عن كل قنطار من القطن يتم كبسه بخاريا . 

(ج)١٠‏ ملمات عن كل قنطار من القطن يتم تصديره ع 

د مادة ب على أصحاب حال والمكابس أن بحصاوا هذه الضريبة ويوردوها إلى أقربعزانة 
حكومية خلال الأسبوع الأاخير من كل شبركائتولى مصلحة اجمارك تحصيلهذه الضريبآمنالمصدرين. 

وتضاف حصيلة الضريبة إلى إبرادات الدولة . 

« مادة ب يكون لهذه اللجنة شخصية اعتبارية وتنولى التصرف ف الاعتادات التى تخصص 
يعيزانية الدولة للمرف على أغراض الدعاية للقطن , وذلك ما حقق الأغراض المشأة منأجلبا 
طبقا للقواعد التى يصدر بها قراد من الوذير الختصء . 

مادة ؟ ‏ ينشر هذا الفرار فى الجريدة الرسمية و تنكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ 

أشره فى الجريدة الرسمية . ْ 

بيصم هذا القرار خاتم الدولة ؛ وينفذكقا نون من قوا نينبا ؟ 

صدر برياسة المبورية فى ١6‏ ذى الحجة سنة -/115 ( 1١‏ يوليه سئة ١617‏ ) 


٠ (9681 يوليه سئة‎ ١ نشر بالوقائع المصسرية المده 9ه مكرر ( ز) السادر فى‎ )١( 
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مذاكرة [يضاحية 

بتاريخ مم أكتوبر سئة ىو( صدر القانون رقم و.؟ لسنة 1م4١‏ بغرض طرببة لمويل 
الدحابة للقملن المضصرى : وقد نصت المادة الآولى منه على أن + تغرض ضريبة قدرها : 

. ملمات ع نكل قنطار من القطن الشعر يتم حلجه‎ ٠ 

. ملمات عن كل قنطار من القطن الشعر تم كبسه كدسا مخاريا‎ ٠ 

. علمات عن كل قنطار هن القطن بت تصديره‎ ٠ 

د وتخصصص المبالخ [نحصلة من هذه !اضر يبة للدعاية للقطن المسرى بالداخل والخارج . . 

وبتارعغ بم أوفس سنة بووه؟ صدر المرسوم يقانون رقم ووم لسنة 65( بتعديل الفقرة 
الأخيرة من المادة الاولى من القائرن رقم ..*؟ لسنة ١و4(‏ المغار [ليه إلى : ش 

: وتخصصس المبالغ انحصلة من هذه الضر ببة للدعاءة للقطن المصرى ف الداخل والخارج عل أن 
ما لا تدعو إليه الحاجة لمواجبة الغرض التقدم حتى نباية السئة المألية يضاف إلى [يرادات الميزائية 
العامة , . ومن ثم فقد جرى العمل على أن تضاف إلى [برادات الدولة حصيلة تلك الضريبة بالكامل 
مع تضمين مبزائية المصروفات الاعتيادات اللازمة للدعاية للقطن المصرى فى الداخل والخارج : 

ولما كان التعديل الآخير للبادة الآولى من القانون رقم و.م لسنة ١401‏ المذكور لا يتمثى 
5 ما تذت به المادة السابقة من ذلك القانون واتى تهذت بأن يكون لاجنة الدعاية للقطن المصرى 
شخصية اعتبارية وثولى إدادة أموال الدعاية التصرق فيا بما يحقق الأغراض المندأة من أجلبا ؛ 
فعلاجا لذلك ومشيا مع قواعد الممزانية التى #ضى بإضافة كل ما تحص ل من الموارد العامة إلى 
الابرادات مقابل خصم المصروفات على اعتهادات المزانية ؛ تقترح وذارة المالية والاقتصاد تعديل 
المواد ١‏ و ؟ و ب من القانون رقم و.؟ لسنة و4١‏ بعد تعديله بالمرسوم بقانون رقم 784 اسنة 
١0‏ على الوجه الالى : 

مادة ١‏ تفرض ضربية قدرها : 

. مليات عن كل قنطار من القطن الشعر تم حلجه‎ ٠١)1( 

(ب ) ٠١‏ مليات عن كل قنطار هن القطن الشعى يتم كيسه مخاريا . 

١ )<(‏ مليات عن كل قنطار من القطن يتم تصديره . 

مادة.؟ ‏ على أحاب الحالم والمكابس أن يحصاوا هذه الضريبة ويوردوها إلى أقرب 
خزابة حكومية خلال الأسبوع الاخير من كل شبر » كي تتولى مصلحة الجارك نحصيل هذه الضر يبة 
من المصدرين . 

وتضاف -صيلة الضريبة إلى إ:رادات الدولة . 

مأدة أ يكون هذه اللجنة شخصية اعتبارءة وتول التصرف فى الاعتتادات ااي تحص من 


مه السدد الأول - السنة الثامئة والثلاثون 


عيزا نبة الدولة العرف على أغراض الدعاية لاقطن مأ يحت قالاغراض المنثمأة من أجلبا طبقا للقواعد 
أثتى يصدر مما قرار من الرزير [#تص . 

1 و تلشرف وذارة أمالية والاقتصاد يعرضن مشروع القائون المرائق على البسيد رئاس اخخيورية 
مفرعًا فى الصيغة الثى أقرها يلس الدولة . رجاء أاوافقة عليه واصداره . 


قرار بالقانون رقم وه١‏ لسنة باوة 0 
فى شأن الفاس إعادة النظر فى قرارات وأحكام انجا لس العسكرية 


لمم الآمة 
ر كيس اجمبورية 

بعد الاطلاع على انون الأحكام العسكرية ؛ 

معلى ما ارثا مجلس الدولة ؛ 

1 قرر اتقانون الأنى ؛ 

مادة ١‏ الجا لس العسكرية محام قضائية إستثنائية لأحكاءما فوة الثىء اكوم فيه ولادوز 
الطعن فى قراراتها أو أحكامبا أمام أى هيئة تضائية أو إدارية خلاف ما نص عليه فيهذا القا نون . 

ماده ا م لعكد مام التصديق ولشر الاجراءات لا وز إعادة النظر ف قرارات وأحكام 
الجا اس العسكرية إلا بمعرفة الساطة الأعلى من إاضا بط المصدق وتتتحصر هذه الساطة فى : 

(1) دئيس اجمهورية أو من يفوض منه بذلك إذا كان نحسكوم عليه ضا بطا . 

(ب) دئيس هيئة أركان الحرب الختص أو هن يفوض منسه بذك إذا كان الحسكوم عليه غير 
ضابط , ' ْ : 

مادة  «‏ لا يقبل الالقاس بإعادة النظر فى قرارات و أحكام الجالس العسكرية إلا [ذا أسس 
على واحد أو أكثر من الأسباب الآنية : 

(1) أن يكون القراد أو الحم أو كلاهما قد وقعا عذالفين القانون , 

(0) أن يكون هناك خطأ فى تطبيق القا نون أو فى تأويله . 

م( أن بكون هناك خلل جوهرى فى الاجراءات ما ير تب عليه إجحاف يحقوق المثهم . 

مادة ع ب يقسدم القاس إعادة النظر كتابة إلى قائد امتهم فى ظرف عشرة أيام من نارعخ نشر 
الاجراءات » ويسققط حق المنهم فى تقدم هذا الالقاس بعد ا نقضاء هذه المدة . 

مادة ه ‏ يحي الضا بط القائد القاس إعادةالنظر الذى يقدمله فالميعاد القا نون إلى رئاسة هيثة 
إدادة الجيش أو البحرية أو القوات الجوية أو ما ماثلها بالقوات الفرعية إذا كان الالؤاس خاصا 


. يولية سنة نزم وى‎ ١9 تعر بالوقائم المصيرية المدد جه مكرر ( ز ) المادر فى‎ )١( 


فوانين وقرارات 4ه 


مجلس عسكرى عال . وإلى قائد المنطقة أو الفرقة أو التشكيل المفرض يتشكيل الجاس العسكرى 
المركرى أو التصديق عليه إن كان الطاب نناصا بمجاس عسكرى مركزى أو وقى . 

مادة + محال الالقاس بعد ذلك إلى الجبة المختصة طبقا لأحكام المادة الثائية النظر فى 
الأسراب التى تقدم با الملتمس وتراجع إجراءات الها كمة للتأ كد من متها قانو نا والتصرف فيبا 
طبتا لأحكام المادة التالية . 

مادة + يجوز لاساطة الأعلى من الضنابط المصدق إذا وجدت أن القرار أو الحم أو 
كلمبما قد وقعا عنالفين لاقانون ‏ أو أن مناك خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله ‏ أو أن هناك 
خللا جوهريا فى الإجراءات ترتب عليه إجحاف حقوق اليم أن تأمر بإلغاء إجراءات المحاكة 
وتخليص المتيم من جميع انحا أو أن تأمر بإعادة نظ الدعوى من جديد أمام مجلس آخخر . 

رمع ذلك جوز السلطة الآع.لى من الضابظ المصددق مند رفع الإجراءات إليها أن تخفف 
العقوبة انح-كوم بها أو أن تستبدل بها عقوبة أقل منها فى الدرجة أو أن تحذف بعض االعقوبات 
أو كبا أياكان نوعبا أو أن توقف تنفيذها كلبا أو بعضبا إذا وجدت داعيا لذاك . 

مادة بم لا يوقف القاس إعادة النظر المقدم من المتهم تنفيذ العقوبة المصدق عليبا قاثونا 
إلا فرحالة الأحكام الصادرة بالإعدام . ْ 

مادة بو إذا ظبر لرئيس هيئة إدارة الجيش أو البحرية أو القوات الجوية فى أى وقت بعد 
التصديق على الإجراءات و نشرها قانونا أن هناك سيبا من الآسباب يدعو لإعادة النظر فيبا قعليه 
أن برقع مذكرة بذلك للساطة الأعلى من الضا بط المصدق ذات الاختماص التصرف ف الموضوع 
إماتراة. ْ 
٠٠‏ يسرى هذا القرار بقانون على جميع الدعاوى المنظورة أمام جبات آضائية أو إدادية 
أخرى من تاريخ أثشره . 

ور ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون و يعمل به من أول يوأيه 
سنة 1917 . ْ 

بيعم هذا الفرار مخاتم الدولة » ويتغذ كقا نون من قوا نينبا .© 


صدر برياسة اجمبورية فيه ١‏ ذى الحجة منة دب( ( 1 يوليه سئة باه16 ) . 


مذ أرة ايضاحية 
يلجأ كثير من العسكربين إلى مجلس الدولة طاعتين فى أحكام الجالس العسكرية على اعتباز أتما 
قرارات إدارية تخضع لقضاء مجلس الدولة . وقد صدرت ثعلا أحكام كثيرة بالالقاء أي التعو يعن 
لا تتفق ومقنضيات النظم العسكربة وتقاليدها الخاصة  ,‏ 


ب العدد الأول السئة ا والثلاون 


ما شو ل ا و يت 


وحيث إن قانون الأحكام المسكرية وهو آحد قواتين الدولة الاسثنائية الخامة قد ظر تشكيل 
واختصاص الجالس العسكرية على اختلاف درجانها وبين طرق الطعن فى قراراته! وأحكامها با 
يضمن تصحييح أى أخطاء ممع فبأ أر أى إجحاف حقوق المابمين . 

فليس عناك إذن ما يسوغ إباحة الطعن فى قراراتما وأحكامبا أمام هيئّات مداية بمتة بعيدة عن 
تفرم النظم المسكرية و قا ليدها المكتوبة واغير مكتوبة . 

إذلك رؤى [صدار القائون المرافقلحمابة النظام المسكرى وإعطاء هذه المجااس حقبا من حجية 
أحكامبا بعدم جواز الطعن فيبا أمام أى هيئة وبأى طريق خسلاف مارسيه قانون اللاحكام 
العسكرية . 

وحيث إن قا نون الأحكام العسكرية قد خول الضابط المصدق سلطات كافية لتصحييح أى أشطاء 
تقنع فيب يجا لس العسكرية 65 خوله ساطات تخقيف الاحكام أو استبدالها بعقوبة أخف أو واف 
تنفيذما وكل ذلك لصا المنيم .5 شول هذا القا نون لاضا بط الأعلى من الضا بط المصدق نفس هذه 
السلطات بعد نشر الحم وتنفيله . 

ولما كانت سالطات الضابط المصدق والضا بط الاعلى من الضابط المصدق مى ناب درجات 
استئنافية لفرارات وأحكام اجا اس العسكرية من حيث النظر فى الرقائع أو فى تطيق القانون 
بوأسطة الات القضائية العسكر يةلأسلة الجيش الماتلفة . 

بعدكل هذه الضما نات لم ببق وجه للسماح لهؤلاء المنبمين ,الالتجاء إلى مجلس الدولة وهو عبة 
مدنية يحنة لاعادة النظر فى قرارات الجهات القضائية العسكرية فى هذه القضايا . 

وقد أص القانون المرافق فى المادة الثانية منه على الحالات أت يحوز فيبا الطمن فى قرارات 
وأحكام إنجا لس المسكرية وقصرها على الناحية القانونية حتى تنصف هذه الطغون باحدية و تقتصر 
على ما حتمل أن تقع فيه الجبات المذ كورة من خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله . 


. قرار بالقانرن رقم ١1١‏ سنة اوه( 
بتعديل بعض أحكام القائرن رقم .وم لسسنة :046 بإنهاء صندوق للنأمين رالمماشات 
لوظق الدواة المد نيسين وآشعر لموظق الميئات ذات ايزا يات اللستقاة 

باسم الامة 
دئيس اجههورية 

بعد الاطلاع على القانون رقم 44م لمم +نوا بإقشاء صندرق لتأمين والمعاشات لموظق 
الدولة المدئيين وآخر لموظق الحيتات ذات المزا نيات المستقلة » 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 


)١١‏ نشر بالوقثم الأصرءة السد م مكرر ( ز ) الصادر قي 1١‏ يولبه سنة مهنو 


قوانين وترارات 41 


قرر القانون الأتى : 
مادة ١‏ يستيدل بنصوص المواد ١‏ وم (فقرة أولى ) و غ؛ (ققرة أخيرة) و م١[‏ العقرتين 
الاولى والسادسة ) ووزوء «و١‏ و5 ر فقرة ثانية ) و .م« ومم (الفقرتين ال+امسة والسادسة ) 
ده؟ ( فقرة أولى )و دزو نوم "ادوم ( الفقرتين الاولى والثانية ) و عع ( فقرة أولى) و.ه 
زه ه مه ( الفقرات الثَالدُةَ والرابعة والخامسة ) و باه ) فقرة أولى ) و و( فقرة ثانية ) من 
القانون رقم 4وم لمسنة 1ه( النصوص الأتية : 
د مادة ٠‏ س ينثمأ صندوق للتأمين و المعاشمات ريسع موظ الدولة المدنيين غير المثبتين ار بوطة 
م تباتهم على وظائف دامة أو «ؤقنة أو على درجات شخصية مخهم بها على وظائف خارج اليئة 
أو على الاعننادات المقسمة إلى درجات فى المبزا نيه العامة للدولة أو فى ايزا نيات الملحقة مها . 
كا ينشأ صندوق آخر للتأمين والمحاشات مخصص للموظفين امربوطة م ,نبائهم على وظائف 
دائمة أو مؤقته أو على درجات شخصية بخصم بها على وظائف خارج المية أو على الاعتيادات 
المقسمة إلى درجات ق الميزا بات المستقلة وقى مبزا نية الجامعات وميز! نية الجامع الازهر والعاهد 
الدينية وميزانية وذارة الارقاف وميزانيات الجا لس اليلدية ومجا لس المدسريات . 
ويجوز لرئهس الجمهورية أن يقرر ضم فئات أخرى من الموظفين فى الميزا نيات المنصوص عليبا 
أو غيرها من المزانيات الاغرى إز أى من صئدوق التأمين والمعاشات المثار [ليبما . 
وتسرى أحكام هذا القانون فى شأن التآمين على جميع 2.1 ثيين من الطوائف المثار إليبا آنا . 
ولا نسرى أحكامه على الموظفين الاجانب ٠‏ كا لا نسرى على الموظفين الذين لم يبلغوا سن 
الثامنة عشرة ع . 
«مادة م ( فقرة أولى ) يعد بإدارة الصندوقين المنصوص عليبما ف المادة السابقة إلى 
مصلحة صناديق التأمين والادخار الحكومية وتسمى مصلحة صناديق التأمين والمعاشات وتعتير 
شخصاً اعتبارياً من أشخاص القا نون العام وعثلبا مديرها العام أو من ينيبه , . 
دمادة 4( ( فقرة أخيرة ) ع ريشترط لاستحقاق مبلغ التعويض فى هذه الخالة أن يكرن 
الفصل يسبب عدم اللياقة الصحية قد بنى على قرار من القومسيون الى اتحتصس . وتسرى على هذا 
التعو يض أحكام المادة ؟م.. 0 
د مادة م١‏ ( فقرة أولى ) - إستحق الموظف معاشا عند اتباء عدة خدمته وذلك مى بلغت 
مدةٌ بخدمته المجسوبة فى المعاش عشربن سئة على الاقل ولا يؤر فى تجديد هله المدة عدم اشتراك 
الموظف عن مدة خدمته السابقة . 
( ققرة سادسة ) فإذا لم تبلغ مدة الخدمة التى قضوها فى مناصب الوزراء أو نواهم القسدر 
المشار إليه استحقوا معاشا حسب و ففا لمدة الخدمة الفعلية وعلى أساس آخمر عمستب يتقاضونه . 
وإذا قل المعاش عن عشرين جنبها خيروا بين المعاشن والمكافأة التي تستحق عن مدة خدمتهم . 


5 العدد الأول السنة الثامئة والثلائون 


و مادة وو يقصد مدة خدمة الموظف المحسوية فى المعاش المدد النى قضاها فى [«سادى 
الوظائف المنصوص عليبا فى المادة الاولى بعد استبعاد المدد الأنية : 

6 مدد الغياب والإجازات الاعتيادية الى نح للنوظف يدون ماهية . 

(؟) مدد الوقف عن العمل التى قرر حرمان الموظف من م تبه عنبا . 

09 هدة الخدمة بعد سن الستين . ويستتنى من ذلك المدد الي يقضيها الوزراء ونواب الوزياء 
فى المناصب المذكورة بعد السن المثشار [ليها والمدد التى يقضيها العلياء المدرسون والعلماء الموظفون 
بالازهر والمعاهد الدينية العلبية الاسلامية والعلماء الموظفون فى عسراقبة الكدون الدينية بوزارة 
الاوقاف حتى الخامسة والستين فيؤدى عنبا شار اك بواقع وز من كل من المذكورين والخدزانة 
العامة والازعر ومعاهده الديقية ورزارة الاوقاف . 

وتحسب فى المعاش بالنسية للمنتفعين بأحكام هذا القانون وقت العمل به مدد الخدمة السابقة 
النى قضيت فى وظائف خارج الهيئة أو باليومية أو بر بوط ثابث أو بمكافأة فى الحكومة أو فى 
الميئات ذات اليا نيات المستقلة أو فى الخاصة المللكية السابقة أو فىالا"وقاف الخصوصية المنكية 
السابقة بشرط أن تكون مدد خدمة فعلية لم يتقاض علا الموظف أية مكافأة أو أموال مدخرة 
وكذاك مدد الفصل السيامى اأتى قرر حساما فى المعاش مقتضى قوانين أو قرارات سابقة من يحالس 
الوزراء . وتؤدى عن هذه المدد الاشترا كات الموضحة ف المادنين ٠٠.‏ و إن وتحسب مدد اليومية 
بوافح الشبى ه؟ يوما . 

ولا تحسب كسور الشبر فى مدة الخدمة . 

علىأ نه إذا كانالموظف قد تقاضى مكافأة أو ما أدته الخزانةالعامة أوالميئة ذات المبزا نيةالمستقلة 
لحسابدفى الأموال المدخرة وفوائدها عن تلك المدد تعين الحساب هذه المدد فى المعا ش أن يطلب الموظاف 
ذلك ف الميعاد المنصوص عليه فى المادة ١ه‏ أو خلال ستةأشبر من ناريخ ا تفاعه بأحكام هذا القانون 
أبما أطول . ويتعين عليه فى هذء الحالة رد ما تقاضاه من تلك المبالغ خلال الميعاد المتقدم دفعة 
واحدة مع فائدة يواقع ودئ ,/: سنوياً من تاربيخ حصوله علمها حتى تاريخ ردها وتودى الزانة 
العامة أو الهيئة ذات الميزانية المستقلة مبالغ تكمل حصتبا المنصوص عليبا فى المادة ٠ه‏ وبا لكيفية 
المبينة ها » فاذا كان الموظف قد ترك الخدمة أو نوف قبل اتتباء الممعاد وقبل الرد جاز له أو 
للستحقين عنه أداء تلك المبالغ دفعة واحدة خلال المبعاد المتقدم » . 

«مادة ٠؟ ‏ استثناء من أحكام المادة م٠‏ تدشبل مدة الإعارة والتجنيد والتكليف والإجازات 
الدراسية بغير مرنب ضمن المدة امحسوبة فى المعاش وتؤدى عنبا الاشترا كات والمبالغ الموضمة فى 
المادة ١‏ إما خلال مدة الإعارة أو التجزيد أو التكليف أو الاجازة أو دفمة واحدة بعد عودة 
الموظف إلى الخدمة . على أنه يوز للموظف أداء أشترا كانه على أقساط شبرية لمدة لا تجاوز المدة 
المشار [ليبا وذلك فم عدا حالة التجنيد فيجوز له أداء الاشتر اكات علي أقساط شبرية لمدة لا تيجحاوز 
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ثلاثة أمثال مدة التجنيد . وتستحق على الاشتر اكات المقسطة فائدة بسيطة قدرها ور /: ممسوية 
من تاريخ عودته حتى تاريخ الآداء . 

وبسرى الحك المنقدم على مدة البدثة الرسعية الى تلى التعليم الجامعى أو العالى بالنسبة إلى المبعوثين 
من الطلبة . 

ويكون لمصلحة الصناديق الحق فى اقتضاء هذه اللأقساط فى حالة انتباء خدمة الموظف قبل الوفاء 
بها وذلك من المكافأة أو المعاش (لذى بربط له أو للستحقين عنه 

وتسرى القواعد المتقدمة على الموظفين المثار إلييم فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى بالنسبة 
إلى اشترا كات التأمين المستحقة علييم » 

دمادة او ميج الموظف أو المستحقون عنه فى حالى الفصل يسبب عدم اللياقة الصحية 
أو الوفاة معاشا بحسب على أساس مدة خدمة قدرها خمس عشر سنة أو مدة خدمة الموظف الحسوية 
فى المعاش مضافا إليبا مدة ثلاث سئوات أى المعاشين أكير , . 

دمادة 84 ( فقرة ثانية ) وشسوى المعاشات فى غير حالات الاستقالة نحد أدتى قدره خمسة 
جليبات للبوظف وجنيه واحد لكل من المستحقين عنه بشرط ألا يحاوز جموع معاشاتهم قيمة 
معاشه أو مبلغ خمسة جنييات أمبما أ كبر , . 

د مادة مم لا تستدق أرملة صاحب المعاش التى تم زواجه بها يعد الإحالة إلى المعاش و بعد 
بلوغه سن الخامسة والنسين وكذلك الآولاد المرزوقين من هذا (لرواج أى معاشء . 

دمادة بم ( فقرة خامسة  )‏ ولا يجوز الحصول على أكثر هن معاش فاذا استعدق الشيخص 
4 من معاش من الصندوق أو من الصندوق والخزاتة العامة أواطيتات ذات الميزانيات المستقلة 
أدى إليه المعاش الآ كثر فائدة , 

( ققرة سادسة ) على أنه يحوز اجمع بين الدخل والمعاش أو بين معاشين 1 ا 
الأندين : 

( أولا ) إذا لم بزد المجموع طٌَ خمسة جنيات شيريا . 

ثانا ) إذ| كان المعاشان استحقأ عن والدين خاضعين لأسحكام هذا القائون أو قوانين معاشات 

17 وكان جموع استحقاقه فى المعاذين لا يجاوز خمسة وعشرين جبنيها . 

فاذا زاد المجموع 7 المنصوص عليه ف البندين الس بقين ر بط المعاش الآخير با لفدر الذنى 
يكل الجمو ع الم كور 

دمادة ه” ( فقرة أمك) 3 إذا حم على الموظف تأدييياً بالحرمان من الحق فى كل معاشه 
أو مكافأته وكان له 'أشخاص يستحقون عنه معاشا فيالو نوفى منحوا نصف ماكانوا يستحقونه 
من معاش ٠‏ فاذا كان يستيحق مكافأة منص الروج والأولاد القصر والبنات غير المتوجات نمف 
المكافأة يبوزع بولهم بالأساوى , , 

دمادة م - يحب تقد طلب المعاش أو المكافأة أو المبلغ المدخر فى ميعاد أقضاه سذان 
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من تاريخ صدور قرار فصل الموظف أو تاربخ وفاته إلا سقظ الحق فى المطالبة به ؛ على أنه موز 
لوزيرالمالية والافتصاد بعد أخذ رأى مجلس الإدارة التجاوز عن التأخير إذا نبين أنه كان لأسباب 
تمرره . 

, وتتبر الطالبة بأى من المبالغ المتقدمة منطوية على مطالبة بياق المبالغ المستحقة‎ ٠ 

ويقطع سريان التقادم المشار إليه بالنية إلى المستحقين جميعا إذا تقسسسدم أحدم يطلب فى 
الموعد الحدد . 

د مادة با س كل معاش لا يطالب به صاحبه فى ميعاد ثلاث سنوات من ثارعخ الاخطار بر بط 
المعاش أو من نادي آخر صرف يسقط ستقه فى ذلك المعاش وفى المبا لغ اثتى لم يتم صرفبا و نؤول 
الصندوق [لا إذا نبت لوزير الما لية والافنصاد أن عدم المطا لبة كان ناشتًا عن أسباب تمرر ذلك » . 

د مادة مس س المعاشات والمكافآت النى تسوى طبقاً لأحكام هذا القانون هى وحدها الى 
يلتزم صتدوقا التأمين والمعاشئات أداءها ٠‏ أما ما بمنح إلى الموظف زيادة عليبا تطبيتا لقوانين 
أو لقرارات غاصة فتاتزم المخراثة العامة أو الحيئات ذات المبزانيات المستقلة أداءم . 

د مادة وم ( فقزة أو لى) ‏ يجب لاستمرار صرف إلعاشات أتى مام فى حالات المجزااصحى 
رفقآ لأحكام المادتين .و 0م أن يوقع الكشف الطى على مستحق المعاش كل سكين ممعرفة 
القومسيون الطى الختص . ْ 

(فقرة نا زية) ويثبت اق تبائيا في المعاش متى جاو زمستسقه سن الستين أو إذا قررالقومسيون 
الملى الغتص عدم إمكان شفاته . 

ش ٠مادة‏ 44 ( فقرة أولى) ل لا يحوز لمصلحة صسناديق التأمين والمعاشات ولا لصاحب 
الشأن المنازعة فى قيمة المعاش أو المكافأة بعد مضى سئة واحدة من ناريخ الاخطار بربط المعاش 
بصفة نهائية أو من تاريخ صرف المكافأة » . 

دمادة .ى . تؤدى الخزائة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة إلى كل من صندوق 
التأمين والمعاشات مبالغ عن مدد الخدمة السابقة التى تدخل فى حساب المعاش للموظفين غير المثيتين 
الشركين فى الصندرقين وذلك من تاريخ دخوهم الخدمة حتى تاريخ اتتفاعهم بأحكام صناديق 
الادخار المشاز إليها فى السادة السابقة أو بأحكام هذا القانون حب الحال . 

و تقذر هذه المبالغ بالنسبة إلىشكل موظف بواقع 5 ' من متوسط ما حتصل غليه من مس تباث 
فعلية من تاريخ دخوله الخدمة حتى تاربخ انتفاعه بأحكام صناديق الادخار أو بأكام هذا القانون 
حسب الحال مضرو با فى مدة الخدمة اذ كورة وتحسب عليه فائدة بواقع وري ٠|‏ سنوياً . 

. وإستخرج هذا اللتوسط على أساس المرتب الفعلى فى أول فراير التالى لناريخ دخوله الخدمة ثم 
ميتبه فى أول فبايد مكل خمس سنوات نالية وكذلك مر تبه فى تاريخ انتفاعه بأحكام المرسوم 
بقائرن رقم 11م لسنة ١69‏ أو القانون دقم 59م لسلة مه .1 أو القاثون رقم وير للسائة 
وهو اأثار إليبا أو بأحكام هذا القائون حسب الخال . 
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ويحوذ أداء هذه الميالغ بمرجب صكوك خاعة مسحوية على الخرانة العامة أو على الهيئات 
ذات اليزانيات المستقلة حسب الخال على أن حدد مجلس الادارة المثار إليه آجال امتحقاق هذه 
الصكوك وفائدتها يحيث لا تفلل عن ور4 1 سنوي 4 

و مادة زه ل #وز ادوظفين عن المثرتين المتتقدين بأحكام هذا القانون أداء اشراكات 
فىكل من الصندوقين عن مده خدمتهم السابقة اتى تسمل فى حساب المعاش وذلك وفقا لكام 
الفقرة الثانية من المادة السابقة . وتؤدى هذء الاشت_اكات : دفمة واحدة خلال فترة الاختيار 
أوعلى أقساط شبرية للءدة المترتية منمدة الخدءة حي بلوغ سنالتين وإما يأداء بعضبا دفمة واحدة 
خلال ذثرة الاختيار والراق على أقساط شبرية طبما لما نقدم على أن بحدد الموظف وغبته وطريقة 
الآداء فى موعد تبايته وم مارس برهوو . بيدا تحصيل الاشتراكأت المقسطة اعتباراً من ماهية 
شبر مأو سئة م5١‏ . 

وير الموظف مشثركا عن مدة خدمته السابقة متى بدى” فى اقنطاع الأفاط المستحقة ؛ ويقف 
الاقطط طاع وثاأة الموظف أو بفسله إسهب عدم الليأقة الصمحية . 

فإذا كان الموظف قد ترك الخدمة أو توف قبل إبداء الرغبة أو قبل بده الاقتطاع بجاز له , 
أو للمستحقين عنه أداء الاشترا كات عن مدد ا+دمة السابقة دقمة واحدة وذلك خلالفترة الاختيار 
أو خلال سئة من ناريك الوفاة حسب الخال » . 

د مادة هه ( ذقرة ثالئة ) كم تدرج فى الحساب الخاص المثار إليه فى الفقرة السايقة 
الاشتراكات اتى أداها الموظفون المثبتون عن مدة الخدمة السايقة قبل العمل مذا القانون والنى 
تسب هم فى المعاش وكذلك البالغ التى أدتبا الخزانة العامة عن هذه المدة . 

( فقرة رابعة )ما تدرج فى د الخاص الشار إليه المبالغ السايقأداؤها وفرائدها لحساب 
الموظفين غير المنتفعين بأحكام هذا القاثون من سرت عليهم أحكام القوانين رقم ١1م‏ لسنة اه و١‏ 
ووم أمنة مور دروم لسنة موؤ1 المشار إليا . 

0 ) وتؤدى المبالغ 0 ات الثلاث السابقة عند اتباء الخدية إلى 
أو لك الموظفين أ و إلى من عينوثم أو إلى ودثتهم عند عدم تعيلهم أحد| مع فائدة مركبة قدرما 
ب سئويا من تاريع العمل مذ القانون » . 

دمادة به ( فقرة أولى  )‏ استثناء م نأحكام القانون رقم 16 لسنة ومو المثار [إليه تستبعد 
من المبالغ النى تربط عليرأ الضريبة على كسب العمل الاشترا كات المنصوص عليرا فى المادة 1١‏ من 
القانون . . ْ ِ 
د مادة م+ (فقرة ثانية) # وفى جميع الأ<وال يلتم الموظف المسئول رد المبالغ الى ضاعتي 
على الصندوقين تنيجة امتناعه أو إهماله مع فائدة مركبة واقع ود؛ /استوباء . 
مادة ؟ ‏ بضاف إلى القائون المثار [لبه التصوص الآتية :. 
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دمادة بو ل إفقرة أخيرة  )‏ كا لا تؤدى أبة فروق من الموظف أو الخزانة أو الحيئات 
ذات الميزا نيات المستقلة بين الاشتراكات ااتى تستحق لصندوق التأمين والمعاشات المشار إليينا 
بالمادة السابقة وبين الاشترا كات أأتى أديت اصناديق اتأمين والادغار المثار [ليبأ بالمادة وع 
ف الفترة من تاريخ انتفاع الموظف بنظام الادهار حت تأديخ العمل بأحكام هذا القانون , . 

دمادة وم مكررا ‏ إذاكان قد 5 علالموظف طيقا للمواد الثلاث السابقة ولم يكن قد أدى 
اشترا كات مدة الخدمة السابقة كاملة استقطعت الاشتر | كات الباقية من معاشه أو من معاش 
المستحقين عنه فى حدود الربع حسب الأحوال , وذلك مع عدم الإخلال حك الفقرة الثائية من 
الأدة م" والمادة رو . 

مادة م« يستبدل بالجدول رقم م الملحق القانون الجدول المرافق1!0) . 

مادة ؛ تعثير فى كع الصحيحة جمسع الحالات التى صرفت قيبا مبالغ مدخرة للب وظفين 
أو الستحقين عنهم بالنطبيق لأحكام المرسوم بقأنون رقم ٠م‏ لسنة ١400‏ والقانون رقم دم 
لسنة بوه ١:‏ والقانون رقم ١م"‏ لسئة ه4١‏ سواء ما تعلق منبا حساب مدد الخدمة ااسايقة الى 
م تكن من المدد الى قضاها الموظف فى إحصدى الوظائف المتصوص عليبا فى الدادة الأول من 
هذه القوأنين واعتيرت من المدد الحسوية بسندوق الادعار أو ما تعاق متبا حساب القوائد على 
المبالخ المدخرة إلى أأريخ الاستدماق . 

مادة ه ‏ ينشرهذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القاثون . ويعمل المواد الآولى 
والثانية والثالثة منه ما عدا المادة به فقرة أولى المعدلة يمقتضى المادة الآولى رذلك من تاريخ 
العمل بأحكام القانون رقم جوم لسسنة 460و المثار إليه ٠‏ ويعمل باق أحكامه من تاريخ لشرء 
فى الجريدة الرسمية . 

يبعم هذا القرار يخاكم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينبا . 

صدر برياسة الجمبورية فى و١‏ ذى الحجة سنة ١+‏ ( *8( يوليو سنة بيهو ) . 


ا 1 


مذكرة ايضاحية 
تقضى المادة الأول من القانرن رقم ووم لسنة ١401‏ بالثماء صندوق للأمون و المداشات 
موظف الدولة المدنيين وآآخر لموظق الميئات ذات الميزائيات المسشقلة بسريان أحكامه على الموظفين 
المربوطة م تباتهم على وظائف دائمة أو مؤقنة أو على درجات شخصية نخسم بها على وظائف خاريج 
الهيثة أو على اعتهادات الباب الثالك المقسمة إلى درجات و ذلك لم يشمل النص موظفو الاعتيادات 
الموجودة فى غير الباب الثالك ولو كانت مقسمة إلى درجات . 
ولماكان الموظفون المعيتون على الاعتادات المقسمة إلى درجات حكلم حم سار موظق الدرلة 


0 


اميد ل 
)١(‏ نعسر بالوقائم المصرية العدد 8* مكرر داز » س8 1 الصاور فى ١8‏ يوليه سئة 9م؟ؤ . 
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عم ءا م محا عه مسي سسبو سيب بالو ل لع و بي متك لصيس دمي سبو ا فت سما عش تس ست و سه سه 


_ قبلما ذات الحقوق وعليهم ذات الالتزامات المفروضة على أقرا نهم من مرظق الياب الآول 
والثالك وئيس هئاك ما سر التفرقة فى المعاملة بن ها تين الطائفتين شبير: ارام ع تعلق (طريقة 
نوذيع الاعنرادات فى المزائية . فقد رؤّى تعديل نص الأدة الآ, ولى حيث تعمل جميع موظق 
الاعتيادات المقسمة إلى درجات فى أابزا نيات المنصوص غليبا مبذه المادة بدلا من قصرها على موظقى 
اعتمادات الباب الثالث المقسمة إلى درجت . ومن المفووم أن الاعتهادات المقصورة فى الى يعمد 
تقسيمبأ من الادارة العامة للميزانية وتقره الاجئة المالية بالنسبة إلى موظق الحمكومة أو السلطات 
المسة بالنسبة إل موظق ألهيئات ذات المزانيات المستقلة . 

وتتأول المشروع تعديل المادة الثانية من الفانون وال تنص على أن عثل المصاحة مدبرها العام 
وذلك بأن مثل المصلحة مديرها العام أو من ينيبه حيث أن أموالها زايد باطراد ونقيجة لشمير 
نلك المبالخ ف كثير من المشروعات الاتاجية النى ننشئبا شركات الماهمة ما يتطلب تمثيل المصلحة فى 
جا لس إدارة تلك الشركات وغيرها ما تسبم قبه بنسب ملحوظة فى رأس امال لتعتّرك اشثر! 
فعالا فى انحافظة على أمواا لدى هذه الثركات و ذلك يتسنى تمثيل المصلحة فى أكثر من جهة فى 
وقت راح . 

ررؤى تضمين المشروع اضافة فقرة جديدة لليادة ؟١‏ تقضى بعدم تحصيل أية أروق بين 
ما أدته الخرائة أو الحيئات ذات الميزانيات المستقزة وكذلك ما أداه الموظفون من اشتراكات من 
ددء اتتفاعهم بأحكام نظام الادغار وبين الاشترا كات المنصوص عليها فى ما فون المعاششات حتى تادريخ 
سرياله علييم . 

واشترطت الفقرة الآخير ة منالمادة ١‏ من الفا ثون لاستحقاق مبلخ التعريض أن يكون الفصل 
بسببعدمالياقة الصحية قد بنى عل ىقرأ د القو مسيونالطى العام . يا أوجبتالمادة و«الاستمرار صرف 
المعاشات النى منح فى حالة العجيز الصم ىأنيوقع الكيف العو ى على صاحب المعاش كل سلتين ععرفة 
التمرمسيون التلى العام » وما كانت أحكام 53 نون تسرى على بعض ايئات ذات القومسيونات 
الطبية الخاصة 0 بلدية الاسكندرية والهيئة العامة لسكك -عديد اجهورية المصرية . فقد عدلت 
الأحكام المشار [ليبا حيث يكون تقرير عدم اللياقة » وكذا تقرير استمران حالة العجز معرقة 
القومسرون الطى أنختص . | 1 

وعدل نص المادة م حيث يستحق الموظم معاشا إذا ينغت مدد خدمته فى إحدى الوظائف 
المنصوص عليه فى ألقا نون والتى تدخبل حتمن المدة الحسرربة فى المعاش وفةا لحكامه عشرءن سنة على 
الآقل من مدء التتحاقه بالخدمة حتى تارعخ اعتزاله لها واولم ييؤد اشترا كات عن مدة الخدمة السابقة , 

وبالتطبيق لنص الفقرة السادسة من المادة م١‏ يستحق الوزراء ونواب الوزراء إذا ل تبلغ 
مدة خدمتم كرذراء أو نواب وزداء فى المناصب المثار اليبا معاشا حسب وثقا لمدة الخدمة الفعلية 

قد يكون المعاش فى بعض هذه الحالات ضكيلا بدرجة يفضل معبا من كان يشغل منصب الوذير 

1 نائب الوزير أن تحصل على مكافأة بحسو بة عن مدة خدمته الفعلية وقد عدل نص الغقرة السادسة 


مم العدد إلاول السنة الثامتة و الثلامون 


المشار اليبا حيث يخير هؤلا. إذا قل المعاش عن عشرين جنيبا ‏ بين العاش والمكانأة الى سدق 
عن مدو جد متم : 

وقد عرقت المادة التأسعة عشرة من القانون فى فقرتها الآولى القصود عدد الخدمة النى دخل 
فى حاب المعاش بأنها المدد التى قضيت فى [حدى الوظ تف المتصوص علييها فى المادة الأولى من 
القا نون بعد استبعاد مدد الغياب والأجازات الاعتيادية النى تمامم لدوظف بدون ماعية ومدد الوقف 
ألنى قرر حرمان !'وظف من عرتبه عنبا وككذا م.د الخدمة بعد سن الدتين . 

ما قصت الفقرة الثانية من تلك المادة على أن تحسب المدد ااتى قضاءا الموعب فى ولائف غارج 
الحيئة أو باليومية أو بمربوط ثابت أو بمكافأة تين المدد السو بة فى المعأش إذ! كا_قد قرر ينأ نون 
أو بقرادمن ماس الوذداء أو بمقاضى قواعد عامة .در بها قرار من رئيس أ جمورية ءا تين 
المدد اأتى تضاها | اوظف فى [حدى الوظائف المتصوص علمما فى المادة اللأولى . . . ولما كانت 
الغرارات الساسمّة الخاصة يني المدد قماء 5 نحد بد الا “قدمية ف الدرجة وأقان ارتب و 0 يكن 
براعى فيها أن تحسب ف المعاش ذلك رؤى أن يعدل نص الفقرة المذ كورة ميث مسب الدد 
المقمار اليبا فى المعاش بشرط أن تكون مدد خدمة فلة لم يتقاضتثرا الموظف أبة «انأة أو أموال 
مدخرة رجت بذلك المدد الاعتيارية الى مم يقضبا الموظف فعلا فى شدمة المكودة أو إحدى 
الميئات أنى ينتفع موظفوها بنظام المعاشات المتدأ -بذا القازرن 5د المبن الخرة ومدد الشركات 
وغيرها ولوكانت هذه المدد قد ضىت إلى خدية الموظف عند تعييئه وحسيت له فى الا" قدمية و تحديد 
الدرجة واذرتب .5 نضمن تتعديل حساب مدد الفصل السيامى النى قر رحساما فى المعاش مقاض 
قوانين أو قرارات سا بقة صادرة مزمجاس الوزراء . 


كا تضمن التمديل اضافة فقرة جديدة إلى هذه لمأدة لبان حم اللوظف اذى تقاضى مكافأة أو 
أمرالا مدسيرة عن مدة خدمة سابقة له فى المسكومة أو فى إحدى الحرئات أو الجبات المتصسوصض 
عليها ئّ الفقر م الما في و سواء كانت هذه المدة متصلة أو متفملة حياثك أجيز لدو لفت أن طالب 
حساب هذم المدة قى الماش على أن برد اليا لغ السا بق «تصسق له عا 5 ا 1 عليما 5 آدة بو أقع 
ور 7 ستوب من تاريخ حصوله عليبأ عدي تاريخ ردما وى هذه الخالة تلزم الواة العامة ل 
أطيثة ذات الميزانية المستقلة أداء أشتراكات تكئل حصتها المنصوص عايبا فى اللادة .٠ه‏ و با لكيفية 
المبينة فيبا يا يؤدى الموظف الاشترا كات المستحفة عليه من مدة خدمته السابقة أو ما يكقل اشتر | كد 
إلى هذا القدر أن كان الرد قد اشتمل على ميالخ سبق اقتطاعبا من عر تبه . 

ولتسير آداء الاشثر! كات المسسامدقة عن هدة الاغارة والتجديد و التكليف والاجازات؟ الدراسة 
بغي ع الب ل قش لت الففرة الأول 3 الادة م يثك أجيز لليوظفب أن ؤدي قله الاشير ١‏ 5-9 
خلال مدة الاعارة أو التجئيد أو اتكليف أو الاجازة الدراسية .. 


ودؤّى تعديل الفقرة الثانية من المادة غ من القانون يحيث تسوى معاشات المستدقين عن 


قوأ نين وقرأرات 54 


الموظف عل ألا يجاوز وح معاشاتهم قيمة معاش مورثهم أ بخ خممة جديات ألما أكر . 

وعدات المادة بم؟ من الفانون حيث قصر إلل_مأن من الحق فى العاش على أرماة صاحب 
المعاش الى ينم ذمابه مها بعد إحالته إلى المماش و بعد باوغه سن الخامسة والنسين وكا.لك الأولاد 
المرزوقين من هذا الوواج . و بذلك نفق الأوضاع والمعامئة بالفسية لما استقر عليه العمل فى النظم 
الثامة . 

وتقعنى أحكام الفقرة اللخامسةٌ من المادة مب بعدم جواز الحع..ول على أ كبر عن معاش من 
المندوق و مؤدى ذلك جواذ اجمح بين العاش التى تسق من أسندوق والمماش !لذى يشحق 
من الرالة ااعامة أو اطيئات اله 00 على هذه التفرقة طانا أن المكة فى عسدم جواز 
الحصول على كير من معاش قائمة فى الخاأتين فته عددل نص الفقرة المذكورة ليث ث لا شتصر 
المنع على المعاشات. النى تستسق من لأصمندوق شسب وؤتئما يتعدى إلى المعاشات التى تستحق منه ومن 
الخراتة العامة أو الهيثات العامة المستقلة . 

وللماكانت الموظفة المتروجة المعاملة يثوانين المعاشات تؤدى استياطى المعاش دكنها فى ذلك 
حم الموظف . ومن عحيث إن أولاد الروجينالموظفين يحتمدون علىءصدرين للانفاقها مر تيأهما 
فقد وى تعديل الفقرة السادسة عن المادة ,م حيث >وز لكل ولد أن حدم بين الءاش الذى 
يؤول [ليه عن والده واامعاش الذى يول إليه عن والدته يشرط ألا يجاوز مموع الاستحقاق 
لكل فرد فى هذه الخال خمءة وعشرين جنيهاأ ‏ 

كا تضمن تعديل هذه للغترة الى على أنه فى حالة 3 بين معاشين أو أ كثر يريط المعاش 
الآخير «القدر الذى يكل انجموع إلى الحدرد الواردة بذات المادة وذلك بدلا من [جراء تعديل 
فى المعاشات التى تر بط قبل امتسقاق المعاش الأآخير ومؤدى ذلك أن 0 انى يستحق مآ 
المعاش الآخير تكله المعاش أو المعاشات الم بوطة إلى الحد المشار اليه يا أمادة 


رمن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة مم يكون نوذيع المعاش فى الحالة التى شملا المادة 
المذكودة بالتساوى وهو ما يخالف التوزيع طبقأ اجدول الملدق بالقانون وحى يكون توذيمع 
المعاش على المستحتين فى جمييع الخالات وفقا للجدول رقم م االحق بالقا نو ن فقد عدل نص الفقرة 
الاذكورة ما يكفل ذلك . 

ولا كانت المعاشات الثى تمنيم للستحقين فى حالة سقوط -ق الموظف ف الماش أو حر ماله هنه 
أو وقف حقدق الحصول عليه خلال مدة تتفيذ العقو يتمسب على أساس أدا. الموظف لاشثر | كلت 
عدة الخدمة السابقة كاملة فقد أضيفت مادة جديدة رقم هم مكرر! تنص على تحصيل مأ قد يكون 
عل اأوظف من اشّرا كات عن مدة الخدمة السابقة وذلك من معاش المسشحقين عنه أو من 
معاشه بعد الافراج عه فى دود رييع الماش المصروف على أن هذا الاقتتطاع يقف بطبيعة الخال 
بوقاة الموظف . 


1 العدد الأول - السئة الثامئة والثلائون 


وعدات المادة +م محيث يمل سقوط الاق فى المطالية جمييع المبا لخ الى تسق بالعصندرق 
سواء المعاش أو المكاقأة أو امال المدخيي . و تيسيرا على المشفيدين رؤى أن تعس المطالبة بأى من 
المبالغ المستحقة منطوية على مطالبة باق المبالغ المستحقة , 

وأظرا إلى أنبعض الميئات ذات المزانيات المستقلة قد تقرر لو ظفيرا ملحا يترنب عليبا زيادة 
ف معاشائهم أو مكافا نهم وحتى لا تحمل الخرائة العامة الريادة إلبر نبة على مثل هذه أنفرارات 
فقد عدل نص المادةيرمويحيت تتحمل الجبة اأتى بعمل بها الموظ ف كل ماءزيد على المناشات وألكافات 
التى تسوى طيقا لأاحكام هذا القائون . 

ونا كان نظام صرف المعاشات المزمع !نباعه لا تسم فيه بطاقه للبعاش بل يكتق باخطار 
الموظف بر بط المعاش فقد رؤى تمديل نص الادة ع؛ نحيث لا يجوز المتازعة فى قبدة المحاثن أو 
المكافأة بعد مضى سنة واحدة من ناريخ الاخطار بربط المعاش بصفة تهائية أومن تاريخ صرف 
المسكافأة . 

ونظرا إلى أن التعديل الذى أدخل مقتضى هذا المشروع عل حك المادة 4( من الغا نرن ففد 
اقتضى الأ تعديل المادة .ه حيث نزم الخزانة العامة والهيئات ذات الميزانيات المستقلة كل فيا 
مخصه أداء المبائخ المستحقة للصئدوق عن مدة الخدم ةالسابقة اانى تدش فى حساب المعاشوفقا لحم 
المادة التاسمة عشرة وذلك من ناريخ دخخول الموظف الخدمة فى إحدى الجبات المتصوص عليرا قي 
المادة الآولى من النا ون ستى ايخ اتفاعه بأحكام صناديق الادعار المقار إليبا ف المادة وع أو 
بأحكام قا نو نالمعاشات ان كان من الطوائف الى لم يسرق لها الاتفاع بأحكام صناديق الادغار 
ألمذ كورة . 

ومشيا مع روح التيسير على الموظفين فيا يتعاق بالآداء عن مدد الخدمة السابقة وح تكون 
فوأعد أداء هذه الاشتراكات أكار مرونة » وحرصا على صا الموظفين والمسنفيدين عنهم فقد 
اقنضى الآ تعديل المادة وه منالقا نون #يث أجيز للموظف أداء اشتر اكات مدد الخدمة السابقة 
إدأ دفعة واحدة خلال فترة الاختبار وإما بأداء بعضبا دفعة واحدة خلال الفثرة المذكورة والياق 
على أقساط شبرية . ومن المفبوم أن الموظف الذى مختار الآداء على أقساط لا يعت مشتركا عن 
مدد الخدمة السابقة إلا إذا بدىء فى اقتطاع أى من الأفساط المستحقة . 

ونظر إلى أن -حساب المبالغ المستحتة عن مدد الخدمة السابقة بالنسبة إلى جميع الموظفين 
المتتفعين بأحكام هذا القانون محتاج إلى كثير من الوقت"ا أن الفانون عوم لسنة >16؟ قد 
صدر فى ه*« لوقر سنة +موو وعمل به بأثر رجى اعتبارا من أول أكتور سلة م4١‏ 
ولآن هذا المشروع تضمن حساب مدد جديدة فى المعاش لذلك رؤى اطالة فرة الاختباد 
سئة أشبر حتى تتمكن مصلحة صناديق الأمين والمعاشات من اتهاء الأعمال المتعلقة عمب_دد 
الخدمة السابقة على أنه روعى علاج حال الوظف |أذى يرك الخدمة أو يتوفى قبل أبداء الرغبة فى 


ثوانين وفرارات لق 


ا ا ل لست 


الاشتراك عن مدد خدمته السابقة أو فيل بدء اقتطاع اشتراكات مدد الخدمة المذاكورة حيث أجيد 
لمن تنتهى خدمته قبل أبداء الرغبة أداء إشتراكات مدة الخدمة السايقة دفعة واحدة خلال فترة 
الاختبار ما أجبز للستحةينعن الموظى! اذى يتوفىخلال نلك القرة وقبل بدء اقتطاع أشير! كا تمدد 
الخدمة المذكورة ؛ أداء المبالغ المستحقة عن تلك ا مدد دفعة واحدة خلال ميئة من تارع الوفاة . 


7 إلى صدور ا رقم فم لك بريه ا ساب . مدد خدمة 0 


0 جات تمه ية صم ب ما على وظائف غار ج الميئة أو 57 اعتيادات الباب الثالت المقسمة 
: «رجات فى المعاش إِذا قدموا طلبا ,ذلك خلال الفترة الحددة بالقانون المذكور ولما كان بعض 
هؤلاء الموظفين قد أدو| اشثر ا كا فى صندوق الادخار عن هذه المدد استناد! إلى أ أحكام القانون 
ارقم ,ممم لسئة 40 الى أجازت للءوظفين انثبتين أداء اشترا كات عن مدة خدمتهم المؤقنة التى لم 
تحسب فى المعاش وأن هذه الاشثر| كات قد نقلت إلى صف دوق المعاشات المأ بمقتضى الفانون 
رقم ع.وم لسنة دن وؤ ؛ أدرجت فى حساب خاص لصرفيا عند اثتهاء الخدمة . ومن حيث إن من 
بطلب حساب هذه المدد فى المعاش يلتم بأداء الاحتياءطى المتحق عنها للخواثة العامة ؛ ققد رؤؤى 
تعديل نص الفقرة ألمالثة من المآدة هم نحيث تدرج فى الحساب الخاص المثار إليه الاشتراكات 
الخاصة #دد الخدمة أأتى لم سب ف المعاش وكذ لك ما تكون قد أدته الخزانة العامة بالصندوق 
لحسابمؤلاء الموظفئين رمقتضى ذلك أن ترد المرالغ الخاصة بالمدد المثار [ليرا بالنسبة إلى منطلب 
منيم حساب تلك المدد فى اللعاش . 
وعدلت نص المادة بوم قثرة أو لى محيث نعفى جع الاشثر.| كات الحصاة الحساب الصندوق من 
ص الموظفين المتفعين بأحكام !لقانون سواء فى التأمين والمعاش أو فى التأمين ققط من المبالغ 
لت ثر بط عليرأ ألضر ببة على كسب العمل . 


وشاكانت أموال الصتدوق تثمر عجرد ورودها وكان ديع الاسائار أسد عناصر الإبرادات 
المسوية على أساسبا التزامات المندوق فقد رؤّى -- المادة م+. من القانون با عحفظ حق 
الصئدوق فى الحصول على الفوائد الممتتة على المبالغ الى تضيسع عليه تقيجة إهمال يعض الموظفين 

فى الوزارات والمصالم وذلك بفائدة مركية بواقع ورع /'سنويا . 

5 تضمن امشروع إستبدال الدول رفوم الملحق بالقائون لايضاح أن الانسية المستحقة 
هى نسية من معاش الموظف . ووتضمن الجدول الٍديد حك من مقتضاه أياولة نصيب الأارملة إذا 
توفيت إلى أولادها من صاحب الماش الذين يتقاضون معاشا وقت وفاتها يوزع هذا الاستحقاق 
علييم بالنساوى على ألا يجاوز تموع المعاشات المستحقة فى ذه الحالة النسب الموضحة بالحالة 
دق (؟) من الجدول ويسرى ذات الحم على نصيب الزوج إن كان مستحفا لمعاش وفقاً 5 المادة 
"١‏ من القاثون . 


"0 العدد الأو ألسئة القامئة والثلاثون 


وض | إل أن مصلحة صنادى التأمين والادهان سيق أن أدخيلث وى علد اللدمة السابقة 
السو بة فى الادغار مدد خدمة قضات على مين الو خلائف الدامة أي المأؤقتة باآياب الأو ل استناءا إلى 
أن نص المادة مم عن أأرسوم انون رق حزم أنه 149 قنى بأن ت#ؤدى الخرا العامة إلى 
صندوق الادخار مبالغ من تاريخ دخول المرظفين الخدمة فى الوظيفة المدئية م.أن الاص لم ي#قيد 
الوظيفة المدئية بأن تسكون وظيفة على الباب الأول ؛ ولا رردت مطلقة . م إما كانت المصاحة 
المذ أو رة قد جرت على حاب القرائد على الاموال المبخ. حتى تاريخ اتباء خدمة الموظلفب 
وليى حتى تاريخ الآداء الفعلى ذه المبالغ . لذلك تضمن المشروع نصاً بإقرار جمي.ع الحالات 
التى حم صرفبا طبقا لنظم الادخار الى كان معمولا ما . 

ونظاراً إلى المزايا الى تضمتما هذا المشروع ,السب إلى الموظفين المتتفعين بنظام المعاشنات 
المتهآ بالقاثون رقر ووم لسنة +ه؟؟ وحتى لايضار من “رك الخدمة من الموظفين قبل صدور 
هذا العديل فتد تضمن المشروع أصا من متقتضاه العمل ذه الاحكام اعتبارا من ناريخ العمل 
بالكانون رق 4.ؤوم لسئة -مو؟ ء فما عدا التعديل اذى أدخل على الفقرة الآوللى من المادة بون 
وكذا المادة الرابعة من المشروع فيعمل بهما من تأريخ ره فى الجر بدة الرسمية . 

وانشرف ونارة المالة والاقاصاد بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس اجمرورية 
مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة : رجاء الموافقة عليه وإصداره . 


قرار بالقانون رقم 01١‏ أسنة باهيه 0 
باللائحة العامة لبورصات الا"ووراق امالية 
اسم الام 
رئيس اج#بورية 
بعل الاطلاع على اللاتحة العامة لبورصات الأوراق المالية المصدق عليها بالمرسوم الصادر فى 
ف ١خ‏ دلسمس سنه مم , 
دعل القانون دقم #ن( لسنة وهو عزارلة مبنة الحاسبة والمراجمة . 
وعلى الا فون رقم 5م لسئة مم١‏ فى شأن التعامل فى الأوراق المالية . 
وعلى القاتون رقم م لسنة 04؟1 يشأن بعض الا”حكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات 
التوصية بالا مسوم بالشركات ذات المسثواية المحدودة , 
وعلى ما ارتآه يماس الاولة ؛ 


)١(‏ تقر بالوقائم المصسرية المدى 9ه مكرر ( ز ) الصادر فى “و يوليه سنة لام و؛ 


ا ا 212111111010 


قوانين وثرارات ا 

قرر القانون الى : 

مادة ؟ ‏ يعمل باللائحة العامة ليورصات الأوراق المالية المراققة لهذا القانون . 

مادة با نعتر بورصات الأوراق المالية أشخاصا اعتبارية عامة وتولى إدارة أموالا 
رتكون ها أهلية التقاضى . 

هادة ٠‏ س يبطل العمل بأسكام اللاتحةالعامة لرورصات الأوراق المااية المصدقعليها بالأرسوم 
العادر فى ١م‏ ديسمير سنة م7؟ ١‏ . 

عادة  »‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية : ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات 
اللازمة لتنفيذه . ويكون له قوة القانون ؛ ويعمل به من تاريثم أشره . 

بيصم هذا القرار خاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينبا . 


صدر برياسة اجمبودية فى ١5‏ ذى الحجة سنة ١( ١75‏ يوليه سنة /1ه؟1) . 


اللاهمة المامة لبورصات الأوراق المالية 

٠‏ أعضاء البورصة 

مادة ١‏ تشمل كل بورصة من بورصات الاوراق المالية : 

(1) أعضاء عاملين وم سماسرة الاوراق المالية . 

(؟) أعضاء منضمين من المصارف المكونة على شكل شركات مساهمة . 

جنة البورصة 

مأدة م سس تشكل في كل .«ورصة من بورصات الاوراق المالية لجلة من خمسة عشر عضوا ٠‏ 
نما ذية منهم من السماسرة وأربعة من الاعضاء اانضمين وثلاثة يعينهم وزير المالية والاقاصاد ادة 
ستين . ونكون مبمة هذه اللجنة تحةيق حسن سير العمل فى البورصة باتخاذ ما ت#تضيه الظررف من 
الاأجراءات . 

وللجئة فى هذا الشأن سلطة تأديبية على جميع أعضاء البورصة وعل المندوبين الرئيسيين 
والوسعلاء . : 
وذلك كله وفقا القواعد المنصوص عليبا فى القوا نين واللوام . 

مادة م سد يحب على من بريد أن .رشح عضوا فى مجنةالبورصة أن يقدم طلبا مكتو با لارشيحه 
إلى سكر نير اللجنة قبل | نعقاد المعية العامة السنوية بثمانية أيام على الاقل . 

ولايحوز ترشيم أكثر من مسار واحد من بيت سعسرة واحدة . 

مادة ؛ .. يشترط فيمن يتخب عضوا فى لجنة البورصة . 

. أن يكون عضوا فى نلك البورصة‎ )١( 


00 العدد الاول ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


(؟) أن يركيه اثنان من أعضاء البورصة من الفريق الذى ي:تسب إليه مالم يكن عضوا فى للجنة 
المورصة ودخرج فى التجديد النصى طبقا للبادة الثامنة . 
(م) ألا يكون قد حك عليه بسبب إخلاله بقوائين البورصة بغرامة تجاوز عشر جنيبات أو 
بالؤقف أو بالشطب مالم ينقض على تنفيد الحك خمس سنوات . 
(4) أن يكون مقما فى المديئة الكائنة مها البورصة . 
مادة م - تدعو لجنة البورصة الجدعية العامة إلى الاجتماع فى شبن فراير من كل سئة فى اليوم 
والساهة التى تميتبما . وذلك لاتتخاب لجئة البورصة . 
امادة + دير الانتخاب لجنة تشكلمنرئيس لجئةالبورصة ومن عضوبن من أعضاء اليورصة 
مختاران لهذا الغرض من السياسرة عند ا تتخاب السمامرة ة ومن الأعضاء الماضمين عند اتاب 
الأعضاء المنضمين . 
مادة ب ينتخب كل من السواسرة و الأعضاء الماضمين على -حدة الأعضاء الذين _مثلونهم فى 
لجنة البورصة ويكون الانتخاب بالقوائم بطريق الاقتراع السرى و بأغابية اللأصوات . 
لبجب أن تنضمن كل ورقة عن أوراق الاتخاب هددا من المرشعحين بقدر غدد الات |لا لية 
الغربق الذى يتتمى إلبه الناخب ء وإلا كانت باطلة . 
وتقوم لجنة الاشذاب بعملية فرز الآصوات بحضور مندوب الحسكومة وتحرر ضرا بذلك . 
مادة بم مدة العضوية فى لجنة البورصة اللأعضاء الماتشبين سنتان على أنه فى أول ا تتخاب 
نكون مدة العضوية إلى فبرابر سئة ه4١‏ بالنسية إلى أربعة من السماسرة واثنين من اللاعضاء 
المنضمينرم الذين حصلوا على أقل عدد من الأصوات ؛ فإذا تساوى عضران من بكلون هذا القدر 
فى عدد الآأصو ات اقترع بينهم لتحديد من تخرج منهما . و تنكون المدة بالنسبة إلى باقى الاعمناء 
قبراير سنة 11604 . 
ووز إعادة | تتخاب الأعضاء الذين لتب مدة عضويتهم . 
مادة 4 إذا شلا محل أحد أعضاء لجنة البورصة بالوفاة أو بالاستقالة أو بسيب الإخلال 
بقوانين البورصة أو عير ذلك من الأسباب فعلى اللجنة أن تار من فريقه نائيا عنه زاول العمل 
مدة سلتين على الآقل ٠‏ وذاك 4 ابيخ 1 الاتخاب السنوى التالى » و يتتخب عضر جديد البدة 
الباقية لسلفه . 
وكل عضو فى لجنة البورصة تعيب ثلاث جبلسات متا بعة دون عذر مةبول يعر مسقملا و تعلنه 
لجنة البورصة يذلك . 
وإن كانت الغيبة لعذر مقبول تختار اللجنة . ناما بأ البو الغائب مدة غيبته من الفر بق الذى 
ينتمى إليه وأن يكون من ذاولوا العمل فى البورصة مدة ستين على الآفل . 


وكل عضو ف الأجنة تصدر ضده عقوية الوقف أو الغرامة التي تجاوز عشرة جننبات سقط عنه 


قوانين وقرارات وب 


صفة العضوية فى اللجئة حتا وتعين الاجنة بدلا منه وفنا الفقرة الاولى من هذه المادة . 

مادة .اب مكرن مكتك [البجدة مق ونس وتات ونس وأحن عيدوق؛ 

و تنعقد اللجنة كل ممنة عقب اجتماع جمعية العامة مراشرة لا تتاب ثلاثة من بين أعضاتمها العاملين 
ليختار وير المالية والاقتصاد أحدمم رئيسا لها . | 

وتمتمع اللجنة خلال الاسبوعين التاليين لناريخ صدور القرار بتعيين الرئيس لاتخاب باقى 
أعضاء مكتببا 5 

وتجوذ إعادة ا نتخاب أعضاء المكتب . 

ويقوم المكتب بتنظيم أعمال اللجنة والخرانة والإشراف عليها .. 

مادة 1١‏ تشكل لجنة البورصة فى أول جلسة تعقدها بعدكل اتخاب سنوي لجانا فرعية 
بقدر ما تستلزمه حاجة العمل . و تشكل كل منها من ثلاثة أعضاء على الأآقل . 

فإذالم يكف عدد أعضاء اللجنة لتضيان حسن سير العمل فى الاجنة الفرعية كان الجزة الإورصة . 
أن تكمل تشكيل تللك الاجان بسواسرة تعينهم من بين الذين زاولوا العمل مدة ستتين على الأقل:. 
وبشرط أن تكون لأعضاء لجنة البورصة الآغلبية دائما فىكل جئة فرعية . 

ويحب أن يكون رئيس اللجنة الفرعية داما من أعضاء لجنة البورصة , 

وتقدم كل لجنة فرعية تقريرا عن أعمالها إلى لجئة البورصة . 

مادة ١‏ ب تمع اللجئة بدعوة من رئسبا وغليه أن بدعوها إلى الاجتماع كنا طلب ذلك 
خمسة من أعضاتما أو مندوب السكومة . 1 

ولا نكون مداولات اللجنة صميحة إلا إذا حضى الاجتماع ثمانية على الأقلإعل أن يكون منرم 
الرئيس أو من يقوم مقامه . ء١‏ 

وتصدر القرارات بأغلبية الاصوات ٠‏ فإذا. تسساوت رجح الجانب الذى منه الرئيس وعللى 
أعضاء اللجنة أن يكتموا سر المداولات ؛ ولايحوز أن يشتركوا فى المسائل النى لهم فيرا 
مصاحة غاصة . 

مادة م١‏ ب يعرض الرئيس على اللجئة كل مألة تهم البورصة بعد أن يحرى تحفيقا فيها إذا 
دعت الحال » وهو برأس الاجنة ويوقع حاضرها » وينولى تنفيذ قرأراتها » و يوقع جبيع العقود 
والمكانيات . 1 ش 

وعثل الرئيس اللجنة أمام القضاء . 

ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس فى جميسع اختصاصاته عند غياءه فإذا غاب الرئفس و نائيه 
تولى العمل أكبر الاعضاء السماسرة سنا . : : 

مادة 164 يوقع أمين الصندوق اضر جلسات اللجنة مع الرئيس ؛ و يتولى مراقبة أقلام 
السكرنيرية والمجفوظات والخرانة والحساءات ؛ و تكون الاموال فى عبدته ؛ ويحب أن تودع فى 


بنك تعينه الاجنة , و ليس له أن يسحب شيا إلا بششيكات موقعة منه ومن الر ئيس . 

وعليه أن يتغل الحسابات فى آخر ديسمير من كل سسنة . 

مادة ١‏ وذ لاجنة البورصة إذا طرأت ظروف خطيرة أن تقرر عوافقة عشرة من أعضائبا 
على الافل تعيين حد أعلى وحد أدقى لاسمار الاوراق المالية بأسعارالةفلفى اليوم السابق على القرار. 

وتغرض أسعار القفل السابق على المتعاقسدين فى جميع بورصات الأوراق المالية فى 
جدبورية مص + ْ 

ويبلغ القرار يوم اتخاذه إلى وزير المالية والاقتصاد , وللوزير أن ,رفضه ريقف تنفيذه أوأن 
يزيده » وبين طريقة نعبين الأسعار ومراقبة الأجمال فى البورصات . 

والوزير أن يصدر من تلقاء نفسه قرار! بما يتخذ من إجراءات فى الظاروف المشار اليبا . 

مادة + يجوز للقضاءعئد الحم بالحراسةعل إحدى الشركات أن يأمى على وب «الاستعجال 
بوقف التعامل ف الأوراق الم لية المتعلقة هذه الششركة فى البورصات حتى يفصل فى أمرها إذا 
اقتضك الضرورة ذلك . 

اعبات العامة 

مادة بو س تكون الجعية العامة العادية من أعضاء البورصة العاماين والمنضمين ٠‏ و تعقد 
نويا فى شب قير وذلك بعد كما زية أيام عل الاقل من إبلاغ الحساب السئوى إلى الاأعضاء . 

وللجنة البورصة أن تدعو البعية العامة إلى انعقاد غير عادى عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك 
ثلث أعضاء البورصة على الاأقل . 

وتكون الدعوة باعلان يعلق فى دان البورصة مدة ثمانية أيام على الا“قل قبل التاريئخ الممين 
للاججتاع إلا فى حالات الاستعجال فيجوز [تقاص المدة أوالاءلان فى يوم الأجتاع . 

وبرأس اجدعية العامة رئيس لجنة البورصة أوثائيه أو من يقوم مقامهما . 

ولا تكون المداولات صيحة إلا إذا حضرها نصف عدد أعضاء كل فريق على الافل . 

فإذا لم عضر الاجناع الاول العدد القانونى من الاعضاء دعيت اعية إلى اتعقاد ال خلال 
اثثانية الايام التالية و تكون مداولانها فى هذا الاجتياع صحيدة أيا كان عدد الاعضاء الحاضر بن . 

وكذلك تكون مداولات العية صحيحة أيا كان عدد الاعضاء الحاضرين إذا كانت الدعوة 
ف حالة مستعجلة . 

. ونصدر القرارات بأغلبية الاصوات . 

وبحرر محطر للاجتماع و يبلغ إلى لبئة الورصة حبيث يتلل وسجل ٠‏ 

مادة م١‏ تختص امجعية العامة بالتصديق على الميزا ئية وعلى ساب الإيرادات وال مصروفات » 
وللجمعية العامة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب لجنة البورصة إيداء رغيات فى جمييع 


قوانين وقرارات : بالا 


المسائل النى تعلق باليورصة وعلى الاخص فيا يتصل بتعديل اللاتحة الداخلية المتصوص عليبا فى 
أليادة ؟.و , 

و تعرض الرغبات على وؤارة الما لية والاقتصاد للنظر فيبا » فإذا لمتوافق الوذارة عليها فلايمورز 
إعادة عرضها قبل مضى سنة . 

الاجنه الكلية لبورصات الأوراق الالية 

مادة هو يكون لبورصات الأوراق المالية لنة كلية رار الوجه الأتى: 

كيل وذادة المالية دالاقياد المساعد الختس ... 7 : رهسا 

أعود الاعضامء المعيتين عن كل سنة 7 

مندوب الحكومة لدى كل من هذه البورصات .. 

وتختص المسائل ااتى نهم البورصات بصفة عامة . 

و يدعو رئيس هذه اللجنة للانعقاد بناء على طلب تقره لجنة [حدىالبورصات بين فيه المسائل 
المطاوب عرضبا على اللجئة الكلية و تنظن اللجئة فى هذه المسائل المعينة دون قسيرها وتعرش 
قراراتما عل وذسر المالية والاقتصاد للتصديق عليبا : فإذا لم يصدق عليهبا فلا يجوز إعادة عرضبا 


سماسرة الاوراق المالية 

مادة .٠م‏ ب على كل من يرحب فى قيد اسمه سمسار! أن يقدم طلبا مكتويا ومصحويا يجمييع 
الستندات النى تنبت تواقر الشروط المطاوية فيه . 

وتقدم الطلبات من أول أكتوير إلى تواية أبريل . على أنه بالئمبة لاسئة الاولى من تنفيك هذا 
القا نون يكون تقديم الطلبات خلال تلاة أشبى من تاريخ العمل به . 

مادة +١‏ س يشترط فيمن يقيل سمسارا : 

(1) أن يكون مصريا ٠‏ بالغا من العمر مسا وعشربن سئة كاملة ٠‏ متمتعا بالألة القانونية . 

09 ألا يكرن قد شبر إفلاسه فى مصر أو فى الخارج ١‏ وألا يكون قد سبق لحك عليه بالإدانة 
فى مصر أو فى الخارج لجناية أو لجنحة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة | أو تزوير أو عنالفة قوانين 
النقد إلا إذا كأن قد رد اليه اعتياره . 

0 ) ألا بكرن قد حك عليه يصفته ملحا بأحد مكاتب السمسرة بعقوية غرامة تزيد عل مالة 

أو بعقوية الوقف لال لثلاث السنوات السابقة على تقدم ترشيحه أو بعقوبة الغعطب ' 


(؛) أن يثبت حسن سيرته وثزاهته التجارية . 


3 العدد الاول السئة الثامنة والثلاثون 


6 ألا يتغل بأعمال تجارية غير أعمال اليورصة ٠‏ وألا يكرن عضو يجاس إدارة إحدى 
الشركات ؛ أو مستثارا أو خبيرا أو مستخدما ما أو باحدى الحلات التجارية أو'بأحد المصارف . 
وألا يكون هو أو زوجه أو أحد فروعه أو أصوله منراولا لعمليات بيع الأوراق المالية بالاجل . 

06 أن يشيت أنلديه رأس مال نقدى فى مصر لابقل عن سبعة آلاف وخمسماثة جنيه بملك منبا 
آلفين وخسمائة جنيه على الآقل ويعتبر فى حك النقود والأوراق المالبة من الدرجة الآولى سبلة 
البيع الدرجة فى جدول الأسعار الرسعى فى بورصات مصر . ولابدخل فى حساب إرأس المال 
امكو لبرشح من رأس مال أنه صفة فى بورصة أخرى . وذلك مح عدم الاخلان ما تص عليه 
البند الثاتى من المادة ,مم . 

() أن يكون فد قضى ثلاث سنوات على القن فى تمرين فعلى كوكيل للاحد الاعضاء ااعاملين 
أو المنضمين » أو يكون فد زاول العمل ثلاث سنوات مندونا رئيسا أو أر بع سنوات وسيطلا . 
وتخفضمدة القرين إل النصف بالفسيةإلى المندو بين الرئيسيين والوسطاء فى «ورصات العقود فمصر ‏ 
وتكون المدة سئة بالنسبة إلى حملة الليسانى فى الحقوق أو بكالوريوس التجارة أو ما عائلبا من 
الشبادات الجامعية المعتمدة فى مصر . 

(8) أن يؤدى بنجاح امتحانا تحريريا وشفوبا باللغة العربية أمام لجنة القبول للتتحقق من توافر 
المعلومات اللازمة لمزاولة مبنته . 

ونعين لجنة البورصة مواد هذا الامتحان بعد موافقة وذر المالية والاقتصاد. 

ولوزير المالية والاقتصاد أن يعنى من الامتحان ومن مدة القّرين المنصوص عليهما في البندين 
الآخيرين إذا كان الطالب قد قفنى سنتين سمسارا فى بورصة العقود فى مصر أو فى وظيفة ذات صاة 
وئيقة بالأعمال المالية والبورصات فى الكو مة أو فى أحد البيوت التجارية . 

مادة ؟؟ ‏ تقوم لجنة القبول بتعليق اسم ألطا لب مدة شبر على الآفل فى اللوحة الخصصة إذإك 
فى دار البورصة وينشر إعلان على د بومية عربية وأخرى أجنبية . 

ريجحون لأعضاء البورصة أن يقدموا خلال هذه المدة لل هذه اللجنة أو إلى لنة البورصة جميع 
الملاحظات الى رون [إطاءها . 

والجنة البورصة كذلك أن تجمع كل المعاومات الآخرى التى ترى لزوم الحصول عليها . 

وإذا رأت الاجنة أن الغاريات التى إدما لاتكنى لشكوين رأيها فلبا أن تأمس بتعليق الا“سماه 
مدة شير آخر. 20 

مادة ؟؟ # تقرر لمجنة البورصة بالافتراع ااسرى قبول طلب المرشم أو رفضه . 

بواجا لالط ف يرل زر حبيحا إلا إذا حضره عشرة من أعمنائما على 
الأقل. 2 ٠‏ : 
يكو ن قبول المرشح بأغلبية الآصوات » فاذا نساوت رجهم الجانب الذى منه الرئاس ٠‏ 


قوانين وقرارات بقل 


و سكون القرارات الى تصدرها الاجنة فى هذا الأن غير مسببة . 

مادة 4م إذآ رفض طلب القيبول فيجوز للبرشح خلال خسة عشر يوما من تأر يم إعلانه 
بشرار الرفض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول أن برقع استئنافا أمام اللجنة المنصوص 
عليبا فى المادة ٠١١‏ »٠و‏ تفصل ف النظل عد سماع أقوال النظلم ورئيس اللجنةكل على حدة :5 

و يكون قرار هذه اللجزة غير مسيب وتراثيا . 

ولا يحوز ان رفضت لنة البورصة طلبه أن يجسدده قبل منى سنة على الأقل من تاريخ قرار 
الرفض . 

مادة هم« تقيد جئة اليورصة فى قائمة السماسرة كل مرشم قررت قبوله بعد أن يؤدى الميا لغ 
المخصوص عليها فى اللائحة الداخلية لرسوم القيد والاشتراك وغير ذلك و بعد أن يودع فى صرف 
تعيئه الاجنة تأمينا لا يقل عن ألف جنيه نقدا أو من السئدات ات المكو هية أد يقدم بالمبلغ المذكور 
كتاب ضهان من مصرف . 

وخصص هذا التأمين لضان ما يطلب منه فى الوجوء الآآئية على الثر تيب الأتى ؛ 

(1) المبالغ المستحقة العملاء . 

(؟) المبالغ المطلوبة للجنة  .‏ 

[فة المبا لغ المطلوبة لاعضاء البورصة . 

| | ٠ ٠ةيلاملا الغرامات‎ )4( 

مادة:+م س يحب أن يظلرأس :مال السمسار بالقدر المنصوص عليه فى البئد + من المادة وم 
ولا يعتد فى حساب رأس المال بالديون المستحقة على الوسطاء أو الوكلاء المفوضين أو المندو بين 
الرئيسيين أو التابعين لمكتب السمسرة أو على أى شريك فى مخل السنسرة كا يشترط بقاء التأمين 
المنصوص عليه فى المادة السا بقة كاملا . 

فإذا ثبت للجئة البورصة نعد مراجعة حسابات اأسمسار 0 فى رأس ماله أو فى تأميئه نقصا 
عن القدر المقرر كلفته با كاله خلال فئرة معيئة لا تجاوز ثمانية وأ بعين ساعه ويحوز لاجنة أنتقف, 
السسار عن العمل فى هذه الفتّرة أو أن تأمر . عند الاقتضاء » بتصفية ععلياته بواسطة فيره من 
السمساسرة وذلك بغير سعسرة . 

مادة ؟ ‏ تستيعد لجلة البورصة من أأائمة السماسرة لذبن م تعسك قافن ف فييم الشروط 
اللازمة القيسد ٠‏ أو الذين لايؤدون رمم الاشتراك وغيره من المبالغ المقررة باللائحة الداخلية 
فى المواعيد المقررة . 

ولمن اسقيعد سمه من القا* عة تقديم طلب لقيده من جديد إذا له اللازمة لاذلك » 
وتتبع فى شأنه الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 8 . 

مادة ب/؟ حوز للسمسار أن يكون شزيكا فى شركة تضامن أو قوصيه ة واف للقيام بأعمال 


5 العدد الاول - السئة الثامئة والثلاثون 


السعسرة فى الأوراق المالية وذلك بالشروط الآنية : 

(١)أن‏ يكون جميع الشركاء المتضامنين مماسرة . 

(م) ألا يقل رأس مال الشركة عن . .وب ج (سبعة آلاف وخصمائة جنيه) . 

(م) ألا يقل ما علكدكل سمسار فى رأس المال عن , وماج (ألفين وخمسماثة جنيه) ٠.‏ 

(4) أن توافق لجنة البورصة على عقد الشركة ٠‏ وصلى كل تعديل يطرأ عليه ٠‏ وخصوصا فما 
يتعلق منه بتسكوين رأس المال أو بتغيير حصص الشركاء المتضامنين أو الموصين . 

وتحفظ ادى الاجنة صورة مطابقة لا"صل عقد الشركة وتعديلات البى وافقت علببا . 

مادة وم ليس الششريك الموصى أن يدخل مذه الصغة فى أكثر من شركة واحدة «ؤلفة 
خارسة السمسرة فى الأوراق امالية . 

وليس له أن ينل عن حصته إلا مرافقة شركائه ااتضامئين ولجنة البورصة . 

مادة .م لا يوز للسمسار الشريك أن يممل فى البورصة إلا باسم الشركة ولمسابها : 

ويحب إئبات أسماء جميمع الشركاء السماسرة على أوراق المكاتباتومذكراث العقود والكشوف 
والفواتئير وساثر المكاتيات الاخرى الصادرة من الشركة . 

هادة وم ب لا يكون للسماسرة المنتمين إلى الشركة الواعدة فى مداولات المعية العامة 
والانتخابات الى تجر.ها سوى صوت واحد مبما كان عددهم . 

مادة وم س يحرز للسماسرة أن نكون لهم فى مصر فى غير المدن التى توجد فيبا بورصات 
فروع مبمتها [بلاغ المعاومات إلى العسلاء وتلق أوامرم وتبليغها إلى المكتب الرئيبى رذلك 
بالشروط الانية : 

(1) أن يثيئوا للجنة أن اديهم عدا رأس المال المطلوب ألفى جنيه عن كل فرع . 

(؟) أن بدير هذه الفروع سمسارا أو وكيل مفوض أو مندوب رئيى . 

(©) أن تسكون هذه الفروع جزءا مما للسكتب الرئيسى وأن تركز حساباتها فيه وتخضع لخثل 
ما مخضع له من الالتزامات وعلى الأخص فما يتعلق بالمراجعات العادية وغير العادية الحسا بات . 

مادة م«م ‏ يجوز للسمسار المقيد فىبورصة اللأوراق المالية أن يكون وكبلاعن مكتب “سار 
مقيدك بأحلدى بورصات البضائع وذلك يناء على رخيص خاص من نة بورصةالآوراق المالية يواقق 
عليهئلثا جموع أعضناء اللجئة و بشرط أن يثبت أن لدبه رأس مال إضافى قدره . . .م ج رأ لفاجنيه). 

وللجنة أن ترفض ذلك الترخيص دون أن تسبب قرارها . 

مادة وم لا يحوذ للسمسار أن يقترض على أوراق مالية أكثر من مثلى رأس ماله ولا أن 

ؤيد القرض فى أى وقت على .0 ٠/.‏ من قيمة الأوراق امالية الضامئة له ولا أن يقترض على 

أؤراق مالية مودعة أديه وإلا حك شطب اميه . 1 

ولا يحوز للسسار أن يقرض بضمانة أوراق مالية موظق كل من الحكومة والحيئات العامة 


ف ين مقرارات_ لم 


20111111 يد 


والخاصة . وبعافب على عأ لقة ذلك 00000 25 جنيه وف عالة الود كرون 
العقربة شعلب أميه . 

مادة مم ب لاوز للسمسار أن يعقد تمليات الحسايه الخاص أو هاب زوجته:أو-أحد أقاريه 
أو أصباره إلى الدرجة الرابعة أو التابعين له أو شركائه تنفيذ! لآوامر صادرة من عملائه أو عملاء 
التابعين له . ش 

وإذا نلق السمسار أمرين أحدهما بالبييع والآخر بالشراء بالسعر نفسه وكان هر سعر الوق 
جاز له ننفيذهما بالشروط الواردة فى الانحة الداخلية * 

وكل سار تخالف حكا من أحكام هذه المادة » يحم عليه بالوتف عن خا لفة الأولى : وبالشطبب 
عن الخالقة الثانية . 

ماده بع ب لابحون للسماسرة أن يعقدرا فم ونيم أتغاقات لاقيام بعمايات فى البورصة م 
اللشثرك . وفى حالة عدلغة هذا الحم يعاقب 7 بالعقوية المبونة فى المادة السا بقة: 

مادة ب؟ ‏ على السمسار أن بمسك حسابات متتظمة يقيد فيب عبلياته بيوما فيوما يحدث. بين 
فى كل وقت حقفيقة مركزه المالى , 

وفي حالة لخا لفة يمك عليه بالغراة مع تكليفه باستيقاء الحسا بات خلال ثمانية وأر بعين ساعة 
وإلاحك عليه بالوقف . 

مادة 4 - يحب ألا يقل عدد المصريين المستخدمين فى كل بيت من يبوت السسرة عن وا/ 
من بجموع المستخدمين » وألا يقل جموع ما يتقاضونه من مرتبات وأجور عن 0+/: من جموج 
المرنبات والأجور التنى يؤدمبا .بيت السمسرة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة "4 منالقا نون 
رقم "١‏ لسنئة 1904 المشار [ايه . 


وابتداء من ناريح العمل بهذإ القانون يحظر تعيين فير المصريين في بوث السمسرة ولوكان 
التعيين لأعمال وقتية أو عرضية . 


المندون الرئيسيون والوسطاء . 

مادة وم ل المندزب الرئيى هو مستخدم يعمل .بأجر عند مار مكلف :معاو له فى تتقيذ 
الإوامن فى اكقصورة. “ولا يجوز له أن يتغل إلا اسم البنمسار الذى يلبعم و للسايه. ونح 
سمو ليته ٠‏ 
| مادة 6م ب محظر على المتدوب الرئيسى أن يكون طرفا فى العملياث الى يعقدها البمسار :أو أن 
,يعمل لحسابه الخاص. بأية ال من الأأحوال وإلا 3 يوقفه: عن إلخاافة الأول ويقطب أسمهرعن 
اغا لفة لامرة الثانية .. ' 

وكل “مار نفل أمرأ . أو قبل تتفيذه 000 تأببع نيبار اجن يعاقب: يا لعقوية 
المتصيوص عليه فى الفقرة الببا بقة.. 


4 العدد الأول . السئة الثامنة والثلا.ون 


مادة وج م الوسيط هو أداة الاتصال بين العميل والسمسار يتلق الاواس من العميل و يلغا 
لأسسار المقيد لديه . 

. وله الحصول من السمسار على حصة لا تجاوز نصف السمسرة عن العمليات الممقودة بواسطنه . 
والوسيط مسئول أمام السمسار عنجميع العمليات المعقودة بواسطته بنسية حصته فى السمسرة . 
مادة لآو حظر على الوسيط أن يعلد عمليات لحسابه الخاص أو لساب زوجته و أعون 

أقاربه أد أصباوه إلى الدرجة الرابعة أو لحساب شريك موصى فى بيت السمسرة المقيد لديه تنفيذا 
لدواص صادرة من عبلائه أو عملاء بيت السمسرة الذى يتبءه : يا يحظر عليه أن بتوسيل ليت 
سمسرة آخر غير البيت الذى يتبعه . وإلا حك يوقف الوسيط والسمسار عند عذالفته لاول مرة . 
ويشطب اسميهما عند الخالفة لليرة الثانية , 

.'. ورنعاقب بالعقوية ذانها الوسطاء الذين يعقدون فيا بينبم [تفاقات للقيام بعمليات فى البورصة 
حسام المشترك . 

: مادة مج ب يشترط فيمن يقل مندريا رئيسيا أو وسيطا : 

(1) أن يكون مصريا الفا من العمر ١١‏ سئة كاملة ومتمتعا بالاهلية القاثوئية . 

( أن يستوقى الشروط المنصوص عليبا فى البلود « , ١"‏ ؛ ٠ه ١‏ ىر من المادة ١م‏ . 

() أن يذكيه السمسار الذى برغب فى الحاقه إلديه . ا 

(4) أن يبت أنه قضى:مدة ستين على الاقل مستخدما بأجر فى مكتب مسرة فى البورصة أو فى 
وتخفض هذه المدة إلى سئة: بالنسبة إلى حملة الليسانس ف الحقوق أو بكالوريوس التجارة 
أو ما ماثلبا من الشبادات الجامعية المعتمدة فى مصر . 
هاذة معت تذرى على قبول الوسطاء والمندوين الرئيسين أحكام المواد .م بروء 
٠. 58 21‏ : 

على أن تخفض مدة تعليق الاسم إلى خسة عشر يوما ولا يثثر عن الطلب فى الصعحاف , وتحده 
اللإئة الداخلية.عدد المندو بين الرئيسيين والوسطاء ادى كل بيت من بوت السمسرة . 
٠‏ “مادة ه؛ ب لايحوذ بأى حال المع بين عمل المندوب الرئينى والوسيط ٠‏ ولا جوز امهنا 
أن يلتحق بأ كثر من بيت سمسرة واحد . 0 
مادة دع # تفيد لجنة البورصة المرشنحين الذين قن دت قبولحم فى القائمة الخاصة بكل فربق منهم 
بعد أن يؤدما المبالغ المنسوص عليرا فى اللاحة الداخلية بصفة رسوم قيد واشئّرا كات » وأن يودع 
الوسيط مكتب السسرة الذى يريد الالتعاق به مبلغ .هه ج (مائئين وخمسين جنيها مصريا) 
تأمينا تخصص لطمانم. يستحق عليه لمكتب السسيزة من ديون لأآى سيب كان .13000017 
مأدة بإ الوسطاء الذين هم حق التعاقد هم وحدم الذين يحوث لم دخول المتضوزة 


قوانين وفرارات ير 


لتنفيذ الأوامر الموكولة [لييم باسم السمسار الذى ثم يتبعون له لحسا يه وتحت مسئو ليته . 

مادة بم س السمسار مسئول بالتضامن ماليا مع المندوبين الرئيسيين والوسطاء التايمين له.عن 
الغرامات الثى يحم ما علييم . 

مادة وغ -- تستبعد لجنة البورصة من القائمةكل مندوب رئيى أو وسط فقد شرطا هن. 
شروط القيد أو لم يمد نابعا للسمسار الذى قدمه إلا إذا واففت الاجنة على [ثتقاله إلى مكتب 


مسرة آخر . 
الأعضاء المضمون ‏ 2 0 
مادة .م س يقبل عضوا منضها إلى البورصة العرف الى تتحقّق فيه الشروط الانية : , ٠‏ 
(1) أن يعمل فى مصر . 


(؟) أن بكون مشتغلا ءادة بعمليات بورصات الأوراق أمالية لحساب الغيي . 

مادة وم تقدم طلبات قبول الأعضاء المنضمين مشفوعة مجميع الوثائق اللازمة لإثيات 
توافر الشروط المطاوبة فييم . ء' 

و تنبت اللجئة فى الطليات بالافتراع السرى و بقرار غير مسيب ٠.‏ 

و يسرى على قبول الأعضاء المنضمين أحكام المادتين مم » و . 

مأدة وما تقيد لجنة البورصة فى قامة الاعضاء المنضمين لقا و عل أن 
يؤدى المبالغ المقررة فى اللائحة الداخلية كرسرم القيد والاشتراكات وغيرها .200 . 

وجب على العضو المنضم لكى يتى مقيدا فى قائمة الأعضاء المنضمين أن يظل حائزا الشرو مل 


المقررة ف اماد 60 
مأدة غم يحب على كل عضو منطم عد كل 520 ٠‏ لجئة اليورصة أن ا 
مو ظفيه من لاا تقل درجتهم عن وكيل مدير ؟ اله فى الاتيخاب وبدرج أسم هذا الممثل.فى قايمة 


الاتتخاب الخاصة بالاعضا ء المنضمين المنصوص عليها فى المادة ٠‏ 
مادة 05 عبد برسل الأعضا ٠‏ النضمون أوام البورصة إلى معاسرة الأوراق المالية رأسا دون 
رسيط . 
,قبد الأوراق المالة 


مادة وم س يحب أن يقدم طلب قيد الأرراق المالية التى تصدرها 200 مساهية إلى جمدم 
بورصات الأوراق المالية فى مصر لنقيد فى جدول الأسعار بها خلال سنة على الاكثر من تاريخ 
إصدارها إذاكانت طرحت للا كثتاب العام خلال الثلاثة الاشهر التالية لنشر ميزانية السنة إلثالثة 
إذا كانت ٍ تطرح للاكتتاب العام ب ٍ 


5 اليد دد الأول -. السنة الثامنة والثلد؛ وذ 


وعل الشركات 7 عدم إل اللجان جميمع .الو ثائق اللازمة للقيد وأن تؤذى رسوم الاشتراك 
وغيرها من المبالغ المنصوص عليها ف ال الداخلية . | ش 
0 تقيك لجان البورصات عن تاقاء أفسبا ف جك ول الاسعار الخاص بكل منها مع الاوراق 
المشار إلما فى الفقرة الاولى إذا لم تقدم الشركات 'صاحرة الشأن طلب القيد في الميعاد المقرر . 
. .ونستوفى الرسوم الخاصة بالقيد بطري الحجز الإدارى من اأشركة المتخلفة اعتبار! من المرعاد 
القائرق . 1 ش 
ويقدم طنب الفيد مصحو با بالوثائق الأنية : 


(1) نسخة من عقد الشركة ومن نظاميا ومن كل عقد معدل لها و نسخة من اروم أو القرار 
أو امحرر الرسمئ الخاض :بتكو نن :الشركة : 

() أشرة إصدار الأوراق المالية موقما عليبا من ن الأشها هر مزلت اذا انم م نار حي 
فى اكتتاب عام . 

(م) ميزا ئيات المنئزات الدابقة عل -طلب القيد , . 

(4) أتموذج من الاسهم والسئدات . 

(ه) سائر الوثائق الرسمية الأخترى اتى تظلبها لجنة البورصة للإلمام نحالة الشركة . 

(4) سار التعبدات والستندات والضيانات الى تراها لجنة البورضة . 

عادة كم د تعلق طلبات القبول فى البورصة مدة ثلائين يرما عل الآقل تقدم خلاها الالاحظات 
مكتوية إلى بجنة المورصة . 

ماده بهت يشترط لقبول الأوزاق المالية فى جدول الأسعار الشروط الآنية : 

)1( أن لايقل رأس مال الشركة المدفوع عن ٠‏ . .ره ج ( خمسين ألف جنيه ) . 

0 "أن 5-0-0-6 سيم فى كار وك من فئة 9 جم الواحد ٠‏ أو اطئية أسوم وفعضاعفاتيا ممييه يثك 
لا جاوز مسة وعش رين سيما ف الك الواحد : 

(0) أن تكون الآ سهم فد طرحت فى |كتتاب عام مالم 5 نرت حسمأ بات مرضية 
غن ثلاث نوات تنتوالية على ا ٠‏ ويستثتى من ذلك البند الشركات الى بقوم بتأسيسها المؤسسة 
الاقتصادية : 

(4) أن تكون السندات لشركات أسيمبا مقيدة في الجداول بالبورصات المصرية فإذا كانت 
خأاصة بشركةة أجنببة ٠‏ فيتعين ترافر الشروط الآنة : 
:-.. (1) مقيدة منق ستتين على الاقل فى جداول بووصات البلاد الى يسرى نشريعها عل الشركة 

(ب) ألا تقل قيمفكل منبا الاحمية بالعملة الأجتبية عما يعادل جنيبا واحدا على التقريب . 

(ج) أن تسكون لحاملها مالم يكن الشركة فى مصر مكتب لتقل الملكية . 


قوانين ونرأرات 000 وخ 


زه أن تكون قيمة الأوراق الاسمية مدفوعة يتامبا » قاذا كانت رجعل ديب قل 
ا 00 و دي 
6 أ يكون قد أضيف إلى سعرها الاسعى عند الاصدار علاوة قير النى تر قب على تفقات 
الاصدار وذلك حي تثبت إضافة تعادل تلك العلاوة إلى الاحتياطى القانوتى الشركة . 1م .٠‏ 
مادة بهن استثناء من حكم البند م من المادة السابقة موز 'للجنة قيد أوراق الشركاث النى 
: تطرح في ! كتتاب عام فى جدول الأسعار ااؤقت إذا قدمت ميزا نية مرضية عن سئّة مالة كانة"* 
وبعتين : هذا القيد نديير! مؤقنا ولايغق الشركات من طلب القيد فى جدول الأسعاز المخصوص 
عليه فى المادة مم ١ ٠‏ 0 0 
مأدة وم -- تقبل فى الجدول السندات النى 56 المكومة ة المضر: نة واغيئات العامة المضرءة 
والأوزات الزكنا المكرنة يوا خاول السان رأس الال أدققرا». أو الآر 2 ديكون ن'ذلك 
رار من ودر المالة رالاقتصاد . : : 
؟ا تقيل سندات الدول الأجنبية بقراد من وذير المالية 0 بعد أجذ: موافقة 
جينة البورصة . ا 
مادة + سه حص طبت تيد الو اماي ابورسة 0 عاطة وتو مس 
البررصة مشفوعة برأيا". 0 ار 
اذا قررت للنة البررصة قبول ورقة مالية قامت 0000 الجدول المؤقت نسب 
الأحوال بعد أن تقوم الشركة صاحة الهأن بأداء المبالغ. المقررة باللاتحة الداخلية كرسوم 
الاثير ك وغيرها . 0 
ولاجنة البورصة أن ترفض قيد أية ورقة مالية أو أن تف الفعنل فى الطلب مؤقتأ و يكون قرار 
اللجنة فى الحا لنون غير مسيب . 0 
وللشركة صاحبة الشأن استئناف هذا القرار أمام اللجنة المتصوص 'عليبا فى المادة ؤ.ء؛ 
ولاشرتب على هلول الطلب 9 رفضه أية حقوق 0 لي أو ام قيل 'لجنة 
البورصة وأعضائها ٠‏ 1 
دادة و4 يجب أن يبين فى قرار قيد الورقة 'الحنالية فى البورصة عدد له 
وقيمنها الاسمية وأرقامبأ.ويحب أن يقدم ع نكل إصداو جديد لورقة مقيدة طللب قيد جديد خلال 
شبر من [تمام الاسعراءات الخاصة بالاصدار . : 
- مادة م :. حب على الشركة التى قيدت أوراقبا فى البورصة : ا 
() أن تتخذ التسابير الكفيلة بأداء فوائدها وأر باحها فى المديئة الكائنة ما اأبورصة . 
(م) أن : ترسل إلى لجنة. البورصة فى>نهاية كل سئة مالية الوثائق الرسمية الخاصة .منالة الشركة 
كاذيزا نية وحساب الأرباح والمسائر وتقارير مجالس الإدارة ومراقئ الحسا باس:.. 1ْ 
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قي وه سيم حم ل يمحس مصط ص حا سي بت وم صم صم سام و بح عم ل 


(م) أن ترسل إلى لجنة البورصة جميسع الوثائق الخاصة ١‏ لنمديلات النى أدخات عل عقد التأسيس 
أو نظام الشركة . 

() أن تخطرلجنة البورصة بالقرارات الثى تتخذها مجالس الادارة يشأن تحديد قيمة الكو برن» 
و تاريخ الدفع وذلك فور التصديق عليما ٠‏ 

زه أن حيط لجنة البورصة ما تطلبه من البيانات والمعلومات المتعلقة ال الشركة بشرط ألا 
تعارض هذه الطلبأت مع مصال الشركة نفسبا . 

مادة مد تشطب لجنة البورصة من جدول الاسعار بأغلبية ثن الأعضاء الذين نسكون 
ميوم اللسئة ٠.‏ 
)١(‏ الأوداق المالية التى لم نعد مستوفية الشروط المقررة لقبوها . 
)١(‏ أوداق الشركات التى أشبر افلاسها أو التى حم نبائيا ببطلائها وشطب اسم الشركة عن 
الجدول يستنبسع شطب سنداتها وحصص التأسيس فيا وجميع الأوراق المالية المتعاقة:بها على 


اختلاف أنواعبا . | 
ولا تب عل شطب أوراق !! 0 لصا الشركة أو مساهميها أو الغير قبل لجنة 


مادة 4+ س ترفع لجلة البورصة إلى القضاء أمر كل شركة لا تنفذ التراماتها القررة بهذا 
القانون أو لا تؤدى البالغ المطلوبة منها وققا له . 
...و البحكة أن تم على الشركة المتخلفة بتبديدات مالية تسرى حت تنقذ ما لثمت به . 

مادة 6د لا يجوز التعامل فى البورصة فى غير الأوراق المالية المقيولةه فى سبدول الاسمعار 
أو فى الجدول المؤقت ؛ ولا يوز تداول هذه الآوراق فى غير المكان التخصمى لا فى البورصة أو 
فى غير المواعيد الحددة لذلك . 

دلايحوز العامل بورقة مالية أعلنت لجنة الإورصة الحجز عليرا أو فقدها من صاحيها و تعلق 
اللجئة اعلانا فى البورصة عن الاوراق المجوزة والفقودة . 

ومع ذلك يجوز للجنة البورصة بناء على أمر أو حك صادر من الحكمة أن تبيسع بامزايدة العلنية 
ف البورصة أوراقا مالية غير مقيدة فى البورصة . 

هادة ++ ب يوضع جدول الاسعار ولول المؤقت ويطبعان يوميا بمعرفة لجبنة فرعية وبين 
كل دول : 

(1) الآسعار المنوالية للعمليات التى عقدت أثناء الجاسة حسب البيا نات المقدمة من السماسرة 
ذوى الشأن . 

(؟) آخر #أسفان أليوم فإذا لم تكن الأسار ه لمجة تعاقد 000 فيجب أن 
0 بائعين . 


2 نين وقرارات ام 


سسسب 0ك 0 
يك سدس همه توه ةج ا سقو تيت فنع 7 آآآآ 0 


39 الأسار الأخيرة وتارضبا : 
6 القيمة الاسعية الأوراق بالعملة التي صدرت ما . 

(ه) جمسع المعلومات النى ترى +جنة البورصة أن من المفيد نشرها عن الاوراق المالية المدرجة 
فى الجدول والشركات واليورصة بوجه عام 5 

مادة ب يقغل الجدولان عند انتباء الجلسة وكل اعتراض على السعر يحب أن يقدم خلال 
ربع ساعة من اثنباء الجاسة على الا كثر , ش 

عقد العمليات 

مادة بيد ينرى أى أمن يصدر للسسيوار مدة الجلسة مالم بنص صراحة على غير ذلك 1 

ويب على السسار بعد تنفيذ الام [خطار العميل بالتنفيذ كتاءة فى اليوم نفسه مع بيان نوع 
الاوراق وعددها وسعرها . 0 

وعل العميل الذى لم يقسل الاخطار فى اليوم التالى اصدور الام [خطار السسار بذلك . 
ش وتعتر العملية مقبولة نهائيا من جانب العميل ما لم يرسل اعتراضا مكتويا ومسيبا بمجرد نيليه 
الاشطار وعلى الاكار قبل الميعاد المعين لتسلم الارراق المتعاقد عليبا أوثايهاء 

فإن أعترض العميل وجب على السمسار أن يطلب نصية العملية بواسطة لجنة البوردة فى أول 
جلة مالية ومخطر العميل بذك , ا ظ | 

مادة وب س يجب على السمسار التحقق من وود الاوراق أو ثمنها لدى العميل صاحب الثبأن 
قبل اجراء التعافد » وله أن يطلب من العميل أن يسلله الاوراق أر الدّن فبل التعاقد , وللجنة 
اليررصة عند الاقنضاء أن تقرر الزام السمسار ذلك بالنسبة إلى بعض الاوراق الما يأو كلبا . 

وعلى السيسار 9 يعطى [يصالا عن كل ما يتسليه من النقود أ الاوناق المالية . 

مادة .+ س مجب أن يقدم العميل البائع مع الأوراق المالية المبيعة فانورة الشراء الصادرة 

من أحد السماسرة ١‏ أو فاتورة شراء من أحد أعضاءالبورصةالمنضمين بذكر فيها أن العملية قد نفذت 

براشطلة اح البباضرة : 1 

ويحب على السمسار إعادةفانورة الشراء إلى العميلالبائع بعد أخذ يبان يام ااا ب لتأشير 
عليرا ما يميد ايع بعض ل اا جزم 
1 الأوراق الميئة فى الفاتورة . 

ول محل فانورة الشراء شبادات التخصيص النى تسطى عند الا كتتاب فى الأسيم ل 
الغراتير التى تمررها المؤسسات الصدرة عند بيع السندات ٠‏ أما الأرراق الممالية المقيدة فالجدول 
والمستوردة من' الخارج فلا تعتبى تسليمها صيحا إلا إذا تم بيعبا معرفة أحد البنوك المرخص لها في 

استيراد بلك الآوراق وف مزاواة عمليات النقد . 


ص سملم لويم جديا ل 


7 العدد الاول ب السنة -الثامنة والثلائون 

ريتعين على البنك الذى يتولى بيع الأوراق المالية الستوردة من الخارج أن يسم السمسار 
النى قام بيع هذه الأوراق لحاءه صورة طيق الآصل من الترخيص اصادر له من الجبة 
السكومية الخئصة.فى استيراد تالكة التاق : 

مادة وب يكون التعامل مجميع الأوراق المقبولة وقيد أسعار العرض وااطلب والعمليات 
المعقودة بالقروش ااصرية . . 

مادة باب . يكون التعامل فى السندات ,دون الكو بون خلال سبعة أيام من أيام العمل السايقة 
على تاريخ استحفاق الكوبون . أما الأوراق الا"خرى فلا يكون التعامل فيها بدون كو بون إلافى 
اليوم ذاته المعين لا"داء قيمة الكو بون . | 

عادة بن ب العمليات النى عقد على النقنات: ذات التصيب وعلى جميع الأوراق المالية 
الا خرى الخاضعة للاستبلاك و بطريق السب تعقد على تلك الا'وراق ١‏ بعد السحب ء إذا عقدت 
فى الجلسات الثلاث السا بقة على السحب | 

َف فى العمليات الى , نعقد خلى الورق د قبل السحب ء إذا لم يسل السعشار البائع هذم الاوراق فى 
المواعيك الرسمية فى اليوم السابق على السحب على الا" كثر يكون «ازما تساجم أزراق غير مستبلكة 
أو دحية, علاوة على التزامه أداء تعورض للزمسار اأشترى فى حالة التعاقد على سندات ذات تصهب 
أد على أواقة ينقض شمنها فى البووصة.عن القيمة النى تؤدى عنبا عند الامتبلاك . 

هادة ون س تحدد طبئة الوورصة التعويضات المثوه عنبا فى المادة الساقة مرر عنها كفك 
منفق عليه بين طانبو رصات الأو راق (نا لمة فى مصر ويعاقهذط الكقف ف 0 دن للك الى رصات . 

أمادة ول “دق الأ كباب ىّ لاسرم والسندات الجديدة التى تقدرها [حدى الشركات التى. لها 
أوراق مقيدة ا من تصيب المشترى إذا عقدت العملية حى اليوم السابق على الإص دار على 
الاكثر . 

وكل عملية تعقد 5 هن يوم الإصدار لا تذول الح المثشار إل فى الفقرة الما بقة . 

مادة دب لا يحوز تداول أية ورقة م لية غيرمشفوعة بكو بون واحد عل الاقل [لابترخيص 
من مجنة البورصة » دكل كو بون استحق ول تود قيمته يحب أن يكل عراقا الورقه المالية ما لم #رد 
اللجنة غير ذلك ٠‏ ا : 

مادة كل بعسان سل ورقة ما لية غير قا نونية أو مستبلكة أو محجوزا عنيبا يكون مازما 
تسليم ورفة أخرى فى خلال ثلاثة أيام على الاكش تتسدى. من تاريخ المطالبة . وله أن برجم 
بعد ذلك على.الشخص الذى سلءه الورقة بقيمتها وما نكبده من نفتئات سهببا ويكون لهذا الشيخص 
.الحق ذاته وهكذا على التوالى حت البائع الاول الذى عرض الورقة فى السوق لاول مرة . 

.وكتلك يعتبر السسار البائع.مسئولا عن قبمة كوبونات الاسبم الاسممية المبيعة فى المدة 
الموقوف فيها التحويلات [ذا كانت تلك الاوراق غير مشفوعة بكوبوناتها 2 ' شْ 


فوانين وقرارات 00 


مادة مب س تسوى العمليات فى المواعيد و بالارق إنتى تدينيا اللانحة الداخلية , 

مادة وو ب إِذأ م يؤد السسار لزميله الآن عند تقديم الاوراق المالية ولم يس الارراق 
المالية عند أداء الآّن فى المواعيد المقررة ب فللجئة البورصة: يناء على طلب مكئوب من السمتيار 
الطرف الأخر [عادة بيسع الاوراق المالية أو شرائها فى اليوم ذاته بغير تعليق إعلان . 

وإذالم يود السمسار القن أو يسل الاوراق لعميله فى المواعيد المقردة فالجنة البورصة يناء على 
طاب مكتو ب من العميل إعادة ببع الاوراق المالية أو شراؤها وذلك بعد إخطارالسسسار يكتاب 
موصى عليه . 

وإذالم يؤد العميل الثن أو سل الاوراق لسمساره فى المواعيد المقررة فللجنة البررصة بناء 
على طلب مكتو ب من السمسار إعادة بيع الاوراق المالية أو شم اءها فى اليوم النى بلى ذا 
كتاب موصى عليه من السمسار لعميله و بغير حاجة إلى إجراء آخر ,. 

مادة ١س‏ تيبح الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين السابقنين بالرغم من كل نزاع 
أو إنكار وذلك مع حفظ حق الطرف صاحب الشأن فى المطالبة بالغرق الناتح من التنفيذ إما إدى 
هيثة التحكيم المنصوص عليبا فى المادة أو أمام الححكمة الختصة . 

مادة ١م‏ يكون التنفيذ على مسئولية الطالب و بغير أبة مسو لية على اللجنة ببق الطرف 
الذى يثبت تقصيره عن فروق الأن التى نلتج من هذا التنفيذ . 

وفى حالة إعادة البيمع لودع الطالب الاوراق المالية أدى جنة البورصة . 

وفى حالة إعادة الشراء يحب عليه أن يقدم إلى اللجنة بناء على طلببا الخبانات الي تراها كفياة 


بأداء المن . 
وييلغ المارف احب الدأن نقيجة التصفية يكتاب موسى عليه إلى المكرف الذى أجزيت 
للسابه . : 


مراقية اللسابات ْ 
عادة م س يحب على كل شخص بريد قبد اسمه مراقبا الحسابات فى البورصة أن يقدم طلبا 
مصحو با جميع اللمستندات التى تثبت نوافر الشروط المقررة للقبول فبه ؛ وتقدم الطلبات من أول 
أكتوير إلى آخر أيريل من كل سنة . 
مادة مم ب يشترط فيمن يقبل راقبا للحسايات : 
١‏ - أن يكون مصريا . 
؟ # أن يكون مقيدا فى جدول الحاسبين. والمراجمين المنصوص عليه فى القانون رقم مم٠‏ 
لسنة ١هؤا‏ المشار إليه ومرخصا له فى اعتاد ميزا يات شركات الساضة . ٍ 
م ألا يكون شريكا بأية صغة فى بيت السمسرة أو موظفا فيبا أو وسيطا . 
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مادة عم - على لجنة البورصة أن تأمر بمراجعة الحالة المالية لجميسع بيوت السمسرة على الاقل 
مر ةكل سثة أشبر ش 

ولاجنة ولمندوب المكومة ولدلس التأديب عند الاقاضاء تكليف مراقى الحسابات مراجمة 
حمسا بات أى بيت من بوت السمسرة فى أى وقت . 1 

ويقوم بااراجعة مراقبو الحسابات المقيدون فى البررصة ومع ذلك يجوز عند الضرورة أن 
يعبد بالمراجعة إلى مراجع أو محاسب قانوق غير مقيد فى البورصة . 

مادة وم - يجب على عراقب الحسا يأت القيام بفحص المسابات المكاف عراجعتها ويشمل 
هذا الفحص على الاخص مراجعمة الأزاءة والدفائر ومسكز العملاء الذين يتعاملون «الحساب 
الجارى وحالة السسار المالية وئيين رأس المال الذى لديه وفتًا لحك المادة >؟. 

ويحب عل السمسار صاحب الشمأن أن يضع تحت تصرف المراقب الدفاتر والمسآندات وأن يقدم 
| ليه الاإيضاحات ااتى تساعده على أداء مبمته . 

مادة جم إذا لم يمكن السمسار مراقب الحسابات من لخص الدائر والمكندات ومراجعة 
حسا ءانه أو حاول إخفاء الحفيقة أو قرر أقوالا غير سميحة وقف أو شطب امه دون إخلال 
بأحكام المثولية الجنائية والمدنية , 

وعلى اقب الحسارات إبلاغ ملجنة البورصة ومندوب الحسكومة كل عنالفة تظين له أثناء 
الفحص الذى كلفه . 

مادة لايم سب رات الا نات أن يقدم تقربرا وافيا خلال ثمائية أيام من تاريخ تكليفه 
الأراجعة مالم يعون له ميعاد أقصر . 


مادة مخ د تقدر لنة البورصة أتعاب م رأقب عن الفحص الذى قام به و تحمل الاعجنة هذه 
الآنياب . 


مادة وم س تشكل لججلة فرعية للبراجعات من رئيس لجئة البورصة واثنين م نأعضائها مراجعة 

تقارير المراقبين ؛ وتقدم ملاحظاتما عليرا إلى لجنة البورصة فى أقرب وقت . 
فض ال:ازعات 

مادة 6ه ع تشكل اي 52 م الفصل ف معد المنازعات أأى تشع سِْ أعضاءالبورصةوالرسطاء 
والخدر بين الرثيسيين فيا 0 بين أحدم وبين عمبل لشرط أن ا 

و تكون قرارات الحيئة غير قا بلة للاسئئناف . 

- وتشكل هرمّة أخرى لفض المنازعات النى تنشأ فى المتصورة , 

دنبئين اللائحة الداخلية طريقسسة تشكيل هاتين المميئتين والإجر اءات التى تقبع لرفع التذاع 

والفصل فيه . ا ٌْ 


فوانين وقرارات 3 
التأديب 

مادة 4١‏ تعين جنة البورصة سنويا عند (لكوين هيئة مكتببا ثلاث من أعضائها هنهم 
رئسها وعضو منضم وواحد من الأعضاء ٠‏ الثلاثة الذين يعيتهم وير المالية والاقتصاد ويشكل منوم 
مجلس التأديب . كا تعين عضوين احتياطيين من طائة فى العضوبن الأصليين . 

وبرأس مجلس التأديب رئيس لجنة البورصة أو من يقوم مقامه . 

ولا يكون انعقاد اجلس صميحا إلا > ضور مندوب الحكومة ولا يكون له صوت مء_دود فى 
ااداولات . 

ويختص مجلس التأديب بالفصل فيا يع من غخالفات لأحكام قوانين البورصة وأوانباوكذاك 
جميع المسائل التى مس حسن سير العمل والنظام فى البورصة وذلك سواء من تاقاء نفسه أو بناء 
على شكوى ذوى الشأن أو إجادة اطلب لجنة البورصة أو مندوب الحكومة . 

و تكون مداولات مجلس التأديب سرية . 

وتصدر قرارات الجاس بأغلبية الأصوات وتعان إذوى الشأن يكتاب موصى عليه يصحوب 
بعل الوصول ١‏ ش 

وتنظر اللائحة الداخلية الإجراءات الواجب | اباعبا أمام بجاس التأديب . 

مادة بوه العقوبات التأديبية هى : ش 

١‏ الإذار. 

؟ ‏ الغرامة من جنيه إلى خمسمائة جنيه . 

م« الوقف من يوم إلى ثلاثة أشهر 


- 


ده الل > 0 ش 3 : 

مادة سه يعاقب على عن لفة قوانين البورصة بالإنذار أو الغرامة أو الوهزت* 0 بالعقر بين 
الأشيرتين معا . 

و يعاقب على عخذالفة لوائح البورصة بالعقوبات الماصوص عليبا فى الفقرة السابقة مالم تنص تلك 
اللوائم على عقوبة أخف . 


وعند عدم وجود تمن عاص يقطى وت به إلافي حالة العودة إلى عنا لفة سبق 
الحم فيها بالوقف أو بغرامة لا تقل عن ماتى جنيه ش 

مادة .و سس يعاقب بغر امة لاتجاوز مائة ثيه كل سمسار أو مندوب رثيبى أو وسبط سول 
الافتراض على أوراق مالية باوظق ومستخدى الحسكومة والحيئات العامة والخاصة . 

مادة هو س يعاقب بالغر امة والوقف أو بالغطب كل مسار أو مندرب رئيس أو وسيط 

عمل عل قيد سعر غير حقيق أو عملية صورية أو حادل بطريق اد ليس الأثيد على أسعار السوق 
وذلك مع عدم الإخلال بالمسئو لية الحنائية . ه: 

مادة مه كل سمسار متوقف إذا لم يقم فورا باخطار لجنة البورصة يشطب أسمة . 

مادة به س يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليبا فى المادة إة كل عضو فى البورصة 
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أو وسيط أو مندوب رئيسى أخل بقواعد الشرف أو بآداب الساوك . 

مادة بره يعاقب بالوقف أو بالشطب أو بإحدى هاتين العتوبتين مع الغرامة كل عضو فى 
البورصة أو مندوب رئيسى أو وسيط أخق حقيقة مركزه أو شرع فى خداع لجدة البورصة 
أو مندوب الكو مة وذلك بتقديم مستندات غير كاملة أو ببانات غير صبيحة . 

مادة ويه س كل عضو فى البورصة أو مندوب رثيسى أو وسيط امتنع عن تنفيذ قرار أصدرته 
لبنة البورصة أو مجلس التأديب أو تهرب من التحقيق الذى يأمى الجلس بإجرائه أو تعمد إخفاء 
الحقيقة أو تغييرها حك عليه يشطب اسمه . 

هادة ٠٠١‏ ب قرارات مجلس التأدبب الصادرة بعقوبى الإنذار والغرامة غير قابلة للاستئناف 
وقراراته القابلة للإستئناف نكون واجية النفاذ مؤقنا . 

مادة ١٠‏ س >وز استئناف القرارات الصادرة بالوقف أو ,الثشطب أمام لجنة تشكل بقران 
من وزير المالة والاقتصاد على الوجه الأنى : 

١‏ س مستشار الدولة لإدارة الفتوى والتشريع لوذادة المالية والاقتصاد ... ... دئيساآً 

اا عفار 

7 سس امايق معام 

و يشارط ألا يكون أحد العضوين قد اشترك فى إصدار القرارات المستأ نفة . 

وإذا كان عدد أعضاء لجنة البورصة الذين لم يشتركوا فى إصدار القرار المستأتف غير كاف 


من أعضاء لجئة البورصة قوع فيو فيو فيع ا فين ررر ررم عضوبن 


0 لتشكيل لجن الاستعنا سنئناف فيختار الوزير من أعضاء امعية العامة الذين لا تقل مدة عضر يهم عن 


خمس سئوات من يكل العضوين . 
ويشترك مندوب الحسكومة فى اللجنة دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات . 
وبرفع الاستئناف خلال الؤسة عشر يوما التالية لإعلان القرار المسشأتف . 
ولمندوب الكو مة حقٍ الاستئناف إذا لم يقض بعقوبة القطب أو الوقف رغم وجوب ذلاك . 


مندوب المكومة 


' مادة ؟١؛‏ س تعين وزارة المالية والاقتصاد لدنى كل بورصة مندوبا أو أكش تكون «بمته 
عراقية تنفيذ القوانين دالوا . 

ويحب أن تحضر مندوب الحسكومة اجتتاءات اجمعية العامة وجلسات ملنة البورصة ومجاس 
التأديب وهيئة ة التحكيم واللجان الفرعية الختلفة و إلا كانت قراراتها باطلة . 

وعند غيأءه أو قيام مانع لديه تعين وزارة المالية والاقتصاد من ينوب عنه . 

مأدة م,. و ب اتدوب اللنكومة عدا الاختصاصات المقررة فى اللواتح حق الاعتراض على 


فوائين وقرارات 0 


سح ديه عسس عب بسص وسوس ل سا رمج امجيس ب عمسب بح سب دعس حوس سح جب حبس يج سبح سس سويب جب مد ا هلح اه اج حت بر عي جه وه اال يج درجم حلي طح عطي وا ماح يو 0غ 


جمسع قرارات امعية العامة ولنة البورصة ولطّاتبا الفرعية إذا صدرت غذالفة لقوا نين اليورصة 


أو لواتنحبا أو للصاط العام . 
وكل إجراء يتخذ رغم اعتراض مندوب المكومة يكون باطلا ولا يترئب عليه أى أثر . 


أحكام عامسة 
مادة ٠٠4‏ س يحب على السواسرة والمندو بين الرئيسيين والوسطاء وماق الحسابات وأعضاء 
لجنة البورصة ومندوبى الحسكومة وكل من له شأن فى تنفيذ عمليات البورصة مراعاة سر المبنة 
وكتيان أسماء العملاء طبقاً لما تقضى به المادة . 9م من قا نون العقوءات وإلا عوقبوا بالعقوبات 
المنصوص عليها فيبا » وذلك علاوة على العقوبات التأديبية المنصوص عليبا فى للادة :و . 
ولامخل هذا مق مراقى الحسابات ومندوب المنكوءة فى الأطلاع على دفائر السهاسرة 
وأوداتهم ٠‏ 
مادة ٠.6‏ تمحسب المواعيد المتصوص عليبا فى هذه اللائحة بالتقوي الميلادى . 
مادة .1 -- توضع لكل بورصة لانحة داخلية تصدر بقرار هن وذير المالية والاقتصاد 
وتشمل بوجه خاص ما يأ : 
١‏ الاحكام الخاصة بالمقصورة . 
؟ - مواعيد العمل وتحديد الأسعار . 
م أيام العطلات الرسمية . 
4 رسوم السمسرة إشرط ألا تجاوز م ٠/‏ من قيمة الأوراق المالية المبيعة وألا تقل عن 
نصف قرش الورتة الواحدة . 
ه . استار الأموال النائجة من الابرادات اختلفة . 
د س دسوم القيد والاشتراكات يشرط ألا تجماوز مبلغ ثلاماثة جنيه ورسوم الشهادان 
والإعلانات على ألا تجاوز خمسة جنيبات ٠‏ 
ب ب إنشاء صندوقين مشتركين للسهاسرة والوسطاء . 
م - أحكام التوقف والوفاة 
و- غرنة المقاصة . 
٠‏ ل تحديد الحصة الواجب أداوها سنوبا إلى الحكومة للقيام بنفقات مكتب مندوييا على 
ألاتجاوز خمسة آلاف جنيه سنوي . 
أحكام مؤقة . 
مادة ١.‏ استثناء من أحكام البنددن ١‏ و + من المادة ا ١‏ من المادتين م46 
وعم يجوز السماسرة والمندو بين الرء يسبين والوسطاء المقيدين بالبورصة وقت العمل ببذه اللائحة 
الاستمرار فى مراولة أعباهم . 
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مادة مر. و اسكثناء من أحكام الفقرة الأول من المادة م7 نا لمدة سنة وأحدة من تارجم 
العمل هذه اللانعة بيوت السمسرة من النسبة المقررة للمصربين وجموع مرتياهم . 

مادة و١١‏ عمس مولة سئة للسماسرة لتنفيذ ماتقضى به المادة ."م . 

مادة 11٠‏ - تستمس لجئة البورصة القائمة وقت العمل مبسذه اللاتحة فى أداء غلبا حتى تخب 
لجئة جديدة طبقا لاحكام هذه اللائحة وذلك خلال الشهر ين الناليين لتاربعم العمل مها . 


مذكرة ايضاحية 


انقضنى على العمل باللانحة العامة ليورصات الآو راق المالية ما يقرب ٠ن‏ ربع قرن تغيرت 
خلالة الغاروف الاقتصادية والمااية باابلاد تغيرا بعيد المدنى ١ ٠‏ دعا إلى إعادة الغار قيبا للها 
ملائمة لاظروف الجديدة . 

ونظرأ إلى أن هذه اللانحة وضعت بالفرلسية ثم تقلت إلى العرية الآمى الذى جعل النص 
العرلى فى حاجة إلى بفض الدقة فى الصياغة . 

ولما تبتغيه الوزارة من توافر الضمانات اأتى تكفل حسن سير التعامل فى بورصات الآاوراق 
المالية . 

لذا فقد رأت الوزارة إعادة صياغة اللانحة الحالية مراعية ف ذلك الدقة فى التعبير من الناحية 
الفنية يا رأثت إدخال التعديلات اللازءة عليبا لكى تصبح متمشية مع ظروف البلاد الراهنة . 

وفبا يلى أم ما أدخل من تعديلات : 

تنص المادة م من اللائحة الحالية على تكوين لجنة البورصة من اثنى عشر عضوا منهم "هائية 
من السماسرة وأربعة من الأعضاء المنضمين . 

وقدرؤى أن يضم إلى اللجنة بتكوينها السابق ثلاثة أعضاء يعينهم وذير المالية والاقتصاد 
وذلك حنى يكون إلى جانب السماسرة والأعضاء المنضمين أعضاء محايدون ليتحقق التوازن بين من 
فبك إلييم بالإشراف على سير العمل فى البورصة ( مادة ؟ من المشروع ) : 

و تشترط المادة الثالثة من اللانحة الحالية فيمن برشح نفسه لعضوية لجنة البورصة أن يكون قد 
قضى سلتين عضوا فى نلك البورصة وأن يركيه اثنان من أعضاء البورصة من الفريق الذى 
يتلسب إليه . ش 

وقد رؤى .حذف شرط المدة لتوسير دخول العناص الصالحة فى ججنة البورصة ممن لايتو افر فيوم 
هذا الشرط ؛ والإبقاء على الشرط الثاتى يحالته . 

يا اشترط ألا بكون المرشيع قد حك عليه بسبب إخلاله بتوانين البورصة بغرامة تماوز عشرة 
جنيبات أو ,الوقف أو بالقطب هام ينقض على تنميذ الحم حمس سئوات وذلك زيما لأعضاء 


له ل اسبح م ال بالسحييب ء لسسب به سه باسح جو ل 


قوانين وثرارات كك 
اللجئة الذين يتولون الاشراف على أعمال اليورصة من غذاله: لواتمرا . ؟! اشترط أن يكون مقما ف 
دائرة المدينة لاتى توجد ما البودصة لنيير له الاشتراك فى نقاطبا ولجاتما الختلفة ( مادة ع من 
المتروع ) . 

وتنص المادة الخامسة من اللائحة الحالية على أن يكون اجتاع البعية العاما للبورصة فى النصف 
الثالى من شب بناءر لا تخاب أعضاء لجنة البورصة . ْ 
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ولقكين اللجئة من اعداد الميزائية واعنهادها من مراقب المسابات روّى أن تجتمع اجمحية العامة 
فى شبر فبراير من كل سنة ( مادة ه ) : 

كا تنص المادة الثامئة من اللائحة المالية على أن هدة العضوية فى مهنة البورصة أربع سئوات 
ويحدد ربع الأعضاء م نكل فريق فى كل سئة بطريق الاتتخاب . ونظرا إلى طاول هذه المدة 
وتمكينا لأعضاء البورصة من اختيار مثليهم فى إدارة البورصة فى فترات قرببة رؤى جمل مسدة 
العضوية ستين لللأعضاء المنتخبين على أنه فى أول انتخاب تسكون مدة العضوية إلى فبراير سنةبره ١‏ 
بالنسبة إلى أربعة من السماسرة واثثين من الأعضاء المنضمين وم الذين حصلوا على أقل عدد من 
الأصوات وإلى فرابر بالنسبة إلى باق أعضاء البجنة و بذلك يتم التعجديد النصى بعد ذلك تلقائيا . 

واستحدث المشروع حك جديدا مؤداه سقوط العضوية حتها عن كل عضو فى +ثة البورصة 
إصدر ضده حم بعقوبة الوقف أو الغرامة التى يجاوز عشرة جنيبات ( مادة + ) . 

و تقَمى المادة ١و‏ من اللانحة الحا لية بأن اليخب لجنة البورصة من بين أعضائها |أسياسرة ركيسا. 
وقد رؤى أن المصلحة تدعو إلى تعديل طريقسة انتخاب الرئيس . ا تتيخب اللجنة من 
أعضائها ثلاثة ختار الوزير أحدم رئيا لها . 

وتنص المادة ب١‏ دن اللائحة الحالية على أنه إذا طرأت ظروف خطايرة استثنائية يجوز للجئة 
البورصة أن تقرر على وجه السرعة جميسع التدايير الى ترى لزومبا : 

ونظرا إلى أن الى كان يستلزم الاتفاق بين لجنتى بورصت القاهرة والاسكندرية قبل اصدار 
أى قرار وكان يتعذر ذلك فى كثين من الأحيان لاخ لاف وجبتى آظر اللجئتين . ولا كانت 
الإجراءات المصرح مها هى إجراءات خطيرة لذلك فقد رؤى من المصلحة قصر هذه الإجراءات على 
تعرين حد أعلى و-د أدق لأسمار الأوراق المالية وذلك بأسعار القفل فى اليوم البسابق على القرار 
عل أن يوافق على قرار اللجنة فى هذه الحالة عشرة من أعضائها على الأقل ( مادة ١6‏ من المشروع ) 
ما تضمات ذات المادة النص على أن 7 ض أسعإر القغل السابق على لمتعاقدين فى جمبيع بورصات 
الأوراق المالية فى مصر 37 506 غلى أن ن يبلغ القراد يوم اتخاذه إلى وذير المالية والاقتصاد الذى 
بكون له أن رفضه فيقف تق أو أن يؤيده وبين طريقة تعبين الأسعار وصرافية الأعمال فى 
البورصات واوذيب أن إيصدر من تلقاء نفسه قرارا ما يتخد من اجراءات فىالظروف المشار] ليرا ٠‏ . 

ونظرا إلى انه قد محدث ظروف أبعض الشركات تستدهى اناد الإجراءات لللحافظة على 


- العدد الأول . السئة الثامئة والثلاثون 


مصال المساهمين . ققد رؤى إضافة حم جديد ينص على اله يجوز للقضاء عند الحم بالحراسة 
على إحدى الشركات أن يأهر على وجه الاستعجال بوقف اتتعامل فى الأوراق اخالية المتعلقة ببذه 
اأشركة فى اأبورصة حتى يفصل فى أمرها إذا اقتتضت ذلك انضرورة ( مادة 1١‏ من المشمروع ) . 

وص المادة ١+‏ من اللائحة الحالية على أن اجتياعات اللبعية ال.مومية لا تكون صتحة إلا إذا 
حضرها صف الأاعضاء على الافل 1 


ولحفظ التوازن بين فربق أعضاء البورصة فقد نص فى المادة من المشروع على أن اجتهامات 
امعية لاتكون صحيحة الا إذا حضرها نصف عدد أعضاء كل فريق على الأقل. 
كا تضمنت هذه المادة توضيح الحكم فى حالة الدعوة الى اجتماع الجنعية الحامة فى حالة الاستعجال 
فا كتف بالاعلان فى يوم الاجتماع ومع أن هذا كان المراد من النص القدم إلا أنه ورد فى عبارة 
لاتؤدى العنى المقصود . 
تنص المادة ,م1 من اللاحة الخالية على اجتماع اللجنةالكلية لبورصات الأوراقالمالية خلا لشب 
فبراير م نكل ستة . وقد كان هذا النص معطلا لذلك رؤىان توجه الدعوة الى اجتماع اللجنةامكلية 
#نرثيسبا بناء على طلب تقره للنة احجدى البورصات يبين فيه المسائلالمتالوب عرضها عليبا »وحظر 
على اللجنة النظر فى غير المسائل المعيئة فى الدعوة (مادة ١4‏ من المشروع ) وتنص المادة ١م‏ “ن 
اللانحة الحالية على الشروط الواجب توافرها قيمن يقبل سمسارا ومنما: 
١‏ - أن يكون مقما فى هصر منذ ست سنوات . 
؟ - وأن يدبت مصارفه المتعلقة بالمهئة بالعارق التى تقررها لجثة البورصة . 
* - وأن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل فى بمرين فل كوكيل لاحدالاعضاء العاملين 
أو المتضمين أو ثلاث سنين مندوريا رئيسيا أو أر بع سنين وسيطا . 
ولما كانت اليورصات تعتبرءن المرافق القومية لذلكفةد اشترط فى المشروع على أ نبجب فيمن 
يقبل سمسارا أن يكرن مصريا وأن يؤدى بنجاح امتحا نا تحريريا وشفو يا باللغة الع بية التحفيق من 
توا المعلومات اللازمة لمزأولة مبلته . 
ولا كانت طبيعة صم لالسسار تقتضىوهو يباشر وطيفته . البعد عن المصا الشخصية ورغية فى 
سد السجيل أمام السماسرة للتلأعب فى أعمال البو رصةلمصلحتهوالشخصية » فقد تضم نالمشروع حكن 
جديدا مقتضاه حظر قبول المرشهم سمسارا إذا كان هو أو زوجه أو أحد فروعه أوأصوله مزاولا 
لعمليات بيع اللآوراق المالية بالاجل . ش ش 
وحثا لخريحى الجامعات الذين تتصل مؤهلاتهمودراستهم بالبورصة ققد رؤى شفض هد ةالثمر.ن 
الموسنة بالنسبة الى ملة بكالوريوس التجارة أو ليسا نسالحقوق أو ما املا من الشبادات الجامعية 
المعتمددة فى مصر 3 
كا نص على تخويل وذير المالية والاقتصاد حق الاحفاء من الامتحان ومن مدة التمرين بالنسبة إلى 


فوانين وقرارات بيه 


من بكون قد قضى ستتين فى وظيفة ذات صلة وثيقة ,الاعمال الما لية 100 الحكومة أو فى 
أحد المصارف المقبولة ( مادة ١١‏ من المشروع ) . 

وكانت المادة مم من اللاضحة الحالية :وجب لك يقبل من ,رشح نفسه لقيد اسه ضن إحدى 
الطوائف المدتغلة فى البورصة أن ينال اصوات ثلث شموع اعضاء اللجنة . 

ورغبة فى النيسير فى قبول المرشحين سماسرة» خاصة وقد أضبم الترشيم مقصورا على المصربين 
فقد رؤى النص عل ألا يكون اجماع اللجئة للنظر فى قبول المرشحين صميحا إلا إذا حضره عشرة 
من أعضاما على الأفل » ويكون قبول المرشح بأغلبية الآصوات ( مادة م٠‏ من المشروع ) 

و تنص المادة ؛م من اللائحة الحالية على أن اللرشح النى رفض طلب قبوله أن برفع استئنافا 
فى حالة واحدة وهى حالة ما [ذا كانت الشروط الشكلية المنصوص عليبا فى اللانحة لم تراع » وقد 
رؤى حذف هذا القيد وإعطاء الحق ان رفض طلبه فى الاستئناف فى جميع الأحوال ٠‏ وعند النظر 
فى هذا الاستئئاف يحب مماع أقوال المنظم ورئيس الاجنة ( مادة .م ) . 

وتوجب المادة هممن اللانئحة الحالية على أن يقدم السمسار تأمينا قدره ألفجنيه مخصص لأداء 
كل مبلغ مطاوب للجنة أو لأعضاء البورصة ء ثم لأداء الغرامات المالية . 

وقد رؤى أن مخصص التأمين لضمان المبالخ المستحقة للعملاء فالمبالغ المطاوبة للجنة » ٠‏ للبالغ 
المطلوبة لأعضاء البورصة , فالغرامات المالية على ار تيب (هادة ). 

وتنص انادة باب من اللاتئحة الحالية على الشروط الللازمة لذكوبن شركات تضامن أو نوصية 
للقيام بأعمال السمسرة فى الأوراق المالية ومنبا : 

. الا بزيد عدد الشركاء الموصين على أربعة‎ - ١ 

؟ ‏ أن يكون رأس مال الشركة معادلا على الآقل لرأس المال المطلوب لقيد مسار واحد 
مضافا [ليه ١5.٠.‏ جنيه على الا“قل ع نكل واحد من السماسرة الآخرين . 

م # أن يكون من رأس المال ...هم جنيه على الا“قل ملكا شخصيا لأحد السماسرة الشركاء 
و ١٠٠١‏ جنيه على الا"فل ملكا شخصيا لكل واحد من الآخرين . 

ورغية فى تسبيل العمل على من تتوافرقبه شروط القيد كسممار دون رأس المال اللاذم دوّى 
تخفيف شروط تكوين شركات النوصية للقيام بأعمال السمسرة , خذف الشرط الاأول المشار اليه , 
يا اكت باشتراط ألا يقل رأس مال الشركة عن . .و7 جنيه ولا يقل ما ملك كل سمسار فى رأس 
المال عن ..وم جنيه ( مادة م7 من المشروع ) . 

وننص المادة 4+ من اللائحة الحالبة على أنه لايحوز للسمسار أن يكون له لدى البيوت الما لية 
والبنوك حساب سلفة على أوراق مالية تجار ز جموعهثلاثةأضعاف_أس ماله المعلنللجنة البورصة. 
كذلك يحب ألا بزيد امجموع فى أى وقت عن 0م ب" من قيمة الا"وراق المالية المرصودة لغطية 
الحساب . كد وى ص 3 : : 


بيه العدد الول ألسنة الثامئة والثلاثون 
ا ا ا 1 ْ 
ومنما من أن مخرج الد.وق عن صفتهكسوق للعمليات العاجلة وؤى النص على ألا يزيد 
م|يقترضه السمسار بضمان أوراق مالية على مثلى رأس امالك لايزيدالقر ضف أى وقتعل ٠٠‏ ,/' 
من قيمة الا”وراق المالية الضامئة له . 
يا حظر على السمسار أن يقترض على أوراق مالبة مودغة لديه محافظة على أموال العملاء وحق 
لا بكون راهنا ما لا بملك وما قد يستتبعه هذا الاجراء من إشكالات وصعوبات تهدد تل كالاحوال 
فى كثين من الاحيان بالضياع . وقد نص عل السك بعقوبة الشنطب جزاء على خا لفةهذه الاحكام . 
كا أضيف نص جديد مستمد من المرسوم بقا نون رقم 4م لسنة ١409‏ بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم ٠م‏ لسنة هوا شأن نظام موظفى الدولة مع السمسار مناقراض موظن الحكومة 
واطيئات العامة و[لخاصة بضمان اوراق ماللة ) مأدة 4 ). 

ومشبا مع الرغية فى تمصير هذا المرقق اضيف حك جديد الى المادة مم حمل نسبة المصريين 
الواجب استخد|مبم فى كل بيت من ببوت السماسرة لا تقل عن ٠٠‏ / من جموع المستخدمينو نسبة 
جموع ما يتقاضونه من مر تبات وأجور حيث لا تقل عن ه+ /ز من يموع المرتبات والاجون 
التى يؤدما بدت السمسرة . 

ونحقيقا لهذا الغرض نص على حظر تعيين غير المصريين فى ببوت السمسرة ابنداء من تاريخ 
العمل بالفا نون المفتر ح حتى لو كان النعيين لأعمال وقتية أو عرضية . 

وتنص المادة 4١‏ من اللاتحة الحالية على أنه يجوز أن يقبل بصفة عضو منضم كل بنك خاص 
أو يشكير لا بقل رأس ماله عن ... ٠١١‏ جليه . 

وقد رؤى قصر الالتحاق كعضو منطم على المصارف إشرط أن يكون المصرف شركة مساهمة 
تعمل فى مصر وأن يكون مشتغلا عادة بعمليات بورصات الآوراق المالية لحساب الخير ( مادة .ه 
من الشروع ). 

و مثديا مع الرغبة فى بمصير هذا المرفق يا سلف القول فقد عدلت شروط قب ول المثدوب 
الرئينى والوسيط والمنصوص غليها فى المادة م4 من اللائحة الحالية حيث يكون المرشيح مصريا 
رأن يؤدى بنجاح امتحانا نح ريرءا وشفويا باللغة العربيسة للتحةق من توافر المعلومات اللازمة 
ازاولة المبنة . 

ولماكان يشترط فى قيد المرشح وسيطا أو مندوبا رئيسيا أن يثبت ائه كان يعمل بأجر سلتين 
على الآقل لدى مكتب سمسرة فى البورصة أو فى مصرف فى مصر » ققد رو خفض هذه المدة الى 
سنة بالنسبة الى حملة بكالو ريوس التجارة أو ليسانى الحقوق أو مائلرما من الششبادات الجامعية 

المعتمدة فى مصر وذلك تسيلا لحم وتشجيعا وتمشيامع السنة اتوقررها المشرووع فى شأن السماسرة 
()ْ مادة 6ه ) ٠.‏ | ا 
ومكينا للجنة البورصة من تحصيل رسوم القيد من الشركات فقد نص ف المادة هه على أن 


قوانين وقرارات يقب 


نستوفى الرسوم|لخاصة ,القيد بطريق الحجز الادارى من الشركة المتخلفة|عتباراً منالميعادالقا نوق 

وقنص المادة +١‏ من اللانحة الحالية على شروط قبولالأوراق المالية فى جدول الأسعار منبا : 

١‏ ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن ...م,؛ جنيه . وللرغية فى بمكين مساهمى 
الثركات الى لا يقل رأس مالحا المدفوع عن , ...ه جنيه من التعامل فى أسبمبا فى البورصة ليحدد 
لللأسهم سعرها الحقيق رؤى النص على قبول قيد أوراق هذه الشركات فى جدول الاسعار . 

؟ ‏ ألا يقل المدفوع من السهم عن أربعة جنيبات - و نظرا إلى ما تنص عليه المادة | من 
لقا فون رقم 1 لسنة وهو( بشأن بض الأحكام الخاصسة إششركات المساهمة وشركات النوصية 
بالآسهم والشركات ذات الممدولية الحدودة من ألا تقل الفيمة الاسمية السبم عن جنيه - فقد عدل 
النص تبعا لذلك . 

و لتسبيل التعامل فى الآسهم رؤّى أن تتكون أسهم الشركات فى صكوك من فثة السهم الواحند 
أو الخسة الاسبم ومضاعفاتها بما لا يجاوز خمسة وعشرين سهما فى الصك إالواحد ( مادة باه من 
المشروع ) . 

وتنص المادة م+ من اللاحة الحالية على واجبات الشركات الى قبلت أو راف ف الجدول وقد 
رؤى أن يضاف إلى هذه الواجبات ما يأ : 

١‏ - أن تخطر الشركة لجنة البورصة بالقرارات التى يدها مجلس الإدارة بشأن تحديد قيمة 
الكوبون وتارعم الاداء جرد التصديق عليبا ‏ وذلك حتّى تقف لجنة البورصة عل حقيقة المركز 
المالى الشركة و لتكون هذه المعاومات فى اعتبار المتعاملين » فلا يتخذها البعض مثارا للشائعات 

؟ - أن #يط لجنة البورصة ,ما تطلبه من البيا نات والمعلومات الانغلقة محال الشركة ؛ يشرط 
ألا تعارض هذه الطلبات مع مصا الشركة ( مادة 9+ من المششروع ) . 

وتنص المادة + مكررا من اللانحة الحالية على أن تيد +نة اليورصة من تلقاء نفسها جدول 
الاسعار الاوراق الى يلزم قبسدها إذا ل تقدم الثركات صاحيات الشأن طلب القيد ف المواعيد 
الحددة . 7 

ونظرا إلى أن عض الشركات الى حب عليبا تقديم طلبات لقيد 2 لا تقدم إطاب القيد 
فى الميعاد القانوتى , ولا تقدم المستندات اللازمة للفيد : ولا تقوم بالتزاماتها قبل ججئة البورصة » 
لذلك فقد فص فى الشروع على تخويل لجنة البورصة الحق فى أن ترفع إلى القضاء أمر كل شركة 
لا ننغن التراماتما المقررة باللانحة أو لا تؤدى المبالغ المطلوية منها وفقا لما . وللحكة أن 
تم على الشركة المتخلفة بتبديدات مالية تسرى حتى تنفذ ما التزمت نه ( مادة 4+ منالمشروع) . 

و تنص المادة من من اللاتحة الحالية على أن للسمسار حق مطالبة عميله الذى يصدر له أمرا 
بأن يسلمه قبل أى تعامل الاوراق المطاوب التعاقد عليها أو المال المغد لاداء قيمة التعاقد . 

ولأهمية تأكد السمسار من جدية طلب العميل , ولأحكام مراقبة السوق رؤّى النص على أنه 


1 العدد الاول ‏ السئة الثامنةوالثلاثون 


يحب عل السمسار التحقق من وجود الأوراق أوثمنبا لدى العمي ل صاحب الشأن قبل أجراء التعاقد . 
وله أن يطلب من العميل أن يسم الأوراق أو الن قبل التعاقد . كا خول للجنة البورصة عند 
الاقتضاء الحق فى الزام السعسار ذلك بالاسبة الى بعض الأوراق المالية أو كلبا ( مادة 4+ من 
الشروع ). 

وتمشيا مع القانون رقم +« لسنة 1١10‏ بأن يكون التعامل فى الأأوراق المالية بوساطة 
ماسرة هذه الأوراق ومع قرارات نة البورصة . 

ققد أضيف نص جديد يازم العميل البالغ أن يقدم مع الأأوراق المالية المبيعة فاتورة الثشرا. 
الصادرة من أحد السماسرة أو فاتورة شراء من عضو منضم مذكور فيبا أن العملية بمت بوساطة 
أحد السماسرة , 

أما الأوراق المالية اللقيدة فى الجدول والمستوردة من الخارج فلا يعتير تسليمبا صحيحا الا اذا 
ثم بيع معرقة أحد البنوك المرخص لحافى استيراد تلك الأوراقوفى مراعلة عمليات النقد عل البنك 
الذى يثولى بيع الآوراق المالية المستوردة من الخارج أن يس السمسار البائع صورة طبق الاصل 
من الترخيص الصادر له من مراقبة النقد باستيراد تلك الأوراق ( مادة ١‏ ) . 

و تتضمن اللائحة الداخلية الحالية النصوص الخاصة بنعيين واجبات مراقى حسابات البورصة 
وقد رؤى النص عل هذه الأحكام فى اللائحة العامة . ١‏ 

وقد اشترط فيمن يقبل مراقبا للحسابات أن يكون مصريا وأن يكون مقنيدا يحدول المحاسيين 
واأراجعين المنصوص عليه فى القانون رقم مم١‏ لسنة ه5١‏ عزاولة مبنة اللحاسبة والمراجعة 
ومرشصا له فى اعتياد ميزائيات الشركات المساهمة وألا يكون شريكا بأية صفة فى بيت سمسرة 
أو موظفا فيه أو وسيطا ( مادة بم ) . 

و نصت المادة م من اللائحة الحالية على تأليف مجلس التأدبب وتركت أمرتأليفه والاجراءات 
النى تنبعيا اللائحة الداخلية والتى نصت المادة .م منها على أن يتكون المجلس من خمسة أعضاء تند. 
مجنة أأبورصة كل ممئة من بين أعضائما السماسرة وأعضائها المنضمين ؛ و.رأس مجلس التأديب رئيس 
اللجنة أو من ينوب عنه ويكق حضور ثلاثة من الأعضاء ومندوب الحكومة لنكون قرارات 
الهس سحيحة. 200 ظ ظ 

ونظراً إلى أن الوضع الطببعى هو أن ينص عل كيفية تقكيل مجلس التأديب واختصاصاته فى 
اللانحة العامة لما لهذا الجلس من أهمية ولما يحب أن يحاط به من ضمانات يحب أن يظل معبا عنأى 
عن التعديل عن غير طريق القا نون . 

فقد نس المشروغ على أن يشكل هذا مجلس من رئيس لجنة البورصة أو منيقوم مقامه وعضو 
منضم وواحد من الاعضاء لثلاثة الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد » وذلك حتى نكون كل 
الليئات اللمثلة فى مجنة البورصة مثلة فى مجلس التأديب ضمانا لسلامة القرارات الى بص درها 
( مادة .)5١‏ 1 


قوانين وقرارات 1م6٠‏ 


وتنص المادة مو من اللائحة الحالية على أنه يحوز لمن حك عليه بالوقف أو الشطب أو بغرامة 
تزيد على ٠١.‏ جنيه أن برفع اسنئنافا فى ميعاد ١٠‏ يوما من تارعخ اعلاله بالقرار إلى المكمة 
التجارية . 

ولتوحيد جبة الاستئئاف التى يلجأ اليبا أعضاء البورصة . فقد رؤّى أن يكون الاستئناف 
أمام لجنة تشكل بقرار من وزير المالية والاقتصاد من مستشار الدولة لادارة الفتوى والنشر بع 
اوزارة المالية والاقتصاد رئيسا » ومن “عسار وعضو منتم من أعضاء لجنة البورصة أعضاء . 
وضمانا لحيدة أعضاء مجلس الاستئناف عند الفصل فى التظلات الرفوعة إلى امجلس نص على ألا 
يكون أحد العضون قد أشتّرك فى اصدار القرار الم.تأنف ء فاذا كان عدد الاعضاء الذين لم 
يشتركوا فى إصدار القرار المستأنف غير كاف لتشكيل لجنة الاستئناف فيختار الوزير من أعضاء 
الجعية العامة الذين لا تقل مدة عضويتهم عن خمس سنوات من يكثل العضوية . 

يا نص على اشتّراك مندوب الحكومة فى لجنة الاستئناف دون أن يكون له صوث معدود 
حتى يمكن الحكومة الوقوف على جميع شئون البورصة ( مادة ٠١١‏ ) . 

وقد رؤى النص تحت باب الاحكام الوقتية علىالءماح لاسماسرة والمندر بين الرئيسيين والوسطاء 
ومراقى الحمابات المقيدين با لبورصة بالاستمرار فى مزاولة أعمالهم ( مادة ٠١١‏ من المشروع ) , 

يا رؤى اعطاء مبملة مدتها سئة واحدة لببوت السمسرة لمراعاة نسبة المصريين و نسبة جموع 
مرتباتهم الواجب نوافرهما فى موظفيها (مادة ٠١,‏ من المشروع ) . 

كي رؤى منح مبلة سئة لببوت السمسرة لتنفيذ ماقضت به المادة :م8 من مشروع اللائحة العامة 
( مادة ٠١‏ من المشروع ) . 

وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القرار بقائون المرافق يا للائحة العامة 
و رصات الاوراق المالية عل السيد رئيس اجبورية مفرغا فالصيخه التى أقرها مجلس الدولة . رجاء 
الموافقة عليه واصداره . 


55 العدد الأول السئة الثامئة والثلائون 


98 اميه رجح ديه يون نج وسو تممص اموي مسي ووس صجوه دودح ؟ ورمقايير ورا جراد اتعطته ات 


ا 0 


بتشكيا محكمة عسكرية عليان:) 

الحام العسكرى العام 

بعد الاطلاع على القأ نون رقم «مم لسئة .ووو فى شأن الأحكام العرفية والقوانين الممدلة له » 

وعل قرار رئيس اجمبورية رقم وم أسسنة و4١‏ بأعلان حالة الطوارىء فى جمدع أنماء 
البلاد ؛ 

وعل الس رقم ٠.‏ الصادر فى ١١‏ ينابر سنة 0ه( بالإجراءات والقواعد الخاصة بتحفيق 
القضايا التى تقدم إلى النحام المسكرية و بالحم فيها ؛ 

قسرر: 

عادة ١‏ # تشكل محكة عسكرية عليا يا الفصل فالفضية دقم ان حص أمن الدولة !١(‏ جئايات 
عسكرية الوايل سنة 8و1 ) على الوجه الى ؛: 

لواء شمد قؤاد الدبعوى ‏ ... ... ... ... ... من سلاح المهاة رئيساً 

أميرالاى سعد الدن متوللى م4 الوق عو و ا لك 3 

#اممقام عبد المجيد ممدكريم ... ... ... .. ...د « الفرسان 

بكباثى جلال مد ذق ... ... ... ... ... ...اه ١‏ المدقسية 

بكياشى طيار يهى عمد حسين 6 ...00 منالقوات الجرءة 

اممقام عبد الرحمن فهمى يوسف انعد من تسلا المياة | 

بكباشى | اح معدى يب فل الد. ار لل نا. او و او 

قانمقام إراهيم ساى ف عله لمن لع على الى اه ا« المدقمية | ثائب أحكام 

و تقوم النياية العامة عباشرة الدعرى المذكووة أمام هذه الحكة . 

مادة ٠‏ تعقد هذه الحكمة فى محكمة القاهرة الابتدائية بميدان أحمد ماه أو بأى مكان آثمر . 
مختاره ركيسبا .© 

القاهرة فى ١+‏ يوليه لاه؟١‏ . 


أعضاء أصليون 


ظ عضوان احتياطيان 


. نشر بالوقائم المصرية العدد ١ه مكرر الصادر فى غ؟ يوليو سلة لاوا‎ )١( 


ثوانين وقرارات . 0 


فرازات 


فرار رقم مع لسنة لامو 
يتنفيذ القرار 9 رقم 0 لسنة باه1 
بشأن الآجو د والمرتبات والمكافآت اأتى يتقاضاها الموظفون العموميون 
علاوة على م تباتهم الأصلية 

وزمر المالية والاقتصاد 

بعد الاطلاع على القرار بقا نون رقم 7+ لسئة 1007 بشأن الأجور والمرتيات والمكافات 
الى تقاضاها الموظفون العدوميوخ علاوة على مر تباتهم الأصلية ؛ 

وعلى ما اناه مجلس الدولة ؛ 

قفرر: 

مادة ؤ ‏ تسرى 5-5 هذا القانون على : 

(1) الموظفين و المستخدمين والعمال الداتمين أو المؤقتينسواء أكانوا بالحسكومة أم بالميئات 
أوالمؤسسات العامة . 

(ب) رؤساء وأعضاء مجالس الادارة والأعضاء المنتدبين والمديرين فى شركات المساهضمة 
الذين يعينونكممثلين أو مندوبين للحكومة أو للبيئات أو الءؤسمات العامة أو الذين يعيئون لني 
تلك الشركات بقرار من الجبة الادارية . 

مادة 9 تمد الوزارات والمصاح واليئات والمؤسسات العامة سجلات لاثيات ما تقاضام 
الموظفون المذ كورون ف المادة السابقة من أجور أو مرتيات أو مكافآت علاوة على ماهياهم 
1 و مكافاهم الأصلية وذلك لاجراء امحاسية ممقتضاها سواء أكانت هذه الأجور الاضافية 0 
من الجرة التابع لا الموظف أم من خارجها . 

3 أن لاضمن هذه السجلات اليا نات الأنية : 

سم الموظف , الماهية أو المكافآة |الأصلية 5 الآجر أو المرتب أو المكافأة الاضافية » 
مقر 5 الاستقطاءات حسب أنواعبا ؛ الأعيال التى قام مها نظير هذه الاجور الاضافية ‏ الجبة الى 
تحمات الصرف » تاريخ الالتحاق بالعمل ؛ ثار د يخ الانتباء مله . 

مادة م« على الوزارات والمصا١!‏ لم والشكات وافيئات والجاللى والمؤسسات العامة 
والخاصة الى تستخدم أحدا من ل ص عليهم فى المادة الأولى نظير أجور أو مرتبات 
| و مكافات إضافية [خطار الجبات الى ينبعونما خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل ببذا القرار 


للق فشي بال قائم الصرية الميو ؟ه الصادر فى اول يولية ممئة لاةوة1 
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أو من تاريخ الحاقهم بالعمل , وكذلك عقب كل صرف عقدار ما يتقاضونه ومغفردات الاستقطاع 
بأنواعه مع بيان الأعمالالاضافية البىيقومون بها و تاريخ الالتحاق بالعمل , وتارري الانتباء منه. 

مادة على المذكورين فى المادة الأولى [شطار الجبة التى ينبعوئها بالأعمال الإضافية النى .. ء 
يؤدوتها ويتقاضون عنها أجر | إضافيا ومقدار هذا الآجر والضرائب النى تخصم منه ؛ وذلك فى 
الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة . 

وعليهم أيضا تقدم إقرار للجبة التى يقبعوتما خلال النصف الآول من شهر يناير م نكل عام 
بالموالغ التى صرفت إلييم فى السئة الميلادية السابقة ومفرداتها واستقطاعاتها وكذلك بالمبالغ 
المستحقة الأداء الحكومة . 

مادة م لا يدشهل فى الحساب بالنسبة إلى السنة الى تلتبى فى دسمير سنة ه46١‏ ما حصل 
عليه الموظف من أجور إضافية بسبب أعمال أديت قبل أول مايو من هذه السئة ويحرى الحساب 
عن المدة الباقبة بطريقة نسببة وطبقا للقواعد التالية . 

مادة  -‏ يؤدى الموظف إل الجبة التابع لها ما يزيد من أجوره الإضافية على سين فى 
الماثة من الماهية أو المكافأة الأصلية أو مقدار الآجر الإضافى المسموح به قانونا . وذلك عن 
سنة ميلادية كاملة ولو كان العمل الإضافى عن مدة أقل من سنة . 

وإذا كانت الأجور.الإضافية التى صرفت لللوظف قد أدى عنبا الضريبة فبحتجن لنفسه من 
نصيب الحكومة ما أداه من ضرائب على هذا النصيب . 

ولا حسب فى تقدير الماهية الأصلية أو الأجور الإضافية إعانة غلاء المعيثعة والجوائز والمنم 
والمكافات التشجيعية ويدلات طببعة العمل وبدلات المبنة والبدلات التى تعطى مقابل النفقات 
الفعلية . 

وللبوظف أن يؤدى الزيادة دفعة واحدة خلال شبر ينابر من كل عام أوكون بدي على أن 
تجرى الحاسبة على أساس ما استحقه الموظف حتى آخر ديسمير من كل عام . 

مادة ٠‏ إذط ظبر خلاف فى نباية العام بين بيان الحساب الوارد من الميئات وبين البيائات 
الواردة بالإقرارات المقدمة من الموظفين للجبات التابعين لما طاابتهم تلك الجبات بأداء الفروق 
المستحقة عليهم خلال أسبو عين من تاريخ مطالبتهم على أساس الببانات الواردة من الميشات 
المنتدبين للعمل بها يحيث إذا لم يؤدوها خلال تلك المبلة خصمت من مر تياتهم . 

مادةم ‏ يعمل بهذا القرار من تاريخ أثشره فى الجريدة الرسمية . 

تحريرا فى با ذى القعدة سنة م١‏ ( 0» يونيه سئة ب69؟1 ) . 


صر شانمًا حابي 
العرر الوى. 
السثة الثامنة والشبلاون 7 
الاق ع /إهةا 
م 5000 2 
د ولا نا كوا أموالك" سد 0 


ياك اكلم رقأ كلها هر وام 
لور اس 


أنه تعلمون 6 ا 
[ قرآن حكرم ] 


فتراراك 
اك ا 1ك 
المنعقد بدمشق 


فى ١١‏ - مع سلتمير سنة /إه | 


جمسع اأخاءرات سواء أكانت غخاصة بتحر بو الجلة ام بإدارتها ترسل بعثوان 
إدارة #لة الحاماة وحربرها مدار الثقابة بشارع رسيس دم أه بالقاهرة 


س1 
د ب#راامايي 
يعككانكلك 


أ 
ده ا 


جهو 


نشرنا فى هذا العدد الاحكام والاحاث والقواثين الألية : 


حا صادراً من قضاء عكة النقض الجنائية 

أحكام صادرة من قضا: محكة النفض: المد نية 

حكدين صادر بن من قضاء الاحوال الشخصية. 

أحكام صادرة من قضاء عما؟ الاستئئاف القعناء امداق ) 

حي ,ضادر من أضاء انحا م الكلية ( القضاء القع 
مذ نا 


منازعات الأحؤال ال 2 ف الطلاق للأستاذ لصرف كق: .هاي 0 


المسثولية عن عمليات ابسن والتفريغ ُْ النقل. البحرى الدكتور على جمال الدرن عوض 
مدر الدَا نون التجارى 'والقانون البحرى: بكلية ال قوق تجامعة القاهزة 


الفسخ الار ادي لعقد العمل الغردي للأاستاذ فتحى عيد ' الصبور القامى ' ؟محكة القاهرة 
الاب اثية 


الرشوة فى القانون الممرى للدكتور أحبل رفمت فاج ى وكيل الثيابة بمكتب النائب العام 
الخطأ القخمى والاطأ ااصاحى اللاستاذ على فاضل حسن, وكيل ثيابة جنوب القاهرة 


السئولية المد أبمة عن حوادثك مصاع اسكبر بالية ) الاسأ سير ( للدكتور أبو اليزيد على 
المت إنحاى 


قرارات أاؤكر الثاأنقك للبحامين أألعرب المتعقد درق ف ١‏ هم سامير سئة باهةا ٠.‏ 
ص ”اا ؟ 


نط ا 


قرار بالقا نون رقم 7 أسنة 0ه ١5‏ تعديل عض أحكام القانون رقم ١6+‏ أسنة .مها 
بالاشراف والرقابة عل هيئاث اتأمين و نكوي الأموال . ص ١١١‏ 


قرار بالفانوت رقم مو لسنة ببووى بإصدار قاثون البنوك والائمان . صن ١١١‏ 

قرار بالقانون رقى 1( لسنة بام؟1 بتعديل ادادة ع من الفاتون رقم م1 لسنة 6م6١‏ 
فى شأن الرى والصرف ص ١١"‏ 

قرار بالعانون رقم ه+0 لسنة بوي يتنظيم مزاولة مينة صانعى الأسنان ومحال صنعبا . 
ص 174 

قرار بالقاون رقم ١+‏ أسئة بوى4١‏ بتعديل المادة م من القانون رقم بوبم لسنة ١4600‏ 
فى شأن الملاهى . ص ١١‏ 

قرار بالدانون رقم ٠07.‏ لسنه باه؟1 بتعديل المادة السادسسة من القاثون رقم 581 

لسئة م ؟؛ فى شأن امال العامة ص مم؟١‏ 

قرار بالغانون رقم باو لسنة باه4( بتعديل بعض أحكام الرسوم بفا نون رقم 11 لسنة 
«وور يثأن الكسب غير المشروع . ص م١‏ 

قرار بالعانون رقم ١م‏ لسنة به فى شأن طرح النبر وأ كله ص ١١6‏ 


لجبخة اللجشبرر 
طنز » كرزاطناق ‏ تورميطم» نايك 
مسبو بونرس - خيف زى - عونا قب - ١‏ عرصوفت 


العرم الثالى 


الس اشام والمرثون 


المحاماة 


كور 
نض /اهؤ١ا‏ 


يك ليت 
يد سك ١‏ شيير 


( ربامة وعضوية السادة الأسائذة مصطاق فاضل وكيل المكة وتمرد إراعيم اسماعيل 
رمصطق كاءل وتخره تمد مجاهد و#د مد حنين المستشارين ) . 


0 
ه نوشير سنة 6و1 
حكم ٠‏ تسيب كاف . سرقة . 1ل المكم فى بيان 

للسروةت إل الأوراف . لاعيب ٠‏ 

اليدأ القانوئى 

لاحرج على الحم إذا أحال فى بيات 
السروقات إى الأو رال مأد'م أن المنرم لايدعى 
حصسول خلاف بشأنها 0 


( القضية رام الاح سنة 5؟ ق )ع . 


7 
هم نرقير سنة +مو| 
وش ٠.‏ عورة والمة موز فيا الأمور الضبط 
الفذ ثى “فتيش المنيم طبقا للدادة 9غ 1.ج , 
ليدأ الثانرى 
ى كانت ا:,ءاموجو د فى مزل الشخص 


| 01 و ع 6. : 
القصئية ' فلها راته مضت وأخذت صرةكاات 


تضعها نحت كينها ذته! نحت إبطباء ولاعر فنه 
أخذت تتترتر ثم أقت بها فالنقعلبا ٠‏ فإن هذه 
الظاهر التى بدت من التبءة أمام الضابط تمتبر 
قرينة قوية على أن المتبءة إعا كانت فى «هبا 
ثينا يفيد فى كشف المتيقة . ومن 3 فإن ضيط 
الصرة ما فيبا من مدر يكون ميا طرنا للمادة 
ة: من قانون الاجر اءات الجنائية ٠‏ 

( القضية رام 4هم سنة 55 ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتئذة مصافي فاضل وكين الله_كمة وعموه 


ارامم اسماع.ل و مععافى كالى وود عد يماسصكه 
ورنوم المي المندى الستثارين 12]. 


0 
ه أرق سنة ١١65‏ 
بش 5 الدخم بطلاه . مواد مخدارة ٠‏ عدم قيوأه 
من أسكر ملكيته للسبرطات . 
البدأ الثانوق 


متى أنكرت انترمة ملسكيتها لام ذ.التي 


لل 


العدد الثاى ‏ السئة الثامنة والثلاثون 


وجدت مها المواد الخدرة فلا يقل منها السك 
ببطلان تنيشها ولو كانت هذه الصرة عل 
ملسكها فى الواقع . 

( القغسية رقم 444 سنة 5١‏ فى رئاسة وعضوية 
الادة الأساتذة معطافى ذامل وكيل المسكمة وود 
إبراهيم اسماعيل ومصطفي كال وقيم يمى الجندى 
وأجد زى كاءل للستعارين ) . 


َي 
ه توقير سئة 1160 
قن . إجراءات الطلءن " ماهية الشبادة 'تى ستدل 
بها على عدم خم الم فى الوعد القانرق ٠‏ 
الهدأ القائوني 
الشمادة الف يستدل بما علىأن الحم ل مام 
ف الوعد النائرى اذى أن تكو ن على السلب 
أى دالة على عدم وجود الحم فلم اللكتاب 
موقما عليه وقت صدورها . 
(القضية ركم 481 سنة7؟ ق رثاسة وعءضويةالسادة 
الأساتذة .ساني اضل وكيل الممسكرة ويود ابراحبي 
اسماغيل ومشطفى كال وأععد زى كال والسد أسجد 
عقيقى الستثارين ) ٠‏ 


ا 
ه نوفير سنة م١‏ 
ميدأ التانونى 
لايلزم أن ينص صمراحة فى منطاوق الحم 
على رفض الدفوع التى أبداما امهم فى المراذمة 
اكتفاء سسا ورد ف أسيابه إذ فى قضائه 


بالإدانة مايؤيد ضنا أنه أطرح هذه الدفوع ولم 
يأل يبا : 

) الذعية ركم ل سلة 151 ق رئاسة وعدوية 
السادة الأسائذة مصعلفى فاشل وكل المكمة وغوه 
ابراهيم إساعيل ونصطفى كامل و#ود غك ماهد 
ويد عد حسئين ااستشارين ) ٠‏ 

/,٠ 
1545 هه ارفس سئة‎ 

تقش . الموء فى الطنن ٠.‏ اث :اش المسم دقام 
تعاض اأمسادة ٠‏ تولى عام واد الفا *ن مترءين 
عند محقق أيام النمارض بين مصلدتيما ٠‏ تنش الحكم 
بأخسة لامتيميت معأ . 

المبدأ القانونى 
إذا اسئتدت المحكة ذما استندت إليه 

فى إدانة الطعن إلى أفوال امتهم الأول ققد 
ونم فإِن تولى محام واحد الدناع عنهما يعيب 
الح ويوجب انضه رنظرا للارتباط وتمنيتا 
امسن سير العدالة يامين تقض الح بالنسبة 

0 القضية رام 7 سلة 55 ق رثاسة وعضوية 
السادة الأسانذة حسن داود وعمود ابراهم امما ميل 
ونصطنى كامل وعد عد حنين والسيد أحد عنيفى 
الستعارين ) . 


١8م‏ 
ه لوفير سلة ١66‏ 
إثبات «خبير . حق المسكمة فى الأزم بصسشيارجحه 
الطريب الشمرعى ٠‏ 
البدأ القانونى 
لاتتريب على الحسكة إن هى جزمت 


١1 


إصاءة الهنى ديه :لى القبارءأنه هو الذى يتئق 
مع وقائم الدعوى وأدتها اأطروحة عليها. 

( اأؤضية ركم ١‏ سلة اا قل رئاسية وعطوية 
السادة الأسائذة سن داود وتخود آبراهيم 'سماعبل 
ومصطئى كال ورد عد ماهد وثوم سى الندى 


الستشارين ) ٠‏ 
1 
١١‏ توفقس سنة 0ض 
اسال'ف . ممارضة . دفاع لءى رز للمعكقة 


الاسئثابية إعادة القضية لحكمة أول درسة ؟ المادة 
هود مرعاء١‏ جءعثال. 
المبدأ القانو 7 
إذا كانت الحكة الاستثنائية قد قشت 
بإلغاء الحم المستأفف وإعادة الأوراق لحسكة 
أول درجة لظر ممارضة المنوم وأسست قضاءها 
على أن ع ارل رع كت فى الدعوى 
دون أن تسام دفاع انهم فإنها تكو نقد 
اخطأت فى تطبيق القانون ذلك ان. إءدة 
القضية لحكة اول درجة غير جائز إلا فى 
الحلتين المنصوص عليبيا فى الفّرة الثانية 
من المادة 9غ من قاون الإجراءات النائية ٠‏ 
0 القضبة رام 05> سنة 5]! قل رئاسة وعضوية 
السادة الأسمائذة حسن داود وود ابراعيم اسماعيل 


ومعماقى كامل و#رد عد راهد ويد ود حوس إن 
المتشارن ) . ١‏ 


387 
١‏ رد سنة “مضا 
عود . حكم غرابى ٠‏ الحسكم الغيابى الوارد بصحيفة 
-و'يق التوم ٠‏ عدم تقديم الثياية ما يدل علي صيرورته 


البدأ القانوق 

متى كآن لاببين من سمرذة سوابق امتهم ان 
الس السابق صمدوره عايه قد اصبح تراثا ول 
تدم للنيابة الماءة للمحكة ماخااف الظاهر من 
ذلك الحم الميابى ؛ فإن قضاءها فى الدعرى 
باه عل الأرراق الطروحة ' انانيا امسن 

لا يكون قد خالف النرن فى شىء. 
) اأقضية رثم مو سنة ١؟‏ ق رئاسة وعصوية 
السادة الأساتذة سن ذاو وتيود اراغيم اسماعبل 


ومصطافى "5 لى ونوم يسى الجدى وأ عد زى كال 
المستكارين ) ٠‏ ش 


44 
9 نوفس سئة 6و! 
حكم ٠‏ هتيب كاف » .سرقة . محدث المكم 
مراحة واستقلالا عن القصد الجنائىقى جرعة السمرقة. 


غير لازم . 
الميداً القانى قّ 


لايشترط التحدث صراحة واستتلالا فى 
لحك عن التصد الج لى فى جرعة السرة » 
بل 
اقضة ركم لو سنة 07 اق ركاسة وعصوية 
السادة الأسائذة حسن داود المتدار وتيود ابراهيم 
اسماءيل و مصطفي كال وو شك غاهد والسيد 


يكنى ان يكون ذلك مستفاءا منه ٠‏ 


حل 


م 
19 تور سلة 1١5+‏ 
تفنيض . الاذن به . صدور الإؤن من اازبابة دوث 
القاضى الحزلى بتفتيش همزل الزوحة اللتهمة ٠.‏ حصول 
هذا التدوش فى المتزل الذى انا أكن فيه زوجها . 
مح 9 
المودأ المانوتى 
ازوجة النى تسا كن زوحها صفة أصيلة فى 
الإزءة ثيه » لأن ا.خزل فى حوازماء وه 
عاله فى هذه الصة وتتوب عه بل نش ركه أيه» 
ولا تكن ان على اسكزن بالتالى ادر أنتهءة ف 
الدءوري حى يسةلزم الامر إصدار إذن من 
القاضى الجر نى بفقايشه .ومن ثم أل الإذن 
الصادر من اليابة بنفتيش مسكنها يكون قد 
صدر من ذلك إصداره أانونا . 
( المضية رتم الى سئة 55 قى رئاسة ومطوية 
السادة الأساءذة سن دأود وحمود ابرافماسيا نيل 


ونسماتى كالى وعد عد انين وقوم ينى الإلندى 
الستشارين ) ٠‏ 


1م 
١‏ أرمر سنة 5655| 
فيك ٠‏ سوه اتبة فى جرعة إعطاء شيك بدون 


رصيد هي يتدلاق ا 


:لأبدأ انوي 
بتحقق سوء اللية فى جرعة إعطاء شيك 
باون رصيك. ؟جرد علم الساأحب بأنه وقنت 
إصداره ل يكن له مقابل وؤء السحب . 
( القضية رقم 41م سنة 55 قى رئاسة وعضوية 
السادة الأسائدة حسسن داود وتود ابراهم اسماعيل 


٠) للسداين‎ 


العدد الثااق ‏ السنة الثامتة والثلاثون 


8 


س0 وقير سة !ا 


تفتيش . الاذن به ٠‏ صدور الاذن بتفتيش التهم 
و.سكنه . تفتيش محل جارته باء على هذا الإذن 
و « 


. 0 

م صدر الإذن من صلفة التحقرق اش 
المبع وتسكنه ( 3 قرار غرفة الانوام بدن 
بعثلان تفتيش مل ره لايكرن يسا فى 
الثانون إذ أن حرءة محل التدارة مستمدة من 

اتصاله 0-2 صأحيه أر ل نه . 
( القضية ركم لدان سئة 3" قَ رئاسة وعطوية 
السادة الأساالة حدن ذ'ود ورة ابراهم اسباهيل 


وتصطى كا.لل وأعد زكى كاللى والسيد أعد عفرفى 


48 
5 أرر سنة دووو 
قبش . اق مأ.ور الشبط المشائى فى الفيش على 
التيم الحامسر «تى كانت هساك ملائل كابية في المامه 
اللدة و أ.ج٠‏ 
الميدأ الثانوني 
مزدى نص المادة عن منقانون الإجراءات 
الجنائية ان القبض عللى انهم الحاضر جائنا 
قانونالأمور الضبط القصاتى سواء كانت الجباية 
متلرسأ بها او فى غير حالات النابسهتى كان 
يت دلائل كافية على اترامه , 
( ألفضية ركم ٠١18‏ سنة 58؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسانذة حسن داوة ومصلاقى كامدلى 


ويد غيل حساين وفهم سي الجندى والسيداحد عفيقي 
للستشارين ) 5 


قشاء محكئة النقض الجتائية 


5/ 
4 نرفر سنة جهو( 

| ع حي . قيب كاف .غخياة الأمائة . عدم 
تمحدئه استفلالا عنالقمد الجائى فى حرعةخاتةالأمانةء 
إبراده من وذام الدعوى ما يكافي لامتغاراره.كاف 5 
ب سب الحيانة الأ.انة . القصد المئائى ٠‏ دقعم مثيم 
تين الئاس من الأشياء البى بعيدته بعد وتوم حر عة 

التبديد + أثره ٠‏ 


اأبادىيء اله زرنية 

١‏ - الحكة غير مازمة والتحدث استثلاا 
عن القصد الجالى فى جربمة خيأءة الأمابة مادام 
ان فيا أوردنهمن و ةكم العوى ما يكفى 
لاس ناريا هو معرق به فى القااون . 

؟ - قيام الطاعن يدام من الانص من 
الأشياء القى بعبدنه بعد وتوع جرية النهديد 
لاعسو الجر بمة ولايدل بذاه على اشفاء التصد 
ا الى . 

( القضة ركم 1١55‏ سنة 85 قرناسة وعطوية 

السادة الأسائذة حسن اود ونصطفى كامسيل 


وود غد م'هد وفرم يسى الجندى وأحد زى كامل 
للستشارين ) ٠.‏ 


٠. 
٠ 


|4606 رفير سل‎ ٠ 
قانون . إحالة الثبارة‎ ٠ غتيق‎ ٠ سل قاع التحقبق‎ | 
الأوراق إلى قافي التحقرق بمد سريازةانون لاجراءات‎ 
الكثية الإديد . -قه فى مراشرة جيم سلطاته الولة له‎ 
٠ باقانون الخديد‎ 
مايق © خربتة فى إسدار‎ ٠ ب حب فافى التدقيق‎ 
, غرارائه . عدم تقده بطيات النياية‎ 


أنبادىء القانونية 


١‏ - متى كانت النيابة لم تستعيل حقها فى 


١17 


المقرير محفظ الدعرى ونا لثانوتف محتيق 
الجبايات وأحالت الأوران إلى قاضى التحقيق 
بعد سريان ثانون الإحراءات الاثية الإديده 
فإن له ببذه الإحالة أن يباشر جبع ملطاه 


المخولة له بالقائرن الجديد . 


# مب لاحر 4 0 الذضيهن ال مر )2 
فى التحتيق طبنا لما عليه غأيه ضميره ويسدذر 
القرار الذى يراه ولو كان مخائنا لطليات البيابة. 


الكو 

«...وحيث إن مين ىالطعن هو أن الك المماءون 
فيه خالف - المادة ب من قانون الإجراءات 
الجنائية اتى تنص على أنه , لايحرن لقاضى 
التحتقيق ٠باشرة‏ الدقرق فى جر مة مهيئة [لا بناء 
على طلب من النيابة العامة .ى وهى تسجل مبدأ 
عاما وضع لصاح اليم ينرتب «لى ع لفنه 
البطلان - ولا كان الثايت فى هذه الدعرى أَنْ 
تحةيقبا اتبى «لى يدى التيابة قبل بدء سريان. 
قانرن الاجراءات الجديد وأن وكيل الثمابة 
احقق ورثهى النياية وانحاى العام اجتمعد اهم 
على -مظبا وسجل هذا الاجماع فى مذكرات 
وإثارات سابقة على نارعخ سريان قائون 
الاجراءات الجنائية الجديد ‏ ولكن المحامى 
العام عشيةسريأن القا نون الجديد طلب منقاضى 
التحقيق إصدار أمى بأن لارجه لاقامة الدعوى 
قبل الطاعنف نه ماكان يرذله أى لفاضىالتحقيق 
أن يميد تحقيق القضيةر يأمى بإحالة الدعرى على 
غرفة المشورة التى أحالرا على ممكية الجنايات 
وأصدرت حكبا بإدانة الطاعن ‏ و يكون الحم 
المعلعون فيه إذقضى برفض الدفسع ييبطلان 


4م1١‏ 
الاجراءات والذى أسسه الطاعن على عخالعة حّ 
هذ المادة قد أخطأ فى تطبيق القانون ولا يكق 
مااستند [ليه الحم من أن الاخذ بالدفع يمل 
القاضى مقيدا بإعدار قرار قد لايؤمن به لان 
عمل الفول بذاك هو حالة ماإذا طلبت (اثيابة 
العامة إحاة الدعرى عل غرفة المثدورة ورأى 
هو أن لاأرجه لادامة الدعرى . أما فىحالة ماإذا 
طلبث الما بة من قاضى التحةيق إصدار قراربأن 
لاوسيبه لاقامةالدعوى العمومية فإنه يكون مقةيدا 
ص المادة ب من قائون الاجراءات الجنائية 
سالفة الذكر شأنما فى ذاك شأن جميع الحالات 
الى متنع قيها العقوبة أو احاكة جب شكل 
أو لدقع قانوق أو لسقوط الدعرى العمرمية 
فإن قاضى اللتحقيق فى هذه الحالات جميعا يسكون 
مقيدأ بإصدار قرار بأن لاوجه لاقامة الدعرى 
بالرغم ها قد براه من أن ظروف الدعرى 
ترج الادانة أو تقطع ا وأولى من ذلك فى 
وجوب الافتناع أن يسكون كناب النيابة إلى 
لاطضى التحؤيق فى قذدية مدنت وقائنا و م 
التحقيق فيبا ‏ واستقر رأى النيابة على حفقابا 
فى ظن القائرن الندم . 

د وحيث إنه يبين من الارر'ق أن وكيل 
النيابة الحقق ظل ياش التحقيق لفغاية يرم ؛ 
من واقير سنة |601١‏ شم أرسل القضية أرئجس 
النيابة مرققة يمذكرة اتبى فنا إلى أن الاداة 
لاتصل إلى حد اللكفاية ‏ وفى ١‏ من نور 
سنة 5و١‏ أرسل ريس النيا بة القضية للمحاعى 
العام |نختص للموافنة على حفظبا وأمس هذا 
الاخير فى #0 من نوفير سنة 1560١‏ بعرض 
الفعدية على فاضى الت-قيق ‏ و باشر هذا الاخير 
تحقيق الدعرى وما |تبي منه فى ١+‏ عن ديسمر 


المدد اكاق ‏ السئة الثامئة والثلاثون 


ا 010 
> مم 


سئة ووبة؟ أعى بأرسال الاوراق للنيابة العامة 
لتقدم طلباتها الختامية 5] أعس باخطار الخموم 
فى الدعورى - وف ىر١‏ من د بسمير سئة |١601‏ 
حرر وكيل النيابة اغحقق مذكرة ختامية أصر 
على رأيه الاول وطاب منقاضى التحقيق التقرير 
بأن لاوجه لاقامة الدعوىر وافق رئيس النياية 
على هذا الرأى وأعاد الارراق لقاضى التحقيق 
الذى أصدر فى غ7 من دسمس سئة ١م4١‏ 
قرار! باحالة الدعرى علغرة: المدورة لإالتها 
عل محكة الجئايات وطحنت الثدابة فىهذا القرار 
الاستئناف فى اليوم التالى أمامغرة: المدورة النى 
قررت فى ««#اهن مارس سئة ١9605‏ بقيول 
الاستئناف شكلا ورفضه موضرعا وإحالة 
الممبمين إلى مكة الجنايات ‏ ويبين عن ذلك 
أن الثياية العمومية لم نكن قد تصرفت فى 
الدحوى بالحفظ اذاية ١6‏ من أوقير سئة1هو١‏ 
وهراتار يخ الذى تغذقه قا نو نالاجراءت الجنائية 
وما كان هذا الا نون ( قبل تعديله بالقا نون 
ماو لإسءة 1403 )قد شا إلى كفصل ساط الا نيام عن 
ساطة التحقيق ‏ ققد نص فى الفقرة أك لثة من 
انادة م تطبيقا لهذا الميدأ ‏ على إارام الثيابة 
الامة ١‏ إن فى رأت ف مواد الجنايات أن 
الامتدلالات الى جمعت كافية للسير فى الدعرى 
أن تحيابا إلى فاضى التحقيق  »‏ ولماكان الآمر 
الذى أصدره (نحاى الام فى ١401/11/57‏ 
إما أصدره إعمالا لنص هذه المادة ل 
باعتيار أن فى الحئيق هو وسدم اهصن 
بتتحتيق الجنايات ب فانهذا الأعى يكرن صميسا 
فى القانون لا كان ذلك ركانت وجية نظراادفاع 
عن الطاعن فى تفسير المادة نب من قانون 
الاجراءات الجائية أتها عندما نصت على أله 
«لايحوز لفاضى! ”تحقيق مراشرة التحثرق فى جر بمة 


قضاء محكمة النقض الجنائة 


معيتة إلا بئاء على طلب الثيابة العامة أو بناء على 
[حالنما إليه من الجرات الاخرى المنصوص علي 
فى القانون , [نما تسجل ميدأ عاما متنع عقتضاه 
على قأضى النحقيق أن يباشر إجراءه إذا اقنصر 
طلب الثيابة على التقرير بأن لاوجه لإقامة 
الدعوى وكذاك إن هى أيدت هذا الطلب فى 
مذ كرتا الخدامية بمد اثباء التحقيق امتنع عايه 
إحالا الدعرى إلى المكية ‏ هذا النظر الذى 
قال بة الدفاع لاينفق مع منطق القاثون ‏ ذلك 
لآن مغبوم حم المادة بوب سالفة الذكر هو أنه 
لاحرز لقاضى الحتيق أن يماشر التحقرق فى 
جر مة معيئة من ثاقاء نفسه أو بناء على شكروى 
تقدمت [ له من فرد ولو فى حالة اتليس بالجريمة 
وذلك تحقيقا للفمل دين ساطتى الاتمام والتحقيق 
الذى هدف إليه اأشدارع وقت [إصدا'ر قانون 
الإجراءات الجنائية إذ جعل سلطة الانمام فى بد 
النياية وحدها وهى ألتى تقرر م يبدأ الفاضى 
نحقيقه وجعل سلطة التحةيق فى بد القاذى 
ومقتضى ذلك أنههتى طلبت الأيابة العامة من 
قاضى التحقيق «باشرة التحقيق فى جر مة معينة 
أصبم هو وحده ا#نص بالنحقيق وله حرية 
التصرف فيه من غير أن يكون مقيدا .رأى معين 
رلهف سييل الوصولإى الحقيقةأن يستوف نقط 
التحقيق الى يرى لزوم استيفاثما أو أن يميد 
اتحقيق إن رأى ازوما لذلك ‏ ومن جبة 
أخرى فإنه لماكان نص المادة م١١‏ /م من 
قانون الإجراءات الجنائية صربحا فى أنه دهتى 


التبى التحقيق برسل قاءى التحةّيق الا'وراق 
إلى النياية العامة وعليبا أن تقدم له طلياتما كتاية 
خلال ثلاثة أيام إذا كان عحبوما وعشيرة أيام 
إن كان مفرجا عنه ع فإنه عتنع على القاضى 
أن يتصرف ف التحقرق إلا بعد أن يرسل 


ذلا 
الأوراق إلى النيابة لكى تيدى طلباتها لهكتاية 
و لكن هذا الاص لا يشير بأى حال إلى أن 
يكون مقيدا فى تصرفه مبذه الطليات ومن ثم 
فلا حرج على القاضى من أن يتصرف فى التحقيق 
طيقا ها عليه عليه ضيره ويصدر القرار 
الذى براه ولو كان ااا (طليات الثياية لس 
والقول بغير ذلك يتئاى مع الغرض الذى هدف 
إليه الشارع من الفصل بين سلطتى الاتمام 
والتدقيق ما لا يجوز معه أن ننذعلى الا" ولى على 
الثانية فتملى عليها رأما ‏ يؤيد هذا النظر أن 
اشارع لم يقصر حك المادة مهو فلى :سروو 
إرسال الا ”وراق للنيابة لنقدم طلباتها ‏ يل 
أوجب على القاضى أيضا ‏ فى الفقرة انثا نية من 
هذه المادة ‏ أخطار باق الخصو م وه اليم 
والجنى عليه والمدعى بالحق ادق ليبدو 
ما قد بكرن لدجم من أقوال . فيسكون شأن 
النيابة فى تقدم طلياتما ش.أن باق الخصوم . فلا 
يلزم قاضى التحقين بإجاءة طلبات أى من هؤلاء 
الخصوم ‏ كا يويد هذا النظر أيضا أن الشارع 
أعطى للنياية فى المادتين ٠ 11١‏ 16 من قانون 
الإجراءات الجنائية الحق فى استئناف جيع 
الاوامى أتى يصدرها قاضى النحثيق ‏ وهو 
حق مطق يشمل كل أ ,صدر منه مهما كان 
نوعه برفض أى طلب من طلباتها وجعل للنيابة 
العمومية وسدها الحق فى استثاف الااواس 
التى تصدر بإحالة الدعوى على الحسكة ‏ إذا 
كانت الادلة فى تقديرها غير كافية ‏ وهو 
م يفصح عن رأى الشارع من أن قاضى اتحقيق 
غير مقيد بطلبات النياية العمومية إذ قر وهو 
يوضع النصوص الخاصة يح النيابة فى الإستئناف 
أن تطلب الزيايه فى مذاكرتبا الخامية من قاضى 
الحتين أن عدر قرارآأ بأن لاوجه لإفامة 


تفل 


الدمرى العمرمية فيخالفبا الآاضى فى الرأى 
ويصدر أمرا باحالة الدعرى إلى اممكة قفص 
فى المادة 14١‏ على حق النياية فى الطين 
بالاسكشاف . ولمصلحة المتهم عن ألاض 
المادر بالإحالة عل الممكة 5 نس فى 
للادة 81١6‏ عل قصر هذا الحق ملها 


وححدها دون باق الصوم ب لما كن 
ما تقدم وكانت الغرقة ات قال با الدفاع بين 
حالة ما إذا قدمت الناية العامة طلياتما بالتقرير 
بأن لاوجه لإقامة الدعوى العمومية قيل امتهم 
وحاله ما إذا طليت إحالته على السكة فيسكرن 
قاضى الت<ترق متيدا فى الحالة الآولى رأى 
النياية وءلزما بإصدار أمى بأن لاوجه لإفامة 
الدعوى العمومية ويكون حر التصرف فى الحالة 
اثثاية فله أن يحيب طلب النذابه و يأمر بإحالة 
امتهم إلى امحمكمة أو مذ لنبا فى الرأى ويصدر 
قرار بأن لاوجه لإنامة الدعرى قله هذه 
الفرئة فضلا عن أنه لامئد لما فى المائرن فإن 
الدفاع قد بنى وجبة نظره فى الأخذ بها على رض 
أن النيابة تقصر طلباتها دائما على أحيد هذبن 
الطلبين ‏ وهو فرض يخالف الواقع إذ قد 
نيدى النياية طلباتها للتقرير بعدم الاختصاص 
أو باعتبار الوافعة جنحه أو :إحالة القضية على 
الحكة الجرئية الا كتفاء بعقوبة الجنحة وغير 
ذلك من الطليات - ولاريب فى أن قاءى 
التدقيق غير مقيد باجااة هذه الطليات جميعبا ‏ 
ماكان ماتقدم جميعه فإن الطمن يكرن على غير 
أساس ولا يؤئر فى ذاك كله أنه كان فى رسع 
النيابة أن تنرر محفظ الدعوى وفنا للقانون 
الندم الذى كان ساريا وقت ذلك مادام أنها 
لم نستعمل حقبا وأحالت الآوراق إلى قاضى 
التحقيق بعد سربآن فاتون الإجراءات الجنائية 


العدد إثنا كَُّ 05 النة اكامئة والثلاةو لق 


الجديد تأعم له بهذه الإحالة أن اشر جميع 
سلطلاته الخرلة له بذلك النانون . 

وحيث [نهإذاك يتعيزر فض الطمنموضوعا . 

( الفذية رتم الا سنة 55 ق رئاسة وعضوية 

السادة الاساتذة عصمافي ناسل وكيل المحسكمة وحسن 

داود و#ود إبراءعيم اسماعيل وممطفى اكامل وعد 


مد دستين الستقارين ) ٠‏ 


2 ١ 
توشس سلة +مو!ا‎ ٠ 

حي ٠‏ تسبيب كاف ء بان «ضمون كل دابل من 
الأدلة الى نى المسكم بلادانة قطاءه علييا ٠‏ وجويه 

المدا القائرنى 
يجب لصحة الم بالإدافة ان بين 
مضيو ن كل دايل دن الأدلة الى بى قضاءه 
عليها حت يكن طسكة التض مراقية تطبيق 
الثانون تطبيًا يدا على الوانمة كاصاراثياتها 


ف الحم ' 


( الفضية رقم ه١٠١‏ سنة 5؟ فارلاسة وعدوية 
السادة الأساطة مصعافى قاض وكيل اله كماو مصماقى 
كا ل وةوم يسى الجندى وأحدزي كاءل والسيد أعمد 
دقيفى الممتشارين 30 


5 
٠‏ توفي سلة جووا 
شبادة . إحراء'ت . مخافة الاحراءات التموس 
عذها فى الدة م1 أ.ج عقن الخسم الذىلم يعلن 
باسماء الشوود فى لليعساد فى العارضة فى سماعيم عبتا 
لمدة ولاعكاءج. 


المبدأ الفارنى 
متلنة الإجر اءات الى تضمنتها المادة ا 


من قانون الإجر امات لايترتب عليها يلا الأثر 


#شاء محكمة النتقض الجئائية 


حت حص حص صصح 


الذى نصت عليه المادة هلام من هذا الذئون أ 


فى لأمياد الحدد أن بعارض فى #ماع كهادة 
الشبود الذذين لم يسوق إعلانه بأسماتهم . 

( القضية رقم ٠١46‏ سيئة 55 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساءدخ مصطني فاضل وكل الجمسكية و سين 
داوة ومصطفي كامل ونيم يس اندي والسيد أحد 
منيفي التثارين ) ه 


١ 
١4م7 أورقير سمنة‎ 5 
كم قيب ععيب 6ه كك امهم‎ ٠ خيانةأمائة‎ 
بتحديد الببع بلدة أخرى خلاف الى نوقم المج مما‎ 
وانه غير مكل بقل الحدازت . عدم تحفيق هيا‎ 
١ . الدفاع وهام الرد وليه في الحم . قدور‎ 
المبدا القانوى‎ 
متي دفم امتهم بتبدرد محجوزات امام‎ 
محكة الى درجة بأن الجن توكم ببيرة 'قمير‎ 
وانه تمدد البيع بلدة النوصية مثيرا بذاك للى‎ 
انه غير مكلف بنقل الحجوزات ألى المسكان‎ 
الذى محدد لبهم الأمر اذى مله غير مسد ل‎ 
عن عدم تقد هها بهذا ال ككان وم تمن الحمكة‎ 
بتحقيق هذا الدذاع وم ترد عليه عم أهميته‎ 
ووجوب بمحيصه وارد عليه » إن حكما يكون‎ 
قصرا.‎ 
ه٠ الفصية رقي‎ ( 
السادة الأسائذة سن هارد وود اراعم اسماعل‎ 
ومصطافى كامل وند كك حسنين والسيد أن‎ 
.) عفيفي الستدارين‎ 


. سئة 55 ق رئاسة وعضوية‎ ٠ 


لفن 


5 
51 لوفس سنة +16 
داع مشانة أمانة ٠‏ « تساب مميب > ميف 
متهم بضم دفائر الى عليه التجارية وتعبين خبيراتصفية 
الحساب ينبما ٠‏ [فعال الحسكمالإمارة إلى عنا الطلب 
أو الرد عليه ٠.‏ عور 3 
الميدأ السانوتي 
ك التهم مجرعة التبديد أمام -كة 
ثانى درجة غم دقار الى عليه التدار ب على 
أساس أنه بت فيبا ما_فيد فى كدن المايقة 
وصوك خوير اتسفية الاب امأ ْ هو من 
الملنوات الجوهرية لتنلقه بتحتيق الدعوى 
إظبارا لوجه الحق فيما ٠‏ فإذا أغفل الك 
الاشارة إلى هذا الطلب أو ارد عليه فإه يكون 
مديها مما بسكو مي نقضة . 


( المفية رتم 4 ه١٠‏ سزنة 75 ق رلاسة ومضوية 
الشادة الاسانذة حسن داوم و#سود أبراهم 


١‏ أسماع.ل ومصلافى كاءل وهم سي الجبدى وأحد رك 


كامل المستفارين ) . 


ان 
بام أرشير سنة موا 

اح إتلاف الأوراق المكومية ٠‏ موي طق جرهة 
الانلاف ا:سوص عليما ل المدة مداخ .؟ 

ب ب لاف الأوراق' المسكومية . القصد الائى 
فيوأ . ماهيته ٠‏ 

هو ل إنلاف الارر'ق الم_كومية . إعتبار مشر 
تحة فى البوأس هنها “تي صلم إلى شيخس مأمور يحفظه 
المادة ١٠١‏ ع 

للبادى, الثانونية 


اس تحت جرعة الإبلااى الممصوص 2 


راضاب 


3 


العدد الثاتى ‏ الستة الثامنة والثلاثون 


بامادة ؟16 من انون العقوبات ؟جرد وقرع 
تعد مادى ( عزيق ) على ورقة من الأو.اق 
المخصوص عليها فى تناك المادة بنية إنلانها وأن 
فكو ن من شأن هذا الإنلاف تغبير أو تشويه 
أو إعدام “للك الورقة . 
ا 3 

الجر مة النصدوص ء: 
وعو تعمد الإتلان 0 عا ومستقادا 
راق المكم مادام أن ما أورده فياما يكفى 
لاستظباره دون نظر إلى البواعث . 


5 التممسسد لبان ل ق 


لاس يدخل عر تلوق البوييس ضمن 
الأرواق اتى نصت عليبا المادة اما من قانون 
0 

إلى شخص ٠١٠ءور‏ مخظء 0 

١‏ االقضية رق م 48ىلا سلة ١5‏ اق رثاسة وعضوية 

السادة ا حسن داود وتمرد ابراهم اساغيل 

وءء طفى كامل ومهد عد حسنات 3 9 ري 
كامل المستثارين) ٠‏ 


المقوبات هئ سِ 


15 


وف وير سئة ١16‏ 


وصف التهمة . داع ٠‏ ضرب . أفى طرف سيق 
الإمعرار لاحر عءة الماهة السندة إلى :يم دون لمعت 
نظر الماع . لا خلا , 


اليدأ القانوني 
متى كآن تعديل اللحسكة وصف التبءة قد القصر 
على نفى ظرف سبق الإمرار وكان من مقنضاه 
الازول إلى المتوبة الأخف فإه لانثربب على 
الجكة إذ ىل تافت نظر الدقع إلى ذلك | 


بم وصفين . 

( القغية رقم 45لا سنة 20 ق رثاسة وهضوية 
الادة .لأسائدة مصطفى فال وكلى المحسكمة وتخوه 
ايراهيم أسماءيل و٠عطفى‏ كال رعل عل حمشيين 
والبيد أحعد عفرف المتث'رين ) ٠.‏ 


1 
بم ترقس سنة موا 
ت#رير التلخبس ٠.‏ الاكاء فى 
ترار التيزس بالقدر آلذى ي#مللبه النمل فى شكل 
الاستاف . لا خأ 
ءات ٠‏ 0 محضر الحلسة مكبلا 


السستم فى الاجراءات التى 


الموادىء الناذونية 


اسداستئاف . 


ب ل إجرل 


؛1١ةدائا ذكر البيانات اواردة فى‎ ١ 
من قا ون الاجرا.ات الجدائية بتقرير التلخيس‎ 
٠ واجب إذا اتصلت الحسكة عرضوع الدعوى‎ 
أما إذا كانت بصده الفصل فى الشروط‎ 
الشكاية الراجب توائرها لنبول الاستشدف‎ 
فايس عة ماهنع من أن يكنتنى فى قرار‎ 
التلخرص بالقرار الذى _تطلبه الفصل فى شكل‎ 
| | الاستشاف‎ 

؟- صر المداسة يكل الحم فى إثبات 
ماينم أمام الحك: من إجراءا- 


( الاضية رقم 97خ سنة 75 ق ارثاسة وعدوبة 


السادة الأساتذة جسن داوه وعسسرد ابراعي 
اسماعيل ومصد في كامل وأحد زى كامل والسيد 


حمد عفيثى المستدارين ) . 


قضاء محكة النتض الجاية 


اوقل 


18 
ا 0 اللا 
أ س ولام ٠‏ عاماة ٠‏ قدّف ٠‏ انطياق المادة و.؟م 
4 على حامى الهم . 
ب - دناع . ذف . الفصل فيا إذا كانثك 
ميارات اليف أو اليب مما لزنه الداع .-وضشوعى 
الموادى, النانونية 
١‏ - يدغل فى عتى الهم الذى فى 
من عقاب اليذف الذى يصدر مدن أمام الحكة 
طبقا نص المادة وء” من #انون المقربات 
الحادون عن امنقاضين مادامت عبارات النذف 
الموحهة بهم تتصل عوطوع الحصومة 
وتتتضيما ضرورات الدفاع * 
؟ ب الفصل فما إذا كانت عبارات السب 
أو التذف مما يستلزمه الدع متررك لحكة 
مو 
و ... ححيث إن مبنى الطمن هوأن الحم المطمون 
فيه أخطأ فى إلقا ون حين قضى باعتيار الطاءعن 
خصما النطعون ضده فى القضة رقم وه أمنة 
هو مدق الموسى النى حصل فيما القذف مع 
أنه ليس خصما فيا وإما كان ركلا عن المبعى 
رأن الاعفاء من العقوبة الاتصوص ءايه فى 
الماده .م من قائون لعو بات لايستغيد عييه 
من يقذف فحق الوكيل ؛ ذلك لآن 11م الذى 


الطاعن بوصفه زميلا له ومحاميا ‏ وفى إطلاق 
وصف انزو بر علىهذا| اللفحو شرو حسما يقتصيه 

مقام الدفاع قى الدعرى م أخطأ الحم بقضاته 

برفض الدعوى المدئية عن قمل ‏ إن لم تتوفر له 

سقومات الجرعة . قند ثم له وصف الفءل "ضار 

المشر بخص الحم تزيدار تضخما لفعل المطءون 

ضده ما كان يقتضى اقنضاء بالعويض أو الحدكم.. 
بعدم اختصاص انحاى الجائية بالفصل فيه . 


« ورحيث إن الحكم المطءو فيه عرض لا يتيده 
الطاعن فى طمنه ورد عليه بقوله ه وحيث إن 
امتهم عندما أسند إلى المدعى المدى ( "طاعن ) 
عبارق زميل زور فى كدف الحداب المقدم من 
الشركة و ( أنت عايف يكشف تزويرك ) كان 
ذلك منه أثناء اختعامه فى الدعرى المدنية رقم 
وه لسنة وه مدق الموسكى وكان المدعىالمدق 
هوخصم فيبا وذلك أثاء مدافته عن حقه فيبا » 
وكان هذا الإستاد ما يدنازمه الدفاع عن هذ[ 
الحق وذلك من توسجه إليه الدموى لله المق 
المطاق فى ماتئثتها وان أوجه تنافضها مع 
يدضبا أو مع مسقندات يقوم بتقد>با ردا عليبا 
ولاشك فى أنوجود خلاف ينبا قد يؤدى إلى 
إغابار أسدهما مغايرا للحقيقة فإدا ترسع انيم 
فى وصف ذلك بأنه تزر بر فإن ذلك يكون انراء 
و”ضكدما للغعل لتبية- 0 الحكه إله ما يلوم 
الدناع » لماكان ذلك وكان ااناذف يع من 
عق'ب الفذف التى صدر منه أمام المحسكة إذا 
كانخصما 5ل الدعوى اأرفوعة وكان قله موجبا 
9 الهم الآخر ؛ وكان يدخل فى معتى الخصم 


يصدر عد الآصيل لات به على الوكيل » ا | الحامون عن القاضين مادامت عبارات القذف 


أن المطمون ضده ميزفى قذقه بين الحم الأصيل 


ِآ الموجبة [ليهم تتصل بمرضوع الموعة ولاتضيبا 


وبين الوكيل بتوجيبسه الادماء بالتزوير إلى | ضرورات الدفاع » لما كانذلك كله وكان الفصل 


ييل 


فيا إذا كانت عيارات السب أو العذف ما 
ستلومة الدفاع متروكا حكية ال موضوع » وكانت 
المكة فق رأت أن اثعيارات الى صدرت من 
المطعون ضده [ما تصل ءا اتزاع اه ثم وبالقدر 
الذى قتضية مدافعة الأصر عن حقه , واثترت 
فى منطق سام إلى أن تلك العبارات ما تمتد إليه 
حماية القائون , فإن الحم اللطعرن فيه إذ فى 
يرفض طلب التعويض تأسيسا دلى تعلق الذذف 
بالخصومة ومناسيته للمقام » لايكون قد أغعأ 
فشىه . 

«رحيث إنه للا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعيئا رفضه موضوعا . 

( الفضية ,قم 51١‏ صنة 81 ف رراسة وعذوبة 
المادة الأساتذة حسن داود ونخود ابراهم 
أسماعيل ومصمقى كامل وعف هد حسنين وأجد رى 
الستثارين ) ٠‏ 


93 
أرفير سسنة 1460 

اس نظام ٠‏ إجراءاث ٠‏ ذذاع ٠‏ وصفى النيية . 
لبوت أن لوآقمة الى دارث عايبا الرافمة أمام ممكمة 
أول درجة هي أن انيم أهام بئاء غ أنا 31 نون بدون 
ترخيص ٠‏ اول الدفاع أمام محكمة ؛ لى درسة واعة 
الدعوى على هذا الاسوا٠‏ قشاه السكمة بالفء الاز لة 
ب لس تنظلم . حم ٠‏ قش اه شط المسكمة 
الاسنلة فية فى قصئها بالفاء لاز له فى رعذ رقامة بنأء 
نأف لامانون بدون ترخخاص ٠‏ صهور قا'وذف لالنسل 

فى المامن يعدم جوز الم إلعقوبات السكيية . 


5 
المبادىء القانونية 

سادق كأن ن الوافعة التى 

دازت عليها الحاكه ‏ أمام حكة أول درجة هى 


الثابت أن 


العدد الاق السئة اثثامتة والثلائون 


أنقهم أفم شا 3 7 5 بون رخوص» 
دحة وأئعة الدعورى 0 هذا النحو 03 فإن 
قضاءها بإذاء الإرالة استنادا إلى أن وائمة 
مخالقة البناء للقانون لم تر فم بها الدعرى مكون 
خاطتا . 

؟ عت كان خطأ السكمة الاستقافية 
فيا قضت به من إغاء عقوبة الإزالة ياتى فى, 


وقد 00 الداع عن ١‏ 


من حيث عدم جواز المسسم بالءقوبات 
السكيلية ابيافيه ما يذنى عليه استدلة المسم 
بلإزاة, إن حك القن يجازىء ؛ بديان. 
وحه لمملا الثاذون فى لمم وتطعى برئش 
الطءن . : 

( الففية رقم ١٠١145‏ سنة 20 ق ركاسة وعهوية 
السادة لأساتئذة مممفى ناسل وكيل المدكمة ويمود 


ابراعم أسماء ل وممفاةى كال رع 33 حد ين 
ويم يسى الجندى المسشارين ) ٠‏ 


3 م١‏ 
ب؟ نرفر سنة م وو 
| ح- ناش . ساطة عكمة النقش ٠‏ سقها بي آلا 
بألدة 17ح دقربات ٠‏ 
ب سس الخئلاى . عقوبة . الءتوة الواحية النطريق 
على المترم بالاخبلاس . المادة 118ع. 


أ 9 ل القانون طسكة انض أن تطبقي 
العيوص التى تدخل الوائءة ل مثد ولا 6 ومادام 


| هذا التطبوق يقتفى دما أن تقدر عمكة النتتشس 


المقربة اللازمة ؛ فإن ذلك يسعتهم أن يكون 
لما عندئذ حق الأخذ بائادة 117 من قانون 
المقوبات . 
؟سد هت قضت السكة على انهم 

بلاختلاس يعقوبة السجن وتغرعه مباغأ يساوى 
ما اختلسه وأغفات 11 بالزل فإن قشاءها 
يكون لا لنص انادة ١14‏ ع . المدلة 
بالقانون رقم حك سنة هوا لذى ربط المد 
الأدنى لاخرامة مخمسمالة جنيه سا أرجب الحم 
بالل 

0 القضية رم ه6١٠ل‏ سلئة 5؟ ل رئ'سة وعغوية 
السادة الاسسطاذة مصطفى قاضل وكل الل _كمةوحسن 
داود وود ابراهيم اسناعيل ومصطلقى كابل وأعد 
زى كامل المتشارين ) ٠.‏ 


غ6 
ب نوف سنة موا 


اس إزات . شوادة . حكم ه تسهب كاف ه 


عدم لازام الم_كبة كا بك عو ضم الدأيل من الآرر'ق 
م هام 4 أسل نيا ٠.‏ 


ده نقض ٠.‏ صاب مو صوغي . فمل الشاكدة 
الجئحة هن امزاية دون اعتراس من المتهم *1 ارته أمام 
محسكمة النقض ٠‏ غير حائزة , 
البادى. للقانونية 
١‏ لحك أن تأخذ من أدلة الدمرى 
بماتطمين الكل وتطرح مأعدامو كا أ تأغذ بأثوال 
الدوو دفرأية عم حدلة م مرا احل انسقيزاو الحا كة 
دون أن “تين الللة فى ذلك ودون أن تانزم 


قضاء محكة اليقض الجنائية 


٠ ذا‎ 


بتحديد مرضع الدليل من أوران الدعوىمادام 
له أعمل فيها . 
؟ - الارتباط بين الجرالم الذى سوع 

.نظارها دما أمى متلق بالوضوع ذ[.ا قصلت 
مك الجنايات الجنحة عن الجناية » ولإيععرض, 
الدتاع عن انهم فلا مووز له أن يثير ذل كأمام 
عكية اقش ش 

( اقضية رقم ٠٠‏ سنة 98 قى رئاسة وعضصوية 
السادة الاساتذة معمطفى فاضل وكيل اله كمة وحسنٌ 


ذاوة وتمود ابراعم اسماعيل ومصطفى كاتل وأودي 
يسى الجندي المتشارين ) ٠‏ 


١١ 
116 بم نوشير سئة‎ 
حق 'السكمة فى الأهذ‎ ٠ إئبات . شبادة‎ 1 
٠ بأقرال الى عليه وهو يحتفسر‎ 
قتل عمد «حكم‎ ٠ ب ل نانش . المصادة فى الملمن‎ 
توليم عقوبة الشرب الأنشى إلى'‎ ٠ © تسيباكاف‎ « 
اأوت على للنهم بالقلى العدد " لا مصاحة له من إثأرة‎ 
٠ قصوو اله-كم لى دان ليةالقتل‎ 
البادى, القانونية‎ 
1د ارت على المحكة إن فى أخذت‎ 
بأفوال الجنى عليه وهو محتضر مادامت قلم‎ 
. اطءأنت اليها وقدر تالفاروف الت صدرت فيها‎ 
؟ سامتى كانت العقوبة. القضي لبها‎ 
تدخل فى المدود المقررة لجريعة الضرب فى‎ 
إل اموت الدعروص علييا. ل المادة 5" من‎ 
قانون العتوبات » فلا جدوى لللتهم بالتتلى.‎ 


هق 


العدد التاق ال الثامثة والثلاثون 


العمد مما يثيره عن قصور الم ف بان ية 


( الفضية , قم 9١38‏ سئة 38 اق رماسةوعضوية 
السادة الاسانذة .مساق ناءلل ول الحسكمة ويموة 
ابراقم اسنافيل ومصناقى كامل وأخه زى كاءل 
والسيد أحد مفيفي للسنشارين ) . 


اويل 
41 نوفير سسنة 5م !ا 
)١(‏ غرقة الاتهام ٠‏ إجراءات . إعلان . دفاع ٠‏ 
عام إعلان النرم المضور أمام غرقة الاتهام . عدم 


تمك معامى الهم أمام تمكمة الجاات يذلك وعدم أ! 


طليه أجلا لتبرشير دقامه ٠‏ لا إخلال ممق الداع . 

ب س غرفة الانهام . إجراء'ت . العْسك بيطلان 
أمر الاحالة إلى حكمة اطأنايات لدم إعلان امهم 
بالمضور أمام غرهة الاتوام لا عل له ء 


ج -- نتيش ٠‏ قرش : صدور أمر بشي اهم 
وإحشاره ممن يعاسكة وحصوله صحيها طينا للنائرن. 
حق مأمور الشبط القضائى فى تفتيش انهم قبل إبداعه 
سجن قعلة البرايس تمهبدا لنقديمه إلى ساطة التحقرق 


الموادىء القانو نية 

ا ساءتّى تبين أله حضر هم انهم أمام 
ممكة الجنارات محاء.يان أحدهها موكل والآخر 
متتدب وأبدى ال ميان دفاعمما دون أن يشير 
أحدما فى مرافته إلى عدم إملان التهم 
بالحضور أمام غرفة الانمام ولا أمام محكة 
الجنايات ودون أن يطلي أسلا #تحضير دفاءه 
إن دعوى الوم بأن المحكة أخلت يحتهقى 
الدفاع لايكون لبأ 52 عملا بالمادة :+7 من 
فانون الإجراءات الجائية. 


سد لاحل تمك لان إجراءات 
الأمر الصادر بإحالة المنهم إلى عمكة الجنايات 
لمدم إعلانه بالحضور أمام غرفة الأمهام إذ لم 
استوحب قانون الاجراءات الحنائية حصور 
لمنهم أمام غرقة الانهام كشرط لقار الدعوى 
محضوره أمام حكة الجنايات طبًا للهادة ١يةا‏ 
إجرادات ولأن القانون ل يول متهم الطمن 
فى أوامر غرفة الاتهام العيادرة بإحائته إلى ك1 
الجنايات. 


لمكن 

«... حيث إن مبتى الوجبين الآول والثاتى » 
هو أن الك المطمون فيه جاء مشوبا ببطلان فى 
الإجراء'ت و إخلال محق الدفاع ٠‏ ذلك بأن غرفة 
الاتهام أصدرت بجلسة مم من أريل سنة ومو ١‏ 
أمرها بإحالة الطاعن إلى ممكرة جنايات الجزة 
بدما كان محبوسا فى سجن قنا دون أن يعلن 
بالحضور لاجلسة المذكورة ودقع محاءيه أمام 
ع5 الجئا بات ببطلان إجراءات 7 الاحالة 0 
وان المكة رفضت هذا الداقع استثادا إلى 
أسباب ع لفذ لاناثون » أما ورقة التكليف 
بالحضور الى وجبت إل الطعن فى «سكته 
للحضور أمام غرف الاتهام فلا ته بها لآن 
إعلاما ام سيب وقف [إجرأءأنه عند د 
الأثير على الورقة المذكورة ضمون إجاة 
شيخ البلد بأن الطاعن حببرس فى السجن ول يتم 
الإعلان فى السجن بس ذلك . هذا إلىأن الطاعن 
لم بعان كذلك للحضور أمام مك الجايات 
بورقة تكايف بالحضور وفقا لنصوص المواد 
لع او ممعم والمم. من قانون 


تضاء عكة النتض الكنائية 


الإجراءاتالجنائية و [نما أحضر تهالنيا بةالمامة من 
سجن قا الذى كان معتقلا فيه يأمى عسكرى منذ 
مام منمارس ممئة و١‏ ماتضى خطاب أرسلته 
للسجن المذ كور لحضور جاسة 4 ءن أ كترير 
سمنة مى 4و ء وف هذهالجلسة طلب محا الطاعن 
تأجيل نظر الدعرى للاطلاع والاستمداد نظرا 
الظروف التقدمة » ولكن اكه رضت طليه 
دون أن تيين فى حكيبا حلة ذلك . 


د وحيث إزماثيره الطاءزفى هذين الوجبين 
غير سديد »اذ 0 ستوجب نانون الاجراءات 
الجنائية حضور اثهم أمام غرف الانهام كشرط 
لنظر الدعرى #ضوره أمام كه الجنايات ما 
نص عليه فى المادة ١99‏ منه من أنه » إذاصدر 
امن بإحالة متهم يجناية إلى مك الجنايات فى 
فبه ثم حضر. أو قبض عليه تظر الدعرى 
يحضوره أمام السكمة , ولان القانون لم يخول 
ليم ااطدن فى أوامسى غرنة الاتهام الصادرة 
بإحالته إلى محكمة الجنايات » لما كان ذلك يريمن 
محطرجلسة ع لمن أ كتو برسنة هن و( أنهحض رمع 
الطاع نأمام محكة الجنايات محاميان أحدهما موكل 
والآخرمنتدب وطلب الحا ااوكل تأجيل نظر 
الدعوى ااستعداد لآنه وكل فى الفضية حديثا 
فرفضت الحكة قيول هذا العذر وللكدنها أجلت 
الدعرى لليوم التالى لثمان النياية العامة الشاهد 
الغائب ؛ وفى اليوم المذكور أبدى امحاءيان 
دفاعبما درن أن يشين أحدههما فى مرافعته إلى 
عدم إعلان اأطاعن بالمضور أمام غرفة الآنهام 
ولا أمام محكة الجايات ودون أن يطلب أجلا 
لتحضير دفاعه . وكانت المادة ع مم هن قابون 
الاجراءات الجائية تقضى بأمة د إذا حضرالتهم 
في الجللة بنفسه أو بواسطة وكيل عته فلي له 


يفنا 


أن تمسك بطلان ورقة التكايف بالحضور 
وما لله أن يطاب تصحيم الكليف أو استيفاء 
أى نشقس فيه وإعطاءة معاد لتحضير دفاعه 
قبل البدء فى سماع الدعوى وصل للحكة إجابته 
إل طلليه» . فإن دعوى الطاءن بأنالحكة أخلت 
بحقه ف الافاع لا يكون لها أساس . 


وحيث إن حاصل الرجه الثالك هو أن 
وكيل النيابة أمس باريخ ١6‏ من نوفيرسلة 
4 يعك أطلاءه على محضر الجاءة رقم ووز 
سة من ؟ ١‏ العياط بضيط الطاعن و[حضاره . 
وفام ضابط بوليس نقطة اعطف بتنفيذ هذا 
الام فيض عل الطاعن وفتقه فبثر فى أحد 
جيوب حانظته على قطعة من اليش وأمام 
مكة الجنايات دفع الدفاع عن اطاعن ببطلان 
أمر الضبط والإحضار لاه لم يصدر ف تحقيق 
فاوح عنتهمة معيئة موجبة الى الطاعن . ودفع 
كذلك بطلان الفتيش الذى أجراء ضاط 
النتطة لانه لم يصدر به أمر من سلطة التحقيق 
ولاصدرمئها أمر #جس الطاعن وايداعه السجن 
واتما كان أمر الدابة العامة مقصورا على الضبط. 
والاحضارأىعل>رد إحضاره وتقدمه لللحقق 
و أيدى الدفاع أيضا أن صدورالامر الىالضابط. 
بضيط الطاعن واحضاره كان يوجب عليه 
اجراء نحقيق حضو ركانب يوقع على امحاضر 
طبمًا لاص المادة من من قانون الاجراءات » 
هذا الىأن الك المطعون فيه لم يذكرأن اجراءات 
القبض والغتبش هى من إجسراءات جمع 
الاستدلالات اانى تستوجب لاتخاذما أن بكرن 
لدى «أمور الضبط التضائى دلائل كافية على 
وقوع جرعة معيئة منمت,م حاط رأمامه يا تقعضى 
ذلك المادة عم من القانون المذ كور , وقد رد 


0 العدد الثاى - 


الحم على الدفوع التقدمة بأسباب تجافى مع 
ح القانون » يضاف إلى ذئك أن الطاعن طلب 
إلى امحكة يملس المحاكة ضم حضر الجناية لمشأو 
له آنا ولكنا اتغن عن هذا الطلب رغم | 
لزوم الاستجاية إليه لقدر هى ميررات الا 
التى أصدرته النياية العامة بضيط الطاعن 
وإحضاره : 

«وحيث إن الم المطءد ون فيه عرض نه ميرو 
الطاءعن فى هذا الوجه ورد عليه بقوله ,إن'ثابت 
من الآوراق أن وكيل أأثياءة أثيت فى صدر 
عضر التحقرق أنه بعك أطلاشه عل المحضر رقم 
1 سئة مرم ول هنانات العباط أصبتر 7 
ناريخ ١ل‏ نوفير سنة .ه146 بضبط و[حضار 
المتهم سيد عبد الواحد ثبيلب وعلى هذا ييكون 
وكيل النبابة قد اطلع على ضر تحقيق جناية 
وقد تضمن هذا الاحتيق اتام هذا انهم وقد 
قدرت سلطة الانمام كل الظروف اللازمة فى هذا 
التحقيق ورأت إصدار هذا الآمر وهوهن 
سملطتوا . . . وحيث إبدعن الدفعالئا لشفا ذابت 
أن الضابظ فام .| جراء هذا التفيش عبيدا الوضع 
الهم ففغرفة سجن نقطه البو يوس مشيامعالاو امس 
والتعلمات الصادرة إليه ولك رعايةلمصلحة 7 
نفسه حت لا يدل قى 56 الغرفة وهو مسابح 
بأى سلاح أيا كان نوعه <تى شفرات اطلانة 
وبحثًا أيضا وراء مواد أخرى سامة أو حاركة 
أو خطرة من أى نوع حتى الا إستعيلما المراد 
وضعه فى هذا السجن استمالا من شأنه الإضرار 
بنفسه أو بحياة الذير .كأ وأن هذه التعليات مم 
على الضابط أن مخصى م دحوت 0 
عليرم من تقود وأن يعد هذم الدودق حضورثم 


خوفا من 3 بأنها احتاية أو حل رشقل 


ما عجز . وأثاء إجراء الضا بط كل ذلك عثر أ 


سس 


السئة الثامنة والثلاثون 


ش عرضا على ورقة السلوفان وود بدأخلبا هذا 


اليش وم يكن يقصد من وراء ذلك تفايش 
المنهم ع عن هذا الجورهر اندر ومن 9 قري 
السكية أن هذا التفتيش قد وقع محيحاء يكون 
الدقم ف غير شله , يعين الرقض > ول كأن ماقا له 
الحم من ذلك ابسن عليه قضاءه صحيد.ا فى 
الناثون ويمح الاستناد [ليه فى رفض ٠١‏ دقع به 
الطاعى إذ أ ادام الأمى بضيط التممء [حضارم 
قد صدر من سلطه تملك إصداره وحص صعدييا 
مواننا للقائون , فإن ضتيثه قل إبداعه سجن 
ثنطة البوليس تمبيدا لقدعة إلى سلطله ااحتيق . 
يكون صحيحا أيضا لان الام بااضيط 
والإحطار هو فى حدقيفته أمر با لقيضء رلا يغرق 
عنه إلا فى مدةالحجر كسي.وق سام الاحوال 
الفى يجوز فيبا لقبضرةا نو على المتبميجوذ لأمور 
الضرط الاضاى أن 5-3 شه مهما كان ن سلب الفيض 
أو الفرض منه يا هو مقتضى المادة +؛ من 
ة نون الإجراءات الجائية ؛ مذ إلى أنه دن 
المقرر أن التفتيش فى حاة الدموى أمى لازملانه 
من وسائل التوق والنحر ال من شر هن سداق 
الامر بضبطء و[حضاره إذا ماسوات له نفسه 
الأاسا اغرار أن يعتدى على غبره عا قد يكوة 
يرزا له من سلاح أو ترف ما كان ذلك وكان, 
م أثينه الحم 
أن ضم أوراق قضية الج.اية ية رقم قرسنة بزو و1 
العياط غير متسجلانماا تمطروحة على الممسكة 
الفعلى فيرا حتى تقرر إن كان أم النيابة العامة 
الصادر فيا بضاط ممم و[إحضاره له ما الها 
لما كان ما تقدم فإح ما يتعاه الطأعن فى هذا الوجبه 
لا كر نه مل. 

«وحيث إن ٠ؤدى‏ الوجه الرا؛ نعم وأنالمكة 
انيت على لان الطاعن أنه أذكر عله بمصدور 


المطءون فيه ف تقدم قد أفان ديذأ نه 


ضاء مك: النقض الجنائية هن 


الام بضيطه واحضاره وأن النبمة ملفقة عليه ْ النى لا نلزم الحكمة اردطها رطا هري إذ 
يدس الخدر له من ضابط البوايس . ولكن ) يكون الرد عليبا مستفادا من الحم أداثته 
الممكة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع قداب حكبا | اعترادا على أدلة الثبوت التى أوردها : فإن هذا 
القصور . الوجه يكون خليقا بالرقض 

يه ال شك الطدرن ف هناما ...وين 4 سيم يكرة ال بريه 
0 000" جلاعي أناس تارف خرن 


إحراز مادة - 0 العاملى 0" 6 ( الفشية رقم هخ سنة 9؟ ق اراسة ومضوية 
5 وأورد على ثبوتها في حقه أدلةسائقةمنشأ نما ا السادة الاسائدة حمسن داوده وتمسود ابراهيم 
أن تؤدى إلى ادانه ؛ لماكان ذلك وكان مأ يده | إمساعيل ومصماقى كامل وعف هد حستين وفوسيم 
الطاعن فمأ تقدم هو من أو جبهلداناع الموضوعية ! يبى الجدى المندارين ) ٠‏ 


ون 


ل 
1 
ديه 


المدد الثاني السئة الثامنة والثلاثون 


سم موب سس د ب وجورس سام 2 مد 80 لمعف بيد مصواصاهم لصب سس وبا بعس 


ال 
عم ا سل كسانها 


( رئاسة وعضوية السادة الأسانذة عبد المزيز تمد رئيس المحكمة واسحق يد السيد وأحجد 


كوشه وحمد مثتولى عام وإبر أهي عمااريت يوسف المستشارين ( 8 


٠6١6 
١ ب قبراير سنة باو‎ 

اع وصية . إحارة الوصية ٠‏ تسعلى هالتومرنات 
الفررة» . إئيات «الاقرار». إجازة التصرف ٠صاح.‏ 
وارث 5 إحارة الاان ألوصية صادرة دن المورث ازوحة 
والنثي دود ثلث الركة لسكلمتهما 9 صورة إترار 
تضمنه عقد صاح أبرم فييا بينهم . قسمة عقارات التركة 
دلى أساس هذا المباج عدم زو م جيل عقد الصاح 
ولا مخصيل رمم عليه عندتسج.لعقد القسمة طرقالاقانون 
ركم سنة 1977 والقراى الوزارى الصادر فى ١؟‏ 
مابو سنة 151955 + 

ب حب نقض « التوكلى فى الطعن » ,محاماة #رهر 
محامى الطاعن بالطعن في كتاب محكية النقض بصفته وكيلا 
عن وكيل الطاعن ٠‏ عدم تقديم التوكيل الصادر من 

الطاعن إلى وكيله ء عدم قرول العلعن سكلا ٠‏ 


البادىء التانونية 

١‏ لم تكن الوصية واجية التسجبل طبقا 
لقانون رقم 18 لسنة ١55‏ وإجازما لاجمب 
تسجيلها كذلك لأن إجازة الوصية - على 
عا قرره ثقباء الخنيفة س وإن كانت بالنسبة 
لوارث تبرعا إلا أن الليك لايعتير منه بل 
يعتبر من الموصى وذلك سيرا على أصلهم الذرر 
عند الثابت وهو أن الوصية لاوارث مطافا 


واغير وارث فها زاد على الثاث تيح ولاتقم 


باطلة بل يتوقف غاذها على إجازة الورثة 
فليست الإجازة إذن منذئة ادق حتّى سند 
القليك إلى الوارث . وعلى ذلك اذا كان الإفرار 
الوارد يعقد صباح أبرم بين الورثة إها هو إجازة 
من الاءن لوصية صادرة من المورث لازوجة 
والبنت فى حدود ثلث التركة لكل منهما فهو 
إقرار مقرر صادرمن الابن للها ولايازم تسجيل 
عقدالصاح الذى تضين هذا الإفرار» ولانجوز 
خصيلر 2 عليه عند تسحيل عد قسسية عقارات 
التركة الذى حرر على أساسه باعتبار أنه من 
المدّو د الواجبة التسجرل طبقا لقانون رقم ١8‏ 
لسنة ؟5ا والفرار الوزارى العيادر فى 5 
من مايو سئة 1855 , 

؟ - إذا كان عاتى الطاعن قد قرر 
بالطمن فى ذل كتاب هذه الحكمة بصفته وكيلاعن 
الطاعن دون أن يقدم التوكيل الصادر من 
الطاعن إلى وكيلى فان الطمن يكون غير 
«قبولشكلا . 

ا مركيو 


د...من حيث إن الطعن قد استوق 


قضاء محكة النقض د نية 


ْ أوضاعه الشكلية بالنسية للطاعنة الأ ولى وقد ينته 
على سيبين تنسى بأولا على الحم المطاعون فيه 
الخطأ فى الغا نون [ذ اعثير أن عقد القسمة مع 
عقد الصلم تضمنا إقرارا منقءًا الماك وأن 
قانون اللسجيل رقم ما سنة مب ور قد عناه 
وأوجب تسجئله بوصفه تصرفا ناقلا البلك 
ولا يجوز تسجيل عقد القسمة مالم يسجل هذا 
الاقرار عملا بالفرار الوزارى الهادر فى ٠>‏ 
من هايو سسئة ١١‏ وأن تسجيل الحرر الواحد 
الى حوى تصرقين متعاقيين يتطلب تسيل 
الرسم المقرر لتسجيل التصرقات المنشئة بالنسية 
لهذين التصرفين وأنه لماكان الاة ار إما أن 
يكون [إقرار حكاية أو إقرار ابتداء وأنالاقرار 
الذى عناء قانون التسجيل هو الاقرار النثىء 
للبلك دون إقرار المكاءة فم يرجب ألقانون 
تسجيله ولما كان ال ام والقسمة فى النزاع الحالى 
كلاهما إقرار حكاية يؤيده الجكم المطدون فيه 
نفسه برده سبب ملك الطاعد إن إلى الوصية 
رأايراث فيكون الاقرار .هما غير واجب 
التسجيل موجب قانون التسجيل والقرار 


الوزارى الل كورين . 


ه ومن حيث إن وقائع ااتزاع الجوهرية ؟إ 
سبق البيان تحصل فى أن المرحوم عزين ليق 
توف فى +؟ سبتمير سنة .114 عن أرملهوابته 
وابته الطاعنين وكان قد أوصى ازوجته وابنه 
بالنصيب الأ'كر من تركته والاين ما لايتسجاوز 
لععة ينهو رقت الزدبية دعوى بطلب نقاذ 

'الوصية ووأى القيم على لابن إاء النزاع صاحا 
رفعلا ثم صلح ا صدق عليه ما سوق البيان فى 
5 من أعريل سئة 5 عل أن تقسم التركة 
مثا لثة بيلهم ثم تخرر عقد قسمة لايم عن 


١ 


عقارات الثركة أقره الجاس الحسى فى غ١‏ أبريل 
مدي سه الي بدلا دا 
.خاي عليه يدفعه أليئت والاءن لاروجة ْم 
قدم الطاعثون عقد القسمة لمصلحة اأشبر العقارى 
لتسجيله فقدر رعما مقداره + // عن عةد للةقسمة. 
و رام /” عن المعدل و بلغت تلك الرسوم ١615‏ 
جلمأ وه و اماماثم عادت اأصلحة إليامطا لية بمبلغ 
48 ج 96م بصفة رمم تكيل للسجيل 
عقد ااصلح باعتباره عقد| سابةا على عقد القسمة 
وواجيا نسجيله نفيذا للقرار الوذارى الرقم 
5؟ من مابو سنة ,و1 فقام الطاعنون سداد 
الرسم التكيل م رقهوا دعوي بطلب رده 
قضى ابتدائيا برفضبا وقضت عكمة الاتئناف 
بتأبيد الح المستأ نف بالحك المطعون فيه وقد 
أسست قضاءها على أنه وإن كان الورثه حينا 
أبرموا العام وأجروا القسمة على أساسه لم 
يستبعدوا الوصية بل جعاوها أساسا لانفاقهم 
وإنه وإن كان مفاد هذا الملم أن الابن [تما 
أجاز الوصية فى جزء منبا بالنسبة لكل من 
الووجة والبنت وقد ذهب الحم المطعون فيه إلى 
أنههتى كان عقد القسمة المطلوب تسجيله «لم 
يقاصر على جرد فرز وتنيب أنصية ااتقاحين 
وإنما تضمن أيضا اجازة الاءن الوصيتين فى 
حدود ما لط لكل من الا “رملة وألبنت وتنازل 
هاتين عن جزء من الموصى يدها للاءن. مقابل 
إجاذته الوصية وذلكطبتًا الداح الذى 5 للم 
وإن القرار الوزارى العادر فى لم من مايو 
سنة م4١‏ أوجب جيل المقود السابقة عللنر . 
العقد المطلوب تسجيله إذا كانت هذء العقرد 

وإجبة التسجيل طيقا للقا ون رقم م١1‏ لسئة 
و١‏ وأن عقد السام الذنى أبرم سن الورثة 
تضمن إقرار م علكية عفار ات التركة فكان يحب 


5-5 العدد الثانى 


0ك 


السئة إلثامئة والثلاثون 5 


ص يي ل و 2ط 


سرع سيم 6د ه90 وص 


تسجيله عبلا بالماد ة الثائية ه من القانون سااف أ 0 ذا أجاذوا 0 اللانع وق السيب 


الذكر وأن 0 اللحق يقانون رسوم 
التسجيل ررد به أ ن الاقرار للغير أو التصادق 
على ملكسة العقارات تدقع عند رسوم 
براقع ,برا ”ب . 

ه ومن حيث إن هذا التى اثتبى إليه الم 
غير يح فى القانون . ذلك أن وانمة الدعوى 
محكومة بالفاتون رقم م لسنة م5١‏ وطبقا له 
ما كانت الوعسة راجية التسجيل وإجازتما 
لايحب سجيلبا كذلك لان الإنرار إما أن 
بكرن منشمًا اق أو مقررا له فإذا كان منشثا 
لحق عينى وجب تسجيله طبقا للادة آنثانية من 
القاثرن رقم م1 لسنة .14 و تدفععنه رسوم 
بواقع + ”* طيقا الجدرل الملحق بالقانون 
رقم أو سئة عع ور أما إذا كان الاقرار مقررا 
فلا يلوم تسجيله . ولا كأن يبين حسما هو ثاب 
بلخم للعو نفيهأنالاترار مو ضوخ أبن اعالو أرد 
بعقد الصلح الصدق عليه من وزارة العدل فى ه 
من مأيو سنة 14)5 ماهو اجازة الاين أوصية 
كل من !أزوجة والبنت فى حدود ثلث التركة . 
وما كان فققباء الخافية قدئرروأ أن اجازة الوصية 
دإنكانت بالنسية للواوث تيرءا إلا أن القليك 
لا يثير منه بل يعبر من الموصى وذلك سيرا 
على أصلبم المقرر عندهم الثابت وهو أن الوصية 
للرارث مطنقا و لغير وارث قها زاد على الثلك 
تصح ولا تقبع باطلة بل يتوقف نفاذما على إجازة 
الررثة . وذاك لأن الوصية مبما يكن مقدارها 
تصرف من الموصى فى هلك والاصل فى تصرف 
الإنسان فى ملك النفاذ لصدور التسرف من 
أهله مضافا إلى مله وإنها أمتنع التفاذ ما ماج 
لإجازة لحت الورثة إذ وقت تنفيذ الوصية ل 


3-9 
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اللوصى فو إذن ملك عا ملك فليءت الاجلزة 
[ذن منشئة للحق ححتى يمد القليك إلى الوارث 
لآن الاجازة عى إزالة الماع الى مثع منإعمال 
اليب وهو حق الوارث وعلل ذنك يكونإترار 
الصلم هو أجازة للوصية فى حدود القدر المتصام 
عليه وهو ثلك التركة لكل من الروجة والبنت 
فهو إقرار مقرر صادر من الاءنلما وأما الملكية 
فقد ناقياها من المورث بالوصية من تاريخ 
وفانه فى 5م من سيتمير سسنة 444 قبل العمل 
بقاثون !لشبر المقارى الحالى ‏ ولما كان القسرار 
الوذارى السادر في ؟ من ماير سنة م١‏ إمما 
أوجب جيل الافرارات ادنقئة الللكية 
والسابقة على النمرر المطلوب تجيله طبقا 
لقانون رقم م١‏ سنة 0و( فيكرن الحكم 
الطعون فه إذ أقر مصلحة الشبر المقارى على 

تحصيلبا ربا على عقد الصلح باعتبار أنه من 
العقود الراجبة التسجيل علبقا للفانون رقم م١‏ 
لسنة جموو والقرار الوزذاري الرقم 5 من 
مايو سنة +18 يكون الحكم للذكور قد أخمطأ 
فى القا نون و يتعين نقضه دون عحاجة لبحث السيب. 
الاخزعن اطي 


( القصية ركم +٠١8‏ عسسنة 8ع ق)اء 


م١١‏ 
0 فيرابر سنة ١600‏ 


إحراءات * قش « أثره © © طون عاك الع 
اصلعة الستأف فى المي الملقوض . [هماله فى تمجل 


الدعوى أنام سك الاحالة خلال سنئة ءن:اريخ سدور 
حك النتش . حق صاحب المصاجة في النساف بقوط 
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غضاء محكة النقض المدنية ٠‏ : 


الخمصومة دعن عدأ السنئة المقررة اقوط الخصومة ل ا 


هذه اللالة 1 م "١9‏ مرافعات ٠‏ 

ب حل دعوى . خصومة ٠‏ سقوطبها . إجراءات 
تتقيذ الأحكام ٠‏ قش « أثره © . أعلان حكم الثقض 
لابغاء مائضي بدمن «صروفات الملءن وأناب اللحاماة ٠‏ 
عهم اعتبارم أحراء من لجراءات التقافى تبدأ منه مدة 
سقوظ الخصومة * عسهم وجوب اعلان كم النقض 
قبل #عديل الدعوى أمامجمكمة الاحالة . المادتان 1.؟ 
و 450 مرائمات 

ج سب وهوى . لشصومة . سقوطها ٠‏ إجرآءات ٠‏ 
نقض ١ه‏ أثره »اه قضاء محكمة الاحالة بسقوط الخص.ومة 
جد اقض الأسكم ه عدم حواز اعتارها ممتئعة عري 
القمل فلن الوضو م ٠.‏ 

دس تقش ء إعلان المطعن ٠‏ إجابة أحد الثراء 
الحضر الذى فام باعلان تقرير الطامن بأن المطدون عليه 
توتى . مدم نوجيه الطعن إلى ورئة الطعون عليه 
بطلا العلمن ة 

واعسب نض ٠‏ الخصوم فى الطمن «-شئعة ٠‏ مهرئة. 
اختصام أسبى المعامون عايهم بادىه الامر قى دعوئ 
العنمة أمام > كمة اأوضو ع على أساس أنه مناليث.ين 
وظبور أنه لم يوقم على الءقد وانتصار الشفيع على طللب 
أخذ القدر الذى بأغةه من وقم على مقد اليوم والتعار 
مئازعة المأمون هليه المذ كور على محديد القدر الببع.. 
أخذ #كمة الموشوع بوجبة نظره ٠‏ عدم اءتداد 
أثر بطلان الطمن بالنسبه له إلى باقى المطدون عليهم ٠‏ 


المبادى. القانونية 

١‏ - إنه وإن كان الس المادر من 
عكمة الاسشدف من ثأنه أن ينبى الدعوى 
إلا أن قنض هذا الحم زيل ويفتح للخصومة 
طربق المودة إلى محكمة الاحالة لمنابعة السير 
فببا بناء على طلب انخصوم ويجرى عيبا من 
تاريخ صاور حم النقض أحكام .قوط 
انمه.ومة وانقضامها شأسها فى ذلك شأن التضايا 
للنداولة بالجاسات ‏ فإذا كان حم النقص قد 
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1 
مدر لصلحة لأسنف فى 6 القوئن 
حب عليه إذا ما أراد متابمة السير فى الخصومة 
أمام محكية الإحالة أن يعدلها خلال سنة من 
صدور حسسسكم النض فإذا أل القيام مبذا 
الإجراء كان لكل صاحب مصلحة السك 
سقوط اللصوبة عملا بالمادة 1ه مرأفماتٌ . 
وَتيذا مدة السنة فى هذه الحلة من تاريخ 
صدور حدم التض باعتبار أنه آخر إجراء 

سمبح فى الدعوء . | | 

؟ - لايعد من إجراءات النقافى فى 
اموي إعلان ملم القش الري لا 
ما فى به ذلك الحسكم من مصر وفات الطمن 
وأتماب الحاماة . ولا يصيح الاعتداد بالقول 
بأن تعمج لى الدعوى أمام تكية الاحالة لايم ش 
ولا يبد إعلان حم انض تأسيما على أن" 
التمحيل ماهو إلا تنفوذ حمسي النقض وأنه 
لا محرز تفيذ الأحكام إلا بمد إعلامهاء وآن 
مدة المقرط للنصوص عليباقى للادة +٠1‏ 
مرائمات لانوداً إلا من تاريخ هذا الإملان 2 
ذلك لأن القانرن لم يوجب إعلان حم 
النقص قبل تعجيل الدهوى أمام محكمةالاماق ' 
وأن تنفيذ الأحكام الى يوجب القانون أن 
يسوته إعلانها فى حلم للادة 4+٠‏ عرافمات هو 
التنفيذٌ الجيرى 

؟ - ليس المحكية الإحلة أن تسمل 
مقتضى. حم مكية النقض. إلا إذا اتضلت 


000 
موضوع الدعوى فإذا كانت قد طبقت القانون 
وقضت بسقوط الخمومة فإن 375 قو 
الخصومة يكون قد حال ينها وبين الاتصال 
بالوضوع ولا نسكون قد امتنمت عن القصل 
فيه لأن الذى دنعبا من ذلك هو 5 القانون * 
4 - إذا تبين من صورة تفرير الطمن 
أن أحد اللفراء أجاب المحضر الذى قام باجراء 
الإعلان بأن الطمون عليه توف ولم يقم الطاءون 
يتوجيه الطمن ألى ورئة للطمون عليه فان 
الطمن يكون باطلا . 
هندمتى تبين أن أحد الممون علوم 
فد اخقصم بادى؛ الأمر فى دعوى الشفعة أمام 
كة الو ضوع على أنان أنه من بين البائعين 
ولا ثبين أنه لوثم على عقد الببدع وأذكر هو 
2 تاحبنه صدور البيسم عثة فصر الشفيع الدعر ى 
على طلب أخذ القدر اذى باعه من وقم على 
عقد البيم بالشفمة "م اقتصريتمنازءة للطءون 
عليه الذكور أمام ممكمة الوضوع على تحديد 
القدر الوارد بعقد الببع فأخذت تلك اله كذ 
بوجبة نظره ذفان بطلان الطمن بالتسوة له لااددد 
4أره إلى الطمن بالنسبة لباق المطمون عليهم 
لكي 
و ... حيث إن الطمن أقم على ثلاثة أسياب 
يتتحصل أوها فى التعى على 3 المطمون فيه 


بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأسيسا على 
الم المطعون فيه قد أهدر حجية - عكة 


السسد الثانى ‏ العيئة الثامنة راثلا ون 


| النقض السابق والذى كان من حق ق الطاعن إعلاه 
وتافيلة خلال خمس عشر ةَسئة لأن ذاك الحم 
فد أكسب الطاعن ما مدثيانى رددعوى الشفءة 
والتخلص من ححق الشفيمع وأنه غير يح 
ماقرره الحم المطعون فيه من اعتبار حم الدقض 
السابق مجرد إجراء من إجراءات التقاضى تنسرى 
عليه أحكام قانون المرافعات المتعاقة بسقوط 
الخصومة لآن نلك الاحكام لا تنطيق إلا على 
إجراءات الأرافعات فى الدعوى يعسند إعلايه 
صحيفتها وقيدما وتولى إحدى انام نظرها , 
فاذا ما حكمت فيبا محكمة الاستئناف اتبت 
الدعوى وخرجت من يد الماك لآن ااطعن 
بطريق النقض هو طريق لعن غير عادى شرع 
لنقض الحم النباتى و من ثم فان الدعوى ألنى 
ممركها من حصل على نض السكم تعثير افنتاحا 
لإجرا ءات استئناف جديد وتكون ضيفة 
تحر يك الاستئناف أمام محكة الإحالة هى الإجراء 


الأو ل فى ذلك الاستئئاف وهو [إجراء ٠‏ يقوم على 
حدق بول ول أن كسيب الطمن على عل مةتضى 2 
النفض . 


و وعنف إن هذا أله ى مردود ‏ ذلك أن 
حم محكمة النقض قد أ كسب الطاعن حدقا مدنيا 


_فها قعنى به من مصروفات الطمن وأ تعاب الحاماة 


وهذ!ا الحق و<ده هو الذى كان للطاعن إعلانه 
وتنفيذه خلال خمس عشرة سئة ‏ © أكسيه 
حقا آخر هو القسك أمام عكمة الإحالة إذا 
ما اتصلت بموضوع الصومة بأعمال ما قضى به 
حك النقض ف المسألة القانونية النى فصل فيها ‏ 
أما فيا عدا ذلك فذان حم محكة النقض في قضى 

به من إحالة الدعوى إلى محكده الاحالة لا مخرج 
عن أن يكون آخر إجراء من إجراءات الاقاضى 
فم الطاعن طريق العودة بالخصومة'الآصلية إلى 


قضاء محكة انض المدائية 


مكمة الاحالة والسير فيا وإبداء ما لديه من | المطمون عليه الاول وهو الخصم الاصيل بفى 


أوجه الدفاع والدفوع لآن نقض الحم يعيد 
الخصومة أمام محكمة الاحالة إلى ما كانت عليه 
قبل صدور الك المنقوض وببق المستأنف قبل 
الآخير مستأنفا والمستأئف عليه ببق 
كذلك مستأنفا عليه ويعود لا'طراف التزاع 
ما كان للم من حقوق قبل صدور الم المنقوض 
فى خصوصية ما نض فيه ذلك الحكم ؛ كا أن 


١ هذ!‎ 


تقض الحم لا ينثىء خصومة جديدة بل هو 
ديل الحم المنقوض ايتابع الخصوم السير فى 
الخصومة الاصلية أمام ممكنة الاحالة ‏ ولما كان 
تحريك الدعوى أمام هذء الحكة الاخيرة بعد 
نقض الحكم لا يتم إلا بتعجيل من مهمه الآمر من 
الخصوم عملا بالفقرة الثانية من المادة غ؛؛ 
عمس [ؤمات وكان الطاعن هو صاحب المصايحة ف 
هذا التعجيل لان حكم النقضصدر لمصاحته ولانه 
كان دو المستأنف فى الحم المنقوض فكان عليه 
إذا أراد متابعة السير فى الخصومة أمام ممكة 
الاحالة أن يعجلبا خلال سئة من صدور حم 
النقض فإذا أهمل القيام مبذا الاجراء كان لكل 
صاحب مصلحة السك سقوط الخصومة عملا 
بالمادة و , م من قانون أأرافءات ومن ثم فآان 
الحسكم المطعرن فيه إذ قضى بسةقوط الصومة 
لعدم تمجيل الدعوى أمام محكة الاحالة شلال 
سئة من حم كة النقض لا يكون قد غالاف 
القانون ‏ أما ذكره الطاعن فى المذكرة الشارحة 
وف مرافعته من أن تعجيل الدعوى أمام محكمة 
الاحالة لا يتم إلا بعد إعلان حم التقض لس 
تأسيسا على أن التعجيل ما هو إلا تنفيذا سكم 
التفض وأنه لا يحوز تنفيق الاحكام إلا بعد 
إعلانها على ها تقضى به المادة .+5 عسرأفعات 


وأنه قم م تاححيته باعلان - النقض, إلى 


دمن 


مسيم حي ا 


الدعوى بتاريخ ١1‏ من يوليه غئة ١0+‏ وأن 
مدة السنة النصوص علبها فىالمادة1 . م مرافعات 
لاتبدأ ‏ على فرض أن حك النقض يعتير إجراء 
من إجراءإثت الخصومة الامن تاربخ ذلك 
الاعلان ‏ فردود بأن القانون لم يوجب إعلان 
حك النقض قبل تعجيل الدعوى أمام محكمة 
الاحالة وأن ت.فيذ الاحكامالذى يوجب القا نون 
أن يسيقه إعلانها فى حم المادة .بع مرافيات 
هو التنفيذ الجيرى بدليل ما نصت عليه تلك 
اللادة من وجوب إشئال الاعلان عل سكليف 
المدين بالوفاء وبيان المطاوب - 1 كان ذلك 
فإن مدة السئة المتصوص عليها فى المادة .م 
وزافات كدان سرس متو الدفزى من 
تاريخ صدور حم النقض باعتبار أنه آخر إجراء 
صبيم فى الدعوى أما إعلان الحم المذكور. إلى 
المطعون عليه الاول فى ١5‏ من يوليه سسنة 
«ه؟! فلا يعد إجراء من إجراءات التقاضى فى 
الخصومة لان على ما بين من صورته قد وجه 
إلى المطعون عليه الآول لإيفاء ما قضى به ذلك 
الحم من مصروفات الطءن وأتعاب الحاماة س 
والإجراء الصحيم الذى أشارت إليه المادة 
لوع مرافمات هو الإجراء الذي يتخد لتابمة 
السير فى الخصومة ‏ كأ أن ما أثاره الطاعن فى 
مرافعته ‏ من أن الاستثشاف يتقل الدعرى 
يحالها الى كانتعليها قبلصدور الحم المستأتف 
علا باخادة و.؛ مراثعات وأن مؤدى ذلك أن 
شق المدعى أمام ا محكة أول حرجة مدعيا أمام 
كة الاستئئاف والمدعى عليه أهام الحكة 


الآولى دق مدعى عليه أمام الا نية وأنه ا كان 


وقف السير فى الدعوى الذى بيترتب عل حق 


عل العدد الثاتى .. السنة الثامئة والثلاون 


كل تى معصاحصة من الأموم فى طلب الك ا عن 9ثىء إلى . ."م فاذا استمر رك هده القضايا 
“بسقوط الخصومة يحب أن يكون بفعل المدعى ! موقوقة أو منقطما السير فيبا مدى سنة وكان 
أو امتثاعه على ما ت#ضى به لمادة .م مراقنات أ هذا الترك بفعل المدعى أو امتناعءه فيكون لكل 
وكان الطاعن أمام محكة أول درجة مدعى عليه | ذى «صلحة منالخصوم أن يطلب لحك يسقؤط 
وظل كذلك أمام محكة الاستثناف عملا بالادة ! الخصومة ‏ أما القعنايا امحكوم فيها من عا 


جمصية ا معت جنصه عاد سق و ممعت ب ومحجوتا عد ست جاه جسج ود جنل سبييسوي و سد ءاسسم للوسسصعا اساي ل 


وء ؛ مىأفمات فان عدم سيره فى الدعوى بعد 
حم النقض ومعنى سنة بعد ذلك الحم قيبل 
إجراء التعجيل أمام ممكمة الإحالة لا بيترتب 
عليه شوء حق السك يسقوط الخصومة .- 
هذا الذي أثاره الطاعن مردود بأن الاستئناف 
إذ ينقل الدعوى يحالتها اأنى كانت عليرا قبسل 
صدور الحم ااستأتف بالنسية لما رقع عله 
الاسئئناف [ما ينقل إلى مكة الاستثناف 
موضوع الدعرى وأدلتبا والدفاع والدفوع فيها 
ولكن لبس من شأنه أن بق المدعى أمام حكمة 
أولدرجةمدعيا أمام محكة الاستئنافولاالمدعى 


عليه أمام الأ ولى مدعى عليه أمام الثانية بل يكون | 
الممنأتف هو المدعى والمستأنف عليه هو الدعى أ 


5 الامتئناف ‏ وما كان الطاعن هو الذى كان 
مستأنفا قبل صدور الحم المنقرض فانه يق 
مستأنفا بعد صدور حم النقض و ببذه الصغة 


يكون هو المدعى فى الاستئناف ولماكان عدم 


السير فى الدعوى بعد صدور حم النقض قد 
حصل بفله فان اليك بسقوط الخصومة لايكون 
قد حالف القانون . : 
ررحيثك إن حاصل السبب الثائى أن المحم 
الطعون فبه أخطأ تأويل الفصل الثالك من 
ألباب الثامن من قانون المرافمات ذلك أن هذا 
الفصل خاص بالنضايا المنظورة بالجلسات النى 
عطل السير قيبا مؤقنا لسيب من الاسياب المبينة 


في الفصلين الاول وانثاني منهذا البإب فى المواد 


الاسئة.اف فانها تعتير منتبية عمكم القا نون لايصم 
تحريكرا ولا ينولد المق فى تحريكبا إلا بناء على 
الحم الذى يصدرمن مكة النقض بنقضرا تنفيذا 
لهذا الحم ولا تخضع نلك القضايا الأحكام 
الخاصة بسةوط الخصومة إلا بعد تعجيلبا أمام 
حكة الإحالة إذا وقف اسير فيبا يفعل المدعمى 
أو امتناعه و بكرن الحم المطعون فيه إذ اعتير 
القعنايا المحكوم فيبا من ناك الاستئناف مجرد 
قضايا موقوقة أو منقطمة فيبا الخسومة ١‏ قد 
أخطا تأويل الفانرن , 


د وحيث إن هذا التعى مردود بأن قانون 
اارائعات قد أورد أحكام وق الخصومة يناء 
على اتفاق الخصوم فى المادة 9و و نص فى فقرتها 
الاخيرة على أله إذا لم تعجل الدعوى فى ثهانية 
الايام التالية لنباية الاجل اعتير المدعى تاركا 
دعواه والمستأنف تاركا استشافه ما أورد ف المادة 
ووم أحوال وقف الدعوى إذا رأث انمك 
تعليق محكدرا فى موضوعر! على الفصل فى مسألة 
أخرى يتوقف عليبا الحم ونس فى الفقرة 
الاخيرة من المادة على أنه »جرد زوأل مهب 
الوقف تستأئف الدعوى يقوة القامون سيرها 
من الاقطة التى وقفت عندها ويةوم فل الكتاب 


.بتعجيلبا آذا اقتضت الحال  .‏ أورد القانون 


أحكام انقطاع الخصومة فى المواد من 6ع إلى 
٠‏ قذكر فى المادة 6؟ أسباب انقطام 
الخصومة وأباح ف المادة ووم الدكية أن 


قضاء محكة النقض المدنية 


1١1 


فصل فى الدعوى إذا كانت قد تبيأت للحم | حكة الإحالة لمتابعة السير فيبا بناء على طلب 
قبل حدوث سبب الانقطاع أو أن تجلا . | الخصوم ويحرى عليها من تاريخ صدور حم 


وبينت المادة دوم متى تعتير الدعوى مريأة 
الحم . ولصت المادة 0م عل ماارتب على 
انقطاع الخصومة , يأ نصت المادتآن روم » 
؟ غلى استئناف السير فىالدعوى بعد انقطاع 
الخصومة فيا » وقضت المادة ..م بأن 
الخصومة لا تنقطع موت وكي ل الدعرى أو تبحيه 
أو عزله - ثم أورد القاثون بعد ذلك أحكام 
سقوط الخصومة فى المواد من ".١‏ إلى +.م 
ونص ف المادة ن.م على انقضاء الخصومة 
بمضى المدة ‏ ويبين من نص المادة و.م الذى 
#رى بأن ه لكل ذى مصلحة من الخصوم فى 
حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى 
أو امتناعه أن يطلب الحم .بسقوط الخصومة 
متّى أنقضت سلة من آخدر إجراء يح من 
[جراءات التقاضى ء أن المشرع لم يقصد ربط 
سقوط الخصومة محالات وقف الدعرى 
أو انقطاع الخصومة فيها المتصوص عليبا فى 
المواد ؟وم؟ ‏ ..م بل جاء نصبا عاما يشمل 
جمسع الخالات اتى يقف قيها سير الدعوى بفعل 
المدعي أو امتناعه سواء كانت ثلك المالات 
م نأحوال وقف الخصومة أوانقطاعبا للاسياب 
المبيئة فى المواد ؟وم ‏ . .م أو كانت لأسياب 
أخرى. فبى عقوبة فرضها :المشرع على المدعى 
النى ينسيب ف عدم السير فى الدعوى بفعله 
أو تشاع مدق من الرسن إذا طلب ماعن 
المصلحة من الخصوم توقيع تلك العقوية ‏ 
وأنه إذاكان الك الصادر من محكة الاسئئناف 
من شأنه أن ينبى الدعوى إلا أن نقض هذا 


الحم يزيله ويفتح الخصومة طريق العودة إلى 


النقض أحكام سقوط الخصومة واشضاثمها 
شأنها فى ذلك شأن القضايا المتداولة بالجلسات . 

وحيث إن السبب الثالك من أسياب 
الطعن يتحدل فى أن محكمة الاسدئّناف قد امتنعت 
عن الفصل فى الدعوى ذلك أن الادة ع.س 
من قانون اأرافعات تاص على أن ه الحم 
بسقوط الخصومة يترتب عليه سقوط الأحكام 
الصادرة فيها بإجراء الإثيات وإلغاء جميمع 
إجراءات الخصومة بها فى ذلك حيفة الدءوى 
ولكن لا يسقط المق فى أصل الدعوى ولافى 
الأحكام القطعية المادرة فيا ولوكانت غيابية 
ولافى الإجراءات السايقة لتلك الاحكام أو 
الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الامان التى 
حلفوها » ومؤدى هذا أن الحم الطعون فيه 
الذى فضى بسقوط الصومة فى الدعوى ايس 
من إشأنه ,أن يؤدى إلى سةوط حكم النقض 
الصادر المصلحة الطاءعن باعتياره حكا قطعيا 
وبق هذا الحك قائما بيد الطاعن واجب التنفيذ 
فم قصى به من حق الطاعن فى دفع دعوى اأشفعة 
الموجبة فيه من المطعونءليه الأول ولكن الحم 
المطمون فيه قد عطل تنفيذ حم عحكة النقض 
عرمان الطاعن من السير فىإججراءات التقاضى ما 
يتحقق معه قيام"حالة امتناع عن الحم . 

د وحيث إن هذا النعى مردود بأن إل+ 
بسقوط الخصومةلم يسقط حك محكة البقض إلا 
أن حكة الاحالة ما كان لها أن تعمل مقتضى كم 
عكة القض إلا إذا |تصات بموضوع الدعوى 
وقد حال حم سقوط الخصومة الصادر وفق 
القائون بينها وين الاتصال بموضوع الدعرى 

د 


رعولا العدد الثانى ‏ السنة الثامئة والثلالون 


الفصل فيه ومن ثم فان احكمة إذا طبقت القانون | متازعة الشترى فى الملكية منازعة غير جدية 
قت بسةو ط الخصو بالاتكروق استم عن وأن نسوق أسبابا تمتدل بها على عدم جدية 
' الفصل فى موضوع الدعوي لآن الذى مئعبا من 


كل حيث إله أذلك يتعين رفض الطعن ». 


الاج ويج سحيب ودر ميت عبرا جو عر وص .ع ل معطم يه للج كو 


الخازعة ” 09 تنقبى من ذلات إلى القول بأنه يأوم 


ىه الحم قد استتخاص سند المد.كية من الأسباب 

( التضيه رقم 1١5‏ سنة *؟ ق رئاسة وعدوية دن : 
السادة الاسائذة عبد العزيز عفد رئيس ال كم ةواسعق اتى أقاءها على ع دم جدية الهازءة فيبا 
6د اليييد وأعد قوشه وش متولى م وابراهم وان 
'يوسف المستشارين ) . وهو استخلاص لننيجة من أسباب لا تؤدى 


إابها وهى فى ذانها أسياب لاتسلح فى القانون 


5ه ١‏ لاثبات الملسكية وى ذلك فصلا عَنْ عالقة 
ب قيداير سنة باهو١‏ النانون قصور فى اللسبيب يعيب الحم. 


اساكلة ٠‏ دصرى , ح ل السدب هعيب 6 ٠‏ 
إثيات ٠‏ ملسكية ٠‏ اعبار ملكية الققيم 1 يدقع به 
شرعلا لقيول دعو اه ٠‏ إتكار لأشترى على الافهم 1 قدم سم ذو وساطة اميه نات طليا مسد حجز 
شح وال الع بان المكناارى أن | فون: الح تح باب لمر ائمة قيها عقوي إنه 
الازعة فى الما كي غير جدية والاتدلال عي ذلك 
بأسسباب وأ تماؤء إلى القول يأنه يقوم بالشفيم سيب 


؟ ‏ إذا كان المطعون عليه بعيفته وصيا 


.0« 


5 زات موجه 8 ل 053 القصر الشيولين 

بوصاتة ولم قدم الدليل علي أن زوال الصفة 

كان قبل أن. ميأ القضية للحم فإنه لاحل 
ا للادةة.أى مهلا الطاميى 3 

المزائمة لزو ل مقته فى دل بعش أأمقمر المشمواين ٍْ 2 الإضية رقم الال سئة 70 اق بالحيك: السابقة ) ٠‏ 
ا 


الأخذ باأشفمة 0 ها وتصور ٠‏ 

فى لاش . الُصسوم فى لطعي ٠‏ دعوى ٠‏ 
2 ثيل ال وم قيها 8 + وصى ٠‏ لقدعهار 2 وساطة 
مماميه ب ظليا بعد حجن القضية السسكم فم أب 


بو صاينه + عدم قدوة الدليل أن زوال لأمفة كان 
قبل أن تبأ النضية الم عدم الاحتداد بهذا الطنب. 


ا 
لباديء القانونية 7 فيرابر سئة ام 14 


وقفاء ولف وحّدى * الرجوع فيه . وننت خيرى 
عدر قبل الصل بالقانوقن وقم 8 سنة 15ؤظذ حرم 
شرط لفوول دعو أه قاذا م أنكر عنيه المشارى الو دقفت قيه قفسة وذرة 4 مر الأستسفاق لعزن اشرو 5 


1 
. عم ل 5 1 اأعضرة وحعل الاس و12 5 3-3 
هل الللكة 000 5 أ هايء ا ف أفيرم هدم سواز الرجوع 
© اسم 2 إبنغ 4 عل الى 0 اين ا ث2 5 التجدي بارخ للشة من المأدخ ١ ١‏ من م1 ون 


ا 7 مي أن 6 المذار الذى 0 ب4 


ان * 


جناي هذا الدفاع س0 وام 8 بقامه إليها اله كوو اك ىق لتسدث قري وقف 5 باه له عع ٠‏ 
الشفيع من اسناد «ميتة لملكيته . ولا يغنى مهدأ القانوني 
عن ذلك مجرد #قرل إن المحسكية رن آ لاوز الرجوع فى الوقف ري الصادر 


قضاء محكة النقض المدئية 


ال ست سه رن جد 


قبل العمل باقانون 18 لسنة الشادا اذا حرم | عل أنث 


الواقف نفسه وذريته من الاستسقاق ومن 
الشروط المشرة وجعل الاستحةاق لغيره 
وثقا لدس الثئرة الثانية من الأدة 1١‏ من ذك 
القانون ٠‏ ولايصح التحدى بأنه لوصح هذا 
النهم لما كان هناك محل لإبراد الفقرة الثالثة 
من اللادة الذ كورة التى تتحدث عن وقف 
المسحد . ذك لأن المشرع إنا أراد بالفئرة 
الثثة أن يقرر عدم جواز ارجوع فى وقف 
المسحك و ماوقف على المسحد إطلافا سواء 
كان انمقاده قبل العمل بذلك القانون أو بعد 
ذلك فلا يجوز الرجوع فيه فى الأحوال التى 


يوز فبها لرجوع فى الوقف اطليرى . 
( الفضية رقم لا سنة 5* ق أحوال شخسية 
بالهغة السابقة ) 


٠4 
١وهب قرار سئة‎ 4 


بيم ٠‏ تسجيل ٠‏ إثرات . عع « تسيب معيب » 9 


صدور عقدى بيع من بائم واحد فى غال.قانون التسجيل 
ركم 148 سنة 19؟ذاء تعويل الوق إثبات موالعيرى 
الثالى بالتصرة ف السابق علي علاقة البئوة ينهو بينالبائع - 
لصون ٠ ٠‏ عم الشخرى الثالى بالتسرف السابق وصضوء 
ثإنه على فرض ثبوتهما . لا تأثير ليا علي التصر ف الحاصل 
اليه مى سجل عقده قبل تسجيل العقد السابق ٠‏ 


المهدأ القانونى 

مت ىكان عل | البيع اللذان صدرا من بام 
واحد قد وقما فى ظل قانون النسجيل رقم 
4 سنة 1998 وكان الحم قد مول فىإئيات 


جل سيعت لمحاعة 


اخن 


ترى الثالى بالتصرف إلسايق على علاقة 
| الببوة ييه وبين البائم فإن الحسمء و“كون قاصر 
البيان لأن هذه العلاقة لا تقوم وحدها دايلا 
على وائمة الملر ‏ ومع ذلك فإن عل المثترى 
الثانى بالتصرف السابق وسوء نيه على فرض: 
ثبرنهما لا أثر لما على التصرف الماصل إلبه إذا 
ماسدل المّد الصادر إليه قبل تسحيل الءثد السابق. 
ذلك أن قانون النسجيل رقم 18 سنة عا 
الذى انى بعد ذلك بالقانون رقم 1١4‏ سنة"4؟1 : 
لايرتب أى أثر على عل التصرف إلبه الثى 
بألتهسرف السابق إذا سحل التصرف الثالى 


قبل تسجويل التتصمره ف السابيق وقد فى وذ! 


“النانون على نظارية المل وسوء آلنية فى حق 


ا:تصرف إليه الثالى ‏ على ما استقر عليه قضاء 
هذه المحكية . 
المحكة 

... حيث إن الطمن الم عل ينه أسياب 
ا الأول منها فى النعى على الحسكم 
المطعون فيه بالقصور والخطأ فى نم واقعة ١‏ 
الدعوى وعنالغة القانون ذلك أن المحم أفام 
قضاءه عل أن المطعون عليبا الأولى وهى البائعة 
فى عقدى م؟ من يونيه سسئة م146 للبطعون 
عليه اثالث » ه من أيريل سئة ١444‏ للطاعن 
وم والدة الطاعن وأن من الطبيعى أن يكون 
الطاعن عالما بالعقد الصاحر من الدته إلى الماءون 
عليه الثالك دون أن يقم الحم الدايل على هذا 
العم ك أن الحم قد أورد فى أسبابه أن ما 
و كد علم الطاعن بالتصرف السابق إلى المطعون 
عليه اثالث أن السك الغيابى الصادر لمصلحةهذا 


14 العدد الثاق 


الآخير فى الدعوى .هه سنةمع ١‏ نجع حادى 
أعلن إلى اطعون عليبا الآ ولى وى البائعة عفاطبأ 
مع ابنبأ أحد جود خليل والمستا ف عليهالأول» 
, الذى يقطع بأن هذه الدعوى التى أقاما 
أحد مود خليل بعد ذلك بعحة التعاقد لم يقصبد 
به إلا المبادرة باستصدار الحكم وتجيله :وأن 
ينطوى على خطأ جسم 
فى فهم الوافع لآن المتأ تف عليهالآول ودافع 
الدعوى انداء هو الطاعن شليل همود خليل 
وهو شخص آخر غير أخد مود خليل » 
الممون عليها الاولى الذى خاطيه [لضر عند 
إعلان المكر فالدعوىرقر .0] سنة 11:15 
نمع حمادى ‏ فطلا عن أن الحكم إذ استيد 
فيا اتبى إليه إلى أن التدليس مفسد لكل معاملة 
وأن مجرد العم اليقينى أو الظنى بوجود تضرف 
سابق بعد دايسأ قد عالف القانون ذلك أن 
عقدى مب من يو نيه مسلة ١44+‏ » ه من أتريل 
سئة ١444‏ قد صدرا فى ظل القانون دم ١8‏ 
مسئة م1 الخاص بالتسجيل والذى '#ضى 
أحكامه بأن لا أثر لسوء النية على أسبتمية اللسجيل 
وهو ما استقر عليه قضاء هذه لممكة كا أن علم 
المتصرف إليه الثانى بالمتصرف الأول لا يعد 
تدليسا إلا إذا كانالمتصرف [ليه الثاتى سىء النية 
قاصدا الاضرار. بالمتصرف إليه الول . 
دوحيث إن هذا النعى ميم ذلك أنه يبن 
م الحسكم |إأطامون فيه أنه أورد فى أسبابه 
ومن ححيث [إله لا جدال فى صدور البيع إلى 
المستأنفب ١‏ المطمون عليه الثالث ء م7 يونيه 
سلة م114 وأن العقد الذى محتج به المستأ قب 
ضده الأول الطاعن. ع صان إليه عقب ذلك 
فى هرفك )وا ونا كانت البائعة هي برا لدم 


هذا إلذنى أررده ١‏ 


السئة الثامئة والثلاثرن 


يماحدث من بيع صدرمنو ا لدت إلى المستأ تقفوما 
يؤكد ذلك إعلان ال سك الصادر بصحة التعاقد 
لصا المستأئف ققد أعلن فى .ما مئ ديسمير 
سئة مع4١‏ إلى البائعة وعناطبا مع عمبا 5 
مود خليل المستأ نف ضده الأول الآم الذى 
يقطع بأن هذه الدعوى أل أفامبا 
خليل بعد ذلك بصحة التعاقد اعتادا على عقد 
اليسع اأصادر من والدته إليه ل يقصد 0 
إلا الممادرة باملئناف الم وتسجيله إضرارا 
بالمتأتف ولاشك أن التدليس مفسد لكل 
معاملة ويحب أن حرم المدلس من كل أمرة 
دليسهء . وهذا ألذى أورده الحم وأقام عليه 
قضاءه غير ييح سواء فى اذأ ثون أو فى الواقع 
أنه ينطوى على قصور فى الأسبيب ذلت أن 
عقدى البيسع اللذين صدر! من المطعون عليها 
الأول الأول مم من يونيه سئة ١4‏ إلى 
المطعون عليه الثالك والثاتى فى ه من أبريل سنئة 
4 إلى العااعن قد وقما فى ظل قا نو نالتسجيل 
رقمماعلة ة عوبو | الذى ألغى بعد ذلك بالا نرن 
رقم 14 وسئة4؟1 والذى لا يرب أىأثر على 
عل المخصر ف إليه الثا ف بالصرف ساق إذاسجل 
التصرف الثاتى قبل نسجي ل التصرف السسابق وقضنى 
هذا القاثون على نظرية الملل وسوء النية فى حق 
المنصرف إليه انثالى على ما استقر عليه فضاء هذه 
امحكة .. كا أن الحك المطعون فيه قد ا تطوى 
على خطأ فى فم الواقع فى الدعوى إذ ببين عن 
عورة الحم رقم عون> سنة م44ةؤ الصادر 
لصام المطعون عليه الثالك نات التماق عن 
عقد م من يوليه سئة ١447‏ أنه أعان المطعون 
عليبا الأولى مخاطبا مع اينبا رار 
وهو شخص آخر غير !أطاعن ومن © ثم فآن الحم 


5 #ود 


المتأئف شده الارلى فن الطبيعي أنه كان عليعم ْ إذ اند فى إثبات هل الطاعن التعرف الناون.. : 


ذلك الاعلان يكون 5 أقام قصاءه علىما ” الف ١‏ 
لك بعاق الأوراق فضلا عن أن أن الحم د عرل 
فى إثبات عل الطاعن بالتصرف السابق الحاصل 
إلى المطعون عليه الثالك على علاقة البنوة بين 
الطاعن والمطعون عليها الأولى يكون قاصرالبيان 
لآن هذه العلاقة لا تقوم دليلا عل وافعة العلم ّ 
ومع ذلك فان علم الطاعن بالتصرف الماسل إلى 
المطعون عليه الثالك وسوء تيته على فرضش 
ثبوتهما لااثر لمما على التصرف الحاصل إلى 
الطأعن إذا ما سجل العقد الصادر ليه قبل تسجيل 
العقد السابق على ما سرق البيان ‏ لما كان ذاك 
فانه تعين نقض الحم المطعون فيه دون حاءجة 
ليحث اليه الأخير من أسياب الطعءن « 9 

( القضية رقم ١٠١5‏ سئة 5 فى رئاسة' وعضوية 
السادة الأسانذة عبد الدزين شف رئيس الك ةواسعق 
هيد السيد ود عبد الواحد على وأحدقوشه وغدمتوك 
عتلم الستثارين ) ٠‏ 


5 
١‏ قراير سنة ه66١‏ 

أ عب بيع . فسخ « القرط الفاسخ الضمى ©» هدم 

انفساخ صقل الى - إعمالا للغمرط الفاسخ الضماى 5 
القاثون اكد القديم والحديد زلا باعذار المدبئ بالوقاء 
وليه قن الوناء سى صدور الم الهاي . امتناع 
جواز الحم بالفسخ إذا قام يتنقيذ النزامه قبل ذلك ٠‏ 
٠‏ قلحاء . هلاك الدىء 
مستععجل . عدم فسا عقد الييم لونم البصاعة المتعاقد 
عليبا بأمر م القضشاء المستجل 0-5 4 قاقها 3-- ي فعل 
فى النزاع القائم بين العلرقين . لا محل لاقياى على حلة 
ملاك البيع للحدة او ؟ مدي قديماو /ا؟ا؛ مدق 


جدبد . 


فب عن ور 


5 بع 5 قضاء 


المبادىء القاثونية 


ساس عر صو وسو سحي حو مس اماه 


0 


سبسستيح اطي حل عو ممعم تعس بد ايعاد ل ع ايد سود و ب اط بد ل 


الصادر من والدته إلى المحامون عليه لثاك إلى ' الدتى القديم والجديد على السواء ‏ مفسوغا 


إعمالالاشرظ الفاسخ الضمني بمجرد تخلف البائم 
أو الثقرى عن القيام بالعؤامه بل يتعين لسكى 
تتضى المحكمة بإجابة من يطلب الفسخ إلى طلبه 
أن يكون قد نيه على الطرف الآخر الوفاء أى 
باعذاره وأن 'يظال هذا الأخير متخلها عن الوفاء 
حتى صدور الحم اللمالى . فاذا قام المدين 
تنفيذ الّزامه قبل ذلك امتنم قانونا جواز 
الحم بالفسخ . 

؟ - بيع البضاعة المتعاقد عليبا بأعمى من 
القضاء ااستعجل خشية تاقها حتى يفصل ى 
النزاع القاكم بين الطرفين بشأن البيع الصادر 
بينبما لا يؤدى إلى انفساخ هذا العقد ولايسوخ 
فىذاته الفسخ إذ أن بيع الإضاعة على هذا الوجه 
لايقاس بهلاك الثىء البيع الموجب لانفساخ 
عقد البيم ذلك أن الملاك الذى نصت عليه 
لمادة با؟ من القانون المدلى القدرم المقابلة 
للمادة با*ومن القانو ن الجديد هو زوال الثىء 
المبيع ‏ 
سماوية أوحادث مادى بفمل إنسان » أما بيع 
إأمر القضاء المستعجل ششية التلف فهو 


من الوجود عمقوماتة لهل بعية بسبب آفة 


الثيء 
إجراء وقتى قصد به صيانة الثذىء البيع من 
الملاك وحفظ قيمته لحساب من يقضى بالنسايم 
إليه ونقل المزاع الذى كان دائرا حول عين 
معينة إلى بديلها وهو الأن الفحصل من بيعما 


. لا يتبرعقد البيم - فى ظال القاثون وهو الذى يتصرف إليه أثر عقد البيم‎ - ٠١ 


١4١ 


7 


الحكة 


د... حيث إنالطاعئة تنعى حلى الحك المطعون 
فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه أعتر 
أن جرد تأخير الطاءنة فى شحن الحديد. المبيسع 
إلى المطعون عليها موجب لفسخ عقد البييع فى 
حين أن المسخ لا يقع بمجرد عدم تنفيذ الالازام 
بل بشعين أن إسيلقة أعذار من الدان للبدين 
يكلف فيه رسيا بالوفاء بالازامه وإلا قضى بفسخه 
والثابت فى واقعة الدعوى أن المطعون عليها لم 
تعذر الطاعئة بالأسليم بل أنها قد تماوزت عن 
التأخير فى الشحن وطلبت باذاريها المؤرخين 
1٠١ 4‏ ةية 1/44 هوا أستلام الحديد 
ونازعت فقط فى قيمة الن طالبة احشسابه على 
أساس السعر الور النى تحدد بد ناريخ 
الاثفاق لا على أساس السعر المتفق عليه فى عقد 
ابيع هذا إلى أن الحم قد أخطأ أيضا فى 
القاثون إذ اعتر أن عقد الببع قد انفسيخ جرد 
أن الحديد قد بسع بأمى القضاء المستعجل ذلك 
أن الفسخ لا يقنع إلا بالاراضى أو محم القضاء 
أنا حم العضاء المستعجل ببيمع الحديد خشية 
التثف فلا بعتبر قضاء بالفسخ كا أن واقعة البيع 
المادية لا تعتير فى ذانها موجية الفسخ ٠‏ وحيك 
إن هذا النعى فى عله ذلك أن عقد البيسع فى ظل 
القانون المدنى القدم والجديد على السواء لابعتدر 
مفسوخا إعبالا للشرط الفاسخ الضمنى جرد 
تخلف البائع أو امشترى عن القيام بالتزامه يل 
يتعين لى تقضى الحمكة ياجاية من يطلب الفسخ 
إلى طلبه أن يكون فب نيه على الطرف الآخر 
بالوفاء أى باعذاره وأن بظ لهذا الأآخير متخلا 
عن الوفاء حتى صدور الحم النبائى فإذا قام 
المدين بننفيذ إلتزامه قبل ذلك امتنع فانونا 


العدد الثاتى ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


لح جور محعمد جه مات دو يور ون اجا ما سجسمر لطر رمتسن 


سح ل كد يد 


| جواز الحم بالفسخ ويبين من واقعة الدعوى 


على ماأثيته الحم الاتدا ىر دلتعليه السةندات 
المقدمة من الطاعنة أن المطمون عليها و إن مسكت 
بتأخير الطاعية فى شحن الخديد المبيع عنطريق 
شركة مصر للملا-حة النبرية مدة شهربن و كدت 
[لبيافى الم ».و1 تقول بأنها تمس العقند 
مفسوخا لهذا التأخير إلا أن الطاعية كانت قد 
شحنت البضاعة قعلا فى ؟١‏ أغسطسسلة و4ة؛ 
قبل أن يصلرا أي [نذار من المطمون عليبا يا أن 
المطعون عليها قد عادت بعد رقع الدعوى ضدها 
فقبلت بانذارها المؤرخ 6« أ كتور سنةوع و١‏ 
استلام اليضاعة بثمن الأسعير الجرى اذى ت#دد 
بعد تاريعم الانفاق وقدمت هذا القن وجب 
شيك على بنك باركايز ثم عادت فكررت هذا 
العرض باطارها المؤدخ ع ينابر سئة .هوا 
طالبة استلام الحديد مقا بل امن المعروض مع 
ترك أ الخلاف عل الكن للقضاء . وما رفض 
هذا العرض مجلسة 5؟ ينابر سئة ١0.‏ أمام 
ممكمة الدرجة الأو لى إسدب اشتراطبا رفع الجر 
الموقع على أمو الها نحت يد البنك طلبت المطدون 
عليبا الفسخ بدعواها رقم ووم سنة روهز 
تجارى كلى مصرالتى ضمت إدعرى الطاعنةومؤدى 
ذلك أن الطاعئة وقد شحنك ال<ديد ووضعته 
يمت تصرف المطعون عليبأ لاستلاءه مقايل دفع 
القن المتفق عليه فى القد وأن المطمون عليبا وقد 
قبلت الاستلام فعلا وأنها نازعت فى الأن عمقولة 
إنه يجب أن يكون على أساس السعير ابليرى 
النى تحدد فى خلال مدة التأخير فى الشحن يكون 
الطرفان فى الواقع قد أعملا العقد أى أن البائعة 
قامت بالتمليم قبل الحم بالفسخ . وقبلت 
المشئرية الاسئلام وما انحصر النزاع بين الطرفين 


ا 00 جا ,بيت سس سس سح ماح سس حوس ومسمسس اطي جع" 


شمن تحمل فرق ق المعر أهى الطاعنة باعتبارها 
مسئولة عن تعو يض الأسارة الناشئة عن تقصيرها 
فى الشحن فى موعد مناسب؟ تقول المطءون 
عليها أم هى المطعون عليها الى تحمل هذه 
الخسارة باعتبار أن التأخير فى اأشحن كان بسبب 
اختيارها طريق الملاحة النبرية وما اعترضبا من 
عقيات قبربة على حد قول الطاعنة وببين من 
الاعالاع على احم الأطءون فيه أنه بعد أن ذهب 
إلى أن الثم ركةالرائعة هى النى تسببت فىهذه|كسارة 
بعملبا الذى أنته ع لها للنانون وهو عدم الشحن 
فى الوقت المتاسب بغير عذر مقيول وعليبا 
وحدها تيع تبعسة ذلك ... عاد فتشكب الخيجة 
اللازمة لهذه المقدمة على فرض صحتها وهى [ازام 
الطاعنة بتعو يض الخمارة والقضاء ها باق 
المّن إذ تخطى هذه التقيجة إلى القول بأنه على 
هدى |١‏ تقدم نكون دعوى شركة التسليفات 
التجارية بكامل أجزائها على غير أساس .. 
وأنه عن الرصيد فلا نزاع من جانب 0 
البائعة فى ترتب هذا المباسغ فى ذمتها . 

وأنه لا خلاف كذلك فأن عقد بيع قدا فسخ 
ببيع البضاعة المتعاقد عليها بمقاعنى كم قاضى 
الإمور المستعجلة بناء على طلب الشركة اليائعة 
واستحال بزاع بعد ذلك على الأن ولا ترى 
هذه المحكمة صلا للبحث فى أثر كتاب ١6‏ من 
أغسطس سئة ١44‏ الذى يعث به المسترى 
الشركة البائعة يخطرها يقس التعاقد لأخرها فى 
إدسال البضاعة ثم فى قبول الصلح بعد ذلك على 
أساس الاسثلام ودفع المن الذى حدده التسعير 
الجبرى الجديد وما إذا كان >وذ له أو لا جوز 
أن يطلب اعتبار العقد مقفسوغا بعد أن عدل عن 
كتايه اأسا بق وأدتضى الصلم مادام أن عقد الببع 


قضاء محكمة النقض المدثية 
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موسو سي 


قد | نفسيخ بببع البضاعة وا ثتبت العلاقة القا نونية 
بين الطرفين . وهذا الذى قرره السك عنالف 
للقانون ذإك أن الفسم الذى قضى به ليست اله 
مسوذانه القانونية من تنبيه بالوفاء وإصرار 
على عدم الوفاء حتى صدور الحكم الباق 
بالفسخ على ما سلف ببانه 5 أن بسع البضاعة 
المتعاقد عليبا بأمى من القضاء المستعجل خشية 
تلفبا حتى يفصل فى لانزاع الفاتم بين الطرقين 
لابؤدى إلى انفساخ العقد ولا يسوغ فى ذاته 
الفسخ إذ أن ببسعاليضاعة علىهذا الوجه لايقاس 
مبلاك الثىء المبيسع الموجب لانفساخ عقد الببع 
على ما تقول المطءون عليما ذلك أن الحلاك الذنى 
تت عليه المادة 4ه ؟ من ألقا نون المدق القديم 
اللقا بلة للمادة بم من الفا نون الجديد هو زوال 
الثىء المببيع من الوجود بمقوماته الطبيعية بسبب 
آفة سماوية أو حادث مادى بفعل إنسان أما 
بسع أأثىء بأمرالقضاء المستعجل خشية التلف فهو 
إجراء وى قصد به صياثة الثىء ابيع مناطلاك 
و حفظ قيمته لساب من يقضى با لتسلم ليه ونقل 
النزاع الذى كان دائر| حول عين معيئة بذاتها إلى 
بديلبا وهو الكن المتحصل من بيعبا وهو الذى 
ينصرف إليه أثر عقد البيع . 

م وحيث إنه لا تقدم يكون الحم قل 
فى تطبيق القا نون و يتعين لذلك) نقضه » : 

( القضية رقم 9/4 سنة *» ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد الدزيز عد رئيس المكلة وأسحق 


عيك اميد وعد فيد الواحد على وأحد قوشة وابراهم 
عمان بوسف الستشارين ( 5 
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١٠١ 
و" قبرابر سئة برها‎ 

١‏ سد ضيرائب . ضعريبة الأراح الاستدائية . حق 
المدول الذى لا عيك رابا منتظمة فى اختيار رام 
لثفارنة - بقاء هذا الحق ما دام أن مصاسة الضرائب 
لم 
به عطاب مومي عليه بعلم ومول ولو تق ديد رأس 
المال علي إقرار الممول نقسه ٠‏ 

ب سد ضرائباء تعويض - حكم ل تسيهب معيب» 
طلب الدول لمكم له بتمويش عن خطأمساةالضرائب 
فى ريط شيرية الأرباح الاستثتائية عليه وما تم ناء على 
ذلك من لدراءات الحجز والبيع وفاق عله وضياع 
رأس مالك واسمه وشبرته . عدم #قيق الحسكم عند 
القضاء بالتعويش مقدار ءا بيعو ما لاق المول من سائر 
من جرا. هذا البيع وعدم بيأنه أن الإغلاق كال نتبجة 


تيزف قرارا بتصديد رأس امال الستثير و [خطار الممول 


مباشرة اتوقهم الحجز ٠.‏ قصور ٠‏ 
المبادىء القالونية 
1- حق الول الذى لامسك حسابات 
مننظية فى الاخثيار اطول له فى امادة © فقرة 
ثانية من القاثون رقم 6؟ اسنة 144١‏ العدل 
بالقانون رقم م لسنة 1447 بين رقم أرباحه 
العتمدة أو القدرة فى سبة ا وبين؟١‏ /*: 
من رأس الال الستثير فى النشأة -- هذا الح 
يظل قأنها ما دام لم تتخذ مصلحة الضرائب 
قرارا بتحديد رأس امال وإخطار الممول به 
مخطاب موهى عليه بعل الوصول وققا لامادة 
الخامسة من القرأر الوزارى رقم 4؟ الصادر 
باللا نحة التفيذية للقانون رقم 5٠١‏ لسنة 194١‏ 
على ماجرىبه قضاء هذه الحكمة - ولابشغم 
لعباحة الضرائب القول بأنها انفذت فى محديد 
رأس الال إقرار الممول ققسه . 


العدد التاق السئة الثامنة والثلاثون 


جيم مم 


؟ -- إذا كان المول قد طلب الحسكم 
له بالتمويض عن خطأ معيادة الشرائب فىر بط 
ضرية الأرباح الاسنثنائية عليه وفيا م بناء 
عل ذلك من إجراءات اسلأءجز على بضاعته وبيعها 
وغلق مله وضياع رأس ماله واسمه وشمرته 
لسحب نلك الإجراءات وكان الح قد قدر 
التموبض تقديرا جز افيا وا كقق ببيان وصف 
مأ بيع من البضاعة المحجوز عايها و بألتول بأن 
مابيع هو جز ء كبير مما حجز هلي دون أن يحقق 
مقدار ما بيع وماق الول من خسائر مرل. 
جراء هذا الرهع ا قغى بعد ذلاك للعمول 
#مويض عن قاق الل مقدرا بقيمة الأرباح 
التى ضاعت عليه عن سنو ات أزيد مما طلبه 
دون أن يثيت الحم أن هذا الإغلاق كان 
نيجة مبأشرة' لتوقيع المجز فإن الهم يكون 
قاصر البيان ويتعين نقطبه . 

ليو 

و... من حيث إن الطعن بنى على ثلاثة 
أسباب ينعى الطاعنون بالآول منبا على الحكم 
المامون فيه أنه أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى 
وخالف الثابت فى أو راقبا تالف .ذلك القانون 
وأخطأ فى تطبيقه من ثلاثة أوجه : الو جه الآول: 
أن الحكم أقام قضاءه على أن المطعون عليه نازع 
المصلحة فى تقديرها لرأس ماله وذلك مموجب 
الخطاب الرقيم . من [إبريل سنة ١45‏ ثم 
اتخذ من هذا البزاع سبيا للقول بوجوب إحالة 
الموضوع على لجئة التقدير ومن بعدها إلى القضاء 
وإذ هى لم تفمل واستيدت بالآمر من غير أن 


نضاء محكة النقض المدنية 


0 


١ك‎ 


تعر ضاه على اللجئة نكون قل خالفت أحكام ٍ ١‏ دليلا على المثازعة وأوجب لقعاهها إحالة 
الفانون - فى حين أن اأثايت من أوراق | الموضوع عل لجنة التقدبرثم اتاك من عدم الاحالة 


الدعوى أنه لم يكن من بينبا خطاب حمل ذلك 
التاريخ ولكن اللوجبود هو خطاب بتاديم 
٠‏ 4 وفيبه يشير إلى أوجه منازعته 
واعتراضاته على تقدير المأمورية لرأس ماله التى 
يرد بها خطابه الرقم ولزه/:144 ولو أنهكان 
قد أرسل خطابات غير خطاب و ه44١‏ 
لآشار إليه فى خطاب .م إبريل سنة ١40‏ 
ويستحيل أن يكون هذا الخطاب هو الذى 
أشارت إليه الممكة واعتيرت أن تارخه .م 


ديل سئة دغول لآنه حتوى عل إشارة ريط 


الضرية وتحديد رقا (458 ج) فى حين أنه فى 
الفثرة بين مم و.م [يل سنة ول لم تكن 
المصاحة قد ربطت |اضريبة بعد لآن هذا الربط 
ميتم دل مخطر به الممول إلا فى ١‏ ينابر سنة 
بور - ومتى كان ااثابت أن منازعة الممول 
لم تخلق إلا بعد منى سنة كاملة من صدور القرار 
بتحديد رأس المال و يعد أن فوت الطاعن على 
نفسه مواعيد الطعن عليه وعلى القرار الصادر 
ربط الضريية إذن لتغير وجه الحكر وات 
القول بوجود غنالفة للقانون ‏ والحكم إذ 
أقام قضاءه على هذا [استند المزعوم يكون قد 
أخطأ نهم الواقع فى الدعوى وخااف الثابت فى 
أوراقبا ففسد بذاك رأنه ومتى فسد رأيه فقد 
قد حكيه , 
الوجه الثاتى : ومة وجه آخر لطأ | 

فى فهم الواقع فى الدعوى وغنالفة الثابتك فى 
أوراتها ذلك أنه لم يتخذ من خطاب .م إبريل 
سئة ١44+‏ وحده دليلا على منازعة الممول بل 
انل مله ومن خطاب آأخر تاريخه و مايو سنة 


وجبا للخالفة وموجيا للسئولية هذا بيبا 
كانت المأمورية ومنذ ,مم [بريل سلة +144 قد 
أصدرت قرارها بتحديد رأس المال تأسيسا على 
خطاب الممول نفسه الذى أرسل إليها فى نفس 
البوم وعولت على مافيه من بيانات وف ذاك 
مايقطع فى أنه قبل صدوو القرار لم تحصل 
منازعة من الممول بخصوص تحديد رأس للمال 
كان يمكن مع قيامبا أن تتوقف فى إصدار قرارها 
أو أن تحيله على لجنة التقدير على خلاف ما توهمه 
الحم وليس فى أوراق الدعوى ما يفييد 
منازعة الممول قبل صدور القرار » أهاالمتازعة 
الى تصل بعد التحديد ققد رسم القانون طر يبا 
يما نص عليه من تخويل الممول حق الطعن فى 
القرار بالطرق وف المواعيد انخددة ‏ و ليس 
في الأوراق كذلك ما يفيد أن الممول قد تقدم 
بهذا الطعن . 

الوجه الثاات : وفد ترتب على تلك الاخطاء 
أن الحم أخطأ كذلك فى فهم الفانون لآن المادة 
ه من اللانحة التنفيذية وقد أوجبت على المأمور 
إصدار قرار بتحديد رأس امال يعلن للممول 
مخطاب موصى عليه تكون قد أحلته محل اللجئة 
وما على الممول إلا أن يطعن فيقراره فى المواعيد 
والطرق الحددةفالقا نون مع ملاحظة أن الضريبة 
يوْحْدْ فيبا على الدوام باقرار الممول فبو حين 
يقر بثى” تأخذ به المصلحة و تعتمده فيكون هناك 
ائفاق ملزم لطر فيه له قوته وله حجيته ولا سبيل 
إلى الرجوع فيه ومانع لطرقيه من العودة إلى 
مناقدته لأنه ينبى على القول بغير ذلك اضطراب 
وعدم استقرار فى المعاملات وفى تحديد وعاء 
الضريبة - كل ذلك فضلا عن أن الممكة 


لتحم 
ء؟' 4 
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أهمات تحقيق هذا الأزاع عل النحو الذى سيفصل 
ف السبب اثالك , ويصرف النظار عما أوقعته 
المصلحة من جزاءات على موظفيبا لأآن العبرة فى 
يبوت اخالفة لدم القا نون لا لتعمرفات المصلحة 
مع موظفيها . 

د ومن حيث إن هذا السبب مردود فى جمبيع 
وجوهه بأن حق الممول فى اختيار رقم المقارنة 
يل قائما طالما لمتتخذ مصلحة الضرائب الإجراء 
الواجب قانونا لتحديد وأس المال المستثمر فى 
الماشأة وفنا لللادة الخامسة ءن القرار الوزارى 
رقم م اأصادر باالائحة التخيذية لاقا أوزرقم.> 
لسئة ١441‏ بغفرض ضريبة خاصة على الأدبباح 
الاسخثنائية فان ميعاد اختيارر قم المقار نه بالنسبة 
. للدمول يبق مففتوحا ‏ ذلك أنه لكي ينس البدول 
(هن أمثال اأطعو ندليه) الدى لاعس ك-سابات 
مناظمة استيال دق الاختيار الخولله فى المادقم 
فقرة ثأ ثيةمن الةاثون رقم. لسنة ؤ ع ؤ رالمعدل 
بالقا نون رقم يرم اسنة ١١40‏ بين رقم أرياحه 
المتمدة أو ااقدرة فى سنة ؛ مة و بين ؟ااءن 
رأس امال المستثمر فى الماشأة يحب أنيكون على 
بهنةمن مقدار كلاالر قيرع لور جه التيحد يلاق تحفيقا 
لهذا العلم أوجبت امادة الخامسة من اللانحة 
التنفيذية للقأنون رقم .+ لسئة١‏ 14 أن يصدر 
يتحديد رأس الال المشر قرار من المأدورية 
يعلن للسمول مخطاب موصى عليه بعلم الوصول 
ومجوزالبوول الماءن فىهذا| الاتحديد بالطرق وق 

. للواعيد المخصوص غلبا فى اللواد ه؛ وما بها 
من القانون رقم ١6‏ لسئة م9١‏ فإذا لم تقم 
مصلدة الضرائب ما أوجبته عليبا هذه [أنادة 
من تحديد رأس ااال وإخطار اللمول به ب 
وهو إجراء لم يوجبه ألا نون عيثًا ‏ فان عدم 
مراعاته يكون هن شأنه تجبيل أحمد الرقين 


العدد الثاق ‏ السئة الثامئة والثلاثون 


ا لمسيي رياد 


اللذين يجرى عليبما الاختيار ما رتب عليسه 


مع مح حت ينات د سحت سس تا م 


يقاء باب الاختيار مفتوحا حتى ياتحدد هذا 
الرقم وفقا للقا ون وهذا هو مأ جرىيه قضاء 
هذه الحكة ( الطمن ل سنة وم ق جلسة م١‏ 
يونيه سئة به ) ومتّى كان الآمر كذلك فانه 
لاجدور ىهن البحث وراء خطاب. م لرؤ/ر"54١1‏ 
ولاحل للتحقيق فى أمره ‏ كا أنه لايشفع 
للطاعنين قوهم [نهم اتخذوا فى تحد,د رأس مال 
المطدون عليه إقراره أأنا بثا فيخطاب 14 ريل 
سنة جع و احتى ولوكان صادرا من الممول نفسه 
طالما أن المصلحة لم تتخذ قرارا بتحديد رأس 
ماله ولم تعلنه يذلك القرار على اللنحو المبين فى 
المادة الخامسة من اللانحة التنفيذية فوقعت 
إجراءاتها كلبا فى:هذا الخصوص باطلة وعنالغة 
للقائون . 

دوهن حيث إن الطاعنين شعون بالسيبين 
الثاى والثالك على الحك المامون فيه عنالفة 
القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وقصوره فى 
التسبيب لأأنه )١(‏ وقد قتى اللطعون عليه 
بتعويض عن الأرباح التى ضاعت عليه خلال 
السنوات من ١407‏ حتى ,هوا أأنى تعطل فيبا 


.عن العمل وعن شبرة انحل قد غالف أحكام 


القائون العامة فى أحوال المسئواية وأخطأ فى 
تطبيقها ذلك لانعدام رابطة السببية بين خطأ 
المصاحة فى ربط الضريبة و بين تعطل المطعون 
عليه أو توقف منشأته عن العمل لأن مثل 
هذه الأضرار تعتبر فى الواقع من قبيل الضرر 
غير المباشر الذى لامح بتعويض عنه ومثله فى 
ذلاىك قشل دن إوقع دزأ باطلا م تصادف 
نيديد الجوزاتفان الحاجر قد يسأل ع نالجر 
الباطل و كن لا يسأل عن التبديد ‏ كا أخطأ 
الحم فالقضاء للمطءون عليه بتعويضرعما أصاه 


قضاء محكمة النقض المدئية 


١ا/‎ 


من الضرر عنالسنوات من ١4407‏ حتى7ه4١‏ فى | خصوصا وأنصملية الببع لمثنناولجميسع ماحجز 


حين أن طلبانه اقتصرت عل ىالسئوات مهن 1541410 
حتى .140 تاريخ رفع الدعوى فبوبذلك قد حم 
للمطعون عليه بأ كثر مما طلبه (ب) ثم إن الحم فى 
قضائه بالتوويض جاء مشوبا بالقصور [أذىيعيبه 
ويبطلهمن ناحيتين : ( [ ) لميحققماأثاره المامون 
عليه من نزاع حول خطاب م١‏ [إريل ١44+‏ 
وبيانانه ومحرره وصفته وكان لزاما على الم 
وهوفى صدد دعوى م مو ليةأن يحقق هذا النذاع 
وأن يتحقق منه ومن جديته قبل أن تقل إلى 
القول يأن إجراءات المصلحة وقعت مشوية 
وغذالفه للقانون ‏ وو فعل لظبرله أن عمد فبعى 
( مخرر ذلك الخطاب ) وكبل عن المطعون عليه 
وبباشر أعماله هذه الصفة كدلالة المكانيات 
المتيادلة بين المصلحة والمطعون عليه وإيصالات 
تسل الخطابات الخاصة بالمطعون عايه والموقع 
عليها من مد فبمى المذ كور مبذه الصفة ‏ ولو 
أن الحم قام .هذا التحقيق وثيتت صمته لما كان 
هناك من مل لمساءلة المصلحة لان الموظف 
لا يكون مسولا منى قام بعمله معتقدا بمشروعيته 
وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة . 
(ب)وأخيرا ذان الك لم يسببقضاءه بالتعويض 
إلا تسبيبا متخاذلا حين يقول «١‏ إن الواقع أنه 
يتعذر على المحكة معرقة الارقام المقيقية من 
واقع انحاضر المقدمة فى. الدعوى ‏ وإذا يصمم 
أن يكون تقديرها جزافيا متمشيا مع المعقول 
بقدر الإمكان وعلى هذا الاساس يكو ن تقدير 
التعويض هوما أصاب المدتأتف من خسارة 
نزيجة بسع البضائم هومبلغ حوالى 6 جليةه - 
وظاهر أنه وقد تعذر على المحكة معرقة الاثمان 
الحقيقية لأوضائع المبيعةمنواقع الحاضرالمقدمة 
فا كان لما أن تقدر التعويض تقديرا جرزافيا 


عليه وإئما تناولت جزء! منبا وقدحاولت محكة 
أول درجة فى حكا الفييدى الرقم ؟ يونيه سئة 
١‏ أن تبين ذلك على وجه التحديد لتعرف 
مقدار ما بييع مما حجز عليه وثمنه وهل تورد 
كله للخرانة وهل ثمل شيا من غير الحجوز 
عليه وبيانه وأثمانه إن كان وححصر البضاعة الى 
هرما المطعون عليه وتحديد أثماها ‏ ولكن 
المطعون عليه امتنع عن تنفيذ الحم. (م) كذلك 
شاب القصور الحكر فى قضائه بالنعويض عن 
غلق امحل وعن شبرة المادون عليه وعن أرباحة 
فى السنوات من 407؛؟! إلى 1١١6+‏ أى لمدة 
أكثر مما طابه المطعون عليه فل يبحث الحم 
فى حقيقة ذلك كله وهل أغلق الحل حقيقة وهل 
كآن الإغلاق إسيب الجر والبيع الإدارى 
دل حققق رابطة السبدية بين عسل المصلحة 
وهذا كله 5 

د ومن ححيث إن هذا النعى فى له فما خملا 
ما ورد بة خاصا يطلب التحقيق فى خطاب مم 
أريل سئة ١+‏ المرسل من تمد فبمى العامل 
بمحل المطعون عليه إلى مأمورية ضرائب بى 
سويف والذى اتخذتههذه المأمورءة أساسا لر بط 
الضريبة الاستثنائية ‏ ا ثيت فى الرد على 
السبب الآول من وجوب صدور قرار من 
مأمور الضرائب الخنص بتحديد رأس مال 
الممرل وإعلانه للنمول يخطاب موصى عليه بعلم 
الوصول حتى أو ب التحديد على أقوال الممول 
نفسه فى كان الثابت أن القرار تحديد رأس 
مالل يعان به الممول فيكون من الخطأ ربظ 
الضريبة على المطعون عليه ومن الخطأ الذى 
يسأل الطاعنون عن تعويض ماق المطعون عليه 
من أضرار مباشرة ما ثم بناء على ذلك من 


ل 


العدد الاق السئة الثامئة والثلانون 


إجراءات » وبين من الممك المطعون فيه أله إذ 
قضى للمطعون عليه بمبلخ ...ع جنيه على سبيل 
النعويض قالفى صدد ببان أوجه الضرر:,وحيث 
إن الحكمة وهى فى سبيل تقدير التعويض تستند 
إلى ما هو ثابت من الآوراق أن البضاعة 
الموجودة با محل قدرت معرفة موظف المأمورية 
فى أول علم ١140‏ يحوالى وديم جنييا حجر 
على جزء منبا فى ١6‏ ينار سئة ١407‏ لوفاء 
الضريية الاسلانائية المقدرة بمبلغ جوع جنيبا 
وقدرت قيمة الغجوزات يبل 45م جليها ب 
ونفلتالمأمورية بالبييع بالمزاد العلنى |بتداء من 
+ حى ١‏ أغسطس سنة ١9.407‏ عب جزه كبير من 
الحجوزات وكانت ثليجة البيمع لا تجاوز اللمائة 
جنيه ٠‏ ويقول المستأئف ( المطعون عليه ) إن 
الأقمشة المببعة فعليا لم بزد ثمنبا على ٠١‏ با من 
القيمة المقدرة لها فى محضر الجر والواقع 
أنه يتعذر على اتحكمة معرفة الآرقام الحقيقية من 
واقع الحاضر المقدمة فى الدعوى ولذا يصمم أن 
يكون تقديرها جزافيا متمشيا مع المعقول يقدر 
الإمكان ‏ وعلى هذا الأساس يكون تقدير 
التعويض هو ما أصاب المستأئف من خسارة 
نذجة بسع البضائع بالطريق الإدارى هو حوالى 
ل جتيه ‏ ولاثرى الحكمة إذن مبررا 
للبحث فىقا نونية الاجراءات النى |تخذتها المصلحة 
ف تعيين"الخار س أر عدم وجود المدين فى مكان 
البييع. وعدم إذاره به قيل وقوعه خمسة أيام 
لآن المستأنف حصل على فرق قيمة بضاءته ‏ 
وأما عن تهريب باق البضاعة معرقة المستأ نف 
بعد ذلك أر حصول ببع بضاعة مزفيرا تجوز 
عليها دون [صالات قبذا ما ميقم عليه دليل 
مفلع من الاوراق ولا ترى الحكة إلا الأاخل 
فبسه بأقرال الشهود الواردة في محضر البو ليسي 


المرفق بالمافوحيث إنه ثابت من الأاوراق 
أن المستأتف حةق أرياحا صافيةعن سنةم ع و١‏ 
قدرت نبائيا ببلغ ٠ه‏ ؟( جنيرا وعن السئنوات 
لثالبة ( من 64و حتى ١5407‏ ) مبالغ أكير 
ستحق عليها ضرائب اسكثنائية حوالى ١:٠‏ 
جنيها مخلاف ضر ببة المرن التجارية والصناعية » 
وعل ذلك تقدر المحكمة صافى أرباحه ق اامسنة 
عبلغ ..؛ جيه والمستأئف لم يحقق هذه 
الأرباح نفيجة الييع الإدارى الذى تنفذ ننيجة 
الاجراءات الخاطعة ؟ا ساف ويستحق إذن 
تعويضا عن السنوات التى توقفت فيها تجارته من 
410 [ى سنة 160 أى ست سنوات ,عبلغ 
جليه 5 تقدر له المكمة تعويضا عن 
ضياع شبرة الحل والاسم التجارى وما تبمع 
ذلك من أضرار معنوية وأدبية أخرى مبلغ 
٠.٠‏ جنيه فيكون جملة التعويض ٠...‏ جنيه ل 
7.0 ل .ولا حت ...ع جنيه هو ما يجب 
القضاء به .. وهذا الذى قرره الحم المطءون فيه 
يشوبه قصور مبطل له إذ أنه وهو يقرر فى ' 
أسبابه أن البضاعة النى كانت محل المطعون عليه 
فى أول عام 144 قدرت عبلغ هدرم جنيبا 
وأن ما حجز عليه فى ١6‏ ينابر سئة 40( [نما 
كان على جزء منبا قدر مبلغخ حم جنيبا » وأن 
اليسع بالمزاد العلنى فى الآيام من م إلى ٠7‏ من 
أغسطس سنة 1449 جرى على جزء كبير من 
الهجوزات ول تتجاوذ لتيجة البيسع مبلغ ٠١١‏ 
جنيه ‏ إذا بالحكم يقرر أنه يتعذر على لنمكة 
معرفة الأرقام الحقيقية من واقع امحاض رالمقدمة 
فى الدعوى واتبى من ذلك إلى أنه 1 ى أن 
يكون التقدير جزافيا متمشيا مع المعقول وقدر 
للمطعون عليه تعويضا عن اليضاعة ا حجر ن عليها 
| مبلغ . ٠7.‏ جنيه قيمة الفرق بين حاصل البييع 


قضاء محكة النققض المدنية 
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لل بي اناوج ها لا عه وج وير مسح لا لج ع لمجي م ا ل اال 


وما حجز عليه خاء الحم فى هذا الصدد قاصر | أمام محكمة الموشوع أو فى شكوى إدارية وإلى أقوال 


البيان وكان عليه أن حقق مقدار ما بسعومالحق 
الدطعون عليه من خسائر من جراء هذا البيسع 
دون أن يكنق ببيآن وصفه وأن يقول نما بيع 
هو جزء كبير مما حجز عليه ثم هو من بعد 
ذلك يقضى لللطعون عليه بتعويض عن غلق 
انحل مقدرا بقيمة الآرباح النى ضاعت عليه عن 
السنوات من ١540‏ حتى ,ه4١‏ ( أى بأزيد 
' ما طلبه المطعون عليه ) دون أن يعنى ببيان 
الصله المباشرة بين الحجز الادارى الذى توقع 
والبييع الذى جرى فى جزء ما حجز عليه 
وبين غلق انحل وما ضاع على المطغون عليه 
من الأدباح وما قضى على شبرة امحل والاسم 
التجارى ‏ إذ يحب أن ثبت الحم أن هذا 
الإغلاق كان تنيجة مباشرة لتوقيسع الحجز 
ولا يك أن يكون نتيجة سوء حالة المطعون 
عليه المالية ‏ ويتعسين أذلك نقض الحكم 
المطعون فيه فى ختصوص ما قضى به من 
لعو يض » »* 
( القضية رتم ؟5"؟ سئة *؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عبد العزيز غد رئيس الشكءةواسدق 
عبد السيد وعد عبد الواحد على وعد متولى عثلم 
وابراهيم ءمان إوسف الستشارين ) . 


١1١ 
١6ه م قبرار سنة‎ 
نقش.‎ ٠ » ائياث .«قواعد الاثبات‎ ٠ وكا‎ س١‎ 
أسباب جديدة » . السك بعدم جواز اثيات عقه‎ « 
الوكالة الا بالسكتابة إؤازاد موضوع التصرف عل‎ 
الوكالة على عدمرة جنيبات . عدم جواز التحدى بدلأول‎ 
٠. هر 0 أمام عسكبة الثقش‎ 


ب - وكاة . إثائها ٠‏ إجارة . استناد الحم فى 


اثيات الوكالة فى التأجير الى اقرارات الموكل فى دلامه !أ 


| الوكيل فى شكوى إدارية ٠‏ لا غطأ. 


ل فضالة ٠‏ وكالة ٠‏ الافرار يعقد الفشالة ٠‏ ترتب” 
يع آثار الوكالة عليه + م 11١‏ مدلى جديد . 

و | ولاء ٠‏ عرض - إجارة ٠‏ قيام المستأجر بعرش 
مبلغ مءين شقعه بأذه عرض مبرىء لذمتةمن التزامه كاملا 
بالآجرة وإبداعه خزيئة المسكمة بعد رئضه ٠‏ عدم 
النزام المؤجر قبول هذآ العرض الناقس . 

ه - وياع . إثيات * طلب الأحالة إلى التحفيق ٠‏ 
شهادة . محكمة الموشو ع . عدم الزامها باجابة طلب 
الإحالة إلى التدقيق . اعتتادها لى أقوال شهود سمعوا 
فى غير لس الفضاء كقرينة قضائية ٠‏ لاغطأ . 

واس تقض ء :قرير العامن ٠‏ حلوه من بان وسه 
النعى على الحسكم فى خصوص الخطأ فى فهر وائءة من 
الوقائم . اعتبار سبب الطعن مجبلا . 

زح ققش ء التوكيل فى الطعن . التقرير بالعلءن 
من مامى الطاعن عفتضى توكيل والتأشير على اقرير 
الطامن وصورته المعلئة لأمطعو زعليه ,عا يفيدوفاة الطاعن 
وحاول ورثته ممله ثم إعلان الطعن بئاء على طلب ورثة 
الطاعن . عدم ادعاء الطعوق عايه بأن الطمن قرر به فى 
حيأة الطامن . اعثبار الطعن مقرأ به فى حياتة ٠‏ 


المجادىء القانونية 

١‏ - إنه وإن كان عقد الوكالة لاجوز 
إثباته إلا بالكتابة إذا زاد موشوع التمرف 
محل الوكالة على عشرة جنيبات إلا أنه إذاكان 
الوكل لم يتمسك بهذا الافاع أمام ممكية 
الموضوع فإنه لاملا التحدى به أمام هذه المحكمة 
لأولمرة لأن قواعد الاثيات ليست من النظام 
المامولأنه لا يجوز أن يثار أمام هذه المحكية إلا 
ما كان معر وضا على حكية الموضوع من أوجه 
الدقاع . 

؟ - إذا كان ال قد استدد فى إثبات 


باك ا 


بيد رسج مسد سيم 


الوكالة فى التأجير ألى افرارات الموكل سواء 
فى دفاعه أمام محكة الموضوع أو فى شكوى 
إدارية و إلى أقوال الوكيل فى شكوى إدارية 
من أنه استأجر ما كينة لمساب الوكل فإن هذا 
الاستناد لامخالفة فيه #قانون لأن تنفيذ الوكالة 
أو الاقرار مها صم احة أو ضمنا من الأدلة التى 
يجيزها القانون لإثبات الوكالة أو لأعفاء الللم 
من تقديم الدليل عليها . 


3 


جميم آثار الوكالة على ماتقضي بذلك المادة ٠.ذا‏ 
من القانون الدلى الجديد التى قدنت ما استقر 
عليه ألفقه والمَضَاء فى عمد القانون المدالى الماخى. 


غ -- إذا كان المستأجر لا عرض على 
لوجر مبلغا معيئا شفعه بأنه عرض مبرىء اذمته 
من النزامه كاملا بالأجرة وما رفض هذا العرض 
أودعه شن ينة الحكمة ول يقدم مايدل على أن 
المستأجر طلب أمام محكمة الوضوع خصمهذا 
الباغ من الأجرة بل ذكر فى مذكرته التى 
قدمها لحكمة الموضوع أنه عرض هذا المهام 
وأودعه براءة لثمته من كامل الالتزام بالأجرة 
فإن المؤجر لآيكون مازما بقبول هذا العرض 
النافص . 

محكية الموضوع ليست مازمة باجاية 
طاب الاحالة إلى التحقيق ما دامت قد وجدث 
فى الدعوى من الأدلة ما يكنى لتكوين اعنقادها 


العدد الثانى ‏ السئة الثامئة والثلاثون 


سمموا فى غير مجاس القضاء لأن امرجم فى تقدير 
تلك الأفوال كقرينة قضائية هو اقنناع قاضى 
الموضوع على أن الجادلة فى هذا الخضوص 
تتسلق بتقدير الأليل فى الدعوى مما تستقل به 
محكية الوضوع . 

إذا كأن تقرير الطمن قد خلا من 
بيان وحة النعى على الح ف حدهبو, ص الملا 
ف فهم واقمة من الوقائم فإن سيب الطمن يكون 
جملا . 

لاسا مى ثبين من تقرير الطءون أنه قرر 
بها من الجائى عن مورث الطاعنين عنتمى توكل 
سبق صدوره منه لهذا اللجانى 9 أشرعلل تقرير 
الطعن وصورته الى أعانت إلى المطعون عليه 
يعد ذ كر ام الطاءن بما يفيد وفاته وحلول 
ورثته محله لم أعلن تقرير الطمن إلى المطمون 
الأو )8 اق دن بيان قار 0 و فاه الطاعن م تبين 
أنه ليس فى الأوراق مايق أن الطعن #رر به 
قر كتاب هذه الطكة فى حياة الطاعن ولم 
بدع المطعونعليه عكس ذلك فإنه أخذا بظاهر 
الأوراق يكورت الطعن قد فرر به فى حياة 
الطاعن , - 

الصاو 

د ... حيث إن الطعن أقبم على خمسة أسباب 
يتحصل أولا فى النعى على الحسكم المطعون فيه 


قضاء محكة التقض المدثية 


مخاافة القانونإذ اعتمد ىئيوت وكالتعبدا لايم 
عبدالله عن مورث الطاعنين فى إيراءالعقد الخاص 
باستتجار ألما كينة من المطعون عليه الاول 
| رد فى 4ه من يناءر سنة ١66‏ على إقرارات 
صدرت من المورث المذكورفدفاعه أمام محكمة 
أول درجة من أنه استأجر الما كينة ولم ينكر 
أمام تلك اكه أن عبد اليم عيد الله وقع على 
العقد” يدفته وكيلا عنه و إلى ما ذكره عيد الحئم 
عبد الله فى تحقرق شكوى إدارية هن أنه استأجر 
الما كينة أبأبة عن المورث وأن هذا الذى 
اعتمد عليه المكر عن لفة للقا نون لان قيمة العقد 
تزد على عشرة جشيوات وكان يحب أن نثيت هذه 
الوكالة بالكتابة قبل ؤبرام العد ؛ وأن 
الإقرارات أأبى صدرت دنمورث ألطاعنين والى 
أوردها الحم المطدون فيه لا تؤدى إلى أ كثرهن 
أن عبد الحام عبد الله كان قضو ليأ فى تعأقده ممع 
المطمون عليه الأول وتأسيسا على ذلك لايلتزم 
المررث ثنيجة لهذا المقد إلا بقدر مااستفاد . 


«وحيث إنهذا النعهى دود عاأورده الحم 
المطعون فيه فى هذا الخصوص حيث قال : 
د وحيث إن المنتأيف مود خلي. إبراهم أثار 
فى حصفة استئنافه وفى دفاعد أنه غير عقيد مبذا 
الاثفاق السا بق بيانه لآنه موقع عليه من شخص 
ليس له صفة الثيابة والتأجير عنه . و لكن هذا 
القول مردود إذ أن هذا الاتفاق.وإن كان 
ااستأنف لم يوقع عليه حقيقة ولكنه أقره 
واعتمده إذقرر فى مذكرة دفاعه المقسدمة 
لجاسة م من فبر ابر عمئة 1541 أمام عكة 
أول درجة العبارات الآئية . (رفع المدعى كامل 
محمد [سماعيل هذه الدعوى يطالينا بلغ ردقه 
و .:م إيجار ماكينة ديرج لكيس التبن 


و1 


| الأببض استليناها منه فى ه من ينار سئة ه16 


وجب شروط غررة بينثا وبيله لمدة ثلاث 
شبور قابلة للتجديد باجرة قدرها ١4.‏ قرشا 
يوميا وهذا المبلغ الذى يطالبنا به هو إبجار 
الماكينة لثاية 11 من يوأيه سنة م4١‏ أى + 
شهود و م أيام وأقتصر دفاعه فى هذه الل كرة 
وللمدعو ى الضمان و. 0 شكر أنعيد الحلم عيد أله 
تعاقد على اسكمجار الما كيئة بصغته وكيلا عنه 
وفضلا عن ذلك فانه ظاهر من الصورة الرسمية 
من الشكوى الإدارية رقم ١١5‏ سنة ١44‏ 
بت هزار المقدعة ضمن حافظة مستندات المستأ تف 
أن عيد الحام عبد الله قدم بتار يعخ؟ مايا4 1 
بلاغا إلى مأمور مركن بنى عراد يدول قبه إن 
المستأتف كلفه باستتجار هذه الما كينة » وكذ لك 
ظاهر من الصورة الرسية الشكوى الإدارية رقم 
14( سئة 40و( بت مزار المقدمة أيضا 
تحافظة المستأنقف أن مخاميه الأسياذ عيد |ميد 
عبدالحق قدم بلاغا بتاريعخ 1441/0/1١‏ يذ كر 
فيه صراحة أن المستأئف استأجر بتاديخ 
/١ /9‏ ه194 ما كينة كبس تين ديرج من 
مالكها كز ذاك يدحضرماثيره المستأ نفغاصا 
بهذا العقد ونحاو لنه التنصل منه ومن شروطه إذ 
أنعبدالحلي عبد الله بتوقبعه على عقد إيجار الما كينة 
إنما كأن يتعاقد بصغته نائيا عن المستأنف ممود 
خليل ابراهم ووكيلاعنه وعلى ذلك فان ماينقاً 
عن هذا! العقد من حدّوق والنزامات يجب 
إضافتبا إلى هذا المستأ تف الذى لايستطيع التحلل 
من : [ ثارهاع . وفذا الذى أورده المسكم 
لاعنالغة فيه للقانون ‏ ذلك أنه وإن كان عقد 
الوكالة لايجوز إثباته إلا بالكتابة إذا زاد 
موضوع التصرف غل الوكالة علىعشرة جنيبات 


لل 


اس تسد 2 
ا 


المدد الثاى ‏ السئة الثامئة والثلانون 


ايه :بجي جا لت عر اصح انق سنا معو بس حب . 


إلا أنهلما كان مورث الطاعنين : يتمسك بهذا | لييح له [بداء ما فاته من أو جه الدفاع أمامحكة 


الدفاع أمام يحكة امو شوع قاله لامملك التحدى 
به أمام هذه الحكة لآول مرة لآن قواعد 
الإثيات ليست من اأنظام العام ولانه لاجو أن 
يثار أمام هذه الحمكة إلا ماكان معروضا على 
كة ألأوضوع من أوجه الدفاع كا أن استناد 
الك إلى إقرارات مودث الطاعنين سواء فى 
دفاعه أمام ممكة أول درجة أو فى الشكوى 
الإدارية رقم ١١8‏ سنئة 15407 ثى مزار 
باستئجار الما كينة وإلى أقوال عيد الحلم عيد 
الله فى اأشكوى ١.‏ سئة 144 ى مزار من 
أنه أستأجر الما كيئة لحساب مورث الطاعنين 
لاعنا لفة فيه للا نون لان تنهيذ الوكالة أوالاقرار 
بها صراحة أوضمنا من الادلة التى يميزها الها نون 
! لإثبات الوكالة أو لإعفاء خصمه من تقدم 
الدليل عليها ‏ وفضلا عن هذا فاته إذا اير 
عقد هو من ينامر سنا موز عةآم ل فضالا فإن 
إقرار «ورث اطاعين له يرتب عليه جيسع 
آثار الوكالة على ماتقضى ذلك أأمادة ١4٠.‏ من 
القاانون المدى الجديد التى قانت ما استقر عايه 
الفقه والقضاء فى عبد القائون المدى الملغي 
والذى تم العقد فى ظله . 
« وحيث إن السبب الثانى يتحصل ف النعى 
على الحكم مخاافة قواعد الإثبات ذلك أن 
مورث الطاعنين دقع أمام محكة اتى درجة بأن 
الما كينة الأؤجرة تعطلت عن العمل لعيب أصاب 
آلتبا ولكن الجك المطعون فبه رد على هذا 
الدفاع بأن المودث ل يبده أمام محكة أول درجة 
وأَسْذ من قصر دقاعه أمام هذه المحمكة الآخيرة 
على توجيه دعوى الضمان تنازله عن الدفاع 


أول درجة فى الاستشاف ‏ كا أن الحكم 
المطمون فيه قرر أن خطاب محانى المطعون عليه 
الأول المؤرخ فى 1/007 / ه؛ و١‏ الذى أقر فيه 
بتعطل اما كينة لا تؤدى عباراته إلى هذا المحنى 
وزاد على ذلك أنه كان فى مكنة مورث الطاعنين 
أن يتخذ الإجراءات القضائية التى تكفل إثيات 
ما “ريد مع أن واقعة تعطل الما كيئة واقعة 
مادية يمكن إثباتها بالبيئة . 


د وحيث إن هذا النعى مردود أن الحم 
المطمون فيه أقام قضاءه فى خصوص ما ادماه 
مورث الطاعئين من تعطل الما كينة وأنه لم ينتفع 
ها إلا سيعة أيام على أن الدعوى وجبت من 
ااطعون عايه الآول إلى الأورث وذكر فى 
حفتها أن المورث اتتفع'بالما كنا حون 
وأمانية أيام قبل رقع الدعوى وطواب فى تلك 


الصحيفة بالأجر. ة كآملة عن هذه اأدة فاقتصر 
* دفاع المورث “أمام حكة الدرجة الا ولى على 


توجيه دءوى الضمان إل المطعون عليه الثاتى 
وأنه لوكان ما بدعيه أمام ممكة الاستئناف عن 
تعطل الما كينة وعدم اتتفاعه يها عدا السبعة 
أيام النى ذكرها صميحا لبادر إلى تقدم هذا 
الدفاع منذ اللحظة الاولى ب أورد الحم نص 
الخطاب الذى بعث به محاى المطعون عليه الاول 
إلى مورث الطاعنين فى /ا؟ من يو نيه سنةه ,و١‏ 
والذى ورد فيه رأما ادعام بأن الما كينة كانك 
معظلة واحتاجت لتصليح فبو ادماء حديث لم 
يقولوا به [لابعد أن طالبنا بسداد الاجرة ..» 
واستشلص الحم من هذه العيارة أتها لا تدى 
إلى ما ذكره مورث الطاعنين من إقرار محانى 


المؤسس على تمطل الماكينة مع أن القانون ' المطمون عليه الإول بتعطل الماكينة . ثم أورد 


قضاء محكمة النقض المدنية 


اك ما جماء بتحقيقات الجنحة رقم ابره سنة 
عور نض مرار والشكويين 1١‏ :هما( 
سنة 1447 بنى مزار وتقل أقوال من سمعوا 
فيبا وخلص منها إلى عدم صحة ما ادعاه مورث 
الطاعنين من تعطل الما كينة الذى لم يتخذ المورث 
أى إجراء قانوق لإثبات حالته والتبى الحم 
إلى عدم إجابة ما طلبه المورثءن [حالة الدعوى 
إلى التحقيق اسئنادا إلى أن الدلائل الي أوردها 
كافية لبيان وجه الحق فى الدعوى ‏ وهذا الذى 
استخلصه الحك وأقام عليه قضاءه استخلاص 

تخ يكنى له ولم تكن المحمكة مازمة بإجارة 
طلب الإحالة إلى التحقيق مادام اها استبانت 
وجه الاق فى المسألة المتنازع عليبا من الدلائل 
الى استعرضتها فى حكبا وأقامت عليبا قضاءها ‏ 
كا أن النعى على الحم إهدار دفاع مورث 
الطاعنين استناد| إلى عدم إبدائه أمام محكمة أول 
درجة مردود بأن الحم أقام قضاءه على صمة 
الواقعة المدعاة من الدلائل التى ساقبا وما جاء 
بالحكم عن عدم بمسك مورث الطاعنين بهذا 
الدفاع أمام محكمة أول درجة لا ينطوى على 
خطأ فى القانون بل هو تقدير موضوعى أقيمة 
الدليل نما تستقل به محكة الموضوع ولا على 
المسكة أن تعتير عدم التحدى بهذا الادعاء دليلا 
مضافا إلى الادلة الاخرى «ؤديا إلى عدم جدءة 
هذا الادعاء , 


« وحيث إن السبب الثالث يتحصل فى تعييب 
الك المطعون فيه بالخطأ في فهم الواقع والخطأ 
فى تطبيق القا نون استنادا إلى أن الك لم يستنزل 
من قيمة الاجرة مبلغ ٠‏ قرشا كان مورث 
الطاعزين قد عرطه على المطءوون عليه الاول ), 


١0و‎ 


ولما رفض الاخير استلايه أودعه المورث 

خزينة النمحكة وصرح بصرفه بدون 
فيد أو شرط و أن محكمة الاستئناف عند مبأعرض 
عليبا طلب إلغاء الحكم المستأف فما اشتمل 
عليه من شموله بالفاذ أصدرت حكبا بإلناء 
وصف النفاذ قما زاد على المبلغ ‏ ا أن ممكة 
الجبزة قضت بصفة مستعجلة براءة ذمة مورثش 
الطاعئين ورفضك الجز استنادا إلى سبق عرض 
هذا المبلغ وإبداعه ‏ وفوق هذا فإن الحسكم 
المطعون فيه لم يأخذ بأقوال أسطى الما كينة زى 
مخله فى قضية الجلحة رقم مو سنة 145( فى 
مزار لمناسبة أنهامه فيها بتبديد بعض أدوات 
اشتراها سيب تعطل الماكيئة استنادا إلى أن 
مورث الطاعنين شبد اصالحه فى تلك القضية 
التى قضى فيها بالبراءة مع أن مورث الطاعنين لم 
يؤد الشهادة فى تلك القضية وأن الذى شمد فيها 
شخص أخ طعى ود خليل: المبكانيق 
وبذلك يكون الك قد شابه فساد فى الاستدلال 
كا أخطأ الحكم إذ أخذ على مورث الطاعنين 
عدم قيامه بتسليم الما كينة للسطعون عليه الآول 
يدليل عدم حصوله على مسشيد كثالى منه 
باستردادها ول يقى من ناحية أخرى بعرض 
الماكيتة على المطعون عليه الآولى عرضا 
رسميا ليبرىء ذمته من الالتزام بتسليمبا ‏ ذلك 
أن المستأجر غير مازم بتسليم الثى. المؤجر فى 
محل المؤجر ,5 أنه لا يازم بعرض ذلك الثىء 
على المؤج رلأن الأص ل أن يكو نالوفاء فيل المدين. 


د وحيث إن هذا النعى مردود فى جميع 
وجوهه ذلك أن مورث الطاعنين لماعرض على. 
المطعون عليه الآول مبلغ مه قرشا شفعة بأنه 
عرض مبرىء لذمته من التزامه كاملا بالآجرة 

يال 


ولا رفضه المطعون عليه الأول أودعه المورث 
خزينة امحككة ولم يقدم الطاعنون ما يدل على أن 
مورثمهم طلب أمام #كة الاستئناف خصم هذا 
المبلغ من الأجرة يل إن مذكرة المودث الى 
قدمها لمحمكة الاستئئات قد ذكر بها أنه عرض 
هذ| البلخ وأودعه براءة لذمته من كامل الالنزام 
بالاجرة ول يكن المطعون عليه الأول مازما 
بقبول هذا العر ضالناقص - أما ذكرءالطاعنون 
عن حك حكة الجيزة فإنه فضلا عن أنهم لم 
٠‏ يقدموا ما يدل على مسكبم به أمام محكة 
الاستثناف فإن الثابت من ذلك الحم أنه قضى 
بعدم الاعتداد بالحجر الذى أوقعه المطعون عليه 
الأول على سيارات ملوكة لمورث الطاعنين نفاذا 
الحم الصادر فى هذه الدعوى من عكة أول 
درجة اسثنادا إلى ما قضت به مكمة الاسئئناف 
فى الاستثناف الوصئ بتار ١‏ ؟ من مايو سنة 
ول من اأذاء ذلك الحكم فيا قضى به من 
الشمول بالنفاذ فما ذاد على .مره قرشا وإلى أن 
مورث الطاعنين قد عرض هذأ المباخ الاخير على 
المطمون عليه الاول ثم أودعه خزينة الحكنة ,هد 
رفض قبوله وذلك اتعدم موجب الجر 
وهذا النى أورده حم محكة بئدر الجبزة ف 
الدعوى بمج سئة 1569 لا يؤدى إلى براءة 
ذمة مورث الطاعنين من مبلغ ا!.م قرشا وأما 

ما ينعاه الطاعنون على الحم فى خصوص عدم 
أخذه بأقوال زى نخله استنادا إلى أن من أدى 
الشبادة لصالحه فى دعوى الجنحة «,روسنة+؛ ١‏ 
ببى مزار شخص آخر غير مورث الطاعنين 
فردود بأنه نعى عار عن الدايل إذ ليس فى 
أوراق آلك الدعوى ما يدل على أن حمود خطيل 


شاهد النق فيرا شخص أخرغير مورث الطاعنين' 


المئة الثامئة والثلاثون 


| أن ما يتعاه الطاع 'ون على الحم فيا ا 
عن عدم قيام مودثهم تلم اما كيئة إلى المطمون 
عليه الاول أو عرضها عليه عرضا رسميأ مردود 
بأن الحك لم يتعرض إلى المكان الذى كان يجب 
أن تم فيه القسلم ولكن الحكم لم بأشذ بدفاع 
مورث الطاعنين من أه سل الما كينة إلى المطعون 
عليه الاول فى ,م؟ من أغسطس سئة ه44١‏ ء 
لعدم الاطمئنان إلى الادلة ااتى ساقها المورث 
تأبيدا لهذا الدفاع . 


وحيث إن السيب الرابع يتحصل فى أن 
تعييب الحم المطعون فيه بالإخلال ممق الدفاع 
والتخاذل فىالاسباب والاستناد إلى أدلة شككية 
استنادا إلى أن «ورث الطاعنئين طلب إحالة 
الدعوى إلى التحقيق لإثيات واقعة تعطل الما كيئة 
فرفضت الحمكة إجابة طلبه محجة أن الدلائل فى 
الدعوى كافية ابيان وجه الحق فيبا مع أن العيرة 
فى التحقيق هى بما تجريه الحمكة اتى لا يجوز لها 
أن تعتمد على أقوال شبود لم تسمعيم ولم مافوا 
الهين يا ذكرت الحكة أنها ل تخرج منالتحقيقات 
السابقة بننيجة بمكن الاطمئنان [ليرا فكان عليها 
أن تسمع الغبود وتتتتهى إلى ما يمكن 


. الاطمئنان إليه . 


د وحيث إن هذا النعى مردود بأن محكة 
الموضوع ايسع ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى 
التحقيق ما دامت قد وجدت فى الدعوى من 
الادلة ما يكق سكو بن اعتقادها وأنه لا لعيب 
الجمكمة اعتهادها على أقوال شرود سمعوا فى غير 
مجلس القضاء لان المرجع فى تقدير تلك الاقوال 
كقرينة قضائية هو اقتناع قاطى ال موضوع 2 
على أن انجادلة فى هذا الخصوص تنعاق بتقدير 


فضاء عركة التقض المدنية 


الدليل فى الدعوى ما ستقل به حكه 
ا موضوع 1 


ه وحيث إن السبب الخامس يتحصل فى 
النعى على الحم المطعونقيهبالخطأ فى فهم القا نون 
5 الخطأ فى فيم واقعة المائة جنيه تأسيسا على أن 
ىه النقض فى حكبا فى الطعن مم١‏ سئة برق 

| قررت أن ما ذكره الحم المطعرن فيه فى ذلك 

الطعن من أن الطاعن لم يدفع مبلغ امائة جثيه 
الذى اشترط ألا يكون مستحقا إلا بعد الفصل 
فى الدعوى بورقة |نحاسبة الحررة فى من ينار 
سنة ١845‏ ليس من شأنه أن يؤدى إلى اعتبار 
المطعون عليه الثانى فى حل من الأزامه بموجب 
اتفاق أول نوفير سئة 14 م كان هذا المبلخ 
قد |نديج فى الداسية سا لغة الذكر واتفق فيا على 
كيفية وفاله وشروط استحقافه ‏ ولكن 
الحم المطعون فيه عاد فردد ما سيق أن أوودة 
احم المنقوض ف «ذا الخسوص تت وأضاف 
الطاعنون أن الحم المطعون فيه أخطأ فهم واقعة 
المائه جنيه وذكروا أنبم سيبيئون وجه هذا 
الخطأ فى مذكرتهم الشارحة » وقد ات تلك 
المذكرة من التحدث عن هذا الوجه . 


د وحيث إن هذا النعى بشقيه مردود ذلك 
أنه ييسين من حك هذه الحكمة فى الطمن مم, 
سنة براق أنها أوردت فى خصوص دعوى 
الضيان أن الحم التقوض ١‏ استنند فى رفض 
دعوى الضمان إلى الول بأن الطاعن لم يدقع 
مبلغ المائة جنيه إلى المطعون عليه الثاى مستدلا 
على ذلك با أسغفرت عنه محاسبة ١١‏ من يتابر 
سئة 1 هن مديولية الأول ثلثاى دون أن 
يتعرض المكم لشروط استحقاق الدين النائج 
من هذه الحاسبة ومنها أنه لا يكون إلا بسد 


١ هه‎ 

الفصل فى هذه الققضية ؛ لما كان عدم دفع الطاعن - 
مبلخ الماثة جنيه ليس من شأله أن يؤدى إلى 
اعتيار المطعون عليه الثانى ق دل من التزافيه 
بموجب اتفاق أول نوقير سئة ه4١١‏ متى كان 
هذا المبلغ قد اندمج فى المحاسبة سالفة المذكر 
واتفق فبراع لكيفية وفائه وشروط استحقاقه ‏ 
لماكان ذلك كان الواجب على احكمة أن تتحدث 
عن حم شروط استحقاق مرلغ المائة جنيه التى 
أقامت على عدم دفعه قضاءها .رفض دعوى 
الضيان  »‏ فى حين أن الح المطعون فيه أورد 
نص اتفاق أول نوفير سنة ه144 الذى دلت 
عبارته على أن المطعون عليه الثانى لم يتسم مبلغ 
لماثة جنيه من مورث الطاعئين , ثم أيد الحم 
ذلك بعبارة الاقاق الذى عقد بين الطرفين فى 
يوم تحرير ورقة الحاسبة المؤرخة ١١‏ من ينابر 
سنة ١44‏ والذى لم يتازع فيه مورث الطاعنين» 
وحصل الحم من هذا الاتفاق الاخير الذى ببين 
من عبارته أله حرر بعد وفى يوم تحرير ورقة 
١9‏ من ينابر سئة 1١45‏ أن مبلغ المالة جنيسه 
موضوع اتفاق أول نوفير سنة ه4١‏ كانأجرا 
على توسط المطمون عليه الثانى بين مورث 
الطاعنين والمطمون عليه الأول وأن هذا المبلسغ 
م يدقع إلى المطعون عليه الأول ول يندمج فى 
ورقة أحاسبة |نحررة فى ١١‏ من يناءر مسئة 
144 - ويبين من هذا اختلاف وجبة الحم 
المطعون فيه فى خ*صوص دعوىالضمان عن وجبة 
الحم المنقوض - ومن ثم يكون تعييب الحم 
المطعون فيه بالعيب الذى نقض من أجله الم 
فى الطعن مم١‏ سنة /1( ق غير صحيح ‏ أما. 
تعييب الك الماءون فيه بالخطأ فى فبم واقمة 
المائة جنيه فان تقر بر الطمن قد خلا من بيانوجه 


اللعى على الحمكم فى خصوصه » ومن ثم يكون ' 


دلا 


هذا الثق من سبب الطعن مجهلا . 
دوحمث إله لكل ذلكيتعين رفضش الطءن,. 


( القضية رقم 54 سئة “78 قى باليكة السابقة ) ٠‏ 


١ 


مم قبرابر سنة م١‏ 


١‏ حل استكتاف.أحكام مووز استثنافها. الختصاص. 
تانون ٠‏ دعو قبمتها قل عن عه" نيما رفعتآأمام 
الحسكمة الابتدائية فى ظل قاثون الراقمات القديم 
الخصومة كايا أو بعضها وذلك قبل تاريخ العمل بقألون 
اأرافءات الجديد . وجوب اعالتها إلىالل-كءة الزئية 
بعد العمل بالقانون الجديد . عدم القشاءيذلك والحسكم 
فى اللو ضوع . حواز استئناف الفضاء الضمى بالاختساس 
فى هذه الالة . 

ب لب القتصاصس ٠‏ اختماس فرعى ٠.‏ تعلقه بالنظام 
العام . أثر ذلك . 

ج حب تقض + حالة الطءن ببعطلان الحسكم , 
« سبيه » . الثعى على الكم عرزالفة الثابت بالأوراق 
التى أو دعبا الطاعن ملف الطمن «عسدم تقدم هزم 
الأوراق إلى حمسكمة الموضوع ٠‏ امتبار الطمن لوا 


الميادى. الفانونية 

١-إذاكانت‏ الدعوى الب رفمت أمام 
الك الابتتدائية فى ظل قانون امرافمات الممغى 
لاتتجاوز قيمئها ٠6؟‏ جنيها وكات الأحكام 
الى أصدرنها تلك المكة فا قبل تاريخ العمل 
بقازون الرافيات اد د سايقة على الذمل فى 
اوضوع وغير منهية الخصومة كلها أو بعضها 
فإنه بتمين إحاة الدعوى إلى كه المو ادا لجزثية 


العدد الثانى _ السنة الثامنة والثلاثون 


| طبقا افقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون 


ركم لا/ا لسئة ذا بإصدار قانون المرافعات 
فإذا لم تقض الحكمة الابتدائية بذاك وقضت 
فى موضوع الدعوى فإرف حكيها الضينى 
باختصاصها بالدعوى خلاف القانون يكون 
جائز الاستثناف طبقًا للسادة 4+1 من قانون 
اأرافعات . 


؟ الاختصاص محسب نوع القصية أو 
قييسها فد أصيح وقنا للهادة ٠+‏ من قانون 
المراقعات الجديد متعلةا بالنظام العام فلا يموز 
للخصوم الاتفاق على خلافه ويجوز الدفم به فى 
أن حالة تكون عليها الدعرى ويجب على 
المحسكمة أن 3 به من تلقاء نقسها . 


؟- متى كانت يبين من الاطلاع على 
الستددات التى أودعها الطاعن ملف الطمن أنه 
ليس من بينها ما أشار إليه الحم المطعون فيه 
وم يقدم الطاءن ما يفيد أن هذه الستتدات سبق 
أن قدمت لمكية الوضصوع فإن النعى على 
الحك بمخالفة الثابت مهسذه الأوراق يكون 
خلوا من الدايل . 


( القضية رام ١1١١‏ سنة؟؟ ق رئاسة ومشوية 
السسادة الأسائذة عبد العزيز غف رئيس المحسكمة واسيرق 
عيك اليد وعك عيد الوا-رد على .وأعد كوشه وعد 
متولى عتل الستغارين ) . 1 


قضاء محكمة النقض المدنية 


لذ 
م فراير سئة ١49‏ 

| ل أحوال شخمية ٠‏ الختصاس ٠‏ محاماة ٠‏ التظلم 
فى أمر تقدير أتعاب اللامى الشمرعى ٠‏ يدوه وسيروط 
أساس قانون الحاماة العرعية وقواعد لالمة تريب 
الاك الشمرعية حتى وصل إلى الحكمة العليا الشرعية 
وقبل أن تفصل فيه صدر القانون رقم 1007 سنةه و١‏ 
فأحالته الى داثمرة الأحوال الشخصية ,عركمة الاستئاف. 
امدقم عدم اختصاص هذه الداثرة . لا محل له . 

ب - أدوال شخصية قازون . إجراء!ت . مال 
تعلبيق أسحكامقالوق المراقءات فىالاجراءات المتعاقةعسائل 
الأحوال الشؤصية والوقف الثى كانت من اختصاص 
الحاكم الصرعية . القانون رقم 4501 سنة 15٠6‏ 

حاماة . مواعيد . التظل فى أمر تقديرالهامى 
الهمرءى ٠.‏ #ديمه قعلا فى الوم التالى لاع_لان أمر 
التقدير وحضور الحامى أءام ال سكب ةالا بتدائيةالصرعية 
اللخنصة رقنا للدادة *؛ قى ٠١١‏ سنة ١544‏ الخاس 
بالطحاماة المرعية ٠‏ البمث فى ناريخ [ملان الحامى 
بعريضة التظلم . لا جدوى منه ٠‏ 


اليادى” القانونية 

١-متى‏ كان الهظم فى أمر تقدير أتعاب 
الحامى قد بدأ وسار على أساس قانون الحاماة 
الشرعية وقواعد لانحة تر نيب اللمحا كم الشرعية 
حتّى وصل إلى المحكمة العليا الشرعية وقبل أن 
تفصل فيه صدر الفانون رقم 85 أسنة مهؤا 
الحاص بإلقاء المحا كم الشرعية فأحالته ‏ إلى 
محكمة الاسنشناف لينظر أمام دائرة الأحوال 
الشخصية ؛ فإه لا يكون هناك ل للدقم يعدم 
اخقصاص دائرةالأحونال الشخصية بنظرالتزاع 
ذلك أن مفاد نصوص الادتين الرابعة والثانية 
من القانون المذكور أنه قصد بقضايا الوقف 


5 


اها 

| والأحوال الشخصية الىكانت من اختصاص 
المحاكم الشرعية والتأوجب إحالتها إلىالدوائر 
التى أشير إليها فى المادة الرابءة كل ما كان 
متصلا بِضايا الوفف والأحوال الشخصية وما 
كانت نجرى عليه نفس الأحكام مثل التظل فى 
أمر تقدير أتعاب المحامى . 


؟ ‏ تطبيق أحكام قانون المرافمات فى 
الإجراءات الماملقة عسائل الأحوال الشخصي 
والوقف التى كانت من اخقصاص انحا لم 
الشرعية إما يكون فيا لم تشمله الاستثناءات 
المخصوص عايها فى المواد هو و١١‏ و؟١‏ من 
القانون رقم 455 لسنة ١966‏ انخاص بالغاء 
المحا م الشرعية وفيا يستجد من إجراءات بعد 
إحالة الدعاوى الشرعية إلى المما 3 المانية , 


مت كان الثابت أن الت فى أمر 
تقدير أتعاب المحامى أمام اليدا كم الشرعية قدم 
ملا فى اليوم التالى لإعلان التظل بأمر التقدير 
59 أن الحابى حضر بعد ذلك أماء الحكية 
الابتدائية الشرعية الختصة ينظر التظلم وفقا 
للمادة 48 من القانون١١٠‏ أسدة ١444‏ الخاص 
بالمحاماء الشرعية فانه لا جدوى من البحث فى 
ثار بخ إعلان لأحادى بعر يضة التظام إن صمح 
أنه أعلن بعد فوات انقسة عشر يوما الثالية 
لإعلان أمر التقدير . 


١ ره‎ 


لوي 

و... من حيث إالطعن بى على سببين ينعى 
الطاعن «الأآول منهما على لمكم المطعون فيه 
عغالفته للقانون فى قضائه .رفض الدفع الذى 
تقدم به بعدم اختصاص داثرة الأحوال الشخصية 
بنظر استئنافه من عدة وجوه أسماها فى تقرير 
الطعن أدلته : 

الوجه الأول : إن دائرة الأحوال الشخصية 
نما تدص بنظار قضابا الأأحوالالشخصيةوالوقف 
طليقا البادة ع من القانونرقم؟+؛ أسئة وى ١‏ 
والزاع الدائر بينه وبين المطعون عليه مدق 
صرف تختص بنظره الدوائر المدنية لآن المادة 


م( من قانون نظام القضاء صرت مسائل 
الأحوال الشخصية ولم تذكر من ينبا مسألة 
تقدير الآنماب بين الخاى وموكله . 
الوجهالثانى : إن إلفاثون ه؟د لسنة 66وز 
نصف المراد ؛ و باو م وو على [لذاء القانون 
رقم١ ٠‏ أسنه وعور الخاص اعاماة الشرعية 
ابتداء من ١/1‏ م وهو١‏ وإحخلال قانون 
اححاماة انوطنية مله قا عدا الآ<كام الخاصة 
بإعانات ومعامات انحامين و بذك أصببح قانون 
الحاماة الوطنيه هو الواجب التطبيق ولا شك أن 
أوامر تقدير الثقابة الوطنية تخنص بنظرها 
انما ك المدنية ‏ ولأنكان الاستئئاف الحالى 
رفع أعلا إلى المحسكة العليا الترعية إلا أن تغبير 
قانون الاختصاص يسرى على الدعاوى القائمة 
الى لم م المرافعة فيبارم جز الحم ِ عرصريح 
نص المارة الآولى من قا نون المرافمات . 
الرجدالثاات : إن نس الادة ١‏ منالفا نونرقم 
9 ؛ أسنةه ١‏ الى نقضى باحالةالدماوى المنظورة 
أمام الحمكمة العليا الشرعية إلى مسكيةالاستئئاف 


المدد لثثاى - السنة الثامئة والثلاثون 


الوطنية لا يعنىةأن تحال جميع تلك الدعاوى على 
الدوائر الاستثنافية المشكلة طيقا لليادة وم نذلك 
القانون والثى يكون من بين أعضائها أحد رجال 
القضاء الشرعى السابقين لانبا تختص بقضايا 
الوقف والاحوال الشخصية وحدها لبس إلا 
ولأءه بمب الرجوع إلىقواعدالاختصاص النوعى 


المبيئة فى القانون قيحال كل نوع على الدائرة 
الختصة به . ودعاوى الآتعاب مدئية فكان 


واجبا أن تحال إلى الدائرة المدنية : 


الوجهالرا بع : نص الفقرة الما ية من المادة ؟ من 
القانون رقم 455 لسنة ١566‏ صرح فى إحالة 
الدعاوى المنظورة أمام انحا الشرعية الكلية وإلى 


المحكمة الا بتدائية الوطنية ال#تصةوعلى[حالةالدعارى 
المنظودة أمام انحا الجرئية الشرعية إلى اناكم 
الجرئية أو الابتدائية الوطنية الختصة . فالقيد 


بالقول ١‏ اأصة ( إما اعى الرجوع إلى قواعد 
الاختصاص المبيئة فى قا نون المرافمات : 
الوجهالخامس : نص المادة الآولى منالقانون 


رقم 9 لسنة موا الى قررثت الاحالة انتداء 
من أول ينابر سئة ه4١‏ إلى اناكم الوطنية 


المرافعات . . وهذا النص يوجب الرجوع إلى 
قواعد الاختصاص ف قا نون المرافعات . 
الوجهالسادس: نس المادة ألا لثة من نفس القا نون 
قرر ١‏ ترفح الدعاوى الى كانت من اختصاص 
انحا »م الشرعية وانجالس الملية إلى انحا كم الوطنية 
ابتداء من /١/ ١‏ ودموز . ولاشك أن النظم 
فى أمر التقدير الصادر من الثقابة الشرعية قبل 
الغاء قانون انحاماة الشرعية يكون مثلهكثل التظلم. . 
من أعى تقدير ثقابة الحاماة الوطنية وفقا للمادة 
ه؛ من قانون المحاماة الوطنية فكلاهماينظ أمام 
الدوائر المدنية إعمالا لقائون نظام القضضاء: 


قضاء محكمة النقض المدنية 


ولفانون المرافعات فما لم يشمله الإلغاء من 
لانحة تر تيب المحاكم الشرعية قا مختص مسائل 
الوقف واللاحوال الشخصية . 

د ومن حيث إن هذا النعى مردرد فى جمييع 
وجوهه بأن اختصاص المح ا؟ الشرعية كان 
مقصورا على عض الدعاوى التى أشترجتبا 
المادتان مو ١.‏ > هن لانحة ثر تيب نحا > الاهلية 
وهى الدعاوى المتعاقه بأصل الاو قاف رمسائل 
الأنكحة وما يتعلق مها من قضايا المرر والنفقة 
ومسائل الهبة والوصية والمواريث وغيرها ما 
يتعلق بالاحو ال الشخصية ثم رأى المشرعأن لسع 
ولاءة انحاكم الشرعية لنظر بعض القضايا ااتى 
تتصل بما يدخل فى ولايتها اتصال الفرع بأصله 
أو المتبوع بتابعه ‏ ومن ذلكماورديالقانون 
٠‏ لسئة عو؛و؟ اخاصس بالنحاماةالشرعيةقنص 
فى المادة باع منه على أن د المحاتى عند عدم 
وجود عقد اتفاق كتانى أن يطلب من مجلس 


يمه | مدصي 


الثقاية تقد برما يستحقه منأ تعاب على م وكلهفي| بز يد 
على العث رين جنيه! ‏ ومن الاجان الفرعية في بتقص 
عنها ... اللو ثم أجازت المادة مع لظم من عن 
التقدير لابحامى و للموكل أمام امحكمة الشرعية 
الابتدائية النى اقم اجاهىى داثرنها بغض النظر 
عن قيمة الامى المنظم منه وقد راعى القانون فى 
ذلك أن تكون حسام الشرعية أقدر على تعرف 
أهمية الدعرى و جبد الحاهى وماقام يدمن أحاث 
فبا ورأى أن يكون أو لتحقيق مله 
الاغراض أن تختص المحام الابتدائية بنظر 
النظم . م نص فى المادة ؛ » على جواز الطمن فى 
الحم الصادر فى النظل بأوجه الطعن العادية وغير 
العادية فيا عد المعارضة وأن يبع فى ذلك 
القواعد العامة المخصوص عليها فى لانحة تريب 


انام الشرعية عل أن ينظر الطعن بطريق 


هذا 

الاستعجال . وظاهر أنهذه النصوس بتحديدها 
جبة الاختصاص وطرق الطعن والقواعد الى 
تنبع فيه_قد رجت على قواعدقا نون المرافمات 
فى المسائل اد نيق والتجارية وعلى نصوص العا نون 
رقم بره لسنة ١544‏ الخاص بامحاماة الوطنية . 
ويتضح من وقائع الدعورى الحالية أن التزاع 
بدأ وسار على أساس قانون انحاماة الشرعية 
وقواعد لانحة رتيب الحاك الشرعية حتى وصل 
إلى انممكة العليا الشرعية وقبل أن تفصل فيه 
صدر القانون رقم 9غ لسنة وه؟ الخاص 
بالغاء انحا الشرعية . ونص فى المادة الرابعة 
على أنه م تشكل بحام الوطنية دوائر جرئية 
وابتدائية واستثثافية وفقا لما هو منصوص 
عليه فى قا نون نظام القضاء لنظ قضايا الأحوال 
الشخصية والوقف النى كانت من اختصاص امحام 
الشرعية ‏ وفص ف المادة الثانية على إحالة 
الدعاوى النى تكون منظورة أمام الحكة العليا 
الشرعية إلى محكمة الاستئئاف النى تع فى داثرتهما 
المىكة الابتدائية التى أصدرت الحم ومفاد 
هذه النصوص أن هذا القانون قصى بقضاءا 
الوقف والاحوال اشخصيه التى كانت من 
اختصاص الحا الشرعية والتى أوجب إحالتبا 
إلى الدواثر الى أشير ايها فى المادة الرابعة كل 
ما كان متصلا بقضايا الوقف والاحوال 
الشخصية وما كانت تجرى عليه نفس الاحكام 
مثل النظل فى أعس تقدير أتعاب المحالى ‏ وعلى 
هذا الفبم جرى نص المادة الخامسه « تليسع 
أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة 
ممسائل الاحوال الشخصية والوقف والتى كانت 
من أختصاص امحاك الشرعية عدا الاحوال الى 
وددت إشأها قواعد خاصة فى لانحة ترتيب. 
انحاكم الشرعية أو القوانين المككلة لها ء 


الل 


كا نص فى المادة الثامية على اإختصاص 
امحاكم الجرئية بمنازعات الأحوال الشخية طيقا 
للاقة عر قدب الحا مم الشرعية عدا دعوى السب 
فى غير الوقف والطلاق والخلع والمبادأة 
والتفرقة بين الروجبين مجميع أسباءها المشار [ليها 
فى المادة السادسة من اللانحة فإنها مكون دائما 
من اختصاص إنحا كر الابتدائية وتختص اخخاكم 
الابتدائية والاسئنافية وفقا لماهو ميين ى 
المواد بم و١٠١٠‏ من اللانحة . كا نص فى 
المأدئين ١١١ 9١‏ على أنه يطبق على نلك القضاءا 
القانون + لسئة ؛ ١:4‏ الخاص بالرسوم أمام 
لحا َّ الشرعية وعلى إأن تنغذ الأحكام الصادرة 


فيها وققا للائصة إجراءات التنفيذ الشرعية» 


السادرة فى ؛1/؛/ ١9.070‏ وإعمالا هذه 
النصوص بيبين أن تطبيق أحكام قانون المرافعات 
إنما ييكون فيالم تمله تلكالاستثناءات وفها 
يستجد من إجراءات بعد إحالة الدعوىالشرعية 
إلى انحا م المدنية . 


دوهن حيث إن الطاعن ينعى بالسيب الثانى 
على الك المطعون فيه عالفة القاثون كذلك 
والخطأ فى تطبيقه لأنه كان قد دفع أمام محكمة 
الجبزة الكلية بعدم قبول النظم شكلا ارفعه بعد 
المبعاد لاله أعلن المطعون عليه بأمر التقدير فى 
4 روه( فتقدم بتظلله إلى محكمة القاهرة 
الابتدائية الشرعية وهى غير المحكة الختصة ولم 
يعلن هو بالنظل[لاق؟١‏ / 4 / 4ه بغد فوات 
الخنسة عشر يوما انحددةلتظل وققا للبادة بع من 
القانون ٠١١‏ لسنة ١.4.‏ الخاص بالمحاماة 
الشرعية . وكذلك لم يقيد تظله إلا فى 
4/8 / 4و1 بمحكة الجيزة الكلية الشرعية 
|نختصة ‏ ولو أهاتبعت الاجراءات والقواعد 


العدد الثاتى ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


التى جرى عليبا العمل بالنحا كم الشرعية بالا كتفاء 
بتقديم النظلم خلال المدة الحدة فى الادة مع من 
القانون رقم ٠١١‏ لسنة 1144 بصرف النظر 
عن إعلان المنظم ضده فى خلاطا فاله بين هن 
الشبادة الرسمية المقدمة منه أن قبد النظم أمام 
حكة الجبزةحصل فى 78 /ر ؛ 1506 بعدقوات 
الخسة عشر يوما المحددة فى القانون ولانه طيقا 
للمادة وه من لاححة الاجراءات الشرعية الت 
تنص على أن الدعوى تعتبر مرفوعة من تار ييخ 
قيدهانى الجدول. فيذاك بكو زالنظل قد رفع بعد 
ميعادهو يتعينعدم قبوله .يؤكدذلكان المادة م؛ 
منالقا نونرقم م لسئة ١44‏ الخاص بالحاماة 
الوطنية تنفق مع نس المادة م امنا نون الحاماة 
الشرعية فى تحديد مدة الخنسة عشر يوما [التالية 
للاعلان لتقديم التظل . وجرى العمل أمام|انخاكم 
الوطنية فى تفسير المادة م؛ على اعتبار أن هذا 
الميعاد يحب أن يشتمل على تقدم النظل وإعلانه 
الخصم أخذا بالقواعد العامة فى قا نون المرافعات 
بصرف النظر عن المادة ه الواردة فى هذا 
آلقانون . ثم يقول الطاعن إنة لا يتصور أن 
يصدر القا نونان من هيئة نشر يعية واحدة بأ لفاظ 
كاد نكو ن متفقه ثم بحصل الاختلاف! فى 
التفسير إلىهذ! الحد ومع ذلك فان مواد ااطمون 
فى اللائحة الشرعية بقيت ولم يشملبا الإلغاء ‏ 
وقد فسرتمها دائرة الأحوال الشخصية بمحكة 
القاهرة للبكلية على خلاف ما جرى عليه العمل 
أمام امحاكم الشرعية كته فى عدة قضايا يعدم 
قبول الاستئناف شكلا لآن عريضة الاستئناف 
أعلنت بعد الممعاد الحدد فى اللاتحة الشرعية . 


ا دورمن حيث إن هذا النعى مردود مما قرره 


| حق حك كه الجية الابتدائية الشرعية فى هذا 


أهناء عنكة التقض المدائية 


8 2 12الللم 2010 


لزاع حي يقول : ه وقرق مابين التقلل فى أمر 


21000 
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| لآن نصبا مستطحا ق فانرن لارا فياك لحيو 


اتقدير وبين الاستدئاف الذى ستدل به المتلم نه من 16/ ١4494 /1١١‏ ولم تتضمن لانحة 
ضنده ( الط عن) لان المادة ب0.س من لامة نر تيب ترتهب انحا الشرعية نصا يقالمما بل [نهسا عل 


انحا الشرعية نصت على أن: يماد الاستئافق 
أحكام الحام الجرئية خمسة عشر يوما كاملة وفى 
أحكام انحا كم الابتدائية ثلائون يوماكذلك - 
كا نصت المادة و.م على أنه إذا لم سل 
الاستشافف ايعاد المقرر يكون الحم الابتدائى 
راجب لغ الدفيذ غير قايل للاستئياف م 
نصت اللادة ١1س‏ عل أن ورقة الاستكناف نقدم 
للم كتاب اللحكمه النى أصدرت المك المسشأتف 
أو ابل كتاب عمكه الاستداف .. ؟! نعست 
المادة ووم على أنه [ذالم 55 المستأتف الدعوى 
فى ستة أيام فى القضايا الكلية أو فى ثلا 
أيام فى القضايا الجرئية كان الاستئاف 
ملثى وسقط الهق فيه ومن هذه النصوص 
بين بوضوح أن للاستئناف قواعد وأنظمة 
عاصة أما المادة م؛ من قانون الحاماة الشرعية 
فم توجب إلا رفع النظل فى مدة النسةعشر يوما 
آلنا لية لإعلان النظم بامر التقدير - ول تعين جعبة 
معينة يقدم [لي, النظل . لجاء النص عاما ولذلك 
يكون لللنظم أن يتقدم بتظاله إلى أى محكة يغاء 
فى المدة الفانونية ما دام أن انتخليف بالحدور 

كان أمام الحكمة التى يق أنحاعى بدائرتما وفقا 


للقائون , . وهذا الذى قرره الحكم لا يخالف ا 


عغبوم المادة م) من قائون الحاماة الشرعية ‏ 


ولا نسوص لاتحة ترتيب المحاكم الشرعية الى 


أي إليا فى المك والنى جرى عليها القعناء 
الشرعى إلى أن صدر القانون باغائه ‏ ولاععل 
بعد ذلك للنمسك بالمادة + من قائون المرافمات 


المك كانت تتضمن نما فى المادة 49 يقضى 
بأنه ه إذال ثراح أحكام المواد وم ممه 
م+ء ىه ( وكبا غاص بكيفية الإلان 
ومشتملاته و موأ عيده )كان الإعلان ماني د 
ولكن إذا حضر المعلن ليه بناء على الإعلان كان 
معثير| » ومع ذلك لا يتين الاعلان ملثئي إذا 
كان عدم مراعاة الاجراءات قد وقم ممن تولى 
الاعلان ‏ وإتا تأمر الحكمة باعلان جديد 
تصحيحا للارل ولا يوذ عليه رسم مطاقا 3 
ولاوسر هذا النعمحيمإذا حضر المعان إلى - 
أنالمادة ومن فلك اللانحة الزمعةل'لكتاب. 
بقيد الدعارى عند ورود صحينتبا معلثة 'إذا 
كان الرسم قف دقع كاملا ومن .ذلك :بين أنه 
لا جدوى من البجث فى ناريخ إعلان الطاعن 
بعريضة الظلم إن صح مأ بدعيه ‏ من أنه أعلن 
بعد قوات الخنسة عشر يوما النالية لإعلان أمر 
التقدير - إذ إنه م يقدم الدلل على هذا القول 
متى كان من انثايت أن النظظقدم فعلافى اليومالنالى 
لاعلانه بأمر التقدير وأن الذاعن حضر بسد 


| ذلك أمام حسكمةالجيزة الشرعية الابتدائي الختصة 


بنفلر الظل رفةا للادة ع؛ من القاثون ٠٠١١‏ 
لسئة 4؟؟ الخامص باغحاياة الشرعية . 

«ومن حيث إنه لذلك كله .يكون الطمن فى 
غير محله و يتعين رفضه , . 

( الدضية رثم 1١‏ سمنة5؟ قه أحوال شيئزسية » 
رماسة وعضوية السادة الأسائذة فيد اأدزن عه رئيس 
اله كبة وعد عد الواحد على وأحد 'وشه ويد 


مقكول مثلم وابراعيم دان يوسف المستدارين ) 5 
رصداف 


يكل 


سسا ل حم يروج بيس شماه سس سم سباك سه موده واسحي ب بيه متتتيدد 


قضَارا لجا لبحَصيمْ 


١15 
ممكة اماف الاسكتدرية‎ 


1١6 ديسمير سئة‎ "١ 


أنه احوال شرصية . رصوم ألادة الأول 
من القائون رقم ١‏ لسية هو . أساس القدير فيها 


ثابث <١‏ 
ب سس ساب . ا#دير قيمة أموال الحجور عليه 


أو مدي الأءلية لاعبرة فى القدير بفائرن الرسوم ٠‏ 
سلملة اللحكمة فى ذلك ٠‏ 

ب داب . مال الحجرر غليها قاصر على ماش 
سنوى ٠‏ تقدير قيدته سسب ما يستحق ملا » دون 
با بتسى مسنيلا . 


الميادى, القائرنية 

١‏ - ان الاساس اذى أوزده الثانون 
رقم ١‏ لسنة 1944 نفاص بلرسوم أمام غم 
السبية في المادة الثلثه منه والذى ميل الوتذير 
أقيمة للدش فى قأمة الجرد بامتيار المش 
الستوى .ضروة فى عشر إذا كان لمدى المواة 
قدقصد ب أن يكون ضابط ثابتا لتحديد 'لرء 
النسى الذى يفرض طبقا للمادة الأولى من هذا 
الناثرن عن كل طلب مما بين فى هذه المادة 
وذلك فى واحد من الأحوال للتسوص عليها » 
ومن الجلى أنه لايصح أن يتحل من هذا 
الاساس ضابط لتقدير قيءة أموال الحجور عليها 
فيا مختص بمحاسة القبمة مادام لم يرد ية نص 
في القانرن 


العدد الثاني السئة الثامنة والثلاثرن 


عومد بمجبريع كن ووم انعد ست و مديده 1 وبرج سج سبد أت ٠.‏ :+ عد بر مسؤصاهة لع دن تدع 


ا إن إعمال نص المادة 0-0 من امو سوم 


: قانون رقم ؤا١ا‏ لنة أقةة يقوم على تقدير 


للقيءة الاثيقية نال عدم الاعلية أو اللُجور عليه 
ولايقنق أن يكفى فى ذلك التقويم الحمكى ذذا 
لأن أساس ملطة الحمكة الحسجية فى خص 
الحساب أن أموال عدم الأملية تكون مما 
يم منه الاستننام عن الاشراف على حسن 
إدارة اأولى عأود هذه الأموال . 

م - إن مقطم العزاع فى جواز إعفا. 
لتم م للم ّ الحاب تفدير فيمة عابدتير 
أموالا لاحجور هايا » وإذاكان ما انيت فى 
محضر الجر د أن هذه الأمر الى عبارة”' عن مهام 
المدش الشورى فإنه ما يتمين الاجرء إليهفى هذا 
التقدير تبين طبيءة اش الذى ستدق 
طبنا لقانون المماشات والذى بين أن هذا 
الاستحقاق منشؤه علاقا تنظايمية رسمها القانون 
العام وهو قريب للشيه بالحق الذى يغرر 
الشحعن ق مرتب دورى مذي الحياة يعو ص 
أو بثير عوض ناء على العام بمقد أو وصية . 
فإنه طبنا لاادة هكلا/ ١‏ من القانون المداني 


| لا بكون الستحتي حت فى هذا لأرتب الا من 


غضاء الأحوال الشخصية 535 


وتوت 2 عسي سن مم ا ا ا ا ا ا ا ا ال 9 0-0107 


الايام التى عاشهأ .ن قرر المرتب مدى حياته . ا 1 3 00 0 
1 52006 05 - 
رهذا الاساس هو ما يمكن الأحذ عيدله الايد 0 ب م 5-8 0 قدر 
1 9 ما هر , ب . 
فى تقدير مال الور عليها إذ أن مقدآره يعتبر | نفقة وفى ناريخ ١‏ مايو 149 حكنت حكة 
فيمة ما يستحق تمصيله علا ولا يتصور أسب | الاسكندرية الحسبية أعنياد كشف الحساب 
1 ذاك إلى «قايل الأمستاق قَ أيام 0 0 0 7 ا 
يت أنه بكون و هذه المالة ص 1 ل يم ا 
ستقيله لا أ يكون فى كرد | وقد :عات التياة الحسبية فطلبت فى #ارمخ + 
مارس 1ه تكليف القيمة تقدم حساب عن 


اح بع ب ممع جيهي م 
9 


احمالى لارتياءئه نحياة شخص ممين هو الدائن 
المرتب أو المستحق للبعاش . | المدة من سئة ١401‏ إلى سئة ١409‏ وذلك بعد 
د أن كانت القيمة قد قدمت كشف عصاب مؤد 
3 فى ١‏ فراير +ه؟١‏ عن اراد اتخجور عليبا 
حيث إن واقعة الدعوى تلخص ف أن | ومصروفبا عن سئة هووة ذكرت فيه أن 
الستاف عليها السيدة ليل هبد المزين حلى . معاشها السئرى مبلغ جر.١‏ ج ما فى ذلك علارة 
أقبمت قيمة هلى أخنيا مسا رهاشق عزيذه | اخاء تنفق فى سكنيا وغذائم! ومليسها وخدمتها 
موجب القرار المادر من مجلس حسى | وعلاميا وأن لين لما ايراد قط خلاف هذا 
الاسكندرية فى ناريخ أرقي 1161 بتوقيع 1 المعاشوقد حددت المحكة الحسيةجلة. مأريل 
الجر عليبا وقد حرر فى تاديعخ .7 توفي | سنة م04 لغرش هذا الحساب ثم أجلت التعنية 
9ل مخطضر جرد أثدت فيه مأ قررته القيمة | جلسة م أكتوبر لقدم القيما كدف 
عن أن أموال الحجور عليبا هى وه م ٠ج‏ | الحساب المطاربوق هذه الجلسة حكت الممكة 
معاش مقدر لها بللدية الاسكندرية مقد'ره | حضوريا باعياد كقف حساب سنة 6و١‏ 
الام دج شبريا فيكون جلة هذا البلغ فى | ا.قدم من القيمة واعتبار الابراد نفقة للحجور 
ممع سنوات ونصف . وقد كافتاايابة الحسوة | عليها واعفاء القيمة من تقديم الحساب مستقيلا 
الفيمة بتقديم كشف ساب لناية شه ديسدير | والزام الحزاءة العامة المصروفات . وق قررت 
م9١‏ أردت يكتاب #ارضه و8 مارس مسنة | الثياية الحسيية رئع اسئئاف عن هذا الحم 
.ول بأنه نظرا لان انحجور علنبا لي لا | بالقرير انحرر فى قل كتاب محكدء الاسكندرية 
أملاك أو عقارات سوى معاشبا الشبرى وقدره فى تاديخ م١‏ أ كتوبر كعللء 
امم ج جار صرفه فى ثققتها منذ تاريخ « وحيث إن اللمكة الابتدائية استندت فى 
ربطه فاا تطلب معافاتها من تقدسم حساب ثم | أسباب حكبا إلى أن انراد الحجور علييا مو 
قدمت فى تاريخ ريل وو إاكشف حصابعن | مورد ثابت لاله معاش يمكن حصره وبعرقة 
المدة من ديسمبر +؛١‏ لغاية ديسمير م4( | وجوه صرفه بالتقريب وأن غلة هذا الابراد 
أرضحت فيه أن جمة الماش فى هذه المدة التى || ضئيلة تكاد نكف لفقة امحجور عليها . 


5إظ العدد أثثاتى ‏ إلسنة الثامئة و الثلائون 


الا 00 لبه سي باك 
مسد ويه مي تيص موعت ماوعا سه وسيم يج صما لمعا مسوص ل سن ل سح ال-0 2 


٠‏ وحيث إن الثيابة الحسبية قدت مذكرة | النياية لم وصادف محلا حت لوصم أن هذا الحساب 
اتات أسياب استثنافيا اتى أشارت فيه إلى | كان معروضا ولكن أغفلت المحمكة الفصل فيه 


جمم مل 


ما مخرج عن أجمال نص المأدتين مو و ,رين من ! 


المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 9م16 الخاص 
يأحكام الولايةعلى المالى من أنه إذا كانت أموال 
الخجور عليه تزيد على خصمالة جنيه فآن القيمة 
لا #فى من تقدم لساب الستوى عن ادارتا 
وأنه ا كأن الأ بعمن عضر الجرد ارخ .+ من 
وفير سنة +ع؟ ١‏ أن أموال الحجور عليها 
تبلغ وم م دم باج فان الحكم فى شقه الخاص 
بإعفاءالقيمةمن تقد امسا ب سثقبلا ق ١‏ نطوى 
عل خطأ فى القانون وانتبت النيابة فى عذكتم! 
إلى طلب قبول استثنافيا شكلا وفى مرضوعه 
بالغاء القرار المستأتف فيا قضى بأعفاء القيمقمن 
تقديم الحساب مستقيلا وتكليف القيمة بتقديم 
الحساب عن السنوات من سئة 401 إلى تهاية 
سنة 464 , 

ه وحيث [نه فيا يذبغى ملاحظه بادى. 
الرأى أن الحسابالمقدممن المسنأ تف عليبا خاص 
إسنة دون سوأما رق سددت فصل فيه 
جلسة .م أيريل سنة 110 وإذا كانت الثيابة 


فد طاليت بأن تقدم القيمة بالإضافة إلى ذلك أ 


حساب السنوات السا بقة أبتداء من سنة ومو 


فآن ما كان معروضا على انحكة للفصل فيه عتد ما ا 


أصدرت حكبا المستأتف لم يشمل حساب تلك 
السنوات الذىلم نكن القيمة قدمئهر إذافقد اقتصر 
الحم على ما يتعلق مساب سئة هوه وما رتيته 
الحى مل اعتبارها الابراد نفقة لللحجور عليبا 


وهو ما لا دليل فى الآوراق على قرول النيابةعته 
ف مذكرتها ولا شك فى أن ا فى الحالة الأخيرة 
أنتطلب إذا شاءت من كك اتيأصدرت الحم 
أن تنظر الطلب فى شأن الحساب المذكرر الفصل 
فبه وذاك طيقا لما نص عليه قانون المرافمات . 


«دوحيث إن ما يفيئى حسب ما تققدم الققضاء 
به فى الاستئئاف بالفسبة لحاب السنوات 
الأربع المدار [ليبافيا سبق رقض ما تطلبه النياية 
الحسبية من نكليف القيمة تندم هذا الحساب 
أما مهاو لذا فيتعين رفض الاستثناف فى هذا الى 
المرفوع عنه من الدعوى . 


د فحيث [© بالنسبة إلى ما قضى به الحم 
المستأ نف من إعفاء القبية من تقديم الحساب 
بعد سنة 4660| فظاهر أن النيابة لا اعتراض لما 
على اعتهاد المحكة الابتدائية لساب تلك السنة 
ولا على اعتبارها إبرادها نفقة وؤتما | تصب 
إعراضبا على الإعفاء من تقديم الحساب 
استادا إلى ضآلة الإبراد وأنه يك ,الكاد نفتة 
امحجور عليها . 


« وحيث إنه و إن يكن محضر الجرد المؤدخ 
فى 7٠‏ أوفيرسنة +144 والموقع عليه من القيمة 
قد قدرث فيه أموال الحجور عليها بمباخ 
1ه ٠دمءماج‏ إلا أن قاثمة هذا الجرد لم ترامبا 
النيابة إلى المحكة الحسبية بعسد إقامة القيمة 


من إعفاء القييمة من تقدمم حساب ف المستقبل . | للتصديق عليبا يا قعنى يذلك نص المادة ون 


د ورحيث [نه ما دادت الحكة التى فصلت 


فى الدعوى لم تقض فى شأن حساب السئوات ' 


من القائون رقم 4ه لسنة 67و اللا'ص. 
بانحاكم الحسببة كلما أقامت به النياية من [جراء 


من سنة( و١‏ إلى نباية سنة م١‏ فان استئناف | فى صددأموال امحجور علم! تكليفها القيمة تقدم . 


قضاء الأحوال الشخصية 


حل 


الحساب وقد قدمته هذه الآخيرة ذاكرة أن : الاستحقاق منشدّوه علاقة تنظهمية رممها القانرن 
ما للسجور علييا هو معاش شهرى بلغ فى المدة | العام وهوقريب الشبه بالاق الذى يقرر لشخص 
الى مبايتبأ شبر ديسمير سئة م14١‏ مامتداره إٍ فى مرئب درورى مدى الحياة بعوض أر بغير 
.ماج هذا وقد عات القيمة أن تطلب إعفائها | عوض بناء على التزام بعقد أو وصية فانه طيقا 
من نقدم حساب عن قيمة هذا المعاش لتقديره | للادة مو بو/ ١‏ من القانون ا مدق لا يكون 
! 
أمقة إلى اتحجور عليها . | للستحق -ق فى هذا المرنب إلا عن الآيام الى 
«وحيث إنه لاجدل فى أن يقطع التزاع فى ) عاشها منقررالمرتب مدى حياته .وهذ! الآساس 
جواز إعفاء القيمة من تقديم الحساب تقدير | هو ما يمكن الالحذ ببدئه فى تقدير مال المجرر 
قيمة ما يعثيز أمرانا لللسجور عليها وقد ذهيت | عليبا إذ أن مقداره يمتير قيمة ما يستحق تحم له 
الثيابة ق هدر هذه القيمة إلى أنها مقدار | فملا ولا يتصور أن يجاوز ذلك الى 
ما أثيت فى محضر الجرد أنه مولغ المماش الشبرى / ما يقا بلالاستحقاق فى أيام مستتبله لما .أنه يكون 
فى هذه الحالة مجرد سق احتيالى لارتباطه محيأة 
شخص معيد هو الدائن للمرتب أو المستبحق 
للعاش . 
دوحيث إنه ظاهرما ساف بيأنه أن إعمال فس 
اللادة م؛ من الرسوم بقانون رقم ١١9‏ لسنة 
1161 نتم على تقدير القيمة الحقيقية لآل عدم 
الأملية أو المحجور عليه ولا يتفق أن يكن فى 
ذلك التقويم الحكمى لهذا المال والذى انبنى على 
« وحيث إن هذا الآساس الذى أورده ا ما أورده قانون الرسوم لآن أساس سلطة المحكمة 
قانون الرسوم قد قصد به أن يكون ضابطا ثاينا | الحسيية فى كس الحساب أن أموال عدم الآهلية 
لتحديد الرسم الفسى الذى يفرض طرنا للادة | زكرن ما مفثى منه الاستغناء عن الاشراف على 
الآولى من هذا القانون عن كل طلب فما بين حسن إدارة الولى عليه لهذه الأحوال 
فى هذه المادة وذلك فى واحد من الأحوال «وحيث إن الك الصادر من احكة الحسبية 
المنصوص عليرا فيه ومن الجل أنه لايصح أن فى 6( مابو و1914 باعتبار إيراد ال#جور 
يتحل من هذا الأساس ضابط لتقدرى قيمة | علا وهو المعاش الشبرى نفقة قد استبعد أن 


عتويا عنهدة تمع سئوات و نصف وهو تقدير 
مبنى على الأساس الذى تبين أنه قد نصت عليه 
المادة الثالثة من ألقانون رقم ١‏ لسنة .م144 
مجعل التقدير لنيمة المعاش فى قائمة الجرد باعتيار 
المعاش السنوى مضروبة ف عشر إذا كان لمدى 
اطماة . 


أموال امحجور عليبا فا تختص بمحامبة الفيمة 
مادام لم برد به نص فى الفاترن . 

وحيك إنه ع لالمكس مما تقدم فان مابتعين 
اللجو. [ليه فُْ تقد بر قبمة أموال امجور عليبا 
بقبين طبيعة المم'ش الذى نستسقه باعتبارها ابنه أ 


يصبح ذا مال ف المستقبل ولذا ققد قضى الحم 
أيضا باعفاه الذيمة من تقديم الحساب ومن ثم 
قلا يجال بعد صدورعذ! الحم للقول بأن ا خجور 
علييا أصبيحت تملك مالا . 

و وحيث إن مقتعنى هاتقدم يانه أن مال 


موظف سكومة طبقا لقانون المعاشات . وهذا | المحجور غلبا لا يتجاوذ ما تقبينه المستأئف 


فل 


نصح الثاق ‏ حسنة الثامتة والثلائور, 


585 لعب سس ع هل مص ء عد مسيم بممه بجر بصي ربس عفد تدج قد ا جيم حصب مسي . 


علييا وثنققه عل أخنها المحجو ليبا شيرا بشبى أ 


|لمة اللاهرة ذا الشخص تقيفد رعويته 


راذا فان هناك علا لاعفاء المستأنف عليرأ من | الأجنبية . 


قديم ساب عن هذا امال طيقا اماد نمي من ا 


القانرن رقم ١١‏ لسئة ١409‏ ولذافيتعين تأبيد 

المسأف فى هذا الشق من الدعوى مع 

الرام الخرانة العامة بالمصر وفات طب للمادة مم 
لاون الأراقمات , . 

( استكفف فاية الاسكتدرية للاحوال الشقصية 


ضد إلى عبدالزيز علمى يصنتوارقم 6؟ سنة ١1605‏ 
ى. ثاحة ومضرية السادة الأسائشة منى #اسمعوم 


لي المكتوفيد الحم البمل س0 وام ل قاد لكسته ادبن 


وحصسور اليد الأستاذ مملامة يل الثمم وكل اأنياية 6 3 


11 
مكة امتثناف الاسكتدرية 
١‏ ديل سنة بهو 

- اسول شرخاصية . ذيادات اطنسية, -ظ 
ل البات لدبي الاجنية + #أبيد 8 الظامرة لها , 

جا سب الملية الأصدة وجوه عدة شرائم عنثافة 
ميا ٠‏ المجرة يذالوف الموطن ١‏ 

في-- موطن الورث فى سر ٠‏ طرق القانون 
للسرى . احا نارجية منوعة , 

ع ع وبوب تلبيق الياتون الالجنيزى باعتياره 
الفالون الخمى لمورث ٠‏ 


الياديء القامو نية 
حعسه الشوادات 
(ثبات الخنسية ا خصو مما إذا أستعر 
الشخص حائرا إرعوة الأجدية رغم توطنه 
فى مسر واعتيرته المكومة للصرية كذلك 
التأشير على جواز سفره الاجدبى باترخيص 4 


التنملية حدتما قَ 


بالأقامة بالبلاد -لبين صدور أوامر أخرى وكانت إٍ 


2 إذا كان العرق بريطاتى الهجنسية 
فإنه إعمالا لع الفقرة الاولى من الادة/1١‏ عن 
القائون المانى المصرى يكون القانرن #يد يطالى 
هو الواجب الاطبوق إلا أن هذا القانون ليس 
قانونا موسدا بل توجد عدة شرائم عولقة 
تطبق فى كل إقليم من الاقاليم المكونة نلساسكة 
المنحدة ٠‏ 

© - إنه لا مسكن اعمل نص الامة 5م 
من الة نون اللدلى المصرى ,الأسبة لمواطن 
المذكرّ المنحدة والستمرات لأن استقراء 
التشربم فى جاممة الدول البريطانية وطائفة 
الخلم للركية ,يتكشف 
عن تمده الشرائع الداغلية فهها دون تواقر 
نظام خا بر. جم إليه للفصل ف التازع لداخلي 
إماء وعرجم ذلك أنهم في اللسكة المتحدة 
مخضون مسائل الاأحوال الشخصية لقانون 
لموطن ااأعتصوط جععن1 كا هي القاعدة فى 
"كل الشرائع الاترلو امريكية وهم يعنون بالموطن 
هذا المواطن عمتاه الذي وضحه دايسي برمع[(] 
وهو أنه كل شخص إما أن يكون 4 موطن 
أدلى أو موطن اختيارى وللواطن الأصل عو 
الذى يتحدد مكان ولادة الشخص عل خلاف 
النوع الآخر أى الإختوارى إذ يكسيه الشعخمن 
فل بعد ميلاده > 


قضاء الأحوال اله 1 لشخصياً 


4 ا يترتب صل اتولع لأعدم وطن الى 
- الأحوال الشخسية بلنسبة ارعايا الما ك3 
للصسرى وحدءه فى قراعده أأوضوعية لتسزرق 
الاتزءة طاصة بلميراث أو الوصيا مما يقير إحلة 
خارجية :من القانون البريطالى إلى القانون 
لبقا نص المادة +؟ من التانرن ألدى , 


5-5 


و - إنه ازاء عدم وجود قاعدة إسناد 
داخلية فى النشر مع البربطانى نبين أية شريمة 
من الشرائم المتعددةلتقى يتكون متما النشر.م 
المذكور فى الواجبة البعابيق وعدم كارت 
الأخذ بتاعدة قانون الران اتبعة عندمم 
مجنب للاحالة الهارجية القى ».م القانون الصرى 
الاأخذ مها يهسين أ+ لامداص من تطبيق 
التقانون الا بجايزى وهو الفانون الذى كانت تطبقه 
الحام التنصلية حتى تاريخ إإدلهافى ١4‏ 
أكثوير سنة 45ة! أستنادا إلى المرسوم 
لأعصدمء مأ معةقمن الصسادر فى مك 
أكتوير سنة بضذا إذأن لون ةما عم 
من استمر ار العمل بما كان متيما فى قضاء تلاك 
الحا التنصلية رغم أنتهاء ولايتها لفيام الدلة 
القانونية بين الشخص وبين هذا القائرن تبرر 
الغى فى تطبيقه عليه فى أحواله الشخصية بوصف 
انه قانونه الشخمى ذلك. أرثت اختماص 


الحا الوطية اغارف مواد الأحوال الشخصية | 


1 


للاجانب هو امتداد لاختصاس تلك لهام 
القنصلية التى كانت ممتارة ها مصرية رهم 
عدور أحكامبا بأسم سلطان أجنى : 


59 

ء عن حيث إن وقائع التزاع #حصل 
فى أن المرحوم دانيد شائوم مزراحى نوف ,مدينة 
الاسكندرية في «« من ينابر سنة م198 ممن 
زوجته السدة أميل اسحق كره_ين وأولاده 
سلامون وفليسكس وأسر وتاديعخ ومز قرام 
سنة مه وو تقدمت السيدة أمبلى كر هين بعر يضنة 
إل رئيى محكة إسكندرية الاب:سائية لللاحوال 
الشخصية تطلب فيبا اثبات وثاة زوجها المرحوم 
داقيد شالرم مزراحى واحصار إرثه الشرعى 
ربا درن سواما [-تنادا إلى أن الترق كان 
بريطاق الجنسيةو بالتالى يكرن القانون الانجليرى 
هو الواجب التطبرى وهو يمطى الروجة اق فى 
الحصول على خمسة آلاف جنيه من التركة قبل 
توذيعها على باق الورثة وأن المررث لم يرك 
سوى نصف مئزل بديدى بشر وهنا المزل 
يارى من امن أكثر من ألق جنيه ومن ثم 
تؤول [ليبا جميع الركه. 

تازعت الآأنة استر دافيد شالوم فى هذا 
الطلب وفى تطبيق القانون الاذكليزى عل التركة 
وأضافت أن أخوما سلامون وفليكس يقمان 
بدرلة إسرائيل وإذاء هذه المعارضة من جانب 
الابئة قررت السيدة أميل >اسة بو .من مميثمير 
سنئة مه ١‏ يننا لها عنالطلب المقدم منبا و بنفس 
الجلة قرر راس المحكة اثيات هذا 
الننازل , : 


: ع ومن يك [له بارع ؟1 من سلتار 


لذ 
سئة عووبه؟ نقدمت السيدة أميل اسحق كرهين 
إل رئيس محكة اسكتدرية الابتدائية بعريضة 
ضد الآنة استر داقيد شالوم والمدبر العام 
لإدارة أموال المتقلين وااراقبين بصفته يألا 
م لحة كل من سلامون وفيلكس ولدى داقيد 
شالوممزراحى طالبة تحديد جلسة لماعبما الحم 
اعتبارها الوارثة الوحيدة لركة المردوم دافيد 
شالوم مرراحى باعتبار أن تركته تقل عن خمة 
آلاف جنيه وفد قيدت هذه الدعوى يرقم 
مب سئة مإهموؤ كلى اسكندرية «١‏ أحوال 
شخدية - وقالت السيدة أميل شرا ادعواها 
إن ذوجبا 5 هو لابك من شبادة القاصلية 
البريطائة كان بريطانى الجنسية واه طبقا نص 
المادة 17 من العانون المدنى المصرى فاه يسرى 
على الميراث قانون المودث وقت موه وأنه 
لاحل لإعمال نص المادة ++ من القانرن 
المذكور لآنه لم برد فى القانون البريطاى قاعدة 
اسناد داخلية ترين أية شر بعةمن الشرائع المتعددة 
لتى تكرن فى تموعبا القانون المذكور هى 
"الواجبة التطبيق دونقيرها و أنه طيقا لما استقرت 
عليه أحكام القضاء هناك فانهم مخضعون مسائل 
الحوال الشخصية لفائونالموطن إلاأن القانون 
المدنى المصرى باعتباره قانون موطن المورث 
بمنع فى المادة ب” مه الاحالة الخارجية وأنه لما 
كانت الحا القنصلية قبل إلغائها تطبق ألقا نون 
الايمايزى على جميع تركات الأشخاص ألبر يطافى 
الجنسية مبما كان البلد النى يتتمون ليه بأصلبم 
قآن النا نونالاتجليزى يكونهو القانون الواجب 
التعلبيق هل التزاع الحالى . 
دومن حيث أن الآنة استر دافيد شالوم 
دفعت الدعوى بأن والدها المرحوم دافيد شمالوم 


العدد إقاتى ‏ ألسنة الثامنة والثلاثون 


سس ع كالطفسسسوحي فدح نا 5005 


مواليد عدن ران الجنسية الوحيد الى كان يتمتع 
با قانونا هى الجنسية المصرية واستطردت فى 
دفاعبا قائنة إن والدها زوج ثلاث مرات 
الاولى فى سنة .141 مقرر! فى وثيقتبا أن عمره 
ده سئة وانه من مواليد الءن ورعمة لية 
والثائية فى سنة #1 مقررأ أنه يلغ من العمر 
وعسنةوأيه من مواليد التدسرومنرعايا بريطانيا 
والالئثة فى سنة ١>‏ ؤ من السيدة اءعيل أاصحق 
كرهين حيث قرر أن عمره عع سئة وانة مولود 
بعدن وانجلزى التبعية ثم قالت إن الواقم هر 
أن الجنسية الوحيدة التى كان والدما متمتعا ا 
هى الجنسية المصرية ذلأك أنه ولد فى المن فما بين 
سئة .هم( وسنة مم١‏ وكانت الان فى ذلك 
الحين من أعما'ل الدولة المثانية ثم غادرها إلى 
مصر وأقام فيبا من سنة 141٠‏ إلى سنة ١06‏ 
ومن ثم فبو مصرى الجنسية سكم المرسوم 
بقانون الصادر فى 1م مايو سنة 143 وعمكم 
المادة الاولى من المرسوم بقائون رقم لسن 
وه ررحم المادة الآولى من القانون رقم ١‏ 
لسئة. و3 ثم أضا قت بأنشهادةالجنسية البر يطا نية 
المقدمة من السيدة اميل اما صدرت باه على 
اقرارات تلقاها القنصل البريطى من صذه 
الاخيرة الها نستمد قوتما منوائعة مغيئذهىان 
المورث مولودمدينةعدنق 18/ 18٠ /١‏ مع 
ان المورث نفسه قرر أولا انه من مواليد امن 
ثم عاد وقرر مرة أخرى أنه مولود بالقدس ثم 
قرر مرة '[2 أنه هن هواليد عدن وعلى ' ذلك 
فانه لا يمكن الاعتداد بعبادة الجنسية المقدمة 
وانه ترتيبا على ذلك يكرن القانون المصرى هو 


مزراحى لم يمكن. ريطا الجنسية إلا بناء على | الواجب التطبيق ثم قالت -إن هناك سيبا “يدهو 


قضَاء الأحوال الشخصية فوا 


إلى تطبيق الفانون المرىا زهو أن على أسوأ سوأ / الاتجليزى مقردا ان #اراراى قتي 
الفروض فان حالة المورث مير مشكوكا فيبا 0 تقاف باختلاف الممتل_كات البريط نية وأن 
وأنه عملا بالمادة وم من القاتون الم المصرى لكل دولة من الدول التابعة للناج البريطاق 
وطبا لما استقر عليه الرأى يتمينتطبيق قانون | قانونما كا جاء فى الجزء الثالك بن نفس املف 
الموطن أى اما نون الممرىم ان هالكاعتبارا ! (ص وو وما بعدها ) عحث تاول النظم 
آخر يدعو إل تطبيق هذا المانون وهر انهررد ا القا ثونية فى المند وبورما وتخلص منه أن النظام 
فى فقه النانون الدرلى الخاص انه إذا ماثار شك | المابسمهو النظام الشخصى لكل ثفة م نالطرائف 
حول ع_دة الاسناد وجب اللجرء إلى قانون | وقد جاء فى درس ألماه الأستاذ يبي أرمنجئون 


القاضى باعتباره الما نون الاحتياطى الواجب فى أكادبمية لأماى سنة 5ع؟! وق نحث لشره 
التعابيق عند ظرور صعوبات تحول دون معرقة | الاستاذ برئتون فى الجلة المصرية للقانون الدولى 
القاثون الحقيق للدخص وعلى ذلك فكرن | سئة 6و١‏ ( الجزء الكّااك ص ٠+‏ وما بعدما ) 
الشربعة الاسلاء.ة هى القا بر ن الواجب النطرق | أن القوانن المطبقة فى الهند بشأن الأحوال 
إعمالا لنس المادة هبام من القانو ن المدثى | الشخصية لازال معمولا بها فى عدن إلى الآن 
المصرى ويكرن المررث قد ترق عن زوجته )| وطبما لأرجح الاراء تتكون الشريعة الموسوية 
وايته ‏ إذ أن الوادين متتمان فى اسرائيل وهى هى القسانون الواجب التطبيق ونلك الشريمسة 
داز حرب ‏ وبالالى تستعدق الروجة ثمن الركة | لا تجمل من الروجة وارئة حال من الاحوال 
فرضا و تستحق البنت الباق فضا وردا أما إذا لم | وانتبت الآنة استر دافيد إلى طلب الم أصليا 
يؤخد يقاعدة عدم اختلاف الدارين فيكو ن | بألولة ميراث المرحوم داقيد شالوم «زراحى 
للزوجة من اللركة رللولدين والبنت باقييا تعميا | إلىكل ءن زوجته حق القن وابته يحق السبهة 
ثم اضافت الانسة اسر الى ماتقدم انه على | أثمان منبا أربعة فرضا والباقى ردا وذلك وفا 
فرض صحة شوادة القنصلية الريط نية من أن للشربعة الاسلامية واحتياطيا بأيلولة التركة 
المورثكان بريطائق الجنسية وانه من موالييد | إليها أى إلى د اسثر دافيد شمالوم وةتا لأحكام 
عدن فان ذلك لاتحملمنه انجليزيا خاضعا الشريمة | الشريعة الموسوية . 

الانماذية المعمول ما فى ليغربول ومانتستر 1 «ومن حيك إن الادارةلعامةلا موال العتقلن 
وائما يحمل منه أحد الرعايا الب يط نين وعملا | والمرافبين قررث أن مصر لم ترف بذولة 
بالمادة 4م من القائرن المدثى المصرى | إسرائيل وبالتالى فبى لاتتترف بقرائينها وان 
يحب الرجسوع إلى القائون الداخلى للدرلة التى | اختلاف الداررين لامع من الارث رلذلكيكون 
تتعدد فيها الشرائع لمعرفة الشريعة النى بحب | سلامون وفليكس ابنا دافيد شالوم مزداحى 
تطبرتها ثم اشارت إلى الفصل انوارد فى «ؤلف | من الورثة الشرعيين و يستحقان فى تركة مورثم .| 
أرمئجتون ومرلد وولف ( القائرن المقارن | طبقا لآحكام الشريعة الاسلامية 

الجر الى ص مده فثرة ب.ن وما بعدها) 2 « ومن حيث إن الرأى الذى أبدته النيابة 
والذى تتارل فيه يحث النطاق الجفرافى للغائرن | العامة أمام محسكمة أول درجة يخلص فى اعتبار 

وخجدمة 


ين 


العدد الثانى _- السنة الثامنة والثلاثون 


ورلة دافيد شالوم مزراحى ثم زوجته وابته 
وتوزيع التركة بيبا طينا لأحكام الشريعة 
الإسلامية استئادا إلى أن المررث كان بريطاق 
الجندية وأن آخر موطن له كان فى مصر »؛ وإنه 
ل يمكن الامنداء الى أى تشريع من الشرائع 
البريطا نية .كرن هو الواجب التطبيق وأنه أؤاء 
لو قواعدالاسناد المصرية منحل لهذا الإشكال 
فلا مئاص من [عم'ل نص المادة وم من القانون 
المدئى المصرى قياس على حالة من لا جفية له 
ولما كان سلامون وفليكس | بنا المررث ,قيمان 
فى اسرائيل وهى دار حرب فلا برثان. 

,ومن حيث إنه بتاد يخ ٠5‏ من أكتوبر 
سئة 9606( قضنت كه أول درجة باعتبار 
الماعية السيدة اميل اسحق كوهين الوارثة 
الوحيدة ازوجبا اارحوم دافيد لوم مرراحى 
المتوفى بتارخ وو هن ينابر سنة هو( أركته 
اتى لاتجارز قيمتبا خمسة آلاف جنيه وأسبت 
حكبا على مايأ : 

(1) أن الدايل العّيد ق انبات الجنسية هر 
الشبادات الر.ة المادرة من السلدة امحلية أو 
السلطة الاجنهة انخصة بصدورها من رافع 
جملات رمعية ولانعطى الا بعد النأ كد من صمحة 

ا ودد فيبا ولا كان انثابت من شهادق الفنصلية 
العامة ابر يطائية المقدم اداهما من اميل اسحق 
كرهين وأك ئة من استر دافيد شالوم أن ذافيد 
شالرم عزراحى كأن بريط فى الجنية ومقيدا 
بسجلات القن ملية البريطا ئية وم كان''ما بت أ ينا 
منالتحريات الواردة م نالقنصلية العامةالير رطا نية 
أن دافيد لوم «زراحى كان بريطاق الجنسة 
باب مرلده فى عدن ومن ثم نكرن منازعة 
الآنة استر داقيد شالوم فى جنذيته على 
فير أساس , 


(:) انه وف نبت أن المرحوم دافيد شالوم 
مرراحىي بريطانى الجفسة فآن قاعدة الاستاد 
الواجبة التطبيق هى الواردة فى المادة 9 من 
الفائرن السدنى المصرى ‏ على أن البانون. 
ابرط نى اين قانرنا موحدا كا أنه لام كن 
أعال نص المادة +ممن ألما نون المدقى المصرى 
لعدم وجود قاعدة تاد داخلية فى القانون 
البريطاى لبيان اية شريعة من الأشرائع المتعددة 
هى الى تطبق فى كل حالة ومرد ذلك إل أن 
الاحوال الشخصية فى بريطانيا انما فصع 
لفانرن الموطن وهو كا قرر العلامة دسي أن 
كل شخص إما ان. بكون له موطن اصلى وهو 
'لذى تحدد كان ولادته أو موطن اختيارى. 
وهو الذى يكتسبه الشخص يفدله بعد ميلاده 
إلا انه لما كان هذا التعريف يخالف تعريف 
الموطن فى القانون المدتى الممرى أ ورد فى 
المادة . ؛ منه فاه عملا بالمادة العاشرة من هذا 
النانون يتمين الرجوع إل القانون المصرى 
باعتباره قانون الناضى والاعتداد بالتعريفه 
الذى ورد فيه . 

(6) إنه ترانيبا على أن الأحوال الشخصية فى 
بريطانيا تخضع لقانون الموطن يكرن القانون 
المصرى باعتباره قانون ٠وطن‏ الملسوق هو 
الواجب التطبيق إلا أنه عملا بنس الماءة بم 
من القائرن ادق اللصرى الع على الحكة 
تطبيق تلك القاعدة وإزاء ذلك لا يسع الممكة 
إلا تطبيق قصوص القائرن الإتميزى 
#اقآ ذواودظ 256 الارى نى انكلرا 
تقفسرا ,باعتباره الشريعة السائدة بين الشرائع 
التعددة التى يتكرن فى جموعبا النشر يع البريطاقى 
وهو ماكانت تطبقة ادام القنصلية البريطانية 
قبل [لغاء الامتمازات الاجاية . : 


(؛) إنه لما كان القانون الإيميزى يمملى 
الزوجة الى على قيد الحمماة فى حالة وجود الفرع 
مثقولاتها الخاصة وخمة آلاف جنيه وحق 
الانتفاع مدى الحاة بالنسبة لصف الركة بعد 
اسنيفاء المبلغ امن كرر . 

رما كانت قيمة التركة 'تى خلفها المورث 
لاتجاوز خمسة آلاف جيه فن ْم نكون 
دعوى المدعية [ميل [سحق كرهين فى محلا . 

ومن حيث إن الآنة استر دائيد ش'لرم 
قررت باسداف هذا الحم زهو الاسئاف 
رقم ١‏ سئة 11 ق طالبة [لغاء الحك المستأتف 
والتضاء أسليا بأيارلة ميراث دافيد شارم 
مراحى إلى زرجته “ق الغن فرضا والسبعة 
أثمان إل ااستأنفة فرضا وردا ومن باب 
الاحتياط أياولة الثركة كلما إلى المستأ + وفنا 
الشريعة الموسوءة وبنت المستأنفة استدافبا هذا 
مل الآسباب الواردة بالاتربر وه : 

(أولا) أغطأ الحم المستأئف إذ اعتير أن 
جدنسية امورث !لبر بط نية 'ثابتة مع أن فى عناص 
الدعوى ما فى عنه تلك الصفة ولا نيلها 
التعويل على شوادة القنصلية البريطانة فى هذا 
المسرص. ش 
(ثائيا ) الله على فرضى أن القاثون البر يطانى 
هو الواجب التطبيق قان الحم الى أقف خائف 
أحكام المادة 4م من القانون المدى المصرى إذْ 
أن النشر بع البرريط فى ناز بنظام كامل لقواعد 
الإسناد بين ملف الشرائع المعمول با فى نطاق 
الاب اطورية الريطانية . 
د ومن حيث إن المستأنفة تقدمت عذاكرة 


شارحة لآساب اساكدا م مقررة ى خسص رص 


كن 


لوست ذات حجة مطقة وأن للتاضى مناكئم.ا 
وبا لمعرفة الجنسية لشلية اتى ينتعى إليبا 
الشخص أو تحديد أى ضا بط آخر يمكن استعاله 
وسياة لنحديد القائون الواجب الاطبيق وايس 
هناك من نص تشريعى فى مصر يؤدى إلى القول 
بأن الشبا.ات الصادرة من هئات أجابية من 
شأما أن تثيت بصغة مطلقة الجنسية الأجنيية 
وما هذه الشبادات سوى دلي ل كسائر الآدلة النى 
تعرض على اناك لإثرات واقعة من الوقائع ثم 
استطردت قائة إن محكر: أرل درجة أخطأت [ذ 
ظنت أنه لا بد من منازعة من جااب الحكرمة 
المصرية حدى ت:لعدم حجية الشبادة المادرة من 
القنصلية البر يطاائية ذلك أن المنازعة -مصلت ملا 
إذ قررت النياية وى مثلة للدكومة المصرية ِّ 
فى مذكرما أن القانون الواجب الطيه.ق هو 
ألفانون المصرى على أله سواء أصدرت هذه 
المنازعة أو لم تصدر من جانب الحمكرمة فان 
الدليل على الجنسية الأجذبية ما هو سوى دليل 
وللبحكة أن تتناوله بالفحص والتحقيق شأنه 
شأن سائر الآدلة وخلصت المستأنفة إلى الول 
بأنه لو أن عكد: الدرجة الآولى قد أسست حكبا 
عل مقدمة غير ألتى نبين فادها لكان قد نبين لها 
أحد أمرين : اما أن المورث يمن الأصل وقادر 
بلاده الاصليه فى زمنكانت أدبا م نأعمال الدولة 
الثاني وانه استقر فى مصر منذ أوائل هذا 
الترن حتى تاريخ ولاته وأئة بالثالى ممرى 
الجنسية .وأما أنه أى أأورث ‏ وقد دخل 
غثا فى الجنسية اللر يطانية على أساس إقراركاذب 
وبحب عده عدم الجلسية رمعب_أوم أن قائون 
الموطن هو الذى ينطبق على من لاجنسية له وأن 
هذا هو ما استقر عليه الرأى فى القانرن الدولى 


إلبب الآرل أن الشبادات الأجنبية بالجنسية | الخاص ف المالم كل وفى مصر بنوع خاص. ولما 


فنا 


كان تطبيق التشريع المصرى يوءى حتما إلى 
الامتراف بزوجة المورث وارثة حق العنفرضا 
مع أيلولة الباق من الميراث إلى المستأنفة فرضا 
وردا فان الحم المطعون فيه يكون قد جانب 
الصواب إذ ترر عكس ذلك . 
وعن حيث إ نه عن السبب الثاتى فان محكة 
أول درجة أخطأت فى القول ا تعدام قاع ةإسناد 
داخلية فىالتشريع اليريطائى ثبين الشريعة الواجبة 
التعلبيق من شرائعيا الختلةة أنى بكون من 
شجمرعمالنظام القشريعى البريطائى ومرجع انمأ 
أنه فات الحكة أن القاعدة القا نو نية قد لا تعب 
دائما فى فالب القوانين المكتوبة وأن من الدول 
ارخذ من العرف ومن السوايق القضائة قاعدة 
فائوئية والوائع أن القواعدم القانو نية موجودة 
فى النظام 'انشريمى البريط فى وأنها تحدد بكل دفة 
نطاق نطبيق كل شريمة من [أشرائع الخلفة الى 
يمنضع لها متلف رعايا بريطانيا على أختلافهم 
دأ بتكرن من شجموعما أأكشر بع الير يطالى وءن 
الأطأ أن يقال إن هذه القواعد تمت كلبا إلى 
نظرية الموطن على أن ما قاله يحكية الدرجة 
الآدلى بعأن الاختلاف فى تعريف الموطن فى 
النظام التشريمى [اصرى هنه فى لظام بر بط فى 
لا يمت بصلة إلى اانزاع الحالى لآن اموطن ليس 
بالعنصر الوحيد امحدد لنطاق الشرائع البريطا نية 
انما هناك عناصر عديدة يتكون من. تموعبا 
قراعد اسناد داخلية بريطانية وأنه عل فرض أن 
الموطن وتعريف الموطن له صلة بهذا التذاع فان 
امول بانانادة الماشرة من/لفا نون المد قا اصرى 
فى الى يحب تطبيةبا قرل ظ هر الفساد إذ أن 
هذه المادة تتطبق فىحالة واحدة هى المقول عابا 
. حالة الكييف لآنه يظبر بوضوح من مطالة 


العدد الثاتى ‏ السنة الثامئة والثلابون 


نصبا أن المشرع قصد « شود وله وع الملامة , 
الغا ئونية المائم من أجلما التزاع المطروح هلل 
القاضى فد نثوو مألة التكييف إذاما اختلف 
المنقاضون حول طبيعة المسألة المتتازع فيا كأن 
تط لب الآرملة الآجنبية بقبمة الدوطة فيدُور 
الخلاف حول طبيعة هذا الاتزام أهو من [آر 
الزوجيةام هود'خ لف بابالمواريث ‏ فى مث ل هذه 
الملة ونظرا لكون آار الزوجذ ضع لقانرن 
ار ج وقت أتعقاد الزواج ) المادة #ارامدق) 
بيما مخضع أليراث (نانون الحررث وقت موته 
ونال مدل ) كانت عملية الشك فب ضرورة 
لابد من الكجوء ليما لإدعال «العلاقة القا فو ةع 
التناذع فيبا فى ط ئفة وآ ار الروجية . أو.فى 
طائفة الميراث » فق مثل هذه 1.21 يتحدث 
الباحث عن التكييف لأن نوع الملانة رطيمتبا 
القائرنية تمدد القانون الواجب الطبق أما فى 
التزاع!:طروح فل يثرأحد م نالخصرم أىمنازعة 
حول طبيءة المسألة المنتازع عليها إذ أن الدعوى 
تدود حول تركة شخص توف ولم يكن الآمى 
فى حاجة إلى تكيرف هذا الميراث المطالب به 
ثم أستطردت الست نفة إلى الذول بأنه غيل وح 
ماقرره الحكم المسنأتف من أن انعدام قاعدة 
الإمناد الداعلية عند تعدد ألثى ع برجب 
تطبيق ما أممته الحيكية « القشر بع الساف » فضلا 
عن كرله مخالف صريح نص المادة +؟ من 
القائرن المدق المصرى . ذلك أن القانون 
الانجيزى ايس بالائر ن السائد فى تنظام 
النشر يمى اب يطانى ها أن المشرع المصرى فرض 
على القاضى البحث ف النظام النشر يعى الأجنى 
عن التواعد المقررة الشمريعة الواجرة الطببق 
ولاحاجة لآن نكون هذه القامدة قاعدة إسناد 
ويكق أن يكون هناك .من القواعد ما مخدد 


قضاء الأحوال الشخصية 


نطاق كل شر بعة وحتى بفر ض أن الآمى يستدعى 
البحث عن قاعدة إسناد وس ممنى اتعداءها أنه 
مفررض حل القانى المصرى أن يطبق على أهل 
المستعمرات ناثون الك الذى فرض حمايته عليباأ 
أءا كن انخام القنصلية الير يطانية كانت نطرق 
الما نون الايملزى فان ذلك كأن بناء على صدور 
قانون [#ايزى بتاع « من[ كتو بر سئة لم١‏ 
عتواله 1937 [أعدده© مأ رع020 وعروعن1 
وقد ألفى بقائرن لاحق صدر فى 78 من يوأيه 
سئة ١144‏ عشواأن ععلم0 ومنرعظ ع1 
9 العميمء وذ ألم يكن هناك مايدعو 
إلى تطريق القا نون الغ يزى على شخص مندوب 
إلى مستحمرة عدن . 

« رمن ححيث إن المدر العام لإدارة أموال 
المعتقلين اسسأ تف يدوره هذا الحم بالاستثشاف 
رقم ه4 سنة ١١‏ ق وطلب فيه اعتبار المرحوم 
دافيد شالوم ٠زراحى‏ المترف بالاسكندرية فى ؟ 
من ينابر سئة م١‏ مصرى ا+1.ية وام#صار 
أرئه فى زوجته السيدة أميل إسحق كرهين مق 
الثمن فرضا وفى أولاده سلامرن و قليكس واسار 
حدق السيعة أوان مستندا إلى الأسياب الأنية : 

(أد ل أنالتو فى كأن مصرى الجنسية اذكان 
متوطا صر ول يكن تابعا لاي دولة من الدول 
الأجنبية اذترر فى وثيقة زواجه بالسيدة سارة 
جمال والدة أولاده سلامون وفلدكس واسثر أنه 


من رعايا الحدكومة المحلية وهو افرار فى مخضر. 


رسمى برعويته لاصرية حسدد فيه مواده أما 
الاحتجاج بشبادة القنصلية البر يط'نية فلا قوماله 
إذ أن المورث قد أقر با ياقضبا فى مئاسيات 
زواجه وم يقطع برأى فى شصرص محل ميلاده 
اذا مائيت أن المتوفي كان من الازحين إلى مير 


1 


على الأقل منذ مئة ور وأنهظل مقما مما 
إقامة د[ءة حت وؤاته فقد أصبح مصرى الجاسية 
2 العائرن رقم 11٠.‏ لسنة .5؟١‏ طبقا لنص 
الفعرة الخامسة من المادة الآولى منه . 

(5نيا) ف متى كان المتوى مصرى الجنسية 
فآن الا نون الواجب التطبيق «والقائون الممرى 
على أنه بفرض أنه كان من المدكرك فى جاسيتم 
فانه يتعين تطب.ق المادة وب من القانون المدنى 
التى تعطى القاضى فى تعبين القاثون الواجب 
تطبيقه فى هذه الهالة وان جاع فتباء القائرن 
الدولى الخاص متعتّد عل تطبيق قانون الموطن 
(وأشاد إلى «ؤلف الدكنور حامد ذى ف 
القائون الدولى الخاص ص #. ,وما بعدها ) 
واستاءا إلى نص المادة السادسة من قانرن 
المواريث رقم رب لسئة م و1 فاله 'هى أمة ما 
بنع من أن يرث ولدا المتوفى امقيمانقإسرائيل 
فى ترك مادام لم يثبت انقوائين دولة إسرائيل 
تمنع من توريث الاجنى عنبا فضلا عن أن هذه 
الدولة غير معترف ما من الحسكومة |'سرية 
وباثالى فلا يسرف يقوانينبا أبى من هذه 
الناحية لاتشر دار حرب . 

ومن حيث !ف فى جلسةم إدن:'| برسنة 156 
قررت هذه المكة ضم الاستئئاف رقم هغ سنة 
١ق‏ إل الاسائناف رقم ١١‏ سئة ١‏ وق لرفعبما 
عن حم واحد . 

« ومن ححيث إن السيدة أميل أسحق كرهين 
قدمثت مذكرة يدفاعبا طلوت قيبا راض 
الاستئنافين وقا لت شرحا لدؤاعها بالنسية طؤئسية 
المررث أنه كن ريطا فى الجنسة حمعا هرثا بك 
من شرادة القنصلية البر يطاانية وان لهك المخنلطة 
سيق ان قررت اعتبار الشمادات القنصلة فى 


١ 


المرئبة الاولى من الادلة اتى تبت الجنسية 
الاجندية ثم قالت إن الثابت من شرادة القنصلية 
البريطانية ان المورث كان مقيدا فى سجلاما 
القنصلية مذ سئة 00؟١‏ وعلى ذلك نكون 
الرعوية البريطا نيةقد نينت لهمدة ثلائين سئة على 
الافل بدون أى احتجا'ج من المكومة المهمرية 
نأضلا عن أن هذه الاخيرة قد |عترفت برعوية 
المورث الاجنبية بالاشير على جوان سفره 
باللرخيص له بالاقامة بمصر مين صدور أو امس 
أخرى (المستئد م من الحا نظ بر بالف المضموم) 
5 ان الحالة الظاهرة تيد ان المورث كان متجنسا 
بالجنسية الاجنيية [ذذكر فى عقد الشراء الصادر 
له ولزوجته السيدة اميل والمسجل فى 
4/5 أنهما رعية اتجايرية ( المستند 
4 من الحافظه السابقة) أماعن الفائون الواجب 
اتطبيق قتقول السيدة أميل إن الذى يستنتج من 
الأعمال التحضيرية للقانون المدى المصرى أنه 
لايقبل الاحالة الخارجية بل يب الرجوع إلى 
ألقا نون الأجنى فى أحكامه الداخلية وليى فى 
أحكامه المتعلنة لقانونالدولى الخاص ثم ا لت 
إن القا نون الراجب النطبيق فى التاع الحالى هو 
لقا رن الانجليزى واستشبدت على ذلك بأحكام 
مادرة من القضاء المصرى أشسارت [لبا فى 
مذكرتها م أشارت إل دأى الشراح فى هذا 
السرم 


« ومن محيث إن النيابة العامة قدمك مذكرة 
بدأيها قردت فيا أن الجنسية البريطائية #بنة 
للورث من شبادة القنصلية البريط ئية واعتباره 
أجنييا فى نظر المكومةالمصرية يتجديدها إقامته 


مصر باعتباره أجنيا قضلاعن حصوله عل أ 


المدد الثانى .- السنة الثامنة واثلائون 


جواز سفر بريطاتى وأنه طبما لللادة 9١‏ فقرة 
أولى من القائرن المدق المصرى يكون القانورن 
ابر يطاق هر القانون الواجب التطبيق . ول كان 
هذا الفائرن يتسكرن من عدة شرائع يسرى كل 
م'ها فى اقلم من الأفالم التى تكون فى جمرعبا 
المي النحدة وازا. عدم وجود قاعدة داخلية 
فى التشر يسع لبر يطالى تبينأية شريعة من الشراائع 
التعددة هى الواجبة التطبيق و'عدم امكان الاخذ 
بقاعدة قانون الموطن المتبعة عندهم تجنبا للاحالة 
الخارجية فان القانرنالواجب الطبيق ه«والقا نرن 
الاتجايزى المول به فى انجلرا نفسبا واثبت 
النيابة فى مذكرتها إلى طلب رفض الاستثنافين 
وتأبيد الحم المتأئف . 
دومنحيث إنهيدد إبداء النيابةوأمها بمذكرتها 
تقدمت الآانة أستر دافيد شالوم مذكرة زعمتك 
أن بيان كتانى لتصحيح الوفائع انى ذكرتيها 
النيابة وذلك إعمالا لنص المادة +. ١‏ من قا نون 
المرافنات وقد طلب الحماضر عن السيدة أميل 
أسحق كوهين والحاضر عن مديرة إدارة أموال 
المعتقلين والمراقبين وكذ! ما لالنيابة فى جلسة ١م‏ 
من نر قر سنة 7م4١‏ أمكيماد هذه المذكرة [ذ 
أنبا تشمل دفاعا فى الوةائع والقانون . 
د ومن ححيث إن الذى بين من هذه المذكرة 
أنها ليست بيانا يتضمن الوقائع التى ذكرتها 
النيابة و[عا هى فى الواقع دناع موضوعى فى 


.الدعوى الآمر الخالف لا تقضى به المادة +.و 


مرافنات فى شقبا الأول ذن أنه لا يحوز 
للخصوم بعد تقديم النيابة أقوالها وطلباتمها أن 
يطلبوا الحلامولا أن يقدمو| مذ كرات جديدة 
ومن ثم -نمين إسنبعاد هذه المذكرة . 

د ومن حيث [له لإمكان الفصل فى الدعوى 


قضاء الأحوال الشخصية 


نفف 


الحالية يتعين محث المسأ لين النا ليئين , 

( الآولى ) جذ.ية المورث المرحوم دافيد 
شالوم مزراحى . 

انثا نية) إلها نو نالواجب التطبيق عل ميراثه. 

: عن جنية المورث‎ )١( 

د من حيث إن الثارت من شهادة القنصاية 
البريطا نية بالاسكندرية [اؤرخة و١‏ من قبرابر 
سنة ه4١‏ والمقدمة من الآنسة اسثر دافيد 
شالوم ضمن حافظنما المودعة برقم م بملف التركة 
المضموم أن المرحوم دافيد شالوم المتوق 
بالالكندرية فى م7 من ينار سنة 2و0 
عقيد بسجلات القنصلية العامة باعتباره رعية 
إطانيةومنهواطوالمماالمتحدة والمستسيرات 
كما أن الثابت من شبادة النتصلية البريطازة 
الأؤرشة فى م؟ من مارس سنة وده أن 
المرحوم دائيد شالوم مزراحى يشر رعية 
بريطانية حم مولده فى عدن فى .م١‏ ينابر مسنة 
حمل وق جاء فى شبادة القنصلية المقدمة من 
السيدة أميل اسحق كرهين أنه مقيد سجلات ا 
القنصلية من سئة ١8#‏ إلى سئة 1م148 . 

.ومن حيث إن المورث المذكرر إستر 
حائزا للرعوية اليريطانية رغم توط'ه فى «صر 
بدليل حمله لجواز سفر بريطانى وكانت الحمكومة 
المصربة تعده من الرعايا الآجانب إذ أشرت على 
جواز سفره هذا فى ه من مارس مسئة ه)؟؟ 
بالرخيص له بالإفامة فى مصر لين صدور 
أرامر أخرى يناء على موافقة الرزارة أى 
وزارة الداخلية ل براجع الممتد ب بالحافظة 


موس حميصى بتأرعحخ ١+‏ من ديسمير سنة1 149 
أنه رعية انجايزية يا قرر ذلك أيضا فى وئيقة) . 
ذواجه من السيدة أميل ادي م٠‏ من يوئيه 
سنة 1551 ( الحافظة رقم ه بالمفردات ) وفى 
عقد البيع المسجل فى + من مارس سئة ١941‏ 
برقم 0/1" الذى عو جيه اشترى هو وزوجشسه 
السيدة أميل المقار المبين» قرر أنه رعية 
أيجليزية ( المستسد 4 من الحافظة رقم هما ماف 
الركة اتضموم ). 

دمن حيث[ نه لا تقدم يكون الك المستاف 
قد أصاب فى اعتبار المرحوم دافيد شالوم 
مز رأحى بر إطاق الجنية وليس من شك فى أن 
الشبادة القنملية لها حجيتها فى إثبات الجنسية 
الأج'بية وفد أقرت الآنة دايد نبا فى 
طلبها انقدم برد أموال الثركة جنسية المورث 
ألبر يطا نية وقدمت الشهادة الدالة على ذلك من 
القنصلية البريطانية وهى السالف الإشارة [ليها. 


دومن حيث [نه من المقرر أن اعتبار 
أطرائف البينة بالفقرات الأآربمة الأولى من 
انادة الآولى من الآمر العالى المادر فى .ه؟ من 
يونيه مئة 10 الذى يحيل على تطبيق أحكامه 
المرسوم بقا نون رقم 14 أسنة 4؟4! - اعتبار 
هذه الطوائف من المصريين مقيد باستئناء هو 
شرط عام نصت عليه الفقرة الآخيرة من المادة 
المذكررة ٠ؤداه‏ ألا يكونوا/من رعايا الدرل 
الاج'جة أو تحت حماتبا ولا يغير من 'إعتبار 
هذا الشرط قيدا أن الآمى العالى المشار إلله قد 
أررده على صورة استثناء إذ قسد الشارع من 


دتمم ملف الثركة المضموم ) فضلا عن أن | ذلك أن يسبغ على الرعايا المصربين لشسب 


الحالة الظاهرة للدررث المذ كور تنفد انهكان ١‏ 
بر إطاقال+جنسية تقد قررفىوثيقة زواجه م نالسردة 


جنسية اتأسيس المصرية بشرط التوطن دون أن 
يدعيبا من الأجانب من ثينت جنميته الاجندية 


كيال 


أو من كان فى حماية دولة أحزبية إذ ليى لهذا 

:أو ذك أن يدعى اإذسة ال مصرية دق ولو ثيت 
نوطنهواستمرار اقامته يتصر فى الزمن المنسوص 
عليه بالآمر ألءالى المن كور والقوا نين اللاحقة له 
والخروج من جاسية الأسهسالمصرية القائمة على 
التوءان باحدى الطرق المنصوص علببا قائونا 
له أنتكون هذه المذسية ثابئة غير متنفية وهى 
لاشبث الا مراعاة شرط التعاء الجذسية لاج'دية 
ان ثيتت الجنسية الأجتية فلا مجال للقول 
بالمنسية الصرية لاؤسسة على التوطن 
ولا بالخروج منبا كا أن حذف عبارة « من 
كانوا نحت حاية درلة أجنبية » مند وضع المادة 
الآولى فترة ثانة من قائون الجسية رقم .ب, 
لسئة .هبهو هذا الحذف لآ يقيد أن كل من كان 
متوطا فى مصر قبل سنة .م44١‏ وكان فى حماية 
دولة أجنية يمح اعتباره مصريا ولا محد من 
هذا الحذف الامن كان مصريا في حماية دوأة 
أجنية مثل الباسقجية وغيرمم من خدمة 
السفارات والقنصليات الأجنية أما من عداهم 
فلا يصح اعتبارمم مصر بين دق ميت أنهم كانوا 
في حمايةدولة أجابية سواء قبل. إمن ١٠ارس‏ مئة 
4 وقت العمل بالمرسوم بقانون رقم ٠١‏ 
لسئة و14 أو ١١‏ من أغسطس سئة ,وى 
نار ريخ لعمل مأعدة موثترو حم اللنقض الصادر 
فى الطعن رقم ١‏ لسئة ه, ق وأشور بمجموعة 
أحكام النقض السنة السابمة المدد الآرل ص 
6 9؟)ء. 


: عن القائرن الواجب التطبيق‎ )١( 
ومن حبيث [له وت ثات ما ساف يانه أن‎ 


امرحوم دافيد شالوم مترراحى كان بريطاتى 


عمد الثاى ‏ السئة الثامتة والثلاثرن 


كسس ل ا ا سطص هسه لس سج جح اد ب مح ل ب 30 و1 


المنصوص عليها فى الفقرة الآولى من اللمأدة بدا 
من الفانون المدتى المصرى أل يجري نصبا 
كالأنى د يسرى على الميراث والوصية وسائر 
التصرفات المضافةإلى ما بعد الموت ف نون المورث 
أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت 
موتهع 

دومن حيث إنه استادا إلى ما تقدم يكون 
القاثون البريطاتى هو الواجب التطبيق إلا أن 
هذا القانون وهو أأذى يسرى فى ال1لة 
اللتحصدة ملعم !]1 1:60ه7] ليس قانرنا 
موحدا بل توجد ما عدة شرائع عنافة تعابق 


فكل أقلبى منالاقا ليم المكو نة للمملكة المتحدة . 


« ومن حديث إله وإن كانت المادة ؟؟ من 
القا نون المدتى المصرى تنص على أنه و ٠ت‏ ظبر 
من الأحكام الراردة فى المواد |(.تقدمة أن 
القائرن الواجب الاطب.ق هو قانون دولة معيئة 
تتعدد قيبا الشرائع فان القائون الداغلى تلك 
ألدرلة هو الذى يقرو أبة شريعة من هذه يحب 
تطبيقها  »‏ إلا أن استقراء التشريع فى جا مة 
الدول البريطانية وطائمة أخرى من الدول ذات ' 
النظم المركة يتذكدف عن تمدد الشرائع 
الداخلية دون توافر نظام خاص برجصسع [ليه 
لللفسل ف التنازع الاخلى قبا بيئبا . 

« ومن ححيث إن مرجع ذلك أنهم فى المله 
المتحدة عون مسائل الاحوال الشخصية 
لقانو ن الموطن عاأءاصوح<1 عرور] ما فى الذاهدة 
فى كل الشرائع الاتجلو امسبكية وثم يمنون 
بالمرطن هذا الموطن ينعاه الذى وضمه دايى 
/ز6هز2 ره وأنكل شخص إماأنيكون له موطن 
أصلى وأعوز.0 أه ولولمة2 أو موطن 


الجنية فان قاعدة الاسناد انواجية التطرمق فى | اعتيارىي يوام ل 6ه ءلزنوتموط والموطئ:" 


قضاء الأحوال الشخصية 


بايا 


الاصل هو الذنى حرام كان ولادة الشخص الاحائة والاعمال الحضيرية لهذا النس صر ة 


علىخلاف النوع الآخر أى الاختيارى إذ يكسبه 
الشخص يشله بعك ارده 1 


.دوهن ححيث أن هذا التعريف الف ثعريفه 
الموطن المنتصوص عنه فى المآدة . ؛ من القا نون 
المدثى الصرى إذ تعرف الماءة المذ كورة الموطن 
بانه المكان الذى ,م فيه الشخص عادة وير نب 
على ذلك جواز تعدد الموطن أو تعدامه باأنية 
الشخص نفسه أمافىقوانين البلاد الانجاو أءر بكية 
فيقوم فيه ألوطن على تصوير حكى يفترض 
اتمال الغرد بأفلم معين درن سواءيه يمثير مقر| 
دابا له فبو يتكرن من عدصر بن |حدهما مادى 
رهو الافامة والآخر معنوى وهو أية البفاء أو 
على الاقل عدم توافر اازية الحاضرة فى مغادرة 
القطر نبائيا ‏ والمعول علد فى :صوير الموطن 
با لذسية لمواطن الممعة المتحدة والمستعمرات هو 
قانون هذهالدرلة وحدها ياعثياره تكبيفا لاحقا 
لتطبيق فاعدة الاستادر ليس تكييفا أو لا لازماً 
اتحديد الناثون الواجب التطبرق . 


«ومن حيث إن اتباعقاعدة ال موطن ايحم 
الاحوال الشخصية بالا-بة لرعايا المملكة المتحدة 
والمستعمرات ورتب عليه وجوب تطبيق الغا نون 
المصرى وحده فى قواعده الموضوعية للفصل فى 
التزاع الحالى ممأ يعر إحالة هارجية عزه دمع 1 
تلوت ا من القانون البريطائى إلى القائون 
المصرى وهو ما لا يسمح به الشارع المصرى 
(لذنى نص صراحة ف المادة ب؟ من القائون 
السدنى المصرى على أنه ( إذا تقرر أن قاثونا 
أجنييا هو الوآجب التطبيق فلا يطبق منه إلا 
أحكامه الداخلية دون اأتى تعلق بالقا نون الدولى 
الخاص ) فالشارع المصرى نحرم الاخذ بنظرية 


فى هذا المنى . 

ر ومن حك إنه إزاء عدم وجود تأعدة 
[سناد داخلية ف القشريع الب يطائى تبي أية 
شريعة من الشرائع المتعددة اتى يكون منبا 
التتتريمع المذكرر هى الواجبة النطبيق رصدم 
إمكان الأخذ بقاعدة #انون الموطن البيعة 
عندم تنبا للإحالة النى يمنع قانوناً الآخد با 
فى مصر يبين انه لا مناص من تطبيق السائون 
الانجازى «ن[ طوزاجم ع1 سواءاعير 
فاون جنية المورث رقت هوئه أو أنه القانون 
الذى كانت تظبقه احاك التقنصلية البر يطا ئية حتى 
[لغثما فى ١4‏ أكتوير سنة 1545 إسدّادا 
إلى المرسو م6 اعمتوعم 1 بعوءن الماءر ق ٠‏ 
من | كتوبر سنة 107 إذ أنه ليس كمة ما يملع 
من |ستمرار العمل ما كان ممّعا فى قضاء تلك 
انحاكم القنصلية رغم اثتباء ولايتها لقيام الصلة 
القا نونية بين اأشيخص وبين هذا القانون تبرر 
المعنى فى تطبرقه عليه فى أحواله الدخصية برصفه 
قا نونه الشخصى ذلك أن اختصاص امام الوطنية 
بالنظر فى مواد الأحوال الشخصية لللأجائب هو 
امتداد لاختصاص نلك الحا القنصلية النى كانت 
معتيرة محا م مصر ية رغم صدور أحكامبا اسم 
سلطان أجنى ( حكم النتتض ف الوامن رقم ع سنة 
4+ قى ومنكور بمجموعة أحكام النقض الئة 
السادسة العدد الأول ص م" ). 

أما المرسوم 9 أأءصدمء مذ ع0 
الصادر فى سئة 144 برقم ١67‏ الذى تحدثت 
عئه امسأ نفة فاتما ألغى اناكم القنصليةالبر يط نية 
بعد ع ١‏ من أكتوير سئة 14( بناء على تفاقية 
«ونئرو مع إعالة جميع الفضايا المنظورة إلى 


واه 


4 


احا 1 الوطنية باخخالة النى هى عليما . 

د ومن حيث إنه متى تةرر ذلك فلا حل لما 
أثاره الخصوم من اعتار المورث عدم الجنسية 
رتطبيق القا نون المصرى بالنسبة ايراثه إذ محل 
ذلك أن يكون الشخص غير معروف اج+نسية أو 
يكون قد ثبتت له جنيات متغددة فى وق تواحد 
فيعين الفاضىالقا نون الواجبالتطبيق ؟! أنه لاحل 
لا أثارته الأنسة استر دافيد فى دفاعرا أمام 
محكمة أول درجة من أن قوانين المند فى شأن 
الا<وال الشخصية لا تزال معمولا ما فى عدن 
إلى الآن وانه طيذا لأرجحالآراء تنكون الشريعة 
الموسوية هى الفا نونالواجب النطبرق . هذا الذى 


تقول به مردود بأن عدن كانت حقرقه تحت 
إدارة حكرمة المند إلا أنها قصلت عتما فى سزئة 
520 ستعمرة تابعة للمملحة المتحدة 
وبعد أن كانت إستئنافات الاحكام تقدم لمحكة 
الاستئناف بالهند أصبحت ##دم لحكمة أيرونى 
أى محكة استئناف شرق أفريقيا ( اسع 


العدد الكاتى ‏ السئة الثامنة والثلاثون 


طعة م هتماق 5"يععلة أط نالا ى راج ع روسو ف 
مو لفه عن القائون الدولى العام طبعة سئة مو به؛ 
ص ١١١8‏ وما بعدها والثابت منه أن عدنضين 
المستعمرات ذات الكيان الداخلى . 

ا 0 وم أهو[ه0 

د ومن حيث إله فى خصوص ألوريث فى 
القانون الانجايرى فان هذه المحكة نقر ما ذهب 
إليه الحدكم المستأ نف استنادا إلى نصوص_القا نون 
المذكورما أنه لا خلاف بين الخموم على أن 
قيمة التركة لا تتبجاوز السة آ لاف جنيه . 

ومن حيث إنه لكل ما تقدم و لللاسباب 
الواردة م عكة أرل درجة ءا لايتعارض مع 
هذه الآسباب يكون الاستئنافان على غير أساس 
ويتعين رفضبما و تأبيد الحم المستأنفمع إلزام 
كل من المستأنفين مصروفات استئنافه عملا 
بنص المادة مهم من قا نون المرافعات , . 

( استئتاقن رقا 1١‏ ء 4٠‏ سئة ١ق‏ احوال 
شذصية بالهرئة السايفة ). ش 


قضاء عا ك الاسكثناف المدنية 


لحن 


اه 


المَضَاءَالمدَكَ 


مدنا 
محمكة استئناف القاهرة 
| ب مارس سئة هوا 
يمئلان الاستناف . معارضة فى أءر اداء ٠‏ رفم 
الأستعئاف بطريق الابداع ٠‏ باطل . الواده ١١4‏ 
ولا.؛ وء١ءخ‏ مرائمات. 
للبدأ التائوف 
نصت المادة ههه مرافمات ممدةة بالقانون 
رقم 6؟ سنة ١6#‏ عل أن الحمكم الذى 
يصدر فى الممارضة فى أمر الاداء ينظر على وجه 
السرعة وهو نص صريح شامل غير مقيد ومن 
ثم وجب رفم الاستئناف بطريق التكايف 
بالحضور لا بطريق الإبداع ومن ثم كان 
الاستئناف باطلا . 


اكير | : 

.دحيث إن المستأ تف عليه الأول دفع ببطلان 
الاستئناف لرفعه بغير الطريق القا نوت لآن الحم 
المستأنف صدر فى معارطة فى أم اداء وكان 
يحب رفعه بطريق التكليف بالحضور و لكن 

امسأ نف رفعه بطريق الابداع . 
د وحيث إن واقمة الدعوى تتحصل فى ان 
المستأف عليه الأول استصدر أمى أداء من 
رئيس محكة بنى سويف الابتدائيةضد المستأنف 


مبلغ .5+ ج والمصروفات مسكندا فى ذلك على 
اقرار مؤرخ فى عم ينابر سنة 1600 بتوقيع 
ااستأتف ولصه , أنا الشيخ مود محمد عيسى 
أقرر بأن عبد [انعم كامل ان أخبى له طرق 
مبلغ .65> ج حقه فى من الحديقة المشتركة بيثنا 
وهذا اقرار منا بذلك وأيضا له لصف السبيخ 
الموجود مما وهذا اقرار هنى له ذلك المبلغ, 
فعارض المسنأنف فى هذا الآاس مستندا إلى 
ورقة محاسبة عررة بيته وبين المستأقف عليه 
الآول تاريخ ؛؟ ينابر سنة 1469 تتضمن 
استلام المستأنف عليه الآول من المستأقف ميل 
.وم ج خصيا من مبلع. م جار ربه الاقرار 
السابق والبنق وتدره ..مج طرف التاجر 
) وهو على أحمد شلف المستأتف عليه الثاى ) 
وقد سليه ودقة لاستلام هذا اابلغ من التاجر 
ثم ادخل الممستأ نف التابير على أحمد شبلف ضاينا 
فى دعوى المءارضة التى قضى فيبا بتأبيد أمر 
الاداء بالأسبة ليلغ ..ماج والغائه ورفض 
الدعوى ,النسبة لمبلغ .هم ج وجدل المصروفات 
مناصفة بين المستأئف والمستأنف عليه الأول 
وير فض دعوى الضمان فاستأ نف المستأ نف هذا 
الحسكم بامتئنافين ألما الاستشاف هنم( 
سنة بوباق إطريق التكليف بالحضور وطلب فيه 
الحمك بطر يق العجلة بالغاء وص ف النة ذرالمصار يف 
والآتءاب عن الدرجتين . 


م1 

وقد فصل فيبديجلسة ١5‏ ددمير سئة 1656 
يالغاء وصف النفاذ واازام الم.:أ نف عليه الآرل 
المصروفات الاسئافية وأتماب الحاماة 
والاستئناف انثا زهو الاستةناف الحالمر قوم 0 
سئة بو ق وقد رفعه بطر بق نقد عدار ثيس محكة 
الاستئناف وطلب فيه الحكم بااغاء أمر الاداء 
ورئض الدعرى واحتباطيا الز'م اماف عليه 
اك فى بالمبلغ ومن باب الاحتياط الكلى [از'م 
ال أف عليه انثانى بما قد حك بهعلى امأف . 


ه وحيث إن المستأف ذهب فى رده على | 


الدفع بأنه أصبح غير ذى موضوع بعد أنقضت 
هذه الممكة ف استئناف الوصف بقبوله شكلاه 
فقد رفع الاستثناف بطلبين أحدهما عن النفاذ 
والثاى عن الموضوع ودفع الرسم عن الطلبين فى 
بوم واحد وبنيا على أسباب واحدة ما يؤكد 
وحدة الاسنشساف م أن أساس الدعوى الاقرار 
انؤرخ 6؟ ,ناير سئة 140١‏ وهو ليس سندا 
اذنيا ولاكبيالة والاسةناد فى جمل النظر فى 
المعارضةعلل وجه 'سرعة قاصر عل المالة المقررة 
والعبرة فى تطبيق الأاحكام الواردة فى القانون 
رقم 714 سئة ١400‏ بموضوع الدعوى و ليس 
يطريقة رفهها أو المعارضة فيها . 


د وحيث إن المادة وهم مرافيات المعدلة 
بالفانرن رقم و؟؟ سئة عه نصت على أن الحم 
بيصدر فى دعوى الممارضة على وجه السرعة وهو 
نس مرجع شامل وغير مقيد وتملا بأناد تين 
6أ ع با.ءع مراقمات برقع الادكئاف 
عنبا بتكلف. بالحضور وإلا كان الامتئيات 
باطلا . 


ء وحيث اله لاعيرة ما حت به المتأف 


المدد اثاق ‏ السئة الثامئة والثلائون 


الخاص بالوصف لانه اسئ.اف مسشقل اتبع فى 
رامه الطريق المرسوم فى القانون ولدلك لم يكن 
هك أعيراض على شكله وفصل ف موضوع 
الطلب الوارد به أما الاستئئاف الحالى فبو خاص 
بالمورضوعومبما كانت عبارة الاسدء افينواحدة 
وناريخ سداد الرسم فبما راحد إلا ان لكل 
هما طر ينا مستقلا عن الآخرفلا يتأئر أحدهها 
يالاجراءات الى انبعت فى الآخر . 

د وحيث انه وقد نيت أن الامكئاف 
الجالمرعن - صدر فى معارضة فى أمر أداء وقد 
رفع :طريق الايداع فيسكون الدفع فى ملهو يتعين 
قبرله ر الحم ببطلان الادتئئاف » 

( استشاف الشيخ مود يمد عيسى مكل ضد 
عيد العم كاملل عد عيسى و آخر رقه04؟١‏ سئة؟لاق 
رئاسة وعشوية اسادة الأسائذة قطب عبر وحسنسلابه 
واف كتور حسن عبد النفار السأشارين ) 2 


١١1/ 
حمكة استشاف القاهرة‎ 
ل أبديل سنة بوهول‎ 
كعر عن #لاسنة‎ ١ تقادوم . سقوط ال كم عشى‎ 
. لأطالية الإضائية‎ ٠. درن اماذ اى إحراء لأتفيذ‎ 
, طاب الإوزيم وصدور قاعة التوزيع اأؤقنة‎ ٠ الثنبيه‎ 
. عل ينءاءان مدة الإقارم‎ 
مدلى تدم واامم‎ 7٠١8 الكلاف بين ال1_أدين‎ 
ْ مدل جديد ه‎ 
هل قبول البنك فى النوزيع يقطام التقادم فى لل‎ 
., العانرن المد فى القدم‎ 


المبادىء الغانرنية 

١‏ - طلب ألمر زع أو صدور قامة 
القوز عا وْنةنلاتعتهر ان ءن الإجراءات القاطمة 
لتقادم إذ ان طلب التوز.م أو صدور النامة 


من الفصل فى الاستشاف 1 سنة الاق | الؤئقة به لانعتير إجراء موجما للددين ولاتمتبر 


قضاء عام الاق اف المدنية 


خصومة 6: بنهما ولم يوجب القائون النديم 
إغلان المدين بأمهما 0 

؟ يب واف تنفيذ الحم إذا ماوجدت 
أسباب جدية ودفوع مقبولة حتى يفسل فى 
النزاع للوضوعى لمرفة هل سقط هذا الحم 
حنا باللقادم أم لا ؟ 

المحكه . 

م حيث إنه عن الموضوع ققد قصله الحم 
المسنأنف المادر بتاديخ ١١‏ توفي سنة +160 
والذى حمل فى أن المستأنفين أقاموا الدعوى 
ابتداء طلبوا فيرا 5 


أولا ‏ و بصفة مستمجلة بوقف تنفيذ الحك' 


الموقع بموجبه الحجر الصادر بناريخ /ه/1؟ 
فى الدعوى رقم موم؛ سئة وه ق مخلط 
اسكندرية حتى يقضى فى الطلب الموضوعى 
الثالى . 

ثانيا ب رقع الحجز الموقع تحت بد المدعى 
عليه الثانى بصفته تاريخ و/و/دهو1 دناء 
مبلغ ,م )+ و ,4ع ح موضوع الحم المذ كور 
واعتباره كأن لم يكن . 

٠‏ ثاثا براءة ذية الطالبين من ملس 
م م4498 ج موضوع الحم المذ كور 
رالمصروات والتفاذ وأتعاب المحاماة وأفاض 
المسنأ نفون فى مذ كران ودفاعيم مقررين أنهم 
لابعلدون شيا منهذ| الحكم و لمبعلنوا به وانه قد 
عدر ناريخ */ ه/ ١.1‏ فيكونقد سقط عضى 
أكثر من ١6‏ سنة على صدوره دون اتخاذ أى 


اجراء للدفيذء وأمم ياجأرنإلىعكة الموضوع 


بطلب ستمجل علارة على الطلب المرضوعى | 


اهما 


خشية|نخاذ إجراءات تنفيذ أخرى ؟وجب الحم 
المذ كود وأن بنك باركائن أرقع حجرا آخخر 
بموجب هذ الحم فى م/رة/ 1هوا 
فأضافوا إلى الطلب الثانى طلب بطلان الحجزبن 
المذكورين وان البنك المذكور لم بتحرك 
لمباشرة إجراءات التنفيذ من جديد يموجب 
حك سقط بالنقادم إلا بوحى من عبد المحسن 
أحمد الدفراوى عمرم يسيب الخصومات القائمة 
بينم وبيئه والى عرض أمرها على القضاء 
وفصل فيبا باحكام تبائية لماحيم ضده وان 
الحم المتفدذ به سير تاريخ ويره/رام 
وانقفنى على آخر اجراء من اجراءات تانغيذه 
خمسة عشر عاما تكاملت قبل العمل بالقانون 
المدنى الجديد الذنى عمل به ابتداء من 
٠٠١‏ ه4وذ ومن ثم كان القانرن المدنى 
القدم هو النى حك الزاع الحالى طيقا 
المادتين بم .م ر ممم . فالحق ينمعنى بمضى ١١‏ 
سئة وتنقطع هذه المدة بالمطالية القضائية 
أو بالتتبيه وأنه يتضم من مطا لعة الأوراق الى 
قدمبا البنك أن آخر اجراء أتبع بموجب الحم 
هواصق اعلانات بيع الحصولات اجوز عليرا 
فى مو/ ١طثرام‏ وعلى ذلك انقضى الحق 
الثابت فى الحكفى م١‏ | 1445/1١‏ أن طلب 
الاوذيع وصدور قائمة التوزيع اأؤقنة لا يتطمان 
مدة القادم التى بدأت فى ١545 1١| ١6‏ 
لان مواد القا ون المدنى القدم لم نخول فا أطع 
سر يان التقادم خلافا لما جرت عليه المادة ممم 
مد بى جدايد وأن ممكمة النآض قتضبت بأن طلب 
فنم التوزيع لايوجه قبل المدين فبو إذا لاابقطع 
سريان التقادم ( تقض ب «/م؟؟1 ) وأنه 
حتى وضح أنمدة التقادم تكاملت في سئة +:6؟ 


ذل 


تصدر إلا فى ١46.‏ وامقصر دفاع ينك باركايز 
فى أن مناط الفصل فى الدعوى هو ما إذا كانت 
أجراءات التوزيع الب حصات تقطلع التقادم أم 
لا نقطعه وأنه بفض اأظر عن صحة أو عدمصمة 
سرران القانون الجديد على الواقعة فان الينك 
يطلب قنج التوزيع بل انهتقدم وقبل فالتوذبع 
وأن قبوله يقطع التقادم حتى فى ظل القانون 
امدق القديم لان انقطاع التقادم يقع بأى مل 
من إعمال التنفيذ كالحجر وار تكن إلى أحكام 
صادرة من حمكة الاستئناف المختلطة . 


د وحيث [له بين من الاطلاع على الاوراق 
أن آخرإجراء لتنفيذ الحم هو لمق اعلانات بيع 
انمحصولات الحجوزعليها المؤف 71/11/18 
وان الاجراء الذى أتبعه البنك هوفاامة التوزيع 
الأؤقت الصادر بتاريعم » سيتمير سنة ١7‏ فى 
التوزيح رقم ,لا سئة +؟ ‏ 158/7 ممكنة 
اسكتدرية [غةتلطة بناء على القرار الصادر بتاريي 
مايو سنة ١.7‏ بافتتاح التوذيع بشاء على 
طلب السيده أميئة مصماق الييسوى زوج عيد 


انحن الدقراوى ضد ورئة تمد أحمد الدفراوى أ 


(المستأنفين) وأصر عل الطاب المقدم من بنك 
باركليز وأخرين والذى اختص فيه البنك يلخ 
؛ لاد /الاة لجف المرنبةالرابعة مموجب الحم 
الصادر من محكة اسكئدرية بتارين 4 عابو سنة 


. موضوعالدعوى والمضمون بالاختصاص)‎ (١ 


المنفذ بتاريخ ٠‏ ينابر سنة 1١م‏ رقم مم١‏ 
( حافظة م درسيه مسدند دقم 07), 

الطر فين تام فما إذا كانت هذه القائمة المؤقتة 
تعشبر عملا من أعمال التنفيذ قاطع للنقادم أملا. 


العدد الثاتى ‏ السنة الثامئة والثلاثون 


فلا محل للبحث فى قيمة القائمة النبائية ااتىلم 1 «وحيث إن الحك المستأتف بعد ان استعرض 


واتعة الدعوى و نصوص القانون وأحكام 
أنحام التى أشار اليبا الطرفان قضى : 

أولا وبصفة مستعجلة برقض طلاب وقف 
تنفيذ الحم الصادر تاريخ /ره/ ١م‏ فى القضية 
رقم مومع سئة وو اق عغتلط الاسكندرية 
والرهت المدعية المصروفات المناسية. 

ثانا وقررت المحكة ,النسية لباق الطليات 
احالة القضية إلى التحضير وذهيت تلك المحسكة 
ف أسباسها إلى انهمطا لمة حم عحكمة النقض الذى 
برتكن اليه المدعون يبين مثهان الحالة النى كانت 
معروصة امامبا حالة تقديم طلب بفتم توزيع 
القن الذى رسا به المزاد فقالت انه لايسشير 
موجرا قبل ادن حى يقطع التقادم و ترد به 
حالة رقولالدائنفى إجراءات التوزيع) وانها أى 
المحكمة الابتدائية وهى بصدد الفصل فى الطلب 
المستعجل الخاص بوقف تنفيذ الحم نكت .هذا 
البحث السطحى فى ضوء الاحكام الس لفة الذكر 
القضاء برفض هذا الطلب وهو قضاء «ؤقت 
لايقيد الحكمة عند قصلبا فى موضوع الدعوى. 

« وحيث ان المدتأ نفين استأنفوا هذا | 
و بعد انفصاوا واقعةالدعوىو الاسا نيد القا نو نية 
و الاحكام أل أشاروا اليها فصحيفة الاسئئناف 


والمذكرتين الشارحتين قرروآ انه ظاهص من 


التواديخ انآخرها يرجع إلى :/01/11/1 وعلى 

ذلك ينقطى الحق الثايت فى الحم المشار اليه فى 

7/1١8‏ ؛أى يتم التقادم و تتكامل سنوا تهقبل 
من ٠١/١6‏ /5غول. 

وقد أسدوا أسنئنا فيم على السببين النا ليين: 

: فأولا : أن طلب التوزيع أو صدورقائية 


قضاء محالم الاسثئناف المدثية 


لتوزيع المؤقةة لا تعتبران من الإجراءات 
ااقاطمة للاقادم إذ أن طلب التوزيع أو صدور 
القائمة المؤقته به لا تعتير اجراءا موجبا 
للبدين ولا تعتسر خصومة قاة بينبما . اذم 
يوجب القانون القدم إعلان المدين يأسهما وقد 
توجت المحكمة العليا هذا الرأى حم أصدرته فى 
ادير ؟ /معوا فل يعن الك المستأتف ببذه 
الاراء ولا ممم محكمة النقض مكتفيا بالاستشباد 
على ما قال به باحكام انحا كر الختلطةوكلها سابق 
على حك محكة النقض ما كان يتعين معه أن :لنفت 
علبا الحكئة و تسقطرا من اعتيارها ما فعلت من 
من قبل محكمة النقض . 


وثانيا: ذكرت محكة الدرجة الآولىأن قضائبا 
برفض طلب وقف التنفيذ كان مبئيسا على 
حث الموضوع مما سطحيا واعتيرت هذا القضاء 
غير مقيد لها عند فصلا فى موضوع بطلان 
انحجوز وهذا القول من الحم يفيد انه لم يبحث 
الموضوع بحثا مستفيضا وهو مكتف يذلك متى 
كأن الى متعاقا مسأ لتقا نونية وغيرمتعلق مسألة 
وفائع أو مستندات . له أن يأخذ بظاهر الحال 
منبا » وم كان الحم قد أقريانه كت بالبحث 
السطحى وأنه لا يتقيد مبذا الرأى عند القضاء 
فى الطلبات الموضوعية كان هذا دليلا على أنه 
يشك فى سلامة النقيجة الى وصل ليبا . ومفتضى 
هذا الك أن يقضى بوقف تنفيذ هذا 1 
لا أن برفض هذا الطلب فيكو لذلك أن 1 
المستأ تف قد ,أقر بأنه حث المسألة وه مسأل 
“قانونية نا سطحيا للتدليل على مدى الخطأ 
الذى وقع فيه وقد طلبوا الحم بقبولالاسئئناف 
شلا وف الموضوع بالفاء الحكم المستائف 
و بوقف تنفيد اهم . 


ظ 
ظ 


َال 

« وحيث إن البنك المتأنف عليه قد رد على 
هذا الدفاع فى مذ كرته مم ١‏ ملف مقررا أنه 
لم يطلب فتح التوذيع بل انهتقدم وقبل فالتوزيع 
وشتان بين طلب قفتم النوزيع ومين القبول قيه 
فاذا جاز القول بأن الأول لا يوجه قبل المدين 
فلا يوذ أن يقال بأن قبول الدائن فى التوذيع 
. يقطع التقادم وذلكحتى فى ظل القانون المدنى 
القدم لان انفطاع التقادم المدقظ يع برفع 
الدعوى ولو إلى محكمة غير عتتصة ؟] يتمع با لتنييه 
دون الانذار وبأي عمل من أعب ال التنفيذ 
كالحجر ؛ وقبول النوزيع لاشك موجه قبل 
المدين اذ معناه اعتبار المقيرل دائنا لليدين , 
والقا بمة المؤقئة تقطع النقادم وهذه الفائمة تعلن 
إلى المدين . 


« وحيث إن البنلك قدم شهادة تفيد اعلان 
امستأف بايداع القائمة ولذلك فبو برى أن 
هذه الشبادة هدم دفاع المأ نفين لان هذا الدفاع 
أنصب على وجوب الاعلان لقطع التقادم (دقم 
م ملف الاستة.اف ) واستطرد البنك إلى ان:هذا 
المستند وتلك الشبادة تفيد [علان المددين با لقا ئمة 
المذكورة أى وصول الاجراء المذكور إلى 
علبه بالطريق الرسمى ؛ وقد أخذت اجراءات 
التنفيذ سيرها با فى ذلك فص المناقضة المقدمة 
من وزارة الأوقاف والسيد عبد امحسن 
الدفراوى فى القامة المؤقنة إلى أن صدرت 
القائمة النبائية فى م من ينابر سسئة .66و١1‏ فلا 
شلك أنه لا مكن القول بوجود أى تقادم اثناء 
سير اجرا ات التنفيذ المذ كور م ثم تقدم البنلك 
المستأ نف عليه فى سئة 5165ل لمياشرة اجرا ءات 
سس حقه لم يسقط 
| الثقادم 7 


١م‎ 


العدد الثاتى _ السنة الثامنة والثلائون 


وحيت إن المستأئفين ردوا على ذلك فى 
مذكرتهم رقم + ملف بان المعروض الأن هو 
العالب المستعجل الخاص بوقف تنفيذ الحكم 
الختلط مؤقنا ريئما ينظر فى الطلبات الموضوعية 
وأن ديئه قد سقط بالقادم »دون أى شك فى 
القاثون الأهلى أو ف القاثون الناط وذلك لآن 
إعلان القائمة المؤقنة قد ثم ( حسب شبادة البنك 
الآخيرة ) يوم ١6‏ من سبتمي سنة ٠48‏ ثم 
سكت البنك يمد ذلك لغاية سئة مه دون أن 
يتخف أى اجراء فاذا قبل إن المدة ال#عاعت 
وبدأت مدة جديدة أعتيارا من 16 عن »اتمير 
منة بم و فإ نالتقادم يتكاملفى سيتميرسنة 0 ؟١‏ 
حى إذا احتسبت مدته باللقوم المبلادى مع 
وجوب احتساي| بالنقومالمجرىومن ثم كانت 
شبادة قل التوزيع اانى قدما لآول مرة فى 
الاستشاف غير منتجة له فى دفاعه » ما دام من 
الثابت أن البنك سكت بعد إعلان المائمة (أؤقنة 
أكثر من خمسة عشر عاما ولذا فان البنك محاول 
علاج موقفه بالقول بأن الانقطاع الذى وقع 
يوم 16 من ستتمير سئة 7( باعلان القائمة 
اثوقتة قد استمر أثره لغاية وقت صدور القائمة 
النبائية فى ما من يناير سئة ١46.‏ والبنك بريد 
مهذا أن مخ أن القائمة النبائية الحررة فى م هن 
فيراير سئة .0؟1 قد اسنبعدت دين البنك فاذا 
ما رع إلى تلك القائمة ( رقم م سافظة البنك 
دقم ه ملف )رضح من الاطلاع عليبا أن المبلغ 
الرامى به اازاد وملحتاته قد خصص للدائنين 
السابقين فى الدرجة على بنك باركان ومن حل 
حابم فى ديونهم وقد استبعدت باق الديون ا 
فيا دين بنك باركايز وقد فص قاضى الترزيع 
فى آخر القائمة على ما يل : 


د وأملبسد"! باق التخصيصات المؤقنه لنفاذ 
المبلخ تحت التوذيع .2 

وشبه البنك داثئن أشط إلى المطالية محقه 
اما يدعوى رقا ضد مديئه واما يامخاذ اجراء 
يقوم مام رقع الدعرى فيقطع التقادم, ولكئه 
لم يوئق فى دعراه لك برفضها أو بعدم قبولها 
أو يوق فى الاجراء الذى يقوم مقام الدعوى 
بأن فشل فى ##صيل مقصود الاجراء واستبعدت 
المحكة ديه » واذن فلا يمكن اعتيار الدعوى 
النى لم يوفق صاحبها أو الإجراء الذى قثدل فيه 
صاحبه ؛ يستمر قاطعا للتقادم من وقت (نخاذه 
لخاية وقت فثله أسوة بالدعوى ابّى ناجم أو 
الإجراء الذى يج « الدكتور كامل مرسى فى 
التقادم طبعة سنئة ع١‏ صفحة . مم نيذة 80٠‏ 
وما بعدهاء ويضاف إلى ما تقدم أن بنك باركلين 
ما كانت له مصلحة ‏ بعد أن رفض طليه فى 
النوذيع وأمابعد دينه مهائا فى أن عم على 
صورة من القائمة النبائية التى قضت بذلك ليتقدم 
بها للحصول على أمر الصرف ؛ ما دام لم يثل 
شيثًا من التوذيع » وئذاك فقد عاد إل ما كأن فيه 
منسكوت واستمرسكوت لغارة سلتمير ممئة +0 | 
وعندئذ ققط اول التنفيذ بكاءل دينه ولو كان 
قد نال شيئاً أو و فق فى شىء لقامتخصم ماحصل 
عليه وأجرى التنفيذ بالباق . 


و وححيث إن هذه إلحكة بعد أن استعرضت 
واقعة النزاع ووجوه النظر القانونية. الخافة كاله 
الطرفين لا ترى الب تف اانزاعالقا نوت لآن الفصل 
فيه فصل فى دعوى الموضوع التى لم تنظ بعد ؛ 
ولكتبا بصدد طلب مستعجل تعين عليها ايداء 
الرأى فيه وهل يستمر تنفيذ لحك «وضوع 
الدعورىأو يوقف هذا التنفيذ ول وكانااتزاع 


قضاء عاك الاستفزاف المداية ا 


حول هذا الآمر جديا يا سبق شرحه وبيانه ؛ | المادئين +50 وع8؟ مدلى وباجرى عايه 


العرف التجارى ف المصارف وغيرها. 


وذلك دون الوض في حدم ا موضوع والادلاء 
بكلمة فاصلة فى هذا الأذاع » ترى هذه المحكة 
نظرا لا أبداه المممتأ تون من دفاع جدى ولما 

ثبت من ألينك قد حافظ على حقه بالحجر الموقع و 
فى سئة ج0( انه لا ضير فى وقف التنفيذ .وة:! ٠‏ « حيث إنهعن الموضوع فد أقام بنك 
حى يتم الفصل فالدعوى | أوضوعية و لهذا همين ؛ مصر المستأ نف الدعوى الابتدائي» ضد المستأ تف 
قبسول الاستئئاف موضوعا وإاناء الحم | عليسه ( الأمناذ أنطون تجيب مطر ) بصحيفة 
المستأتف » . | أعلنت فى #م/ در .هو١‏ يطالبدقيها بأنيدفع 
(اسكدف أحد عد أحد اللتراوى وكترين ند | له مبلغ بادلا ج و لاه م حتى الار/ 4هذا 
بنك باركايز رآخررتم” 77 اسنة 6ل قبالحرئةالسابقة) | والغائسة براقع ب : سئويا تضاف إلى الأصل 
شور يا اعتبارا من ١ع‏ روه إحتى المنداد 


بارا والمصروفات والانعاب والنفاذ وادتكن ف 
محكة اسنئناف القاهرة ذلك إلى حوافظ مستنداته ااتى ضمنها عقد تم 
١‏ أبديل سنة باهو الامياد بإمضاء الستأف عليه وكثوف 


ذوائد الحسابات الارياقى الصارف.فوائد التأخير. حساب وشيكات بامضائه أيضا وإشترط فى 
للواة 97؟ /ر” مدلى 555و 7ك مداق. ند عسات فائدة م اة ٠‏ تاذ 
العقد شرعة المتماقديئن الأروج ءن قواعد ميد الفاندة البفد على | اا - - ار 3 
اذا ما اقتضى العرف اارى ذلك . إلى الاصلمع المصاريف شهريا ودقع المستأتف 
عليه الدعوى بأن له وديعة فى اابنك حوالى 
| 6 جنيه ولم يقدم أى مسكند يؤيد ذلك 
وح إذا اتفق الطرةن العييز والبنيك أ وحكت الحكة الابتدائية بإلزام المدعى عليه 
ى بل و5 إ حي اوضع ف م 
على الزام العميل بدفم فوائد تأخير بأسبة | 5 

مثوية نويا تضاف إلى الاصل شبريا سق | علخ بادا جنية دناه ا ووه يوا 0./ 
ا ل ل بشو ارخ العاف امال 6013 ةا 
| الداو و11 اانه قر مسواتر اتنا و/ 206 حون سراد و اضرو وان نات كرتن بداب 
فيه لأنظام المام . الحاماة وشملت الح بالنفاذ ورفضت ماعدا 
؟ > لا مبرر قانونا للتقريق فى احتساب | ذلك من طلبات . وركنت فى أسباا إلى 
الفائدة لمركبة بين المدة السابقة عندفقيح بين | الستندات القدمة وقاك فى أسباها : 
وحيث إنه عن طلب الفوائد بواقع لا 
ستويا من تاريخ الاستحقاق يقطع الحساب 
أ الحاصل فى #١‏ مارس سئة 1١404‏ وهو التاريخ 
© - ويجيز ما تقدم نص القانون فى | الذى توقفت فيه عمليات الحساب حسمأ هو 


للبادمى» القانونية 


1 |استأتف عليه ) بأن يدقع للمصرف الدعى 


الجار ىو امد التالية 4 إِذ طم الحساب وس ورة 
افقضتم !أ مطالبة هلاي ثر فى طبيمة الملاقة القانونية. 


مسداءص 


كما العد التألى (سخة الثامئة والثلانو ل 


اجاج فط هد 


0ك 


واضح من كئىف حك المقدم واعتيره ا عل ذلك وأحكام نحا كم مطردة على هذا: نظو 
المدعي تارنخا لقطع الحسابي فط لب بقوافك وك طتب فى الصحيفة فيول الاسلئياف شكلا . 
التأخير من ذلك لك انادريخ ( المادة أ ره 1 وق ا موضوع بتعديل الحم المستأتف والزام 
ولا بمنع من القضاء ا اتفاق البنك والمدعى | المستأتف عليه بأن يدفع للمستأ نف قوائد المبلغ 


عليه عن فائدة ور /: نسرى مدة تنفيذ عقد | المقضى به من مكة أول درجة براقع بأ 
فتح الاعتياد مع إضافتها شبراً فشبرا فقد أجاز 
القانرن المدنى فى المادتين وم ومم؟7/؟ منه 
الخروج على قواعد تجميد الفائدة إذا مأ اقتضى 
عرف التجارة ذلك . ذاذا كآن العرف التععارىي 


سنويا ابتداء من 1م مارض مئة 4804ة] يضاف 
إلى الأصل شمريا ختى مام السداد وجملتها 
بردم م عوج لغاية جز نوفس سنة مهور . 


قد أجاز ت#ميد مابسيخق منالغائدة مده الحساب ووحيث أده المتأئف عليه قدم مذاكرة دم 


لمارى عنشبى واضاقا إل الال د جز | + ماف بفاعه قسرر فيا أن ما يليه لمشتف 
القطى للحساب فلا يكون هناك مانع من سريان خالف لما نص عليه القانون من عدم جوازتجميد 
فوا التأخير على رضي اين بعد اشاب الغائدة واضافتيا إلى الأصل, شبريا من تاريخ قثمل 
حتى الوفاء دون تحميد لفوائد التأخير ) ذزى | الحسناب الحاصل فى ١‏ لإمارس سنة 1464 حى 
لان تجميد الفوائك يقف بعد الإقفال التطى السداد (مادة ؟م؟ و ”م مدق ) وأنهذ! هو 
00 1 نفس ماأئيجه احكه الابتدائية فى أسبايها واقرارا 

ز للعرف -التجارى وما استقر عليه ألفقه والقضاء 
وطلب امنا تق_عليهرقضالاسنئنافوأ بيد الحم 
المسنأ نف معالزامالمستأتفالمصرؤفات والاتعاب 
عن الدرجتين ٠‏ 


و وحيث إن ينك مصر قد استأتف هذا 
الحم لانه يحانى القانرن فى رفض عدم إضافة 
الفوائد المقضى مما إلى الاصل شبريا للسيبين 
الآئيين 1 

دوحيث إنه عن طلب ضم الفؤائد إلى العمل 
شبررا فان السك المستأئف فرق ف احتساب 
[ الغائدة بين المدة السابقة ة على 0 والمدة 
١‏ لنا ليله فأجازا<تساب الفا ئدة متجمدة إلى الأصمل 
.فوائد تاخير بواقع 0./” سنويا تضاف لك | قبل قطم الحساب وأوجب احتساب الفائدة 
الاصل شبريا لغاية نمام السداد . ا 

. إسيطة فى المدة التالية وقد جعل أساس التفرقةهو 
فالاتفاق إذن بين العار فين صر يبح فى تقربر لع لمجاب رق 2111 المدة 
إضافة فوائد التأخير إلى الاصل شبريا حتى نمام | اتحددة فى العقد . : 
السداد . 


فأولا ؛ ينص البند الرا بع منعقدقتم الاعتهاد 
ع ىأنه فى حالة التأخير عن دفع المطلوبمن أصل 
وفوائد وملحقات يازم المستأتف عليه بدفع 


« وجيث إن القائون لم يفرق فى احتساب 
وثانيا : يجبزالقا نون المدتى فالمادتين ممم ! الفائدة المركبة على الحساب الجارى بين المدة 
.وعم مثل هذا الاتفاق وخاصةأن العرفجرى ْ السابقة على قطع الحساب وإلدة اتالية له إذ 


قضاء عا 3 الاستثناف المدنية 0 


قطع الحساب ضرورءة ة اقتضترا المطاابة وجرد | الاتفاق عليه صر أسحة والءقد شر بعة المتماقدين 
بل تاب لا بور فى طبيءة العلاةء القا نوانية | فاله فق مع نص القانون فى المادتين سالفى 
الثى أسفرت عن المديونية ومصدرها عقد اعنياد | ألذكر مم و مام منالقا نون المدق وماجرى 
عساب جار يجيز احتساب فائدة عركية عليه . ا عليه العرف التجارى إِذ يبين من هذبن الاصين أن 
ووحث إن عه اجازة احاساب نا 0 | 0 احالحساب التجارىمن نطاق 
لمركية عل الحساب الجارى طينًا للعرف هر أ طسو بيق القواعد الخاصة بالفوائد سواء فيا يتعلق 


| الغائة الها ]1 9 
عدم قا بلية اه ساب الجارى لانجزثه فلا يمح أن | لسر الغا :دة لها فو يه و يطريقة حر'ب الغوائد 


| المركيه ى ميك الغرائد وقد. جرى العرف 
تجرأ رضيدا ساب الجارى أن عناصراساب ظ التجارىيق المصارف وغيرها مامكأ الصناعية 
تققد ذا يبا 20 | والتجاريةعبل احث.اب» قوائد مكبه على الحساب 
وعد لاتميد فيا القوائة متو اس لال دن | الجارى وذكك ب اغراف إل الاضل شيريا ثم 
0 0-0 0 معناه أن 0 | احتساب الغوائد فى الشبر الذى يمد ا 
1 ب تختلف بل أن كل مبلخ ” | بعد حتى تنم الفوائد المستحقة [ليد مكذا . 
ستحق يقيد على الساب الجارى حى بعد قطع إٍْ 20000 ٠‏ الاس ةع اذ 
الحساب لأن قطع الحساب ما هر ضرورة 0 د وححيث [له لأ تقدم يكون الا ستثاف على 
0 0 | أماض سام هن الواقع والقانون فيتمين إجاءة 

ستخراج رصيدق ز بخ معين :فكلنائدة تلاق ْ | المستأنف إلى ها طلبي و تعديل الحم الستأاف 
دعل الحتاب وتترح تين عاضر وي | | على هذا الآننا 

سس > 


عنصرا لا يقبل التجرئة . ا 
1 (اسشاف يلك 508 ضد الأسناذ نطو ل جيب معار 
٠‏ وحيث إنه فضا عن ذلك ذه وفك سيل أرقم ١1‏ سدئة 9 اق بالهيقة السأبقة ) 
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المدد الثانى . السئة الثامئة واثلائون 


1 


المَضَّاء الَرّكْ 


حل 
حسكة الوقازيق الابتدائية 
م ماير سئة ١00‏ 
الادة ؟؟ 3 قاأون الاصلاح لزراعى : المسكلة 
من ل #ذينها- طّ ومتهاء عل 1 ابر قاعدة آمرة متماقة بالنظام 
العام ؟ وعدي تأثيرها ص المآوه اأتى م مخالفة ها . 
مقارئة نيما وبين الادة الأولى من انس القانون ٠‏ 

أنه أوضحت اذ كرة الإيضاحية 
لفرسوم بتانون رقم ١/8‏ لسنة 985 أنه إذا 
كانت اللسكيات السكبير 0 ددا غير عر غُو ب 
فيها فسكذلك اللسكيات الصغيرة جدا فهى 
الميشة اللائق بالانسان ولذلاك عات المادتان 
0# 44 سألة كنتت الللسكية درءا لازدياد 
حصوله فى المستقبل سيب ثرز أبد عده السكان 
وتقسيم الأرض بالارث وغيره من أسباب 
كسب اللسكية . وتد ورد هذا النص ءابا 

مطلقا غير قاصر على الأراضى الز راعية التو 
1 لاعكن أعتوار كانة نصوص #إنون 
الآمية التى لا يمكن الاتذي على مخالفتها . 


وللبدأ ارئيسى الأصلى الذى يبدر من ثنايا 
النصوص اأنظاية لسديد| الماسكية الزراعية 
وهدم زيادءها عن حذ معين وكذلك تنا 4 . 

الصملة الإجارية بين الملاك والميع! حران ٠‏ . أما 

مجزئة اللسكية الزراعية فايست من هذ القبيل , 
وبدو هذا الفرق من الماملة الرفوقة التى عاج 
ها امشرع موضوع تفتيت اللكية بالقابلة 
بينها وبين ذلت الإجراء الخاء 
عا.لى بدمشكلة الاقطاع وزيادة اللسكية الزراعية 


الباثر الذى 


عن مانت فدان حيننص فى المادة الأول صراحة 
على البطلان ' | 

*- ليس أدل على ذلك من أن قانون 
الإصلاح الزراعى الذى محظر فى ظاهره تمزئة 
الملمكية يسمد فى ذات الوقت إلى العمل على 
وذا النذيت فى عديد من نصوصه الأمرة 
لتعلقه! بالأصل الأسامى الذى بتي عايه إصدار 
هذا التانون بداءة . كا جاء بامادتين الرابعة 
والتاسعة من ذات القااون . 

ت المادة امن ةنون الاصلاح 'ازرامى 
أبعت إلا خطوة فى الطريق الذى سدكه 


قضاء الحم الكاأة المدنية 1/4 


الشرع من قبل فى سديل ماية اللسكيات | الزداعية اللوضح السدود والعالم قظين «بلخ 
اج دفع مله عاد تجربر العقد مبلخ 325 
| جنيرأ ودفع الباقى بناريجخ مم من يأر سنة هوهو 
وعوجب عقد ابتداى رقم 70 من أكتوبر سئة 
هو باع المدعى عليه إلى المدعينالثانية اوعشر 
وغوى هذه الادة أنه كان ا مثيل فى المادة ! قيراطا من الأطيان الزراعية الموضحة الحدود 
ءن_القانون المدنى فى باب تصفية التركة 95 ا و 


الصغيرة مدل صذور القازون الخاص بعلم حواز 
الحجز على الأملاك الزراهية المغيرة والذى 


حجدد عقب صدور قانون الاصملاح الزراعي. 


العقد ميا ٠‏ و" و 0 اليا 95 
وائق كانت قاصرة عل نلق ليان ا | ألعقد مبلغ .و1 جنيها را دفع من البانى مبلخ 6ع 
3 ا جنبا ؛ دن يناعر 16 ( المك.دات الى 
الشرع من رواتها إلىكافة أسباب كسب ظ ١نتظمتها‏ الحافظاء رقم ع ملف ) . وأثوت فى هله 


الملمكية. 


ه - مساق المادة “الام قانون الاصلاح 


العقود ااثلاثة أن القدر الميبسع شائع فى + س 
أ .لاط دوه ف . وأردف المدعيان أتهما أرادا 
0© | أن يحررا عقد البيسع النباى فتكل اابائع عن 
الزداعى لاتحول دون إمكان وقوع الاثاد | تقديم مستندات القليك , ولذلك ققد أناما هذه 
القانونية المترتبة على البيع أو الميداث أو الوصية | الدعوى طالبين السك يديرت وصبحة التعاقد 
أو الهرة أو غير ذاك فوطق كبن لمسكية ٠‏ اغغرر عنه عةد البييع للدعى الآأرل والمصرر 
ولذلك رمم لامكان اعمال كا طريقا خاضا أونها بتارجحخ لمن أوثس 1404 والمتضمن بسع 

7 المدعى عليه له قدانا مبلخ .. ؛ جني والعقند 
ألثاى اخرر تاريخ ١م‏ من اوقير سنة .هوا 
اكه والاضمن بيعه [ليه فدانا آخر ببلغ .مم جنيبا 
1 وعقد البيمع الثالك انرو اريخ #ر من 
دمن حيث إن المدعيين أقاما دعواها أكترر سنة هو و! الصادر للردعية الثائية من 
يصحيفة أعلنت إلى المدعى عليه بتاديخ ٠١‏ من الدع عليه والمتضمن بسع اثى عشر قيراطا 
أغسطس سنة م و١‏ أشارا قيرا إلى أنه وجب | أرضا المبين كل ذلك -.دودا ومعالما بعريضة 
عقد بيع ابتداق رقم هن مارس سنة1104 | الدموى واعتبار المك الذى يصدر بذلك بعد 
باع المدعى عليه إلى المدعى الأول فدانا موضح | تسجيله ناقلا للبلك والتكليف مع إإزام المدعى 
الحدود والمعالم أظير ميلغ أربياثة جنيه دفع منها | هليه بالمصاريف وأتعاب الحاماة حك «شعول 
المشترى عند التعاقد مبلغ .وم جنيبا ما دفسع | بالنفاذ المؤقت بلاكفالة . 
الباق فى تادخى م١‏ من مارس سئة وهو و١8‏ 01 و وحيث إن المدعى عليه وهو بسييل 
هن أريل سنة 4 . و وجب عقد ابتدانى | الرد على دعرى امدعيين ‏ ساق فى مذ ثرتيه 
رقم ١؟‏ من نوفير سنة 1054| باع المدعى عليه ! الشارستين على السق التالى : 
أيضا إلى المدعى الأول فدانا آخر من الآرض (1) دقع بعدم اختصاص امحكة نوعيا بنظي 


و دواد ذا جيه تخباء معينة 5 


1 


العدد الثاتى ‏ السنه الثامتة زاتئلائون 


اعم مسيم 


الدعوى بالنسبة ادق الخاص بعقد البييع المادر أ 0 ما يؤدى [لىتجرثةالاراضىازراعية إلى أقل من 


من المدعى عليه إلى المدعية الثانية داوب 
قبية العن 


؟؟ عن تور ساية هه أ ا 
المدفوع فيه من اختصاص المكة الجرئية ٠‏ 


زف أنه فى شأن عقد اليبسع الرقم 8 من 
مار سئة و4؟ فقد سجل هذا العقد برقم 
با مه تأريخ ؟ من سبتمبر 11606 ء و بذلك 
قد انتبى أثر ذلك العقسد بعقد البيسع المجل 
( المستدد ؟ من الحافظة رقم ن ملف ) وقد 
بادر المدعى عليه إلى اخبار المدعى الآول بذلك | 
قانذارء الذى وجبه إليه بتارم 18 منسبتمير 
40 عقب رفع هذه الدعوى ( المستند ١‏ من ظ 
الحافظة السابقة ) بل أن المدعى عليه تقدم مجرد 
إعلاه بصحيفة الدعوى بشسكوى لنيابة مركز 
الرقازيقأ شبد فيبا المدعى عليه شبداء أجمدوا على 
صحة أقواله » وقيدت برقم بوبم لسئة ١05‏ 
إدارى القنايات 2 وطلب إحالة الدعوى عل 
اللتحقيق ليتبت المدعى عليه بكافةالطرة ق القأ نونية 
أنه لم يسع إلى المدعى الاول سوى فدا نين قط 
عقتضى العقد العرفى المدؤرخ ١١‏ من نوفير سسلة 
6 وإعقد البببع المسجل فى ؟ من فبراير 
مسنة وى | ٠وأن‏ 44 العقد هو عن نفس القدر 
موضوع عقد أأبب يسع الرقيم 8 هن مأرس سسئة 

() أن لا بنازع المدعى الاول فى طلبانه 
المتعلقة بعقد البيسع المؤرخ 7١‏ من توفير سنة 
:10 على أن يتحمل المدعي بالمصروفات . 

«ورحيث [ نه قبل أن تتعرض ا حكه لموضوع 
العقدين الباقيين سمب أن سم 
ما ورد فى الادة م,؟ من قا نون الإصلاح!! ازداعي 
(المرسوم بقانون ون لسئة وهو و)من أنه ,إذ! 


الآعر فى صدد 


م 


خمسةأفدنة سواء أكانذلك تليجة البيع أوالمقايضة 


أوالميراثأوالوصية أواطية أوغير ذلكمن طرق 


كسب الملكية وجب عل "ذوى الشأن أن يتفقوا 


على من تؤول اليه ملكية الارض منيم ؛ فاذا 
تعذر الاتفاق رفع الآمر إلى الحسكمة الجرئية 
الواقع فى داثرتها أكثر العقارات قيمة بناء على 
طلب أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة للفصل 


يمن تؤول اليهالأرض: اذالم إوجدمن ستطيع 


الوفاء بباق الأنصبة قررت المحكمة بيسع الأرض 
| بطريق الأزاد . وتفصل امحسكمة فى العالب مدون 


رسوم..ومدى أثر ذلك علىعقدى الببع المطالب 
بالقضاء بصحة التعاقد عنهما خاصةوقد ثبت من 
عقد الصلح الرقم ١‏ من عابو 140 أن ملمكية 
المدعى عليه لزيد عن تاد 
انرام.هذة العقودموضوع التداعى وؤان كان مفاد 
ذلك العقد أيضا أنه لازال على نذمة المدعى عليه 
الجائع بعدذلك ألتصرف ما ينوف ملخمسة أفدئة 


ثلاثة أقدنة وتصف بعل 


سند ولح بالحافظة رقم + ملف ) ٠‏ ومهما 

| يكن عن أمر أن هذه المحسكدة قد أبدت رأنها فى 
نطاق تطبيق هذه المادة ‏ عنالقة فى ذلك الفقه 
المصرى الساب وما استقر عليه كثرة: أسكام 
القضاء ‏ من أنه ليسيجحوز للمساكم أن عرض 
لنطاق تطبيق هذه المادة ءن تاقاء نفسبا وأنه 
أزام أن يدقع ياعمال ح-كمبا أمام الجبة الختصة 
بذلك وبالطريقة المعينة التى رسمها القانون ؛ 
فستعود امحمكمة إلى هذا الرأى التى احتضلته 
فتفصله فال هذا المذهب الي آثره فتحلله 
وتؤصله. 


درحيث إن الهدف الذى قضد به 8 القنين, 


| هذه المادة ‏ على النحو الذى جلكه الم كرة: 


قضاء نحا م الكلية المدنية 


جد به تتم صل 


الإيضاحية إذلك المرسوم بقا نون أنه إذا كانت 
الملكيات الكبيرة جدا غير مرغوب يها 
فكذلك المالكيات الصعيرة جد! ٠»‏ فبى “يبط 
بانتاج الأرض وتحرم أكاما من مستوى 
المعيثة اللائق بالإنسان ‏ وإذلك عالجت 
المادتان مم و )7 مسألة تغتيت الملكية درء! 
لازدياد حصو له فى المستقيل سيب زايد عدد 
السكان وتقسم الأرض بالارث وغيره من 
أسباب كسب الملكية . ولا كان قد روىء أن 
أصفر ملكية لا يبغى أن تقل ف المستقبل عن 
خمسة أفدثة » فقد :على أنه اذا وقع مايؤدى 
إلى تجزته المذكية إلى أقل من هذا القدر وجبت 
أيلولة الأرض الى واحد عن لهم نصيب فيها 
مع تفضيل من يشتغل منهم بالرراعة ؛ فاذالم 
يصتطع أيم الوفاء بثمنبا ببعت بالمزاد العانى , 

د وحيث [له ياو من استقراء هذا النس 
وعقارتته بالمادة الأولى من ذات المرسوم 
بقانون النى قضى بأنه : ١‏ لا يحوز لآى شخص 
أن يمتلك من الآراضى الزراعية أكثر من مائنى 
فدان وكل عقد بير تب عايه غناافة هذا الجسم 
يعتبر. باطلا ولا يحوز تسسجيله , انه على حين أن 
هذا النص الآخير أشير صراحة فيه على سرياله 
بأثى رجعى على الماضى » وأنه ليس سائغ أن 
متلك أحد الأشخاص أكثْر من مائنى فدإن 
إلافى استثاء وإحد معروف إذا ينص المادة 
ع؟ لا يمكن [عمال أثره إلافى المستقبل سب » 
وأنه على حين أنه نص على جزاء صرح 
هو البطلان فى المادة الآولى إذا بذا التقرير 
بالبطلان يتعمد المشرع اغفاله فى المادة الثالثة 
والعشرين . وهذا يدعو إلى استمكناه الممكمة اأتى 
عمد إليها .المشرع. من جراء هذه التفرقة بين 
النصين وبين الصياغين . . 


عدمه تت ع المي بم صحرموي ‏ 


و زع ملكيته من كيار الرراع . والواقع من 
أ 


ذا 


لماص صصص ٠‏ 


0 


| د رحيث إندقد يدو لأوهلة الآولى أن حظار .. 
| تجرئة الللكيه الماصوص عليه فى تلك المأذة ليس 
ْ حك عانا ومطلقا » 'ل هو قاصر على الاراضى 
| الزائمة على مائتى فذان الممتولى عليرا من أدبابها 
أخهذا بان قانون الاصلاح الزراعى هو قانون 
اسثكنائى خاص وأن تفسيره يب أن يكون 
تغسير| ضيقا و بالنالى يحب أن تطبق قاعدة !د 
من تجزئة الأرض اازراعية على مايوزع فملا 
على صغار !أزراع وهو ماتسئول عليه الحسكومة 


الامر أن هذا الرأى ل نظرء ذإك أنه ينطرى 
على تخصيص بغير مخصصس » قند جاء نس 
المادتين مو 4؟ من الفانون عاءا ومطنتا 
يتحدث عن الملكية الزراعية فى مصر على إطلاقا 
دون أن ترد به أية اشثارة ‏ ولو ضنية . إلى 
أن هذا الفيد لا برد إلا على الأراضى الزراعية 
المتولى عليرا . ا أنالمذكرة الايضاسمية لاقا نون 
وقد تقدم نصبا - قاطعة وصريحة فى 
تعميم القاعدة على الملكية الزراعية كلبا هذا إلى 
جانب ماتوساه الشارع من تقرير قيد حظر 
النفتيت فى المدكية الزراعية ‏ وهو تلاق هبوط 
انتاج الاراضى الزراعية والعمل على رفع 
| مستوى المعيدة فى بيثة الريف ‏ يننافى مع 
ظ القول بتخميص هذا الحظر على طائفة معيئة من 
صغار اللاك دون سوام كأ نما كان الشارع قد 
ا ركز آماله فى رقع مستوى المعيشة فى الريف على 
ا الغلاحين الذءن وزعت عليوم الأرض المستولى 
غاييا وث قلةه أو على الا'رض أأتى وزغت 
علييم وهى بدورها قلة باانمبة نيع ما عداها 


من المساحات الصخيرة المماوكة لاقراد الئاس 
من قبل صدور قائون الاصلاح اازراعى : 
«وحيث إنه يضاف إلى ذلك أيضا المراحل 


؟ذا 


2 مسيم جص - جم ععما م سوس مسح سهلوب علصا جاح 


التشريعية النى مر ما ذلك اإقاثون وما صادف 
استصداره من ملابسات ؛ نقد كان هذا القا ون 
فى مرحله الاولى عبارة عن «شروع قانون 
واحد بتكون من تسعة وثلاثين مادة ويبحث فى 


تحديد الملكية والاسنيلاء وااتوذيع يا يبحث 
ف جمعيات العاون اازراعى وف الحد من تجرئة 
الاراضى اارراعية وفى ا'ضرائب الاضافية وى 
تحديد علانة «ستأجر الارض اازراعية ما لكا 
وفى حتوق الالك الزراعى ويكلم فى بض 
أبواه عن مواضيع مستقلة عن #ديد الملكية 
وتوذيع الزيادة وان كان معئو: فى الاصل بأنه 
قانون تهديد الملكية ازراعية » وقد بذل كيار 
لملاك بجبودا ضما للدفاععن صوالحبم ؛ وقددوا 
مذكرة بوجبة نظرثم إل الوذارة العامة 7 بذاك 
فرأى مجاس الوزراء توزئه القانون إلى ثلانه 
أقسام ووافق على أصدار فاون بتحديد العلاقة 
بين المالك والمستأجر وآر بتحديد حقوق العال 
اازراعيين وآرجأ اصدار قانون تحديد اللمكية 
لاستكال أأبحث . ولم 'رتض القوامون حلى 
الآمى هذا الوضع » فا لبك أن تشكلت وذارة 
جمديدة جعات مرمتها الاولى نظر اشر رع 
الاصى وأصدرت القانون كاملا غير يمرأ سواء 
فى تحديد الماكية أو غير تحديد الملكية . وأفرد 
فيه باب مستقل هو الباب الثانى منه معنون 
بعبارة « فى الحد من تجرثة الاراضى اازراعية , 
فوجب القول بأن الحد من تجزئة الاراضى 
الزداعية ي:طبق على ما وزع ومالم يوذع أى 
على جميع الأراضى الزراعية ( شرح قاثون 
الاصلاح الرراعىسنة مهبو لللاستاذ دكين 
البدرماق > ١‏ ص 49 دم 54). 


م وحيث إنه إذا ما ثقرر ذلك » كان حق 


السدد الثانى ‏ السئة الثامتة والثلاثون 


التعرف إلى طبيعة اراد بالمادة الثالثة والعشر بن 
من قانون الاصلاح الزراعى وكنه القأعدة 


الغانونية المقررةقيما. والعجيب أن الفقها لصرى 
يذهب فى غير تعليل ‏ إلى أنها قاعدة أمرة 
متعاقه بالنظام العاممن الم الآخذ بنصما و تفاذ 
قضائما على الكافة : مع أن القيير بين القواعد 
الأمرة والقواعد المقررة يقوم على معيارين ٠‏ 
أحدها لفغلى فو امهأن تتضمن كل قاعدة قااونية 
نصا صرحا على جواز اتفاق على ماغنا لها أو 
عدم جوازه » دأن يعر الاصل ان القواعد 
ااقا نونية مقررةمالم تتضمن النص على بطلان كل 
أتفاق عذا لغبا والمعياز الى معتوى لا يبحث 
عن ضابط التفرقةق الالفاظ ال صيذغتببا القاعدة 
ألقا نونية ولكن فىمضمون الطاب الذى تتضمنه 
القاعدة وطبيعة الملاقة اأتى ينظءها كتعلق هذه 
العلاقة أوذاك المضمون بمصاحة|لمتمعأوبالنظام 
العام وللن اشتمل القانون الصرى على قواعد 
كثيرة تضمنت نصا صريها على بطلان الانفاق 
على ما يخا لفها أو على جواز مثل هذا الانفاق , 
قائه ل يلار م هذه الخطه فى الاغابية الكبرى من 
القواعد القانوئية ولا هو اتبيع فيبا أى شطة 
أخرى من الخطط التى تعتمد على المعيار اللفظى» 
فكان سيا عليه أن يلجأ إلى معيار معنوى شأنه 
فى ذلك شأن القانون الفرذمى ومعظم القوانين 
اللائينية (المدخ لللعاوم القا نونية؟ه؟١‏ للد كتور 
سلمان مرقس ص .0 رقم 6ه ) . 

, وحيث [له وان كانت فكرة الإنظام العام 
تستعصى دواما على التعريف إلا أنه بممكن القول 
أنه فى كل بلد هو جموعة المبادىء الرئيسية التى 
تعتبر أساسا للقانون فى ذلك البلد » فكل قاعدة 
متفرعة على هذم الميا دىءقلنلة العدد يحب استنياطها 
فى قانون البلد فى جملته ؛ و لكن القواعد المتعلقة 


ضاء الحا الكاية الك ثية 
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اك 


بالنظام العام كثيرةمتشءبة تضيق نصوص التقزين ١‏ العام هو التصوص المنظمة لتحديد الملكية 


والتشريع 
النظام العام فنكرة مر ثة غير عتدودة تخيير وفتا 


للزمان والمكان وتمختلف تيعالظريات و تتفكل 


حسب الغرض الذى من أجبله براد تحديدها 
( نظرية الالزام .هود للد كتور أحمد حشءت 
أبو ستيت ج ١‏ ص .8 رقم 7511) ٠‏ 


عن حصرها ؛ وعلى ذلك فان فكرة أ اأرراعية وعدم زيادتها عن م معين » وكذلك 
ْ تنظم الصلة الاجارية بين أأملاك وبين اججمبرة 
إ 


الغا لتتنميةاعرى الغلاحين والىلا يفيشى أن تزيد 
عن قدر معين ٠.‏ أما ترية هذه الملكية اأزراعية 


واما جات جرد إجراءات تاظمية دآ الكل 


ا 
| فيمت فى حقيقة الواقع من هذا القبيل 
ا 
ا 
ا 


ذريعة ومواجبةلما عمى يخثى حدوثه وتقيه 


ا 0 | من أن يثقلب الهدف إلى ت#يضه فى مستقبل بعيد 
فة يكن القول ‏ فى غير أعنات - بان | لاقريب , ولعل هذا هو مابيرر به هذه المعاملة 


قانون الاصلاح الزداعيو قى كان الاسا سالاول 
الذي جعله الجيش عاده منذ قياهه ب كته ف 
من يوليو سئة .ه1١‏ استبدافا لالغاء الفوارق 
بينطبقات الشعب ؛ هوالدعامة الآأسيلة فى سبيل 
الاصلاح فى إعادة النظى فى نظام توذيع الملكية 
الرراعية بعد أن أصييح سوء توزيعبا فى مصر 
مضرب الأمثال علىالتفاوت الشاسع بين الأرواث 
والذى جعل المصريينفي الغرن العشرين يعيدون 
فى ظل نظام يشبه إلى حسد كبير نظام الاقطاع 


الذى كان سائدا قى القرون الوسطى . ومما زاد / 


فى حدة هذا النظام وشدد من وطأ : أن كبار 
الملاك الرراعيين ألفوا العيش بعقلية اقطاعية 
رتة ؛ فدأبوا على تحاريةكل قانون يرم إلى 
إصلاح نال الطبقات الفقيرة » وناهضوا كل 
تشريع بهدف إلى زيادة الضرائب حت يعينوا 
الدولة على المضى فى تيد مشروعاتها العامة اأتى 
تحارب با الجبل والفقر والمرض ٠‏ واءتبدت 
مم الانانية إلى حد أنمم اعتيروا كل قرش 
يدخلفى جيو.بم بحبأن يكون وقفا علييم دعل 
ذريتهم من بعدثم . ولذلك فان المدأ الرئيسى 
الذى يبدو من ثناءا تقنين هذا التشريع الجديد 
والذى يمكن اعتباره . محق ‏ - من النظام 


الرفيقة التى لا تخاو من استحياء والتى عااج بها 
المشرع موضوع تفتيت الملكية بالمقابلة بينبا 
وين ذلك الاجراء الحاسم البائر اذى عامل به 
مشكلة الاقطاع وزيادة المدكية الرراعية فى أن 
واحد . ولذلكقن رأى اكه نه لا مكن اعتيار 
نص المادئين مم و عم من قاون الاصلاح 
اارراعى من قبيللةواعد الآمرة المتعلقة بالنظام 
العام . ش 


د وحيث إته لعل فصل الخطابق هذا الباب 
هر أن ذلك القاتون الذى يستشف فى ظاهره 
أنة حظر قى المادة الثالثة والعشر بن منه سزاة 
الملكية الرراعية وتفتيتبا الى أقل من خمسة أفدئة 
يعمد فى ذات الوقت الى العمل. على هذا التفتيت 
فى عديد من نصوصه الآمرة لتعلةبا بالأصل 
الأساسى الذى بنى عليه اصدار هذا القانون بداءة 
فان المادة الرابعة من قانون الاصلاح الزراعي 
قد أجازت مالي الآراض الزائدة عن مائق 
فدان التصرف ينقل ملكية مالم يستول عليه 
من أطيانه الرراعية الرائدةفى خلال ال#سسنوات 
النالية العمل ببذا التقا نون الى صغا رالزداع بشرط 

| ألاتزيد الارض المتصرف فيها لكل منهم على 
( بال 
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خمسة أفدنه ولا تقل الأرض المتصرف فيها لكل ا 
منهم عن قدا ئين إلا اذا كانت جلة القطحعة 
المتصرف فيبا تقل عن ذلك أو كان المتصرف فى 
الآراضى امجاورة للبإدة أو القرية لبناء مسا كن 
عليها » بل أن المادة التاسعة من ذات القانون 
و التى حددت كيفية توذيع الآراضض المستول 
عليبا وتصاب التوزيع والأشخاص المستحقين 
فيه ب قد أباحت فى الأراضى العادية ألا تقل 
القطعة الموزعة عن فدانين بالذات و لفبرةطويلة 
عقب صدور القانون , فان مذهب القائلين بأن 
نص المادة مب من النظام العام يبدو غير مثسق 
مع بفية نصوص التشريع » ولا يتسنى أن تزه 
المشرع عن هذا التناقض الا بالاخذ بالرأى الذى 
نسوقه الحكمة » وهو أن هذا النص ايس نصا 
آمر! ولا متعلقا بالنظام العام بأى حال . 


«وحيث إنه مما يؤيد هذا النظر أن المادة 
الثالثة والعشرين آنفة الذكر ليست الا خطوة فى 
الطريق النى سل المشرع من قبل فى سيل 
حاية الملكيات الصغيرة منذ أن أصدر القانون 
رقم ؛ لسئة 1418 من عدم جواز الحجز على 
الآملاك الزراعية اأتى بمتلكبا الزراع الذين 
لاملكون أكثر من خمسة اقدئة » والذى حال 
دون وقوع الفلاحين فريسة فى أيدى المرابين 
الذين يستغلون ماهم فيه منضيق وعوز لاق راضهم 
التقود بالربا الفاحش , ثم يستغلون عدم قدرتهم 
على الوفاء ليجردوم ءن ملكيتهم ٠‏ وعلى الرغم 
من صدور قائون الاصلاح الزداعى والعمل نه 
منذ ه من سيتمير سنة 9م١1‏ الا أن المشرع 
ماعتم أن سن القانون رقم م1ى سنة مه؟, 
بعدم جواز التنفيذ على ا الكية الزراعيةى حدود 
خمة أفدنة سالا عل القا ثون رقم ع لسنة ٠١,٠6‏ | 


السدد الثاتى . السئة الثامنة والثلاون 


3200 3 


ولص فى مذ كرته التفسيرية على أن الحكومة 
تعمل الأن على اق ملكيات صخيرة للمعدمين 
من الزراع وعلى الخدم نيج رئةالاراض الزراعية 
الى أقل من خمسة أفدئة طبقا لقانون الاصلاح 
الزراعى » فان المحافظة على الما-كيات الزراعية 
المغيرة فى يد أصحابها أو الابقاء على ملكية 
حددة المديئين من أصعاب المللكيات الزرراعية 
الكييرة يكون أولى بالرعاية . و لع لهذا التعيير 
الذى أفميح عنه المشرع مصداقأنما بريدهالمشرحع 
هو عرد محاولة منه لعدم تحرئة الآملاكاازراعية 
وليس حتما مقضيا منه مما لا يمسكن معه اعتيار 
ذلك النص من النظام العام . 


د وحيث [نه ما يعزز هذا التخريج . أن 
خوى الادة م؟ من قانون الاصلاح الوداعي 
كان لها مثيل فى المادة +..ه من القاانون المدى 
الواردة فى باب تصفية التركة والثى قضت بأنه 
إذا كان بين أموال الثركة مستغل زداعى أو 
صناعى أو تجارى ما يعتير وحدة اقتصادية قائمة 
بذاتها وجب تخصيصه برمته من يطليه من الور ثة 
إذا كان أقدرم على الاضطلاع به » وثمت هذا 
المستغل يةو”م بحسب قيمته ويستازل من تصيب 
الوارث فى التركة فاذا تساوت قدرة الورثة على 
الاضطلاع المستغل خصص لن يعطى. من ينرم 
أعل قبية حيث لا تقل عن يمن المثل . فكأن 
المشرع قد بسط من روأق هذا النص الوارد فى 
لقا نون المدانى و بعد أن كان قاصرا على نطاق 
الميداث مده إلى كافة أسباب كسب الملكية 
درن أن يغطن إلى أنه خلط بين أسباب اتقال 
الملكية بين الأحياء وأسباب أنتقالها «الاضافة 
إلى ما بعد اموت مع أن هذه الأسباب لابمكن 
أن تحد حاولا عند التطبيق العملى » ومن المسم 


قضاء امحا م الكلية المدنية 
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به أن المشرع لم يحعل تعيين المصنى و بالتالى انباع | الطليات وهى المحسكة الجرئية الواقع فى دائرتها 


الاجراءات الخاصة «النصفية أمر! واجبا لمكة أ 


ظاهر هى عدم ارهاق التركات الصذيرة يتفقات 
التصفية وإجراءاتما قترك تعبين المصى لمشيثة 
المورث أولا وارغبة ذوى الشأن ثانيا و لتقدير 
القاضى أخيرا 3 ضح من أص المادة + بم من 
القا نون المدقى » بل ان استعالهذه المادة الأآخيرة 
لعيارة د ذوى الشأن » أل عمدت المادة مم من 
قانون الاصلاح الرراعى إلى استعالها ليشير إلى 
أن المستق والمتبسع واحد وأن المشرع لم يشأ 
أن يحعل الأ وجوبيا فى النصين بأى حال 
( الميياث وتصفية التركة وه4و للدكتور مد 
كامل مرمى ص ١١4‏ دقم 18 ) . 


و وححيث إنه مما يوكد هذا القول أن 
مساق المادة م« من قانون الاصلاح الزراعى 
سااغة الاشارة لا بى فى صياغته وثر تيبه جواز 
أن بقع بداهمة ما يؤدى إلى تجرئة الأراضى 
الزراعية لآفل من خمسة أفدنة بإحدى وسائل 
فقل المللكية سواء فيا بين الآحياء أو فها بعد 
الموت . وبعبارة أخرى فان هذه المادةلم تحل 
دون امكان وقوع الآثار الفائوية المترتية على 
البيسع أو الميراث أو الوصية أو الهية أو غير 
ذلك من طرق كسب الملكية . و يظبر ذلك جلا 
فى التصرفات المضافة إلىما بعد الموت ٠‏ لآنالمشرح 
ليس فى مكنته الحياواة دون حدوث واقعة 
طبيعية يثّر تب عليرا الميراث و ينبثغى أن بترن 
من أن يقال إن المشرع قد جالمثل هذا الخاطر 
فى خلده والدليل القاطع على صحة ذلك أن 
القانون فى مجال إعمال هذه المادة فى حالة تعذر 
الاتفاق على تطبيق الثثر المباشر الذى تقصده » 
قب عتى باءراز الحكمة التى تختص بنظر أمثال هذه 


أ كثر العقارات قيمة » ورم لذلك طريتا خاصا 
هى إقامتما بدون رسوم » بل أن تحديد كون 
اقامة هذه الدعوى متصورا على طلب ترقعه 
أحد ذوى الشأن أو النياية العامة حجة داحضة 
على أن حظ الاصرف المؤدى إلى تفتيت الملكية 
الزراعية ليست المكية مستطيعة القضاء به من 
تلقاء نفسها وأن تشرع بذاتها مبيمنا على ذلك 
القيد الوارد على حق المللكية الرراعية وإنما 
لزام أن يدفع يه أحدك ذوى الشأن أو النياية 
العامة » وأن هذا الدقع إذا ما أثير أمام المحكمة 
الابتدائية من ذى صفة فى ابدائه فلا تملك هذه 
المحمكة ‏ إذا مالمست جديته ‏ إلا ان تقضى 
بوقف الدعوى حت ىترفع الدعوى بااطريق الذى 
رسمه القانون فى تلك المادة حيث تكون امحكة 
الجرئية مختصة وحدها «الفصل فى مدى |نطراق 
أحكام المادة م, من قانون الإصلاح الزداعى 
على عقد الببسع الصادر . 


د وحيث إنه على هذا الآساس الجديد فى 
فى تأصيل مذه المادة وإيضاح مراميها » 
فلا مساغ للقول بأن أمثال هذه العقود تكون 
باطلة بطلانا مطلقا على الرغم من عدم الإشارة 
فى نص تلك المادة على البطلان اعتبارا بأن نحل 
العقد هذه العؤود نكو ن النزاما باطلا لسيبين: 
أولمما أنه غير يكن ؛ لأآن الفانون حظر نقل 
هذه [اللكية حظرا بانا مؤيدا » فلن يتأ نسجيل 
العقد ونقل الللكية . والثانى لآنه غير قابل 
للتعامل فيه » لآن فانون الإصلاح الزراعى ةرد 
عدم مشروعية مثّل هذا الالتزام الاؤدى إلى هذه 
التتجرة : لآن قانون الإصلاح الرراعى فى صدد 
هذه التجرئة لبست أحكامه متعلقة بالنظام العام 


ا 


على تحو ما تقدم وما تعتير هذه العةود قاياة 
الإيطال بناء على دفع أحد ذوى الششأن أو من 
أثنيابة العامة متبما الطريق الذى استلزم القانون 
ساوكه ٠‏ وفى تعيير [خ » فان هذه العقود مبذه 
المثاية تكون موجودة قانونا ومنئجة لأثارها 
القاثونية كلها إلىآن يطلب صاحب المصلحة وهو 
من تقرر البطلان من أجله ( الوسيظ 9م4١‏ 
للدكتور عبد الرائق أمه السنبورى ج ١‏ 
ص كم ؛ رقم "٠٠١‏ ) . وما دام هذا الطاب 
لم يقدم أيكون سما للقضاء بمحة هذا التعائد 
عن أمثال هذه العقود ما دامت لم تشيها شائية هن 
أعتراض ٠‏ وليس ذلك بضاثر أحد من ذوى 
لمأن أو إلنيانة العامة شيا ما داما غير مثلين فى 
الدعوى » ولا يمكن افتراض أن مت إجازة 
لهذا التعاقد قد صدرت عن أرما . لان تحليل 
الاجازة فى جوهره بغر رأنما لانأق تحال جد يدة 
التصرف وأما [نما تؤكد حاله القائمة أى يقتصر 
أثرها على بيان أن صمته الغا أمة يحب ألا نكون 
موضع شك ممح التصرف فى نفوذ آثارم 
اكأى تصرف لم يم حوله أى شك منذ البدابة 
( نظرية بطلان التصرف ألقا نونى-140 للدكتور 
ميل الترقاوي ص ممم رقم 0م1١‏ ) . 


د وحيث إله قد تقوم بعض الغييبة فى صدد 
إفحام المشرع للنيابة العامة فى هذا النص الخاص 
بقاثون الاصلاح الزداعى ؛ فقد يقال بأن الرج 
بالتيابة العامة فى دائرة ذوى الشأن الذين مق 
لهم الالتجاء إلى الحكة الجرئية لتفضيل من 
تؤول إليه الملكية كلبا أو بع الارض باأزاد 
معناه أن الفارع قد قصد عامدا إلى إيحاد نوع 
منالاشراف عل ذوىالشأن الحقيقيينحى يمكن 
إعبال مايقضى به القانرن في هذا الصدد إذإ 


المدت الاق لم4 اقامئة والقالون 


| ما تغافل عنه مؤلاء والحق أن هذا القول غير 


سديد ولا يخاو من مغالطة سافرة ٠‏ ذلك لان 
للنيابة العامة أن تتدخل فى التضايا المدنية 
والتجارية بإحدى صفتين : الاولى ‏ ككارف 
أصل فلبا أن "رفع بض الدعاوىالمدنية والتجارية 
بصفة أصاية وتعتر فى هذه الخالة طرة أصليا 
أمام القضاء » و تكون النيابة فى هذه الخالة 
بمثاية صم أصي فى الدعوى ؛ والثانية : كطرف 
منضم » وهى بهذه ااثابة لا نكون خصيما لأحد 
وإنما ندعى لنبدى رأءبا صاسة القاانون والمدالة 
وقد أرجب القانون على النيابة أن تدخل مبذه 
ااصفة كل فضية تعلق بالاحوال الشخصية 
أو الجنسية ٠‏ ديثرئب علىعدم دخلا أن يكرن 
الحم الصادر فى الدغوى باطلا أخذاً حك المادة 
ذة من فا نون المرافمات (شرح الأرافعاتالمدنية 
والتجارية +40 الدكتور عبد المنعم الشرقاوى 
عاص" رقمه؟1). 

د وحيث إن الظاهر أن الاشارة إلى النسابة 
العامة فى المادة !؟ من قانون الاصلاح الزراعى 
هو مثال جديد شرعه القانون لنكون النيأية 
طرفا أصليا فى الدعوى تباشر دهواها بطريق 
الادعاء إذ تتعهد الدعوى الحسا ءا الخاص أو عمثاة 
لبعض الأشخاص القا ونين الذين فرض القانون 
عليها حمايتهم . فقد أضاف المشرع هذه المادة إلى 
الأمثلة أنسا بقة مثو ل النيابة الدعوى يصفتبا طرذا 
أصليا لبقا للبواد .> و ++ من القاثون المدى 
والمادة<) فنالا نو نالتجارى (قواعد المراقمات 
/اه١‏ للأستاذتمدالمشمارىو الدكورعيدالوهاب 
العشياوى ص 4 دقم ؟14 ) . قوى تستطييع 
إبداء كل مأ يعن لما من طليسات » إذ أنها وهى 
تدر الدعوى تنكون حرة فى إبداء طلياتما » 
و تكون فى مرك الخصم العادى قتبدى طلباتها 


قضاء احا الكلية المدنية !ا 
عادة أولا وق الخصم أن عقب عليبا و ينتاول : الاص لاح الزداعي 15654 للدكتور محمد على 
دفاعها بالنقد ومى بهذا الوضع لا يمك نأن تكون | عرقه ص م١١‏ رقم 0# ) . 
خصما منعنما وائما أععلى القساثون الثياية العامة | , ومميى 1ت إذا خضيت الحكة العطرف هن أن 
اللق فى وفع النحوى هذا بداءة سواء ومسل | زا اص عين مايق عملا فق ,دوائ الدبر 
إليبا الآ عن طريق بلاغ من أى شخص من | الرتؤارى وائه يكير اغطا فى الحماة 
ذوى الشأن أوعن طريق جرد الأركات وحصرها أ 1 - 
أثناء توليبا أعمال عام الأحوال الشخصية » فل | فو هون صل لتقن انضرف فيه بل قد بكرن 
يكن د 1 2 ما إلى | هومصدرمعيشة من يؤول إليه مهما قلء فلامشاحة 
اك اونا خض عل ف اندي 0 |. ب تيرد جائر ين الال الى ب هلد ان 
سلف إما بناء على بلاغ عن 1 ذدى ألشسان | إلى وبين التتيجة الى وصل (لبيا ٠‏ تفضلا 
إن لآن دايا يم عليا ذلك فى الماك | من أن القرل إن قير يي البادتين يب 
0 9 فى 0 0-0 9 | و 4؟ من قانون الاصصلاح الزراعى يقع حلى 
0 مرة كا لايغير ذلك من طير عائق مصلحة الشبر العقارى دون انام يدعر 
0 إلى «زبد من الدهقة , لآنه لا يتصور أن يكون 

د وحيث إله ليس أدل على صمة ما تذهب | هتاك قانون يناط احترامه باحدى الجرات دون 
إليه الحكة من أن الرأى انخالف القائل بآن هذا | الأخرى . فا بالك بالقضاء التى لايتعقد مجلسه 
النص من القواعد الآمرة امتعلتة بالنظام العام | إلا لأعمال القوانين فبا سرض عليه من 
ا يستطع دن رفع لواءه من الشراح المصريين أن أقعنية !! . ولذك تالبادى أنه لاملياة بن هلم 
يذهب إلى القول بطلاته بطلذ] مطاتاان أشار | الميرة وهذا التناقض فى الفكرة وفى الرأى 

: : أ ْ إلا بالاخذ ها تعرضه هذه الحكة من عدم اعتبار 


الاجتياعية حين 
عر ابض عا وول [لبيع لمات آر الرصية 


فى إفصاح أن منع التصرف وان كان يكونمؤ يدا | ٠‏ 

إلا أنه لا يكون باطلا لأنهبشروط بنص ايارم 1 نص هاتينامادتين من بين القواعدالامرةءإذ هو 
لا باتفاق الأفراد . ثم ثقب عن صل عملى فى | يتقق فى سدلاسة معالنقيجة التى خاص إليبا الرأى 
صدد | تتقال الملكية بين الأاحياء فل بجد إلا بأن المضاد وان كان قد شا لفه فى الوسيلة وق التترير. 
يطعن أحد ذوى الثأن أو النيابة العامة فى هذا 4 «رحيث [نه فضلا عما تقدم فى موص 
التصرف باابطلان » وأردف ذلك أن من شأن ! الدعوى الممائلة ‏ «الملاحظ أن قصد المشرع 
هنا الحم أن راق على عاتق مصلحة الشبر ٠‏ من ايراد المدكم الخاص بعدم تجزئه الأراض 
العقارى ‏ لا الحام ‏ عبتاجديدا-ي نأوجب | الزراعية هو الحرص على إن إضمن لكل مالك 
عليها الامتناع عن اتخناذ أى إجراء بهأن ! ملكية لا تقل فى جموعبا عن خمسة أفدنهوذلك 
الحررات التى تتضمن التصرف ف أقل من خمسة | كيما يضمن له ولاسرته المد الآدتى لالازم ليحيا 
أفدنة فيجب الامتناع فورا عن اتخاذ أى اجراء ) هو وأسرته حياةكريمة ‏ ومن ثم فليس هناك 
بمأنالتصرف الجديد المراد [رامه ( شرحنانون | ما بمنع المالك لاكثر من خمسة أفدنة ‏ وهو 
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واضح فى حالة البائع يا هو مفووم الصاءح من | المقد . أما عنالنفاذ عن هذا اأشقمنالدعوى فهو 


عقد الشركة من أن يتصرف فى القدر الزائد 
حتى ولو كان هذا الفدر اقل من خمسة أفدنة 
هذا بالرغم من أن صياغة المادة م منقا فون 
الاصلاح اأزراعى قد توحى بذير ذلك ولا نان 
أن المشرع قد قصد إلى تقرير هذا الحم بدليل 
أنه أباح للملاك الذين تزيد ملكيتهم على مائنى 
فسان أن بتصرفوا ف القدر الرائد إلى صغار 
الفلاحين بحيث لا تزيد الأرض المتصرف فيا 
لكل منهم على خمسة أفدئة ولا تقل عن فا نين 
كا جعل الحد الأدق لما ينبغى توزيمه من 
الأراضى المستولى عليها فدانين وهذا قاطع فى 
الدلالة على ابا<ةالتصرف فى أقل من خمسة أفانة 
طانا أنه لإ يترتب على هذا التصرف الول 
ماءكية التصرف إلى هذا القدر » بل أن هذا 
إسير فى فلك وأحد مع مذهب انحكة المتقدم , 

«رحيث إنه على هذا الوضع ظ فلا جرم إذا 
عمدت الحكة إلى الاستجابة لطلبات المدعى 
ألاار ل فى صدد ‏ ةالتعاقد الذنى يلم المدعى عليه 
به وهو المؤرخ فى (؟ من أوفير سئة 6و1 
ولا عل لالرام المدعى الصروفات لان 
الأفروض أن دم المدعى أوراق الملسكية 
ومسآنداتيا فور دنه كامل الثن الذى أوفاه فعلا 
98 من ينابر ههو١‏ أى قبل رفع الدعوى 
بزمان طويل 6 هو مغووم البند الثالك من ذلك 


واجب طيمًا لليادة مع/ ١‏ منقا نو نالمرافعات. 

«وحيث إله بالنسرة لأءقد الأخر المرم بين 
المدعى الا'ول وبين المدعى عليه بتاديج م١‏ من 
مارس وه ١‏ والذى يذهب المدعى عليه [ل نه 
فد انتبت آثاره والالتزامات المتيادلة بين 
المتعاقدين بصدده بعد تسجيل العقد المؤرخ ,ه 
من قبرأبر 6هو١‏ فلو أن المدعى الاأول يتذرع 
محضر انهاء عقد الشركة اازراعية المؤرخ ٠‏ من 
اق دهز والثايت فى البند اثالث منه أن 
المدعى الا'ول بملك ثلاثة أفدئة ونصف الا أن 
هذا العقد ليس قاطعا فى أن مصدر هذا العليك 
هو من المدعى عليه بالذات ولما كانت هذه 
1 الى يثيرها المدعى عليه هى واقعة مادية 
جائز اثباما بكافة طرق الاثبات القانونية »فترى 
الحكة احا لنها إل التحقيق طرتا للثابت فى منطوق 
55 مع تكليف المدعى عليه الإرشاد عن 
رقم الشكوى النهائى لاأنه اقتصر على ذكر رقم 
الشكوى الخاصة بنقطة القتايات وقد أخذت 
الشكوى رتها آخر بعد احالتها إلى مركز الرقازيق» 
مع أرجاء الفصل فى المصروفات الخاصة بهذا 
الجرء من الدعوي» . 

(قضية مد عيد اليد ابو زد وأخري ضددسوقى 
غنم كل رقم ٠ه‏ أسنة ١965‏ ك رئاسة وعضوية 
السادة الأسانذ ةمد أسمدعوه رئيس اله_كدةومصطقى 
عمان وعبد الختيد الجندى القضاة ) . 


مئازعات الأحوال الشخصية بفؤز 


منازعات الأأحوال الشخصية 
فى الطلاق 


25 
( بحت مقارن ) 


يقصد بالطلاق حل رابطة الروجية وانفصام عراها : 

وتختلف أحوال انماء الرابطة الروجية » فقد تتكون طلاقا أو تطليقا أو تفريقا أو بطلانا . 

والطلاق هو حل رابطة الزوجية بارادة أحد الزرجين أو باتفاقهما . وف الشريعة الإسلامية 

يقع الطلاق بارادة الروج وحده؛ وهذا هو رأى الفقباء الذين يعول على دأمم . ومقى طلق الرجل 

زوجته بالصيغة التى يقع بها الطلاق وكان أهلا لايقاعه وقع طلاقه . ولا حاجة له فى ذلك باذن 
القاضى استنادا إلى أن للرجل تبعات تحممله على التفكير و تقدير الأس قبل الاقدام عليه ؛ فوق حرصه 
على أولاده الذين ينسيون [ليه » وايس للءرأة فى الشريعة الإسلامية حق الطلاق بارادتها ؛ إلا مق 
كانت العصمة بيدها ء و [ما لا أن تطلب من القاضى تطليقبا منزوجها وذلك فى أحوال معيئة حددها 
القانون وسأق بباها . 

وعند الاسرائيليين يقع الطلاق فى الأصل بادادة الرجل أيضا , وما يقتضى أن يبدى الروج 
إدادته فى الطلاق أمام السلطة الشرعية ثم يسم الرجل ازوجته كتاب الطلاق عن طريق :لك السلطة 
والقراؤون من الاسرائيليين يجبزون طلب ااطلاق لمسوغ سواء كان المسوغ فى لياق أو فى 
املق كا يحدزون للمرأة نفس الطريق اانى للرجل ولا مذول الربائيون للمرأة طلب ااطلاق أصلا . 


* إن 0-1 


والتطليق هو الحك الذى يصدره القاضى حل راببلة الروجية بناء على طلب أى من الزوجين 
أسبب من الآسباب التى تحددها القانون . 

وقد اسثقرت جميع الشرائع الوضعية على أن يكون حل رابطه الزوجية يحكم ,صدر من القضاء » 
فلايحوز للزوج أو لازوجة إيقاع الطلاق برغبة أى منبما ا لا يحوز الاتفاق عليه بين الروجين » 
وإنما يقتضى أن يعرض أص الأذاع بين الروجين على امكة الختصة يذلك فى جميع الأحوال.. 


8 0 المنيد اكاق سا السئة الثامنة واثلاثون 


1 ا 02170010 


ولا بد أن بمحس القاضى الأسباب الى يستند اليه الررج أو لروجة لل رابطة الروجية وتحقيق 
مقدار صمتبا ومقدار انفاقبا مع أحكام الفانون . 1 
2 * 9 

أما التفريق ‏ فبو الحم بابعاد الزوجين عن العيثة معا كزوجين ‏ وهو ما يسمو نه التقريق 
الجمدى ؛ وفى هذه الحالة ببق الرواج قائما قانونا ‏ وهو المبدأ الذى يمتنقه الميحيون من 
المذهب الكائول.كى . والكاثولك فى هذا المبدأ فريقان : قريق محافظ يتمسك بالا نون الكضى 
وهذا برى أن النفريق بين الروجين عند ثيوت أسبابه يكون لدى الحياة إذ لا يعتقدون إمكان 
حل رابطة الروجية ‏ لأنا رابطة مقدسة . وما جمعه الله سبحانه وتعالى لا حله إنسان . وفريق 
يبع تشريعا وضعيا فيتقضى بالتغربق بين الزوجين لجل دؤقت تحدده القاضى فى حدود الآجل 
الممين ف القانوى حتى إذا اثقضى هذا الاجل إلى وفاق بين الروجين عادت الياة الروجية 6 كانت 
قبل الحم بالتفريق ‏ اما إذا أنتبى الأجل إلى غير وثاق فان اممكمة تقضى بالتطليق - وسيأى 
تقصيل ذلك فيا بعد و بيان الجبات النى تعتنق إحدى الطريقتين . 


ن 9 إن 


أما بطلان عقد اازواجفأمىء #ذئاف عن الطلاق أو الاطليق أو التفريق ‏ لأن اليطلان عارض 
قانوقى بمنع عقد اأزواج أو كان معاوما عند اندائه وبالتالى بمنع بقاء المقد عند ظروره ٠.‏ 0 

والعارض متى كان مقر نا بمقد اازواج عند إنشائه يصبم لأعقد بسجيه باطلا من أله س كاإذا 
نينت حرمة المصاهرة عند احد الزوجين أو تبين أن الزوجة متروجة يزوج آخر على فيد الحياة - 
وقد يكون العارض ما نعا من يقاء عقد الزواج واستمراره فى المسّةبل فقط كردة أحد الزوجين 
فى الشريعة الإسلامية » فا لبطلان هنا لا ينتقض العقد من أمله و لما يمع الحل بين الزوجين من 
وفت وفوضشه . 1 ش 

ويفرق الفقباء فى بطملان العقد من أصله أى من نار يعم [نشائه بين حالنين: حالة ما إذا كان كلذ 
الروجين أو أحدهها حمسن النية أى بجحبل سيب اليطلان عند الزواج- وأثر حسن الئية على السب 
وتوزيع المال المشترك # وحالة ماإذ! كان كلاضما أو أحدهما سىء النية . . : 

كا يبحث كثيل من الشرائمع الاجنبية أثر تخاف شرط بلوخ سن الزواج المقرر فى القانون لأآلى 
من الزوسين على عقد الزواج من حيث البطلان ومداه ‏ وذلك على إعتباد أن الزواج المبكر 
ذواج فال » وأن الروجين فى هذه الحالة لايفقران شيا منالأمور الاساسية الى تحمى الأسرة من 
انفكك والامبيار . ولهذا يقتتى الحم بيطلان الزواج المعقود قبل باوغ السن المقرر فى القانون غير 
أن الدعرى بالبطلانلاتسمع إذا استمر الزوجان إلى باوخ السن القا نوئية :و لترقعدعوى اأبطلان .. 
أو ذا حملت الزوجة خلال مثل هذا الزواج ‏ غير أن القانون الانجايزى. يعتير عقد الرواج الذى 
لم يبلغ أحد طرفيه السن المقررة فى القانون باطلا شأنه كشأن.الزواج مع حرمة المصاهرة . أما ق 


منازعات الأحوال اأشخصية 000 
التطر المصرى فد صدر فى شأن تخلف سن الزواج القائون رقم ده لسنة 1498 متضمنا أنه 
لا تسمع دعرى الروجية إذا كانت من الروجة تقل عن سئة عشر سئة وسن الروج تل عن ثمانية 
عشر سئة . ولا ترز مباشرة عقد زواج ولا اللصادقة على زواج أسند إلى زمن ماض مالم يكن من 
الروجين هىهذه السن النحددة ‏ وهوقا نون يسرى على 5 من جميع الآديان -و1ماكل 
أثره هو منع مماع الدعوى فقط . 


الاجماع على ' على كراهية الطلاق : أهية الطلاق : 


ى ظاهرة تفق عليبا م ن عليبا جمييع الشرائع - [ذ تشير فى أسكامبا إلى تد تيسير أحكام الزواج والارغيب 
فيه من جبة ثم تعمل من الجبة الأخرى على تقيبد أسباب الطلاق ماأستطاع الشارع إلى ذلك سبيلا. 

غير أن الشرائع تختاف فى نطاق هذا القيد ومداه ‏ أو طريق تطبيقه : 

الشريعة الاسلامية تكتى فى شأن هذا القيد بألواذع الدب فان الطلاق إذ يتم فى الأصل 
بمحض إرادة الروج وحده ‏ غير أن الوازع الدبتى نذير له بان الطلاق أبغض الال إلى الله . 

يقابل هذا ان بعض الشرائع تكتّق بالوازع الاجنماعى أو الأدى ‏ كالشريعة ال.وفينية ‏ إذ 
بم ااطلاق بارادة أى من الزوجين ‏ بعد الاخطار من طريق القضاء وتجمل هذا الاخطار . 

غير أن من الشرائع ما برى أن الناس قد أصبحوا لا يعبأون بالوازع الدبتى أو الاجتاعى » 
ولا يلتزمون حدوده مع خطورة الشأن فى حلر باط الآسرة ونشقيت ثدابا فوضعت تشريما يتضمن 
أن لاستقل أحد الزوجين بايقاع/اطلاق بارادته وحده. بل لابد من أن بمحص القاضى اليب الذى 
تقومعليه هذه الارادة ومةدار انغافه مع أحكام الشرع أو القانون . 

ويكون الحم بالتطليق فى هذه الحالة منبيا للحالة الزوجية وهو ماتنبعه معظم المذاهب المسيحية 
فى العالم اليوم »كا تتبعه جميسع الشرائع الوضعية . 

غير أن بعض الشرائع التى تح الشعو ب التى تدين بالمذهب الكائولكى تقرر أن الحم با لنطليق 
اهتى ثوفرت 0 - يقتضى أن سبقه أولا حك بالنغر 3 ق بين الروجين » وأن بكرن هذا 
التفريق لأجل ممدده القانون » وقد يرك القانون تحد يد الأجل للناضى حسب ظرو ف كل دعوى؛ 
حتى إذا ما انقضى هذا الآجل ولم ينته الزوجان إلى رفاق بإنبما لعودة الحياة الزوجية ‏ وقع الطلاق 
بعد ذلك حتما ‏ وهو مذه ب كثير من الدول اتى يدبن معظم شعبها بالمذهب الكائ وى المتحرر . 

وبرى بعض الكاثر ليك الذبن يتمسكون باص القانون الكذى أن الزواج رابطة أدبية لاتتقهم 
إلا يالموت قتدرم «لى (ازوجين المحكرم بالتقريق بنتبما أن يتزوج أحدهما ءرة ثانية قبل موت 
الزوج الآخر . 

ههه 


عسل"( 
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ومكذا تختاف أحوال الطلاق فى الجاعات امختلفة باختلاف العقائد إلدينية أو بإختلا فالقوا نين 
الجددة لأسباب الإطليق . 

وتختلف كذلك الاجراءات الموصلة [ل الطلاق أو التطليق أو التفريق الموّقت أو اأؤيد ‏ 
وهو ما بينه قانون المرافعات الخاص بكل جماعة أو بإد مها . 

الطلاق فى الشريعة الاسلامية : 

١ب‏ وئيدأ بالفو اعد الأساسية الطلاق فى الشريءة الإسلامية حتى تجرى المقارنة بمد ذلك بين 
القواعد الأساسية للمللاق فى الشريءة الإسلامية مع القواعد المبمول مها فى الشرائع الآخرق ل 
فى المقارنة فائدة 

اسل ري الإسلامية كي قدمنا ‏ أن يستقل الروج وحده يبل دابطة الزوجية 
ما دام الزوج أهلا لايقاعه . 

ونقول أهلا لإبقاعه لأن المقررادى الفقباء أن طلاق القاصر والسكران ‏ انلو بباطل . 

١‏ ولكن هل يجحوز شرماً نقيبيد الروج فى استتمال حق الطلاق أو حقه فى الرواج ثانيا ؟ 

اختلف الفتهاء على الاثر الشرعى للشرط الذى يقيد استهال الرجل لق الطلاق كاثشتر اط المرأة 
فى عقد الزواج ألا يتوج الرجل عليها أو أشتراطها فى عقد الرواج أن يكون لها -حق فسخه . 

قطائفة ترى أن الشرط الصحيح اجبائد شرها فى الود ودن بينا عقد الزواج ب هو ما كان 
مواْما لمقتضى العقد أو ملا له أو جرى به العرف الهام لا العرف الخاص ومثل هذا الشرط 
غير موافق لمةتضى العقد ولا جرى بهالارف ل وهر دأى فمواء الحنفية والشافعية » ولذا يطل 
هذا الشرط ؛ إذ يقتضى اصحة الشرط انخالف لمةتضى العقد ‏ فى فظرمم أن بك يكون قد ورد 
بدأنه نس أو أن الإجماع قد ورد يجوازه ولا يتوفر ذاك فى مثل الشروط السابثة . 1 

وطائفة ترى أن كل شرط فى العقد يكون صميحا مالم برد عن الشارع نبى مخصوصه . ولائتنافى 
معد بزالله وشرعه.فالأصل فى الثير ط الججواز بالصحة ولا يحرم منها إلا إذا خالف حك القدزرسوله. 
فبذا الغريق إذن يليح الشرط ف العقد ولا.يقيده إلا بقيد واحد هو ألا تخالف نصاءفى كتاب الله 
وسنة رسوله . وعلى ضوء ذلك يكون الشرط الوارد فى عقد الزواج بألا يتذمج الرجل عليها شرط 
صحيم طبقا لهذا الرأى الأخيد (داجع فى تفصيل ذلك الأحكام فى أصول الاحكام لابن حرم . 
جزء ه ص + وما بعدها . وتترعة الفتاوري لابن يميه جزء م صن 0076م وما بعدها ع العمل 
لالك فى الغتوى على مذهب مالك الشيرخ عيش جر 1١‏ ص مام ما بعدها ) . 

وقد تشكات فى , 6 أكتوير سمنة 149 لجنة شرعبة وضعت اقتراحات [قترسنيا من أزاء ف 


مئازعات الآ<وا ال السخضية ىو 


الاسلام عامة ومن السئة - وكأن من بين افتراحانم! ‏ أنه إذا إشترطت الروجة فى فقد الزواج 
شرظ على الروج فيه فتفعة لها ولا ينافى مقاضد العقد كأن لا يزوج عليئا أو لا ينقابا إلى بأدة 
أخرف صخ الشرط ولزم : وكان لها حق فسخ الرواج إذا لم يف لا بالشرط . ولا إسقط حقها فى 
الفسخ إلا إذا أسقطته أو وضيق مخالفة الشرط .. وكان من بين الافتراخات أن تقيد رغبة الرجل 
فى تعدة الأزواج فاشمترطت اللجئة ألا يعقسد الزواج أو يسجل إلا بإذن القاض الشرعى ؛ ومنع 
القضاة من الاذن ذلك لغير القادر على حمن العشرة والانف'ق على أكثُر من قى غصمته »وءن تيح 
تفقتهم عليه من أصوله وفروعه وغيرثم غير انه قامت ضجة حول هذه الافتراحات ؛ ولهذا 
أسدل عليبا لسار فى وزارة العدل # غير أنه كان من بين الاقتراحادت ماكتيت له الحياة ‏ وهى 
ما ضدر مالقا نون رقم هم أسنة ورور ء ثم ت#شكلت لجنة أخرى فى ه دسمبر سئة 145 لوضع 
قانون شامل لأحكام الآسرة » ووجدت من العقبات السايقة فى أمى نظام الأسرة فاتجرث اللجئة إلى 
[خراج قانون الوقف والوصايا والمثراث . 
وان قا نون الأقيزة يتطق نرية: 

أحوال الطلاق بغين إرادة الزوج وحده: 1 

م # ولا خلاف أن الأصل فى الشربعة الإسلامية ‏ أن يستقل الزوج وحده كا قدمنا محل 
رابطة الروجية ما دام الروج أهلا لايقاعه [لافى حالة الخلع » وحالة الإنابة وفى الأحوال الى نص 
عليه القانون رقم و؟ لسئة ١48.‏ والفانون رقم ه؟ لسئة 1999 : 

الحالة الآولى ‏ حالة الخلع : وهو قبول حلرابطة الروجية فى فقا بل عزض تلنزم به الزوجة ؛ 
فبو طلاق عل مال » أى أن الووج يعلق الطلاق على قبول الروجة [عطاءه تعويضا معينا . 

وهو عقد يتعقد بأجاب وقبزل بين الزوج وزوجته ؛ ويدتس العقد فن جائب الرجل ثعليها 
الظلاق على إعطاء المال : ومن جانب المزأة معارضة أشبه بالترع لآن بدل الخلع يشر اقتنداء 
لنفسبا بهذا المأل . ١ ْ ١‏ 

ولا يكون الخلع إلا عند وقرع الخلف والشقاق بين الروجين . وبدل الخلع أبا كان قذره » 
ملك لازوج قضاء » غير أنه مى أن سيب الشقاق والخلف من جانب الروج لا يدل له بدل اللع 
ديائة ‏ أى أن التعويض فى الخلخ لا يحل للزوج « ديانة » إلا إذا كان الفدوز من جانتٍ الزوجة 
أوم جاب مغا ‏ على أنه ىق حالةما إذا كان سبب النثسوذ من جائب |ازوج وحده ؛ 
وقبلت الزوجة دقع بدل الخلع مقابل الطلاق تملك الرويج بدل الخلع قضاء ولوكان لا حل له 
ذلك ديانة . 

:وثكازا لإغتبان بدل الخلم فى مغق بزع يغترط أن نكون الروجة أهلا للترع أن بالغة 


عاقلة رشيدة . 
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وفد قام الخلاف على المطالبة ببدل الخلع أمام القضاء الأعل تى تحرر سند أذ مقايل بدل 
الخلع ‏ واستقر قضاء محسكتنا العليا بأن الخاع أو الطلاق على مال اليس معاوضة مالية يطبق فى 
شأنها أحكام القانون المدنى . بل هى من التصرفات النى تدخل فى ثطاق الأحوال الشخصية فتخضع 
لاحكام الشريعة الاسلامية ألبى برجسمع إليرا وحدها فى تتدير ما يحب أن م به رضاء الزوجين » 
وكيفا يفصم عنه كل منهما وكيف يكون الاحاب والقبول معتر بن شرعا حى انمع الفرفة و يستتحق 
المال ( براجمع حم مدكة التقض الصادرق م؟ أ كثوبر سنة ١7‏ ص 1/8 ومابعدها من جموعة 
القواءد القانونية ‏ الجزء الثاتى ) . 

الحالة الثائية ‏ حق الإناية فى الطلاق : وهذه الإنابة تجمل للؤويج الحق أن »لك زوجته بأن 
تطلق نفسبا ‏ ذلك لأن لاروج أن ينيب نه غيره فى تطليق زوجته وذلك على أساس أن الطلاق 
حق ملك الروج . وكل من ملك مقا كان له أن برأشره بأقنهء) أوأن يتيب عله غيره فى مياشرته . 
وتفر بعا على ما تقدم يكون الزوج أن علك زوجته أن نطاق 'فسبا منه » ويجوذ لازوج أن يقرد 
هذا النفويض ق عقد الزواج أو فى كتاب دضوله » وقد كرن محددا بأجل معين وقد يكرن 
مطلقا . ولكن هذا انفويض لا يسلب الزوج حقه فى أن يطاق زوجته بعسد أن يفوض [إيها 
تطليق نفسها . 

وهذا اتتفويض يختلف شرعا عن النوكيل فى أن الروج اليس له حق الرجوع عنه أوعزل زوجته 
عن استعيال هذا النفويض مع أن ا موكل له الرجوع عن الوكلة وعزل الوكيل . . 

ه# ا« 

الحالات ان يكون فببا للقاضى الح بالطلاق بناء على طلب الروجة : 

الحالة الأولى ‏ تطنيقالقاضى لعدمتيام الزوج | لنففة . وهوطلاق رجعى بقع مت كان للزوج 
مال ظاهر وامتئع عن الانفاق وطليت الزوجة النفريق وأصر الزوج عب عدم الإنفق أو ادعى 
الزوج العجز عن الإنفاق وأثبت إعساره وانقضى بعد ذلك شبر ولم ينفق على زوجته » أوكان 
الزوج غائيا ولم يترك اروجته مالاتنفق منه واليس له مال ظاهر ننفذ عليه ٠‏ ففى هذه الأاحوال يطاق 
القاض عليه زوجته طلانا رجعيا . ٠‏ 

ولا يحون الرجعة فى الطلاق إلا عند ثبوت يساره واستعداده للنفقة . 

الحالة الثائية 05 ما أضافه المانون رقم 6 أسئة ١٠٠‏ | رهسو أن يكون القاضى حي تطليق 
الزوج مق ظبر فى الزوج ميض مستحكم لا يمكن البرء منه فى زمن قريب كالجنون والجذام أو 
البرص أو ماعائلبا » ويشترط فى النطليق للعيب أن يكون بناء على طلب من الزوجة ولا يكون العيب 
اما وقت العقد ورضيت الروجة به . 

. وقد وردفى الادة و٠١١١(‏ من القانون رقم 6؟ لسئة .149 ما نصه (هادش ) 
أنادة البامممة 


متاؤعات الأحوال الشخصية م 


« للزوجة أن تطلب الفربق بإنها وبين زوجبا إذا وجدت به عيبا مستحكا لا يمكن البر . منه 
أو بمكن بعد زمن طويل لا-كنها المقام ممه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص سواء أكان ذلك 
العيب بالزوج قبل العقد :. تمل به أم ححودث بعدالعقد ولم رض بهنآن تزوجته عالمة بالعيب أوحدث 
العيب يعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بمد عامبا فلا يموز النفريق » : 

وللفرقة للعسب طلاق بان ٠‏ 

وقد صدر بعد ذلك القا نون رقم هم لسئة ١:‏ وقد جاء فيه أن يكون للةاضى حق تطليق 
الزوج من زوجته فى أحوال ثلاث أخرى : 

أرلا التطليق لاضرر إذا ماادعت الزوجة على زوجبا [ضراره با ضررا لايستطاع معه دوام 
امعاشرة بين أمثلىا ء فاذا ادعت الزوجة اراد الررج ما بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين 
أمثالما بحرز لها أن تطلب من القاضى الافريق » وحيندذ يطاقبا القاضى طاقة بائئة إذا نيت الضرر 
رعجز عن الاضلاح بونهما » فاذا رفض الطاب ثم تكروت الشكوى ول ينبت الضرو بعث القاضى 
حكدين م نأهلرما من الرجال العدولى يتعرفا أسباب الشقاق و يرذلا جردهما فى الاصلاح وإذا عجز 
المسكان عن الاصلاح وكانت الاساءة هن جانب الزوج أو منبما أو جبلت الحال قرر القاضى 
الفريق :طاقة يائئة . وهل الكدين أن رفعا إلى القاضى ما يقررانه وءلى القاضى أن حم بمقتضاه . 
فاذا اختلف الحكان أمرهها القاضى عاودة البحث فان استمر الخلاف بينبما حم غيرهما . 

والثاتى ‏ إذا غاب الروج سنة فأ كش بلا عذر مقبول جاز لروجته أن تطلب إلى القاضى :طاليقبا 
بائناً ‏ إذا تضررت من بعده عنها » ولو كان له مال نستطييع الإنفاق منه فاذا أمكن وضول الرسائل 
إلى الغائب ضرب له القاضى أجلا » واعذر [ايه بأن يطقبا عليه إن لم حضر للاقامة معبا أو ينقليا 
إليه فاذا انقضى الآجل ولم يفعل» ؛ ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضى بينبما بتطليقة بائنة » وإن لم 
يمك وصول الرسائل إلى الغائب طلة,! القاضى عليه بلا إعذار أو أجل . 

والثالث ‏ النطليق لحيس الروج ثلاث سنين فأ كثر يحم قشاقى ‏ وقد نص القانون أن لروجة 
امحبو س الحكرم عليه نرائيا بعقوية مةيدة للحرية مدة ثلاث سين فأ كثرأن تطلب من القاضى بعد مضنى 
سنة من ححيمه النطليق عليه بائنا للضرر ولوكان له مال نستطيمع الانفاق منه . 


بطلان الزواج فى الشريعة الاسلاءية : 

قدمنا أن الفرقة قد تكون بالطلاق . 

غير أن الفرقة قد تكون أيضًا بقسيخ العقد أو بطلانه 55 لسيب من أنسياب فساد 
فى العقد ء وقن يكون فساد العقد عند [ندائه . كا إذا نبي أن المعقود عليها حرمة على من زوج نبا 
لسبب من أسباب التحريم كأن يئبين أن الزوجة أخت لروجبا فى الرضاعة » أو يتبين أنها زوجية 


م و 
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لصب م مجم جود مساح حي افد عسوي ل مجع با محص سمه أل بسحي تا يوك 


لغيره » وق يكون سيب ساد الرواج طارثا مع بقاء الخالة الروجية كردة أحد الروجدين عن 
الإسلام . ش 

والشرائم الوضعية تجمع لى أن الزوأج الباطل عند نماث يكون له أثر رجعى يتخب إلى 
ناريخ [نشاء عقد الزواج منى كان الرد وجان يعلمان بأ هذا البلان . فيؤئر على شرغية لسية 
الأولاد من ثمرة هذا الزواج »كا يؤثر على الإلتزام بالنففة . وقد يؤثر على حقوق الغيرف الميراث 
وتختلف الحال بالنسبة أن كان حين النية من الزوجين فان 1 واج ينيع آثاره بالنسبة ليه وكذاك 
بالنسبة للاولاد ااذين وادوا من هذا الزواج ؛ ولا يحوز لمىء النية أن يتمسك بهذا الزواج أو 
محا ابه بالأسية [أوسسة ل فلا يسطيع أن إطا لب ا أن رث من تر الآخر ( وسيأق 
ذلك نغصيلا عند بيان 1 ثار الفرقة ) . 

غير أن الشريءة الإسلامية لا تساير الشرائع الوضعية إذ تقضى بصحة نسب الآولاد م نالزداج 
000 ولو كان كلا الروجين سىء النية 0 بمنع ميراث الروج من الأخر لو تبين فساد 
الزواج أو عدم وجوده قانونا » لكنه لابمنع ميراث الأولاد لآن موائع الميراث محدودة . 
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تعبد الزوج بتعويض زوجته عند طلاقها . 

يثور الخلاف عند بحث هذه المساًاة حول ححق الطلاق المقرر للزوج : هل هو حق مطاق أو 
مقيد ؟ وهل يعتبس الاتفاق على دفع التعر يض شرطا جزائياً أو التذاما شرطيا ؟ 

لفد أجابت حك الاستئئاف الختاطه فى حم لها بتاريخ .م يو نيو سنة 1458 أن إيقاع الطلاق 

حق مطلق لأزوج المسم يستعمله كيف يقاء فليس أن ت#زوج فيضي 46 , ذلك أن تطاب تعويضا 
عنه بعل وفوهه . 

وكذاك فضت عحكة استئئاف مصر بتأديخ م1 ديسمير سنة م0١١‏ بآن حق الطلاق مول فى 
الشريعة الغراء للزوج ولا يترتب على استعاله من الاحكام سوى استحقاق الزوجة المطاقة لمؤخر 
سداقباو نفقة عدتها . وف هذا المدنى أيضا قضت محكة اسئئناف مصر بارع ٠١‏ ينا ثر سنة 8 1. 

ورأت أحكام أخرى أن الطلاق لا بباح إلا الحاجة . وأن استياله مقيد بتحقيق تلك الحاجننة 
ليه . فاذ! أوقع الروج الطلاق بغير سيب كان ذلك إساءة منه لاستعمال هذا الحق وتجب مسو ليته . 

( محكمة مصى فى90؟ ينابر سنة ١47‏ وثسبين الكوم فى ١٠١‏ ديسمير سئة ١4+.‏ ومصر فى ٠١‏ 
ديسمس مله 14190 ) . ْ 

وقد قررت حكة النقض بتاديخ ة؟ أبراير سنة .6 أن تعيد الزوج بتعويش زوجشه إذا 
طلقها اببس فيه عا لفة لأحكام الشريعة ولا للنظام العام :أن افر اض أن الشر زمة الأسلامية حينسنت 
حريةالطلاق كانت تلحظ حاية هذه الحرية عواذ أهبها أن تمن الزوج من ضرورة الافضاء بما دعاه 
إل الفرقة ‏ ان. هذا الإفتراض لا أثر ل فى حوث الققياءت حت لو قال بة قائل يعسي 


منازءات الأحوال الشخصية و 


سئد معتيد » فإن المنطق السام لا يطءيّن إليه . والوامع الذى لاشبرة فيه أن الطلاق جق أباحه 
الشارع كملاج لحالات 1 يس عنه من مخيص . وما كان تقدير هذه ادالات الصق ما يكون 
بدخائل النفس فقد مك أمرها لوجدان صاحب الششأن و انه ,بالعقاب والثواب . وجاءت 08 
السئة هادية فى هذا وفيها كل الذناء . . . فنبه على أن الطلاق حق مكروه وعلى [قامة حكم من أهل 
الروج وآخر من أهل الزوجة للثوفيى والاصلاح إن كان إليه من سيول و إلا قتسريح باحسان » 
فلس إذن من #يود الطلاق إلا معان دينية لاءيت والرصانة فى إجراء له معقبات وفيسه تيعات » 
اما أنبا خطر على سر عيوب العرض أو غيرها فقول ينقضه أن الشريعة الغراء قد أباحت فم 
أباحت أن تطلب الروجة الطلاق اعيوب فيزوجبا كذلك أباح المرسوم بقا نون رقمه؟ لسنةبو و( 
لاروجة أن تطلب الفرقة إذا ادعت إضرار الروج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالما 
المادة السادسة) وبدهى أن بحث ذلك دفعا ودفاعا قد يكشف السكر عما بقول الطاعن أن الشربعة 
تتطلب ستره من شئون الزوجين ٠.‏ . 
ويا أن ما فال به التطاعن من عخالفة النظام العام إذا ما اضطى الروج لدعوى التضمم إلى ان 

سبب الطلاق وكشف مستوره [نما جاء تفريعا عن أظرية الطاعن غير المسلم ها من أن الشر 

حظرت إذاعة سبب الطلاق ومتى اهملت هذه النظرية تعين طرح ما تفرع عنبا وامتنع القول 0 
الائفاق على تعويض الووجة عند طلاقها هو انفاق غير مشروع اساسه بأحكام شر بعة الإسلامية 
وبالتطام العام » وأصبح لزاما احترام مثل هذا الاتفاق . وهنا. ينتقل النظر إلى نقطة أخرء ى وه 
أنه مع النسام عشروعية الانفاق ع تعويض الروجة عند طلافبا فاه لا مراء فى أن لاروج الذىق 
عنقه هذا الالنزام أن يتحلل منه إذا كانت الووجة فى الى دفنته بفعلبا إلى الطلاق الذى تطلب 
تضمينما عنه . 

وفد أشادت محكئة النقض (صحة ما ورد فى أسياب الحك الابتداتى والحكم المطعون فيه من 
أن حق الطلاق وأن كان مقررا لازرج المسم شرعا إلا أنه حق مكروه ‏ ويك فى بياى كراهيته 
ما جاء فى الحديث الشرريف عن الثتى صلى الله عليه وسلم إذ قال ( أبغض الخلال عند الله الطلاق:) 
وانه بنص الفقباء برى أن الأصل ف الطلاق المنع.» ولا يباح إلا خابعة كبرى وريبة . فبو مشروع 
من ججهة وعظور هن جبة أخرى . ومشروعيته من سحيث أن فيه إزالة الزواج عند ما تتكون هناك 
داعية إليه . وحظره من جبة أن فيه قطع الزواج المترتبة عليه المصام الدئيوية والآخروية . 

ويخلص ما تقدم أن مكمتنا العليا ترى أن حق [يقاع الطلاق حق مقيد لا يستعمل إلا لمسوغ , 
وأن لللحكمة مناقغة أسباب ااطلاق وتقدير المسوغات الشرعية . والحك بالعويض حيث يكون 
الطلاق قد أوقع بغير مسوغ . 
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التكييف الا نونى للانفاق على دفع تعريض ف حالة الطلاق أو فى الة الرواج أخرى : 


أما وقد انتبت محكدتنا العليا إلى أن [ بقاع الطلاق حق ميد ؛ وإنه لهذا يكن . وقوع الاساءة ف 
إستعاله » وإنه يترنب على هذه الاساءة مستواية المطلق فانه وز لازوج أن يتعبد مقدما بتغو يض 
الضرر الذى محدئه اروجته يعمل يقع منه ولوكان هذا العمل مشروعا كالطلاق أو الزواج 
بامرأة أخرى : ش 
وهذا التعبد وإن كان شرعا لا بمنعه من الطلاق أو من الزواج بأخرى إلا أنه التزام ميم 
يترتب عليه تعويض ملى اروجت» . ولا يعترض على هذا بأن الاللزام شرط جزاق تايع لإلنزام 
أصل باطل . و['ما يعثبر التزاما أصليا معلقا على شرط موقف هو وقوع الطلاق أو الزواج بأخرى 
( اتحاماة سنة . 49 ] صفحة م14١1).‏ 
ولا جدال أن التعرد بالامتناع عن الطلاق أو التعبد يعدم الرواج بأخر ى إما يقع باطلا لآن 
إيقاع حق الطلاق أو الزواج بثانية مثلا متعلق بالنظام العام ( على خلاف الرأى الذى أشرنا [ليه 
ف الفقرة ) . ولكن هذا لا يمع أن الزوج إذا طلق أو تزوج بثانية لغير سبب شرعى فان إستعاله . 
هذا الحق بكرن فى هذه الحالة غير مشئروع تطبيقا لمك المادة الخامسة من القانون المدق . 1 

والا اق عل التعريض عند إيقاع الطلاق أو عند الزواج بأخرى التزام شرطىعل ىأ مسنقبل 
يتعذر عل الطرفين وقت الانفاق بتحققه أو عدم تحققه فى المستقبل . و يستحق النعو يض بصرف 
النظر عن وةوع خطأمن المدين أو إصابة الدائن بضرر ‏ ولا يطلب من المطقة إلا إثيات الإنفاق 
وتحقق الشرط وهو جرد وقوع الطلاق أو مجرد الزواج بثانية ولا يمكن أن يعتير الإنفاق شرطا 
جزائيا لآن الشرط الجزائى لا يستحق إلا أن يثبت خطأ الزوج فى إيقاع الطلاق وأن يثبت إصابة 
الزوجة إضرر من جراء ذأك . 

دف الإازام الشرطى ينتنى الإلزام به إذاكان الروج لم يطلق زوجته إلا بناء على فمل فامت به 
الزوجة [ضطره إلىذلك أو انه إذا تزوج بثانية لعيب ظبر فى زوجته الآولى إضطره لازواج الثاى. 
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امسو لية عن عمارات الشحن والتغر يغ 
فى النقل البحرى 
للدكتور على سمال الدبن عوضر 
مدرس القانون التجارى والةا نون الببحر: ى بكلية الحقوق يمامعة القاهرة 


١‏ ب قدمنا فى حث سا بق ( فى الحاماة عد مايو إزه؟! صفحة ه107١‏ ) أن الالتزام اشحن 
الناعة فىميناء الرحيل وت يفها فى ميناء الوصول يع أصلاعلى عاتق الناقل » كي تعرضنا إلى 
الشروط الى تدرج عادة في سئدات الجن واتى تؤدى إلى أن يتحمل الشاحن أز المرسل إليه ببذا 
الالتزام ؛ ونقصد ذلك شرط التسايم تحت الر إرداقع وشرطط التغريغ التلقائى ويا بينا أم 0 
امار تبة عليبعا عن ححيثك الالتزام بالفيحن والتفريغ ٠‏ . 

: وسواء كان الذى يتحمل بالتزام الثشدن والتفريخ هو الناقل 31 ااشاحن أو المرسل إليه فائه 
غالبا لا يقوم يتنفيذ الع.ليات التى يتطلبها لا بنفسه ولا:بواسسطة عباله »و لثما ياجأ إلى شخص 
متخصص فى هذه العمايات يسمى مقاول الشحن والتفريغ عع أصمع ا استايع بما لديه من 
معدات وعال فيين أن يؤدى المطلوب مله . 

- وقد أصببح مقاول الشيجن والتفريغ فى الوقت الخاضر قوم ه دور أسامى نحيث لاا يكن أن م 
عملية نقل تحرى دون تدشله ؛ كا أصبح وجوده ف كافة المواى أمرآ ضروريا لتسير شحن 
وتفريغ النفن » خاصة بعد أن كر حجم السغن وازدادت مولا ولأ مقاولوا الشحن والتفريغ 
إلى استخدام 1 لات ضخمة وكثيرة وإلى الاستعانة مدّات العمال » وقد أدى ذلك با اضرورة- 
إلى كثرة الاسباب النى ثير المنازعات بين هؤلاء المقاولين وذوى ااشأن حول ما يعيب البضاعة 
هن ضرر أثناء شحنها أو نغهريغبا ويشبد بذلك كثرة الاحكام النى تصدر فى هذا الموضوع(١)‏ . 

م - لذلك رأينا أن نعرض - فى وضح ‏ لركر مقاول الشحن والتفريغ ؛ واد 
مسرو لبته عن البضاعة الى يعبد إليه إشحثرما أو بتغريخم! . 2 
البحث قسمين : الاول »: ويبحث مركر المقاول من ذوى الثدأن فى حالة" ما يةوم 
بعملياته لحساب الناقل . وف القسم الثانى ٠‏ نعرض لم وليته فى حالة :ما يكون الثتاحن أو المرسل 
ليه هو المابذم ذه العيايات 4 قاط شروط سل ساد اأشحن , 


افق راجم فى ذلك مقالا ل) منشورا عدلة القازوث والاكتماد السنة الخامسة والهرن عدد اي وفسي 
سبنة ا من مفحة !4؟ إكى مفحة 5 : 
م ١‏ 
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القسم الأول" 
حالة ما يكون الشحن والنفريغ على لناقل 

م أولا: مسدولية المقاول أمام النافل  )1(‏ تقدم أن المقارل يسأل طبقا اللقواعد العامة 
عن كل ضرر يصيب السفيثة أو البضاعة الى يراش عليرا عيلة و يشير عدم تسليمه البجداعة فى الوقت 
المتفق عليه يما لنبا كما تسامها ع د ا رجمع لي امح : 

غير اله طيقأ لبعض القضاء و بعض الفقه ء تف هذه المسكواية إلى حس بعيد على الوجه الأنى : 

(1) يقد ر القضاء أن المقاول لا يسأل عن الضرر الذى يصيب البضاغة إلا إذا سيب فلله 
ضرر الاقل ؛ وفى <دود هذا الضرر ؛ وععنى ذلك انه لوكان الناقل أن يتخاض من همدو لمته أنام 
الشاحن أو المرسل [ليه عما أصاب اأبضاعة لم يكن له أن يسائل مقاول الثغر يخ عن هذا الضرر »» 
وقد طبق القضاء هذا الحل على حالة كان بمكن للناقل فيها أن ودفع دعوى المدّولية ا أرفوعة عليهمن 
المرسل إليه بعدمقبولها نومجوعع»: همه عل وذ أو بالتقادم( ؟) مو]ءح [وموعم و توسع بعش 
الفقه من لطاق هذه الفسكرة (©) فقال يتعذر مساءلة المقارل لوكان فى امكان الناقل أن يتمسيك 
بإشرط إعفاءه من مدو ليته أمام الشاحن أو 5 1 0 أو شرط تحديد لا وارد في سند الشحن 
أو مشارطة إيحار السفيئة . 


وهذا التخفيف لم5 ولية المقاول 38 هذا الآأساس 00 تخلو من عيبء ذلك أن العقوذ 
تحدد تيه وهذا التخفيف يكن المقارل من الافادة من شروط واردة فى العقد بين الناقل وااشاحن 
ولا شأن لللقاول به » كا اله يحبر الثاقل على السك يعدم قبول الدعوى أ تقادمها وهو دفع:قذ 
لا رضى مير الناقل أن بتمسك به قد يقال إن الأقاول لا يتمساك بعقد النقل الذى لم يكن طزفا 
فيه ونا هو يتمداك بالآمر الوافع الذى يرفع عن الناقل كل ضرو ؛ لكن هذا اقول يتضمن 
مشالطة من تاحيدين » فبر أولا لايصدق إلا إذا نخلص الناقل فعلا من المسدولية قبل اأشاحن ؛ وهو 
ثانيا يتناسى أن بعض الأسباب اتى تخلص الناقل من مسدوليته لم تتقزر له إلا لاله أدى مقا يلاها 
مدال ذلك شروط الإعفاء من المسئولة أو .شروط تحديدها لا تتقرر له إلا ضير قيوله 
أجرة عنفضة . 1 

لذلاك 'رى أن مدى مسو أرة المقاول فستقل ماما عن عدى مدو لية الناقل 4 وأن أى سيب 
تثىء عن عقد النقل أو من أى عقد غيره يفيد النافل لا يفيد با لضرورة المقاول .. 


6 توماس ركم 4؛ وبا بعده » أنظر أيضا تمليقًا بالل الفعملية” القاازن التجارى سن‎ )١( 
7” استشاف مدغشقر ١؟ ديسير سنة 1581 اافانون البعرى الفراسى حل دلائية‎ 0 
أمعتمععورقطءعل عن" جيك الأتلوعم دين‎ 5 154 98,7 
.م معناععم ووعظ ,لنوعء8‎ 258 ٠ 
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( ب ) لا يسأل المقاول إلا عن الضرر اانسوب إليه أى الذى حدث أثناء قيامه بلله .واذلك 
إذا كان الضرر ظاهرا فائوات وقوعه أثناء وجود البضاعة فى حراسة المقاول هين » وذلك مقارئة 
حالثها قبل استلامه إياها عند رده لما طيتقا محضر الاستلام » أما إذاكان الضرر شفيا » فيكون 
على اللاقل إئيات وقرعه أثنا. وجوده بالبضاعة فى حفظ المقاول ؛ و إما هذه المرة يصعب عليه 
الإثبات لآن الضرر ال لا يكبت فى عضر الاستلام ولذلك لا يمكن الجرم يوقوعه بعد اتفال 
البضاعة إلى المقاول فان عجر الناقل عن :2 تقدم الدليل على ذلك بق المقارل غير مسئول عنه . 
ش (ج ج) وأخيرا لآن العقد شر يعة المتعاقد بن يكون للبقارل أن إضون العقد ارم بينه وبين 
الناقل مايشاء من الشر وط العفية أو الخففة أو المحددة لمسدّو ليته » طبقا لاحكام القانون م 10م 
دق ٠‏ ظ ظ 
ثانا : مسئولية الناقل عن أعمال المقاول  ):(‏ تخضع هذه المسئولية للقواعد 
العامة بمعنى أن الناقل يكلف المقاول بأعمال يلتزم هو يبا أصلا مقتضى عقد الثقل تمبامايا هو 
الخال بالنسية لعمليةالنقل ذاتم! والمحافظة على البضائع أثناء الرحلة » وعندما يستمين النائل فى تنفيذ 
التزاما نه بآخربن كلر بان أو مقاول 0 لذلك أدى أثر على التزام الماقل قبل الشاحن 
أو المرسل إليه ويسأل الناقل - أمام مؤلاء ‏ عن أخطاء المقاول سءّولية مباشرة أساسما عقد 
النقل » ومستقلة عن مسئولية لمقاول قبله هو . فلو أن م مولية المقاول قبله ارنفعت لآ سبب 
كان لا ارتفعت مسو لينه دو قبل الشاحن لآن و المقاول تنش عن عقد غير ضي بأثىه 
مسو لة الناقل . 
وتطبيقا لذلك يسأل الناقل ‏ فى مواجبة الارسل إليه ‏ عن النقص أو التلف الحادل البضاعة 
أثناء وجودها فى صناديق فى حراسة المقارل (؟) , مع ملاحظة أله يحوز للناقل ‏ بعد ذلك 
الرجوع علىالمقاول ليعوضه عما أصابه فى دعوى المسثولية(2) . 
اه ل ثلا : ولكن هل معنى ذلك أن الثناحن أو المرسل إليه ب :هذه لاق لا يكون 
له أى دعوى : قبل المقاول (») ؟ 
يغرق القضاء بين حالة ما تكون الاستعانة بالقاول اختيارية مرطنا معقدمه هآ وبين عالة 
ما بكون ذلك إجباريا إجةط/8؟ : 


ليهو 


(© أنظر الجلة الفسلية اقانون التجارى 29و س 418 , 11457 س 514 ٠‏ 
(1) روان التوارية “ينابر سئة 191 ١أحق‏ دور ١ب‏ 71 اع كس 9 مابو سئة 19198 ملعق 
3557-١‏ و14 يونيه سنة 15578 هابر ١‏ 4ه عرسا 1 أكتوير سئة "1998 باسق 1 ٠451‏ 
(9؟): مرسيليا "١‏ أ كتوبر سئة 1578 آلسابق الإثارة إليه فى اللها+ش السابق - 
(؛) أنظر فى هذا ااهأن تميقا فى مجلة دور 1١١‏ س اه بعنوان : 
عاللأطه5ممموع» 8 غم تمعصعع عماءع0 غم عع قن عل وامعلاءءة دمرآ 
عمتهنامةه مل عع همه ع0 


5-5 المده الثاى ‏ السئة الثامئة والثلاثيرن 


أولا ‏ الخالة الارلى : 


ل لعن أنيعطى المرسل.إليه دعوى ضد المقاول على أساس الو لية المقدية : فنْ 5 
فيه اقلا . ]0م1885 يقول يامكان مسأ عله ل فى مواجبة المرسل [ليه طبقأ لتواعد التقل 
التابع . مباشرة عن خطئه الشخمى(١)‏ بل ويسأل عن الاضرار الحاصلة فى جييع ماعل 
المرحلةزا ٠‏ . 

وأما من يخزه وكيا قبطا 0 إليه ضده دعوى مناشرة تظلبيقا لللادة 44و رم مدق 
فرى ومى تعطى للدوكل وحده دعوى مباشرة قبل الوكيسل من الباطن 6ن)زوطنه الى أحله 
الوكيل ل فى تتقيذدذ بعض التزاماته . وقد ذهب إل هذا لمق عض القضاء وأيده بض 
الشراح (؟). 


إلا أننا نقد أن هذه البمرى انعد كا ان أمكن القول 58 ند لخ فكرن قضرئ 
اشير ة لمر لية العقدية » ما دأم لابريط الشاحن أو المرسل إليه بالقارل عقد(؛) والدعدرى 
المقدبة الوسيدة الى ناكرا هى الدعوى غير المواشرة ة استالا لحقوق مدينه الناقل ضد المقاول إذا 
كان الضرر الذي أصابه هو راجا إلى عا لفة المقاول الشروط المتفق عليها بده وبين النافل , 
واستعال هذه الدعري قير المباشرة ادر نظراً لاما تطاب أن يثبث الدائن راقع الدعوى. أن 
النافل لم إسشععل سقه فى فى مقاضاة إلقارل وأن ذلك من شأنه أن 2-0 إعساره أو أن بريد فى هذا 
الاعسار 5 من / م مد ) دق شروط يندر أن تتوفر فشلا عن نآ 3 الذا: دة الى دتبها 
هله الدعوى 


1 ت ولذلك يتحصر اببحك ث فى معرفة ماإذا كان من الممكن أعطاء المرسل! ليه دعوى المسثولية 
التقصيررة : 


برفض بعض من برى فيه مقاولا » لاع ا ان 2 إعطاء دصرى 
المسثرلية التقصيرءة لا: تماحن أو المرسل إلبه ضده ؛ وذلك ‏ م يقول الاستاذ بيكان - على أساس 
عدم توافر شرط المدلحة لدى هما ٠‏ لان شرط الدعوى أن تهدف [لى ضرر مباشر نيما الضرز 
فى هذه الحالة يصيب النضاغة وهىفى حراسة النافل| لذى يلتزم بردها [ليه سالمة وهو الذئ يسألعن 
هذا (اضرر قبله » فالناف يضر الناقل مباشرة ولا شأن له بالمرسل ابه واذلك لا يعثير هذا 'الاخير 


(1) فى هذا المنى :مايق فى دور :-ووء نحت اسّقناف از زائر - لعل 

(*) سوقجء القل البحرى هوا رقي 16اء 1 

في خودي مارية © الاقل الحرى للبطائم والقشادة ١141‏ صامة حرم و . 

(4) استشاف بارس ع ماو 1588 محري قراتبى 591ل من #5 ء اسكئناف توكس 19# نوين 4 هوا 
مخرى قترقبى 8605| اص 8" + استئاف الرباط ينار 14اودورلا س اهنم “وتعابق. أبسسم أقظرامم ذاك 
تمليقا للاستاذ البرتوكو يأتغى برى فيه إعطاء اأرسل [ليه 6 الذريب عن المقد اأبرم بين “الناقل ولافارل: » دعوى 
ند اأقاول في جع الحالات : دور اص 8551 . 


ليمي وج محم جين مساستاصيت 


المسّولية عن عمليات الشحن والتفريخ وف 


ذا مصاحة تبرر اعطاءه دعوى فى مواجرة المقاول(١)‏ . 
' على أن هذا القول لا يصدق ىكل الحالات » فكثيرا مايتضمن عقد النقل شروطا تعن الناقل 

من مسو ليته وتول بين الارسل إليه أو الشاحن وبين حصوله عل التعويض امطلوب » فتشكون اله 

»صلحة فى تفاذى رقع الدعوى على الناقل لانها تكون عندمذ غير منتتجة » ويفضل رفع الدعرى 

اشرة على فقاول النفر بخ ومساء لنه مسد لية شخصية مباشرة . 

٠‏ ونرى الاستاذ توماس (©) أنه يحب رفض كل دعوى مباشرة على المقاول ؛ وأنه لا يمكن 
مسألته إلا من خلال الناقل ؛ أى أن المقاول يكون بالأسة للناقل فى مركر الضامن » فيجب رفع 
الدعوى على الناقل بمقتض عقد النقل . وبكون للناقل بعدئف ‏ إذا شاء ‏ أن يرجع على 
المقاول بما يحم له به . ومعنى ذلك أن يفيد المقاول من الاعفاءات التى يتضمنبا عقد النقل بل 
ومن الاعفاءات الى يقررها القائون الماقل لان هذه الاءعفاءات ملع الحم على 0 بالئعو يض 
الكامل رهو بدوره لا إستطيع الرجوع على المقاول الا ما دفعه هو لامرسل إليه » أى أن ى أن القاول : 
بفيد اخير! من الاحكام المقررة لاقل . ويرى الاستاذ توماس أن هذه التقيجة عادلة » ونيد 
وجبة نظره فعدم جواذ وفع الدعرىعلىالمقاول مباشرة » وؤجه عدالتها أنه لو نظرنا إلى الشاحن 
لوجدنا أن مركره يتحدد وقت عقد النقل بشروط هذا العقد و بالاحكام القانونية النى تنظمه ولا 
معنى لان يتغير هذأ المركز نسب ما اذا تم تنفيذ هذا العقد بواسطة عمال الثائل الاصليين 
أو بالاستعاثة بأشخاص آخرين (0) فلو مت عمليات الشحن والتفريخ بواسطة اأبحارة مثلا لما جاز 
للبزسل البه المطالبة بتعويض عن أخطا” م ويحب أن لاتغير الحم لو قام هذه العمليات أشخاص 
آخرون ا بعون للناقل (©) . 

اس و يبدو أن الاتهاه الحديعف القضاء هو رفض كلدعوى مباشرة للمرسل إليه أو الثشاحن 
ضد مقاول التفريخ . وقصر حق المرسل [ليه على مفاضاة الناقل وحده ٠‏ 
من ذلك ما قضت به حكة 00 فى ١م‏ أكتوير سنة ورور من أن 


- 


)0( “بيكال » امرجم الاسابق ص 6ل وءال. 
(؟) توماس رقم هار ونا بعيده .بل إنه يذعب - فى حالة ٠١‏ يكون الام بالعحن والغريم كابما 
النائل > إلى عدم يول الدعوى الراشرة شده إلا استاناء فى حالة الغش ٠‏ 
(") توماس رقم 149 و14١1 ٠‏ 0 
()) ويقول توماس ( رقم ؤ و١14١‏ ) إن التشاء في إحدى الفقرات الى مال فيبآ إلى تبيق اطاف 
شروط الاعفاء وآ نارها ى عاول أن يمل إلى مساءلة المفاول شدسيا فى مواجرة لأرسل إإليه وتلمس هذه النتيجة 
فى يعض أحكام الوكالة الى تقرر أنه إذا أحل الوكيل شخصا آخر محله فى تنقيذ: الوكالة كان الموكل دعوى مبأشرةبى 
ضد هذا الثينس الثالث (م 908 مدق معرى ) ٠‏ نويذكر فىهذا المنى حك لمسكدة مرسيليا فى ٠‏ أ كتوس * 
© أبدته محكمة اساشاف كس فى 78 دسمير (1515 ٠‏ 
وينهد توماس هذا القشاء حمق » قائلا إن عقد النقل لاايشبه بالوكالة . والمقاول ليس وكيلامن الباطن م 
فشلا ءن أنه ليس لشوكل فى مواجية الوكبل من البائان أ كثر مسا له في واسجرة الوكبل الأصلى . 


57 المدد الثاتى _. السنه الثامنة والثلاثون 


الثافل مسئول وحده عن تنفيذ العقد وأن مقاول اافريخ ليس إلا تابما له لا تجوز دق'ضاته إلا من 
خلال الناقل(:) بوكانت الواقعة أن شركة الملاحة الناقلة عبدت إلى شركة. تفريغ ؛ القيام بشحن 
ف تفريخ الإضاعة الى تقوم هى بنقلبا وضاعت بدض البضاعة أثناء تفريغها فرقع المرسل إليهِ دعوى 
على شيركة الغر بخ فرفضت المحكمة ٠الدعوى‏ على أساس أنه لاحل مطلقا لفاضاة الشركة التى تقوم 
يدور مقاول الف ربغ إذ لاعلاقة م ينبا وبين المرسل إليه(؟) ء ونأ كد هذا المعنى فى حي هام 
كيه ادكه اف باريس فى ؛ مايو سئة مهبو2(1) . 

وأنرزت هذا امم ىكذلك محكة اتناف تونس فى حك أصدرته فى ١7‏ توقير ١406‏ فقالت 
إن لاقارل:16دمءءة” .1 يلتزم ‏ عقتضى العقد الذى بربطه باللاقل ‏ بامحافظة على البضاعة 
وتسليمها بالهالة التى تلقاها عليرا واه يعوض 6ذام ددع 016ل الناقل عن نتانيج أخسائه و [ماله 
فى امحافظة عليبا وأضافت الحمكمة أن المرسل إليه لاملك توجيه أى دعوى مباشرة ضد المقاول 
وليس له إلا أنيقاضى التافل اذى أبرم معه عقد الثفل ©0000 . 

وفىمصر أخذت محكة الاسكندرية الابتدائية بالرأى الذى يرفض مساءلة القاول شخصياأمام 
المرسل [ليه ؛ 'فقالت ١‏ .... يلم عقد النقل اناقل بتسلم البضاعة لاما . هذا والقنلم 
يستلزم تفر بغالبمداعة ويكون ندخل مقاو لاثتفر بخ هنا إبما هو لساب اناقل وتحدت مسو لينهويكون 
كزه ماكز النابع للسفيئة . ومن ثم فلا علافة قانولية بينه و بين صاحب البضاعة بجيز الرجوع 
عليه شخصيا و ليس له إلا الرجوع على السفيئة .... » (0) 

م - ولابزال المقه الحديث يؤيد هذا المنى ( أنظر 3 فريكان فى مقاله المثدور فى يجلة 
القاثون البحرى الفرأسى هوا صفحة ١ه؛‏ وبالذات صفحة 3غ ) . 

و - وأما الاستاذ ديبيد فيقول إن المقاول سنا عن حسن تاهيل التزامائه العتدية ف واه 
من استخدمه . َك إسأل با أغير ومع ومع[ عا بشع فى هذا التنفيك من حوادث . تصيبهذل! الغيرٍ 
ويغرب تطبيقا لذاك حا لمجمكمة موتيليه فى 4 أغسطس مئة 9 ( ملحق مجلة درر عدد م 
ص 4+)ء ولكن هذا الحم لا يتعرض الموضوع محل البحث بلهو خاص بتاييق تانون مم١‏ 
الخاص .إصايات العمل فى فرنسا » بشأن دعو ورثة عامل يعمل فى خدمة مقاول الخريخ ضد 
مجبز السفينة الجادى تغريفها . ( انظر ريبير < ؟ رقم 1090 يرمكرر صففحة )بح ) . 

ويقرر الآسناذ رييير ‏ فى حصوص مندٌولية المقاول المباقشرة أمام المرسل إليه ‏ أن القضاء 


٠. أ كتوبر سنة 157 دوره اس 8506 وتلرق‎ 5١ اسئثئناف الأزائر‎ )١( ٠ 
: وتعاق:.‎ 95١ (؟) دور عدد ه صفسة‎ 
, صفهة ؟"‎ ١585 علة القانون السرى الفرنسى‎ )*( 

(4) اسنشاف تواس ١7‏ نوفير 1584 بخرى ترسى 9545| سا مم . 1ه 
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00 
- 


المسدو إية عن تمليات الشدن والتفر يع لزنا 


للوصول إلى #رير هذه المدولية » حاول أحيانا معاملة المقاول نوضفه أميئا لاسفيئنة 
مهم داك عستم اقمع تفمي أى وكيلا عن الناقل » وذلك ليعطى للمرسل [أيه دعوى مياشرة. 
ضده (انظر تطبيقا لدلك فى حم محمكرة تونس التجارية فى ١.‏ فيرابر سنة ١401‏ والذى أاخته 
محكمة استئناف الجزائر فى وم أ كتور سْنة 1198 ؛ دور ه ص .جم أأساق الإشارة إليه : 8 
حاول .القضاء من جرة أخرى:معاملة المقاول بوصفه وكيلا من الباطن عن الناقل لينكون البرسل: 
إليه ضده دعوى مباشرة تطبية! للنادة 1994؟ مد قرلى ( م 008 ؟ مدق مصرى ) . 
٠‏ .ثم ينتقد الأستاذ رببير موقف القضاء المشطرب ء و لكاء لا يفضل فى الموضوع . - 
(٠٠ '‏ - على أن القضاء فى الوقت الذى رفض فيه كل دعوى مباشرة للرسل إليه ضد مقاول 
أشن والتفريغ وعل أساس السو لية التقصيرية ؛ حاول من جبة أخرى أن توصل إلى ت#رير 
مدل هذه الدعوى المباشرة رلكن على أساس آخر : لهب فى بعض أحكامه ( إلى معافلته معاملة 
الؤكيل من الباطن على أساس أن الناقل قد وكله فى تنفيذ جزء من التزامانه الاصلية  »‏ قيكون 
للرسل [ليه عندئذ » وهو رب العمل حق دعوى مياشرة ضد المقارل تطبيقا لللادة ١/1554‏ 
مداق قرأسى (م ,,.7/؟ مداق مضرى ) . ش 
٠‏ 'وذهبت بعض الآحكام إلى معاملته بوصفه أميئا لاسنمينة وذلك فى الوقت الذى كان القضّاء يقرو 
مسو لية أمين السفينة شخصيا عن تنفيذ عقد النقل . 
٠‏ ويؤيد بعض الشرا هذا الفعناء , قارى الاستاذ جودج ناديه يعثبر مقاول الثنحن والتفريغ 
وكيلا عن: الناقل دون أن يفرق بين مهمة المقاول ء ولذلك يعطى المرسل إليه:ضد المقاؤل دعوئ 
مباشرة على أساس القواعد العامة ..وهذه القواعد العامة فى نظزه مى قواعد الوكالة والنوكيل من 
الباطن ؛ و يستشبد بأحكام القضاء وآراء الشراخ فى أحكام الوكالة . . 

وبتقد الفقه ‏ بحق ‏ هذا القضاء . قائلا إن عقد النقل لا يشبه بالوكاله لآن موضوع. 
الوكالة أساساً عمل قانوق لا فادى والمقاول ليس وكيلامن الباطن ؤن1:وطده ؛ فضلا عن أنه 
على أى فرض س ليس للموكل فى مواجبة الوكيل من الباطن | كثر ماله فى مواجبة الوكيل 
الأصل . 00000 الح ا 
٠‏ ..وذلك فضلا عن أن التهناء عدل عن مسلم الأول وذهب أخيرا إلى عدم جواز مساءلة أمين 
السفينة شخصيا عن تنفيذ عقد النقلى ( نقض فر لى حكان فى م يليه سئة 1997 دور « صن بوم 
وتعليق : تقش فر لسى ١١‏ مارس سنة «#.ة! دور م ب مهم وتعليق موريو؛ اسلئناف باريس 
؟ بونيه سلة م19 بحرى فر أسى “1501 ص 844+ وتعليق ودررظ.2 فى نفس المعنى ) . 

١١‏ - والؤافع أن موقف.القضاء لو حملناه على أنه برفض الدعوى المباشرة على أساس 
المسولية التقصيرية يا هو واضح من عباراته كان سلوكة عحل. نظر : . 
'.. (1) لأن القضاء إلى آخر أحكامه يقرر أن الشخص يمكن أن يكون مائولا ضن نفس إلفمل 


م العدد الثاتى ‏ النئة اكامنة والثلائون 


مسئولية عقدية ومسكولية #قصيرية دون أى مانع ٠‏ وطبق ذلك على حالة هوت المصاب ثتيجة 

حادث أصابه أثناء السفر فأعطى ورثة المصاب دعوى ضد الافل على أساس المدولية التقصيرية » 

أى أن الناقل يأل عن الاصاية مسئو لية عقدية أمام المسافى الذى تعاقد معه ٠‏ ومسئو أية تقصيرية 

أمام ودث المسافر بوصفيم من الخيد فم لايك القول بمساءلة مفارل التفريخ مما يسديه من ضرر 
للبضاعة مسئولية عقدية أمام الناقل الذى تماقد معه ومسو لية تقصيرية أمام المرسل [ليه برصفه 

من الغير ؟ . ْ | 00 

() كذلك يلاجظ أنه فى المسسثو ليةالتقصيرية عن فعل الغير كن للعضرور أن يرفع -الدعوى 
على رب العمل وعلى العامل النابع له » فهل يتغيد اوضع إذا كان بين أاضرور والتبوع عقد حيث 
يصبح متنعا على المضرور أن يقاضى التابع مباشرة و ينحصر حقه فى مطالية رب العمل المتبوع 
ألدي تعاقد معه ؟ ٠ ١‏ 

() .فضلا عن أن بعض الآراء يذهب إلى اعطاء الدائن العقدى ‏ فى بعض الخالات ‏ 
الخيرة فى مقاضاة مدينه العقدى ٠‏ بين دعوى المسدولية العقدية ودعوى المسدو لية التقصيرية » 
فإذا كان الخبار مكنا لادائن فى حالة ما يكون المدين ششخصا واحدا ٠‏ فأولى أن تعطى هذه الفرصة 
الدائن إذا كان المسثول بمفتطى العقد شخصا والميئول طبقا لقواعد المسولية التقصيرية 
شخصا آخر . 

7 +( لقدحم القضاء بإمكان مساءلة المقاول مباشرة أمام الأرسل [ليه على أساس الحو لية 
عن فمل الثيء . وبذلك أعق اارسل إليه راقع الدعوى من عبء إثيات خطأ فى جانب المقاول. 
حكت يذلك محكة مرسيلياالتجارية فى ,م يثاير سنة ١١,‏ ( دور ع عمه ) . 

ع9 أما إذا قتحنا أمام المرسل [ايه باب التقاضى على أبساس المسمو لية:التقصيرية المبفية عللى: 
الخطأ لواجبتنا صعوبة تعلق بتحديد هذا اللخطأ الدى يسال عنه المقاول أمام المرسل [ليه ؟ . 

فيل يمدكل فعل منه ضار بالوضاعه خطأ منه :وجب مستدواينه ؟ ش 
يمكن أن تقترض فروضا ثلاثة : 00 

الفرض الأول هو حالة مأ إذا كان مايفرضه عقد المثاولة عقدهءعء 2" غوعاووع عل المقاول 
يستوى مع الواجيات ان يفرضب! القاثون على اللكافة . فىهذء الجالة. يسأل المقاول عن كنا لفة هذه 
الواجيات إوصفها ااتزامات قانوئية , لا بوصفبا الترامات عقدية ء .إذ لا شنأن لارسل إليه يفقه 
للفاولة وهو يساائل المقاول مسئو ليه تقصيرية خاضعة للقواعد العامة فى هذه المسئوية . 

أما الغرض الثافى قبو حلة ما إذا كان العقد النى يريط الناقل بلمقاول يلزم هذا الاخين باتغاذ 
(جنياطات شديدة لا لزمه با الم واعد الفا نرئية العامة فاذا همل فى مراعامها لم يكن فى وسعالمرسل 

إلبه أن يسائله لآن فى ذلك سكا مله بمقد لم يكن طرفا فيه وهو ما يئنانى بلسية المشوة : :- " 
ببق الغرض ألثالك والأخير » وصودته إذا كان للعقد الميرم بين الناقل والمقاول لا يلرم مذا 


سعد ف مد سمي 11 


الاخير الا باستعال أدرات معيئة غير ملائمة ماما لنوع البضاعة أو لاممليات المطاوب اجر اذه ها 
أولا يكلفه إلا يوذل عناية أقل منالعناية الى يغرضها التآانون العام . إذا قام المقاول يتنفيذ ما تعبد 
به فى هذا العقد كابلا فبو لا وسأل أمام الناقل(ذ| أصاب البضاعة ضرر من تنفيد العقد يا طلب منه. 
ولكن هل ار تنفيذه هذا الالتزام خطأ منه بالذسبة للمرسل إليه وسأل عنه أمامه على أساس 
امسو لية التقصيرية ؟ ش 

ْ و يشير هذا السؤال صعوية كبرى » إذ انه من ناحية المفاول قد يمكن (أذول انه لا محل لمساء له 
إذاكان ما أناء انما هو تنفيذ لالتزاماته الناشمة عن العقد الذى ابرمه من الناقل , ولا يعتبر لذلك 
عخطءًا لاله اضظر إليه باعتياره ينفذ التزاما يسأل عن تخلفه ويذلك يتمد عن فكرة الخطأ وأن 
البضاعة ها وصلت إلى بده الا بطريق هذا العقد ء بينبما يمكن الول من ناحية أشخرى أن إدعاء 
المقاول هذا تمسك منه يعتقد المقاولة فى مواجرة المرسل [ليه الذى لم يكن طرنا فيه الف بذاك 
قاعدة نسية العقود وان [حثرام هذء القاءدة فى الغرض السابق يستازم القول بوجوب تطبيقما 
كذلك فى هذا الفرض » فيمتئع غلى المقارل' أن ينسك على المرسل إليه بالعقد الذى نف 
مسر ليته يا |متنع على المرسل إليه أن تج عليه بذات العقد الذى يشدد من هذه المسثولية . 
وهكذا يدر عسيرا أن تحددٍ الخطأ التقصيرى فى جانب المقاول » ولعل هذه الصحوبة هى ألنى 
قعدت ٠‏ بأداب الشأن غن السك لم المسثولية أمام القضاء كا مسكوا ١‏ عليه أحيانا بالمسئولية 
العقدية بة المباشرة . 


, ب الحالة الثانية‎ ١ 


حالة المقاول الاجبارى ٠.٠...‏ إأتقطس مركب فىهذه الخالة يمد أحكاما كثيرة تقرر 
المرسل [ليه دعوى مباثشرة بالواية على «قاول الشحن والتفريغ ولكن هذه المسئولية لم نكن 
فى نظ الاحكام التى قررتها ‏ تطبيقا للقواعد العامة وما بناء على أحكام الواح الى أ ذنأت 
اأرفق العام ذاته والتى تقرر للمستفيدين مزه دما مباثرا فى مطالبة إلملازم. ب وهو هنا القاول ب 
تنفيذ ما تعبد به فى قاكمة الشروط ٠٠٠.0‏ قمعرقط معتطوع اغخررة بينه وبين الادارة , 


م - ها 


97 العدد الثاثى ‏ الستة ألثامئة والثلائون ٠‏ 


القسم الاي 
مثو لية المقاول فى حالة ما يكن الثشحن والتفرينغ على المرسل [ليه 

إذا عن عت انه عل أن ياتزم لشاحن أو المرسل [ابه أن يقوم بنفسة بشحدن البضاعة 
أو بتنزيليا من على السفيئة ٠‏ وقليلا ما يقوم ذلك بواسطة عباله ,2 والغالب أن يستعين عقاول 
الشحن والغريغ ولا يثير هذا الوضع صعوية قا نونية كتلك أأتى. صادفناها بصدد تعاقد الناقل ممع 
هذا المقاول ‏ فالس أن العقد فى سالننا هذه لا يغير من طبيعته ٠‏ بل يبق عقد مقاولة ملى مأ سبق 
يانه ؛ ورتب التزاما فقط فى ذمة أطرافه : المقاول ومن تعاقد معه من اثداحنين أو المرسل [ليهم 
دون الثاقل » ولذاك يسأل المقاول فى مواجرة الطرف الآأخر م.ئولية عقدية ناشئّة عن اشلاله 
بالترام القيام يما طلب منه.وربا لتزامه امحافظة على البضاعة المعبود بها إليه وردها يحالتبا يا تسامبا » 
والقضاء مستقر على ذلك(١1)‏ وتظل مسءولية المقاول مستةالة ومنفصلة عن مسددّواية الناقل » 
لاستقلال العقد النى برجع إلى الاخلال يدكل من السو ليتين ولدلك حى القضاء أندليس للقاول 
أن يتمسك بشروط الاعفاء أو إشرط تحديد المسمّولية الواردة بعقد التقل(؟) ٠‏ 

ومن الناحية الأخرى يظل الناقل غريبا عن العقد الذى يربظ المرسل إليه أو المرسل بالمقاول 
نأذ| أصاب القاول السفيئة يضرر أثناء تنفيذه هذا العقد فايس للناقل أن يرجع إليه إلا بذعوى 
المسئولية التقصيرية()وله فى ذاك أن ينمسك بالممولية الديئيةعن الآدوات اانى فى حراسته » أوأن 
يثبت عليه خطأ . ش ١‏ 

س وأما إذا تضمن سند الشحن شرطا بالتسلم تحت الروافع وشرطاً بالتفريغ اثاقائى 
فقد ذهب رأ إلى القول أن الناقل إذ يتعافد مح مقاول النفريسغ لحساب المرسل إليه إثما يشترط 
اصلخة هذا المرسل إليه ؛ ويعتير هذا الآخير: مستفيد! من هذا الاشتراط بحيث يسكون ذا صفة فى 
مطالبة المقاول مباشرة ٠‏ كا يسأل هذا الأخير فى مواجبته من تنفيذ ما الثزم به بمقتضى عقد 
اللقاولة( ؛) . 1 00 1 


)١(‏ الزائر ؟ دسمير سنة م3514 القائون الحرى الأرنسى 11/1 عرسيليا التجارية #ينايي 
سثة دوا نفس الجلة س 5ه 4 أساكئافت بواس أيير يس ١‏ اشعاس منة 151 درن رسيلا 
اللجارية ١9‏ ابرءل 56 القانون البسرى أغرسى 15*8٠‏ 508 ع الخافر التجارية 5؟ هايو سنة ٠عذة‏ 
ماحق دوراه س 5ا؟ ؛ .رسيابا التوارية 14 ؟ أبراير سسلة 15537 ملسق ع ع مل , 

( ؟ ) روان النجارية ١8‏ ابرار سنة ؟9ا مأحسق درر ا( س 184 » مرسيليا ااجارية ٠١‏ يوه 
عمنة ©1578 ملحق ؟ 744 ؛ وانظر كذاك س الاسسكندرية 15 مايو سنة 1994 دور .# سدم .مو 
الساإفى ذكره 3 

( * ) استردام 5١8‏ مايوسئة 19٠‏ دور 1؟ سم وبع » روتردام امايو مئة ٠59دور‏ 7س م5 
المحكمة الملا الات#ليزية ١١‏ بارس سلة 1995 دور 4( سه دووء 

( 4 )فى هذا الى » دي جوجلار لى مقاله السابق» استثئاف جنوا ؤة يوئيه 1555 دور هاس الم وعم 


المسئو لية عن عمليات الشدن والتغر بخ 0" 


وعيب هذا الرأى واضم» لآن المستقر أن المرسل [ليه ياقدم فى مواجبة المقاول دفع أجره 
واأصاريف ألو لى تكلفتها البضاعة من وقت حيان:ه لما » وإذا كان الاشتراط مصلحة الغير ينثىء 
لهذا اخير حقا فانه.لا رئب عليه التراما » ولذلك يعجر هذا إلرأى عن تفسير التزام المرسل إليه 
أمام اللقارل(0), 07 

لذلك ذهب رأى آخر إلى تكييف هذا الوضع فغالة ؛ ويقوم الناقل . طبقا لهذا الرأى ب 
دور الفضولى والرسل إليه بدور وب العمل » وهذ! | شيرعند مأ يتقدم المط لبة باسثلام البمناعة 
نما يقر عمل الفضولى قار تعن أعباء هذه القضألة؟) . . 

وهذا الرأى أكثر عيبا من سايقه » لبعد عمل الناقل هذا ع نكل عناصر الأمنالة » لآن الفضالة 
تسازم فى الفضولى أن يقوم بعمله مختأر هون سايق التزام به ء ينها الناقل بعمله يؤدى التراما تعبد 
به فى عقد النقل مقتضى اأشرط » فبو مكاف ءا تشترعل أن يقصد اامضولى أداء خدمة لرب العمل 
بيما الناقل يقصد بعمله مصاحته الخاصة اانى تتحقق بانقضاء التزامه قبل المرسل أو المرسل [إلبيسنة 
( ا نظرم م١‏ مدق مصرى ) . 

لذلك نذهب إلى اعتبار الناقل ‏ عقاضى شرط التسلم تحت الروافع وشرط الغربغ 
الثاقاثى ‏ وكيلا عن المرسل أو المرسل إليه فى إبرام العقد مع المقاول لحساب هوكله ٠‏ ولذلك 
يتحلل الشرط ف النباية إلى وكالة <٠.‏ مهقموص من المرسل [ليه إلى الناق[() ء وق هذا 
الممنى كذلك محكمة الإسكندرية الإبتدائية فى مم نوفير سئة مم1 و .9 يار و.م فبرابر سنة 
04و وى أحكام غين مثشورة وقالت فيها إنة «هتى تضمن سند الشحن نصا من شأنه جعل 
اختيار مقاول التفريخ موكولا إلى الربان على سئوليته ولحساب صاحب البضاعة تصبح هناك 
علاقة مباشرة بين صاحب البضاعة ومقاول التفريغ الذى قولى تفريغها من شأنه دا از 


تليق فى دور م ب 56م , ليق تحت افرس "٠‏ ايوئه 1537 دور؛ ب 4ةا » تواس ٠‏ إوأيه سدنة 
١54‏ الفائون الحرى الفرسى 1545 ؟* 1 . 
وكان القغاء الأرسى يطليق فكرة الاشتراظ اصامة ااغير فى سالة ما يمسكون الالتب_اء الى مقاول الذي 
والنفريع اجباريا تفرضه لوائح الميناء » فيقرر أن الادارة تشترط على «قاول التغرين أصالم اارسل اليه الذىيسكون. 
له السك ك بالغ م الذى وشئئةه الادارة فى هذا المدى . 
انظار س. بارس ١‏ يوليه “9ه ١6‏ سازيت دى باليه 588ل ب ١١8‏ ؤعذكرة الحائي العام الست 
ثم تررت اله _كمة ان الادن والتفريغ يمد فى هذه الواتى مرثنا عاما:وان لأقاولن اها بباشروثه عتنفى 
التزام من الادارة مى باريس ١‏ أبريل سنة ١904‏ خرى قفراى 4هس 4١‏ ,م "٠‏ قبراير سئة 4ه 2 57 
هس لم3 :18 بوليه 4 هذا يخرى أرمى 5ه س ذه السابق نحت ركم 4م ء 
١ (‏ ) انظر فى تقس التقد الدكتور طلى يونس القانون البحرى ج ١‏ سنة 1١504‏ دم ب 1 
(؟ )رن ؟١أيريل‏ سنة .5و1 اغلة الدولية عدد ** ص 88 ( مشار اليه فى بيكاوس ١١4‏ عامشة ) 
( ") انار فى هذا للعنى » السين التداربة * ؟ أبريل سمئة 5*5( ماحق دور 4١س "٠١‏ ودرسليا ٠١‏ 
يوليه هه5١‏ بخرى.فرسى ١525‏ س ١4‏ وق كس الءى استثن'ف باريس 4 مأيو سنة ©1598 مخرى فرأسى 
ادو ص 5" قارن مم ذاك عمأعطليم ع1 نه : ععدمععه"0 غوطلهمهت 16 :امآ 
15 .م 1951 . 2167 , عسأنفهم أمممومه 6اتمه ”1 86 


37 الغدد اثتاتى ‏ السنة الثامئة والثلاتون 


عن زغي اين الوقت الذى بلى إتزال البضاعة من فوق متياج المغيئة حم فى كام تسليمرا» 
: وينئفيذ هذه الوكالة ؟ أى بإبرام العقد مع مقاول اأتفزيخ وإعظائه البضاعة اثفر 0 رتب 
آثار 0 لكل من الناقل والشاحن أو المزسل [ايه والمقاول نفنمه على الوجه الثالى : 
أولا : بين الناقل والمقاول : قبدو العلاقة يينهما متراخية إلى حد يعد فالناقل يتعاقد 
مع بود ةه وكيلا بنما بتعاقد المقاول لابه ؛ و يتعقد عقد المقاوة مباشرة بن المرسل أو المرسل 
[ليه والمقاول طيقا لآحكام الوكالة ؛ والناقل عند ما يعبد بالبضاعة إلى المقاول نما ينفذ شرط 
التسلم تحت الروافع وشرط النفر بخ التلقا المعقود بينه وبين الارسل والمقاول لي هذه البضاعة 
طبقا لعقد المقاولة الذىأبرمه معهالنقال لحساب (ارس ل [أيه ؛ فليس بينالمقا ولو الناق لعلاقةمباشرة . 


وو ب ثأنيا : بين الناقل واأرسل إليه : بحم هذه العلاقة عقد التقل البحرى وشرط 
الفريخ اتلقاى . ش ش 

فأما عقد الثقل فيرتب مسمولية الناقل البحرى عن البضاعة له وفت تشليمها قعلا للبر, 1 إليه 
ولايؤثر على بقاء العقد إلى هذه اللحظة وجود شرط ااتسليم نحت الروافع إذا لم تم التسليم فعلا تحت 
الزوافع بواسطة المرسل [ليه أو ثائبه فى الام تس اكر انه الما . مساء أنه عن جميسع 
الخاطر التى تهدد البضاعة إلى وقت تسليمها ؛ ومن هنا كانت فافدة شرط التسليم نحت آلر دانع 
وشرط انف ربيخ التلقائى . 

الناقل يقصد ببذا الشرط أن برفع عنه الممولية فى الاخطار االاحفة قة على إعطائه البضاعة 
مقاول التغريخ الذى يعثل المرسل إليه ويقع عليه عبء هذه الخاطر(؟) والغرض أن البضاعة تدخل 
حيازة المقاول من وقت إأزالما من على السفينة » ولذاك يسأل هو عما يلحقبا بعد ذلك . 

أما لو تولى هذا المقاولٍ إعمالا ماكان له أن يتولاها لا تقع على الناقل ولو مع وجود 
الشرط ؛ فان الناقل يسأل أمام المر سل [ليه من أال القاول فى الجزء الذى بقع فى اختصاصه بها 
ينفرد المقاول بالمسثولية عن اللجرء اللاحق(0) . 


(١1)س‏ اسكندرية ٠؟‏ ابريل سئة 151 دور 8٠١ ١9‏ 46 نيبراير سنة الام الجوعة الرسمية 
عدد ؟ سل و١وء‏ استشاف المزائر 4 كيسبر سئة 188 القاثون البحرى الارنبى 19 ٠١‏ ءاستكئاف 
اكس ٠١‏ نوفير سنة ه9١‏ نفس الغهلة 4هوا انكر ينك فريكان للقاول ١‏ اسابق وقض ايطاك 
الاير سنة دلاؤ١ا‏ زور 98-17 ؟أوعايق. 

( ؟ )فى معنى وآوف مسثولية النائل على هذا النحو انفرس. "١‏ بونيه سنة #* دور 4 158 ع ققش 
تورين ٠١‏ مارس سئة 411 دور 4 -- و9849 ا جنوا ١5‏ يوايه و”# يوليه سنة . 599 دور 4 -1 404 
مرسيليا ١7‏ يوليه سنة 577 مدق دور #1١. ١‏ س كيذلك مصطفى مله رقم ؟88 ويلاحظ لاف ذلك تحكمة 
آالاسكندرية الابتدائية فى احكاءها الثلاثة لأشار اليها سابقا . ٠‏ 

. ويلاحظ ان الناقل يسأل اذا اساء اختيار القاول لان ذاك يمد دنه الخلالا في كا عها. 

( ؟) دلوا كا بريه و “ 3 السابقي ذكرها نض م 7" 3 مرثة ةا المابق دور 

ع لس ابورا : : 1 


الشرلة عن غليات الإمنن والتعريع قف 


وقد تعرضت محكلة الاسكندرية الابتدائيسة لماو لية المقاول فى حالة شرط الفريغ التاقاق 
فقالت ١‏ إن العلاقة المباشرة ينه و بين صاحبي البضاعة من شأنها مساءلة المقاول شخصيا عن |هماله 
من الوقت الذى بلى الزال البضاعة من فوق ياج السفينة حتى هام تسليمما » . 
'. وهذا يم وواضيج ؛ ولمكنها أضافتق نفس الحم عبارة غي رجدودة المنى فقالت «... وان 
هذه المددولية الشخصية لا ول درن قياهها مسولية السفيئة عن هذه ااغترة أيضا على أساس أن 
عقد النقل البحرى لا ينتهى الا بالتسلبم الفعلى للبضاعة المشحونة » ( من نفس الحم الذى يذ 
فى .؟ قرام سنة 66( ) . 

ألا أننا ترى أن المحمكمة .به العبارة تاقضع نفسها عندما قالت إنشرط الفر يخ النافائى يتضمن 
توكيلا من المرسل الى الربان مختار #قتضاه مقاولا يقوم بالفر بغ على مسئّو لية صاحب: اأرضاعة ؛ 
والغرض أن الناقل غير ملزم بالتفريخ مقتضى عقد النقل 0 يرتكب الربان خطأ فى ن:فيذ 
إلوكالة » ىف اختيارمقاو لالتفريغ ؛فلامئولية عليه و تنشدأ العلاقة مباشرة بيناأرسل اليهوالمةاول 
وهى علاقة . الناقل غريب عنها ماما . وتتبى مسءوليته عما يديب البضاعة 00 القاول 
الذى اختاره الربان طبقا لشرط الحقد . 

صحيم أن عقد النقل يظل قائما و لكن ذلك لايمنى أن قسال السفيئة عن البضاعة بعد هذءالغترة 
13 فدعى الحكة , 

ولكن 5 يتفق القول بالتزام الناقل بالقسام المرسل البه وبقاء ء العقد الى هذا الوقت مع 
اعفائه من الم.مولية عن الاخطار اللاحقة على التغريغ . ْ 

لطي ذلك هن تحليل عملية ية السام ععمدل][ؤ : هذه العملية تتحلل الى مراحل ثلاث : 

الآولى أن يضع الناقل البضاعة ماديا تحت تصرف المرسل | ليه 9 وكيله فى الاستلام ٠‏ 

' واثانية أن يتحةق هذا الاخير من البضاعة . 

والثالثة أن يعطى الناقل سند الشيحن أو ايصالا باستلامه اليضاعة . 

هذه المراحل اثلاث تكون معا عملية الاستلام الملبى لالازامات النقل وهى تفع ذالبا متعاصرة 
واجتاعبا لازم ليرتب ألام تلام مانص عليه الما ١‏ أون من إجراءات أعتدر الاستلام شرطأ لها ؛ 
كسر يان مد التقادم و تحرير الاحتجاجات ولا يسكنى لذلك العلية الاولى (0) ولكن فى حالة شرط 
اللسابم تحت الروافع وشرط النفريغ النلقاى تنفصل هذه العمليات إذا كان المقاول المثل لللرسل ' 
ليه غير مفوض فق الاستلام » هذا [أقاول. حوذ البضاعة لحساب المرسل إليه ؛ ولذلك فالطبيهى 
أن تقع على المرس.ل [ليه امخاطر التى تصيب البضاعة أثناء هذه الحيازة ولا تقع على الناقل . و لمكن 
النافل باعطاء الإضاعة للبقاول لم ينفذ سوى أمل مراحل انسل و لذلك يظل العقد قائما حتى مام . 
)١(.‏ دبي 1489 مكرر , قرئسوا برتائدان اثبات التلف ولحافظة على الدعوى ص الناقل مقال فى 


وور و س ١.‏ خصوصا س ١7‏ ؛ 8 ء تريكان : مشكلة مسثولية الثائل البحري. بحن عدت رساة 
من بارس سنة ككقاص 8" ولام , وش ع 


5-5 السد إلثانى ب السئة الثامنة والألاثون 


0ك 


النسليم أى حتى المرحلة اللآخيرة » ولذلك أيضا لا تيدأ مدد التقادم إلا من رقت هذه المر-لة مأ 


سترىي . 

عل أن الثاقل لذى يعطى البضاعة لمقاول االخريخ ‏ سالمة » يحب , لي حصن نفسه ضدكل 
دعوى بالمسمو لي فى المستقبل » أن حصل منه على اقرار حا لنبا خال من كل تحفظ(١)‏ فاوأن المقاول 
ال فل عن لص أو عد البضاعة ول يطاابه الربان باقرار باستلامبا » ويحالتبا ظل الناقل مسئولا 
عا بها ويتعطل الأثر المبرىء للشرط ؛ ولا يكون للناقل سوى الرجوع على المقاول إذا #سكن من 
أسيته ضرر باايضاعة إليه(؟) . 

وقد لخصت محكة إستئناف باريس هذه الأثارفى حك هام لها فى ء ميو ه4١‏ المتتدور بمجلة 
القائرن البحرى الغ رلسى :م١‏ صفجة 8 .. 

#٠‏ ثالث ب العلاقة بين المرسل [ليه والمفاول : تقدم أن علافتبما مباشرة وحكبا عقد 
القاولة ؛ ومقتضاه يندم المرسسل [إليه دقع الآجر النفق عليه والصاريف أتى تكلفتا 
صيانة البضاعة للبقاول ؛ ولذ! دعوى مباشرة للمطاابة حقوقه لآنه طرف فى عقد طرفه الأخر هو 
المرسل [ليه . 

ويلتزم المقاول أن ينوب عن أأرسل [ليه فى اجراء النفريمخ ٠‏ و لكنه أساسا لا يعد وكيلاعنه 
وإن كان يوز البضاعة لسابه » إذ لو كان وكيلا عنه فى الاستلام لوجب عليه أن يفحص البضاعة 
لخسا دقيقا من الخارج ومن الداخل وأن يحرى الاجتماع اللازم لرفع الدعوىضد الناقل و للمحاقظة 
على حةوق موكله (م 1/4 د ه/ا؟ تحرى مصرى ) وهذا مال يجريه عرف ولم يقل به القضاء لآن 
ذلك يستازم أن يكون بيد المقاول سند الشحن الذى يمكنه من المطالبة باستلام البضاعة ا 
المرسل إليه ومسكنه كذلك من لخصبا ومراجتترا » وهو بغير ذلك بحوز فقط ساب المرسل 
إليه وبئزم فقط القيام بعمليات التفريغ المادية » وصفته هذه لا تخوله الاحتجاج أو المطالبة عند 
التحقق من نقص أو نلف . ٠‏ 

وأذلك فضى أن مدة الاحتجاج لا تبدأ من وقت إعطاء البضاعة للءقاول ؛ بل من وقت قيام 
هذا الآخير بتسليمها فعلا للمرسل أليه(؟) . 1 

وإذاكان المقاول عل هذا التحوغيرموكل فى الاستلام فليس له » ولاعليه » أنيقوم باجراءاته ؛ 
1 اسطاف كس ٠نوفير‏ سنة 1989 القانون البحرى الفرنسى 084وؤ ل وام ومقال تريكان ‏ . 
( ؟ ) س اسكاندرية ناير سنة 1١984‏ دور 7١8 - ٠‏ و#8ض تورين 7١‏ مارس سئة “15717 دور 
ع سس ادلم . 
| (؟ ) أسكادرية التجارية الختلطة 18 بونيه سرئة “الا وادور م اوعاب » #س أأمنى تقش قفراسى #« 
يوليه سئة 15117 دور 1 ب 5هس ١‏ كأزيلاتكا ؟ مارس سئة 1914 ملدق دور 7 نس يلمع 1 
إستغناف الجزائر #قرر أن القاؤل عليه اجراء الاخطار اللنصؤس عليه فى م 8 بشسرط أن يتلم البضاعة وأن 
يسكون سقد الشحن في حيارته يبحث يكون فى وسعه التحتتى من البضاهة ( س. اطزائر ه مإرس ١١66‏ بجمري 
4ه - 64و ), . . : 


المدولية عن عمليات الشحن والفريغ وا 


كالتحتق من الف وونيوجة و36 مولغد نوفدم أى الاحتجاج »داتما يلزمه على الاقل 
التحةق من حالة البضاعة الظاهرة وعددها مادام يعطى اللاقل وصلا بذلك ويلزمه امحافظة عليرا 
وردها يحالتها يا تسامها . 

أما إذا كان |اقاول موكلا صراحة فَْ الإستلام وجب عليه أن يقوم بكل ايازم لحفظل حقوق 
أأر. سل اليه فيللزم -حينئك بعدل التحفظات اللازمةلاثيات حانة اليضا )ري بجر أء الاحتجاج اللاذم 
رفع دعوى المستولية (؟) ويكون التسليم بين يديه مبرما لاقل كالتسليم بين بدى المرسل اليه 
اما(م). 

وم خضامة : 

خلاصة ما تقدم أنه فى حالة عدم وجود اثفاق خاص بين ذرى الشأن يقبع الشحن والنغريخ 
على عاتق الناقل » ولا تنأ علاقة مباشرة بين المرسل أو المرسل اليه ومقاول الشحن والتفريخ ؛ 
و يسآل الناقل أمام المرسل اليه على أساس عقد النقل عما برتكبه المقاول . 

وأنه فى حالة شرط التسابم تحت الروافع يقع التفريغ على المرسل إليه » وإذاكان هناك أيضا 
شرط التفريغ الثلقاتى ‏ وهذا غالب يصبع الناقل وكيلا عن الأرسل [ليه فى اللعاقد مع مقاول 
اتغريخ م لحساب المرسل اليه يحيث لا يسأل الناقل عما يصيب البضاءة وهى تحت يد الخقاول ؛ وان 
كان عقد النقل بمند إلى وقت السام الفعلى للرسل إلبه ٠‏ إل إذا كان المقارل مقوضا صراحة من 
المرسل [ليه فى الاستلام فيتتبى العقد عندئذ بتلقيه البضاعة . 


وواضح أن اللقاول قَْ هذءم إلا له ف غيرها لأيفيد منشروط سيك لشحن ا تمخضع الدعرى 
تشده التقادم العادي . 


١ (‏ ) استشاق بارس ه مارو سئة ١964‏ الفائون البحرى الفردى 5١7 ١984‏ ع سوفج عدؤذا 
سّ ١*2‏ :؛ ومولؤء 
( ؟) باريس 8؟ نوقبر سنة 18519 دازيت دى بالد وما 1 عدرل 0 روان ١+‏ ماري 
سنة 15864 الفانون البسرى الفرىه 5ط ١١‏ 
انظر كذلاءمقالا للاسناذبيشيل دى وجلار فى الفالون لبجرى القردى فى عددى مارس ا فدذا 
س ١510‏ يعنوان 
كنا 0م885 [16١‏ مامه 0 و ومملاعة غم مماعومم رقدملكوقعاموط 
٠‏ 156لهمطععمط 12 عل عؤناة "1 ة 
( "9 ) انظر فى ذاك-كعاينا الوجيز فى الفالوق البحرى ١‏ الطزء الأول 1501 دتر 84118 . 


4 العدد الثأى 3-3 ألسنة الثامنة والثلانون, 


الفسيخ الارادى لعقد العمل الفردي 
إقساة الى د يرن 
القاضى محكة الفاهرة الابتدائية * 


-و- 


(م) تضامن صاحب العمل ومن يعبد [لهه بعمل من أعماله 

.4م - ويكون صاحب العمل مسولا بالتضامن مع من يعبب ليه بتأدية عمل من أعماله الأصلية 

أو جزء منبا فى الوفاء حقوق عال الاخير والمساواة بإلرم وبين عال رب العمل مى كانوا يعماون 
معأفى منطقةواحدة إذ نصت المادة 1١‏ م قب ؟ سئة بن و و المعدلة بقه: م سنةمه ١‏ عل أنه دإذا 
عبد صاحب عمل إلى آخر بتأدية عمل من اعماله الاصلية أو جزء منها وكان ذلك فى منطقة واحدة 
وجب عليه أن إسوى بين عماله وعمال صاحب العمسل فى جمسع الحقوق ويكون صاحب العمل 
متضامنا معه فى ذلك . ويقصد بالأعمال الأصلية الأعمال النى يباشرها صاحب العمل بصفة أصاية 
وبالاسبة الشركات إلاع آل اأتى من أجاما أشنت الشركة وال صوص فى عقدد ابا أو ف عقد 
امتيازه! . ولاتعتئر من الأعمال الاصلية الأعمال الى ليست لحاصفة الاستمرار كالأعال الطارئة أو 

الدورية حت ولوكانت مرتيطة بالعمل الآصلى أو مكلة له أو تنفق طبيعتها وطبيعة العمل الاصلى . 
ولا نطيق هذه الاحكام إلاعلى العقود الارمة بعد بم ديسمير سئة 1469 ع وقد قصد د لاع باحادة 
١٠‏ سالفة الذ كر أن يسد الطريق على بعض اصحاب الاعمال الذين يسئدون كل أو لعض أعماهم 
الأصلية إلى مقا ولين جرياً وراء التخلص من الحقوة ق والإمتياذات التى حصل عليها عمالهم فتحدث 
ذلك النفرقة فى المعاملة بين عمال صاحب العمل وفربق العمال الذين إستخدمهم المقاول بِينما يقوم 
الفريقان بتأدية عمل واحد لصاحب العمل الاصل . 
0 عل أله إشارط لمساءلة صاحب العمل مع من يعد [ليه بأعماله أو بعضبا مسو لية 
تضامنية وفقا للمادة ١‏ شرطان : 
أولما . أن يكون ن العمل في-منطقة واحندة لآن اثلاف البيثة 'والظرواف الاجتماعية ' دتوفير 
الأبدى العاملة لما تأثيرها فى. شروط العمل فاذا اختلفت مناجلق العمل وظروفه بين فر يق عمال 
صاحب العمل وفريق عمال اللقارل الذى عبد 2 يحض [عبال صاحب العمل فلا محل. لللقؤل 
بللساواة بين الفرديقين : 
وثائييما : : أن يكون العمل الذي عهد نه صاحب العمل للبقارل من الأعيال الأأصلية الى 

يباشرها رها وبالعمل بصفة أصلية 4 ومستمرة 5 يث باتحصر فيا أشاطه و وأغر آضه و ؛ بالنسية به لأشركات إعدمني 


الفسخ الارادى أمقد العمل األُردى لفق 


الأعمال الاصلية الأعمال النى من أجلبا أندمّت أو نص علما فى عقد [ ثاثا أوعقد امتياذها . 

فلايعد من الأعمال الأصلرة الأعمال ااثى ليمت لما صفة الاستمرار كالأعمال الطارئة أوالدورية 
ولوكائت مستبطة بالعمل الآصل أو مكلة له أو تق طبيعتها مع طبيءة اعدلى الآصلى إذ ليست 
العبرة فى النفرقة بين الأعمال الأصلية أو غير اللأصلية 0 بينها والأعمال الأصلية أو باتفاقها 
معبا فى طبيعة العمل . 

و يعتبر من الأعمال الأصلية الأعبال النى تشترطها النلطات فى عقد التزام الشركة أو المؤسسة 
ولو كانت غير مرتبطة بالع.ل الأصلى الوارد فى عقد الامتياز وينطبق نص الادة ٠6‏ إذا عبدت 
الشركة فى هذه الحالة لآخر مبذه الأعمال إلنى كلفنت ما الل] العمل الأسلى الد الذى 
أندكت من أجله . 


ب؟ع” ل ويعد صاحب العمل مسدّولا بالاضامن مع من عبد [4ه باجراء عمل من أعماله 
الأصلية قبل عمال الاخين فى جمييع حقوقبم وف الوفاء بها(١)‏ مع القسوية بوبم وبين عمال صاحب 
العمل وذلك ولو ل يكن صاحب العمل يستخدم عمالا إذا كان قد عبد إلى المقاول بأداء كل أعماله 
الأصلية إذ أن المقصود اية المادة ١٠‏ النى قررت مسئولية صاحب العمل النضامئية مع المقاول ثم 
عمال ذلك الآخير فيكون لم كل الحقوقااتى بمكن أن تكون لم لوكانوا يعملون إدى صاحب العمل 
الأصللى مع مراعاة ما نص عليه فى لواح "عل لريه . 

و لكن نقتتصر مسد أية رب العمل التضامتية قبل عمال.المقارل على النسوية بإنبم وبين عماله فى 
الحقوق والوفاء ما أما إذا كان المقارل قد زاد فى الحقوق الثى منحبا اماله ميث كانت تربو على 
ها لهال رب العمل »ن حقوق فان صاحب العمل لا يكرن مسولا إلا بالقدر الذى يوازى حقوق 
عماله وفَْا لليادة 6((؟)ويكون المقاول هوالمئرل وحده عمازاد عن ذلك قبل اليال الذين تعاقد 
معهم للعمل بما عبد به ليه من أعمال صاحب العمل الاصل . 

م«)»؟ ‏ سريان حم المادة و١‏ من حيث الزمان : 

قضت المادة ولق بام سنة م140 فى فقرتها اله بأن أحكامها لا تسرى إلا على العقود 
الممرمة بعد بم ديسوير سنة؟ه؟( وهو تارع العمل بالمرسوم بقانون 7٠م‏ سئة به ١‏ الخاص بعقد 
العمل الفردى أما العقود الممرمة قبل ذلك التاريخ فلا ينطبق عليرا نس المادة و١‏ سااف الذكر لانه 
لا يسرى على الماضى ول يكن القانون ١‏ ؛ سئة غ6 الملغى الخاص بعقد العمل الفردى الذى ظل 
ساريا حى م ديسمس سنة 1105 يتضمن نمسا ءذا بلا لنص المادة ١١‏ سالفة الذكر() وم يكن لح 


() كانت م ؟الامن مشمروع الرسوم بفالون 9١م‏ سنة 57 أأنى أصبحت المادة '١6‏ من القانوق ال كورلاص. 
فى عجزءا على أن « يكون صاحب العمل متضامتا .م القاول في الوناء بلك المقوق » ورإجم بند م1١‏ 
0( راجم 5 يقنك 
(9) كانت المادة الثامنة من ق41 سنة 44 اللثيتنس هفلى أنه إذ الإيدفم متعهاد ووقاكان ليم 557 
6 
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00 


العلاقة بين عمال المقاول الاصلى أو المقأول من الباطن و بين صاحب العمل قبل ,د يسمير سئة ونه 
سورى أحكام المقاولتق القأنون المدى القدم والمادة من القا ون امدق الجديد الصادر بتاديم 
6 أكتوير سئة وعو) , 5 0 


4 - ويقصد ‏ بالعقود النى لا يسرى عليبا حم المادة ٠٠‏ -والمزمة إعد م / 1 اا 
عقود العمل اتى بيرمها من يعبد صاحب العمل إليه بتأدية عمل من أعماله الاصلية مغ :عمال لتتقيق 
ما عبد به [ليه لآن المقصود كا قدمنا هئ حماية عمال المقاول وهو الأساس الذى قامث عليه مدو لية 
دب العمل التضامنية طبقا للبادة ١‏ وعلى ذلك فليست العيرة فى سريان حك المادة المذكورة .اريبخ 
عقد المقاولة الذى عبد بمقتضاه صاحب العمل إلى المقاول بتأدية عمل من أعماله الآصاية:أئ جزه 
هنبا بل العبرة بتاريخ العقد المبرم مع العامل الذى ينولد به حقه فى مساواته مع عمال صاحب العمل 
فى جمييع الوق وف الوفاء بها متى كانو! يعماون فى ذات العمل وفى منطقة واحدة عند |برام عقده. 
وينبنى على ذلك ابه لا ستيعد هن حك المادة 16 من يتعاقد من الال ممع مقاول بعد م ؟1/ ها 
ولوكان عقد اتفاق المقاول مع صاحب العمل سا بقا على هذا النار ع . 0 


'ه؛؟» - رأى ممارض : . . 


وقد ذهب رأى ف الفقه إلى أن العبرة فى سسربان حم المادة ١‏ من حيث الزمان تاريخ عفد 
المقاولة الميرم بين رب |اعمل ومن عبد إليه بأداء عمل من أعماله الاصلية حيث إذا كان ميزما قبل 
م دسمير سئنة 09 | لا يسرى حم المادة ٠6‏ على ما يكون قد أبرمه المقاول من عقود عمل وا 
أكانت قبل م ديسمر سئة ه14 أم بعده وب ذلك الرأى على أمرين : (0) اله لف من الجائذ 
الام القاول بمساواة عماله بال رب العمل إذا كان تعاقده مع صاخب العمل قبل م/ 1٠‏ /9هية ا 
وكانتك عقود العمل مبرمة بعد ذلك التاريخ لأآنه لم يكن يدسخل ذلك فى اعتبازه وقنت تماقده 0 
العمل .(6) إنه إذا كانت العيرة بتاديخ عقود اعمل فى سريان المادة ١6‏ ثرئب على ذلك تفرقة فى 
المعاملة بين عمال اول أأنقسيم المجرمة عقودهم قبل ١409/15//‏ والمبرمة عقودهم بعد ذلك(0: . 

الع ل ارام المعارض سلما لإا قدمنا بالبئد ٠.4‏ ولا يلى --- 

إدلات ان حق مال المقاول قبله وقبل ضاحب العمل الأصل لا ينشأ إلا من. نارين ابرام 
عقده مع القاول وقد جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون ,وس سئة مهو المعدل للنادة 6و مق 


ت#تحتجاز لوم فى مدةلاتريد طن شهر من تاريخ استحقاقوم أبذه الوق مطالية رب العمل بها على أسسأس الات لاتق 

تماقد بها مم التديد كا أن لبم مطالية رب الل تنقيذ شروط المقد البرم بينه وتين التمهد فيا يتعلق بتبيفة سكنهي' 

وتغلييوم وترحيلهم إلى الجية:التى أبرم فيباالءقد أنا فى القانون الجديد ء فليستعهد امال أي تذخل أو إثلراف 

ف اأعفلى إل تقتصير بمهمقه على مره :وريه العيال(”م ؟اعق #919 سنة ؟هأأما إذا كان له إشراف على اميل 

فائة لايمد متعيد ثور يد كمال بل يعد صاحب حمل بالذسية لوال ومقاولا بالذسية لصانعب العمل الأسلى .> * 
(1) وذهب_رأى ثان فى الثقه إل أن المقصود بالعقود فى م 7/18 عَقودٌ الفمل الافاولة مما . 


الفسخ الإرادى لمقد العمل الفردى دق 


بره سئة .9و( أن أحكامها لا تسرى على الوقائع الى نتولد عن العقود اليدمة قبل م د وسمار 
سنة 9601ل . ١‏ 
ان المادة ه ١‏ لا تنظم كم عقد المقاولة أو المقاولة من الباطن وإنما تنظم مستئولية 
رب مع المقاول قبل عمال الأخير الذرن تربطهم بالقاو ل عليسدا كال 0000 
لاءقود مقاولة . 
ثالثا ‏ اله لا عيرة حصول تفرقةبين عمال المقاول امبرمة عقودثم قبل ,م / ١+‏ / اه وغيرم 
من عما له | المرمة عقودثم بعد بم /رما١ا‏ / به من حيث مساواأة الاخيربن بعمال رب العمل وعدم 
مساواأة الاو لين هم ذلك لان دق [أساوأة قد منحه الشارع فى الرسموم يقائرن 007 سئة م١‏ 
لهال المقاول .ولا بمكن حرمان العامل من حق منحه له القانون مثّى كان إبرام عقد العمل لاا 
اصدور المزسوم بقانون 10م سسنة م«ه4١‏ لاله ليس للمرسوم بقاانون سالف الذكر اثر رجحى - 
وإن كان ذلك لا منع من سريان إحكام قانون عقد العمل الفردى فور صدوره على ما يتمع بعد 
نفاذه من وقائع بين العامل ورب العمل وما رئب على ذلك من 1 ثار قانو نية ولو كان الدقسلا 
المرم بإنهما سابا على نفاذ قانون عقد العمل الفردى . اماما نصت عليه المادة .ىه ماق ام 
سنة 9؟١‏ هن بطلانكل شرط برد فى العقود خلافا لأحكام المرسوم يقانون سالف الذكر ولو 
كانت قد [برمت قبل العمل به فليس المقصود به سريان احكام المرسوم بقا نون 10م سلة 6007| 
على الماضى من حيث الحقوق الجديدةالتى منحها المشرعللعال قبلارباب الاعال بل المقصود به سر بان 
احكامه فور نفاذه والعمل به على الوقائع التى 'رتبت على العقد . 
بت واذ| تالقك:فروط الطباق المادة هو فان زب الممل يكزق سيولا كناك قبل نبال" 
الذين يعملون لدى الأقاول لساب صاحب العمل الادلى فيكون لهم حق مطاابة رب العملمباشرة 
بما لا يحاوز القدر الذي يسكون مدينا به للءقاول الذى عبد له يتنفيذ العمل ار جزء منه من وقت 
رفع الدعوى ؟ا يكون هذا الحق لعال المقاول من الباطن قبل كل من المقاول الامحل, ورب 
العمل (م 5 | ١‏ مداق ) . على اننا تلاحظ فى مجال تطبيق المادة +++ مدل : 
اولا .ب إنه لا يشترط ىُْ فى العملالذى يقومنه عمال الم ةأول الاصل ار المقارل من الباطن آلا ان 
ي.كون داشلا ضمن العمل موضوع المقاولة الذى عبد يه صاحب العحل للمقأول فأى عمل يعرد به 
رب الغمل للءقاول ينكون مسدّولا قبل عمال المقاول او المقاول من الباطن فى حدود ما 15 نمدينأ 
3 للمقاول الاصل . 


١‏ ثانيا ان مسو لية اعت العموفتقا لمادةوجه مدل أيست مسدو لية تضامئية _اذ مؤداها 
ان المشرع قد منح لهال المقاول الأضلى او المقاول من الباطز ن حق الرجوع بدعوى مباشرة على 
صاسدب العمل 8 لمدينهم المقاول با يسكون ن لهم قبل الاخير في حدودما يكورن رب آله حمل 
مدينا به المقاول الاصلى من وقت رفع الدعوى عليه . 
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إثالثا ‏ إن مسو لية رب العمل وققا للدادة مب مدق قاصرة عل ما يكون مدينا به للدقاول 
الأصلل وقت رقع الدعوى وما يكون مدينا له من وقت رفع الدعرى حتى الحم 1 

. أما مسئواية رب العمل وففاً للبادة ا مق بارم سنة 1969 فبى مسو لية تضامنية عن ذل 
حقوق عمال من يعبد [أيه رب العمل ببعض أتماله الآصلية يا قدمنا ويكون رجوع رب العمل على 
المقارل الذى عمد [ايه فى هذه الحالة إذا أوق عنه 3 يزيد عن المتفق عليه فى عقد المقاولة المدم 
هنيما هو رجوع المدين المتضامن على المدين الآخر الماضامن معه . 

04 - تضامن صاحب العمل والمتنازل لحم عن عملياته أو بعضرا(؛) : ' 
كلبا أو بمضبا متضامئين مع صاحب العمل ف الوفاء مجميع التكاليف الى تفرضها أحكام هذا 
ألا ون » . - 

ولسرى - هذه المادة سواء أكان التاذل عن العمليات مها بل قْ حالة القارلة والقارلة 
من الباطن أم يدون مقابل 5 إذا أناب رب العمل الغير عيه ف الفيام يعمل من عمليا ته . 

ولاحد من مسمّولية رب الع الاضامنية مع المتنازل لحم قبل عمال الأخرين فى الوفاء محقوقهم 
المقررة فى قا نون عقد العمل الفردى أى حدىا لا تشترط ف العمليات موضوع الننازل أى شرط 
لعموم نص المادة نل سااف الذكر الذى يعتر أعم من نص المادة نهل مد التى اقتصر 
سكا على مسر لية رب العمل فى حدود م يكون مدينا به للبقاول الأصلى وعلى حق عمال المقاول 
أو المقاول هن الباطن فى الرجوع عليه بدعوى مراشرة () بهما أن نص المادة مهرم قد فرض 
المسثواية النضامنية على رب العمل بالذسبة لعمال امازل لهم عن العمليات الموكرلة لرب العمل 
أو بعضبا . ْ 

ووم - وحم المادة بره / ١‏ مق بام سئة و6( ينسق كذاك مع نص المادة ١١‏ من 
المرسوم. بقانرن سالب الذ كر الى فرضت مس ٌو لية رب العمل التضاءنية بالنسية الالترام بالمساواة 
بين عمال رب العمل وعمال من يعود ليه ببعض أعماله الأصلية ولعل سيب حذف عيارة « ويكون 
صاحب العمل متضامنا مع المقاول فى الوفاء بنلاك الحقوق » النى كانت بعجز المادة ١‏ هن مشروع 
قانون عقد العمل الفردى وأتى ‏ أصميحت المادة ١6‏ من القانون المذ كو ر هو الاكتفاء بس المادة 
هرم الى تضمنت حم الفقرة |لذوفة 1 تفة الذكر . ش 

( ؟) تضامن الخلف مع أصحاب الأعمال السابقين ” 

٠و؟‏ ل قت المادة م4 م ق 10م سئة «وو! الخاص بعقد العمل الفردى ,انهم لابمنع من 

)١(‏ لايعد المتنازل لوم عن المسليات خلفا في حم م م4 قى 019 سئة ١57‏ كم سؤين لأن ملكية 
أو سسة لانال الهم و1كما الذى انتقل لابهم بالداز ل وها للمادة #همر؟ هو اداء العمايات أو بمشباء 
' (5) و'سرى الادة حدما مدال وحدها فىحالة عدم انطياق تانون عقد اللي الفردى على الملالة بين ااتنازل 


لع وممالوم . 


الفسدخ الإرادى اءقد العمل الغردى بوم 

الوفاء يجميع الالتزامات حل المثهأة أوتصغيتها أو اغلاقها أو افلاسبا أو إدانجبا فى غيرها أو ننقاها 
بالار ث أوالوصية أو الحبة أو أأبيع أو الأزول أو غير ذلك من التصرفات ..... ويكرن الخلئف 
مسولا بالتضامن مع أحداب الأعمال السا بقين عن تنيذ جميع الالزامات اذ كورة . 

والمقمود بالخلف فى 3-3 المادة مع سالفة الذكر هو من تاق هلكية منكأة ربالعمل بالارش 
أو بالوصية أو بالهبة أو الببع أوالازول أو غير ذلك منالتصرفات القائونية أو ادماجها فى غيرها. 
وعل ذلك يشترط لاعتبار كل من يتاق ملكية المنشأة خافا شرطان : 

أولا: أن يكون انتقال اللكية اليه بعمل قا نوق [دارى كالوصية أو الحبة أو البيع أوغير ذلك 
أوكان بسبب الارث أما إذا كان انتقال الملكية لسيب غير إرادى فيا عدا الارث ‏ ك فى حالة 
المشترى بالمزاد فانه لا يعد سخلفا لربالعمل إذا كان شراءه فى حالة الببوع الجرية مؤسسة رب العدلى 
اتقال الملكية ارامى عليه اازاد برتبه القانون وهو الذى محددآثاره وايس من بينبا انتقال 
الالراماتالشخصية إلى المشترى الراسى عليه [أراد )١(‏ . 

ثانيا : ان تنتقل إليه ملكية المنقأة : فلا يعد خلفا من كان يقوم بادارة المنشأة ساب رب 
العمل أو نيابة عنه كالحارس الاتفاق أوالتعناى او الحارس القانوق التى يفرضه القانون وكذلك 
الحارس الإدارى الذى تعيته الحسكو مة لإدارة مرفق عام محل امتياذ متوح ارب العمل وذلك 
بصفة موقنة (؛) لآن مللكية المؤسسة فى هذه الهالة تظل باقية أرب العمل (؟) ويظل مسولا عن 
كافة الراماته قبل عماله وان كان الحارس هو الذى بتولى ثيابة عنه إدارة [انشأة , 

وهم - أدماج متثبأة رب العمل فى مذثأة أخرى : وتمد الشركة الدامجة الى ادمجت فيبا شركة 
رب العمل أو «ؤسسته خلفا (4) بالمدتى الوارد فى المادة م) مق 11م سنة نوهو( لانها هذا 
الادماج تلق ملكية شركة رب العمل أو منثأته متى كان هذا الادماج اراديا بين (أشركتين 
أوالمشأ بن أما إذاكان الادماج بص ف القانون فانالةانون هو الذى بحدد [ ثارهذا الادماج ومح 
ذلك فلا بمنع ادماج الشركة من وفاء الشركة الدابجة لالرامات رب العمل الذى اثتقلت ملكيته إلى 
الشركة الدامجة قبل عماله . أما إذا كان الادماج لا.ؤدى إلى فناء احدى الشركتين فى الاخرى أوفى 


6 راجم بند 4؟ 7١‏ من هذه السوث ٠‏ 

(؟) 8 المارس امام على أءوال الأعداء يمثل كل شغس .متوى أو طيرعى «غار الانجار دعه ولدساملة توجيه 
الأموال ال موشوعة نم تالرناسة والأشراف علييا » ( مسجل امخدرة يذ د »| ١4ؤل‏ محاءاة س ساس 
؟09)ء 

(9) راج حم كة الفنامرة الابتدائية ( مستعجول مستأنف ) ١1‏ |1| 1900 فى القشية لاه/ا1 سنة 4م س. 
مستعجل مسر ومصر الارتدائية فى ١4‏ رت / ١548‏ عاماة س 9 س 4837 ) ٠‏ 

(4)!ذ1 اندجت شركة تضامن فى شركةساعمةإندءاجا كلء انمه به شخصيتها و:ؤول به عا لراوماعليها الشركة 
المساغءة فان المسركة الدامجة تنكون قد لات الشركة المتديمجة فى ذمتها المآلية <لافة عامة تبح لها حق الماعن فى 
الأحكام النائر قباس الشركة المنديمة سواء محقاتمة» الخلائة الأو بعد سدور الأحكام(ةش ٠١‏ مارس سنةء 6 
ع المكتب الفى س 5 اس 75 ) , - 


0 عند الثاق . السئة الثامنة والثلاثون 


شركة أو ف 1 جديدة كأن كا نت كل مهما 5 1 #بقات د رقم الادماج ش تيبم 1 ؤان اماج ف 
هذه إطالة لا بعلل ان يكون اتحادا بيابما قى الابادة أو الإشراف . 


37 .بقاء: عقد عند اثتقال الملكية . 


- 


ش "الأتمل وفما لاقواءد ٠‏ أعامة الو 3 المادة 4ؤ مداق أن أثر المقد لاتسرف [ل اذلف 
5200 الالرامات لا إذا كانت هذه الالرامات مندةللثتىء اذى اثتقل إلى الخلف الخاص 
واله لايدخل فى ذلك الالوا إماث الشخصية وماما ثلك اانى يلد م 5 صاحب المتجر جو مددمين 
فلا ننتقل إلى المشترى لذلك المتجر ولابر على احترام عقود دؤلاء المستخدمين إلا إذ' اشترط 
عليه أابائع ذلك وأنه بق البائع مسثولا تح وتم وحده (0). 

ولك 9 الصناعى وانتشار ااصناعة وتركرها قد ترب عليه أن أصيحت صلة العا م 
بالمصنع أو امكأ ة أفوى' منبا يرت العمل المتعاقد معه وكا يققد عِقد العمل صفته الشخصية فى 
الواقع وكان من الواجب بناء على ذلك أن يكو تغير شخصية امالك غير مؤثر فى مركز العمل 
إل إستمر العقّد قائماً مستمر! ( *) و لذلك كان مشروع ألا : ون المدلى «تضمن لص الادة وده منه 
الى كانت امطى بأنه ؛ 

وح [ذااعت مندأة التسادة أرط أعليها تعديل بسبب ادعاها فى شركة أو ادماجا فى 
منشآت أخرئق | و طرأت عليها تغييرات من هذا النوع فان جيسع عقود العمل السادية وقت ابيع 
م لديز نبق نافنة بين رب العمل الجديد وااعيال . 

؟ ‏ إذا كأن تغيير: رب الغمل أو تعديل شكل المامآت لتيجة اتفاق بين أريابه فان صاحب 
المشأة الجديد يكون مسئولا با لتضامن مع سلفه فيا يتعلق باأسنة السابقة على البينع أو التعد ل 2 عن 
دقع الأجور المستخقة مقتضئ عقود العمل المثار إليرا فى الفقرة السابقة . 

# # يحوز للعامل عند البيسع أو التعديل أن يتخلص من العقد إذا استعمل هذا المق فى خلال 
مدة شم إذا كانت المنهأة تجارية أو صناعية وفى خلال مدة ثلاثة أشبر إذا كانت المتهأة زراعية 
وذلك من وقت علءه يالببع أو التعديل » ويثبث فى هذا الحق لو كان المقد مبرما للدة معينة وإتما 
يحب عليه فى هذه اللالة أن يراعى مواعيد الاخطار المشترطة فى العقود غير المحددة الدة . 

4 # وفى خلال هذه المدة بق البائع مسئولا بالتعذامن مع رب العمل الجديد عن الأجور 
المستحقة للعال عقتضى العقود اأشار ليما فى الفقرة الأولى . ول يتضمن التقنين المدتى هذا النص 
فقد حذف واعل السيب فى حذفه هو ترك حكنه للقوائين الخاصة بعقد العمل الفردى و ]نا أورد 
القاثون المدثى نص الادة ببه+ / ١‏ منه مقررا بأنهر لا فسخ عقد العبل يوفاة ربالعمل ما لم امكن. 
شخصيته قد روعيت فى إبزام العقد ولكن ينفديخ العقد بؤفاة العامل ... ء قدل يذلك على أن-الاضل 


(1) الوسيط #داكتور المسنهورىج ١‏ س ١ده‏ 
(؟) الأعمال التحغيرية #قانون المدلى ج م س ؤلالء 


0 الإرادئ لعقد العا ل الفردى 7 


أن شخصية رب العمل .ليست محل [عتبار فى العقد وان تخيرها لا أثر له على كيان العقد و 5 4 
نووم لما صدر المرسوم يقانون 10م سئة وى الخاص: بعقد العمل الفردى قضى _جمابة 
للهال والعمل على يق الاستقرار الاقتصادى بأن نبق عقود عمال المشأة قائمة رهم اثتقال مإ كية 
المشأة أو إدماجها فما عدا حالات التصغية والإغلاق والافلاس الى بيناها منقبل.وعلى ذلك فليس 
لانثفال فلكية رب العمل من أثر علىعقود العم لالمرمة بينه وبين عمال ااؤسسة فلا تمسح بل تظل 
سارية قبل رب العمل الجديد بقوة 'القانون و بكافة شروطبا وذلك سواء أكان ا تقال ا مسسمة 
راجها إلى الارث ولو كانت شخصية رب العمل قد روعيت وقت التعاقد فان العقود تسرى عل 
ورثة رب العمل فى جمييع الأحوال أم كان اثتقال الملمكية راجما إلى تصرف قا نوق إو إلى ادماج 
منشأة رب العمل . 


:. 4ه؟- وبقاء عقود العمل السارية وقت التقال مإمكية «ؤسسة رب العمل أو ادماجهالابتوتف 
على رضا. العامل أو رب العمل الجديد بل ان هذه العتود تسشمر وثوق بقوة القانون إذ المدف 
من أص المبادة مع /رم القاضى بيقثها هو العمل على الاستقرار الاقنصادى وحماية العال وو 
ما بتعاق بالنظام العام وعلى ذلك فليس لأى من العامل او رب العمل الجديد التخلص باراد المتغردة 
من العقد بسجب انتقال المللكية او تغير شخصية رب العمل الا انه يجوز لا ان يفسحًا التعافد 
بارادتهما مما . 


أمه؟ كن مستولية الخلف : 


اتن د مستولية الخلف مع اصحاب الاعمال السا بقين وا للنادة م قن مأسنة ووو 
عن العقود السارية وقت ااتقال المامكية آليه هو الاستخلاف ألقا نوق إذ نص القائون فى المادة بم؛ 
سالفة الذكر على اعتبار هن التقلت اليه مالكية المؤسسة خلفنا لرب عمل ااسابق بقوة القانون يا 
فل القااثون بالنسية لحالة نفاذ عقد الاتجار فى حق المالك الجديذ للعين الم جزة اذا كان العقد ثبت 
التاريخ (م 4.4 مدق ) . ولا يكن اعتبار ستوالة نات ع اماترن فى عت ال الديئ فان 
تلك امسو لءة لا تتوقف 5 قدمنا على. رضا الدان وهر العامل نفسه لالتزامات رب العمل . ' 


ده؟- ويعثر وب العمل اجخد د مستئوا لا على وجه التضامن مع رب العمل السابق عن الراماته 
للغامل على ان هذه المسئولية تجعل رب العمل الجدين مسولا مدئولية مستقاة و ليست مسمولية 
كالمدين المتضامن فبو ليس مدين أصلا عن المدة السابقة لانتقال المللكية اليه بل أن المددين الاصلى 
عنها هو رب العمل السابق ولكن القانون قد جعله دولا معه عن الرافاته فى قلك المدة للعامل. 
ويذبى على ذلك أنه لا حل إعال احكام التضامن ”١(‏ فى رجوع رب العمل الجديد على سافه وام 
يسكون اساس هذا الرجوع هو مانصت عليه المادة + بم مدن من حلولغير المدين عل الدائن الذئ 


(1)ع/ا5؟ من الفانون المدني » 


ا أأعدد الى السنة الثامنة والثلاثون 


أوقى اليه حقه اذاكان الغير المدنى مازما بالدين مع المدين او مازما بالوقاء .عنه ويسكون الرجوع 
بكل ما أوق به الخلف عن سافه . 

باه 7 هدى مسمّولية الخلف , 

على أن مسو لية الخلف بالاضامن مع أصحاب الاعمال السابقين محدودة بأمور ثلالة : 

أولا ‏ أنها قاصرة على عقود العمل الشارية وقت |نتقال ملمكية «ؤسسة رب العمل إلى الخاف 
أما عقرد العمل الى تنكون قد اثنبت بأى سيب من أسياب اثتباء عقد العمل قبل اتقال المؤسة 
إل الخلف قلا يسأل عنما إلارب العمل السايق وحده دون الاف ولانسرى نلك العقود على اذاف 
الذى تاق ملدكية اأؤمسة , 

ثانيا ‏ إن مسد لية الخاف التضامنية قاصرة كذلك على المدة السابذة على تقال المؤسسة إليه 
فهو مول بالتضامن عن الرامات رب العمل السا بققيل عماله عن المدة السارقة على ١‏ تقال امؤسية 
[ليه أماغن المدة اللاحقة لهذا الانتقال فلاحل: لالدو لية الاضامنية ويكون الخلف وحدههو المسئول 
عن الزامات العالفى تلك المدة ولا وججه لساءلة السلف عنها وعلى ذلك فان الخلف وحده هو الذى 
يسأل عن فسخه العقد بعد ا تقال المللكية إليه . 

ثالنا ‏ أنه فى حالة وفاة رب العمل والتقال مؤسسته إلى ورثته فان الورثة يسألون عن حقوق 
عمال مورثهم السابقة على الوفاةنى حدود تركته أماحقوق المال الث ترتب بهدالوفاة باستمرار الورثة 
فى إستخدامهم كا فى حالة فسخ الورثة للعقد الذي استمر رغم وفاة المورث فان الورثة وثم الخلف 
يسألر ن عن ذلك الفسخ إذا كان الفا للقانون من ماهم الخاص . | 

مو ولا يمنع بقاء العقد رغم اثثقال ملكية منثد.أة ربالعمل إلى الخاف ومسو ليةالآخير 
مع سلفه بالنضامن ‏ لا مهنع ذلك من أن ينبى رب العمل السابق إلزاماته مع العامل عند | لتقال 
الملمكية إلى الخلف ويتفق معه ‏ أى العامل ‏ على ما له من حقوق عن المدة السابقة على تقال 
الأؤسسة امدم عتالفة مثل هذا الاتفاق للنظام العام [ذ يعد فسا بالثر اضى من الطرفين للد حتى 
تاديعخ القال الملكية إلى الخاف يعد فى هذه الهالةاستخدام الخافللعامل بعد ذلك علاقة عقد عمل 
جديدؤولا تنكون مدة شدنته الجديدة لدى رب العمل الجديد امتدادا لمدة عمله السايق مع سلفه متي 
كان ق تفاسم العقد معه عنبا . 1 ش 

وه - سريان الاحكام على الخلف : 


ومىكانت مسئولية الخلف بالتضاعن مع أصحاب الاعمال السابقين لا ترتكر على أحكام 
المسئولية الاعنامنية بل تقوم على أساس فكرة الاستخلاف الفا نوت فانه لا محل لإعمال حكم المادة 
١/5‏ مدنى الى تقضى بأ 4 اذا صدرحم على احد المدينين امتضامزين فلا ع بهذا الحم عل الباقين» 
...ذلك لآن هذه المادة قاصرة على أحوال المدينين المتضامنين أصِلا فى الالدام . وعل ذلك 


فسخ الازادئ لعقد العمل الفردى وفوا ؛ 


يس مسيصييي . . 


فالا<كام الثى تكون ف صدرت على أصحاب الاعدال الما بقين عن المدة السابقة على | ثقال ملكية 
المؤسسة الى الخلف تعد حجة على الخيف فيا مختص يحقوق عمال |أؤسسة السارية عةودهم وقت 
١تقال‏ الملكية للخداف ريمح التنفيذ مها قبل الخلف دون حاجة إلى استصدار حَْ جديد فى مواجبته 
لآأنه كان مثلا فى الخصومة الفائمة بين المال وأرباب الاعمال السابقين «تى توافرت شروط مسو ليه 
على ما تقدم بيانه ١ : , )١(‏ 

س وياب على كون الخلف عثلافى الخصومة القامة” بين أر باب الاعمال السا بقين والميال 
بالنسبة للاحكام النى صدرت يحقوقيم عن المدة السابقة على (تتقال |الكية الخاف أن للاخير الحق فى 
الطمن فى هذه الأحكام إذا لم تكن قد صارت ا ثترائية وذلك متى كانت هذه الاحكام حجة عليهم9) 
على ماسلف بيانه بالبند السابق . 


والله ول الاوقيق'.ة ١‏ 


211111111100 
)١(‏ ندلاهاء 
(؟) داجم تقش هو مارس سنة هوا ع الكتب النى س ةاصس16؟و 7 انعات ت ادكتور 0 إلي5 
س :5/0 ) 1 
ماخ كلا 


3-7 المدد الثااى ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


اا ا 00 
الرشوة ه فى القانون المصرى ‏ 


الد كتور أحمد ركعت خفاجى 
رك الاب بكتب الثائب العام 


أ سد تمك ؟ 


الرشوة جرعة ص هليبا المشرع المصرى ف المواد من م١٠‏ إلى ١١‏ من قانون العقوبات 
وهى مواد الباب الثالك منالكتاب الثاتى الذى تضمن الجنابات والجئح المضرة بالمصلحة العمومية 
ولاعج.ب فى ذلك فا لغرض من تجريم الرشوة حماية المصلحة العأمة من اضرأرها . 

والرشوة فمل برنكبه موظف عام أو شخص ذو صفة عامة عندما يتحر بوظيفته أو بالاحرى 
يستعمل السلطات الخرلة له بمقتضى هذه الوظيفة وذلك حين يطلب لنفسه أو لثيره أو يقبل أويأخذ 
وعدا أو عطية لآداء عمل من إعمال وظيفنه أو يدعم أنه من أعبال وظيفته أو للامتناع عن ذلك 
العمل أو للاخلال بواجيات الوظيفة . 

وهذا الاتجار بالوظيفة يعد أخطر شاثة ممكن أن يقترفها الشخص اللمرتشى الذى فى أظير 
بض الدرام يباشر أعمال وظيفته أو ينيع عن عباشرتها فهو اذ يتجر بالسلطة التى عبدت إليه 
ربعم ل-طبقا لحرى الراشى لاخون واجبات وظيفته سب قانه لا يبىء استعال السلطة الى مننخها 
له القاثون قفط بل اله يخون الجدمع الذى ركن [ليه معتمدا على ما يحب أن يتصف به من أمالة 
وئزاهة ‏ فاذا كان الوكيل عن أد الأفراد يعد شائنا للامانة إذا بدد الآموال المودعة بين 
يدنه فان الموظف العام وهو يعتبر من قبيل التجاوز وكيلا عن الجماعة حيما برتثى فقد شان الامانة 
متناسيا واجبات وظيفته معرضا فى المصلحة العامة انى يهب أن يضعبا أولا وقيل كل شىء نصب 
عينيه» كل ذلك فى سييل السعى وراء المكدب اكرام بدافع من الجشع الممقوت. 

ولقد أكد مقرر قا ئون المقوبات الغرامى أن الموظاف المرنثى هو من باع سلطته واضاف 
ان الرثوة عمل بغيض إذا استشرى فى مجتمع متحضر أدى.إلى انحلاله كا قال المستشار جوس 
أن الرشوة تعمى بداثر عمال المكومة فتنسيهم واجببم وهوأص يثير الحجل ويدعو إلى توقيع 
أشد العقاب . 

وبحب التنبيه الىأن الرشوة د يقترفها المستخدمونف المشروعات الخاصة حين| يطلبون للأنفسهم 
أو لغيرمم او يةبلون أو بأخذون وعودا از عطايا بغي عل عخدرمييم ودضامم وذلك ,يأداء 
اعال قد كلفو) | بادائها أو للامتناع عن القيام .هذه الاعمال . 


الرشوة فى القانون اللصرى 2 ٠‏ دارفة 


وعل العموم فالرشوة مظبر من مظاهر تدهور الأخلاق ‏ ولد قيل #ق : إن من اثرى 
بأفمال خبيثة اصبم فقيرا فى شرفه » . 

اد نيذة من النار يتخ 3 

ليست الرشوة جر مة من صنع الجتمعات الحديثة ولدتها حياتنا الاجستياعية المعاصرة راتما 
وجدت هذه الجريمة فىكل زمان ققد عرفتها كافة المد نيات القدبمة والْنشر يعات المعرةة فى قدمبا وعاقبت 
عليبا بشده بالغة فكان جزاء هذا الفعل الاعدام في جمبورية افلاطون؟! طبق اليو نان هذه المقوية 
على كل حالات الرشوة . 

ولاشك ان دراسة التاريخ لازمة انهم قانوءنا الحالى يممتى أن البحث النارخى للنظم القانونية 
يفيدنا فى معرفة حك التشريع الوضعى متى سلنا بأثنا لا نستطيع فبم الحاضر الا على ضوء الماضى 
وم علينا بأن من يتصدى لعل القاتون بالدراسة او التدريس يحب عليه الا يدرس الانظة الحالية 
5 هى بل عليه ان يفتش عن أصارا ويتبع فى الماضى مراحل تطورها على مر الأذمان 

وما دام القانرن1 صرى فد استلهم أحكامه من الوا نين الروما نية والفراسية والاسلامية وم 
كان فبم هذه القوائين ومعرفة المراد من نصوصه! ذا أهمية فى تديان قصد الشارع المصرى فق تعين 
الوقرف على دراسة عله المصادر 0 

القانون الروماق : 


عنى القانون الروماقى بعقاب الرشوة فنص ف فانون الالواح الائى عشر على عققاب من ير تثى 
من القضاة بالاعدام ولقد أخذ أل ومان فك صرامةالعقرية عن الاغريقر لكنبمرارا أن عقاب 
إمرتئى مغالى فى فساوته فصدرث عدة قوانين متعاقبة نصت على جزاء جنائى للمزتثى ينحصر فى 
الغرامة الما ل,ةالتى تتراوح بين مقدار ماأخذه وأر بنة أمثالها ولفد أضيفت أخيرا عقوبة بدنية يوز 
للقاضى أن يحم بها مع الغرامة إن رأى محلا لذلك . 

4 - القانون الفرلمى : 

نسع الفانون الفر نبى القدم أحكام القا نون الروماف إلى أن جاء فا نون العقوبات الصادر فى سئة 
0 فكان يعاقب بالاعدام على اارتثى إذا كان من الشارعيين كا كأن يعاقب بالسجن و بغرامة 
مساوية للجعل المقدم على سبيل الرشوة إذا كان المرتثى من أعضاء الجعية الأؤسسةأو الحافين . 


.ولا صدر قانون م برومير سئة ع لم يعدل فى هذه العقوبات إل أن ثم وضع جموعة فانون 
المقوبات الفر نى الصادر فى سئة م1 فعايح جرية الرشوة فى المواد 10 إلى +إم؟ وافد أصاب 
هذه النصوص التعديل والتبديل فى مختلف المناسيات وطيةا لما أملت به الظروف هن ضرورة مثل 
هذا التغير مواجبة ما أظيره العمل من تقص وما إقتضام النظام والامن الاجتماعى وددث هذ[ 


ف 1 العدد الثاى الدنة الثامئة و لانو ن 


التعديلى فريم أبريل سنة سمو وفى م مايو سنة .م1 وفى 4 يو ليو سلة وؤزير1- ف 11 قبراير 
سنة 1414 وفى مارس سلة م9١‏ وف (١‏ مارس سنة 8ع و١‏ وأخرها فى م قرابرسينة 45 أ 
الذى ألنغى المواد القدبمة واستعاض عنبا بنصرص جديدة وعى الجارى عليها العدل الآن 

ه - الشر بعة الاسلامية . 
:وكانت تعتير الزشوة من جراثم التغرير فعقابها عتروك أ تقديره :القاضى . ودليل. تحرمما. 
متمد من الث رآ والسنة واجماع قتراء المسليين فلقد جاء فى سؤرة .البقرة. ولا تأكلوا :عو الم 
5 بالباطل وندلوا مها إلى الحكام لأكلرا فربقا من أموال.الناس وت م بالائم تعلمون ».0 

كادوى عن الرسول صلاوات الله وسلامه عليه رواه أبوهريرة رضى الله عنه قال + لءني وسول 
لله الراشى وار تثى والرائش, ل 

وقد جاء فى كتاب سبل السلام وفى كتاب الكشاف : عن حقائق غوامض التزيل وق رد 

الحتار على الدر نخنار وف الى وف المغنى / دف جامع الصذين وفى لل الإوطا دوف السياسة الشرعية. 
ها يود و ريم ا 


سم لقا نوق |المصرئ 2 


سادت أحكام الشر يعة الاسلامية سالفة الذ كر فى مصى منذ الفنيع الاسلاى سئة 14 7 كيل 
فن الآمر شيا دخول ير حت الود ذ الدولة المنهانية هنل سزة الاه! طانا أن 8 قانوناغزاء هرقانون 
الدولة الملوية م أن تولى عمد ء! لى عرش مصر فى سئة ١0‏ | ظل الخال على ماهو عليه تتأبيد 
تبي نظام الجالى الاملانى . ٠‏ 


. ولماجاء عول. وى ريبع الاودق وضدرت التقنينات الجديدة تضمن انون العقوبات إختاط 
الماذر فى سئة بم( وتانون العوبات الإهلى الصادر فى سنه ا خصوصا جد بدة بلجت 
الرشوة ولقد عدلت هذهالنصوص الواردة فى الفأ ئون الأخير عدة مراثٌوذاك غند'م| ضَدر قانون 
القوبات فى سنة 14 وأض يفت مأدة سرد ودة ليه فى هم قباير سن 1118 وعنة نا مدر تأئون 
العقوبات الجديد فى ١م‏ يوايو سنة 147 . 

دلما تولت حكومة (تطيش نمقا ليد الأمز فى مصر سنة صدرت تشتريعات تكافم الرشوة 

من يداما قانون تطرين الآداة الحسكومية وقاتون الكسب غير المشروع زفا نون فصل .الموظفين' بقين 
الطرقٌ التاديبنة . 


ثم ثم جاء قائون الرشوة الجديد الذى لفن مواد الرشبيةبفى قاثون العقووبات واميتبدها بغيرها 
من التصوص وهو المائون دقم وه لمبنة ,6و١‏ الضادر فى قبراير سئة. 86 : قو “المعمول 
4 منك ذلك النادريخ . وقد غدلى .أخيرا بالغانرن رقم 2000 مليئ سئة بإوهو..: 


الرشوة فى القانون ا مصرق ش خف 


0 ااا 1110ذظ201 


بن ييز الرشوة عن بعض الجراتم : 

ويحدى بنا أن عد إلى أن ججرية الرشوة قد تقلط فى مداوها مع بس جرائم يننا 
أو . تشاركبا فى بعض خضائصها الآمر الذى يقتضى ببان ميزات بجريمة الرشوة أو ار معرفة 
مسا بير التفزعة بينبا و بين هذه الجرائم وهى الغدر واستغلال النفوذ وأ كراء الموظات العام باستعمال 
لإذزة والعنفن والرجاء والنوصية والتؤسط والخصب مان الامالة : 

م - الرشوة والغدر ؛ 

فالرشوة جرمة داف تام الاختلاف عن الغدر وفى ظل القا ثوت الروما نىكانت ختاط جر مة 
الغدر بجر بمة الرشؤة فكلمة عنم كال تدل على حصول الموظفين الدموميين لبالغ زيادة 
ع 'اأستدق أو ل ليست مستحقة وذلك فى حال تحصيل الأموال الأميزية كا أنبا كانت ثدل أيضا على 
ففل المؤظفين العموميين الذي نكانوا يأخذون مبالغ أو 1 من ارقو دف عن البيان 
أن الجرية الثاانية مى جر يمة رشوة وليست غدرا . 

ولقد احتفظ القانون الغرنمى القدم ما قرره القانون الروماى فؤج بين الجرعتين ولم تظبر 
تلك التفرةه بدنبما الافى قانون العقوبات الفرنسى الصادر فى سنة ووب( الذى قصل لاول ل 
بين ها نين الجربمتين. وايده ذلك قا نون العقوبات الصادر فى برومير سئة ع كا فمل :ذلك أيضا فانون 
الفويات الفرنى الصادر فى سئة 1/٠١‏ فنص طٍ الغدر فى المادة 4بنؤ مما نظم جريمة الرشوة 
فى المادة بو وما بعدها . 

والفدر هو فمل كل موظف عمومى له شأن فى ت#صيل الرسوم او الغرامات أو العوائد أو 
الضرائب أو نحوها عند ما يطلب او ياد مالميس مستسقا او يزيد على المستحق مع عله بذلك 
فانجتى عليه فى هذه الجر مة هو الفرد وليس هو الدولة فالأبلغ. حل الجرعة ينتزع من الغرد وهو 
إلمول... . ظ 

ومعيار التغرقة:بين ماين الجر تين ينحصر فى الباعث على الحضول على الثىء أو المبلغ .غير 
المستحق فى الرشوةٌ يأخذ الموظف الثىء على أنه هذية أو عطيبة وأما فى الغدر فيأخذه على آنه مال 
واجب الاداء قاثونا باعتياره رسوفا: أو ضرائب مستحقة للحكومة ؛ وعلى ذلك يمكن أن يكو"ن 
الفعل الواحد رشيزّة أو غدرا على حب الاحوال فاذا ما دهم أحد مأمورى الضبطية القضائية متبها 
عالقا للواتح وافبمه انه لا مفر معنا لفته. إن لميدفع ميلغا مغينا للصلح فى هله إغذا لفة فدفعهو لكن 
اللأمور نحصل منه مبلغا أكثر من المباخ المعين الصلح كان هذا الفعل غدرا أما إذا ما قدم إنخالف 
له مياذا ليعفل واجية ولا يبط الزاقة ربعيا اواسو عو للغرض نفسه 
كأن الفعل رشوة ٠‏ . 7 : ٌ 
٠‏ ولقد فض على الغدر قائون -العقوبات 'المصرى ق المادة ١١‏ واتتقد بعض 7 فضية 
الجرمة المقررة:فيهذه المبادة بالغدر ورأي أن أقرب تسمية فى فرض الغارم .ينما آثر احد الفقيام 


م العدد الثاق ‏ السئة الثامئة والثلانون 


على اطلاق عبارة و طلب أو اخذ ما اين مساحقا ء على هذا القمل . 1 
ولم ببق ذه الجرعة من الشأن ما كان لها فى العصور العابرة فان عصر |غارم قد اتقعنى بأنظم 
طرق #صيل الآموال الأميرية و بتحديد الضرائب والرسوم واعلان دافعيبا بمقدارها قبل جبايتبا 
ولم ببق من صنوف المفارم سوى جرائم قليلة الخطر برتكبها بعض صغار الموظفين استخدم في 
مذبس تابع لاحد أنجالس البلدية يطمع فى درم أو دريهمات يقتضيها لنفسه على انها جز من الرشم 
المستحن وما أشيه ذلك . | 
وبالرغم من أن لكل من كلتى الرشوة والغدر معنى خاصا وأحكاءا تنفرد بها احدى الجر يمتين 
عن الاخرى ا يقضى ذلك قانون العقوبات ‏ إلا ان المشرع الجتاى المصرى خلط بين هانين 
الجريتين وبدا برجع إلى الوراء حتى وصل إل عبد القانون الرومانٍ وذلك بان صدر فى مم 
ديسمر سنة ٠69‏ » المرسوم بقا نون رقم غ)؟ سلة و1 فى شأن جرعة الغدر و ص على أفعال 
تعس بعضبا صور| لارشوة واستغلال النفوة . ا 000 
ولاشك أن هذا السلوك التشريعى يدعو إلى الميرة فى معرقة خصائص جرائم اارشوة واأذدر 
واستخلال النفوذ وعلى أى حال ففانون العقوبات العام أوجد تفرقة بين هذه الجراثم ودر 
بالشارع اللصرى أن يلثزم فى تشريعاته الجنسائية الخاصة ما تقضى به مستازمات هذه النفرقة 
عند تجرعه لهذه الأفمال . ولقد أصاب الحق حيما الفى المرسوم بقائون رقم +م١‏ لمئة و١‏ 
باحوال مسولية الوزراء وأستبدل به القاانون رقم 40م لسنة و١‏ الصادر فى ١‏ يونيه سنة 
5هؤل فل برد فى ثنايا هذا القانون الآخير جرعة الغدر باعتيارها احدى صور الرشوة أو استغلال 
الوزراء لنفوذم 5 كان يفعل المرسوم بقانون الملغى رقم م .لسنة ؟م؟١‏ . 
4 - الرشوة واستغلال النفوذة: ٠ ٠‏ 
نت المادة ١.‏ مكررا هن قانون العقوبات المعدل بالقائون رقم و لسئة ١46:‏ على 
أن كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو اخذ وعدا أوعطية لاستعال نفوذ حقيق أو مزعوم 
الحصول أو محاولة الحصول من سلطة عامة على أعمال أو اوامى أو أحكام أو قرارات أو نياشين 
أو الترام أو تراخيص أو اتفاق ترديد أو مقاولة أو على وظيغة أو خدمة أوأيتهزية من أى نوع 
يعدفى حكم أأمرثثى و يعاقب با لءقوبة المنصوص علا فى المادة .. . من هذا القانون إن كان موظفا 
عموميا وبالحبس و بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسماثة جبنيه أو ياحدى هاتين 
المقوبتين ققط فى: الاحوال الاخرى ٠‏ و يعتين فى حم الدلطة العامة كل جبة نخاصة لاشمرافها . 
ولاشك ان هذه المادة قد جاءت لتجرم: فمل استغلال النفوذ الحقيق أو المزعوم وورد الاص 
عليها بعد أن كان خاصا باعضاء الجا لس النيابية سب . فقد كان كل من قاثون العقوبات الصادر 
سنة مم١‏ وقا نون العقوءات الصادر سنة غ.4١‏ خاوا من مثل هذا النص إلى ان صدر الارسوم ' 
بقَا نون رقم 11 فى وم أبراير سنة و9١‏ فاضاف المادةه مكررة إلى قانون المقوبات وات تعاقب 


الرشوة فى القانون المصرى انا 


لكيه أنه اسه تنه وسقت حوس . 


على استغلال رجال الج لس الثيابية لنفرذم . ولما صدر قانون العقوبات سنة مو( نقل هذه امادة . 
4 مكررة فى مادة با. ١‏ ووددق المذكرة الاإيضاحية للمرسوم بقأ نون رقم ١١‏ لسنة دمعو مايل 
لقدرأت وزارة الحقائية أسوة بما جرى فى فرنسا فى سئة ١48+‏ ان تزيد على باب الرشوة حكرا 
جديدا بدخل فى سكم الرشوة قبول !لوعد بثىء ما أ وأخذ هدية أو عطية من ذو الصغات النيابية 
للرصول إل غايات . . ٠‏ 

ولق أدخلت هذه الجرمة فى ثرئما بالقانون الصادر فى » يوليو سنة ووم١‏ والنى أضناف 
إلى المادة ب١‏ من قاثون العقوبات الفرأنى فقرتين صارنا فيا بعد وحتى سئة 1446 الفقرئين 
السادسة والسابهة . ولقد جعل المشرع الفر ئمى العقاب ماما على كل من يتجر بنغوذه لدي السلطات 
العامة يستوى فى ذلك ان يكرن شخصا ذا صفة نيا'ية أو موظفا أو فردا من آحاد الناس ولما صدر 
قانون ,/ قبراءر سئة' مغ و١‏ بتعديل مواد الرثموة فى فرنسا افرد لها المشرع الفرنى المادة | 

من قانون العقوبات والنى تعاقب كل شخص طلب لنفسه أو قبل وعدا أو عطية الحصول من أبة 
سلطة عامة على آية مزية وذلك باستعال نفوذه الحقيق أو المزعوم . واركان جرمة الايجار بالنفوذ 
الحصر فى ثلاله : 

. قيول الوعد أو الحدية أو العطية‎ - ١ 

لاس العرض وهو الحصول أ كارع طروي رعو ل نوع . 

م استهال تفوذ ذ حقيق أو مزعوم » ولانهم صفة المتجر بنفوذه فيستوى فى ذلك أن يكون 
شخصا ذا ضفة عامة ؟أعضاء ملس النواب أو الشيوخ أو الجا لس البلدية أو مجالس المدريات أو 
أن يكون موظفا عاما مع ممراعاة ما جاء فى المادة ١9١‏ من قاثون العقوبات أو أن مكون 
أردأ عاديا . رابا يشترط فى كل هؤلاء إن يستعمل نفوذه حقبقة أم إنه زعم لفسه هذا النفوذ . 
وهو مائدل عليه صراحة المادة ٠١+‏ مكررا ولعل هذه الخاصية هى مادعت الفقراء فى فرنسا إلى 
عدم اعتيار جر يمة استغلال النفوذ من عداد جراكم الرشوة و[إما هى جر بمة مستثقلة عن جرائم 
رشوة الموظفين اناد ا د رولا جا بن لسلا اا | 

وق قضية الجناية رقم ١١‏ لسئة .و١‏ عسكرية باب الشعرية النى تمجمل وقائعرا فى أن 'كاتبا 
2 نأدة المعارف قف استعيل تفوذه إدى أحد ضياط إدارة المرور بالقامرة <تى حصل لاحد 

شخاص على ” رخيص بةمادة اأسيارات نظير ماخ 5 .ووم س حصل عليبا من انجنى عليه وكان 

ماع فى ذاك عامل مقبى وقد تدخلا سويا لدى ضابظ الهرور حتى | حققا ما.بدفان اليه وى 

شبر ابريل سنة 4ه قبدت أيارة امن الدولة الدعوى بالمادة ١٠.‏ مكررا من قائون العقو بات 
ضدكانب وزارة المعارف وعامل المقبى لانبما ف ارم /الا ديسمس سئة 08# | بدائرة قم باب 
الشعربة من |عمال معافظة القأهرة . طليا لنغسيبيا ثم اخذا عطية لاستعمال نفوذ حةيق للحصول من 
سلطة عامة على ترخيص مخول للراثى قيادة السيارات ‏ وقد حك فى هذه الدعوى : معاقية كانب 
وزارة المعارف بالسجن لمدة ثلاث سنين مع تغريمه الف جئيه وحيس عامل المقبى سلين مم 
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الشغل مع تغرمه .مائتى جنيه إعمالا لئس المادة 0 01 

ودر با بعد ان استعرضنا شرحا موجزا لهذه الجيعة وضر 00 مثلا لاحبى تطبيقاتم! أن 
نوضح الطبيعة القا نونية لها . 

وبالرجوع إل كتب الفقه قوتي وجدنا أن الاجماع. منجقد غلى أن جر عة. استخلال النفوخ 
تلمين عن جر مة رشوة الأوظفين اعتيارما جر بمة منفصاة طاما أنه 5 ن أوتكامبا عمزفة أى شخص 
ولو كان من آحاد الناس فلايشترط شرع لادكاما أن يكون الفاعل. من أ ماب الوظائف الحمومية 
إلا أن هذه الجرعة تشترك مع جرمة الرشوة في نواج أخرى وهو ما دما المشرع الغر لمى وزميله 
المصرى إلى أن يئصا عليبا فى الفصل الثالث الخاص بالرشببوة ومن ثم تنطبق عليبا سائر أحكام 
الرشوة ما عدا ما لا ,تفق 3 طبيعة هذه الجريمة . (داجع فوان وجارسون ودائرة العارفب 
الجنائية ) . ْ 

ويمكن أن تم هذا لقول الموجز مؤكدين 5 ااال قار جرءة سه نابا 
عن جرعة الرشوة ولا عيرة فيب| بصفة فاعلبا الليم إلانى تقدبر العقاب الذى يغاظ فى حالة أرتكابها 
ععرفة شخص ذى صفة عامة . ومن ثم فنطبق هذه الجريمة على كل فرد حصل على وعنود أو و عطاءا 
نظير استمال نفوذه الحقبق أو مدعما أن له نغوذا مزعوما وذلك الحضول على. 5506 حدق 
السلوطات العامة .. 

٠ : -"الرشوة والا كراه على الإخلال بأعمال الوظيفة أو الخدمة‎ ٠ 

' وأنه ما يدعو إلى الدهشة أن ثرى المشرعين الفرنى وا اصرى: "ينان على جر بمة الام راه على 

الاخلال بأعيال الوظيفة بين مواد الرشوة واعتير قانون.المقويات اراس خر عة الاكراء صوازة 
فئ صور الرشوة الايحابية بونيا شييهاق| نون العو با تالمصرى. .«الرشوة وقدر لجا عقاب هذه ؛ الجزعة 
.الآخيرة ٠‏ ويس هذا هو موقف هذين المشرعين فقط بل ما بعبنا فى ذلك قا لون المقؤ بات البلحيى 
اق مادتله ووم . 

والهقيقة من الآمر أن جرعة الاكراه لاعلادة 0 بجرعة الرشوة فلا تحمل فى ليانما 0 
للاتجار بالوظيغة العاية . 

وم كان الآمر كذلك فلا يسعنا إلا أن تيد ايدام قانون العقوبات الإيطالى وق نو نالعقتويات 
الدولى الذي وضعه الرفسور قر قرا نسكو كوز نتيئي فد جاء هذان التقنيئان مؤكدين” عدم قيام 
رابطة بين ماتين اجنين فلم يوردا بين ثنايا يا نصوص جريمة الرشوة أأشارة جر يمة الإكرا. على 
الاخلال بأعمال الوظيفة وتأمل أن يتأيه المشرع المصرى إل :هذا العيب فى التشريع قيحاول أن 
يتلاه فى المستبل دغبة منا فى وضع الأمور فى أصا مها .. 

: ب الرشيوة ارشوة والاسماع للريجاء أ التوصية أو الوسأطة‎ ١ 

من الوديهى الله لي ليق جبمة الرششوة يحب توافر 7 الطلبي أو اليظام دغر الذي يدل 
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عل اتجار المرظف بوظيفته . فإذا اختتق هذا الركن انعدمت جرمة الرشوة .كا أن الثابت ايضا أن 
الاستاع إلى الرجاء أو التوصنية أو الؤساط. لايقوم مام الركن المادى فى الجرءة وهو العطاء . هذا 
هو موقف المشرع الفرثى إلا أن المشرع المصرء ى ننبه إلى هذه [اصورة فنص على تجر مها فى المادة 
٠‏ مكررا وقت أن كان داج غؤاد الرقرة الجدبدة مقتضى القانون رقم 4 لسنة مهو فقد 
قضت هذه المادة بعقاب كل مراف عمرمى قام يعمل من أعمال وظيفته إذا أمتنع عن عمل من 
أعمال وظيفته أو أخل بواجباتما نفيجة لرجاء أو توصية أو وساطة . 
وعندى أن ذ كر هذه المادة بين ثنايا مواد الرشوة عند معأ يله أحكامبا فىي في عله فكلا 
الجر بمتين اتميز [<داهما عن الأخرى وكان أولى بالمشرع المصزى أن اص على جر بمة الاستماع 
اللرجاء أ التوضية فى الباب الخامش الخاض بتجاوز الموظفين <. ود وظائفيم وتقعيرم فى اداء 
. الواجبات المتغاقة” م . فبذاالبابالخامس أجدر أن يتضمن:بين نضرصه هذه الجر بمة اجديدة . 
١‏ “د اشر وَاليِضيبَ 0 
وتتمين الرشوة:عن جر مة الع المنصوص عليهافى المادة مم من قا نون العقوبات المصرى 
ةو مكل من الج عنين أركا ها الخاصة ها دأم رك ن فى جر مة ة النصبٍالطزق الاحتيا لية . 
دعولا سل توافره فى جريمة الرشوة . إلا أنه قد يوجد تعدد معذوى لجر عت الرشوة والنصب 
حيما ب رتمكب الجانى فعلته اأنى تعد رشوة ونصيا فى آن وأحد وهنا يحب تطبيق العقوبة الآشد وهى 
عقوبة الرشوة إعمالا نص المادة ادة بإ] من قانْون اوبات المصرى فى شأن تعدد الجراتم . 
عو الرشرة وغ الأماةر 30007 ش 
3 ان عر بصفة عامة إن: الث بوة باعتبارها تنطوى على اتجار بالوظيفة تعد أخطر 
جما لة يقترفها البخس المرتثى فو ذون الجتمع الذى ركن "ليه فإذاكان الوكيل عن أحد' الآفز اد 
يعلد اننا لللامانة ذأ بدد الأموال المودعة بين يديه فإن الموظاف العام وهو إغتبر من فيسل 
النجاوز وكلا غن عموم اليئة الاجتماعية حينما يرتثى ند حان الآأمانة . ش 
,إلا أه يحب التذبيه إلى ضي ودة القبين بين الرشوةوخيانة الما لةامن حيث الصياغة الفنية فدكل 
إملييا : يال تعد فيه لكل منيما أركان تتمين فيه عن الآخرىفيائة الأمانة تسنلزم اختلاسا أو تبديدا 
لأشياء م سامت إلى الجائى ع سبيل الآمانة ينما المرتثى لامختلس أو يبدد شيئا وإئما , يبل إليه البطاء 
من الراثى ياختياره عل سيل الرشوة فركن الاخئلاس أن النبديد غير موجود فى نجريمة. الرشوة 
سيا يدها عن جرجة خيا له الآمانة . 1 


رةه 


يم المدد نفاق ‏ السئة اأقامئة وأثلائون 


الخلا الشخصى والخطا المصلحى 


للأستاة عل تاضل حسمن . 
وكيل 'يابة جنوب القاهرة 


2 

للطلب الأول ؛ الخطأ الشخمى والخطأ المصلحى : 

و الخطأ الششمى والطأ المصلحى . 5 روث ذو شججخون 50007 منذ سنين ! ١!‏ فاقد شغل 
الفقباء أنفسبم ردحا طويلا من الزمان باستتراط الضوابط الى تهين # فى نظرهم ت غلى القييز 
بين الخطأ النخعى والخطأ المصلحى . وأذى جذوة الخلف ينهم انببام الحد الفاصل بين الخطئين 
إذ أن كليبما يقعان أثناء الوظيفة ويسبيبا ٠‏ قليس اللطأ اأشخصى هو ما يقح من الموظف خارج 
حدود الوظيفة وفى غير ساعات العمل كا يقبادر إلى ااذهن لأول وهلة . . . ومن هنا اضطربت 
الآراء واختلفت الأحكام . . . ونبدأ بلس المعارير التى أقترحت فيصلا ما بين الخطتي ,ثم نثتى 
باستعراض الآثار المأرئبة على التفرقة بين الخطأ ااشخصى ولخدا المصلحى . 


اما # 

الفرع الأول : معايير التغرثة بين الخطأ الشخصى وا ثطأ المصلحى ؛ 

لأزود الادارة العامة ف مبأشيرة نشاطها ‏ يحقوق وسلدلات هائلة لا نظير لها للى يد 
الأفى اد وبديهى أن هذه الامكانيات مخصصة انحفيق الصالح العام ٠‏ إلا أنه من الطبيعى جدا أن 
| نتردى الإدارة ‏ وه تعمل فى هذا الاطاق ‏ فى أخطاء غير غمدية عن إهمال وعدم احتياط 
أو حتّى عمدية عن سوء قصد » وهنا يثار موضوع مسمّولية الدولة عن أخطائها وعنأعبالها عموما. 

؟ ‏ وقد كان موضوع عدئوليسة الدولة هذا مل امتحان عسيز لفترة مديدة » فاسئيدت 
بالآذمان بادىء الامى فكرة سيادة الدولة النى كانت تق الإذارة آبة مساءلة غن أعنالما » ولم يكن 
أمام المضرور سوى الموظف نقاضيه إمقه الشخصية .و لكن عنتشتائه الجسةم فقظ'ء وأبعد 
الحدول على اجاذة بذلك منالساطة الإدارية العليا وفقا للقا ثون ااصضادر فى ١‏ أ كتوبر سنة'. وا| 
وغالبا ماكان المضروو يعانى اعسار الموظف ء وظل هذا القيْد متبعا حتى مد [لغاء القانون” المتقدم 
إلى أن عدل عنه عام ١40٠٠‏ : 0 00 

غ - وإذ ذزحفت المبادىء الدمقراطية فى أوا آخر القرن التاسع عشر » وذاعتمبادى. مساواة 
الافراد أمام القاثون . وأعقب هذا تلغل اانزعة الاشتراكية قى وظائف الدولة وندخلبا فى كثير 
من المرافق لاشباع حاجات الأآفر أد ؛ كل ذلك أدى إلى تقاص فكرة سيادة الدولة » وإلى القبين 
يبن للاعمال النى تأنيبا الدولة مثل الآفزاد دوع 6 3265 روهذه تسأل عنبا , والاعمال تي 
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تمارسها كسلطة عامة عيوؤاطدم معمدعوادم عل ومئعج وهذه أجست غلا للساءلة . 

ثم ضافت حاقة عدم المسو لية مرة أنخرى فافتصر الهتباء فى يجا ل أعمال الساطة العامة على أعبال 
السادة وحدها وزوزورعجنروو عل 15اعج وحتى هذأ أضحى الفقه ونظر إايبا فى وقتنا الخاضر على 
أنها نقطة سوداء فى جبين القانون العام يحب محوها » والغتباء الآن يعملون جاهدين على خق هذه 
النظرية بتضي.ق مجاها و بالتخفيف من #1رها عن طريق أشدضاعرا لضا التضمين . 

ه - بذا أصبحت القاعدة الآنمسءولية الدولة عن أعمالها .والاستكناء هو أللاسئوليتولى 
تتحدد أمامنا تقاط البحث علينا أن تطرح جابا مسثولية الدولة غن أعم لها الأشريمية والقضائية , 
و أسئيعد فى حال مسد لية الدواة عن أعمالا التنفيذية ‏ مسد ليتها عن أعمالها التعاقدية. » يقت 
إذن مسرو لية الدرلة عن أعمالها غير التعافدية غير أن هذه وجدت أساساً آخر غير الخطأ وأمنى به 
نظرية الخاطر أو تحمل التبعة » ورغم اتجاه هذا الأساس كو الاثتثار إلا أله ما ذال يعتسسير 
كاستئناء من الأساس الاصيل الدى تاد عليه مسد ليه الدولة , آلا وهو الخطأ . 

وقد استقر الفضاء الى على مساءلة الإدارة عن الخطأ الصلحى() وإإزامب! بتعويض 
ذلك الخطأ من مالا العام مع إخضاع التزاع هذا الخصوص للفضاء الإدادى ٠‏ أما إذا كان الخطاً 
شخصيا فآن الموظف 5 المستول » وهو الثارم للتعويض من جيبه الخاص » والجية الختصة 
بالأذاع هى انحا المدنية العادءة . 

ولكن . .. . متى يكرن الخطأ مصلحياً . . . ومتى يكو شخصياً ؟ 

هذا هو مدار البحث فى الفرع الآول . ٠‏ 


أولا ل 'نظربات الفقه : 
ل نظرية لافر يبر : طلع عليئا العلامة ألأفر بير( ؟) بتحر يفه الشرين للخطأ الشخصى بأنه ذلك 
الغمل أو الترك الضار الذى يصدر منالموظف أثناء تأدية وظيفته 9 يفته تحت وازع من الميل أوالشبوة أو 


الاستبتار 0 أيا لطأ المصاحى ثبو الذى خلى من ن أى بأعث شخصى نحبثك بشع من هذا المرئاتب أو 
سواه طاما أنكل موظت عرصّة لأعرواب والمطأ . ذلك أن 'لموظافب لايسأل إذا أدي وظيفته وأو 
بن عبار طرد ؛ 0 مؤاخذتهفى ادم وظيفته لقضاء لباناه وشفاء أحقادم , 
590 على معايير نفسية 'داخلية تناج انما إلى معابير وضوابط أخرى لإجلاء 
غوضبا . ٠‏ فتى مثلا رأ نفسية الموظف من الشبوة والاستبتار ؟ إن الامترئار على وجه الخصوص , 
١ (‏ ) ويسميه الدكتور الطماوى أيما ه الخطلأ المرنقى  »‏ راجع كتابه « نثاط الادارة » سس 00" . 
بها يلق عليه آفى كتوو عيد السلام ذهنى اسم « الأ الإدارى » س .وافه فى مسكولية الدوة عن أعمبال 


الملطات س س 40 . وقد آثرنا اتياع القسمية العثعة ( آلخمأ للصلحى ) ٠‏ 
( ؟ )لافربير - النشاء الأداري ب طبعة 1495 حب جزء (1) سس 0 34> 0 


00 العدد الثائى - السنة الثامنة والثلاثون 


قد أضحى عير عاما أن منه الأآداة الحسكومية قبل معنى ذلك ا نقراض الخطأالمصلخى ؟ ثم ما ارق 
فق فوظاف يؤدى واجبه ‏ وق 'حدود هذا الواجب ويقارف خطأ يديزآ يف قية الزجل العادى 
و يكون فى هذ[ مدفوءا ببواعث لدوءت إلى المصلحة العامة بصاة ؟ . :.. كذ! فى النوزة 'القانة:.- 
خطأً جسم صدر عن موظف خلت ثفره من الميل أو أشبوة . فزق هذا ارا بسندا خلا 
مصلحياً عكمى الاتجاه الذالب للقعضاء : 

35 وبيدوا هذا الرأى - قوق ذلك متداغلا عير دقيق فان خالة عدم الاحياط يحب أن 
نقبع ضورة الخطأ. المصلحى الواقع من موظت عرض الخطأ بقدر ماهو غرضة للصواب وكذككة 
التراجع الغزنب) وافلا المقام قضية ( جودان.) فقد اعتيزت. كة «تنازع الاننتضاص ف ٠/‏ موقيو 
سنة عنم لخطأ ساعى الإريد فى لمارالا إلى عر الرسل يه ح وكان ذلك عن غير تمه نث: 
أ عدم اختياط منه » اعتبرت ذلك خمأ شخضياً . 


(-) اذاه ما اثقلنا إل حالة , «ألشبوة : رامنا أن الاتجآه الحديك للقضاء الفرأمى ينحو إلى 
ناحية الظر إل الخطأ المثروب عا كملا تفي ومن هذا القييل قنية ( يقال )” فِْنٌ أضدر 
بجلس الدرلة المي رأئ حك باعتبار لطأ الى دقع دل أحدى “المستشقيات والذى, 'أصببحثة 
إخدى المريندات اجئونات' من أثره غاملا # خط مُضَلحْيا انان ' ليقغ لولا الوعوت المنتشرة 
وضعف الرقابة فى المستدى :. 

ل- نظرية نظرية ابلتون ؛ وبرىالفقيه أبلتوة ()يشايعه في لك الاستاة جد جوذيف ف بارطسأن دما 
يكون شخصيا اذا استغل الموظف وظيفتهلارتكاب الخطأ ٠‏ ينهما يتكون مصاخنا (13” دز منه وهو 
يعتقد أنه يؤدى واجبه دون انحراف ما ؛ ووبعبارة أخرى تحمى الوظيفةنالموظف اذا أدانها تخلصا 
واؤلم محسن أداءها لكنرا لا.تحميه إذا خامها.. 

وواضح أن معيار هذا المذهب :كنا لفد شخصى عت ؛ لهذا يمرى عليه ما قلناذ بسده تقد 
رأى لافريير فى هذه الخصوصية ١و‏ ضيفت عليه ليه أنالموظف: "اذا وقعى خلا جد جسم بذية حدئة أىؤهو 
يعتقد أنه بباشر وظيفته فى تزاهة:وأمالة . . أن" يد مقارما لطأ مفيلخى فقا للنظر المتقدم:... 
الآ الجافى للرأى السائد ف الفضاء الغرأتئ من اعتبار همأ ألو ظف غطأ شخصيا .؛ هبذا .فضلا 
عن أن ذلك حمل از زاثة س فما لو سلرنا.به.ت أعباء ضخمة سييها الوخيد.عدم انتباه المورظف. 


و سه أنظرية جين : ويحاول جيز (2) لغ مستيدياً كم اتا القرلنى سف ثغرأت الرأيين 
المتقدمين فيقرر أن الخطأ , ون شخصيا فى الحالين الآنيين :. 


١ (‏ ) أباتون ست القضاء الادذرى' سد د طبعة 11# ع سن 0 
( ؟ ) جيز- ع القانون ألم سئة 5١1ؤ؟‏ ا ص 6أ5ن, © 


الخطأ المحم والخطأ المصلحى. 07 


 الثم اذا كان مشوبا بسوء القصد من فاعله  كالانتقام‎ ) ١( 
' . ١ (؟) اذا كان تجسيا فاحقا(1)‎ 
بكر ن كذلك قُْ حو ال. الامة:‎ 5 
.. ش 0 حالة الخطأ المادى لب :اذا أساء وان تقدير الوقائع يشكل ظاهر‎ 
| ب خالة الخطأ القاتوى الجسيم : اذا انحرفي الوظف .بساطنه بصورة ة ملفئة إلنظر.‎ 
3 عو - اذا اندرج فجله تحت نصوص قانون العقوبات . ودر بالدذكن أن هناك أفعالا‎ 
الموظفون الجموميون ولا يجحزمها إلقانون عكس الحال با لنسبة للإقراد المادبين فالقيض و اليس.‎ 
والتفئيش فى الأحوال المنصوص عليبا قائونا مدلا اذا باشرها الموظف الختص .لا. تشكل ججرعة‎ 
0 . ماء بل لملها تواف واجنا قانوئيا على الموظب تنفيذم‎ 
:نقد النظرية :“مرة أخرى يعمد أحد الفقراء الى التوسل' معيار نفساق غاءضن لتمييز الحطئين‎ 
وهر هنا أشسد تعلقا من سابقيه » فا هو الحد التى يصبح بعنده الموظف قد أساء تفسين الوقائع,‎ 
أ دين الظزوف ؟‎ 
كثيز أ ما اعتينة مجلس الدولة خلأ ممنلحرا . فى قضبة (زمرمآن) آنضى‎ ١ 5 والحطاً. ليدم‎ 
00 بأن ل مذيز الاقلم الجسم فى الإشلال بالاجرأ» ءات‎ ٠ 0 يا #أريعخ‎ 
ش قانونا 'للاستيلاء غلي اغدق: الحاجر الرملية نمأل عثه الادارة (سيدىه نم لاص بل‎ 
., ) ف قضية (يلباش‎ 01/١ وأ أيمنا ا حدم الجلس نف‎ 
» ثم أن القضاء الغ رتى لا .بوافق جين على أعتبار الخطأً التشك ل لجر ع جبائية خط" شخصيتا‎ 
فقد عرضت أمام محكة تنازع الاختصاص قضية ( لييين ) وتلخص ظروفيا أن أحد جنودالجيش‎ 
كان يقود سيارة عسكرية وحدث أن أراد تخفيف سرعة ة سيار ته لمفاداة الاصطدام سيارة أمامه‎ 
ذأنمحرف 00 الى لبمار تأصابة راكب دراجة تصادف مروزه وصرعة ولما قنلام إل محكمة‎ 
الجنم أداثه ” ع جز بمة ة القتل خط 'بترامة 55 7 فرتكا والزيت عن هذا الحظا- "الذق اعسنه‎ 
شخصيا بتعويض يلخ ٠ب فرلكا » وعند نظر الاسنئناف تدخلت المنكومة ا لبذاغالة.الدموى‎ 
الى حكمة تنازع الاختصاص باعتبان أن الخطأ هنا بالظر الى .طبيعته وملاساته مصلتى “وقد‎ 
تعداكة دعي يوجية اللظى هليه قعلا (سيديه 186 لمم > م صن" /11 عب سكم‎ 
2 0 
ونود أن نتترعى الانتباه هنا إلى أن التعبير اذى استعمله. جين فضلا عن عدم صحتة وفقا لما تقدم‎ 
فإنه غير دقيق .أذ أن الفعل ا لجرم جنائيا قد يكونعهديا أرق عفيق ؛ قاذايان أله من:النوع الأول‎ 
دجب وضعه تحت الط ئفة الا ولى فى تقسيم جين و أعبى | الخلأ الملابس يسوم القصد..‎ 


(0 ونلاحظ أن مير هذا يقيس الخيلأ لمم غي-التقمد على الخلا التعمد أ الفعن لله كزراي 35 الأزل ل 


ا العدد الثاتى ب السئة الثامنةٍ والثلاثون 


' . ب نظرية هوريو - دوجى‎ ٠ 
ودوجى () تقسما مغايرا ؛ فبما بنظران إلى الخطأ على أنه ممبلحى‎ )١( وباّع العميدان هوريو‎ 

إذاكان متصلا بالوظيهمة ميث لا بقع بدو نبا أما الخطأ ااشخص فيو ما ينفصل عنها انفصالا ماديا 
أو ذهئيا 5 وعلى هل! 3 عملا شخصيا العمدة الذى لا يكئى حذف أسم أحد الناخيين من جدأول 
الاتخاب لفقدان أهليته باشرار افلاسه ‏ وهذا من ممم وظيفة العمدة ‏ ولكئه يعمد إلى 
الذيل منه ب وقد كان خصما سياسيا لهء فيطوتف مناديا فى القرية معلنا على ابلا نب حذف اسم 
المفاس من جدارل الانتخاب , وقد قضت محكة تنازع الاختصاص فى ؛ / 140/1١‏ بأن مثل 
هذا الخطأ شخمى لآنه منفصل انفصالا ماديا واضحا عن أعبال الوظيفة ( سيرى ».واو 
ععياص 1لن"). 

أما الخطأ المنفصل ذهليا خدع مع [اع مامه 1 اعنم فيمكن القثيل له بالأنى 

الممدة الذى يأ بقرع أجراس الكنيسة فى القرية أثناء سير جنازة هيونية صرفة ‏ تكاية 
في دجال الدين الكائوليك ‏ إذ أن طقوسهم لا تسمح ذلك » هذا العمدة يأتى خطأ شخصيا . 
فصحيح أن الآمر بد النواقيس عمل داخل فى وظيفته لكن مناسية هذا العمق أو الباعث الدافع 
عليه لا يدخل فيها ء فنحن هنا .لمسنا أزاء فعلين متميزين . أحدهما.من مقتضيات الوظفة والآخر 
منبت الصلة عنها ‏ كالجال فى الخطأ المتفصل ماديا ء ولكئنا أمام عمل واعحد يبدو في الظاهص 
م تبطا بالوظيفة ؛ و لكنه من واقع بواطن الآهور غريب عنبا » فالانفصال إذن فى هذا الفرض 
ذهنى حت ذا يسميه دوجى الخطأ المندجج ووسومز ميس 19 علامة على |منزاجه بالعمل 
الوظيق وعدم.افتراقه عنه إلا من ناحية البواعث الخفية عليه وقد تبنى المشرع الفر أسى هذا الضايط 
فى قانون التوظب الهادر تاريخ ؛١‏ سبتمير سئة ١14١‏ إذ نصت المادة >1 منه على مدولية 
الموظاف الشخصية عن الأخطاء المنفصلة عن واجبات وظيفته . | ا 

نقد الظرية : هذا المذهب لا يلثم مع راقع الخال كثير! » ققد يكون بعطأ الموظب جسها وف 
ذات الوقت متصل بالوظيفة وهذا يصبغه ‏ في نظر القضاء الفرلمى ب بالصيغة ااشخصية خلافا 
لما يتبى البه هذا المذهعب . 

ثانيا' ب اتجاه القضاء اأغر أيى : | 

١١‏ - التأمل لأحكام القضاء الفرامى بروعه أنه لم يأخذ بأى معيار من المعايير السالفة بل 
بمكننا القرل س مطمئنين - أله لن يتقيد مسثقبلا بأى ضا بط هبما كان دكا , وااءلة لاتريجع إلى 
قصور هذه الاراء أو موضرا بقدر ماترنيط ينعة الجلس الاحررية ااتى تضيق بانتباج جيل واحد. 
إن بجلس الدولة يعايلم كل حالة على حدة ويضع لها من الحاول ما ينابيبيا » و لمل الفقماء المنقدمون 


١ (‏ ) هوريو ب القالون الإدارى 158 ب س هلاه ء 
( ؟ ) دوجي الفانون اللستوري 16 سدج8 ب س اام , 
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+6153 الخال دريس سبكلسمنا دي / 


استظوروا عناص مذاهيهم من أقضية جار الدولة محاولين قدر الطاقة أن ,5 يكون دأىكل منبم ثلا 
الغالبية الاحكام ولهذا ولأانه من المستحيل أن بتضمن رأى كل الحاول التى وضعبا ويضعما الجاس 

فى نطوره السريع المتلاحق فقد وضحت أوبه النقص بالنسبة لكل مذهب غلى اعتبار أنه معيار 
جامع مانع » ولا ريب أن هذا المأخذ ينتق عنهلو نظرنا [ليه بوصف أنه عاولة نوجيبية ارشادية 
قد ينسحب حل بعص الصور و يتحسر غن سواها . 

؟٠‏ س على أنه لا بد لما ونحن فى رحاب الفضاء ار نبى ‏ أن كير إلى الرأى الذى خرج 
به العلامة دو بز(١)‏ من واقع هذا القعناء لتفصيل أنواع الخطأ المصاحى . 

ووفقا لهذا الرأى أصبح الخطأ المصلحى بتقمص ثلاثة شكول : 

الصورة الأول من الخطأً المصلحى : الادارة ملزمة بأداء خدمة » وقد أدتبا و لكن على وجه 
#ى --0131106 ا 00 قل 3 ع أندوع و ع1 فالخطأ هنا عتمثلفعمل الك تع امم دأ ومأنهء 
وهذه الصورة مالا كثر شيوعا فى العمل وأول ما فطن [ليه القضاء فى التعرف على الخطأ المصلحى . 

وتفصيل ذلك : 

: العبل الايجانى فدلمادى . ومن ضوره‎ )1١( 

١‏ أن يكون ااممل الإيجانى صادرا من موظف كأن يطل قأحد رجال الشرطة النارعلى شخص 
فى مظاهرة فيرديه فنيلا وكان بومنعه أن ينلأفى ذلك ( حك الجلس فى 1٠4/17/14‏ الجموعة 
ص .و١‏ -- قضية بلوشارد ) . 

حأن يكو نالعمل الايمابى صادرا عن حيوانات أو أشياء تملدكها الادارة كالاهمالفى ملاحظة 
امخيول الخاصة بالاداره فنحدث أضرادا بالأآفراد ( قضية كور نيه الصادر فيها حدكم عمكة التنازع فى 
5 ذيسمير سئة م1 » وأنظر بصدد سموية الادارة عن رقاصاتها حم (٠‏ أوقيرسئة 11.١‏ فى 
قضية أر دورن ع جموعة أحكام اجلس ص «.م » وعن طائراتها قضية راان داللوز 1و١‏ 
ساح #انسامي 1 

م - أن يكون العمل الايمانى راجعا إلى سوء تم رق الا ف عه دون أمكان إسناده 
إل شخص بعينه - كالموظفين إذا أصيبوا بنسم تفيجة سوم 'نهوية أما كن عماهم ( قضية كو سور 
فر تفال . حم امجلس فى م قبراير سئة م17 الججموعة ص 114 ) والسفن فى أأيناء إذا الحقبا 

لف سدبه [لارإاركان از ريع لاعن .٠م‏ أكتوير سنة 4م19 . 

(ب) العمل الايحانى تصرف قا'ونى ؛ ويتجل ذلك فيا إذا زودت الادارة الأفراد بمعاونات 
خاطدة اتاذوها أساسا لسلركيم ما عاد عليم بالضرر فى نهآية الأ (فضية قيف نويل حم الجلس 
فى ؛ يوئيه سئة 4«و١ ‏ المجموعة ص 4ه ) . أو إذا تعجلت الادارة فى تنفيذ حكم قضاى غير 
انتبائى ( قضية ازبارت ‏ حك المجلس فى باميناير نسئة م18 # المجموعة ص 186 ) ٠‏ 


() دويز مسئولية الدولة عأرعة 14ةا ‏ ص لا ٠‏ 


بدالا ده إلسنةإامنة ذا للاثر :5 


مه 


الصودة أن الثانية من: (مخطأ الملجى : ا 1 ود الخدمة الالو 3 يا م فة 16 
7 ا 8 116 قفا ا تام ٠‏ مهم لقهم مل 103 وإذا كأن. - القضاء 
الادارى لا يستطييع إجيار الادارة على عمل معين إلا أنه يمبكنه أن: حم علييا . بالتعوة ضٍ بجراء 
. احجاميا عنه . وهذه الصورة أحدث :من :ما لفينيا ب وقد خرنهت إلى اخير إلوجود كظير للفكرة 
المبيمئة على القضاء الفرابى الآن من أن تسيير الادارة للبرافق ليس امتياذا تباشره وأو ملك عنه 
وقتها شاءت وإبما ذلك وراجب يتعينٍ عليرا تأديته نحت قاب القضاء لا بالنسية لاخاصاما” 5 المقيدة 
عقنب لل إذاء اختصاصاتما ال دبرية ة أيطًا ؛ وبذلك وقعت بض أعبان الادارة تحت مين مجاس 
الدولة الساهرة خّ ولو دمغ إعيب من عيوب عدم المشروعية المحرؤفة 0 .ممق أن هذه لعرأل 
ما كانت لتصلح محلا للالغاء 1 أثيدت 3 قضاء الالقاء' ف الوق قت الذى 5 دياه قضاء التضمين 


4 


كادة خصبة التعويض . ١‏ 3 3 
)١(‏ ومن أبرذ تظبيقات: هذه الصنو ره عالة أستاع الاداز 0 عن لقم أيتداء 5 الأشفال 
العامة كجسور الانبار وقتالفيضان والواجزةلى الطرقالوغرة اأرتفتة (حك ره 1/7 
المجموعة ص مم0 أو توانيبا فى صيانة هذه الأشغال بعد انهائم! فعلا إذ لابنى أن'تولى.الادارة ' 
القاءها ثم تتركبا دون عناية » فتسأل الادارة إذا (تقليث تك سازة نعل كانتا شارة.فى أخد : الطرق 
العامة بسب وجود مطبات فية ( حم 17 ار 1474 ند الجمؤعةاض ١0‏ )2 وأيضا إذا أضلت 
اق تثبستلافتات عل مغارق الطرق الى باطلاب .اجشازما :عناية مضاصية . ا لياه 
(0 و ابسط رقاية القضاء الفر أمى فى هذا المقام على وظيقة الأدادة البو لينية أوهذا امأ وشت 
37 ممكة الادارية ف القضية الشريرة. -أقضية لدوز ننه الأ نيانها »-كذا بالننسبة لرقاية اللمتدفيات 
أ قضية ( جازسان ) قرز مجلس الدولة أن الإدارة نكو أتمدكؤلة عن. تراخيبا فى إدغال. يمرن 
مستشى الاضراض الفقلية» رهم الشكاوئ العديدة” المرفؤعة إلى مدير النتشى ذا از تكب امجتون 
أثناء يقاته طليعًا جربمة قتل حم مرو 02 1ه ).- وبخصضوص الزقا بة علي 
المدارس جزم امجلس مسئولية الادارة عن الحوادث الى تحر رق بالتلاميذ ثنيجة اهمالحا فى صيانة 
ميانيبا أو ذويدها. بالاحتياطات اللازمة كعدم كيب" سور خشى حول سم 1 مجلس 
4ع اا /مااكا الجتوعة طن تيا حم :10/1 / 1 ض أ و/ا) .. 
90 وإمل. بعد ذلك إلى حال أمتناع الإذارة عن تطبيق 5 انين دالوائح أو 0 0 
بى إذا مأ توفرت فيه شروط | 59 نا أن تمصلبا ق الآنى : 0 
0 أن يضمن .أمتناع الإدارة عن لفة لقا لو 2 ويقتضى هذا الفريط أن تكو ن الإذارة يصدد 
ش استعالا اختصاصا ددا » فلو كان الاختصاص تقدايريا التعذر انيل من من موقفٍ الإنزة الأغن 
-طريق نل لرية الأنجراف أي اتعسف فى أستمان النملطة , ' 
بد أن 5 ن هذا الامتناع ذو صيحة 4 خاصة : لنسية اراد 017 ين اا ِ 5 الدارة 0 


1 


:|خطأ لعشم بز الخطا. المصليجى 4ه ؟ 


يبه 


انفاد اللائحة عاما ‏ أى فى مواجبة الكافة وآ ليا أى ينصرف إلىكل نطلب. يقدم لها دون مير بين 
فرد وآخر.فإن مسثواية 0 -, ذا ما جارزت الاعباء إلثى يتحمبا الأفراد من جراء هذا 
الامتناع حدود المعقول ‏ نكون ذى لون سياسى أمام الهدلمان يوجده . 
ويد مثالا لذلك ىق آضية ( رثيول ) حين خطأت ا ممكة مدين الافايم الذى 1 أن 
جريدة معيئة بأخيار الاجتماءات والقرارات الخاصة .عجاس :المدبرية. فى.الوقت:الذى..يضعافيه هذه 
:.الابار مح تصرغن الجزائد الى خا بوعل تلك الجر:,دة “فى منتوى أقل من زمئلائها ا 
“النتى كيدها ضر زا أقل نا يقال فية إنة أدى ( داللؤذس ج 6 سناص 378 ) ٠‏ ْ 
7 5 الصورةلثالثة مز رة“الثالثة من لظأ الممنلحى : خير الفصل عاذلهوعاجله ؛ لدا يبدا تنفيلالادارة 
' لكثير من الواجنات اجات الملقاة.. :على عاتقبا بعد الاوان كااخدم سواء سنواء . 
والادارة هنا تأخرت فى تافيذ وأجيبأ ودعمه2:01) دتهم غممملاعمم؟ د ومأدمعو 16 
وليس المقصود حالة تقيد الادارة بمدة معيئة تنتزم قيبا أن .تؤدى عملا ممي'! » فإن مكان هذه حالة 
*الصورة الثانية إذ بمجرد مضى المدة الحددة تمد الادارة #تنعة عن تنفيذ "العمل الماوط ما . إذن 
“*القين الردتى فى صورثنا هذه ملى ولكززغم ذلك فإن ##لس الدولة يقف ءن وراء الادارة ذقيبا 
“ليذفعبا إلى العتل خلال مدة معقولة ؛ ؤهكذا نرى اللجاس وفنا استباح' لنفسه فى قضاء الاضبين 
مباجىء لإوجود لا لدى قريئه قضاء'الالغاء . 
ومن أءثلة هذه الصورة قضية ( دونية ) دقضى قا لتجلس ف,م1//ارة 51 فأ الادازة فى 
“التأخر عل الرد على لاب شخص ,كان | بنه القاصر قد التحق با لفرقة الاج'بية نحت اسم مستغار 
دون أن يحصل على «وافقة والده مع لروم ذلك , وترئب علي تأخر الادارة فى'الرتاقتل الآبن' فى 
ممركة معر ببة ( المجمونمةخام ١+4‏ ص هبزه) » وأيضا: تباطو “الاذلزةافى "نباي للب نقدم من 
الك تكلب ما يجمجعته إعدام ذلك التكلت ( حك اتجلس'ف :31/86 ١+1‏ س الجوغة و15 
ص 8م73 )- 
س٠‏ نهنا تتقسمريبين بلنا ([ثلى. سسسستطليع مجلس تالهوللة الف رد .فقةا لطأ تللمتيتى على أعمال 
الإنذازة الفظلفة سولاء أسكاتنت سمن :أعمال:السلسلة النائيقة أوا الأعمال الخاضة ٠.‏ أعدالابسنادية أ , ميف 
أقابنورفية .»وس إن! سمت معفء ا لأجمال»فى شكل لممانى .أ وسنلئ أو جرد هأتين. »ذلك جلك جلياس ش 
. وق يتدعقل الاتتاوية ق :يخال يقضاهء تالتعوييض جمحاسيته' مايل تك لول حده.. و موقت تسن 
الآمس الذى بعد من محض اطلاقات الادارة فى ميد! مضل الاثلغاء . 
٠‏ بعبلاحظ الدكتزر. الطارى أن التتبك الف نسيين بدأواحل-هذا: الأسلين. فى تشييد ظرية 
+التعسفف تق استهال «ابلحقوق الادإرنة. ليما يلوا نبما نقظييية التسسيف فن:استجيال «السلطة أو الامجمرافف 
.الباطة1) ٠.‏ 00 | 
٠٠‏ “5:7 #*التككدور خلبانء المتايى ,نمكي ٠.الانوارة‏ هن' لعاف غير *التخلقدية . س705 :وخبلل عفى «تلك 


الى ؤلفه اظرية التعسف فى استممال:الساملة سن 4 منطبعة. ١‏ مة1ة ٠‏ . 
م - مم١‏ 


ماع لإ الغدذ الثاق . - الببنة الثامنة والثلائو نْ 
+ مس درجة الخطأ المشاخى ‏ : 
ألا يقنع نخاس الدولة بنسبة خطأ ما إلى الادارة ( بل لآ بد أن يكوث ف : نظره على”' دزجة من 
١‏ الجسامة وبتتوع اليم حسما كان العمل ماديا أو إداريا : 
)0 الخطأ فى حالة در ارات الإدادية :. 


من اللجمع عليه أن عدم المشروعية: عي أو | التجاو: اق استعال. البنلطة ب امج :دوم 8 21 
1 أبعية الأربمة : عغالفة البيكل (0) الاختماصن (م) القانون (4) دوح 
القانون ب أو الانخراف هو الاساس أقضاء التضمين وقضاء الالذاء على السواء . في رأن#اس 

الدولة ون اعدّر أوجه عدم المشروعية الأاربعة سبيا للالداء :إلا لاأنه لم تنخ نفس الموقف مخصوص 

ْ تنضاء النعر بض. 

وماك البيان . 

1 | ب إذا عالت الإدارة حجيبة ألثىم المقضى به ؛ الخطأ هنا' يادي الجسامة 3 جر أ 

1 إلإدا يه ة على الأحكام 2 وا على القيقة فتعطل تتفيذها تن يذلك الاستقراد الاجتياهى 

والا نين الغامة “ولا عم أن أن يكون الحم عادر ضد الإدادة وامتتعت" عِن تلغيذه > > أو كآن ضد 

الأفراد وتقاصك عن مد اكوم له بالقوة 'اللازمة. . م أنه : ف فى الحالة الأغرة ذا مأ ظيرت 

. مبدات قوية تجعل تعطيل الح أجدى على الجموع + من تافيذه ان الإدازة,تعوض اكوم لها 
١‏ على أساسٍ لجنأ وإها استنادا إل إفكرة تحمل التبعة مة (قضية. ص رنان الشبيرة داللوذ الأسيو. عى 

ْ ا من 4 ). 

ب إذا ات الإدارة القاثون فى غير أحو| إل حجية يكُ ألثى, المقضى . : بتقعم الققباء هذا 
الإرض يشرط البعهتيي , الا الجسم شوب ب بره لذية ينما كاوق إلآخي ون بالخطأ المي :جتى 
ولول تتوقر سوء ألنية 5 

.2 عه ذا الت الإهلوة روح القانون ( الإنمراف. بالساطة:) :وقد بريد [لانجراف. يصورته 
:القاممة انخا لفة. المباذن: الادارزية و القواعد الأخلاقئة مماجيث يسخر.الموظفت وظيفته لمنفنته,الشخصنية 
أو مجعلبا أدام لتتدكيل: لخصومه 1 : وقد يشّع التمست فى :صووته الخفغة .فيريى الأؤظفف. من وزاء 

.العمل إلى مصبلحة عأهة غير عختصن. . بتحقيقبا بعنالفا.يذلك فاعدة تخصيص الآاه داف: زالصودثان 
المتقدمئان متساويئان فىكونبنا 'سلبا للتغويض .. 

5 دش إذا هالفت الإدارة قواعد الاختصاص| ) إذا كنا أمام. حالة خدم الاختصاخن الموضوعى 

أى أن المؤظت الذى. ناش العمل لم يكن هو أو ع يده عملا: به .1 فإن المضرور يكون يق 
بالتعويض أماإذا انتقلتا إلى حالة عدم الاختصاص الدكلى أى أن المو ظف الذى صدر منه اأعمل غير 

اس لآن منالك مرظفا آخرة عتصا يدلا منه قلا يكونيء مسوغ غ لتمويض إذ أن ضر د كان -.صيب 
المدعي 1 محالة . بفارق. واحد هو صدور العمل من ميخم آي 


الخطأ الدخصن و11 أ اللي ب 1١‏ 


1 0 ه) إذا الت الادارةة بقواء امكل : الادارة هنا 01 ف أحو رسن : امل أن قواعدٍ 
لإبكل الني. تجاهلتها نا فيستحق, العو يض ». وإما أن نكون الفواعد ثانوية ععتى أن الادارة 
تستطيع أن تعينٍ العمل من جديد فورا و بدون قيد داخل القالب الشكلى 'المطلوب » فيكون. هذا 
بثاية تعوريض عيني يحملل المط لبة بتع يض تقدي أمرا لامع له 

2 )06 الما ف حالة الفمال للادية , 

: إن لطأ الموجب للسمثولية فى هذه الصورة يتأثن باعتبارات كثيرة نجتدىء منها.ببيان الآ‎ . ٠ 

أولا الزمان : فليس عادلا أن تحاسب المرفق عن نشاطه فى أوقات الحروب والقورات 
والأوبئة والآذمات: بنفس المعاملة الى ياقاها فى الاوقات العادية وفى الرمن فسحة لمراءاة أضول 
الادارة السليعة بل أن المجلس انمياقا وراء هذا إلاعتبار لم يتطلب من الإدارة عناية فى الساعات . 
التأخرة من اليل كلك الى يقتضيها منها فى ساعات النرار . 

..ثانيا . :الميكان.: لبي أن المرقق: البعيد عن الباجعة أو عن الوطن خضع: اظروف: أقبى . 
1 الوك القبن له امجلين :عذرة ]ذا ظٍ أعتوره خلل 0( وار" تطبيقا إذإاك بالفنية للأشزاف 3 وو 
000 ابلس فى ع يناير سنة م141 ( قضية ريكتاردوى ‏ المجموعة ض ١‏ ) . 

:غالنات الاراد زالاعياء : ذا كان بك فق مسد ولا عن مخدمات ضرورية غلى. نطاق واسع ء 
0_0 وهنا أبنت فكرة التجاوز عن بض مفوات مرفق البو ليسس"' 
مثلا أو الطزق الغمومية ١اكثفاء‏ بالقطأ الجسم 3 لايعقل والادازة 0 قن توفي لمن لكا 
رغاناها أن ثتاقئن عن خطتها الثافه وإلا أدى هذا إلى شل يدها نما قد رئب أضراوا عامة أقكأثر] «” 

وقد بد مجلس فى الارتكاز على معيار موضوعى لخصرام مسمو أية 5 الادارة داخل جدود معاومة” 

مؤداه أن الإدادة تكون منثولة غن كل خفطأ يمكن تجنبه إذا التدهمت الادارة الحرص العادنى على .. 
الكس تسقط عنها المئولية إذا لم مكنم دقع هذا المأ بالحرص العادى ( قضنية جاارت . حم 
جل 4+ توقنى سئة.م؟1 اس سنيرى 10100 رقم م بض 4م ورقصية با كيرت ب 
حم مجلس فى( | ديسمير سئة +م؟1 ب مسهرى 4م14 # رقم ماس صن +190 #قطبية مين سناء: 
حم البجلس فى ١‏ أبرريل مننة وز > الجموعة ص ولع ) . 
. داباات مركو المضرور, تجاه للزفق : المسشفيد من المرفق تربطه غللاقة به فيسبو يسعى.[لى. + 
خدماته أى يبذل د الحصول على | فائدة . هذا الجبود الايحابى قد يش نه خأ من جاب المتتفع * م 
أن اغتنام الغائدة يحب أن يقابله تحملا لثىء من انخاطر . وكل هذه العوامل غير قامة بالاسية لفير 
أأستفيد مد فوجب اذن التشدد فى منرمولية المرقق اذاء الآخير . 

إويالاسية للستفيد يدخل النجلسفىحسبانه كو نه خار! فى الاستعانة بالمرفق أو مضطرا فى اللجوم 
له رما ذا كان يدقع مقا بلا للخدمة أم. لاءفنيندل إلى الشارعأ ثناء مروى مظاهرة صاخية خصيما 
لاشباع غريذة . بحيب “الاستطلوج لف في م نكزه عن الشخص الذي يتصادف مروره "ف الشارع, 


كت العدد. الثكاى .. الننة: الثاضة و الثلاثن 


تفضا مصلخة.ماجة: ولاربب أن مس ليت الادازة فبق. الأؤل أفل. بكثين من سمشو ءلينينا: تجاه 
الثاى , وقد يغتوب موكر المشرور ما مادوهذ! مخففه. مسد لية-اللادازة.». بلو يعدهبا: عل الاعطلاق 
أنحيا اذ, .كاياو تعس المتفزوير.فى: مثا الأول الاشتبالك مع رجال. البو الى وأ سفن ذللقاعن: [ع] بيهم 

عامسا . طببعة المرفق : يناذى أ توت ينظرنية ' تقنسم م. أعمال: الثقاوة* من ن ناي ملعن ا[ 
أقسام ا 

القدم الأول سم الما القبية بأعنال الفيادة: وهذ ,يبه 3 يلوذه لي توح 
يكل استئنا أل ... 

السروالتافى.أعمالى.البولييس. 00 7 57 بها سسي 

ْ . :, القسم الثالفب_الأثعنال الملميقة: و يكثق فيها انخطا العادىن‎ ٠ 

غير أن أ بلتون لم تحدد مفردات كل قننم من هذة الاغال . نايت تقدين ا و 
« عسامق, أن:, وينت . الخطاً دما لا تفص نظن تمعي.. ال و لإلمغل » والوناقع_أنة :مجلس 
الدوله استعيل: هذه الأرمداف كت افا الخطأ قن إلملدى دلاة استخدامه الم 
واحدق قعدية ة واحدقب 5 

رعع ذلك اييكنتانض_للبدأعي بلين كرعه 50 لفلاية 3 إلتسار الانارى 
من 7 -.بنظر إلى, مرفق لبو ليس وأخطا مبكبثير .من,الحذر والتجفظظ فلا يفرط فى تأثم. .الآدارة. 
وذلك لمصلحة,جمرور المنتغمين. بالمر فق أنقسم إذ أن.تضييقي,الخناق على إلادارة فى هذا الجا يكبلب1 
. بأدهام. المسثرلية وريقعدها عن الاضطلاع عبامبا الخليرة ,. .هذا انير لدبب لمق من .أن 
النولام تسأل عن أعماها لبو لييح وقت قريب . ٠‏ : 
الفرج لثانى : آ ثار التغررقة بين, الخطأ الشخمن, والخطل الما .: 
4 س. المرحلة المرحة.الاول»:. 

. قدمنا.أق ولاايتدالؤضاء إلاه الإدارى قاصرة 56 لسن نالا لين أن الفضل فرت راطع . 
الحأ الشتضيع. فأمى م وكويل القيها م المدى. ».و أن الإدارة تسل عوخماتزا. المصلمى. فقظ, فين لازم .+ 
الموظف وحده بتضمينضطء, الشخصى هتسالقكوة ف الفسل بينم لطأ المخبسئى. و(يتطأ. الملطحيع. 
ف لاض اماتبو الواضو حب بائه اي ى سو لفطو فى ع الموظففرب 
000 نه إلا عرن, خط الشنهم 

#. المزسحلة الثانة.:. 1 ام 

د 0 هذه الخطوة كان لها ما بمده ‏ [ثلاخظالفائه.والتقنناء 5 الفااضل بين. د الخين: 
الششنفتى والسلغى فيز واضح ؛ ويفبغى عل هلأ اللضزور ككيزا: “مأ ستقك أن لطا :شخفى 
مثلاسثم" يفاججى : بعد تر اقفه إلى القاشاء المكاق بأل مسق فيشدظر [ك:المادة. الاجراءاث مرة أغخرئ. 
أمالنالتفتطه الاخايق ٠.‏ ذمن ئيسدي >ز مضت الضكة الانازية بيدم الاختصصاص أيضا 11 ٠‏ 


الخطأ الششمى والتطأ الصلحى ولدنا 


فلايحد المضرور مناما من: الالنجاء إلى .ممكة تتاذع: الاختملض وف هخا تجديد كن و 
والجهود:. . ١‏ 
ثم أن الحظأ لا يتحتم أن يكون شخصيا 'عنتذا أو مصلخيا متا فر” 55050 
ولو فرضئا أن الخطأ شخصى محض فان فى مساءلة الموظف وحده فيه اصطدام باعساره. فى الغالب 

بالنظر إلى موأرده المحدودة(١)‏ . 

وشىء آخر غريب حا !! أن الادارة تسأل كثير عن أخطائها التافبة والمادية ف رحين لابو |خد. 
الموظاف عن دطئه الشخهمى إلا إذا كان جمس 2 ويذلك بردو التعو دض قرر نب المنالن: لملاءة 
الادارة ‏ فى رحالة الخطل اليسير » وعزيزا فى بمالة الخلا الجسم .!! 


عن أجل ذلك تزع النقضاء إلى. تقزير. فسكزة اللمع.بين الخطتنين.. وتلى هذا" لأفرل مزةقة 
قضمة (أنجرم) الصادر فيها. حم الجلس بتار ع مم ب 1111 ( سيرئ.1 18:1 غنم مضل إم0)0. . 
وتتلغس وقائمها فى أن أحد أقراه.الجهور أثناء أعاد!مه:الخزويج من كنب ٠‏ بوبيد هل بعر قصنادم 
مصلحته منهبورجد أن:الباب الخصصن لليغمبور قددأغلق لاتهاء ساعااص الشقك فأطعلا: إلى. الشرووس.. 
هن باب الموظفين ؛ غير أن بعض المستخدمين بالمكتب ظنوه ‏ وقد طاذ ]ل المتكتب ليقجه لي 
باب الموظفين. ب . لسما. فتكائرور! عليه ودقموه. يغنظةة إلى الخاوب فتقل على. الآرضن حكسوى.السلق 
و بعب تقد المعتدن إلى, بحكة اللجنمم قضت بادا لهم بفتجمر.مة التمدتيه الى تمتير بلائز إعبخطً_شخصيا 
ما. يويورك مسكزلية المرظفين. الل نية:.. اسكن مجلس الدولقء .عند نظو بالقعنيف اشيم خلا احور 
يعطن الوقار ع الانخوى. ؛ فلقشثيت .أن أحد.س :تخد الملكتب.ب. وإنكان ل سق 
توقيت لكشي ساعة يأ كلبا طمعا.ى انها العمل قبل المتفادتيا تسعد وجوود.توه فين سر 
الموظفين ما سبب سقويطل. المضرور.على. الأرض وراص ينه . وزهلنان. ال ؤاقعتاح. تعتسان يمن تسل 
عأ المصلحة وءزبمؤع تلك عهنج) إذا ما كاكنا و(قسين لولا التنظم المقلحى أنىء - عل ند 
التعبير الحرفى للحمم . : 

ونفيم من الممك المنقدم أن الوإقعة الوإحدة توي ع حل فخ ون لوق 
واحد ....وهذ! ما. يعبت رعنه بفكرة ابجع بين الجطئين . 


بلاس العا : 


ثم شلى الجاس خطوة واسعة أخرى .فألزم الآدارة بالتعويض عن خط الموظف الشخصى 
ولا يقتتضر الام علخ سالة ما [ذ1” كأن المواظف عجولا 'يل بتعداء: إلا حال لاتمنينهة وامثال الؤاخسم 
ذم الطفرة الله ين بريه الصادر قيبا حم ابلس بتارنعن ا اه وشلاعنة وقاثفا : : 


(! )اوهذه من إلناحية اللي أثم ثمرة لفسكرة الج و0 الملا سابيا اجماء لأن 
الور لا ٠صاحة‏ له فى الل جوع على ااوظافب :وأماية ار اللقة . 


الخلا العدد الثانى اسه د - 


د عنعن القابلمات.., :رخن باقانة مسايقة. :زماية لاصاية. 5 غلافية 0 5 أحد 
' الأعبرء ودفم أن البض فد لفت نظره إلى -خطورة اللعرة إلا أنه لم يأب لهم » ثم حدك بالعيقا , 
ثور لصت احدي المترهات في وجها. أثناء مرورها على. الثباطيء . القايل قتإاضى زوج اي 
علبيا, ادير أماع عكة توارذ امد يق" نرت ؛ أن خطأ المدر شخمي ' ٠‏ زبعدذك رفع الدج 
دعر عل" الأذارة أمام تلن الْذو 2 الى كنى امد عر ار دن عل اموب على إأساس مله 
اأشخمى لا كنع بن من جوع على الادارة على مس الأساس ر أى الخطأ العشمى ) صا" 
3 دض رق - 

7م نح المرتخلة اذا كية اك 0 

وأسرع مجلس الم ؛ 5 1 50 فب أن كان “يسترط و فوح خط الموظف القخضى أثنار”' 
الوطليفة. أضخى القضاء :ضدرنا عن هذا القيد :.؛ إذتيكن. الأن. أن ييكون الخطأ قد إذيكب 
بسينٍ بهنو الوظيفة أو.حتى بعناسيتها ‏ فل إستعمل فوظ فم بسارته الحتكوميةلآداء عمله ثم عرج د 
فى طربيق .هود لزيارة يدايق _قدم .م عا شخصا نأن خطأ الموظف:الفنجمئ إن بدز نه جارج ؛ 
ذمان . ونمكان. الؤظيقة إلا إلاأه.دقع 57 على أى جال إذ” اولا تسل المؤظف السيارة : لسببه.. 
الوظفقينا ارتكب اليادث .+ 

) تاج كام انجلس اليدة المنشييزة مجلة الها نون المام سنة ٠0و‏ سمل 18# 1 0-0 

م يله يع ابجلمع” بين. الخوائين ؛ وممولية الادارة.عن خطأ الموظف اشخخصى جمعا آخنا ١‏ 
بين تعلو يوطيق خإذ مق نج طرق زجوع معين التعو ين التكا لجدر, الضرد.؛ امتنع|قتضاء. تعويض . 
من التاق الموظفبه. أو الادارة و إلا كان.اللتطأ ينيبا لاثراة المضرور. قم جاو ز.حقه , أما إذا حصل. 
المضوور غلى.جن: من:النعو يض من «الموظف نب وبلا يتصنور هذا الغرضى ها لنسية .لاإدارة لامها .. 
ليدم التعويضكاءلاد قأرو يستطيع مقاضاة الادازة فى حدود. باق مل يستحقه من :تضمون , 

١ 0000‏ 
المطلب الثاى : الخطأ الشخصى والخطأ المصلحى فى مصر : 
ممم نك يتبج" #منأون” المع حؤنا طل تطبيق القواعذ المدئية بصدد مثولية الإدارة عن أعنال 

موظفيها » رهم محاولات العديدة أتى أمسك: يتقاغ المبادرة فيبا رجال إدارة قضايا الحكرمة إلى .: 
أن ولدمجاس الدولة المسرى ودقعت أحكامه النظر. بة الادارية الى النور ... وبيان ذلك : 

4 بب أولاء لنظرية ال :. النظرية الادارية قبل. تكوين مجلس الدولة : 


أت لام ةع لعل بار به ابلدفية, > لبف عا حولاء و كل ترود ١‏ 
أن يمام للوظب,أر الإدارة على هذا: اسان علو 

١)‏ ) فالموظاف 50 اخطئه الشخيعى لقا ا مدأى ( 161 مدق قدم )سد 
58 ةن ور فل اي وا 0 


. :الخطأ الفخمى واخطأ [اماس: 2-6 


ع ايه ا 0 سس آذ 


الخطأ الششمى المقابل للخطأ المضلحى:- بل خطأء الموتبط: بالؤطليفة انايب مأل . بيذ سا 
مص لحيا فى عرف النطرية الإدارية'. وواضمأن أس المسءّو لية هنا '(نلخطأ الثلبمف .. 
(* )والادارة تونعله عخطمراإذا لم ؛ يكن «نسوبا أضلا إلىتموظف تشُمينء وهو ما يقابل خطأ 
المصاحة عءابصوة: يأق: ددع الناحج. .من اصؤه تنظيم الدولاب المسكوم 35 عو إملوالعظاً هدا ثبت 
أيضاء والمسشولية تنكون عن الفعل ٠الشخص‏ لللأدارة (م م«( مد ) 
- اب وقد. قضت محكلة مصى الانْتدائية يمكئر لية الادارة عن اهبالها فى منيانة الاك التكرابية 
٠‏ يتعريضبا لليؤئراتالجوية ب,دون تخليفبا. يمواسير عازلة تمائرقب عليه شقوطها غل: تخمؤ وصعقه , 
سوقت مجكة الاسكندرية الختلطة بأن مضلحة السكك الخديدية تتكون هعطة إ3ا متكت 
-مماذا (مزلفان) ق حالة نيه يتم عنها بروز طرف:القضبان » وكان أق ترتب نهل هذ“ امنظدام 
شيارة .قل باحددى القاطراث . 
 '‏ وقضت محكمة النقض فى قضية خخرابق التكة الحديذ بين يبا و قوئيسنا. :بأن الغا نو رن الضرى 
' لايعرف .-فسئواية الدؤلة من اتخلا- فى تنظلم ففالحه! الحتكرتية 3 ,6 ممع نعلا القضاء | افترى 
1 الآن حك را / ةا أغاماة سن و دض زوم 
. وَقدكان هذا الحم مل نقد شاد »ذا تحوأت امحكمة العلما "طن ققضا'مها. الأخيئ وآزرظ الاشاء 
“الساافت بد ذلك » ( براجع الحم المتادرتق 1441/11/4 بدأن :“سنئؤ لية التكوقة عن" اللتنع 
٠‏ الذى تتح عنإلقناء ترغة دون مرأعاة الأضول الفنية» وعم النقضن المتادر' فى جرع 1ن 
ستول الادارة عن الضرر النئي-أساب نازلا .من جراء عطب فى حدق أنايفث فياه | "لج 
ْ) ) والإدارة تحاسب: :عن غخطأ موظفبا إذاء كان [لخُطأً مسندا إل موظف» ازسؤاء كان ذلك 
: الملوظف معلوما أو ل ينيسر «خرفته اما لشبوع الخبلا ين أفراد عديه يننأ لمدم تيزف عل الفاعل 
5 وسيان أن الموظف ملا ف الدعوى إأملا. 1 
وم نأمثلةهذه الضورة حم محكة.الاسكتدزية الابتدائية فى 1/ 3 وهر ثالذئ دان الاذارة 
٠‏ ين أصاب أحد رجال الجيش التق لم تكيفف الؤقائع عنه: دشاهًا 'وقتله ابآن توئل الي 
أعمالء البوليس أثناة إضراب الآخين را أإيضا“تقضن خنائى نف عتاير ؤم رست الجافاة 
ال سلة + من الا - رقم 187 )..: 
٠‏ والخطأ هنا مفاررض افتراضا لايقبل اثبات المكس والمثزلية تكون“خاصة :المتتوع' بالأناذة) 
“عن قعل ألتا بهع' ( الماذة 1 مدنى ) وال تتظلب شرطين :” 
أولا : أن يقام الدليل ضد الموظف” ابتداء على أخطفد تقل] المؤظق وجب “إلاثيات آثما 
لامع ذلك من كو نه مفترضافى عضي الأخيان ؛ افتراضا قا بلا .لإثيات. السكس كالدرس الدق يل 
رقابة الالاميذ المكلف بالاشراف علييم » ؛ أو غير ابل لاثيات ٠‏ الشكن كسائق السيارة الحمكومية 
الذى بدهش بها شخصا أثناء قيامه بوظيفته (الادتان م107 10/83 مدنى” 


ذه ١‏ العم لةاكىآ لقان وظللاترن 


غلبا ايا اأنبيقم هذا اضط أثء أرب «تأية الوظيفة. . 
وستمرض تفمليلالهة!:الثهلأ فى المطاب الزابع دمن هذا البححى .. 
6س عل.أن :سد لقلامهه قضانيا: لمككزمة ف ذلكه الحبدةلم .تألىجبدان فى لفت نظن للقضاء إلى 
..« انخمطا(العشمى و لفط للمليحى ٠‏ هذا واو جدت النظيبية الأنصيرية أمتلا لحامة المرظف» بلقيات 
أن الخطأ النى ارتسكبه خبطا بمصلجى .لابين لمعنه إلا :أن#محامين اللسكورمةء سند بلطأو اليها لرنقع 
.المتيننليفمهن للاجازة حي طرفي تالادعاء ابأن الخظأ جل المء. و لية خط أشخهى.بتحمله:المونظلف_وحده. 
سي فنهثالاناذلك«مذكرة :المكوعة...: لوقع «عليرا من نالأهمناذسعيد الوسبى غنم - -والمقدمة 
ججتكة لتقي عام .معدو :.إذ بجامفريتا ى أن .نصوص'القاون.المندق .فى باب لللسمّؤلية_لا ماي 
بوعلاست ممدة مدي :العلاقة فين الحو مقرويسستخدميها .. بوأن مس مولية :اليولة عن :أجمالى مونظفيبا 
خاضعة لفواعد القانون العام لا لقواعد القا نون الخاص المدنى ٠‏ وأن قولعد للقاننين العام فىرهذا 
اأشأن الوم البيين بين الخطأ الشخصى لليوظفم والعيب الابارى 5 فستكرن:للموظفب يوحده دون 
الدبورلة. هر لملميئول عن يعطته وتكون البوزلة وحدهاءدون غيزها ههالممسّولة عن عيب نظامها -..» 
1م # غيرأن القضاء الاممرى ل يأخل ببذه للتهرقوف:الخظأ. » فليهى. حكة تقض قري »م 
مطايتليريخ ٠١‏ أبيزيل عنة- عم#«مديوين حيث: .إنهذا الطمن يي ى إلى “الول ,بوجوب ترسم 
مأوجرى عليه قضاء اقلبع الاذار.يةفى فرأساروزما مضل به علباء القإنون العام من التغرريق بين :أسناس 
هسهولية |لسكومة عم تيع من مؤظفيما من :عبان غلى قوق الأإؤراديو مسيّزلية الغراد مهن 
أعمال م بيعهم د ذلك: للاعتبئزات إإنى .تضمتتها كتب#الفقه الفزيبى .. 
فى أن :ملس للليو لنالفن ليى ذا .كلننغد يجري تعلى هذه الخطة فيسخك مإ لله.ين حرية النظر فى 
بريرساريدىجين اله ولعد ألما بو نية لاله لم. يعيد_ يق قأعدمرسوعة. بن : تأجلذلك .لشين فى الجكافه 
سنأ هى من بح مما قبمه من معتى القانون العام وما تقتتضيه قراعد:العدل لاطزق:,..وتابعه فها رإّى 
يعني :فقها م قاين وها افه.آخهروين ٠‏ .. وتشجبيت الامو أوزلاء تالسيل .و المذاهب ,» *وولا .بزالوق 
خافن بفى كثيد من أءبات المسائل ., «ييرقد أدى بيهم مستحدث النظرنيات إلى أراء.ويواقف .ليس 
متيسمه لحة,الطاعنة (المسكويمة).ويلا من عصلجة معير:فى حالتها الزراهنة الأخذ يبا ولا.الجرزى.دليها. 
ذلك هو مل الحال فى فرنسا » أما فى مصر فانام عدودة الاختصام فا بين .بين الجسكومة 
و الإفراد من «منازعات فضلاءعن.تقيدها ما:ووض لها من قوانين لا. معدل عنها ...و ليى فى 
ظروف 'الدعوى اللا لية ما يستوجب تنك القوفين هله إلى ما عداها إذ النصوص المد نية صر بحة 
.ويمكنة التلبيق حتى فى دعاري تضمين المكومة يسبي ما ,يصب الأفراد فى حريائهم أو لموالهم 
بفعل الموظفين . 
ومن حيث إلذلك نكين لك المونوع قد أمنابت 3 لبقت أجكام القا ون المدتى().. 


ل ) اناما ع 14 لاقم © سن “4 م 


الخطأ الشخمى والخطأ المسلسى ٠‏ 3-5 


5 ثانا النظرية الادارية بعل تكون يجلس الدولة : 

ؤزاد وجه الاشكال فى الموضوع حين وجد القضاء امدق له منافسا فى دعاوى المسدولية وتعى 
يه مجلس الدرلة . فعضلا عن اختصاص الأخير بقصضاء الالغاء بل و بقضاء النضمين امرتيط بالإلعاء 

بعد التعديل المستحدث بالقائرن ١6‏ سنئة مو فضلا عن ذإك كله اع مجلس بزاحم 
النضاء المدنى فى قضاء التعويض ٠.‏ . 

والمسألة ليست تعددا فى جبات'لنقاضى سب» يل ترا ينا شاسعا فى نكبيف الأمور فجل سالدرلة 
برى نفسه حرأ من قيود الاصوص المدنية : و لهذا سرعان ما تأثر على زميله الفرنمى مانحا لنظررية 

: الغمطأ المصلحى القدح المعلى فى قضاء المسدولية والامثلة على ذنك كثيرة نذكر منها على سبيل المثال: 

ب ققد جاء بح محكدة القضاء الادارى الصادر فى م قرابر سسئة .ىب ؛ « أله لبيان ما إذاكان 
مأ الموظف مصلحيا أو شخصيا يتءين البحث وراء نيته فاذا كان مهدف من تصرفه إلى نمقيق 
ألصاسم العام كان خطؤه مصاحيا . أما إذا تبين أن الموظب لم يعمل للصاللم العام بل كان مدفوعا 
بعوامل شخصية أو كان خطازه جسيا فاته يتغير خطأ شخصيا إسأل عنه من ماله الخاص )١(‏ م .. 

أذظر أيضا حم | 6 جموعة أحكام مجلس س غ ص 05 رقم ؟ ا 

. وحكم ب فبرا ير سئة [ه4( موعة أحكام الجلس س و-ص هل رقم 1106 . 

م؟ - على أن الجدير بالذكر أن إدارة قضايا الحكومة عمدت خلال هذه المرحلة إلى التوسل 
بنظرية الخطأ المصاحى ‏ فى مناورة بارعة - للندليل على أن الخطأ موضوع الدعرىق ليس شخصيا 
وأبما هو شأ مصلحى لا يسأل عنه الموظ وذلك حنى تتوصل إلى الدقع يعدم اختصاص امكة 

. الادارية بنظرالدعونى » وبذا تعود النظريةإلى وضعها الصحيح إذ أتهافد شرع أصلاايةالموظاف‎ ٠ 

وقد تجات هذه الخطة فى القضية الصادر فيبا حك وبر -/ر .هل المثار اليه آنفانحيث أذهيت 
إدارة القعنايا إلى أن أمتناع الرؤساء الاداريين عن تنفيذ حم نجلس الدولة فى صالح الوظفٍ ظفين ب 
ان هو إلاخطأ مصلحى لا شأن للدوظف به , 

غير أن بحاس الدرلة رد الفكرة ‏ لا على أساس نبذ النظرية الادارية كا فمل قرينة الفضاء 
المدق سلفا ‏ بل اسّتادا إلى نفس النظرية مقولة إن الموظف المدعى عليه فضلا عن جسامة جطئه 
لإنه كان مدفوءا [ليه بعوامل شخصية , وعلى هذا يكون الخطأ شخصيا لا مصلحا . 

وب والملاحظ هنا أن التنيجة النى اذنهى [ليبا الحم تناقض ما استقر عليه القضاء الفرزى 
منذ حوالى أر بين سئة من اعثياره (هدار الادارة لحجية الثىء المقضى به عملأ مصلخيا بارزا » وان 
أمكن مسألة الموظف شخصيا يحائب الادارة.. 

٠ب‏ ومبما يكن من أمس قسثرى فى المطلب رابع كيف أن حمل ' انجلس ا النظزية | 
الادارية ليس خيرا على طول الخط يا نوهم بذلك ظواهر الأمور . 


0 
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4 العدد الثائى # الننئة لثامت والثلاثون . 


المسثواية المدئية 
عن ححوادث المصاعب اللكبربائية ( الأسانسين ). 
للدكتور أب التزيد على المنيت انحاى 


ابح المصعد . الكبر با , الاسا نسيز . من اللأشياء اللازم وجودها فى المباق الضخمة وكيرى 
“لحلات التجارية والفنادق على اختلافب درجام! , والمصعب كغيره هن الاشسياء:التى يترتب هن 
استعالما تعض بن الحوادث . 
وحن ريد معرفة مدى هذه إلسئولية ! هل م مسثولية تقصيرية مبئية على [لأنطأ امُرْوض 
طيقاً:للمادة بإنة( مدق أو:طيقاً للبادة. إن مدل ؟ أم هى' مسمولية تقصيرية مبنية. على لتنا 
للنبوب طبقا للادة م« مدق ؟ أم هى مسو انة تعاقدية إذا كان المضرور مستأمجراً:فى البثاء أو 
تزيل أحسد افنادق.الذى. وقع فيه _الجادث يسبب م فصعده »:. ليس من اليسير على الضرور 
الإثيات :نلأ الحارس على الاسانسير , ولدلك فإن افتراض امسئولية كي" ناص لأواد برب١‏ 
الا مدق تعفيه مق عبم إثيات الخطأ ويمسكنه من الحمول «لى عو يض عما لحقه.من. أضرار 
حارس ملؤم بتحمل المدئولية إلا إذا أثبت بألا دحل له فيا :وفع إذ أن الضرّر نقيجة لقوة 
تاهزة أو ظزف ظارىم أو فعل اغير أو انجتى عليه . منتى ذلك أن افتراض الخطأ ينقل _عبء 
الإثيات_من,المضرور إلى الحارس ٠‏ 
1 للكن: بأى المادتين تأخل 3 أبالمادة بور 000 أأق اص على م ارس اليناء ة ؟ أم :بالمادة 
1/8 مداق النى تنص على , حراسة أشياء تتطلب حراستها عثاية خاصة ع . 
“لو ناذا نالماجة دروو عدق. قمى .ذلك أننا.ننظر المصمد أنه .عقازا بالتخصيص 
"فط مم4 عدم علممقصصز لأن الاسانسير لا مكن أن يوجد إلا فى بناء ؛مغص 2ط : 
ولو أضذتنا بالمادة. وري! مداق فمنى ذلك أتنا لنظر اللاسا نسدير “أنه ثى حتاج إلى عناية عاصةة 
بعفءة المع عدم ععموااتع ووو مهد عمجمواة عومط. 
طبيعة المسئولية اللدننددة عن حوادت الأسناشمير؛ . ' 
بناء الأسا نسير ممتاج إلى كنظيم خاص وصيانة نخاصة لآن وقوع أى حادث من الأننا مير تؤدى 
*إلأرع المواقث 3 الآماكن الاؤجرة يستخدم اللستاجر ون بصفة دائمة هذه اأصاعد: لأنهم فى 
عقد الإيجار لا بدفدون الآجرة عن [لسَكْنْ قاد بل: وعن اشتعال. المصعد + وخاصنة 'ذولا. 
الذي يقينُون فى الآأدوار العليا . وعلى ذلك يلتزم المؤجر بأن تكن المستأجن من التنع باستعال 


المصمد إتمتعاً هادثاً خالبا من العيوب » فعليه'[كن أن مدلا الاضشطد قتحالة ضالثة الاستمماق: ' 


المتراية لية المدئية عن -حوادث المصاعد الكو بائية 00 


سحا عل 


':ونحن 0 المأدة :.ه مدق التى تنص على أن : ««يلتزم لاؤجر أن ينل المستأجن إلعين ااؤوجرة. 
وملحقا :ها فى حالة تدايم معها لآن : أق بما أعدت له من المافعة »وفنفاً ما تم عليه الاتفاق أو. الطبيعة. 
المين » . فإذا وقع حادث من المصعد ء فبذا يعد خرقاً زهؤيدامز؟ لالازام.المؤجر إذ أن: 
الامرا إسير من ملحقات العين |اؤجرة . فال اؤجر فى أهمل فى القيام بالتزاماته الى .لص عليبا ألقا ون ... 
إذن لقد ارتكب خأ يوَاخذ عليه .. 


مسدولية اأؤجر هنا مسدّولية تعاقد.ة نتجت عن عقتد الايجار . هذا بالنسبة املاتة أ.ؤجر 
بالمستأجر ؛ أما بالنسية للغير وعلاقنه باخااك ؛ فإنا لا استطييع الاشذ باخنادة م1( مدق ااتى تنص 
عللى:أن : دكل خظأ سيب ضرراً اخير يلؤم من ارمكبه الامو يش : إذ متسل ألديرألمضيزور عبء 
إثيات ضطأاً مالك المصمد ما قد يتعذر عليه فى معظم اللحالات اثباته . 

“هل لا أن تأخذ ياظربة الاشتراط لمصاحة الغير كم "ناص الادة ١54‏ فدفى , مجوز للشخس" أن 

يتعاقد يسمه على _التزايات يشترطرا اضلجة اأغين , إذا كان له فى فين هذه الالآزانات مصلحةا 
شخصية مادية كانت أو أدبية, ؟ . 

فلو أن المستأجر طبيباً أو عاءياً أو مكتب شركة ... ايشترط: أن يكون ازيائتة دق اسعهال 
الفعد . فالمشترط كمد انملاع (اطيب أ و المحامى اا < ( له مصلحة قى الاشتراط إذ سيسمسل:* 
على ذبائنه الوصول إليه ٠‏ وااستفيذ ( إذا كان مضروراً ) له حق مباشر ؛ أى له “حقو انتعيان! 
الدعرى إاياشرة (عاء م01 4 ممه 11نم ق0 21 ضد المتعبد مام نممءم ١‏ مالك البناء . 

"مل لخحالة أخرني : : نغرض أن محلا تجاريا يفتهم أبوابه لبور الناس .“فآ م النتولية 
الثايمة' عن حأ.ف يقع من مضعد الغحل عند لله لاحد المتقر جين الذين لل يأتوا للقرا. ؟ هل نا" 
أن #ول بأن هناك عقد #لى 0 6 وموم ؟ صاعتب ب المتجر بريد تقل ذائرى نن كل 
أجا. قآناةه اع 5مزة1(5) رلكنأ بن عقد النقل هذا ؟ 


3 صاحب التجي إعرض عع0]1 المصعد الاتقاهم هن طابق إلى طابق 4 والوائر وافق 
عومءئءءخ على.ذلك . إذن الرضاء قد م على موضوع معين وهر إستعال الأسالنين وللكن أت 
ان داعم هك هل عقد الثقل سائز أن يكون مجاملة ع1ممعوون ,يدون عورض ؟ يعض العقود 
5 الحبة كم يدون عرض ؛ فالمادة 435 مدق ناص على أن« الية عقد يتضرف مقاضاه. [وابعب 
فى .مال له درن عرض ء . هذا النس متاق ,اليه و ايس: بغيرما ؛. قب عدم القياس عليه .. 5 

الواقع أن مشكلة هن هذا النوع عرضت على القضاء واستقر على عدم اعتبارها عقد نقل'.. 

.000 تمكمة استكناف الاسكندرية * قبرابر ١400‏ تترى أن الممكولية التعائدية أساسا قتعويش مين الموارث 
الت باجم عن تقل الأشيفاس ٠‏ فالرااكب الصاب في اللادث الذى يقم. أماء التقل غير وعلااب ]الا بائبيت الشمير. 
والطروف الى حصل.قيها ( الحاماة الننة ٠م‏ س +9١‏ .ركم ). كذلك حكدت محكمة مهبر الابتدائيه أن 

مسثواية إلسكك .المديدية عن سلامة إلممائر تعاقدية . رعيكمة معس الابندائية: ١.9‏ مارس رذع ؟ (الغياهازلاهنة 1؟ 
ب تي ار وتو وا 


557 300 المددالثاى. السنة الثامنة والثلاثرن 


لل ا ا ا 
مشكلة الذى يركب سيارة مجاملة ويقع له حادث ٠‏ كنت محكة النقض الفر نسية فى عدة أحكام لا 
بأن -النى يركب سيارة الغير مجاملة ويقع له حادث ؛ فإن ااسئولية |أتى نمع على عاتق المألك ( أى 
الحارش ) ليمت بناء عل الخاأ المفروض ؛ وإما بناء على الخطأ المنسوب: أى يحب عل المضرور 
إثياشخطأ امالك (أو الحارس)(1) لأنه إذا قبل الركوب فبو قد تنازل عن افتراض ,غطأ الحارس 
ولا ببق له إلا إئيات أن الحارس قد ار تكب خطأ بحب أن يؤاخذ عليه . 

5 032- 

لو تركنا البستولية التعافدية جائباً » نحد أنفسنا أمام المستولية التقصيرية الناشئة عن الأشراء 
طبقً لللادنين بب١‏ مدفى و ,م0١‏ مدفى . 

الأدة باز مداق تمن على اايئاء : و حارس اليئاء ولول يكن مالكا له ؛ ميكول عما حدثه 
[نهدام البناء من ضرر » ولوكل [:نهداما جرئياً . ٠‏ مالم يبت أن الحادث لا برجع سيبه إلى [همال فى 
الصيانة أو قدم فى البناء أو عيب فيه , . ْ 

المادة ١07‏ مداق تكلم عن مسبّولية حارس ايناء إذا ترب ضرر من تهدمه 
معد 2 عدم ؤونرق عودصحروق إذا كان. الحدم تقيجة عيب فى الصيانة أو عيب فى البناء 
و نم 60 15 06 ععء 1 نه معلاععامة'3 اذل : 

أايس لنا أن نفسر كاية ديام تفسيراً واسماً ؟ ألا يدخل الأنقول فى مضمون العقار إذا ا 
من توابعه ؟ فالأسا سير ليس إلا عقارا بالتخصيص إذ لا يتصور وجود الاسا نير إلا فى البافى ٠‏ 
ونحن نعرف أن امالك مازم بالحافظة على البناء وإلا أصبيم محلا للؤاخذة طبفاً للمادة ١/0‏ مدفى . 

. .الواقع أن المشرع لا يقصد بكلمة بناء غمدم ةن إلا البناء بالمعى الضرق أى الميكل الحقيق 

للبنى 39 من ملحقانه , 

وهذا ما بدعوثا أن نتجه نحو المادة ,م7( مدن اانى لا ١‏ شترط لتوافر السئولية عيب فى البناء 
أو عيب فى السيانة ؛ وما تشترط فقط عيب فى الحراسة ملقدع 06 غنداة20؟) 

هل معى ذلك أئنا ننظر إلى المصعد أنه من الأشياء التى تحتاج إلى عناية خاصه ؟ 

. المسعد شىء من الأشياء » فلا نهم إن كان الثىء متقولا أو عقارا : فالمادة برهه مدق ترى- 
أن موضوع عقد الابجار شىء يا أنالمادة ب«..م مدق الخاصة بالملكية ترى أن الملسكية ثىء + فالبناء 
والآراضى الرراعية والماقولات يمتيرون جميما فى نظي المشرع من الاشياء: وعووطك. 

00 أظر فأقعطة؟ للك علمعق عل مقعلومعصة ]6 ذزنامء.ر غمذعامده غع‎ )١( 


افك 1255.1 قكقه 27 . ؟أه ,210 231-64 رم ٠ 1948: . 11 ٠‏ 


غنده] عامم-181- . م1945 . 2 1945 . 1 1 
5٠ 122 1 97 0‏ ,32726 مامه 1659 . 1. 1920 م 22 :1920 .نمم 16. لأ 


٠‏ لإعلاء ج11 عامه 


المسئولية إلددئية عن حوادث المصاعد السكبر بائية ووم 


١‏ م سم ما ملسا لصا ا ل ل 


تطبيق المادة وا مدلى ضرورة أضيان العدالة الاجتماعة ؛: 


ااصعد من أكثر الأشياء خطورة ؛ وافتراش الخلا فى المأدة ١‏ مدق لم ينص عليه المشرع 
إلا لآهمية الحراسة على مثل هذه الأشياء . فالشخص الذى يدخل المصعد لايستطيسع أن يمنع 
خطورته ذا وقع أى خال أو ضرر أثناء سيره(١)‏ : 
المادة بيو مداق تكلر عن حارس اليناء. .. والادة م0 مداق عكر عن الخارس ص الثىء 
أبأكان فكلا المادتين تهدفا إلى مسو لية الخارس مسو لة موضوعية رشيئيةً) 116[ 82ممموعم 
ولام زه ترجع إلى الضرر نفسه ؛ و ليست شخصية ترجع إلى شخص الحارس . على المارس أن 
يضمن سلامة الذن إستعماون المصعد ؛ و تبرض مسو ليته حتى ياغيبا يوقوع اعنرر لدوب أجنى 
معغع مومة عونو لادشل له فيه كالقوه الذاهرة أو الفارف الطارىء أو فعل الجنى عليه أو الفيى. 


113717277 


فكرة المسشولية الموضوعية » فكرة مستحدثة للدفاع عن امجتمع(": فإذا للق أحداً ضرراً فلا .؛ 5 
وأن يسأل عنه المكلف بالحراسة إلا إذا أثبت بأن الضرر قد وقع إسبب ب أجنى عنه . قالى مو لية 
م تيعلة الخرامة عل التي دمل لا يترنب على أخيذ نا بالم.ثولية الأوضوعية واافى هى هنا الم مو لية 
عن الحراسة أننا نقترب من نظرية تمل تبعة الخاطر عدوواس عق ونرمفطاع لتنا تيد ف إلى إصلاح 
الشرر دون أى اعتبار آخر : وهذا بافتر'ضنا ه- مو اية الحارس إذ الديرة فى نظرية تبعة المفاعار 
بالتلجة مومعنوع5دمه 212 1 0 
الواقع أن المادة م؛؛ مدى وضعت على أسس سليمة . فالقول بااسثولية عن حراسة أأثىء 
يقصد به المرثولية عن كل إضمال يقنع دن الحارس فؤ. حراسته . وأن الحادث الذى يقع لدليل على 
إهماله وعدم إحتيالله . لذلك أعطاء المشرع حقاً فى إئيات العكس . مءتى ذلك أن.المشرع الذى 
[فرض غطأ المارس ٠‏ كفل له أن يتئى إفتراض هذا الخطأ و لكن لا يك أن يثبت الحارس 
بأنه لم رتكب خطأ أو أن سبب الحادث غير معروف . 
المستولية الموضوعية لا بد وأن ترتبط بعيار شخمى 4ناموزطنع م«غزاث وهو الرأى 
العام , فالجتيع لا ياظر إلا إلى !اضرو وختطورته ومدى أثره فيه ؛ فبى وإن تبدف إلى مصلحة 
المضرور ء فلا بد أيضاً وأن يقرها المجتمع ... قبى ليست إذن الرجوع إلى نظرية تبمه لاط » 
لآن الحارسلايشترط أن يكون هو نفسه المنتفع الثى. ؛ فالحارس قد يكون بواب العارة كا قديكون 
وكيلا عنصا حب البناء الذى به [اصعد . فضلا عن هذا » فإن الو اية الموذوعية هنا تعاق بام لاح 
الضرر بعد أفتراض خطأ حارس : وليس مستولية دون خخطأ كا هو الخال فى نظرية تبعة المخاطر . 


تحن لا نمارض بأن نظرية تمة الخاطر تستند على المسئولية الموضوعية ٠‏ والكن ليس معنى 


() متعسوظ اسح عامم 89 .1. 1928. 5 1927 .غمه 26 غه غه1اتدز 25 . «أه 
0 رسالتنا قدكتوراء فقن عن « جيم الاعمال فى مسي » ا 


0٠ 1‏ العدد الثانى.. السنة الثامئة والثلاثون 


دا اسع ا مما ا ا ا ا 00 


ذلك أن أخذنا بالسئواية الموضوعية هو أخذنا بالمدمو لية عن تبمة المخاطر(١)‏ . 
المارس هو ما يوجد الثى. تحت سلطنة ونفوذه ؛ ومن واجيه أن يتخذ الاحتياطات اللازمة 
لهنم وقوح أى ضرر . 5 ش : 1 ا 
ل 00500 عل كل شىء حدث ضرراً بالغير » سواء أكان هذا الثىء عفاراً 
بالتخصيص(؟)أو عفاراً بالاماج مماغوندم رمءما عدم كالأسلاك الكبر بائية أو موأمين 
المياء أو"نازر؟) أر 3 عن سقوط شجرة على ريط السك الجديديةر »)ها أدى إلى دقوع الحادث 
أبعل الطريق أأعام زه 5 ش : 
وعلى ذلك فامادة مداق انىةنص على الحراسة عل البناء لا تطبق إلا فى حعالة هدماليناء سواء 
أن الحدم عرما أوكلا وقد حكرتك 0 اانقش [أصرية فى 9 «إصمير سئة وا بأله ذا 
قت ل أحمد سكان| انزل نقيجة عدم اتخاذ ما لك الاحتياطات!للازمة جا يذااسكان عند إجراءإصلاحات به 
فإنه لا إشترط لسئولية مباحب المنزل أن تكون هئاك رابطة قانونية بينه. ومين الى عليه( . 
أما المادة مد مد قتطبق فى حالة أى طرر يتمع من لبّىء الموضوع نحت الحراسة أياً كأن() . 
. ولكن أىحراسة تفترط لقيام الم.تولية على عاتق الحارس : هل الحراسة المادية أم الجراسة 
القانوئية ؟ فى الحراسة الفانوثية » يعتير الشخص سارساً حت ولو انفصل ااثبىء ماديا عنه . [ذن ' 
الكراسة القا نونية يصعب الأاخذ .ا ٠٠‏ لذلك أقرت ممكة النقض الفراسية بدوائرها الجتمعة فى م 
ديسمير سئة 1.1 الآخت بالحراسة المادية م) . وبناء على ذلك » إذا أ مالك امازل بضائع 


203011100 
00١‏ اوم أن نظارية نبعة الخاطر لظارية رصاح تطريقها فى الاما كن السناعية غ وهذًا لأن الحقمم عدو 
نمو العدالة الاجياعية بثويض لأضرور وخاسة «ؤلاء الذين يقضون حيائهم بين الآلاث الصاهية وبسءب عليهم 
أثبات. لطأ امالك م وأن انتراض لأ المارس عدم اللدوى فى .ثل هذه المالات إذ أن لآلات كثيرةومتفس.ه 
م وأن المائل ممم غاروت ممله معرضاً دالها للاخزار .70 0 
(؟) فى حاوث وقم من آله وراس والى أعتبر عقار بالامخصرص 2.2 . 
أغان . 59 0.8 1907.5 «موز 24 ودوتسم 0 
(؟) هانز 24 عم 1ااعصهنين]1 635 2٠‏ 1924 . 11 . 2 1924 , برمم 10 و26 
ا .!٠١ 45 ١‏ 1924 .م.2 4924 
0 0 .1 1922 لدم مدع 1921 . ميل :10 وأروط 
)| كملهآ عنزمم 49 لا. 1923 . 2 . 2 1921 مامز 29 ومومصز1 
(5) قش ستاثى ١‏ درسمير 1988 الاياة السزة بوم سم رقم و١‏ : 
(9) عسكة الاسنة اف التلسلة 1 نوقير ما الحاماذ الدئة 4و س 84 رقم _ 1000 مار 
5( الحاماة المنتدا س 16 رقم كلك ء ل لينار2؟؟ | لقاءاة السنة 5 سم ا؟ ركم «9 . وانثار أيضاً 
ها اسئثرت عليه حمكمة النقض الدرئسيةفى ذومئرها المجتيعة 7 *البراير +156 دلوز الدورى ٠59و‏ اطزء 
الآول من' لاه وتعلى املامة بيد * ولفس الج فى سيرى ١50٠‏ اطزء الأول س ١؟١‏ وتعليق الاسئا'ذ 
انان ان : ا 0 1 ١‏ 
400 :د 20 .2 1943 . ع . 12 : ةلسيارة للسروفة لا تيكرن نحت حرابة مالكيا إذ يفقسد 
بسرقتها الرقابة عليها واستم الها فاؤا !١‏ ولع حادث بها بعد سمرقتها » قلا فترض مسكولعة 3007370077 


المد لية المدنية عن حوادث المصاعد الكبر باثية يل 

قوم بأعمال الصيائة ‏ فليس معتى ذلك أن الحراسة اثقمت من المالك إلى العامل ؛ فالحادث الذى 
وقع من جراء المصعد » يسأل عنه ا مالك ( الحارس ) و ليس العاءلى . 
ولكن الدالك أن برجم على الصائع عن إضماله وعدم أستياطه فى القيام بأعبال الصياءة على 
الوجه الآ كل أو لعدم [خطار امائك عن سوء حالة الأسانمير وعدم صلاحيئه للاستعمال . 

إذن يقصد بالحراسة المادية أن يظل الثىء تحت مياشرة وإدارة وتوجيه الحارس ؛ وهو 
مسو لعن كل الآضرار الناتجة عن هذا الثىء حتى ول وكان به عيب لا يدرك . . 

إذن المسثرلة الاتجة عن حوادث المصعد وإن كانت قبا بتعلق بعلاقة المستأجر بالمؤجر 
مسو لية تعاقدية » إلا أنها كقاعدة عامة مسئولية تقصيرية مينية عن اأطأ المفروض طبقا للمادة 
باز مداق بالنسية للغيي . :المصاعد من اللأشياء البى تتطلب حراستها عناية خاصة ؛ وعلى ذلك فإن 
كان من حتق المستأجر الرجوع على الأؤجر فى حوادث المساعد طيقا لفواعد الى.مولية التعاقدية » 
إلا أن من -قالمستآجريا من حق الغير ا اضرور مساءلة الحارس استناداً على المادة ,م7١1‏ هدنى(1) 
وكل ها ياتزم به المضرور هو إثبات أن المصعد هو تلسيب فى الحادث » وأن الدور الذى لعبه 
المععد في الحادث دور إيحابى وليس سلى » وإلا |تعدمت السئولية . 


)٠ /‏ يقول أستذنا السشيورى إن الخطاً الفزض لا يقوم حيث نوجد علافة عقدية بين حارس البئاء والضرور 
( أنظر الوسيط فى شرح القائون المدلى الجديد ‏ الزء الأول ب طيءة ”هوا س ٠١‏ ) ولسكن الأستاذ 
تمطفى مرعى رىبأن للسثولية تعد تقصيرية فقط » فيقول : « المستأجر وإن كان لا هلك فى مصصر الزام المؤجر 
بالقيام بأعمال الترميات الضسرورية (طبقاً للمادة 59٠‏ عدت قدبم) إلا أن لهأن برجم على الور بتعورض مايصيبه 
من ضرر يسبب مقصير الؤجر فى القيام هذه الترءيات » ودعوى ال.تأجر بالتعويض على هذا الأساس لالرجم 
إلى سكام عقد الايجار ء وزعا برجم إلى قواعد السثولية المدئية ( عكمة اللبان 71 ترأبر سئة +497) الحاءاة 
الئة الرابعة ص 057 ركم م4 ) لأسثولية المدنية طبعة 4و١‏ س 845 ) » وا-كن الأدة ١٠لاما‏ مداق قديم 
قد اسئيدات يأنادة 051 مداق سديدااى ننس دعلى ااؤجر أن يتعبد العينااقّحرة باأصيانة لنبقىط الحالةااى سامت 
بواوأن يقوم في أثناء الأجارة يميم الترءيءات الفبرورية دون الترميمات التأجيرية » وطرذاك كان رأى الاستاق 
مصطفى مرعى له وجاهته قبل #مديل جموعة القأنون الدني سنة ١548‏ ه 1 
ولو نظرنا الى رأي أستاذنا النبورى لوجدناه ينلبق على بعش الاحكام الحديثة الى اخذث بها ممكنة النقض 
الفراسية :1945 وموه 6 ززمجآ]! عامم 53 .1. 1941 .ء . 2 1940 تمد 27 019 
9 .[.2.1945 
وعلى الرفم من رأى محكمة النقض الفرنسية إلا أن هذا اابدأ لستتر بعد »2 نقد حكدت ممكمة باريس فى 
*؟ أكتوبر1)ة1 لى دللوز الابنقادى ( . © (1) 1١45‏ قسمالنضاء س ٠١‏ وتلق لا لو بوجبة نظرنا 
المذكورة أعلاه » وهى أعقية للتعاقد اللذمرور فى الرجو ع على التماقد الذى لم يف بالتزامه إمابالثواية التعائدية 
أو بالسثولية التقصيرية : آنظر أيضا دامرة العرائش الفرئسية فى 1١4‏ ديسمير 1915 دالوز الدوري 1519 - 
الأزء الأول ص ه١٠‏ وتعابق جومعران ٠‏ الحأ :اذى ثم ( سواء موب أو مقروض ) عو أعتداء على الالترام 
سواء أكان عا الالنزام تماتدي أو قاو لي . والحدف من النقافى هو غيان مول الضشرور هلى تمورض ما 
ديب له من أضرار . واذلك يجب أن شرك المغرور الخال فياختيار الطريق الاسهل عليه لبتمسكن من الحسول 
طي تعريش ءا لقه من أضرار . . 


ل 0 2 


.فترارامثة.. 
اللتمقد سدق 


فى إلا مم سثمير سنة اموا 


اجتمع المؤم الثالك للبحامين العرب بدمشق من 7١‏ إلى 6 سيثمير مباة /اموا برئاسة 
الأسنتاذ عدنان القوتلى نقيب محاى دمشق وحضرهتوقود من ثقابات انحاميّ فصر وسو دنا ولبنان 
والعراق وشرق الأردن وليبيا وتولس . وقد افتتم عقامة الرئيس شكرى القوتل دئنس جمهودية : 
سورنة الؤمر وم السفت ١؟‏ سلتمير: مه لوب 1 . بقاعة-الاحتفالات ععرض دمشق “النول”وألق 
بخطبة فياضة فى. السك بالحق والعروية:وتعاقب على مير الخطاية بالحملة نقيت عا ذمشق وريس 
الأؤكرء قوزير العدل السورى » فنقيب محاى ضر » فنقيب ععاى:العراق » لثقيب عاى. لبئان » 
فرئيس ممحكلة النقض بتونس » فنقباء مجاى طنا بلس وجلب واللاذقية وليبياءفندوب جامعة الدول 
العرية فندوبعاى الأردن .2 1 


واسشمر اموت ومكنبه الدائم يمقدان ‏ جلسائهما بنادى الجامعة السورية بدمشق وأ لقيت عدة 
ا شن الواضييع القانونية والثريمية . 


وكات جلسة الخنام فى مساء الأربعاء : و سقيس سنة /اه ةا حيث أصدر ؤم القرإرات 
لاي 


م 


أولا. دسستور الاتحاد المرى. 
سر المؤهر دستؤر الاتحاد العرنى حب الصيذة النباائية الى 5-5-7 اللجئدة الاصة فَْ ايمر ل 
:ويدغو الشغب: العربى تلان وحكوماته ك أقطاره كاقة إل تن هذا الدستور والتبشير به اتاد 
ا لحطوات اللازمة أوضعة موضع التتنفيذ , كا" يوؤصى الأمانة العامة للاتحاد إطبعه وشره على اربع 
نطاق وتبليغه إلى جميمع الحركزمات العريية" . ١‏ 


3-1 العند الثاق ب السئة الثامنة,والثلاثون: 


ثانيا ا التأمبم وسيلة مشروعة لندعيم الافتصاد القوى العرق 


وس يان اأؤتمر أن التأميم وسيلة مشروعة اندغيم الاقتصاد القوى العرى ورفع السيطرة 
الاحتكارية عنه تطبيةا ليدأ السيادة , ْ 


سجل لم ؤتمر أن تأمم شركة قناة السو يس وهى شرك مصرية م على وجمه سلم متفق 
مع أحكام القانون وأن الشخصية الاعتبارية للشركة انومة قد انقضْت وحلت لبا الشخصية 
الاعتبادية الج يدة انى تمثلها هيئة إدارة قناة السويس وأن قواعد التأمبى تسرى على أموال 
الشركة المؤمة كاقة بم فى ذلك الموجودة خارج «صر . 


م ع حى وتم مصر على قيامنا بهذا الاجراء التى صانت نه جرية اخلاحة ومظاه السيادة 


تالا # مجلة للاتصاد العرى 


١‏ - يوصى لامر النفابات العريية بالسباح للنحاى ألمق” بام اقعة في جميع البلاد العربية في 
بع القضايا درن إذن الثقابة الرصة . 7 0300370500000 الراك 
٠‏ ؟ اس يوصى ا ألئبر الأمانة العامة للانحاد باتخاذ الاجراءات اللازمة لا زشاء مجلة حرفي :تضدر 
إسم أنحاد انحامين العرب وتتضيمن لش القوانين والاجتبادات والدروئن والمقارينط الي تقندم 
للمؤثر ليتمكن الأعضاء من دراستها قبل عقد لور ٠.‏ : 


أوابما ل مسالة فامطدين” 
3-0 يؤكد او كر القرارات المتغذة فى اق كر الثانى لانحاد احامين المرب المتعقد فى القاهرة 
م 515 » 


٠١‏ - يؤكد ا مر اعتبار القرار الصادر عن هيئّة الأهم المتحدة فى وو 1440/1١‏ بتقسم 
فلسطين ياطلا : ْ 


(1) لعدم صلاحة الميثة فى اصدار مثل هذا الأقرار» لتجاوزه حدود الصلاحيات المحددة فى 

نظام الرصاية الدولل ؛ وخاصة الغقرة' دب للمادة جب من عيثاق الاسم المتحدة النى دده اختصاص 

الحيئة د بالعمل على تقدم الأق لم للتعمولة بالوصاية. نحو المسيم الداقي بوالإستقلال ها ينفق مع 
رغبات شعوبما اتى تعرب عنبا كلء حريتها ء ولا بنرا أن هيثة. الأمم المتحدة ل قم بما.كان متوجبا 

درا مرجب أحكام ميثاها وم تعر رغبات شعب فلبطين متهن بين سبكاها الشرعرين. صاب 


الحق فى التصويت وتقرير المصير أى اسنفتاء لاستطلاع بؤباتهم في أمى ممستقيليع. 


قرارات [اؤ نم [لثالت للبحامين العرب ذم 


٠.‏ (ب) غالفة القربار ميثاق الم المتحدة روحا وتصاء لاسما مقدمته ومذكرات التفسيرية 
والفقرة الثانية للدادة الآولى منه وانتى تنص على « حق اأشعوب فى تقرير مصيرها , زيقية أحكام 
المادثين. الآولى والثانية من الميثاق . 

م العمل على استرداد الجزء اأختصب من فلسطين وتنيد نائر الامكائيات العربية السياسمية 
والمادية بو العسكربة فى هذا السيييل و بشكل خاص . 


خامسا ‏ الحياد الإيمانى 


وح تعمي السياسة العر ببة التحررية القائمة على أساس الحياد الإيجانى وعدم الانحياذ وعاربة 
النفوذ الآجى ممع أشكاله ؛ والتعاون مع جميسع القوى ف العالم الى تعمل على محارية الاستعار 
والصبيوئية . وإعتباد كل سياسة فى أى بلد عرق » تخرج عن هذه السياسة الحرربة خطر ا على 
الكبان العرى وعلى قضية فلسطين . 


0 - إياد جبرة عر بية ل 
تدعم هذه ه الساة العربية والتحررية وتدقيق أغراضها . 


ا ندعم أجهرة الدمابة المرية فى البلاد الأجنبية وتقويتا إشكل تستطييع معه أن توضح 
للعالم وأقع | الحق العرنى وبطلان مزاعم الصبيو نية وادعاءاتما وافيرا عاتب العدوا نية وأطاعها . 

5 محاربة جمسع المشاريع بم الى تدعت مما دول الاستعار أو « وكالة إغاثة اللاجكين » وال 
ترى الى الح مع الببود أو مده « كشروع جو نستون » و د مشأريع الاسكان والتوطينء 
بأشكالما الختلفة و ه مشاريع التبجير : وجميسع ما يمكن أن بر ف المستقل من مشارييع ممائلة 
واعتبار موضوع اللاجئين جزء| من قضية فلسطين الأصلية لا : يتفصل عنه ٠‏ / : 

ه ب دعوة ة الكو مات العر بدة لرعاية اللاجدّين المقيمين في بلادها و تعبد أوضاعيم ودفع 
مستوام ومعامتهم معاهأة المواطنين من رعاياها ومنيحهم 3 ري العمل والتنقل و [عدادهم الإعداد 
الماح للاسبام قَْ النضال لاسبرداد دما اغتصب من ديارثم : 

: ب ل يديد [جراءات المقاطءة الاقتصادية العربية (لإسائيل) والأكيد عل اعتبار ذلك 
حقا مشروعا تستخدمه الدول العربية فى الدفاع عن كيا مها كاجراء يقتضيه ألو ضع الراهن. لقعنية 
فاسطينٍ إل أن يتحةآق ا حل الها للقضية بشكل يضمن للعرب نحةيق ماهم القومي فى يق" 

0 إوا رفضٍ ميدأ ايزتباود وجميسع الاحلاف الأجنبية واعمل على [حباطبا واأقضاء علها 
باعتيارها : ب ى 8 تصفية قطدية فلسطين لصاح إسر ١‏ ثيل وعلى حساب أأحرب . 5 ْ 

م + أن تعنية ! إجتين الفلسطينين الهرب جزء هن القضبة افلسطينية ومحارلة تصفيتها ترطين 


8" العدد الثاتى. . السنة الثامئة والثلاكون. 


للاجئين إن هو إلا جزء من مخارلة استعارية لتصفية هذه القضية والمكين لإسرائيل تمهيدا لأرض 
الإصلم معيا إذك : 

)١(‏ بح المؤآهر سعود اللاجئين العرب ففرفضيم مشارييع الاسنيطان ويدعوم' إلى الاستمراز 
فى نضاهم ضد حاولات الاستيطان وتمسكيم قهم فى العودة إلى وطنهم : . 

( ب) يناشد الشعب "عربنى مقاومة كل محاولة لنوطين اللاجئين وينببه إلى أن الحسكزمات 
ألعر بد الى قيات مشروع ايزنهارر داص على القضية الفاسطينية توطين اللاجدين . 


(<) يطالب الكومات العربية المتحررة 5 وإقائ هذه المؤامرة الاستمارية والمبية: 
وان توفر للاجئين العرب المتقومات المادية والمعنوية التى كفل استمرار مقارمتهم و نضالهم 
لاسترداد حقوقهع 1 ش 1 

سادسا ‏ ونحفة النقشال:العزق 

١‏ - للعو اأؤتمر الآمة العربية فى جميمع أجزاء الوطن العربى انحقيق وجدة النضال العربى 
و تنسدفه و وسبعة ها يكفل اشغالالاستعارق | كبرمن ساحة ويفوت عليهفرصة تعيئةقواة ليضرب 
بها فى كل قطر من أفطار وطننا على حدة ٠‏ يا بدعو الشعب العرفى إلى تأييد الحركاث النعقالية 
والتحررية ومؤازرتها مؤازرة فعالة جدية بكافة.الوسائل , 

51 على الو بمر أن السياسة القوه. 4 ة العر بية التحررية : مياسة الحياد الايجانى وعدم الانحيان 
النى تنطوى بطبيمتها .على تحرير جميع علاقائنا الدولية من أى نفوذ أو سيطزة أو توجيه أجنى 
وعلى مقاومة الاستمار واسرائيل ومكافتبهاءورفض الأحلاف الأاجنبية وإقامة القواعد السسكره, َ 
فى الاراضى العربية. وعلى القسك. بالسل العالمى و تدعمم الكتلة.الاسيوية “الإفرربقية وكتلة هو بر 
بادون [تما هى السدياسة الى تتحقق مها مصلحة الآمة العربية وتؤدى بها رإسالتها , 


:* ل يعلن المؤمر أن تحقيق الوحدة العربية بالإضاقة إلى انه فى تخد ذاته | كثر أهذاف الآمة 
العربية والتعبير الأساسى عت قوميتبا المتحزرة هو الطريق الوحيد لدرء الاخطاز الاستعرار بة 
وحربته المسمومة(اسرائيل)و يطالب حكومتى مصر وسورية بالمبادزة السريعة لتحةيق اتحاد فيدرالى 
بإنبما يكون مفتوحا لكل دولة عزبية نتوفر لها مقومات النحرر اللازمة 0 اك عملية 
أولى نمو الوحدة الشاملة . 


5 يز لوجر لضب ارين والمكر م الوثيةأغاء الوظن المربى الْتتلفة إلى لعيثة 
نوامًا ووضعكل امكانيانها لدعم تضال سورية الجبار ضد العدزان ن اماقم الذى يشت لها "الاستعمار 
الآميرى واحباط جمبسع أنؤامرات المتوالية عليها من قو الاستعار وعملاتة يقر إرشال: نرقنة إلى 
عثة بئة الأمم المتحدة احتجاجا على سباسبة أميركا الاسشهازية العدوأئية عديو رديْة لالض التالى . 


.تمر الثالث للتحامين العرب المنعة 5200 ببدة يل بخوق أمدكا منثاق الاسم 

رالمتحدة بتدخلما .الفاضح فى شؤون سورية الداخلية ؛ وبا نتباك" أسطرا الساذس حرمة مناهباء 
«الإقليمية وبايعازها لى تركيا وإسرائيل حشد جيوشبما على حدودها واستخدام مثدر الأموالمتحدة» 
دوامطه الادى فى حلة لتضليل الرأى العام العالمى توطئة لشن عدوان مساح عليبا قد ' يؤدى إليه 
«اشعال ثار الحرب ق العالم ويطالب الأمم المتحدة بفرض ميثاقبا على أميركا ؛ وان تتحملء 
مسو ولياته! فى الدفاع عن حرية الشعوب ونتقبا فى السيادة والآمن وعن صيانة السلل فى العالم منء 
أخطار الحروب الثرية . 5 
رئيس ااؤامر الثااث, 
٠‏ للبحامين المرزب 


سابماً ‏ رفض مشروع أيزتباور 
إن مشروع أبزتباور م أ وضنته تصربحات دالس ومناقشات الكاو نغرس وتطبيةانه العملية 
هو مشروع استعمارى قام على اصطناع تظزية" الفراغ اازعوم 'فى الشرق الأوسط ومناقض لبدأ 
.احترام السيادة الوطنية الذى قام عليه ميثاق الآمم المبحدة وهو .هدف إلى استمرار السيطرة 
الايستعماربة فى الوطن العره فى وتصفية القضية الفلسظيتية و القسكينٍ لإسرائيل من هدر حقوق العرب 
فى فاسطين :و توطين اللاجمين وإلى. فرض صاح .معها ! و تنظهم كنلة تضم الدول العربية . وإسرائيل 
سير ف .ركاب السياسة الاستعمارية الغريمة .. 
ولماكانت الخطوة الآولى فى تطبيق مشروع ١‏ أنز ناور مثات فى اأؤامرة الآمريكية فى الأردن 
خاءت فى الداخل إجبازا على كل مظبرمن مظاهر الدرمةراطية فيه من قلب للحكم الوطى وإقامة حم 
رجعى استعمارى و تعطيل للتحناة النيابية وإهدار للحريات 1 ” وجاءت فى السياسة الخارجية تانميذا 
تاما الخطط الاستعسارية لمزل الأقطار العربية. عن .بعضبا واختلاق أسبباب الخلاف بينبما والتبجم 
عل .السيامنة القومية امتحررة النى تنتبجبا سورية ومصر . 
لذلك هإن ا تمر يعلن وجوب الاستمرار فى مقاومة منشروع أيز جاور ويح الجاهد ين العرب 
فى الأردن ويستدكر الؤامر امرة الأمريكية الإسرائيلية بالاتفاق ممع. الوضح القائم فى الاددن لتسلم 
جيل دوي لإمز اثيل .. 
وَادَعَنْ الفا النارعية التأبته أن تمتطفة شلب العقبة 'بأسرها عربيةعالمة لأهلها العرب 
0 منذ آلاف السنين وأن هذا الخليج بعتس خليجا عربيا مَغافا وماهه [قليمية ضع 
لساطة اليلاد العز بية. الواقعة عل شاءاميه. ٠‏ وأن قضية خلج المقبة, بوسيناء تعتير خطوة ثائية بعد 
فلمطين لاهنداءات. [سرائيل والاستعمار الخرلى لإسكان أربعة ملايين. منودى فى سينا » وليضدوا , 
يدهم على الملاحة فى خليج العقبة لبصلوا التجارة عن طريق إ:لات إلى شوإطلى..آسيا :وأفريقيا 


-م نياب العدد الثااى - السنة الثامئة والثلاثون 


ولإمزار الإترول العرنى بواسطة الآناجب ٠‏ أذلك فآن المؤامر: ينبه خطيرة هذه الخطوة من جانب 
(نتزائيل ويعلن أن خلس العقية شليسيج عربى لاثم قأرض عر بية بحثة وهو هذا يعثيز مياها [قليمية 
0 العرب. برآ ورا وجو الآمر النئ وجيت بقاءه مغلا فى وجه الملاحة 
الامزائلية . : ' 

امنا ب بوفض الحلا الاستعمارية 


ؤكد المؤتمر أن سياسة الأحلاف المسكرية خطر -بدد كيان الآمة العربية والسل فى الءالم وأن 
حاولة تدهم حلف بنداد بإعلان مشروع أيزتباور أن يزيد حلف بغداد إلا ضعفا وأن التجارب 
النى مر با حل يغدأد فى «واجبة البئيان العرفى لاشك أتها أثبتت عدم جدوى هذا الحلف فى 
صورته السابقة وهوكذلك لن بكو ن ذا نفع فى صورته الجديدة ويدعو الموؤمر إلى وجوب التشديد 
فى [حباط هذا الحلف والقضاء عليه بائيا فى البلاد الغربية . - 


تامعا ‏ تضال الشعب !١‏ مرب فى الجزائر 


حب المؤئمن نضال اللقعب العسسز فى الجزاثر وجبية انتحربر لجل تحريره و يدعو الشعوب 
والمكومات العربية إل التأبيد الحازم الما سم للثورة الوطنية ف الجرائر يكل امكاناتها المادية 
والأدبية ويطالب اذؤتمر المسكومات العرية» 0 أقصى الجبودالإنجاح مناتشة مسألة الجوائر فى 
تقرير مصيرها وإعلان استقلالها ضمن امجموعة العربية لكونها قطرا عر بيا له حق السمادة التامة 
دوجوب اطلاق سراح الزعمام الجزائريين امعتقلين . 


عاشراً ب الاضال العربى فى الجزيرة اامربية 


:7 الا كانت الجزيزة الغزبية قدتأخذت تساير الركب العر التحررى ف التضال مدد 
الاستعمار وقوى البغى والشر وهيت تطالب نحريتها وعقها فى تقرير مصيرهماأ ٠‏ لذاك فان آمو عر 
5 بين حكرمةٍ وشعيا. والإهابة بالسكومات العرربية «وشعومما لبذل جيودم الإيجابية لمسائدة 
[شهب “العرى, فى جثوب الجزينة ويفلن.. المؤامر أن المذاهبات المنرمة بين بريطانيا وبين +لمطات 
وامارات ومشيشات جنون الجر يرة والخلوج العربى سواء أكات معاهدات الجاية أو معاهدات 
الاسكدارة فى معاهدات باطلة غير قا نو نية ولا مشروجة وتنطوى عل انتهاك صرح صارحٌ 
ليثاق الآمم المتحدة ولقوة الإثنان . 


.ل أن .الؤمر .يقري بأن امارة ماه ستقلة استقلالا. اما يكم المزائيق الدولية وستتكز 
العمليات الحرنية الإجرامية. الى توتيكيها ريطا نيا ضد _شعيب عداق والإبرباق إلى السكز تين الام 
للقمغ المتخدة اللتد يمل لم وقفيو المووان. .. 


قرارات أو ثمر الثالث للبحامين العرب ااا 


؟ ‏ ينال الأحرار فى بعض الأفطار العربية الى يتح فيبا الاستعمار ألوانا من الاضطاراد 
والتعسف تاناقض مع أبسط توق الإنسان » لذلك فان الم تمر يستتكر هذا الاضطباد والارهاب 
ولاسيا مبدأ نزع الجسية عن المواطنين . 


حادى عثس امؤتمر والمكتب الداثم المقبلين 
تقرر أن يعقد المؤتمر الرابع لاتماد امحامين العرب فى بغداد خلال اانصف الثاى من شهر 
تشرين الاول (أكتوبر ) مهو١‏ وأن يقد المكتب الداتم المقبل فى تولس الخضراء خلال 
شب أذار ( مارس ) المقبل وأن تقوم الأمانة العامة بالاتصالات اللازمة لتحديد الموعد مع ثقابة 
توفس وتوجيه الدعوة ؛ وأن يقوم المكتب الداثم بزبارة ليبيا فى طريقه إلى تونس , 


فهرست ٠‏ السنة الثامنة والثلاتون 


ملخص الاحكام 


0 قضاء محكمة النقض الجنائية 
حكم . تسبيب كاف . سرقة إحالة الحسك فى بيانالسروقات 
إلى الأوداق . لاعيب. 
تفتيش . صورة وافعة يحوذ فيها للأمور ااضبط القضاق 
تفتيش اانبم طبقا لللادة وغ | . ج . 
تفش . الدفع بيطلانه ١‏ موأد مخدرة . عدم قبوله من 
أنكر ملكيته اللضيوطات . 
نقض . [جراءات الطعن . ماهية الشبادة التى يستدل بها على 
عدم شتم المكم فى اموعد القا نوق . 
حم. ماطوقه . الاص فيه على رقض الدفوع التى أبداها 
. المتيم . غير لازم . 
تقض . الخصوم فى الطعن . اثر نقض الحم . دفاع . تعارض 
| المصلحة . تولى محام و[حد الدفاع عن متبءين عند تحةق قيام 
التعارض بين مهلمحتهما . تقض الحم بالنسبة لللتبمين معا . 
إئيات . خبير . حق المكة فى الجزم بصحة مارجحه الطبهب 
الشرعى ٠ ٠‏ | 
استئئاف . معارضة . دفاع . متى يحوز للبحكة الاسئئنافية 
إعادة القضية لممكة أول درجة ؟ اغادة ووركم اج ١.‏ مثال , 
. عود .حك فيالى. الح ااغيابىالوارد بصحيفة سوا بق|اتهم . 
عدم تقدم النيابة مايدل على صيرورته نمائيا .. القضاء فىالدعوى 
بناء على ذلك . لاخطأ . 
د تسبيب كاف » سرقة . تحدث .الحكم. صراحة 
واستفلالا عن القصد الجناتى فى جرعة السرقة . غير لاذم ٠‏ 
تفتيش . الاذن به . صدور الإذن .من النيابة دون القاذى 
الجر بتغتيش منزل الزوجة المترمة . حصول هذا التفتيش فى 
التذل الى تساكن فيه زوجبا . يس . 
' شيك . موه الئية فى جرمة إعطاء شيك عدون رصيد . 
مق يتحقق ؟ 


د 0 


أوثير جه ١‏ 


عع ل 


ق/8 


48 


3 


اذ 


١ 


| 54 


16 


بم ١5‏ أ؟ نوفيس -هوا 


5 | ١١1ا/‎ 


لقندااه” 


لاف مجلة الحاماق - 7 

العدد الشافى أم رثك ألسئة اانه فاثلاثوة_ 
2 | جه 0 3 0 
تت / اريخ اسم ملخص الأحكام 


6 تفرش . . الاذن به دون الاذق بتفتيش ارركم 
تفتيش عل. تخار آه ناء عل هذا الإذن “ضضم 

قيض عق هنون الصشبط التضاق 5 عبل ١‏ 0 
الحاضر متى كانت هناك دلاثل كافية على 'اتمامه . أخادة الكت 

(١‏ احم . تسيهب أكاف . شبيانة الآمانة علم جد ثه 
استقلالا عن القصد الجناق فى جز بمة تنبا نة الأماانة يات من 
وقائغ الدعوى ما يكنى لاستظراره . كاف . 

خيالة الآمالة . القضد الجناق . دفع المنهم يمل الناقص 
من الأشياء لتى بعيدته بعد وقوع جر بمة ة التيديد. أثره أ. ١‏ 

١‏ ج. قاض التحقرق . تحقيق , قانون . إحالة النيا يةالأوراق 
إلى قاضى التحقرق بعد سريان قانون الاجراءات اللجنائية ديد : 
حقه فى مراشمزة جميسع سلطاته التخرلة له بلقا نون الجديد. 

* قاضى التحقيق . تحقيق . حر ينه في إصدار أزاراه . 


' . عدم تقيده بطلبات النيابة : : 


سَْ ٠‏ تسيب كأف.. بيان «ضمون كل دليل من الآدلة الى 
بى الحم بالادانة قضاده علدبا وجوبهء. 

شبادة . إجراءات عا لفذ الاججزاءاتالمنضصر_عليبا ف المادة 
برج . حق الخعم الذى لم يعان باسماء لبود في الميعاد ف 


ّ المعارضة فى سماعرم طيقا لمادة. وبام | ج. 


تشنيا نه أمائة اذ سيب محسبا » . كسك امتهم يعل يلم 
اأبيع يله لعرى علافة أن توقع الحجر يبا وانه غير مكلف 


0 بقل الحجرزات 8 اشلام محقيق' هذا | الدظيع وعدم الردعليه فطامطجم. 


- 


| قصوف.- 

. لاع .يا تق أيالة . حك :د تسبيب معيب وأكسلك اأتيمة بم‎ <- ١ 
. دفائر الجى .عليه الاجازية وتعيين شبير لتصفة الحساب بيليما‎ 

| [غفال الك الإشارة. :إلى هذا الطاب [ و الردقلية ٠‏ قضور . 


١‏ - إنلاف الأوراق المكومية. مت تتحقق جرم الإئلاف 


الصو ص عليبا فألادة ١‏ 2 0 


119 إام وفيت جمول 


36 3 


ا لان 
في_رسث ألءئة أ علة وأ الل أو نْ 


ملخص الأاجكام . 


ب إنلاف الآوراقالحكومية القصد الجناق فيبا ماهته. 
ب إتلاف الأوراق الحكودية . إعتبار عضر #قيق 
البرليس منها هتى سل إلى شخص مأمور محفظه . الادة زواع . 
وصف الهمة . دقاع . ضرب . فى ظرف سيق الإصرار.ق 
جرمة العاهة المسندة إلى المنهم دون لفت نظر الدفاع . لا خطأ . 
وس امتثاف . تقر يرالتاخيص الا كخاءفى قرا اتنخيص 


بالقدر الذى تطبه الفصل فى شكل الاستئناف . لاخطأً . 
3 00 00 ,أت 5 بكسلا 5 


١‏ 0 . عحاماة 2 ذف . اأطياق المادة و اه عل 
غاى الخمم . 
- دفاع .ل . قف النسرقا إذا كانت ا أت القذفأو 


٠‏ السب ءا | يا لرمه الدفاع . هو طوعى 


اساتظىم [جراءات. دفاع وصف النبمة ا الوافرة 
اأبى دارت عليبا أأر افعة أمام : عي أول درجة م ى أن انهم أقام 


| بناء مالفا للقااثرن بدون ترخيص ٠‏ ثناول الدقع أنه حكمة ثالى 
| درجة واتيةالدعوى عل هذا النحو . قضاء انحكة يالغاء الاذالة . 
عد 1 


١‏ بتكم : 3 .نض . خطأ المحكمة الامتئنافية فىقضأما 


| بالغاء الازالة فى جرة [قامة بناءعالف للقانون بدون ترخيص . 
صدور قانون قبل الفصل ف الدامن بعدم جواذ الحم بالءقوبات 
ٍ لكأن 8 .أثره 4 1 


أت لقن . سلطة محكمة النعض ٠‏ حيبا 8 ف الآخين إمادة 17 


عقو بات.. 2 

0 مب أخئلاسي . عقوية . العقوبة الواجية: التط. برق على امتهم 
| بالاختلاس .للادة مزاع - | 

.م ء وب إثبات . شبادة .حم تسيب كاف عدم النزام 


ا حسكة بتحد يد م و طنع الدليل من الاوراق مادام له أضْل فيها ٠‏ 


]| مال ان؟ اومردوور 


+١" 3١9‏ « د« 


اك 


سل | لقراير بوكر 


بمة الاماة. 


سح 27 السنة الثامنة والثلائون 
؟.- تقض . سيب هوضوعى . قصل الحدكة الجنحة عن 


1 الجناية دون اعسشاض * هن م إثارته أمام 2 كه النقض . 


غير .جائزة . 
أ إثيات . شبادة . حق [كة فى الاخذ بأفوال انجنى 


| عليه وهو #تطر . 


؟ - تقض :الاق الطدق قل عبد . حكم ١‏ تسبيب 
كاف , . توقيع عقوية الضربالمفضى إلى الموت على المتهم بالقتل 
العند ا ا ا ا 0 

١‏ ل غرفة الانهام . إجراءات . إعلان . دفاع .اع 


إعلان المتوم الحشور أمام غرفة ة الاتهام عدم مك 7 


المتبم أمام محكة الجنايات نذلك وعدم طلبه أجلا لتحضير دفاعه 


]لا إخلال عق الذفاع , 


١‏ ل غرفة الاتهام.. إنجراءات . الفسك يبطلان أمر الاحالة 


إلممعكة الجنايات لعدم رض لمتهم بالحشور أمامغرفة قة الاتهام. 


لا عل له . 

م حا لفتيشن أ قيض . صدور أعى بضبط المتيم وإحضاره 
من ملك وخصؤله ضحيخا طبقا للقانون . -ق مأمور الضيط 
القضاق فى تفتيش المنهم قبل إبداعه سجن نقطة ابو ليس بيدا 


ْ لتقديمه إلى ساطة التحقيق . 


0 اقضاء محسكمة التقض المدنية 


. إجازة النعنة قسجيل «ااتصرفات المقررة.‎ ٠. ب وصية‎ ١ 
صاح 8 وارث . إجارة‎ ٠ إثيات , الأقرار: . إجازة للصرف”‎ 


ثلث 


الان "لؤصية صادزة هن امورث لازروجة وآآبات ف حدود 
التركة لكل منبما فى ضورة إقرار تضمنه عقد صاح أبرم فا 
بينم : قسمة غقازات التركة على أساس هذا الصاح . عذم لزوم 
تسجيل عقد الصلم ولا تحصيل رسم عليه عند تسجيل عقدالقسمة 
طبقا القانون رقم م١‏ سنة بمو والقزار الوذابكة ١‏ العانييى 


و مايو سنة > 9وؤ , 


1 00 2 1 56 
00 0 2 


52-5 


+ دا تقض ن ,«التوكيل ف الطعق: .اماق 1 تقزر ا 
الطاعن بالطمن فى كناب حسكة النقض' بصفته وكؤلا عن وكيل 
الطاعن". عدم تقديم الاو كل الصادر من الطاعن ال دكيه عدم 
ْ قبول الطعن شكلا . 

م هن ب فراع باه !ا [ سب دعوى يه . سقوط 50 1 اجراءات : 

1 تقض« أثره م : صدور حك النقض صلحة المستأنف فى الحكم 

المنقوض . اهماله فى تعجل الدعوى أمام ممكة الاحالة خلال * 
بدنة من تار خصدور - النقض . حق صاحب ١أصاحة‏ السك 

: بسقوط الخصومة : متى نبدا الدئة المقررة لسقوط الخصومة فى 
هذه الخالة له كم 0 مرافمات : 

؟ ,دعوى . خصومة .سقوطبا.[جراءات تفيذالآحكام. 

قش أثر ةدر اعلا اك النقض لابقاء ما فى ابه من 
فصر ونات قطن وآنناب الحاماة . عدم اعتياره اجر ع 
اجرا ءات التقاطئ تبدأ منه مدة قوط الخصومة . عدم وجوب 
إعلان ح النتقض قبل تعجيل الدعوى أمام محمكمة الاحالة . 
الماذئان و.م لاع ١‏ مزاقمات . 


م دعوى ': خصومة.. سةوطبا . إجراءات : نقض 
| دأثرم» . قضاء محتكمة الاحالةبتةوط الخصومة بعد نط الحكم.. 
عدم جو از اعتبار هأ ممتاعة عن [افصل فى الموضوع . 
0 ع تقض ..إعلان الطمن ٠‏ إجاية أحد الخفراء الحضر 
الذى قام باغلان تقرير أاطءن بأن المطءون و فى .عدم توجيه 
. الطعن إلى ورثة المطعون عليه . بطلان الطعن . 
1 هاس ال#ططل . الخصوم فى الطءن ٠‏ شفعة ٠.‏ تمرئة ٠‏ أختصام 
أحد الطمو: ن علييم بادى:ة الآمر فى دعوى القفعة أمام ك5 
: | الموضوع عل أعانن آله ون البائء ين وظهور أنه لم يوقع.على العقد 
واقتصار الممفبيع على طلبة أ 503 القدر الذي باعه من وقع على 
. عق البيمع واقتصار منازعة المطعون عليه المذ كور على تحديد 
| ا القدر المبنع '. أخذ محكلة الموضوع بوجبة نظاره . عدم امتداد 
ظ أثى بطلان الطمن بالنسية له إلى باق المطعون علييم ٠ ٠‏ 


اا مذ الحاناة 

[لميد اثاى.:. ايت اسئة الثامئة ' والثلائر 5 
2 1 تاريخ ليم ملخس الأشكام 
1 - ةا ١‏ با شفعة ١.‏ دعرى حم بكب معيب 6 . إثياش . 


3 امتباد 0 الشفيع لما شفع به شرطا لقيول دعواه . 
إنكار المشترى حل الشفيع هذه الكية . مجرد قول المكم بأن 
امحمكة ترى أن المنازعة فى الملكية غير جدبة والاستدلال ملل 
ذااكه بأسياب واتياؤه إلى القول بأثه: القوم بالشفيع شيب الآخد 


ِ يأ لششءة . نظأ وتصور. 


اس قش المسروق اشن وز الال ا 


قبا . وصى:. تقديمه ذون "وساطة مخاءيه طليا بعد حجن 


القضنة ية للحم نقالح بأ 8 أفية أزو ال صفته قى شيل عض الذهمر 
الشمولين توصايتة .عدم تقدم الدليل على أن ذم ال المهة كان 


قبل أن ص اأقضية للحم م عدم الاعتداد ذا الطلب 


وقف . وقف خيرى . الرجوع فيه . وقف يرى صدر 


ْ قبل العمل بالفانرن رقم ,م لسئة 45 ترم الوائف فيه نفسه 


وذر به دن الاستحقاق وهن اأشروط العشرة وجعل إلا اساحقاق 
لليدة 3 عدم جر ران الر جوع فيه ٠‏ التحدى ا لغفقرة 0 أأثا ل دن المادة 


1 عن القانون المذكرر الى تتحدث عن وقف المسجد . 
لأمهس.. 00000 


0 بيع . دجيل 5 زثرات 5 حم , سيلب معسبا هاه صدورر 


١‏ عقدى بببع من بائع واحد فى ظل قانون انلسجيل رقم 4 سنة 
5و . تعويل المك فى إثبات حلم الشترى الثانى بالتصرف 
السابق غلى علاقة البلوة بإنه و بين البائح ٠‏ قصور 0. ٠‏ علم المشرىي 
| الثائق بالتصرف الدابق وسوء نيه على فرض ثيوتهما . لا تأثير 
| لاتعل:التأشرفت" الام ل:إليه متى سجل عقده قبل تسجيل المقد 
| الاق" : 


عقدالبييع إغالا اه الكل يننا 0 فُْ لقا : ون امدق القديم 
. والجدديد إلا. بأعذار مدن بالوفا. وتخلفه عن الوفاء سح صدور 
ا .حسم الثبالى . اتباع جواذ الحم 5 فس إذا قأم هيد التزامة 
|_قبل ذلك,.. 1 


دقاف 0 


١٠‏ |44 إنم قرابربرهو(|. 


ل د 


0 السذة انثامنة وز الثلاتوق . . 


ملخص الآحكام 


اند بسع ٠‏ فسخ" . هلاك أنثىء ابيع ٠‏ قطاء مستعجل ء 
عدم امساح عقذ البيع ببيسع البضاعة التداقد عليها بأمر من 
القضاء ممت جل .خقية تاغبا حتى يفصل فى النراع السام بين 
الطرفين ٠‏ لال للقياس على حالة هلاك المبيسع ٠‏ المادة يبه ؟ 
مدق قديم و ب؟؟ مدقى جداك , 


١‏ ا طرائب . ضريبة الاأر باح الا ناية . حق اللمول 


1 الذى لايمسك حسابات منتظمةفى اختيار رقم المقارنة . بقاءهذا 


المق مادام أن مصلحة الضرائب لم تتخول قراراً يتح يل رأس الأل 
المستثمز وإخطار الممول به مخطابموسى عليه بعلم سيك ووش 
تمديد رأس ألال عل إفرالٍ الممول لقنة , 

0 هرات ٠ ٠‏ تعو بل + نعي د الول 
السك له بتعويض عن خلا «صلحة الضرائب فيربطا ضريبة 


ٍ الأدباج الاستثنائية عليه وما > م بناء على ذلك من إجراءات 
ش الحجز والبيع وخا عله ومدياع رأس ماله واه وشيرئه عدم 


نحقيق لخب عل (أقضا. ٠‏ بالتع قيض مقدار مابيع: ومالمق الممول 
من ع يسأر هن را هذا اأببع وعدم. ينه أن الإغلقإقيجة 


شرة لنوقيع الحجن. . قصورن. 


سد وكالة . اثيات 0 قزامد آلاثيات ,» تقض .و أسباب 


جنديدة م ١‏ السك يعدم جؤاق ١‏ اثيات عقد الوكالة الا بالكتابة 
إذا زاد مرضوع اللصرفه مل الوكالة على عثرة جتيراتا . ٠‏ عدم 


جواز التحدى به لآول مرة ة أمام حكة النقض . , 


ب س وكالة : إثيا”با:. إجارة . استناد المع فى إثبات 
الوكالة فى الأجمين إلى ''رارات الموكل فى داعه أمام مسكة 


المؤضوم-. معي زاب بال اباد ارتل شكرى 


إدارية لاشطا . 
م قضالة ٠‏ وكالة . الاقرار بعقد الفضالة . رن عم 


6 آثار الوكلة عليه . 0 1 مداق جدايد . 


ار 
اسع 


ع ماحم فنايررومو1ا” 
' ذعوى: قيمئها تقل عن . 0؟ جنيها رفت أمام السكمة الابتدائية 


0 


1 ش ألسنة الثامنة وااثلائون ‏ 


ملخص. الأحكام. 


لاك عرض . إجارة . قيام المستأجر بعرض مبلغ 
معن شفعه أنه عرض ميرىء لذمته من (: إزامه كاملا بالاجرة 


. و[يداعه خحزيئة المحسكة بعد رفضه . عدم ا'تزام الموجر بقبول 


هذا العرض الناقص . 
ه - دفاع . إثبات . طلب الاحالة إلى التحقيق شبادة . 
محمكمة الموضوع . عدم التزامبا باجابة طلب الإحالة. إلى التحقيق 
اعتهادها على أقوال شبود سمعوا فى غيز علي القضاء كقر ينة 
قضائية . لاطأ . 

5 س لقض . تقرير الطمن ٠‏ خخلوه من 'مأن وجه النع ى على 
الم قَْ صوص الحأ ف فهمع واقعءة من الوقائع . . اعتيارسيب 


| ال عملا 


ات نقض . التوكيل فى الطمن . التقرير يالطعن 000 


1 الطاون مقتضى: 0 تقر بر الطعن. وصور ته المعلية 
المطعون عليه بها يفيد وفاة الطاعن وحاول ورثنه يله ثم إعلان 
الطعن بناء على ظلب نورثة الطاعن . عدم ادحاء المعامون عليه بأن 


العامن ‏ قررابة فى حاة الطاعن : أعتبار الاعن مقررا به فى حياته. 
5 اسكاناى ٠ ٠‏ أحكامي#وز استئنافها : اختصاص.ءقانون. 


فى ظن قانون المرافمات القديم. وأصدرت فيبا قبل الفصل فى 


الموضوع أخكاما غير منبية الخصومة كلبا أو بعضبا وذلك قبل 


تارييم العمل بقاتون أنارافعات | الجديد . وجوب احالتها إلى نحكة 


ا الجرئية بعد العمل بالقائون. الجديد ٠‏ عدم القضاء ذلك والحسم 
]فى الموضاع #اداجات عه الضمنى ,الاشتم اص فى هذه 
:| الحالة . 


»ل لبتماس اماس فر ٠‏ تعلقه. بالنظام العام . 
أثر ذلك .. 55-5 


لإا لقان 8 الطعن. بطلان الحم : 00 د أسيلية ».2 


النبى على الج بمشالفة امات بالاوراق الى أودعبا اطاعن ماف 


مجلة -الحاماة .. 1 


الحد الثاقى 2 ]| السنة الثامنة والثلاثون 


مكو الانوكاء 


الطمن . عدم تقدم هذه الآوراق إلى مكية الوضوع ٠‏ اعتبار 
الطعن خلوا من الدليل. . ا 

٠‏ ل أحوال شخصية . اختصاص.عاماة . التظم فىأم رتقدير 
أتعاب انحامى الشرعى . يدوه وسيره على أساس قانون الحاماة 
الشرعية وقواهد لاتحة تر ئيب الحا الشرعية حتى وصل إلى الحكية 
العليا الشرعية وقبل أن تفصل فيه صدر القانون رقم 0غ سنة 
من + أأحالته الى دائرة الأحوال الشخصية محكية الاستئئاف . 
'الدفع بعدم اختصاص هذه الدائرة . لا محل له .| 7 


ارا سور أى؟ فرايروهوا 


أجوال شخصية . قانون . إجراءات . يجال تطبيق 
أحكام قأبون المرافمات فى الاجراءات المتعلقة بمسائل' الاحوال 
الشخصية والوقف النى كانت فن:اخختصاص انحا ك الشرعية القاتون 
ارقم 1ع سنة 11606 ٠‏ 1 
م : محاماة ..مواعيد اانظم فى أمر تقدير الحامى الشرعى . 
]| ' نقد.مه فعلا فى اليوم :التالى لاعلان أمر التقدير وحذور انحامىأمام 
]| الممكمة الإبتدائية الشرعية الختصة وفقا للدادة مو ق ١١١‏ سنة 
الخاص بالاماة الشرعية . البحث فى تاريخ إعلان النجاعى 
.عر يضة الاظم .لا جدوى منه ٠.‏ 

(ع) قضاء الأحوال الشخصية 

9 أحوال شخصية . رسوم . المادة الأولى من القانون 
رقم ١‏ لسئة بمو . أساس الاقدير فيرا ثابيث ٠‏ 2 

؟ ‏ نحساب . تقدير قيمة أموال الحجور عليه أو عديم 
| الأملية . لاعبرة فى التقدبر بقانون الرسوم . ساطة الحكة فى ذلك. 

م حاب . مال الهجور عليبا قاصر على معاش سئوى , 
تقدر قيمئه حسب مايستحق فعلا » دون مايستحق مستقيلا . 

وا أحوال شخصية . شبادات الجنمية . حجبتها فى اثيات 
الجنسية الاجنبية . تأبيد الحالة الظاهرة ا . 0 
. + ب ميراث الأجانب . القانون الواجب التطبيق هو قانون . 
المذوق . : ش 


14 جز خسم هو 


موذا عدار أميلباهوذا: 


تلننا 3 2 5 ل ا 5 
العدد ألثاى رست السئة ثامنة واثلاثو: 
3 مسسنسسص : 
4 : تاربع الحم ظ ماخصس الأسكام: 
ات يب جم ةك 


315 | كبز الامارس باموو | 


11 أ١ما‏ ١أديل‏ ا 


ؤلخأهم أبم.مايو بهبو١‏ 


1110 وجود عدة شرائع مخلفة 1 ٠‏ المرة 
با نون-الموطن . 
وح موطن الووث فق عم تلق القائرت الصري: 
احالة خارجمة م وعة . ْ 
واس وجوب تطبيق القائون الاتجليرى باعتباره إلا نون 
( ؛ ) قضاء محاك الاستئناف المدنية 
بطلان الاسكشاف . معارضة فى أمر أداء . دفع الاستئناف 
##اربق الابداع . ناطل .الموادم؟١‏ دمر اتات 3 


تقادم, . سقوط, الحم كذضى [كثرمن و١‏ سئة دون اتغاذلى 


: إجراء لاتنفيذ : المعطااية القضائية 5 التبيه. طلب النوديم وصدور 


قا'ة النو ذيع ااؤّقنة : هل يقطعان مادق التقادم 8 
الخلاف بين المادنين ,م. ؟ مدق قديم وب#رم مدلى جديد , 


هل قبول البنك فى التوزيح يقطعالتقادم فى ظل القا نون المدى 


فرائد الحسابأت الخارية فى المصارف . فواك التأخمين , 
ألواد مم / م مدقم جو ممم مدق . العقد شريمة 
المتعاقدين لشروج عن قوأصد م همك العائدة اذا 5 افتعنى العرف 
المازي ذلك . 


1 :(ه)قضاء انام الكلية المدئية: : 
المادة ب من قا نون الاصلاحتالرالعى . الحسكة من تقنيتها.. 
طبيعتهأ . هل تعتبر فاعدةآمرة متعلقة بالنظام العام؟مدى تأثيرهأ 
على العقود ااتى نتم عنالفة لها , مقارئة بينها وبين المادة الآولى من 
نفس القائنون . : : 


:مما الحاماة ران 


اليد الثاق و <035 السئة الثامئة والثلامون 
كك اح 1 
حا 4 ا تاريخ الجسم ملخص الاحكام 
ا عو 8 
05 14 منازعات الأحوال الشخصية فى الطلاق لللاستاذ نسيف ذى المحاى . 
م المسسئولية عن عمليات الشحن والتفريغ فى النقسل البحرى الدكتور على 


جال ألدين عوض مدرس القانون النجارى والفائون البخرى بكلية 


0 الفسخ 'لارادى لعقد العمل الفردى الأستاذ فنسى عيد الصبو رالقاضى بمحكة 
القأهرة الابتدائة 
35 الرشوة فى القانون المصرى الدكتور أحمد رفس خفاجى وكيل النياية مكتب 
النائب العام 
75 المأ الشخصى والخطأ المصلحي للاستاذ على فاضل حسن وكيل ذيابة جنوب 
القاهرة 
07 المدنية عن حوادث المضاعد لكب باثي ( الأسا ) لدكتور 
حت أبو البزيد على المتيت المحامى 


قرارات الأؤمر الثالك للبحامين العرب النءقد بدمشق فى +١‏ وم سيتمر 
سلة ١ ١61‏ 


فوأنين ؤقرارات ها 


2 7 
ون | 1 سوبو ا 


قرأر بالقانون رقم م١‏ لسنة .»© 
بتعد يل ب«ءض أتحكام القا نون رقم 5ه لشنة موود , 
الأشرات و الرقابة :على هيثاث التأمين و نكوين الأموال" : 
نم الآمة. ' 0 
رئيس اللموورية 
, بد الاطلاع على القانون رقم 6 لمنة .وول الإشراف والرقابة على هيئات الثأمين 
د تكوين الاموال 0 ْ 
“-زالقوائين المعدلة كه ؛ 
وغل القانرن رقم وو لسنةووول :أن رسوم التسجبيل و 
وزسوم (للحفظ والقوانين المعدلة له , 
وفلى القانون دقم ٠م‏ لسنة ١941‏ كنظ الرقاية على عمليات النقد : 
:وعل فا ارئآه يجان الدولة , 
قرد الفا نون الأتى : 
- مادة ١‏ ا يستبدل بتَصوص المواد ب ويم ودب من القائون رقم كل ل 1 المثتار 
اله النصوص الآنية : 
-مادة ب؛ -لايجوق إنشاء أية هيئة ازاولة أعمال التأمين أو إدراج هذا الغرض ظين أغزاض 
أية هين إلا إذا كانت متخذة شكل شركة ساهمة مصرية وأن كون أسهمبا جمبعبا [سمية وماوكة 
لصربين دانها ؛ و بشرطءأن: تحصل على ترخيص فى ذلك من وزير المالية والاتصاد.. 0+ 
ألو بزالمالية والاقتصاد أن ننم الترخيص أو برفضه وققا لما يراه ملاثها لحاججة الاقتصادالقرئ 
:كا لاجوز أن إلى زأسن مال الميعة المكتثب فيه عن مائق ألف تجنيه ولا أن يقل المدفوع 
منه هن نالة ألف جنيه:.- : 
على أنه فى ديكات إعادة النأمين. لامحوز 56 مال اغيتة المكتقب فية عن تسيائة ألف 
من اطثيبات زلا أن يقل الماقوع منه عن ماثنين ونين ألفا من الجنييات 0 
ويقصد مبيثات [عادة التأمين الى بة: نصر نداطبا اللأميى فى جمرودمة فصر على مرأوة أعمال 
إعادة الأمين دون اللأمين. للباشئ : .. 


١ (‏ ) نصر بالوقائم اللصرية المدد + مسكرر «ز » الصادر فى "1 يولاستة 1561 , 


0 العسد الثانى ...البنة إلثامئة والثلاثون 
ويشترط فى أعضاء مجلس إدارة أية همذ من هيات التأمين والمئولين عن الادارة فيبا أن 
يكونوا مصريين ٠‏ 1 اا 
ويقوم قرار قبول نسجيل شركات الأمين المصرية القائمة وقت العمل .بسنا القانون مقام 
الترخيص الثار إليه فى الفقرة الأولى . 
ويسئتى من أحكام هذه المادة صناديق الإعانات المخصوص عليبا فى هذا القانون . ' 
٠مادة‏ بإ« ب يحب عل الهيئات إذا أرادت تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترنية 
عليها عنكل أو بعض العمليات اتى تزاولها فى جمرورية مصر إلى هيئة أخرى أو أ كثر مسجلة فنبا 
طيقا الفانون أن تقدم طلبا [الررئيس مصاحة الأمين بالأوضاع والشروط المنصوص عليها فى اللائمة 
التتفيذية . ' ْ 
ويتشر الطلبف الجريدة الرسمية مع دهوة حملة الوثائق وغيرم من أصماب الدأن إلى نقديم 
ملاحظائهم على التحويل فى ميعاد ثلاثة أشبر من تاريخ النشر . 0 
ويصدر وزير المالية والاقتصاد قرارا بالوافقة على التحويل إذا تبين له أنه محقق مصلحة 
أسماب الحقوق من حملة الوثائق التى أبرمتها الحيثة فى جمبورية مصر والمتفيدين منبا والدائنين . 
وينشر هذا القرار فى الجريدة الرتمية ويحتج به قبل المؤمن لهم والمستفيدين من الوثائق النى 
أبرمتها الميئة فى جمبورية مص وكذلك قبل دائنيها . ل ْ 
وفى هذه الحالة تنتقل الأموالالىللبيئة ففجتبودية مصر إلى الحيثة التو حو لتطلييا الوثائق وذلك 
مع مراعاة الأحكام العامة المتعلقة بنقل الملكية واللزول عن الآموال , على أن تعن الأأموال الممولة 
من روم النسجيل ورسوم الحفظ المفروضصة على تقل الملكية والتزول عن الأموال مقتضى 
القائون رقم وه لسنة .عو . ش 0 07 
د مادة و س يعاقب على هنا لفة أحسكام المادة السابعة بالحيس و بغرامة لاقل عن خسمائة 
جئيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوتين» . 00 0 
ويعافب على عنالفة أحكام المادتين ن مكردا (1) و بن مكردا (م) » بغرامة لا تقل عن مائة 
جنيه ولا تجاوؤ ألف جتنيه علاوة على الزام الخالف أداء تعويض يعادل ربع أقساط إعادة النأمين 
التى تأت امخالفة بأنما ' مع أعتباد إعادة التأمين سارية المفعول وفتا لآحمكام المادتين امشار 
[ليهما » ويؤدى مبلغ التعويض الذى يكم به إلى ششركة إعادة التأمين فى حالة عذ لفة أحكام المادة , 
مكرر! (1) دإك شرك التأمين فى حالة عالفة حك المادة ي مكررا (0).. ٠‏ 
يتس كل من أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين عن الإدارة فى الشركات ورغيرها من الميئات 
الخاصة مسمولين عن أبة عخالفة للأحكام تلك المواد . ش 
مانة ؟ ‏ يضاف إلى القاقون سالف الذكر ثلاشسواد بجديدة يرقم ب مكردا (و).وي مكررا 
(0) م ؤم مكررا بالتصوص الأنة : ا ال 6 ا 


ثوانين وقرارات ٠‏ .1 


دمادة ب+ مكردا )١(‏ ح على شركات التأمين المسجلة وفقا لاحكام هذا القاثرن وكذلك عل 
هيئأت الأمين العامة !أنىتسام فى رأس مال إحدى هيدّات إعادة التأمين أن تعيدالتأمين على جرء من' 
عمليات التأمين المباشر النى تعقدها فى جمبودية مصر لدى إحدى شركات إعادة الدأمين المصرية اأتى 
يعبنبا وزير المالية والاقتصاد وذلك على أساس النسب الت لية : 
اس قم الحاة : ٠٠‏ بم على أساس قسط الخطر : 
١‏ سل سم الحريق : ١٠؟‏ ,/ على الأساس النسى . 
ع قسم [صابات العمل : .م /: على الاساس السي 
1 قسم السارات : / على الأساس النسبى ' 
م لس قسم الحوادث والخساثر والمسئوليات + ١؟‏ /ز على الآساس النسى . 
قم النقل البرى والنبرى والبحرى والجوى : ٠١‏ / على الأساس الفسى . 
مقلم التأمين من الاخطار الآخرى : .م //ز على الا'ساس النسى.. 
وتسرى أحكام هذه المادة من أول ينابر سئة بره؟1 بالفسبة إلى أقسام التأمين الواردة ف 
البد(١1)م(؟)‏ م(؟) و ( 4 ) ومن أول ينابر سئة بوه؟١‏ بالنسبة إلى الأفسام المبيثة فى 
البنود الأخرى 0 0 1 ش 
ويجوذ لوزير المالية والاقتصاد أن يمد هذا الموعد بالنسية إلى بعض العمليات النى تدخل فى 
أحد الأفسام لثلاثة الآخيرة » ويحوز تعنذيل النسب آنفة الذكي بقراد من رئيس الخهورية يصدر 
بئاه على عرض وذير لمالية والاقتصاد بعد أخذ رأى الجلس الأعلى للنأمين عل أن ينفذ الترار 
إعتبارا من أل ينابر اللالى لانقضاء أربعة أشبر على ناعم نشره فى الجريدة الرسمية . 
ولا تسرى أحكام هذه المادة على عمليات تكوين الآموال المنصوص عليرا فى المادة (1) » . 
دمادة ب مكررا (م) تلتزم شركة إعادة الأمين ااتى يمينها وزير المالية والاقتصاد وفقا 
لأحكام أخادة إلا بع بقبول إعادة التأمين عن اللخاطر المتصوص عليها فى المادة المشار [لءبا وعلى 
أساس النسب البيئة م٠‏ . ١ 3 ١‏ 0 
وتؤدى شركة إعادة التأمين إل شركات التأمين واطيةات العامة عن عمليات إعادة التأمين 
المنصوص عليبا فى الفدّرة النسا بقة عمرلة [عادة الأمين على الأساس التالى , ٠‏ 
)1 ) قسم الخريق بواقع وثم٠‏ /- عن أقساط إعادة التأمين المشار [ليها . 
زب) قم إصابات العمل بواقع مبنا1 ب/ن عن أقساط إعادة الأمين المدار إليبا . 
(ج ) قسم السيارات براقع ١ ٠.‏ عن أقساط إعادة التأمين اأشار [ليها . 
(ذ)قسم: الحوادث والخسائر والممئوليات براقع وم بر. عن أقساط إعافة ٠اتأمرن‏ 
المشار: إليها:' 3 00 0د 000 : ٍ 


5 المدد الثانى ب السنةٍ ع سف 


حا عا با اا اش سجس ووس وسح ا ا 


سسخصصي 


)ه) 7 الى وى راح 52 اقل 00 برقي اناه إعادة البأمين 
الا 
(ه ) قم الأأمين عن الأخطار الآخري بو 23 0 1 :عن أقساط إعادة التأمين المشياو 


3 تؤدى شر كه إعادة التأمين إلى شركات النأمين , و الميئات العامة عن تمليات إعادة النأمين المثشار 
إلبيا عموة أرباح باقع .١/ "٠١‏ 
ومحدد وزير المالية والاقتصاد بقراد. إصدره التعريفات في 8 على أساسبا أقساط إعادة 
النأمين: شار إليها وشروطبا ومدى التبادل الذي تعبد به شر 7 إعادة ,الأمين إلى شركات التأمين 
مقابل العمليات الختلفة المنصوص عليبا فى تلك المادة وشروط هذا لتبادل. والواعيد اتى تقدم 
فيبا الكنوف وهات الخاصة مهذه العمليات . ١‏ 
ويحون بقرار من وذير المالبة والاقتصاد تعديل, تسب السمولات والتعر يفأت وشروطبا 
وسب التيادل وشروطه ؛ امشار الييا فى هذه المادة » على أن ينفذ القرار اعتبارا من أول ينار 
الى لاانقضاء أربعة أشوى على تاديخ نشره في الجرءاة الرسية ٠‏ 
ولانشرى أحكام هذه المادة على عمليات إنادة انين الأخرى الى تجرنها شرتكات [غادة التأمينر 
فى غير الحالات المنصوص عليها فى المادة بكرا (1). 
ومادة 2 عق شركات [عادة -التأمين العأ وفتا 0-2 هذا لقافون من. دف 
الضرائب على الارياح غي ألأوزعة . 
ولانسرى القيود الخاصة بالرقاية على عمليات التقد الأجنى المقررة عقتضى أحكام القا نون رقم 
٠‏ أسنة بغ( ااشاد إلبه على شركات إعادة التأمين الماشأة و قتا لا "حكام هذا القانون وذلك فيا 
مختصن بعمليات : التأمين وإعادة التأمين اتى تباشرها .. على أن تحاط مراقية النقد أولا بأول يما 
ري رك من نلك |اعمليات . 
«مادة + # ينشر هذا القران فى الجريدة الرسية: “و تكون له قوة.القا نون ولوذينز المنالية 
والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة تتنفيذه ؛ ويعمل بة من تاريخ أشره .. 
بيصم هذا آله راد مخاتم الدولة و ينفنمكفا نون من قوانيثهة . | 
صدر برراسة اجخبورية في و١‏ ذى أللحجة سئة «؟1 ( 1# بيو ليه ميئة بهو١‏ ) . 


' 7 أيضاحية ش 
ألوم القاون دم “لام أسنة ويه 1 اشر كت النأمين اق 'زاول العمل فى.مصر أن تكرن بصرية 


صفيمة فى رأس مالهها وفى إدارتها وخطا بذاك خطوة امعة نحو تعزيز سوق النأمين المصرية -, ٍ 
ص شركات النأمين الأجنبية التي كانت تمعتمد فى غالبية الأحوال على 9 | 


. قوائين وقرارات؛ - ار 


الرئيسية فى الخازج » قد يؤدئ إلى إتداء عددكبين.من الشركات المصرية الضعيفة الت قد تممية إلى 
نوع من المنافسة غير المشروعة غير عابئة ما بيترتب على ذلك من إعسار ٠‏ يا أنه قد يزيل غددها 
عما تفتضيه مصلحة الاقتصاد القوعى ٠‏ الذى يفيد فى تنمية شركات التأمين الكرى نظراً إلى أن 
الشركات: الصغرئ تضطر إلى إيقاء نسبةٍ عالية من أمو الها على صسودة سائلة أو قريبة من السيولة 
ليتسي لها الوفاء ,المطالات الماجلة. ‏ - 
٠‏ اذلك رؤى تعديل المادة السابعة من القاتون المذكرو ميث محظر إنشاء شركات تأمين جديدة 
فى مصر أو [دداج مزاولة أعمال التأمين من أغراض أية شركة إلا بترخيص غاص يصدره وزيم 
المالية والاقتصاد إذا رأى فى ذلك مصلحة قومية . ما رؤى زيادة رأس ماه المدفوع من هنين 
ألفامن الجنيبات إلى مائة ألف جنيه وزيادة ضمان حقوق حلة الوثائق محمل الحد الادقى لرأس 
ل لاماي ألف من الجنييات . ش 

“ولامشكال الجباذ التأمينى فى السوق المصرية ٠‏ أزردت المادة السابعة أحكاما غاصة: ببيئات 
إعادة التأمين وقد عرقبا القاثون يأمها هيئات الأمين التى يقاصر نشاطما النأمينى فى جهورية مضر 
عل دز أو له أعمال إعادة التأمين دون ن اتأمين الاير 0 وواضح أن هذه ول ف قُّ ان َ ذاو ل 
ف الخارج أعمال التأمين المباشر و إعادة التأنين . 

زنظراً إلى ما لم ذه الهيئات من أهمية قصوى الدولة إذْ أنبا ملا الشركات امحلية فى فى الأخطار 

الجسمة ااتى تغطيها فضلا عن أتها مصد كسب هن الاسواق الخارجية ونظرآ : أن قدزتما 
الاسقيعابية ية تعتمده على مأ الدمبا هن أموال . وعلى أتساع اطبا » فقد جقل اشروع الحد الادق 
أرأس مال هذه الشركات المكتتب قيه نصف هليون جثيه يدقع مله الندصف. .على الافل ٠‏ 5 ألزم 
شيركات التأمين اانى تزاول العمل فى مصر + وكذلك هيئات التأمين العامة اتى تشترك قى تأسيسبا ‏ » 
بإعادة تأمين جرء من عملياتها لدى [حدى شركات إعادة التأمين المصرية اتى يعيتها وذير المالية 
والاقتصاد بقراد منه : وقد [تخذت الإجراءات لإنداء شركة من هذا النوع فى مصر . 

وفنى عن البيان أن شركات إعادة التأمين تززول تثاطبا على أساس دولى فبى تمتفظ يجرء عن 
عملياتها وتعيد الأمين على ما يزيد عن قدرتها الاحتفاظية فى امات المحلية أولا ء وذلك بالقسدر 
الذى 2 ن أن بتتحمله الاقتصاد لأصرى دون ضغط محسوس »وق الدول الأخرى بعد ذاك ,تإذا 
كانتك تلك الشركات ذأت قدرة ملابمة نسى لما أن تتعامل مع الدول الأخرى عل أماس ‏ تبادل 
الممليات 3 اؤدى 9 وذيع الخاطص دوت فقدثا لمملات أجندة . 

ومن المعروف أن الاأرباح اتى تحتفظ ما شركات إعادة التأمين دون نوذينبا على المساهمين 

ق عثابة مال احتياطى حتكمه يا لذسبة إلي عمليات إعادة التأمين حم الآلات التى تستخدم فى المصائع 
1 1 الإتاج و الإفلال من تكلفته » فكلا ازدادت إحتياطيات هذه الشركات ازدادت معبا قدرتها 
عل الاحتفاظ فى مصر يحزء أكبر من العمليات المعاد التأمين عليبا لدمما ؛ وازدادت: معبا أيضا 


1١‏ العدد الثاق ‏ الممنة الثامئة والثلاثون 


ا اس سم عمتسي 0 تتسعيت: 


قدرتياً ع أسكيعاب عمليات إعادة تأمين من الاسواق الارجية غما عمل على زيادة صادراتنا 
غير المنظورة فى صورة خدمات تأمينية ولذلك روّى إعفاء الارباح | ىى لا توزعبا هذه الشركات: 
من نصف الضرائب الى تفرض عليبأ . ٠‏ 
ولبعث الثقة فى هوس العملاء من الخارج الس قا معيم . نض المشروع على إعفاء 
شركات [عادة الأمين من القيود الخاصة بالرقاية على عمليات النقد ا فما بخاص بعمليات 
التأمين وإعادة النأمين الى تباشرها , وهو إجراء سبق أن اتخذته كثير من الدول الى كسيبت من 
وداه جراء محسوسا من أسواق اتأمين الدولية » وواضح أن هذا الإعفاء لا بمنع رقابة النقد من 
التحقق من سلامة هذه المدفوعات على أساس الرقابة بعد الاداء وهو ماكفله المشروع بالتص على 
أن تحاط مراقبة النقد أولا بأول عا تجريه شركات إعادة التأمين من تلك العمليات . 

ونا كان الصا القوى يفتضنى مكتيل هيثات التأمين الصغيرة فى وحدات كييرة دون الاقلال 
ع ل ألنى تتعدم فيه المناقة المشروعة ويتضاءل ممه العسل .على اسثقاء 
عمايات جديدة . ا : 

وما كان اقتضاء رسوم نقل مذكية الآصول فى حاة تمصين شركات التأمين الأجندية أو ادماجها 
فى الشركات المصرية قد يترتب عليه قدرة الشركات المصرية على الوفاء بالتزاماتها . 

ونظرا إلى أن هذا القصير أو الادماج لا يغير من أصحاب المصلحة الآولى فى الأمرال امحرلة 
دم حمة وثائق التأمين الذذين يملكون فى الواقع ٠‏ الأغلبية الساحقة من تلك الاموال 2 

اذلك اتجه لأشروع فيا مخنص بلك الرسوم إلى ما اتجه إليه القاثون رقم هوم لسئة ههوم 
بشأن تحويل الاؤسسات المصرية والاجتبية إلى شركات مساهمة مصرية والقائون ا أسنة باه ؟ ١‏ 
بشأن الافماج فى شركات المساهمة بأن نص على تعديل المادة بوم منالقا نون رقر ج0١‏ لسنة نوو 
بحيث تعنى الا"موال الحولة من دسوم اللحنظ والنسجيل المفروضة على تقل الملدكية والتزول عن 
الا'موال . 

وقد استقبع تعديل المأدة السابعة وإضافة المادتين ب مكررآ (1) ومكررا (() تعديل المادة يي 
الخاصة بالعقوية بما ينمثى مع العقوية المنصوص عليا فى اثقاثون رقم م٠‏ لمسنة بهو المعدل 
للقا نون رقم 16 أسنة .وؤا ابوك الع عل ره غالنة كام لبادين ب كرد 250 
يا مكررا () . 

وتلشرف وذارة امالية والاققتصاد بعرض مشروع القرار بقانون المذ كور عل اليد رئيس 
أخهورية . بعد [فراغه فى الصيغة التى ارنآها مجلس السولة رجاء التفضل بالموافتّة عليه و[صداره . 


فوائين وفرارات لماحلا 


و هس سي بي ا ا ا لحم مي ا ست 
0000 ات 001 


قرار بالقانرن رقم ١‏ سنة بام(" 
| بإعدار قانون الروك والاتيان 
اسم الآمد 
رئيس اجمرورية 
بعد الاطلاع على القانون دم بره أستة ووور بأتقاء بنك مركري الدولة ؛ 
رعلل القانون رقم +5 لسنة .هوا ببعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية 
الأسرم والشركات ذات المسثولية الحدودة . ٠‏ 
رعل القا فون دقم .+ لسنة باه14 فى شأن المؤسسة الاقتصادية ؛ 
وعل القانرن قم 0” لسنة 1469 بيعض الاحكام الخاصة بمراوةة عمليات البنوك ؛ 
وعلى ما ارتآه مجلير الدولة , 
ش قرر القانون الآى : 
مادة و يعمل بأحكام القا نون المرافق فى شأن البنوك والاتهان . 
مادة ب« س على كل مئدأة خاضعة لأحكام القانون المرافق والتى تزاول نقاطبا وقت صدورة. 
أن تقدم خلال ثلاثة أشبر من تاريخ الغمل بأحكاءه طليا بتسجيلبا فى السجل المعد لمذا الغرض 
بالينك المركرى وفتا الشروط والأوضاع المنصوص عليبا في الموأد ,77:1 
وتعؤ المنشآت المذكررة من الشروط المنصؤص عليبا فى المادة +١‏ على أن تستوق هله 
الشروط خلال المواعيد وطيقا الشروط والاوضاع المتصوص عليبا فى الفانون دم ” لسنة 
1١5 ©1/‏ بيقض الاحكام الخاصة مزاولة عمليات البنوك . 0 2 
ويشطب تسجيل المشأة إذا لم تستوق الشروط المتصوص عليبا فى هذه الأدة خلال المدة 
المعددة للك ." : 
مادة م لوزي المالية والاقتصاد أن يستثنى أى بنك من البنوك القائمة بالعبل زفت صدور 
هذا الفانون من تطبيق الفقرة ( د ) من المادة وم وذلك لقيرة يحددها فى قراره وبالشررط أل 
يغرضبا لذلك . ا ْ 5 1 
مادة غ ‏ يباشر وزير المالية والاقتصاد الاختصاصات اللخولة لاؤسسة الاقتصادية ع#قتضى. 
القا نون رقم .+ لسنة بوه وذلك بالنسبة الأاعور لات تتعاق بالبلك المركارى . 
مآدة م ل يسرى حْ ألادة بو على أوراق التقد ات أصصدرها إلبنك الادلى المصرى. فول 
عمل بأحكام هذا الفا نون . 


للق هر بالوقاثم المصرية العدد حكن سكرر آي رِ 1" الصادر ىق ١‏ يولبو سمنة 8# ١+‏ 0 


355 العدد الثاتى . السنة الثامئة والثلاثون 


اح مي سح سس ست ع حيصا « سا ل يجيو سه وه سم لهسي عمهة عبتا 


مادة > يلئى القاثرن رقم بره لسئة وهؤز بأشاء بنك مركرى للدوة .ا يلغى كل 
مأ عخا اف أحكام القائون المزافق.. : 

مادة ب ينشر هذا القرار فى الجزيدة الرسمية و تكون له قوة القانون . ويعمل به بعد ثلاثين 
بوما من ناريعخ نشره . اا 

يبصم هذا القرار مخاتم الدولة وينفل كقافون من قوانيتبا . ْ 

صدر برياسة اجمهورية فى ١٠‏ ذى الحجة سئة ١8 .( ١7+‏ يوليه سئة ١9617‏ ) 


الباب الأول 
البنوكوالرقابة ليبا 
الفصل الآول البنكالمركرى 
الفرع الأول س نظام البنك وأغراضه 
مادة ١‏ يكون البنك الأهل المصرى آلبنك المركرى للدولة لة ٠‏ ويقوم بتنظيم السباسة الاثتمانية 
واللمرفيه والإشراف عل تنفيذها وفقا للخطط العامة للدرلة ؛ وبا يساءد على دعم: الاقتصاد 
القوى واستقرار اللقد امصرى .2 . 
. يتخ البنك فى سبيل تحقيق أغراضه الوسائل الآنية : 
)١(‏ التأثيب في توججيه الاثيان من حيث كينه ونوعه وسعرة بما يكفل مقاب الحابجات 
الحقيقية لتواحى التداط التجارى و الصناعى و رار ر اعى .. 
ْ ) ب ) اتغاذ التدابير المناسبة لمكالكة الاططر ايات الاقتصادية أو المالية العامة والحلية .. 
(ج ) مراقبة الميئات المصرفية بما يكفل سلامة مركرها امالى . 
( د ) إدادة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنى . ٠‏ 
مادة ؟ ‏ يكون ليك المركرى مجلس إدارة بياششر السلطات المخولة للبنك طيقا لأحكام 

هذا القا ز ون . 

ش 0 مجلس من محافظ برأس الجاس ؛ وثائب محانظ وعدد بن الأعضاء لا يقل عن ؟ 
وَل يجاوز وعتدوبين عن وذارة المااية والافتصاد يكون ليا ما لساثر الأعضاء من سلطات 
رحقوق . 

0 مايه د 2 تعيين إلا فل ونائبه قراب من دئيس بخرودية لمدة 3 راف قابلة 
التجديد ؛ و إشار ل فيبما التفرغ لأععاليا. 0 
١‏ لكر عن مإدوق وزارة ألا لي والافتصاد ا من رذير لاليةً والآقاما! أد 

و تأنخب اجمعية العمومية باقى أعضاء مجلس لدة خمس سئوات 


قوانين وكرار'ت ١1‏ 


ل الا د 


مادة ع ل يشارط فى المحافظ و تائيه وأعضاء مجلس 

(1) أن يكونوا جميعا مصريين موإدا . 

(ب) ألا يكون لهم مصالح جدية ف أى بنك من الينوك الخاضمة لأحكام هذا القا نون . 

(ج)أن بكونوا متمئعين يجميع حقوقهم المدنية والمساسية . 

مادة وى يصدر رئيس اججرورية قرارا بنظام البنك المركرى . 

عادة + بباشر مجلس الإدارة السلطات الخولة للينك مقتضى هذا اثقانون . 

مادة | س مجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة المحافظ للنظر فى السائل المعروضة عليه . 

وبتمع كذلك بناء على طلب مقدم من نصف عدد الاعضاء أوبناء على طلب مندوى وزارة 
المالية والاقتصاد . 

ويحب أن يمتمع مجلس عرتين على الأقل كل شور . 

ولا بكرن اجتماع المجلس حا إلا إذا حضره نصف عندد تراط ينهم أححد 
مندوبى وزذارة المالية والاقتصاد . 

وتصدر القرارات بالا”غلبية المطلقة » وفى حالة التساوى برجمرأى الج نب الذىمته الر ئيس 

مادة م - بدير الحافظ ميم شئون البنك وفقا لقرارات مجلس الإدارة . 

مادة 4 س يعد البنك المركرى بيانا أسبوعيا عن مركزه خلال الا"سبوع السابق وذلك طبقا 
للأموذج الذى يقرزه مجلس إدارته بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد . 
وينشر هذا البيان فى الجر بدة الرسمية وترسل أسخة مته موقعا عليبا من امحافظ إلى وذير المالية 

والاقتصاد . 

مادة ١.‏ ب يعبد عراجعة حسابات البنك سنويا إلى مراقبين مختارهما وزير الالية والاقتصاد. 

وعلى البنك أن يضع تحت تصرف المراقبين جميع الدفائر والائوراق والبيانات التى يريانبا 
ضرورية للقيام بوظيفتهما . 

مادة 1١‏ س يوذع صافى الاثر باح الناشئة عن عملية إصدار أوراق التقد بعد خصم المصروفات 
المحتمدة معرفة عراقى الحسابات بين الحكومة والبنك بنسبة وم ب,: للحكومة وه١‏ /: للبنك ء 
و تؤول الحكو مة كل زيادة ناشئة عن إعادة تقوم الرصيد الذهى الموجود فى غطاء الإصداو . 

١‏ مادة ١9‏ ب مخصص صائى أر باح البنك السئوية بعد اليكل للاحتياطيات والارباح المرحلة 
الى يقررها مجلس الإدارة أدفع ربح سئوى للاضين فى حدود ٠٠١‏ /: من قيمة 5 أأسهم الاممية . 
الفرع الثاني علاقة البنك مع الحسكومة 

مادة موف ب يقوءالبنك بأعمال مصرف الحمكومة ولا يتقاضى أي أجرعن الخدمات التى يؤد.هالها 

ووز للبنك س بعد موافقة مجلس إدارتف أن يوم بالا'عمال المصرفية الأشخاص الاعتبارية 
العامة الا"شرى بالشروط ذاتها . 
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مادة ١4‏ # ينوب البنك عن الحسكومة فى إدارةالدين العام وإصداره والقيام يخدمته واستهلا كه. 

ويعطى البنك ااششورة للحكومة قبل غقد قروض مملة أو خارجية . 

مادة ١6‏ س يحو للبنك أن يقدم قروضا الحكومة لنغطية ماقد يكون فى الميزانية العامة من يمر . 
موسمى بشرط ألا7 تزيد قيمة هذه القروض على ٠| ٠١‏ من متوسط ارادات الميزانية العامة فى خلال 
السنوات الثلاث السابقة ونكون هذه القروض لدة ثلاثة أشبر قاباة للتجديد لثلاءة أشبر أخرى 
ومكذا على أن :ؤدى خلال اثثى عشرة شبرا على الاكثر من تاريخ تقدبا . 

وتعين الشروط الخاصة .بذه القروض بالاتفاق بين الحسكومة والبنك وذلك وفنا لخحالة النقد 
والاثيان السائدة وقت تقدعبا . 

الفرع اثالث إصدار أوراق الثقد 

مادة ١+‏ - يكون للبنك المركزى وحمده امتياز [صدار أوراق النقد : ومحدد وزير المالية 
والاقتصاد ‏ بعد أخذ رأى البنك - فئات أوراق النقد التى يجوز إصدارها و|تساعبا ورسمبا 
وغير ذاك من المواصغات . 

ويحب أن تحمل هذه الأوراق توقيمع حافظ البنك المركزى : 

مادة ب٠ ‏ بكون لا" وراق النقد التى يصدرها البنك المركرى قوة إبراء غير محدودة . 

مادة بمو س يحب أن يقابل أوراق التقد المتداول بصغة دائمة و بقدر قيمتبا رصيد مكون هن 
ذهب وثقد أجنى وصكوك أجنبية وسندات الح-كومة المصرية .وأذوتها وسئدات مصرية تضمنبا 
المكرمة ار وأرزاق تجارية قابلة للخصم . 

ويحدد مقدار الذهب اللازم لغطاء الإصدار بقرار منرئيس المبورية » وتحدد أنواع ولسب 
الاصول الاخرى .بقرار من وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأى البنك . 


الفعبل الثابى -- البنوك 
الفرعالآول 1 
أحكام عامة 
مادة و1 - نحظا ر على أى فرد أو هيئة أو منشأة غير 57 طبقا لأحكام هذا القانون أن 
باس سد اناف ية وعلى ورجه الاعتياد أي عمل من أعمال البو ك. 
ويس من ذلك : 
(1) المؤسسات العامة الى تياشر عملا من هذه الا "عمال فى حدود ال راد الصادر د 
( ب ) البيوت المشتغلة بتسليف التقود على رهونات ٠.‏ . 
(ج ) الشركات العقارية وغيرها من الميئات الى تقوم بتقسيم الاأراضى أو إقامة اأباق 
وبيعبا بالا“جل . 


قوانين وقرارات 

مادة ٠؟‏ ب يقدم طاب الآسجيل إلى البنك المركزى وفقا للشروط والاوضاع الى تقررها 
اللائحة التنفيذية , وبعد تسديد الرسم الذى تحدده هذه اللائحة فى <دود مائة جنيه عن المركز الرئيسى 
وخمسين جنيبا عن كل فرع أو وكالة » وتودع حصيلته فى الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف. 

مادة ل يتم التسجيل فى سجل خاص يمد اذلك فى الينك المركزى وفتا للشروط الآنية : 

)١(‏ أن تكون المؤسسة متخذة شكل شركة معاهءة مصرية أو شركة مساهمة مصرية تحت 
التأسيس وأن تكون أسبمبا جميما اسية وماوكة لمصربين دائما . 

ب) أن يكون رأس مالا المدفوع لايقل عن خسماثة أاف جنيه مصرى . 

زج ) أن يكون أعضاء مجاس إدارتها والمسّولون عن الإدارة فيرا مصريين . 

( د ) أن يوافق لس إدارة البنك المركزى على تسجيلبا . 

مادة ٠9‏ ب #ون مجلس إدارة البنك المركزى ب بعد اعتهاد وذير الالية والاقتصاد ‏ أن 
5 فض طلب النسجيل اسقنادا إلى أحد الا "سباب الأنية , 

(1) غالفة أى حم من أحكام هذا القا ون أو لاتحته التنفيذية أو غيره من القوانين و الواح . 

(ب) إذا كان وجود البنك لا بتغق والمصلحة الاقتصادية العامة أو الظاروف الخاصة بالجبة 


المطاوب تأسيس البنك فيبا . 0 ظ 
(ج) إذا كان الاسم التجارى الذى يتخذه البنك عاثلا أو مغابما إلى درجة تدعو إلى اللبى 
لام بنك آخر أو منقأة أخرى . ش 


ومخطر الطالب بقرار الرفض مع أسبابه بكتاب موص عليه مصحوب بعل وصول ٠‏ 

وإذالم يقم الطا لب باستيفاء الطلب ومرفقاته أو تنفيذ ما طلبه مجلس الإدارة من الاشتراطات 
خلال ثلاثة أشبى من تاريخ إخطاره اعتبر متنازلا عن طلبه . ٠‏ 

وف جميع هذه الأحوال لا يكون الطالب الحق فى استّرداد الرسوم المؤادة . 

وتنشر فى الجريدة الرسمية القرارات الصادرة من مجلس الإدارة بقبول طلبات الأسجيل ٠‏ 

مادة «؟ ‏ تحظ على أية منشأة غيرمسجة طبقا لأحكام هذا القاون أن تستعمل كللة « بنك » 
ومرادفاتها أو تعبير عاثلبا فى أى لغة سواء فىتسميتها الخاصة أو فيعنواتما التجارى أو فى دحايتبا . 

مادة 4م ب يب [خطار البنك المركزى عن كل تعديل راد إجراؤه فى المقد التأسيمى لأشركة 
أو فى نظامها »؟ا يحب الإخطار عن كل تعديل فى البيانات الى قدمت عند طلب التسجيل . 

ويقدم الإخطاو طيقا للاوضاع المنصوص عليها فى اللائة التتفيذية وبصدر فشأن هذا 
الاخطار قرار من بحافظ البنك المركزى وفقا الشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات 
التسجيل . ْ ش 

ولايحون أن يعمل .ذه التعديلات إلا بعد التأشير بها فى هامش السجل ٠‏ . 

عاد وبع ول سن إجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات » ولا يجوز لابراقب الواحد 
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أن براجع حسابات أكثر ءن ينكين فى وقت واحد .ا لا يجوز له أن محصل على قرض بضوان 
أو بغير ضمان من البنك الذى راجع حساباته . 
مادة +« س على مراقب الحسا بات أن مخ الك كتابة عن أي تقصن أو خطأ أو أية عزا لفة 
إستوجب الاعتراض عليما . 
وبحب أن يتضمن تقرير المراقب الس نوى بان الوسائل النى توصل بها للتحقق من وجود 
الأصول وطرق تقو مها وكيفية تقدير التعردات الغائمة . 
وعليه أن يوضم فى التقرير أيضا ما إذا كانت العملرات الى قام عراجعتبا تخالف أى 3 من 
أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تافيذا له . 
وعليه أن برسل صورة من هذا الاقرير إلى محافظ البنك المركرى 
مادة وم على البنوك أن تقدم إلىالبنك المركزى ببانات شبرية عنمركزها المالى فى المواعيد 
وطيتا للماذج التى ينص عليه فى اللاتحة التنفيذية . 
مادة بم؟ ب على كل بنك أن يقدم إلى البنك المركرى صورة م نكل تقرير يقدم إلى المساهمين 
عن أعماله وذلك شلال ثلاثة أيام على الآ كثر من تارم تقديمه . وصورة من بحض ركل جمعية 
تمومية للساهمين خلال ثلاثين يوما من تاريخ أنعةاد امعية . 
مادة بوم س عل كل ينك أن يقدم إلى البنك المركزى كافة ما يطلبه من بياثات و إيضاحات عن 
العمليات التى بياشرها . 
باحك المركرى عئد الاقتضاء و بعد مواذقة وذير المالية والاقتصاد أن يندب موظها 
أو أكثر من قامة معتمدة من وزير المالية والاقتصاد للاطلاع على دفائر وسجلات البنك » 
وحصل هذا الاطلاع فى مقر البنك . 
مادة .مس يجب أن تكون للبنك أموال فى مصر تعادل قيمتها على الاقل مقدار التزاماته 
المسشحقة الاداء فى مصر قبل دائئيه علاوة على مبلخ لايقل عن الهد الادنى ترأس المال المدقوع . 
وفى تطبيق هذا م يدخل فى حساب الامو ال الموجودة فى مصر الاموال التى يسمح للبنك 


مأدة ام مر رااان تكون فيا با اتحادا أ أكثر علىأن يعشمك تلاهه بحاس إدارة 
البننك المركرى ٠‏ 


وتكون «بمة الاتحاد الانفاق على أسعار الخدمات المصرفية أو على اتباع 1 وإجراءات 
موحدة والتشاور فى المسائل المشترك: :وغيرها من اسائل الى نهم الاعضاء . 

وبكون لكل بنك حق الانضمام إلى الاتحاد على أن 0 ؟راعاة نظامه , 

وبمين محافظ البنك المركرى مندو با لدى الاتحاد بك يكون له الحق فى اخطود وأسأ نه ولاه 
في مناقئباته درن أن بكرن له صوت معدود فى المدايلات , 


قوائين وقرارات باو 


وتعرض قرارات الاتحاد المتعلقة بأسعار الخدمات المصرقبة على مجلس إدارة البنك المركرى 
وله أن بقرها أو نرفضبا أو يعدا ويكون قراره فى هذا الشأن مائيا . 
مادة ؟م ‏ لايجحوز لآى بنسك الاندماج فى بنك آخر إلا بترخيص سا بق من مجلس إدارة 
البنك.المركزى . 1 
وتحدد اللاحة التنفيذية الاجراءات الواجب انباعبا فى هذه الحالة . 1 
مادة مم لا وز لآى بنك وقف عمليانه إلا بترخيص سابق من مجلس إدارة البنك 
المركرى . 1 
ويصدر الأرخيص بعد الثثبت من أنه أبرأ ذمته نهائيا من التزاماته قبل أصحماب الودائع 
من الدائنين وققا الشروط والاجراءات الى تعينها اللانحة التنفيذية . 
مادة عم وز شطب تسجيل البنك فى الأحوال الآنية : 
(1) إذا تبين أنه مخالف أحكام هذا القائون أو الأوائح الصادرة تنفيذا له ء ولم يقر بإذالة 
. الخالفة فى خلال المدة و بالشروط التى يعينبا مجلس إدارة البنك المركرى . 
(ب) إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة . 


وغيدم 


١ج(‏ إذا توقف عن مزاولة أعماله . 

( د) إذا أشبر إفلاسه أو تقرر تصفيته . 

(ه) إذا اندج فى بنك آخر . 

(و) إذا تبين أن الفسجيل تم على أساس بيانات خاطثة قدمرا البنك . 

ديم النطب بقرار من ملس إدارة البنك المركزى يأغليية ثث الاصوات و بعد مواففة وزير 
المالة والاقتصاد . | 

وينشر القرار فى الجريدة الرسمية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره . 

وفى الاحوال المشار [ليا فى الفآرات أ» ب ء و . لا يصدر قرار الشطب إلا بعد إعلان البنك 
يكاب مودى عليه مصحوب بعلم وصول ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال اسبوعين من تاريخ 
الاعلان . 1 

مادة وم ير قب عل القرار الصادر بشطب التسجيل وقف البنك عن مباشرة العمل ٠‏ وفى 
هذه الحالة يحوز مجلس إدارة البنك المركزى إما أن يقرر تصفية أعمال البنك فودا أو أن .رخص 
له عباشرة العمليات القابمة وقت الشطب باأشروط اتى يحددها لذلك . 

مادة وب ب ممصل من كل بنك تماري سجل طيما لاأحكام هذا القانون لم سلوى بنسية 
عشز ملمات عن كل ماثة جنيه من جملة الودائع فى "٠‏ ديسمير من كل سنة . أما بالنسبة للبتوك 
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الاخرى فيكون الرسم بواقع عشرين ملما عن كل ماثة جنيه من جموع القروض الى يكون البنك 
قد حصل عليبا خلال السئة المالية . 

ويحب أداء هذا الرسم خلال شبر ينابر من كل عام وذلك عن الاثى عشر شبر| السابقة . 

وتولى البنك المركزى تحصيل هذا الرسم فى حساب خاص » ولا يجوز الانفاق منه إلا فى 
الوجوه التى يتفق عليها مع وزير المالية والاقتصاد . ١‏ 

مادة ب« س يضع مجلس إدارة البنك المركرى قواعد عامة الرقابة والاشراف عل البنوك طيمًا 
لاحكام هذا القانون تنناول بوجه خاص ننظم المسائل الآأنية . 

(1) [أشاء وتنظم إدارة للرقابة عل الببوك . 

(ب) الطريقة التى تقبع فى تقدير الانواع الختلفة لا'صول البنك . 

(ج) تحدديد الننسب الواجب مراعاتها بين قيمة الساف و القيمة التمليفية للضمان وتصديد نوم 
الضمان . وتحديد آجال الاستحقاق . 

(د) تحديد الحد الاأقصي أسعر الفائدة الدائنة والمدينة وقوائد التأخين . 

() تعيين البيانات الواجب نشرها وكيفية اأنشر . 


الفرع الشاق 
أحكام خاصة بالرقابة على البنوك التجار بة 

مادة مم ب يعتير بنك تجاريا كل منشمأة تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب 
أو بعد أجل لا يحاوز سنة . ْ 

مادة و« بحظر على البنك التجارى أن يباشر اعمليات الأنية . 

(1) التعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة فيا عدا : 

ْ . العقار الخصص لإدارة أعمال البنلك أو للترفيه عن موظفيه‎ ١ 

؟ ‏ الاقول أو العقار النى تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير على أن يقوم 
البنك بتصفيئه خلال سئة من تاريخ أيلولة الملكية بالفسبة للبثقول وخمس سنوات بالنسسية العقار , 

ويحوذ نجلس إدارة البنك المركرى مد هذه المدة عند الاقتضاء . ش 

(ب) إصدار أذون قابلة للدفع لحاملما وقت الطلب : ْ 

(ج) قبول الاأسبم النى ينكون منبا رأس مال البنك ‏ بصفة ضيان لقزض أو التعافل فى هذه 
الأسهم أو امتلاكما مالم نكن هذه الاأسهم قد آ لك ملكيتها إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير على 
أن يقوم البنك بيع هذه الا"سهم خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية . 

( د) امتلاك أسبم الشركات المساهعمة ما تزيد قيمته عن 86 رهن رأس المال المدفوع الشركة 


فوا لين وقرارات 4زا 


و بشرط أن لا تجاوز القيمة الاسمية للأسهم التى بمللكبا البنك فى هذه الشركات مقدار رأس ماله 
المدفوع واحشاطاته . ٠‏ 

رجكوز وذر المالية والاقتصاد زيادة الحدين المذكورين عند الاقتضاء . 

مادة  ».‏ مجلس إدارة البنك المركرى أن يضع قواعد عامة ثبع فى الرقاية على البنوك 
التجارية » ويحوز وفقا لمقتضيات حالة الاثتيان أن اتناول هذه القواعد تنظم المسائل الأنية : 

(1) تحديد نسية ونوح الاموال السائلة النى يحب أن تحتفظ مما البنوك التجارية . 

(ب) تعيين الوجوه التى بمتائع على البنوك التجارية اسار الاموال قيبا وتحديد الاحتياطيات 
الواجب تواقرها لمقابلة الاصول المدرضة لتقلبات شديدة فى قيمتها وتعمين الحد الاقمى لقفروض 
البنوك التجارية واستاراتها بالنسبة لانواع معينة من الفروض والاسكثارات . 

مادة 4 س على كل بنك تجارى أن يحتفظ بالبنك المركرى وبدون قائدة “رصيد دائن بنسبة 
معينة ما لديه من الودائع يعينها البنك المركرى . 

وبنعين على البنك المركزى فى حالة زيادة هذه الفسبة أن يعطى البنوك التجارية مهلة مقدارها 
ثلاثين يوما على الافل من تاريعم [ بلاغيا بقرار الزيادة . 

مادة ؟؛ ‏ ذا نقص رصيد البنك التجارى فى البنك المركزى عما يحب أن يكرن عليه طبئا 
لاحكام المادة ااسابقة ؛ جاز للبنك اكيز ى أن يقرر نخصم مباخ من رصسيد اليك التجارى 
لا يجاوز / 74 (دبع فى الانة / من العجز ؛ ويضاف هذا امبلغ إل الحساب الخاص بالرقاية على 
الينوك الاجارية . 

وإذا جاوز العجز م ثر: ما يحب أن يكون عليه الرصيد أو إذا استمر العجز لمدة تجاوز شهرا 
جاز يجلس إدارة البنك المركزى أن يفرض على البنك التجارى عدم إعطاء قروض جديدة حتى 
يتم استيفاء النقص . ش 1 

ويتعين على البنك التجارى أن يقدم للبنك المركزى اأبيانات الخاصة بتطبيق هذه المادة وفقا 
النماذج وفى المواعيد التى محددها مجلس إدارة البنك المركرى ٠‏ 

الفسرع اثالث 
أحكام خاصة بالرقاية على البنوك غير التجارية 

مادة مع يقصد بالبنوك غير التجارية البنوك التى يكون عمالبا الرئيسى القويل العقارى أو 
الرراعى أو الصناعى والنى لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه تقاطبا الاساسية . 

مادة 44 يضع مجلس إدارة البنك المركزئ قواعد خاصة للرقابة على نوع من البثوك غير 
التجارية » و تتناول هذه التواغد بوجه عاص مايأ .. 3 

. شروط قبول الودائع‎ ) ١( 

(ب) القواعد الخاصة بالاشتراك فى تأسيس منثئآت أخرى أو شراء أسبمبا . 
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زج الحد الاقمى لقممة السندات أتى يجوز لحا إصدارها وشروط هذا الإصدار . 

مادة مع لا يجوز للبنوك الدقادية شراء العقارات المرهونة لصالخحبا إلا فى سالات التنفسدذ 
حلى هذه العقارات «التطبيق لاحكام قانون المرافعات المددنية والتجارية . 

وعل البنوك أن بيسع هذه المقارات خلال خمس سنوات من تارييم أيلولة ملكيتها [أيبا 
ويحوز إطالة هذه المدة بقرار من البئك المركزى . 

مادة +ع لا يوز للبنوك العقارية أن تعقد سلفيات تجاوز مدتها ثلاثين سنة . 

مادة بع السلف النى تقدمبا البنوك الصناعية يكون لما امتياز على امال الصناعية و التجارية 
وكذلك العدد والآلات المستغلة فى النشاط الصناعى والتجارى . 


وجب أن يقل هذأ الامتيازذ » ونكون ع تبته من وقت القيد 1 


الوسساب الثاني 
تنظيم الاتيان 
الفص ل الاول 
وسائل تنظيم الاثتهان 

مادة بم س يةوم البنك المركز ى بعقى عمليات ائنان مع البنوك الخاضمة لاحكام هذا 
القانون طبقا للشروط والاوضاع البّى يحددها مجلس إدارة البنك . 

ويحدد الجلس أسعار الخصم وأسعار الفائدة حسب طبيمة هذه الممليات وآجالها ومقدار 
الحاجة ليبا وققا لسياسة النقد والائتهان . 

وتعان هذه اللأسعار بالكيفية الى يعينها مجلس . 

مادة و؛ ب تحدد وزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع مجلس إدارة البنك المركرى العمليات 
التجارية العادية الى يجوز للبنك مباشرتها . 

مادة .ى ‏ يحوذ للبنك المركرى فى حالة نشوء اضطراب مالى أو طارىء أ يؤثر فى ثيات 
حالة الاثتتان أو يدعو إلى مواجبة احتياجات ضرورية فى الوق المااية أن يقدم للبنوك قروضا 
استثنائية بضمان أى أصل من أصولا يمينه مجلس إدارة البنك على أن تخضع هذ القروض من حيث 
آجال إستحقاقها والشروط الاخرى للقواعد البى يقررها المجلس المذ كور 

مادة وه ب يوذ للبنك أن يتعامل بالشراء أوالبيع فى السوق المفتوحة فى الاوراق الحسكومية 
وااسندات النى يعينها مجاس إدارته والكنبيالات والسندات الإذئية وغيرها من الاوراق التجارية 
وتعقد هذه العمليات بقصد زبادة أو إ نقاص الاموال الى تنداولها البنوك التجارية أو غيرها وفتا 
لسياسة النقد والائتان . 


وا نين وقرارات ا 
مندآات مصرية أو دولية وفقا الشروط والاوضاع الى ,تفق عليبا مع وير المالية والاةتصاد . 


الفسل الثاني 
إحصائيات الاثران 

مادة عم ثلا فى البنك المركزى إدارة مركزية لتجميع [حصائيات الائيان المصرفى . 

عادة وه - بتعين هلي الينوك وكذلك المنئات الاأخرى الى يصدر تعيينها فرار من ووم 
مالية والاقتصاد أن تبلغ هذه الإدارة ببيان عن مركر كل عميل يتمئع بتسبيلات اتتانية تحاوز 
الفيمة اانى يصدر بتحديدها قرار من ملس إدارة البنك المركزرى . 

مادة وم تعد الإدارة المركز بية تجميع إحصائيات الاثتان المسرى يان جمما عن 
النسييلات الاثمانية التى تمنحما البنوك وائقئات لكل عميل دون ذكر أحماء تلك البنوك 


غإنه 
أو أشكات . 


ويجحوذ لاى بنك أو منشأة أن تطلع على البيان الجمع الخاص بأى عميل يطلب مله تسيلا 
ائهانيا أو أن يطاب مستخرجا عن هذا البيان المجمع وذلك طبقا للأرضاع والشروط الى يصدر 
ما قرار من مجلس إدارة البنك المركرى . ١‏ ش 


الباب الث 
ش العقوبات هش 

مادة ده س كل من غيالف أحكام المادنين وز و مم من هذا القانرن يعاقب بالمون عوانة 
لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقو بتين . 

وفى حالة العود يحم بالحيس والغرامة معا , 

وق جميع الأحوال تقض المحكة بنشر ملخص الحم الصادر بالإدائة فى جريدة أو أكثر 
أو بشبره بأى طريق آخخر وذلك على نفقة الحكوم عليه . 

مادة بوه يعاقب على عدم تقدحم البيانات المشار ليبا فى المواد /ا؟ و0 م ؤم من هذا 
الثافون فى المواعيد امحددة لذلك بغرامة لا تزيد على ألف جايه . 

ويقضى بالمقوبة ذاتها فى حالة الامتتاع عن نقديم الدفائر والسبلات والأوراق والمستئدات' 
للمتدو بين الذين لمم حق الاطلاع . فضلا عن الحسم يليميا . 

ريجوز الحم الحا لتين لاسا بقتين بغراهات تهديدية . 

مادة مه سكل من تعمد بقصد الغش: ذكر وفائع غير صحبحة أو أخنى بعض الوقائع فى 
الييانات أو فى امحاضر أو فى الآرراق الأخرى التى تقدم إلى الينك المركرى با لتطبيق لا“ حكام هذا 


5 العدد الثاتى ‏ السئة الثامئة والثلانون 


0ك 


القاثون يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن ماثة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بأحدى هاتين 
المقوبتين . ْ 

مادة بوم يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من خالف أحمكام 
المواد ٠:‏ و مم و 4م من هذا القانون . 

مادة .+ كل من خالف أحكام الإلزام أو الحظر الواردة فى هذا القانون أو الاواتم 
رالقرارات الى تصدر تنفيذ! له يماقب بغرامة لا تزيد على خمماثة جثيه . 

مادة 9+ يكون المسئول عن الخالفة فى حالة صدورها عن شركة أوجمعية . الشريك المسول 

أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجاس الإدارة على حسمب الاحوال . 

مادة #+ ب يكون لموظق البنك المركزى [الذين يصدر باختيارهم قرار من وزير المالية 
رالاقتصاد بناء على طاب محافظ البنك |ركيز وصفة الضبطية القضائية فما مختص بتنفيذ أحكام هذا 
القانون واللوائح والقرارات المادرة تفذا له . 

مادة موب مع عدم الإخلال بالعقربات الآشد المنصوص عليبا فى القوانين 0 5 
بالحبس مدة لاتزيد على ستتين و بغرامة لاقل عن ماثة جنيه ولاتزيد على خصمائة جتيه أو باحدى 
هاتين العو بين كل موظب عن الموظفين المطنين بتغيذ أحكام هذا النانون إذا أفثى أبة بيأنات. 
أو معاومات حصل عليبا حكم وظيفنه . 

مادة 4+ س يحوذ بالنسبة لاجرائم المنصوص عليبا فى هذا الباب أن تأم الحكة ينشر ملخص 
اط الصادر بالإدانة فى جريدة أوأ كثر أو بثمره بأى ءارق آخر وذآت على نفقة الحسكوم عليه . 

مادة م - لاوز رقع الدعرى الحومية فى الجراثم الماموص علببا فى هذا القائون إلايناء 
على إذن هن ؤزير المالية والاقتصاد أو من ينديه لذاك . 


قرار بالقانون ركم ١0‏ أسنة للد 
بتعديل المادة ؛ من القانون رقم م1 لسنة موود 
فى شأن الرى والصرف 
بام الآمة 
رئيس امجخبورية 
بعد الاطلاع على القا نون رقم 74 انهو فى شأن الرى والصرف وغل القاثون رقم ابام 
أسنة ١4‏ فى شأن نزع ملكية المقارات للبنفءة العامة أو التحسين » 


وعلى ماارناه باس الدوة 


ز) ) نر بالوة ثم /اصرية المدة 5م مسكرر « و » السافر فى ؟١‏ يوليه سنة «اموو: 


فرائين وثرارات ا 


و سس مج لس س هسم وه وح جب مج مه هع ب سج حي بجحي سس ع 


قزر القانون الأى : 
مادة و تضاف إلى المادة ؛ من القاثرن رقم ره لسئة عرموذ المثار إليه ققرة أخيرة 
النص الى : 

عل أنه إذا اسلزم اعتبار امجرى الخاص- مقاة أو مصرة بجرى ذاما إضاقة مساحات 
أخري من الاراضى الجاورة لنوسيعه فيؤدى فى هذه الحالة تعويض عن المسطح بأ كله مع مراعاة 
أحكام الفقرة السابقة , . 

مأدةٌ م ند طلا قر وق ازيل رفن يكوه لور و تاوخ فثرم . 

ببعم هذأ القرار مخاحم الدء ولةء ويف ذكقانون من قوانينيا . 

صدر برياسة الجرورية فى ١0‏ ذى الحجة سئة وم؟ ( 1 يوليه سلة باهو١‏ ) 


نصت الققرة الثائية من المادة الرابمة من القا فون دقم لسنة مو( فى شأن الرى والسرف 
العدلة باتمانون رقم وم لسئة :ه4١‏ على ألا تودى الحسكومة أية تعويضات عن الأداقي المشغولة 
القاة أو المصرف قبل اعتياره عاما . 
ناذا استلوم ويل الجرى الخاص - متقاة أو مصرفا ‏ إلى مجرى عام إضافة مساحات 
أخرى من الأراضى المجاورة لتوسيعه فان إعمل نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة المئار [ليبا 
تتم استخراج مسطحات الجرى الخاص ومسطحات الاجراء المضافة من الأراضى المجاورة كلمثبا 
عل حدة وهذه العملية تسلزم القيام بإجراءات مساحية وفنية تستتفد مجرودات و نفقات قد تفوق 
قبعة المسطحات البى يشغلبا امجرى الخاص 
ذلك رؤى إضانة فقرة أخيرة إلى المادة الرابعة المذكورة ننس على أنه إذا استازم اعتبار 
لمجرى الخاص - مسقاة أو مصرفا ‏ مجرى عاما إضافة مساحات م نالأراضى الجاورة لتوسيغه 
فيؤدى في هذه الهالة تعريض عن ا مطح بأ كله ولكن التعويض فى هذه الخالة لنيكون كاملا ذلك 
أن الفقرة الثائية من المادة الرابعة لا نسمخ بأداء تعويض فى الاصل عن المجرى الخاص ولان 
اعتيارات العدالة تقتضى بأن المساق والمصارف النى خصصبا امالك لخدمة أرضه لا يصح أن يقتضنى 
نعويضا عنها لاتفاء الضرر. . 
. وتتشرف وزارة الاشغال العمومية يعرض هذا المشروع على اليد رئيس الجمبورية مقرقا فى 
الصيغة الى أفرها مجلس الدولة للموافنة عليه وإصداره . 
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ل ده حم سطس بح مب دحج سج لماج مس سوه سي حب سج مطح مص م ب مس 0ك 


قرار بالقانرن رقمه٠‏ لسئة باهو 0" 
بتنظيم مزاولة مبئة صانعى الآسئان وال صئعبا 

باسم الامة 
رئيس اجميورية 

بعد الاطلاع على ما أرنّآه مملس الدولة » 

قرر القانون الآنى : 

مادة ٠‏ لا يحوز لاحد مباشرة صناعة أجهزة الاسنان الاستعاضية إلا إذا كان مصرى 
الجنسية أو من بلد تجيز قرانينه للنصصريين مباشرة هذه الصناعة بها وكان [سمه مقيد! بسجل حا نمى 
الاسنان بوزاوة الصحة العمرمية . 00" 

مادة  ,‏ يشا بوزارة الصحة العمومية سجل يقيد فيه أسماء صانعى الاسنان نظير 1 
قديره مانة قرش . 0 

مادة م ب شترط للقييد بالسجل امثشار إليه فى المادة السابقة أن يكون الطالب حاصلا على 
شهادة صادرة من أقسام صناعة الاسئان الممحقة بالمدارس الفئية الحسكومية أو على شبادة صادرة 
من معبد فى أجنى تعتبر معادلة للشرادة المصربة واجتاز الامتحان المنصوص عليه فى المادة (ع) . 

وتقدر معاداة الشبادة الاجنبية الشبادة المصربة لجن مكوئة من مدير قم الرخص الطبية داري 
أطباء أسئان يمينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الاقل من جر احى الاستان 

بالجامعات المصرية . و تعطى وزارة الصحة العموهية مستخرجا 


داء دعم 


الاسائذة أو الاسائذة المساعدين , 
رعميا من هذا القيد فى السجلى مانا . ج. 

. مادة 4 - يكون امتتحان حملة الشبادات أو الدبلومات الاجنبية فى صناعة الأسنان وفقا لمنيج 
الامتحان النماشى لأقسام صناعة الآسنان أمام خجنة مؤلفة دن ثلاثة أعضاء اثنآن منبم من الاساقلة 
أو الاسائذة المساعد بن بإحدى كليات طب الاسئان: بالجابعات المصرية والثالك من عدرسىي صناعة 
الاسنان ويعيئون بقرار من وزير الصحة العموءية , . 

وعلى من برغب دخول الامتحان أن يقدم إلى وزارة اأصحه العمومية للها بذلك على الوجده 

الدى بحدده وزيرها وأن بؤدى رمما للامتحان قدره خمسة جئيبات ويرد هذا الرسم إذا أخطر 
الرزارة بعدوله عن دخسول الامنحان قبل اليعاد الحدد له يسيعة أيام على الاقل أر لم يسم له 
دخ وله . : 5 
ويؤدى الامتسان بالاغة العربية أو بإسدى اللغات الاجنبية الثى يوافق عليها وزير المدحة 
العمومية وتمطى وزارة الصمحة العمومية من يحتاز الامتحان شبادة بذلك . 


١ (‏ ) نهم بالوقائم الممربة الميد ع٠‏ مسكرر « ز » الصادر في 19 بوأبه سئة لإمجرء 


فوا ين وقرارات 1 


مأدة م المارسون لصناعة الاسنان الذين أمضوا فى مزاولة هذه الصناءة خمس سنواث أو 
أ كس عند العمل بهذا القانون يعفون من الشروط المنصوص عليبا فيه . ويقبل قيد أسمائهم فى 
السجلات متى قدموا لوزارة الصحة العمومية ما يبت أنقضاء هذه المدة على مارستهم لصناعة 
الاسئان #مهورية مصر . 

أما من أمضى من هؤلاء فى عارسة هذه المناعة مدة لا تقل عن سختين ول تبلغ خمس سسنين حتى 
نارح العمل .هذا القا نون فلا يقبل قيد امه فى السجلات إلا إذا اجتاز الامتحان المنصوص عليه فى 
المادة ع . 

ومن برسب فى هذا الامتحان اق فى أن يعاد امتحانه أمام هذه الاجئة بعد ستة أشبر على الال 
من تار ع ظرور نليجة الامتتحان الأول و نسطى للناججحين شبادة ,ذلك من وزارة الصدة الغمومية. 

مادة  «‏ غلى المارسين لصناعة الاسئان بن يرغبون الانتفاع بأحكام المادة السابقة أن يقدموا 
طلبانهم إلى وزارة الصححة العمومية مرققا بها كافة الاوواق وإ كندات اللازمة القيد أ و لدخول 
الامتحان وذلك فى موعد لا يجاوز ستة أشبر من تارعخ العمل .ذا القائون . 7 

مادة ب لايحوز [اشاء أو إدارة محل أو مصنع إمناعة الاستان إلا بعد الحصول عل 
رخيص فى ذلك من وزارة الصحة العمومية ولا يعطى هذا الترخيص إلا لطبيب أسسئان مرخص له 
فى مزأولة المبنة أو لصانع أسنان مقيد أمعه ببدججل صانعى الاسئان ويصدر وزير الصحة العمومية 
قرارا ,الاش اطات الواجب تواقرها فى هذه الخال أو الصانع ٠.‏ 

مادة بم لا يحون لصانع الاسئان المقيد اسمه بالمسسل أخنذ مقاس أسئان أو تمديل مقساس 
ورد له من طبيب أسئان ميخص له .يا لا يجوز له حيازة الكرمى الذى ستعمللرضى الاسئان. 

مأدة 4 - يجب على صاحب «صنع الاسئان أن تخطر رذارة الصحة الممومية يكاب موصي 
عليه يأمياء الصناع الذين يعماون بالممئم ددم وناريخ قيدكل منيم بسجل صائعى الاسنان 

د بأسياء غيرهم من البيال وعليه أيضا أن تخطره| بالطر يقسة ذاتها 5 «كل من صائعى الامسان 

الذين يعينون بالمصنع أو يركو نه وذلك خلال ثلاثين نوما من التعيين أو الثرك . 

مادة ٠٠‏ س لا يحوز لصاحب المصسنع أن يقيل طقم أسنان أو أجزاء منه لصنمه إلا إذا كان 
مصحو با بتذكرة من طبهب أسنان مرخص له فى مزاولة الميئة موضحاً فيبأ جمسع البيانات اللازمة 
لقينها بسجل المصنح وتحفظ هذه التذ كر ة فى المصئع لنقديما عند الطلب . 

. مادة ١‏ س يحب أن محفظ ىكل مصنع للاسئان سجل للأملقم أو أو أجوابها 3 يمرن بالمصاع 
لكر باك بوه برقم مسلبسل وتقيد فيه : 

. ناديع ودود الطقم‎ )١( 

(؟) اسم الطبيي الذى أخدٍ المقاس . 

2( نوع الطقم ونوع الادة المطلرب سئعه مثها . ' 


ا العدد الثاتى .. السئة الثامئة والثلاثون 


ممص سو يجيج ساصي لا ير هيوم نهم صو سسسب صصص سحي سمس لو يج و ا 


(4) عيار الذهب أو البلاتين المستعمل فى الطقم . 
6 الخ على اماقم + 
(1) توقيسع صاحب المصنع . ِ 
مادة ؟١‏ سكل غخالفة لاحكام هذا القانون يعاقب مر نكيها «الحبس مدة لا تجاوز مستة أشهر 
ر بغرامة لا تريد على خمسين جنيبا أو باحدى هانين العقويين . وإذاكان المصنع قير هر جهن 
وجب الحم إغلاقه . 1 
رينفذ الم بالإغلاق دون اعتداد بأى إستشكال فى تنفيذه . 
مادة ١+‏ ينشر هذا القسرار بالجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون . واوزير السحية 
الممومية إصدار القرار اللازم لتنفيذه . 
بيصم هذا القرار يخاتم الدولة . وينفذ كقا نون من قوانيتها . 
صدر برياسة اجمهورية فى م١‏ ذى الحجة سئة >/؟1 ( ١‏ يو لبه سنة بوه ) 


مذكرة أرطاحية 

لما تبين أن الحاجة ماسة الى وضع قائون للمارسين صناعة الاسئان فى جمهورية مصر ينظم هلله 
اقصناعة يحم الرقابة عليها بما ححقق الم الم العام لذلك تتقدم بمشروع القرار المرفق وقد تضمئتك 
صوصه الاحكام الائية : 

؟ س أن يكون لممارسى هذه الصناعة سجل خاص بوزارة الصحة يقيد به كل من استوفى شروط 
القيد سواء من ناحية المؤهلات أر الجنسية أو المدة اتى أمضاها فى مارسة المبئة وأوجب يصفة 
أساسية ألا يقبل القيد فى الجدول إلا بعد حصول طالب القيد على شبادة صادرة من أحدى هدارس 
ممناعة الاسئان اانا بعة للحكومة المصرية ‏ ثم أجاز اليد أيضا بالنسبة للحاصلين عل مؤهلات أجنيية 
تشروط معيئة ب وذلك بعد دفع رسم مالة قرش , 

؟ س ويسر القانون للمارسين الحاليين لهذه الصناعة حق اليد فى جدأول الميئة «ى أمضوا فى 
سارستها خمس مسئوات على الاقل ‏ ولمن أمضى ستتين فأ كثر ول يبلغ شمس سنين حق القبد بعد 
اجتيازه الامنحان الذى مجرى لمذا الغرض (م ه ) . ا | 

+ س ونص على أنه لا يجوز إنشاء أو إدارة بحل أو مصئع أصناعة الاسئان أو أغيذ اللقاسات 
أو تعديلبا الا لطبيب أسئان مخص له بمزأولة المبنة أو لصانع أسنان مقيد !سمه بسجل صانعى 
الاسنان وجعلت هبمة صا نع الاسئان قاصر ة على صنع الاطقم الكاملة أو أجزائها وفقا للمقاسات 
الى ترد أليه.من طبيب أسئان مرخص له عزاولة المبئة فى جمبورية مصر زم ادم م١١1).‏ 

؛ س أوجب القانون أن نكون ممارسة ميئة صناعة الاسسنان فى مصئع مرخص بإدارة 


فوائين وفرارات 11 


جيه 7 ل ل حوميه تمص ميته دب ب سبح صمي وح مسح مسح ممه م سوسم حم اويوووو و وير ب و ا اي . 


لطبيب أسنان مرخص له بمراولة المرئة أو لصانع أسنان مقيد اسمه يسجل صائعى الاسنان 
ووضعت للترخيص ببذه الصناعة شروط معيئة يصدر بباقرار من وزير الصحة العموميةيا أوجيت 
اماك الدقاتر المنظمة لأعمال هذه المصانع احكاما للرقابة عليها من شى النواح الفثية أو الادارية 
و لتسكون خاضعة لتفقّوش انختصين فىكل وقت (م 0 رو و١٠‏ م1(). 

ع س وفص فىالقائون على العقاب عبل غذالفة احكامه بالحبس مدة لاتجاوز مئة أشبر والمرامة 
إلى ٠ه‏ جنيها أو بإدى هاتين المقوبتين وإذا كان اللصنع غير مرخص به وجب المكم باغلاته 
مع تنفيذ حم الاغلاق دون اعتداد بأى استشكال فى تنفيذه (م ١١‏ ) . 

وييشرف وذير الصحة يعرض القرار على رئيس المبورية مفرقا فى الصيقة الى أفرها يجلس 
الدولة للمواققة عليه واصداره . 


رار بالقائون رقم ١6‏ لسنة برويه 2 
تعديل المادة ؛ من القائون رقم ج#بم أسنة دوه 


ف شأن الملاهى 
اسم الآمة 
رئيس اجمبورية 
بعد الاطلاع على القا نون رقم جيم لسئة دو بو فى شأن الملامى , 
وعلى ماارتاه مجلس الدولة ؛ 


ترر القانون الآقى . 

مادة و يسقبدل بنص الفقرة الاولى من المادة ع من القانون رقم +يرم لسنة جمو١‏ 

المدار [ليه النص الأتى . 1 

و نستاى الملاهى المرخص ببا عند العمل هذا القانون من أحكام الفقرة الآولى من المادة ) 
وتظل الرخص الصادرة عنما سارية المفعول وتطبق باق أحكام هذا القانون والقرارات المنقذة له 
على تلك الملاهى خلال سنة من ناريخ العمل به بالنسبة إلى الملاهى الموجودة فى المدن وخلال سنة 
شبور بالنسية إلى الملاهى الموجودة ف الذرى وللبدير العام للإدارة العامة لواح والرخص [عفاء 
الملاهى المرخص با وقت العمل مبذا القانون من كل أو بعض الاشتراطات المدار اليها فى البند 
(١)منالمادةعو..‏ 

مادة بو يشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانرن ريعمل به من 
ناريخ لثره . ْ 

ببسم أهذا القرار عخاتم الدولة , وينفذ كلقا نون من قوائينها .؟ ٠‏ 

صدر برياسة المرورية فى ١‏ ذى الحجة سئة 1/5 ( 11 يوليه سنة بوم ١.‏ ) . 


ش )١(‏ صر بالوقاثم المصرية المبة +ه مكرر دز»ء العادر فى ؟1 بولبة منة 1م315 , 


5 العدد إلتانى . السئة الثامتة والثلاثون 


0-7 جه جك بس صر دده معدي سسسب لبمس سس سيت ممه ملساو جد 


مذكرة إبضاحية 

تنصر الفقرة الأولى من السادة م4 من القائون رقم بم اسنة ده ١‏ فى شأن الملاهى على أن 
تستانى الملا المرخص ببا عند العمل ذا القائون من أحكام الفقرة الآولى من المادة + ونظل 
الرخص الصادرة عنبا سارية المفعول و تطبق باق أحكام هذا القا نون والقرارات المنفذة له علي تلك 
الملا خلال سسئة من نارعمٌ العمل به بالفسبة إلى الملاهى المرجودة فى المدن وخلال ستة شمبور 
النسية إلى الملامى الموجودة فى القرى 

ولما كانت الاشتراطات المشار إليرا فى هذا القائون وااتى تمددما القر ارات المتفذة له قد 
لا توافر جميعها فى بعض الملاهى اأرخص ببا من قبل د ترجد اعتبارات تقتضى إمفاكها ٠ن‏ كل 
أو بعض الاشثر امات على ألا »“س ذلك الصا لاعام أى نل بالغرض الذى من أجله قررت نلك 
الاشتراطات فقد روّى إجازة إعفاء هذه الملاهى من كل أو بعض الاشتر امات المذكورة بشرار 
سس ند العام الإدارة العامة أواح والرخس . 

وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع القرار بقانون المرافق بتعديل الفثرة الأولى من المادة م 
سااقة الذاكى . 

وتتشرف وذارة الثدئون البلدية والقروية برفع مشروع القرار يقانون لكوم ر إلى السيد 
ريس اجمرورية مفرنًا ق فى العسغة أل أقرها عأس الدولة 5 

رجاء الموافةة عليه وإصداره . 

قرار بالقانون رقم .9 لاسنة باهو" 

يتعدبل المادة السادمة من القا ون رقم رب" لسنة جوور: 


فى شأن ا محال العامة 
سم الآمة 
0 
بعد الاطلاع على القاثون رقم رم لسئة ١1+‏ وكأ المحال العامة , 
وعلى ما ارئآه كلس الدولة ؛ 
قرار القائون الأتى . 


1 عادة و ب إستيدل ينص الغقرة الأولى هن المادة :من افون رقم ا لسحة جوؤوا 
المشار اليه الع الأ . 
وفى حالة الموافقة على موقع امل بعلن الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها فيه وتحدد له 


56 قائم اللصرية ١‏ زْ» ١‏ ٍ أي سنة لأعخز. 
(1) نعسر بالوقائم المصرية لمدد 7ه مكرر وز لسادر فى +1 يولية لاوا 


فوائين وقرارات ما 
مبلة لا تجاون ثلاثين يوما لأماما على أنه يحرذ بعد موافقة المدبر العام للإدارة العامة للواتح 
والرخص تحديد مرلة أطول فى الأحوال النى تقتضى ذلك . 
مادة 9 ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من 
تارجم نشره ٠.‏ 
ببصم هذا القرار احم الدرلة , ينفذ كقا نون من قواثينها ,؟ . 
صدر برياسة اجرورية فى ١١‏ ذى المجة سنة 1695 (؟1 يوليه سنة باهو ) . 


لوحي سمط 


ننص الفترة الآولى من المادة + من القائون رقم ١م‏ لسئة 1561 فى ششأن حال العامة» على 
أنه فى حانة المرااقة على موفع امحل يعان الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها فيه وتحدد له مبلة 
لاتجاوز ثلاثين يوما لانماءها . ش 

ولما كانت هذه المرلة لا تنك فى بعض الأحوال لاستيفاء الاشتراطات الواجب توافرها فى 
انحل فد رؤّى إجازة ديد مول أطول فى الحالات النى تقتضى ذلك بشرط موافتة المدير العام 
للؤدارة العامة الواح والرخص 

وتقيةا لهذا الغرض أعد مشروع القرار بقانون المرافق بتعديل الغئرة الأولى من المادة 
السأدسة سالفة الذكر . 

ونتشرف وذادة الشئون البلدية والقروية برفع مشروع القراو بقانون المذكور إلى السيد 
دئيس اججمرورية مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة . رجاء النفضل بالموافقة عليه وإصداره . 


قرأر بالقانون رقم 117 لسنة و0 
بتعديل بعض أحكام المرسوم يقانون رقم ١‏ لسئة ١565‏ 
بشأن المكسب غير المشروع 
اسم الآمة 
رئيس أجبودية 
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1١1‏ أسنة ١69‏ بشأن الكسب غير ا مشروع 
والقوا نين المعدلة له 
وعل م ارناه ماس الدولة 6 


(1) نر بالوقامم المدحرية المدد ؟, مكرر د ز » السادر فى ١9‏ يواه سئة لأموو: 


فرر القانون الى : 

مادة و سل تضاف إلى المادة ١‏ من المرسوم بقانون رقم 1١‏ لسنة وى؟١‏ فقرنان جديدتان 
قبل الفقرة الآخيرة نصبا الأنى: 

« وعلى كل من يشءله حك هذه المادة أن يقدم أيضا خلال ستين يرما من تارع ترك الوظيغة 
أو الخدمة أو زوال الصغة النيابية إقرارا عن ذمتة المالية وذمة زوجته وأولاده القصر فى هذا 
التاريعخ على الوجه المبين فى الفقرة الآولى. 

ديحرذ عند إجراء التحةرق مع شخص عن ذاكر وا تكليفه يتقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة 
زوججه وأولاده القصر إذا اقنضى الال ذلك وتمين السلطة القائمة على إجراء التحقيق المبعاد الذنى 
يقدم فبه الإقرار المطلوب » . 

مادة بس تسخبدل بنصوص المواد 7١م 110٠١٠9 ٠‏ وء.”ء سج مزالمرسوم بقا نون 
دقم 1١11‏ لسئة ١09‏ المذكور النصوص الآنية : 

د هادة /؟ ‏ يتولى مخص الإقرارات والببا نات المنصوص عليها فال مادتين ١‏ ء ؟ ف الوزارات 
والميثات العامة لجنة أو أكثر . ويصدر قرار من رثيس الجموورية بييان طريقة تشكيلبا و نظامبا 
واختصاصاتها . 

وتقوم اللجنة بإجراء الفحص ولو لم يقدم إقرار وذلك عند اثتهاء الخدمة أو إذا قدمت شكرى 
عن كسب غير مشروع أثناء الخدمة وللجنة أن تطلب الإيضاحات والمستندات من يتناوله الفحص 
كا لها أن تطلب المعلومات من الوزارات والمصالم . 

نإذا تبين الجنة من الفحص وجود شبهات على كسب غير مشمروع أحالت الآوراق إلى 
التيابة العامة . 

وى عالة خص الإنرارلاتتهاء الخدمة تعتبر الذمة بريدّة بعد مضنى منة من تاريخ الإفرار أو من 
نادي الوفاة إذا تبت يبا الخدمة وتنقطع المدة بإعلان صاحب الغأنكتابة بإسالة الأوراق إلى 
النياية العامة أو كانت النيابة فد اتخذت من جانبها إجراءات التحقيق فى هذا الشأن , . 

دمادة بم -- للنياية العامة إجراء التحقرق إذا وردت إلا شكوى تضمنت جرعة عن كسب 
غيد مشروع أو كشفت عن ذلك أثناء تحقيق تقوم به و يكون لها فى أداء مبمثها: جميمع السلطات 
الخولة لها ولقاضى التحقرق ولغرقة الاتهام فى قانون الاجراءات الجنائية بغير القيود الواردة فى 
المواد ل فلاة ده دوه وده ولا ملؤم ؤم و 1و د؟ه ربو من القانون المذكور . 

ريكرن لها كذلك اختصاص رئيس المصلحة ومجلس الأديب بالنسية إلى وقف الموظف عن 
أعمال وظفته . ْ 

وها أن تطلب أبة معلومات أو ببانات من أية وذارة أو مصلحة . 


فوانين وترارات ١م‏ 


ولا منع القرار الصادر من لمجنة الفحص بأن لاشيبة فى الاقرار من اتخاذ إجراءاتالتحقيق 
بمعرقة النيابة العامة » . 

ا٠هادة‏ و إذا رأت ت النيابة العامة أن الواقعة نكون كسبا غير مشروع أقامت الدعوى على 
المدعى عليه أمام محكمة الاستداف الى يتمع فى دائرة اختصاصيا محل عمله . 

وإذا دأت أن الواقعة نكون غخالفة إدارية أو عالية أحالت انالف إلى الجبة الختصة للنظر 
ا 

دهادة ٠١‏ تحدد محكة الاستئناف أقرب جلسة لنظر الدعوى و تعقد جلساتها فى غيرعلانية 
فى مقر حكة الاستشاف أو أى مكان آخر تعينه بقرار متبا . 

وبع دفعالدعوى و نظرها والح فيبا الاجراءات المقررة لام الجناياتفى مواد الجنايات 
ما لا بتعارض مع الاجراءات المنصوص عليرا فى هذا القا نون » . 

ومادة واس تم حكة الامكدياف ترد الكسب غير المشروع ولوكان الحصول عليه سايقا 
على العمل بهذا القانون متى كان لاحما ليوم أول ستمير سئة +4؟١‏ . 

وها أن تدخل فى الدعوى أى شخص ترى أنه استفاد ذائدة جدية من الكسب غير المشروع 
وذلك ليكون الحم بالرد فى مواجبته و نافذا فى ماله . 

ولا كذلك أن تدخل أى شخض طبيى أو اعتبارى اشترك مع الممدعى عليه فى الكسب غير 
الشروع أو تواطأ معه على [خفاء المتحصل منه وإصدر الحم عليهما باللتامن .. | 

« مادة 11 س لا وز الاطلاع علىالاقرارات وما يحرى فى شأنها من خص و تحقيق واكة 
فى الحدود المية فى هذا القانون إلا للجبات النى تتولى ذلك . 


ومع ذلك يوذ للنيابة العامة أن تصرح اذب ه هذه الجبات ,الاطلاع على الاقرار إذَا ما اقتضت 
المصلحة العامة ذلك ع . 

دهادة .+ كل موظف له ث شأن فى تنفيذ هذا القائرن يفثى شيا ما ورد .الأقرارات 
أو ما أجرى فى شأنها يعاقب ,العقوبة المنصوص عليها فى المادة .٠م‏ من قانون العقوبات » . 

دعادة مم _ تخص مكمة الاستئاف وحدهما الحم ف الجر |" م الوارد ذكرها فى المواد 
18 ا و٠‏ على الوجه الميين فى المادة العاشرة . 

ديحو لها أن تمك فى الجراثم الأخرى المرتبطة بالجرائم عار إلا افر الاق كان 

با مل يعتير كسيا غير مشروع . 

وتنقضى الدعوى الجنائية فى الجراتم المنصوص عليه فى المواء ١7‏ فقرة ثانية ىم١‏ و؟١‏ فى 
اريخ اعتبار ذمة الموظف بريئة . فإذاكانت النباية قد بالشرت التحقيق فى الجرعة بناء على شكرى 
أقدعت إلبها أو على ماكشفته أثناء تحةيق تجريه فلا تتقضي الدعوى في الحالين إلا بمضني الدة 


ا العدد الثاى ‏ السنة الثامنة والثلاثون 

المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية من ناريخ تقديم الشكوى أو الكشف عن الواقمة » 

مادة + س التدثيقات الى أجر بت وفق الماد'ين الثأمنة والناسعة من الرسوم يا نون دم 5 
اسئة ١0+‏ المشار إليه واتى لم يتم التصرف فيبا إلى وقت العمل بوذا القائون تحال إلى الثياية العامة 
بالحالة الى هى عليبا . وتقوم النيابة العامة باستيفاء هذه التحقيقات إن كان لذلك وجه 
والنصرف فيبا . ٠‏ 1 

أما الإقرارات والبياءات ىلم يفتح فيا الفحص أو التحقيق فتحال إلى الوزارات واطيئات 
العامة انختصة وترى علءبا أحكام هذا القائون . 

مادة و تلغى المادة الرابعة من المرسوم بقا نون ركم 1١‏ لسنة مووز اأشار إليه . 

مادة ى ‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة الفانون , 

ببسم هذا القرار مخاتم الدولة » و ينفذ كقا نون من قوزانينبا .© 

صدر برياسة المرورية فى ١٠‏ ذى الحجة سئة ١0+‏ ( م١1‏ يوليه سئة ه14 ) . 


عا حية 


كشف العمل بالقاثون رقى م1 لسئة «ه4١‏ بشأن الكسب غير المشروع عن قصور أحكامه 
عن بلوغ غابتء المنشودة . ذلك أن اللجنة الوشكلت افحص إقرارات الذمة المالية ونحقيق الشكارى 
النى تقدم عن كسب غير مشروع تلقت منذ العمل بالفانون المذكور فى و أغسطاس سنة 8هو١‏ 
مقدار| كيرا من الافرارات بلغ حتى منتصف يو نيو سنة وه ١‏ قرابة مائة ونسعين ألف إقرار 
7 تمكن الأجنة حتى ذلك التاريعخ إلا من خصٍ نسية قليلة منها . 

ولهذا رؤى تعديل القافون على وجه أوفى الى أدراك مراميه . وأيس أجدى فى ذلك من ضبظ 
المدى الذى بجحرى عليه الفحص ف فطتته وهى مدار زمن الخدمة وءن إسئاد الآوان الذى بحرى 
فيه الى وقت الحاجة اليه وهو بالضرورة التهاء الخدمة أو تقديم شكوى فى أثنائها عن كسب غير 
مشروع . كأ وجد أن من الملاتم أيضا إعادة النظر فى تكوبن الليئة أإبى تاشر الفحص مع رد 
أمائة الدعوى الى النيابة العامة . 

وقد استهدف المشروع المرافق تحقيق هذه المرادىء فأضاف إلى المادة الأولى من القائون نصا 
يوجب على من نسرى عليهم أحكامه أن يقدموا [فرارات عن ذمبم المالية فى تاريخ نرك الخدمة 
بالاضافة إلى الاقرارات الواجية عليهم عند دخولها و يوس من ناحية أخرى لدى إجراء التحقيق 
مع شخص من ذكروا تكليفه بتقدم إقرار عن ذمته إلى لية إذا كان لذلك ما يقتضيه من بجر نات 
التحقيق . واستبدل المشروع بالمادة السابقة حكا آخر ينيط فص الاقرارات والبيائات الخاصة 
بالوزادة أو الميئات العامة بلجنة أو أكثر على ألا تحرى الفحص إلا غند اثتباء الخدمة أو إذا 


وانين وقرارات يقل 

قديت شكوى عن كسب غير مشروع أثناء الخدمة ٠.‏ ذاذا وقعت اللجنة على شيبات فى الفحص 
أحالت الموضوع إلى النيابة العامة لاجراء التحقيق . ورغبة فى عدم تعليق أمى من تتنبى خدمته إلى 
أكثر من الآ اللازم لاجراء الفحص تضمن النص حك يضى ببرأءة ذمته بعد مضى سئة من 
تاريخ تقدص الاقرار . أما إذا انتبث الخدمة سبب الوفاة بدأ سريان المدة من هذا الأريخ . 
وأضاف النص إل ذلك أسياب الانقطاع النى ترد على المبعاد المذكور . واستيدات المادة الثامنة 
بلص آخر يحمل للنياية داتما سلطة التحقيق فى الوة مع الاطرقة على القانون على أن بكرن للا فى ذلك 
يسع السلطات الخرلة لا ولقاضى التحقيق ولخرفة الاتيام مع إعفائما فى نفس الوقت من .عض 
القيود الثى لا نضر بالضمانات الأساسية للدفاع وأن يكون لما أيضا الساطات الى يقيحبا القائون 
ارئيس المصلحة ومجلس التأديب بالنسبة لوقف الموظف عن عمله . وتمشيا مع ذلك عدلت المادة 
النأسعة بنقل اختصاص اللجتة الراهئة بالنصرف فى الدعوى إلى النياءة العامة . 

واستحدث المشروع ف المادة مب حكا خاصا بانقضاء الدعوى الجنائية فى الجراثم المتصدوص 
عليها فى الواد بإ فقرة ثانية وما دةا فنص على انقضاء الدعوى المذكورة قْ الاريخ الذى 
تير فيه ذمة الموظف بريثة أما إذا باشرت الثراية التحقيق فى شكوى قدمت إليبا أو كشف عن 
الجرعة أثناء قيامها بتحقيق آخر قتبدأ المدة المقررة لانقضاء الدعوى فى الحالين من تاريخ تقديم 
الشكوى أو الكفشف عن الجريمة . وغتى عن البيان ما برى إليه هذا الحم من الملائمة مع التواعد 
النى استنرا المشروع فى تعيين ميعاد الفحص وإجرا.اته . وقد نص المششروع فى مادته الثالثة على حكم 
وق فى خصوص التحقيقات الى بدأتها اللجنة ولم :تم التصرف فيبا فقضى بإحالها إلى النيا بة العامة 
بالحالة التى تسكون عليها . أما الافرارات والببانات لاتى ل تبدأ اللجنة فى سغصما أو فىتحقيةه! فتحال 
إلى الوزارات والهيئات (لتصة لتجرى عليبا أحكام القانون الجديد . و نص المشرع فىمادته الرابعة 
على إلغاء المادة ؛ من العا نون لانتفاء الحاجة إليبا . 

وقما عداذلك لم يتناول المشروع تعديلا فىأحكام القا نو نالةاثم إلا بالقدرالذى تقتضيه الضرورة 
لاعادة تأسيقها ما يتفق مع الميادى” أتى روّى إدغاطا عليه . 

وقد عرض مشروع لقا نون على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة . 


0 المدد الى ... السنة الثامئة والثلاثون 


جه و ينح متا بش أن سبي سه سي دسب 


. بده سمه ليسي جه يسوم بصن نجه تعس مجو سي‎ ١ 
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فرأر بالقانرن ركم اما أسنة بعوبه 0 
فى شأن طرح النهى وأ كله 
باسم الآمة 
ريس أبخروربة 
5 الاملاع على القانون رقم ج* لسئة عره4؟ الخاص بط رح التبر وأكله والقوائين 
المعدلة له , 1 


وعلى القانون رقم ١١‏ لسنة 115 بننظم الشبر العقارى والقوانين المعدلة له . 
رعلى الفانون رقم بم لسنة به ١‏ الخاص باذؤؤسسات العامة . 
وعل ماارلآه مجلس الددلة . 


مادة و كل طرح نبر يكون من الأملاك الخاصة للدولة . . 

ويكون تخصيمه للمنفحة العامة واعتاد توزيعه و ببعه وفنا للشروط اابينة فى هذا القائون . 

مادة بو س يحصر وزير المالية والاقتصاد أو من ينييه كل عام بعد عمل المساحة مقدار طرح 
التبر وأ كله ويغين ناريخ حدوث كل منهما . 

ويعان ف الجريدة الرسمية عن ناريج البدء فى عملية المساحة و ياصق إعلان بذلك فى كل قرية أو 
بلدة قبل بدء الحملية مخمعة عشر يوما على الأقل . 

مادة ع لوزير المالية والافتصاد أو من يندبه أن يصدر قرارا يتخسيص طرح النبى المتصل 
عر اسى المعادى المقررة أو بمواقع الموارد أو اللاذم لمشروح عام لمنفمة هذه المراسى أو الموارد أو 


وإذا أبطل المرمى أو المورد أو المشروع العام جال بسع هذا الح طبتا لآحكام هذا 
القانون . ْ 
ول 


ماده ؛ ‏ فى تطبيق أحكام هذا القانون » يشمل زمام القرية أو البلدة المساحة الواقعة بين 
الجسر وعور الثبر سب لطبيعته وبين حدى |ازمام المرسومين خرائط المساحة وخطين حموديين 
ببدآن من تهاية حدى | ازمام من جبة المياه و ينثييان إلى تحور النهر . 

مادة ه ‏ فيا عدا الطرح المثار إليه فى انادئين مو ١8‏ يحوق بسع طرح النبى إذا أصبح 


(1) نسر بالوكائع المصرية المدو 8ه مكرر ٠‏ ز » الصاهر في 16 يوليه سنة 1541 : 


وانين وفرارات وق 


ثابًا أو مضت عليه سئان ويم البييع لصغار المزارعين وذلك وفنا روط والأاوضاع الى يصدر 
ما قرار من رئيس اجمرورية . 

مادة + ينشأ بقرار من رئيس اجمبورية صندوق لبسع طرح الابر وشراء حق التعويض فى 
الآكل وفنا لآحكام القانون رقم مم لسثة بوه ١‏ المثار [ليه . 

مادة بو يشترى الصندوق فى حدود المبالغ الخصاة من بيع طرح الور دق عو يض أكل 
النبر الذى يتم حصره من يعادل خمسين مثلا لاضر يبة الآةررة على الحياض الواقع بها أكل النبر » 
ناذا لم نكن هذه الياض هوجودة وقت أشراء ففحسب خمسين مثلا للضريبة اللقررة حل أقرب 
الحياض [ايبا » ويكون تقدبر الضريبة فى الحالتين محسب فتاتها المقررة وقت الشراء , 

وإذا كان حق تعويض أكل النم. قد سبق شراوٌه بعد العمل بالقانون رقم عب لنة م0١‏ 
بعقد مسجل قيكون الدُن الذى يؤدده السندوق معادلا لثن الشراء الحةيق وااصرونات الفانرئية. 
حسما تقدره اللجنة المشار [ليها بالمادة ( 10 ) بشرط ألا يجاوز الْن والمصروقات خمسين مثلا 
للضريية . 

مادة .م - لكل صاحب أكل نهر «رغب فى يسع حق تعويضه أن بتقدم المديرية الكاان 
بدائرتها الأكل فى خلال شبر يناير من كل سنة بطلب على أنمرذج يحصل عليه من المديرية أو 
الركر أو ثتصراف مبينا به مقدار الكل ومقدار ما بملكة من أطيان ذراعية فى أنحاء ابلخبورية 
والضريبة السنوية التى ددفعبا عن الأطيان المناوكة له والضريبة السنوبة المقررة لكل حوض 
من الحياض التى حصل فيها الأ كل . 

ولاسعاب طابات التعويض السابق تقدعبا قبل العمل بالقانون رقم د لسنة /زهو1 فلم يتم 
تعويضبم أن يقدموا طلبات وفقا لأحكام هذه المادة على أن ينسحب تأرضبا إلى تاريخ تقديم 
طليات اتعويض . 


ومحدد يقرار من وزير المالية والاقتصاد الشروط والأوضاع النى ينبخى مراعانها فى تقديم هذه 


الطلبات هلى الفاذج المذ كورة . 
مادة به يوم الصندوق إشراء حق نعو يض الكل المبين بالطلبات المقدمة خلال السئة الثالية 
لتقدمبا فى حدود حصيلة الصندوق ١‏ 


فاذالم تنكف موارد الصندوق لاسيعاب جمييع الطلبات فندكون الآواوية فى الشراء بحسب 
أسبقية الطلبات وعند التزاحم بين مقدى الطلبات فى تاريخ واحد تكون الأواوية من مدفع ضريبة 
عن بجموع أطيانه الرراعية أقل من الأخرين وعند النساوى تكون الأواوية بطريق الافتراع . 

مادة ٠.‏ كل صاحب أكل تبر يضمن الطلب المتصرص عله فى احادة الثامنة بيانات غير 
صحبحة قد يترتب عليبا اعطاؤه حقا على غير مقتضى أحكام هذا القانون حرم من الانتفاع بأحكامه 
دة خمس سئوات وإذا كآن الشراء قد ثم فعلا أعتير عقد الشراء باطلا قاثونا وألزم الطالب برد 


المبا لغ النى يكون قد استلمبا دون وجسه <ق مضافا [ليبا ما يعادل خمسة أمثال ضريبة الاطيان اانى 
أكلبا ات . 

و يصدر القرار ذلك من مجلس إدارة الصندوق . 

مادة و # تحصل المبالغ المنصوص عليبا فى هذا القانون بطريق الحجز الإدارى » ويكون 
للبالغ المطلوب استردادها امتياذ على أدوال المدين . 

مادة 1 طرح النبر الذى لم يوذع توزيما إبتدائيا ‏ حتى تاريخ العمل بهذا القانون 
بباع طيما لأحكامه 

فاذا كان الطرح قد ثم نوزيمه توزيعا ابتدائيا وكان مطايقا لاحكام القاثون رقم ع7 لسنة 
مووز وصالخنا للاعتاد وم إتم اعتهاده بقرار من وزير الماأية والاقتصاد فيتعين صدور قرار وذزر 
الالية والاقتصاد باعتاده خلال سئة من تاريخ العمل بهذا القانون إذا كان الطرح قد وزع على 
«ستحةية الأصليين أوعل من اثتقات إلبيم ملدكية الآ كلقبل صدور العا نون رقم عبن لسنة عرويه ١‏ 
أو على من 1 لت اآييم هذه الملكية بعد صدور هذا القانون بغير طريق الثراء وإلا اعتير التوزييع 
نافذ! بمضى هذه المدة . 

ومع ذلك فاذا كان الاوزيم قد تم بطريق الوكالة وجب عرضه على اللجنة المنصوص عليبا 
بالفقرة النالية للتحةق مما إذا كان يخنى تصرفا وفى هذه الحالة تجرى عليه أحكام هذه المادة . 

فاذا كان الطرح قد وزع توزيعا أبندائيا على هن 1ل اليه حق التعويض فى الكل بطريق 
الشراء بعد صدور القانون رقم ع7 لسنة مه أحيل الامى إلى لجنة يصدر بند-كيلما قرار من 
وزير الما ليه والاقتصاد برئاسة مستشار إدارة امتوى والتشريع لوزارة المالية والاقصاد وعضوية 
مندوبين عن «صا الاموال المقررة وأأشبر العققارى والمساحة وتكون قرارتمها تبائية غير قابلة 
للطمن فيما بأى طريق من طرق الطعن . | 

وتقوم هذه اللجة بفحص عةود شراء حق التعويض فى الأ كل فاذا تحةق لها جدية الشراء وكان 
لفن الحقرق معادلا على الأقل خمدين مثلا للضربية المقررة على الموض الواقع به الأكل يصدر 
وذير المااية والاقتصاد قرادا باعناد التوزيع الابندائى الذى ثم لصالح مشترى الاق المذ كور 
خلال سنة عل الا كثر من تاريخ صدور قرار اللجئة المذكورة متىكأن التوذيع مطابة! لأحكام 
القانون رقم نا لسنة م56١‏ . 

وإذاكان من شراء حق ااتعويض ف الأ كل أقل من خمسين مثلا للضر ببة المقررة على الحوض 
ألزم المشترى أداء الفرق للصتدوق خلال سئة واحدة على ال كثر من ناريخ [خطاره بقرار اللجنة 
الذكررة وإلا ألنى التوزيع وسرت عل الطرح أحكام البييع الواردة فى هذا القا نو واعثير الطلب 
القدم عن التعويض ,نثابة طلب البييع . 


_قوئا دن وقرارات 1 


,ليوك المئنداق اساي الم الك دى لشتاحب الكل الأضلي وقكت العدل بالق : فوذقم مابد/ ناه ١‏ 
' مادةالو, ‏ 5 يكزن الارخ الببيع خاطها , لحقوق الارتقاق الي يرتههاا الا نون-ذون أن رتب 


0 وباالطالية بتعويض مقابل هل, 'الحقوق 


8 الشرائ نب عن 'الأخليان البى يأ كاب التبر ابتداء من أول ينابر اثالى (أربيحج 


خلاثه ور ط علي الح ألنتى ام الضرقية أآمامة لوطه ابتداء من أول بتأير الثالى الاريخ 
فيه إلى المشتن رخ ١‏ “ فلل كك عانعلا ف "حواش يتات عانا ضرية أقربالحياض إلية ” - 
دادة 14 | اغى القلاون تزقم تماد عدن 55 “زالةو! أبن الممدلة له والمنادة آل كر سن 
القانون رقم.. 6] يشش جع درول نس .ارصن مج أعكام هذا القانون 
1 1 0-3 اه القولريفي .الجريدة الرسمية ويكون له قوة القاون و يعمل به من تاريخ 
"د يبطمث هلم القولد ماشه الدولة. ».و ينهدتك انون من فوا نينباء,؟ 
صدر برياسة اجبورية فى ١.‏ ذى الحجة سنا ١/+‏ ( 8( يوليه ست 00و1١‏ ) 
0 مرق أبضاجية. 
أ “ف جرب فيرلين ملنة'مرموى عدر القانون رقم سبي لستة مومه ١‏ الخاص يطرح الابر وأ كله 
متضميا قواعن جديدة علخب مبادالوؤلوة عيويهالق| نون إلبأ بق وقم مع لدئة 1509 . 
ومن بين هذه الةواعد ما نت عايه أأغقرة ألثانية من المادة الناسعة من جواز أدو إض ضراب 
أكل النبر: الذي “ممى حبق وتجرده أكثر من خمس س!وات دون أن #وضو[ «ويضا كاملا يليلد 
ابلادثي يهأ لكل - أو البلد/ن امجاررين له إسليب علدم حدوث طرح أو عدم كهاينه ق هذه البلاد 
اللابشدمق يلاد أخرى يختارها صاجب الأركل أيا كان موقا . 
وكان الداعى لآن يضمن الما : ن دقم مت لسنة بم هذه القاعدة الجديدة 'إن طريح التور 
وقت.:صيهيري وليه بوم قدا نا وأن ايكل النبى ذلك الوفت بلغ وباج فدانا أىأن مقدار 
اللإاكيكانت قل عن مقدار الطر, حي نما ما جخبودية ما , جعل المشرع فى الإدة التاسعة من القانون يطاق 
حق التموين ,مز الها :اأغائصس في أى يلم كدارم 55 الأدكل سواء الضغة ذاما أو ب اضعة 
الما بلة [ذامضت همدة نس سئوات من فير #ويضق جرنةه على الحو ا ساق ذكره 
. إلا .أيه نبين ,الوا رضي" _تطبيق , هذا القن : نا يور ن أن لعض المالمين أو كبار الملاك 1 ١‏ ستغاين 
التلووف أخذىا شراء أكلى الب بتمن.نحس من صفار.الملاك أو من ي«جرمن الملاك عن انلام 
الطرح فد يلاد ,نه الاجم .الى اضد فّعه لها , دة أدج تى كان عدف إلمبا المشرع دن >ساعدة أعواب 
الكل خصبرصبا ضفار املاك نهم تعر يضبم عنه كم أخذ الآهالىالرارعون لهذا الطرح ٠‏ نجابب 
بش اجون اليكو تيأ م الطر بح اللبي يضعون يدهم عليه يه إلى ماب هذا الآ كل البعيد مبوقعه 


عم سايصية د 


ا العدد الاق السنة الثامئة والثلاثون 


لذاك رأت ال كومة علاجا لهذه الحالة أن تعدل المادة الناسعة المذكورة تعديلا من مقتضاء قصر 
التعويض عل الطرح الذى يظبر حل الاكل وصدرف هذا الشأن القراد بقانون رقم ؟ت/رلاه؟١ ٠‏ 
وقد رأت وزارة المالية والاقتصاد اعداد قاثون جديد يرسى قواعد أكل النبر وطرحه عل . 
أممس جد يدة وتحقيقا لذلك أعدت مشروع الفانون المراقق وهو يتضمن أتجاهين ججديدين : 
ْ 0 : قاض بالغاء ٠‏ توذبع الطرح وتحويل العملية إلى شراء حق نعويض الكل د بيع الطريج 
نص المشروع على أن الحسكومة تقترى .حق تعو يض الأاكل مخمسين ‏ مثلا للضريبة و تيبيع 
0 المراد العلنى وبذلك يمكن تلانى استغلال مالكى الآكل لصغار الرراع . 
وثانيهها : عاص بعلاج الحالات التى م فيا ااتوذيعالابتدائى على مالك الكل دون أن ب بعشمد 
هذا التوزيع بقرار عن وذير المالية والاقتصاد لبقا لدادة الماشرة من القا نورقم مم لسئة مم .ةى 
وقد روعى فى علاجها التفرقة بين من “ملكوا الكل بطريق الشراء بعد العمل بالقانون: 
المذكود وبين من اشتروه قبل العمل بهذا القانون ا أن استغلال صغار اللاك ل. يبدأ 
إلا بعد صدور القانون اللذ كور , | 
وحول هذين الاتجاهين تدور معظم مواد المشروغ : | 
فاللواد الآولى » والثائية ٠‏ والثالثة .:والرابعة ‏ تكاد نكون مطابثة للمواد المقايلة لما فى 
الثائون رقم «با 'لسئة 0م١1‏ فباعدا بعض تمديلات طفيفة ومى تنص على أن الطرح من .الاملاك 
الخاصة ألدولة و نبين كيفية .حصره فى كل غام ى تخصيصه للمنفغة العامة وكيفية تحديد زهام اليلد فيا 
تعلق بنطبيق هذا القانون . 
وننص المادة الخامة على انه:فيا عدا الطرحالنتى يخماص للمنفعة العامة والطرح ألذق #اصفن 
التوذبع المنصوصن عليهما فى إلمادتين الثالثة والثانية عشر يباع الطرح إذا أضبح :ثاينا أو مضك عليه 
سئئان لصذار المزارعين وذلك طبفاً الشروط والأوضاع الى يصدر با قرار من رئيس ابجبورية 

ويبين فيه الاج 1 ءات وام شزوط الخاصة يديع الطرح . 

كا قصك المادة الببادسة على اأشاء صندوق خاص ببيع الطرح ؤشراء حق تمويض الكل 
تمسك له لات ترصد بها جمبع يبانات البيع والشراء ويصدر قرار من رئهى اجمبورية بتشكيل 
الحيئّة النى تشرف عليه وببان الختصاصاتما وفقا م القانون 7 يد اذ 

بال سات العامة . : 

٠‏ ولصت المادة السابعة على أن. 2220 خدود المبالخ الحضلة: من نمع | طرخ اللير 
حق تعويض أكل النير الذى يتم خصره يثمن يعادل حمسن مثلا الضربية المقررة على الخياض 
الواقع عا أكل النين فاذا لم تكن هذه الخياض مؤجودة زقت الشراء قيحسب خمسين ثلا للضرءية 
اللقررة على أقرب الحياض إلي,! و.بسكون تقدير الضريبة فى الحإلاين محسب فتائها المقررة وقتا 
الثراء. ‏ وإذا كان حي تتويض أكل الاهن قد سبق شراؤه بعد العمل بالقانون ررقم مب لسنة 


فرانين وقرارات 0 14ل 


مرو ١‏ بعقد مسجل فيكون الث الذى يؤديه اأدندوق ادل 8 شن الشرا 1 الحقيق سواء أكان أفل 
أوأ كثر من الث نألثابت بالعةب والمصزوفاتالقانوئية بششرط ألا يحاوز الزوالمسروفات خخسينمثلا 
للضر يبة ويكون تعديد الفنوالمصروقأت القانونية منوطا باللجزة المنصوص عليمافامادةالثانية عثر . 
وأوجيت المادة الثامنة أنه على كل صأحب أكل تبر برغب فى سع حق تغويضه أن يتقدم إلى 
المدبرية الكائن بد؛ ثرتها الأكل فى خلال شير ينابر من كل سنة بطلب على اتموذج محصل عليه من 
المدبربةأو المركز أو الصراف يبين فبه.مقدار الكل ومقدار مالك من أطيان زراعية فى أتحاء 
الجبورية والضريبة السئوية التى يدفعما هن الأطبان المملوكة له والضريبة السنوية المقروة لعل. 
حوض من الحياض ااتى حصل فيبا الا كل وذلك لآن نسوية عملية الا كل والطرح تم فى شهر 
أكتوير من كل سئة ويقبين منها مقداد الا كل فىكل تكليف بعد تنفيذه فى المكلفات ف الفترة 0 
شبرى أأكتوير وديسمير من نفس السنة . 5ٍ 
واصت الفقرة الثائية من هذه المادة 98ش*ش**5ظ5ظ تدبا قبل العمل 
بالقا نون رقم 0+ لسنة باه 1 5 يم تعو يضم أن يتدموا طليات وفتا لآحكام هذه المادة على 
أن يتسحب 'نارضبا إلى تاريخ تقدعم. . طايات التعويض الاولى ندى لايضاز أعماب الأكل .وذلك 
كله طبقا للشروط والاوضاع ابى يصدر بها قرار:من وزير المالية والاقتصاد . 
ونصت المادة التاسعة على 3 يقوم الصندوق إشراءحق تعويض الاكل 25217 
طليات لبيعه خلال السنة انا لية لتقدم هذه الطلبات على الأ كثر فى حدودحصيلة الصندوق.بالشيزاء, 
فاذا لم تكف موارد السندوق لاستيعأب جميع الطلبات فتسكون الاولوبة فى الشراء بحسب اسبقية 
الطلبات رعند الاسم بين مقدى الطليات فى ناد ييخ واد تسكون الاولوية لمن نذفع ضريبة عن 
موع أطيانه.الزراعية أقل من الأخرى وعند التساوى تكؤن الاولوية بطريق الاقتراع.. 
وحددتالادة العاشرة العقو را تالتى توقع علكل ول يضمن أقراره بدا نات غيز صسةقد رئب 
عليبا اعطاوّه جفا على غير مقتضى احكام القا نون و يصدرالقزار يذلك من يملس إدارةالصندوق . 
١‏ وق الماعة الحادية عشيرة على تحصيل المبالخ المنصوص عليبا فى هذا القا نون بطريق الجن 
الادارى و يكو ن للبالغ المطلوب إستزدادها امتياز على أموال المدين . 
. أما المادة اثثانية عشرة فقد نصت فى فقرتما الاولى على بسع لطر التى لم م توذلعة وزيا 
ابتدائيا فقا لاحكام القانون رقم عي لسنة م19 
٠‏ أما الطررح الذى ثم توذيعه توزيعا ابتدائيا وكان مطابقا لانحكام الغا نون زقم ع لسئة مزهو 
وصالحا للاعنياد دون 0 “م م أعتتاده يقراد من وذير المالية والاتماد طبقا للبادة | الماشرة . منه فقد 
ثاو لته باق افقرات هذه المادة وهى فرق بين حا لنين : 
الاولى لارل : ال نويع لطرح عل مستحقيه الاين أو عل من لتقت اليم ملكي لأكؤقبل 
صدور الما فون" دقم 07 لسنة 146 بأية طريقة من طرق تقل الملكية أو على من 1 لت الييم 
ملكيته بعب صدور هذا الها نون بغيد.طريق الشراء وذلك طيتقا لما ين من المستندات الى قدمت 
عه لمعل الأموالالمفررة والتى عل اساسها ثم ال:وزيع الابتدائى . ووثلاءجميعا أوجيت الفقرة 


ا العدد الثاو هط القة الثامنةفو الثلائون_ 
الاف ةنق أحادة المعقض غود نولل أ و اماد أغندارٌ قزلؤذاعماد التوذبع النى - جلال 
ماش ونجتائع المما دا الا نؤن هذ" القراز بكرن خكنه ع القرار الم:ضوص:ةق ألمادة العاشرة” 
من الغا قرفم 0 اليتق ري و للا فيز اوريغ نفذا- مقى هذه المدة . . 

دأ وقش را ختض رعولا الاشقاص ذا أنليك. “نظلا [ك أ هآ م للااكل ل: كو نقسجة 
لمدخليذق ميدع موعسدذان | ,الزداع إذم اياتمستخقينأصلتين أذ 2 للاكل “بغي :طزءيق'الشترءاء: 

أوك لكين هذ مالشرا 4 قب. احعل: الف وق دما ١‏ لسنةعووهن ,أى .قبل اليديه قن استغلال. حاجة: 
قاو جاو عليم! در مغل ابعر رض ى: ؛ جراكة أنائية ن فها- النادة'ااتاسعة من الغا نون _المن كوتو, 
مغل عل ,الباق ن العامة كين زطرفرة.: منوئع 'عليهمرالطرح وقبتر التؤزيم الابتداق فاذا- كانوا: 

داقن غق انيت الغؤادة “الوناصوف: ا أ ذه دالقةرنة 8 “أفادر 1 غ0 مكايا َي ل :تن قواق” 
الطرح الموزع علييم بعد ذلك . 

محعأمل ]ذا بكإن النوك بحا لجتاون إلية «قيا مقس بطر بق الؤكالا-زيضت؛ ميضلا عل #اللجضة «اللخوص ' 
ليبا بط من المننامة [اتحةق بعتا إذاكان و صو زفاشيق عله اا رق عأيه. يه أنحكام هد امنا . 
ذاقايه ريداها تمويع امزح عل من آل الدع التمريض عر الأكل ريق لقزراد يدتعشووا 
القانون رقم موى لسن لياه كتيده اميل الوق لتتكون خطوبة وتذلي: تصننا لفن اتا 
ذال اطباض اظامية دن مث اأشلدة عن إغعالة'|الأمز “إلى سلكة "مسكاة بر ثامة* “م لتنا إذارة لقثو 8 
والتفزليع أ ازكرة: فلبانة“رالاقتضاد ككرة قزار اتنا اهيل :قابلة: الام فيا تأئتطز بق" 5 
طرق الطعربؤاذال يإن. البؤثة .دن خمن فر د شزاء الكل جده. الغزاء وكان» من "اأشذا: + الوك 2 
معلد لا عع الأفل نين 'مثاذ: الضريتة. المقووة. 9 الخوينن :إلواقع “نه «الإتكل. أضدز الونزمنقرياقٌ. 
بأعماد التويزايمةةثلا داكن خلالن. ملثة بعل الا كشن مق يم با ديؤن قرا اللجنة الملدركؤرة بشرط أن 
كانت تيع ستطليتها الاسام القااو نوقم عرب لبلنة مم1 رب و إذا قبين للجنة أن من الشرءام :أقل 
من مسن اميد لإنررجبة فلن الاستغلال :يكو ن فى هاه الحالة رتفا رزيتمين إذلك إلذام !تريخ بأجاه 
الفرق العنديق فوخلا بينة, وإحدة + علي | ال كش. وان تاب إخطاره يقراب من إلاجنة بوإلا. آلغى 
التوؤ توزيع ارت على الطرح 1 الع ماق ف إلا نون ؛ راع 5 إللهو يض المققدم منه ميقم 
طا ب للبلءه تار مخه 0-0 ' 

0 2 0 ل حة لق داب | الكل الاملين فتد فضت الفقرة. الاخيرة من هدم 
المادة بقيام الصتدوق بتسلم الفرق ١مؤ‏ د لش أضحاب الال الأصلبيك وقت العم 
ا 0 ا ا 1 3 وقت العمل 
ع ا كاك حسما أن الطر ع بسع يكن عاضا مقو الآ فاق" أي 4 أ 
ا ددن أ ورتب ب لذ ذلك أى -ق فى ل لبة 1 هله ذه الحقوق , ' : 

ين 1 29 0 زه ادقع فخ شري عن الال طلخل الطرح 
م مت 3300 اق 1 2 وغ القرار” ا كو لعل السيد الس 0 
ابو بتلغتزاخ الطيغة القاقو انية انه “أقتاهلس. دراه + + رجاء الموافقة عليه وإهدار». ' 


ام ل سه 


ص رو و« 7 
مره انما ب الموانشن 


العلدد2 السئة الثامنة والقلاثون وقر 


ل 

إنا فتحنا لاك فتحا ميينا © رليغفر للث. الل ما 7 م من 
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4 7 ]ا ع 2ه كت ا 1 2 

دنبا دنا 26 وندم6 لعمته عليك ومهك + صرّاطا 

فى عانم 


متتفيما » وَيَنْسْرَلك الله نضرًا موي1٠‏ 
[ نرآن. حكرم ] 


فى مذ |العدد تقرير مجلس النقابة 


0 إلى اجمعية العمومية ' 


جميسع انخاءرات سواء أكانت خاصة تبحر بر الجة أم بإدارتها ترسل. بعئوآن 
٠‏ إدادة مجلة الحاماة ونحريرها يداز الثقابة بدارع رسيس رقم ١ه‏ بالقاهرة 


سئانك 


3 
: 
3 
3 
5 
3 
31 
2 


للم 


نب 05 


تثشرنا فى هذا المدد الأحكام والامماث والقرارات الآنية : 


1 ١ 1 عدد‎ 


أحكام صادرة من قضاء محكة النقض المدانة 


أحكام صادرة من قضاء امحكمة الإدارية العليا . ( مجلس الدولة ) 
حكدين صادر.ن من قضاء عام الجنايات 
, حكين صادربن من فضاء الأحوال الشخصية 
حكين صادربن من قضاء محاى الاستثشاف ْ ( قضاء الضرائب ) 
أحكام صادرة من قضاء انحا كم الابتدائية ( القضاء التجارى ) 
حكين صادرين من قضاء أنحا كم الجرئية :( شتئون العال )2 
أحكام صادرة من قضاء انحا كم الجرئية ‏ ': (القضاء المدق) 
فا 2 


تقرير مجلس النقاية.عن أعماله منذ ديسمير سنة وو ١‏ لعرضه على الججعية العمومية للسادة انمحامين . 


# اخ # 


الضوا بط العامة للمنيبية فى قضائنا الجناتى للدكتور رءوف عبيد ‏ أستاذ بكلية الحقوق - 


جامعة عزن خمس . 


طبيعة أوامى الآداء والطمن فيبا لاساو فس عبدالصبور القاضى بمحكة القاهرة الابتدائية 
تقسير زمن الحرب بالمعنى المفبوم فى قانون العقو بات للدكتور أحد رقمت خفاجى وكيل اب 
استئئاف القاهرة والمنتدب لبون يداير 3 


000 نياية الاستثناف والمنتدب ا بكلية البوليس . 


الخطأ الشخسى والمخطأ المصلحى الاستلذ ل فامتل حمن وكيل ثيابة جنب القاهرة . 


م 


وزارة"الالية والاقتصاد : 

قرار رقم ++ لسنة ه4١‏ باللدتحة التنفيذية لللاحكام المعدلة للقانون رقم ١6+‏ لسئة.هه١‏ 
بالإشراف والرقابة على هيات التأمين وتكوين الآموال الصادرة بالقاثون رقم مم لسنة /ه1. 
والقانون رقم ١+9‏ لسئة بإهة! . ص ١4١‏ 

وزادة الداخلية : . | 

قرار رقم .ى لسنة ه14 باللانحة التنفيذية للقانون رقم ٠١+‏ لسئة ١1007‏ بشأن 
العمد والمتماجحخ ٠.‏ ض ١4"‏ 

وزارة العدل : 

قرار نم صدفة الضبط القضائق إلى بعض موظق وذارة الاجارة ,النسبة الى الجراثم التى نقع 
ف دوائر اختصاصهم ص إره١‏ 

وذادة الأوون ؛ 

قرار دقر بم لسئة 0و١‏ بوقف العمل بأحكام بعض مواد المرسوم يقانون رقم 4 لسنة 
ه44 الخاص بشئون القوين . ص و١١‏ 

قرار دثم وم لسنئة 16007 بتنظم الرقابة على المطاحن . ص ١١5‏ 

قراد دتم ٠ه‏ لسئة ,ه4١‏ بشأن استخراج الدقيق وصناعة ايز . ص ١8‏ 

قرار دم ؟ه لسنئة 0م4١‏ بتعديل البند الأول من المادة الآولى من القرار دثم 18 لسنة 
0و١‏ بتحديد الأرباح فى يعض السلع وتقرير الوسائل لماع التلاعب يأسعارها . ص ١٠/٠؛‏ 

قراد دقم لسنة و1 بتعديل بعض أحكام القرار دقيدمم لسنة 165 فى شأن تخزين 
الآدوية الجاهزة وتعديل الجدول المرافق للقرار رقم ؛ه لسئة ١5+‏ . ص ١/١‏ 


لجنتة التجشزير | 
كشن لقدى - كروا نارق وير عللدزز شري 
شيو ب وريم - ذصيف زى - احيرا طب - ا عيورت 


تقرير مجلس النقلاية .. 1 اكز 


تقرير يجلس نقابة|الامين 
عن أعماله مئد ديسمير منئة 0001 
: لعرضه على الجعية العمومية.للسادة [لعامين 
اي ا هذا عاط سمس شنة :618607 2 


بحى مجلس النقاية السادة ا 57 المزيل من'التؤفيق؛ 
و يعرض.فى .هذا التقرءر خخلاصة وجيزة من-أعماله فى السننؤات الثلاث :الماضية ." 
منذ أن صدر قا ثون الحاماة القدم دقم 44 لسنة و4١‏ بين على ضوء تطبيقه اله مع ما نطمئة 

من:قواعد:صاطة فى.حاجة إلى .تعديله ما يفل :ضون "مصال ا حامين .ماد ياءو معنو يا + وترددت فى 
تفوس السادة احامين اأرة بهد آأرة الرغبة فى اعادة النظر فه إلى بمنامر) امات للنجفق 1 
للامضلاح.و|صدوت حكومة العيد.اطد يل قم يسنفين: 6 نون رقم نس السنةيه و ا 
الذى تر تب عليه تشكيل ملسن نجديد للنقابة فى +( ديسمير سئة عو . 

وقد اضطلع الجلس عبمته فى ذأب ومثاءرة . واستّمر طيلة الس الشير اتى "تلت تفكية يبح 
فيا يحب أن يكون عليه نظام الحاماة والقوانين المتعلقة. ام واستمع لل رغبات السادة ارملا فى 
عتلف ارجاء المبورية . 


٠ .‏ عقانون المحاماة اجديد 
واثتبى من حوثه إلى وضع مشروع قا نون المناماة الجديد وقدمه' إلى "الوزارة فى شبر يو نيه 
طثة أو وه أ( ملحق' “العدد العاشر هن السنة م ا عو نيه سلة من 14 ): قبل 
أن #نضى أ كشن هق ستة"أشهر على "تشكيله 
و بالنظر إلى ماتضمنه مشروع |نتجلس'من ا جديدة تتنصل كات غبنة خا ملاخ فنا 
ويمنظ لزيا فقد النتطال 'النظرقيه ونطال"الاخين:والرد : : والثتن واللذبق كثير»ن: نصوصه حر استقر 
آبخر الامر .بعد ورقانون. الحاناة. الجديد م11 "لسنة بم وو عشقا ملل ملارحات الجامن صر 
بهالقزار اجممورتىهفى .. م مار سنة بوبه + ولشر فى حندد. الوفائع 'الحضرية المادداق © اريل 
سنة ١6‏ وصار قانونا نافذا من قوانين الدولة . 
.وقد -تولى» إنجاس شرج المزلها :اأتى :وتضمنها ألقا نون 7الجد يد .وذلك فى بان أشره بمجلة.امحاماة 
ا (عدد مارس سئة /ا14ل) وأصدر به و بالقانون الجديد مطبوعا مسنتقلا بدضعل .السادة الحامين . 
٠:‏ بو جلاضبتبمزه المرايا:: 


7 مكرر الصدد الثا لك - السنة الثامنة والثلاثون 


ل بعس ع مسي ل وله 


و أن القانون الجديد يوسع أفاق العمل فى امحاماة وخاصة للبحامين الناشئين . فالمادة م + 
منه أستحدثت نصا جديدأ يشضى بعدم جواز تقديم صحف الدعارى ليساكم الابتدائية والادارية 
أو طلبات الاداء إلى انحا كم الابتداثية إلا إذا كانت موقعا عليبا من احد احامين المقررين أمامها . 
ولا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات الاداء إلى .لتحا الجزئية إلا إذا كانت موقها عليبا 
من احد المحامين هتى بلغت أو-جاوزت خمدين جنيما وهو تصاب الاسلةناف الجر . ولا يجوز 
تنسجيل عةود الشركات النجارية الى “زيد قيمتها على ١6٠٠‏ ج 5 لا يحوز تقدبم العقود العرفية 
أو الرسمية أمام مكائب الشبر العقارى أوالتوثيق التىتزيد قيمتها على هذا المبلغ إلا إذاكانت موقها 
علببا من احد انحامين المقررين امام احاكم الجرثية على الاقل ,. 5 
٠‏ ل تحديد مزاولة الحاماة بالذسبة للوزراء السا بقين والمستثارين السا بقين 3 من 

القانون الحديد). 


الغاء الاستثناء .تكن بع به اماق يت لقوق فى الست العرية م اح 

ل 
4 - استحدث القا فون الجديد جك جديدا للسجامبين لجزبين فقد جمل للنجلى تج القوين 
الخيار بعد | تقضاء ستتى القرين أن يقيد اسه فى جدول امحامين امام الحاكم الجزئية أو أمام انحا كم 
الابتدائية .. ول يكن القانون القديم. يعرف بوجود”مستقل للسحامين امام اام الجرئية بل كان 
دخلهم فى قئة الحامين تحت ارين . 

6م يسر للبحامين حضور اججمعية العمومية للاتخابات بان الجاق لللحاميت من غير القاهرة 
عمارسة حقوقهم الانتخابية فى دائرة كل عيكمة استثنافية ومبذه الوسيلة تتم الانتخابات دون ان 
تكبد يحامو العواعم والاقاام مشقات الشفر: إلى القاهرة ومصاريفها . 

د أريد طابا ناما لمن اكات الرحه . 


 /‏ يسر للتحامين معاش التقاعد .فقد ,كان القا نون القدعم يشترط لاستحقاق الممائى ثلائة 
أرراع المعاش فى حالة بلوغه سن الخامسة والؤسين أن يكوه ن قد اشتغل باتحاماة ثلاثين سنة بففض 
القانون الجديد هذه المدة إلى خمس وعش رين مبئة ( مادة 6 - 
وكان يشترط لاستحقاق المعاش شرطين.: أولميا بلوغ ااي الخسين .: وثانيبما : اشتغاله 
بالحاماة عثير بن سنة . فنجاوز القانون الجديد جنشرط السن واشترط فقط اشتغاله با حاماة عشرنن 
سئة ؛ ورفع مقدار المعاش فى هذه اله إى اثيد أ النمف ليقا ‏ تقرره بلنة الصندوق:مع 
مراعاة سن المحاى . : 


وأضاف القا نون الجديد كما جديداً ( المأدة + “سا لغ الذكن ) لعل ا محاتى ألذى فض خمس 
عشرة سنة على الآقل فى امحاماة أن يطلب إحالنه عل الماش يسيب المرضش أو العنجر عن العمل وف 
هذه الحالة يقدر له المعاش بنسية المدة الى قضاها فى امحاماة . وكان القانونالقدتم'لايعطيه معاشا 
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فى هذه الحالة ولكن انمجاس رأى فى بعض الحالات التى عرضت عليه مايستوجت هذه 
القاعدة الجديدة . .. ش 

وكان القا نون القدحم بنص على قطع صرف المعاش لورثة الحانى مان فى واف فز 
وفاته مع جواز استمرار صرفه خمس سئوات أخرى: على الأ كثر بقرار من لجنة الصندوق . 
فنص القا نون الجديد (المادة و ) على أن نك ون هذه اأسئوات الى الأخرى قابلة للتجديد, إذا 
لك اده أن حالة الورثة تستدعى ذلك 

1 أعمال أخرى للعجاس : ِ 57 

وح كانت الإعانة التى تدفعبا-وزارة العدل 1 و4ه4١‏ 
فسعى 2 لدفعها عن الستنين المتأخر تين ومقدارها نحو عشرة 1 لاف جنه . دفعتها الوزارة 
فى ع مابو سنة 6ه,:١‏ ك! دفعت اعانة السنوات اللاحقة وطلب الس زيادة الإءانة السئوية من 
خمسمة آ لاف إلى عشرة آلاف جنيه فى السئة . ش 

؟ ‏ اسكثمار المبالغ الموجودة فى صندوق اثقابة ولت كانت مودعة يغير استثمار و تبلغ 
حصيلة هذا الاستثمار سنوءا نحو |ربعة لاف جنيه:. 

م زاد الجلس من الاعانات السثوية. فبعد ان كانت الأعانات 40 4 جنيرافى سنةع وول 
صارت وبجم ١‏ جنيبا فى سنة هبز وهلاه؟! جنيها فى سنة 1ه( .و. .190 جيرا سنة 116017 
لغاية ١!‏ دلسمير سئة /ا6ة1 » من ذلك اج صرقت للسادة. ا بورسيد ومنطقٍ قنأة 
السويس اثر الاعتداء الغاشم على هذه المنطقة . ْ ١‏ 

4 # حرص الجلس على اعداد الميزانية طرقاًللاأضول المالية  .‏ . 

ه - وضع المجلس لاتحة لموظق الثقابة تكفل لهم الاطمئنان إلى مستقبلهم ومستقبل أسرم . 

ب لم يفت الجاس أن ينتوز قيام الخركة التعاو نية قأ.س للسادة المحامين جمعية تعاو نية لبناء 
امسا كن وسارت الإجراءات فى طريقبا وسجل عقد المعية وم ى فى صدد + الول عل الآرض 
اللازمة من المسكومة < 

' ب عقد المجلس اا تمن الثانى للبحاءين العرب فى القاهرة فى الأ.يام. من م: مارس للم مارمن 
شنة ١0‏ وبذل امجلس مخهؤدات ضخمة فى سبيل نجاح الور ٠‏ وكانت هذه الأيام وما سبقبا 
وتلاها من الآيام المشبودة فى ناريعخ المحاماة بمصر والأقطار العربية . ول يكبد الجاس النقاية شيئا 
من المصاريف سوى ما جمع من اشتراك اعضاء [أؤتمر . وقذ كان هذا المؤتمر معطلا ممذ اجتاعه 
الأول فى دمفق'ننة ووو . وكان مرصدا هذا المؤتمر من 71 مننة 06وز ب 

فد أجثيها قضمت إلى صتدوق النقاية . 1 
“وقد نشرامجلس اغمالالمؤتمر ولجانه وقرازانه فى العدد الثامن من السثة >م من المحاماة ( ابريل 
سنة 1164 ) وجمعرا فى كتاب خاص يباع بششئه لغير الاعضاء . وفى هذا الم مر تقرر أثشاء أنحاد 
محامين العرب ووضع قا نونه الأساسى . ْ 


معت رحد ان رودب بسو ربت 


مكو السد الثالك . 'السنة الثامنة والثلائون 


+ #وإشيك [نجاس مع الفيفت من السادة الحامين فى الموجمر ألثا لك للبحامين العرب. الذتئ | تعقد“قى ٠:‏ 
دمشق فى شب سركمر سنه 469 » واشترك فى عدة مو يمرات دو لية لأمحاهين . 

قانون ضريبة المهنة 
ولما قوبل بالرفض وضع فى أواخر فيراير سنة وويم1-مشروعا آنس كان موضع .الأ خفدوالرد 
الطو يلين بين اأثقاءة ووزارة ألما لية ٠‏ وقد -اخذت وذابة المالية يعض تصوصه وم تأضن بالبيضص 
الأخر ومن صبلدر دن :4+ المئة وى:ؤز :وقد عممته الوزارة على عابر صاب . المين 
اتلبيزة ,: وم 1 ١‏ 7 

7 525 #واعده أن المادة 15 حردت: فات ثابة الضرببة ةغل أسا 52 نفل الك 
تياف باعتلاف عدد السئوات أ ى تتفضى عل نارح الحصوال غلى الد: :لوم العالى اضاحت الميئة . 
وقد سعتك النقاية سعيا متواصلا فى تخفيض آمات"|آضرببة فاستجا بت الؤذازة إلى تخفيض ضرببة 
ع ا ع 
ل 1 نيا بعد ثأن كانت عشربن ١‏ جشيبا'قق شروع الوزارة . 


هي اعمال 


ش 5 مهئة لمر ة صار .له الحق #قتطى المادة الأول من القائون 0 يدع الضريبة. على 
56 الريط الحكى الثابت الوادد فير( ! ججنيها فى السئة لمن مضى على ترجه من الجامعة كس 
هن #س سنوات ولا يجار زعشر سئوات و .م جنيما نلايتجاوز ه ١سلنة‏ وده جنيب انلا يتجاوز 
عثبر بن سسئة و. ٠‏ جنا من معنى غلي تخرجه | كبر من عشرين سلنة ) . 

5 هذا الحق اختيابي بالنبية للمموا ع نصت على ذلك" المادة الثانية " 

. ولا يسرى الريط الحكى الوارد فى امادة الآى بلى على اممو لين!لذين اد توس صافى أرنا تاحرم 
الفعلية فى السئوات السابقة على أول ينابر سئة ١406‏ أو يزيد صاق أرباحهم الفعلية:فى. أي مث 
الإجقة لإسئة الضربدة 54 عل إلف جيه حسب الاقرارات المقدمة رمم إذا اعتمدتها مصاحة 
الضرائب أو ظيما الر بط إلتى تجريه المصلحة يموافتة الميول أو .بناء على :قرار .ل+نة الطمن أو 
بحسكة المختصة ة .«فيؤلاء يؤدؤن الضريية جل أساس صاق يأدباحهم الفيلية .. 0 

وللاكان ال بط السكى تا اختياريا ان لابزيد ..صافى أرناحه الفسلية ل 7 جتنيه فان./ 1 
جمقتضى المادة. ٠‏ [جتيار:لجاسية على أر باحه الفعلية إشترط أن يقبام .طلبيا. ذلك .يخطاي. مونصى ظليه 
. مصحوب بعل الوضول وبرسل إلى المأمورية الختصة فى اميعاد 'امجدد: لتقديم..اقرإرات الاح 
السنوية,؛.. أي فد لال شبر يناير وقيل أول فيواير وهذا الخيار ملك :صاحب لإبئة, الحرة 
.شكل طم 

ويحوز لمصلحة الضرائب لاسراب جدية يمتمدها ادير اليلم فر سن ينببه إذ! ما.رأت .أن أدبباح. 
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الممول الفعلية تزيد على الف جئبه أن تخطره بتقديرها لآرباحه على الفحو الوارد فى المادة ؟ . وقد 
قبد هذا الجواز بأن يكون استعماله منوطا بالمدير العام اصلحة (اضرائب أو ثائيه . وعند الخلاف 
تفصل فيه المحسكة الختصة . | | 

والممولون الذين تزمد أرباحهم الفعلية فى اأسئة على ألف جنيه أو الذين يطلبون عحاسيتهم على 
ارباحهم الفعلية ممن لاتزيد ارباحبم الفعلية على هذا المبلغ يستفيدون من الربط اللسكى بالنسية 
للمصروفات إذا لم تكن لديم مستندات الصرف . قتة-در مصروفاتهم جزافا على النحو الوارد فى 
المادة مه * 

وقد استفسرت الثقابة من وذارة المالية عن المسكة من التزام الممول فى جنيع الاحوال 
بامساك دقائر . ولم يكن هذا الاص واردا فى مشروع الثقابة . فأفادت يان الغرض مته ان يكون 
لدى الممول مستئد لصالحه إذا اراد اختيار انحاسبة على ار باحه الفعلية أو رأت مصلحة الضرائب 
فى أى عام أن أر باحه الفعلية تزيد على ألف جنيه طيقا للمادة , . 

وضر بوا لذلك مثلا أن يتبين من حسايات أحد البنوك أن شيكا بعدة آلاف من الجنيبات 
صرف اتعابا لاحد أصتاب المبن الحرة فى سئة من السنين فيستطيع الممول أن يثبت من دفائره 
انبا ائعاب عدة سئين وان إبراده فى العام لم يتجاوز الآلف جنيه . 

كا استغسرت النقابة من الوزارة عن الاقرارات الواجب تقد يمبا بناء على المادة الأولى التى لم تستئن 

م نأحكام المادة ول منالقا نون رقم ١‏ لسنة +1 سوىالفقرتين الرايعة والخامسة .فأجابت بأن 
هذه الاقرارات بالنسية أن يطلب محاسيته على الربط المدسكى لابتجاوز طلبه احماسبة على هذا 
الاساس و بيان السئة الثتى تخرج فيبا من الجامعة . ولا يكون ءازما ببيان إبراده . اما الذين يطلبون 
محاسيتيم على إيرادم الفعلى فم وجحدم الذين يبيئون فى اقراراتهم إبراداتهم ويطلبون فيبا 
احتساب مصروفاتهم من واقع «ستنداتهم أو تقديرها جزافا بواقع .م نز أو .7 /ز من 
الاءرادات الاجمالية على النحو الوارد فى المادة م« . 

تدشضل انجاس فى كل شكوى لحام مه أو مست كرامته اعتداء ما وبادرت الثقابة إلى 
الوقوف فى صفه والذود عن حقوقه وكرامته ما أدى إلى رفع الحيف عن كل من:اصابه سوء من 
أى نوع كان ا 

١٠‏ ميزائية سئة جهو( والحساب الختئى عن .سئة ١460+‏ معروضان على الجعية 
العمومية للسادة الحامين . 


والله ولى التوفيق ,© 
9 ويسمبر سئة /01 1 تيب المحامين 


عيد الرحمن الرافعى 


المرم الثالتُ 


تعمل الشَامءم والثمرئوي 


امجاماة ” 
“ 8 سم لاهف؟ 

ا 

تيد خم سل الث سأ باصي 


(رياسة وعضوية السادة الأسانذة حسن داود ورد إراعم اععاميل وتصطق كامل وموم 


كل 
© دإسمس سئة 1965 

٠‏ العيرة قى الأحكام بالسسورةالى يحررها 

0 عليبا هو ورئيس الجاسة ٠‏ 
« تسيب كاف »> . إحالة المحسكمة 
فى مسودة المسكم إل أسباب حكم آخر حمل مقومات 

وحوده قانونا . لاغيا . 

3 -_ قَض ٠‏ أسباب واردة ليا لحكم الا يقد فى ٠‏ 
اسيلناف ه شكه » . كوة الأمر القفى . الطعن ى 
الصادر عدم آبوأ ل اسيناف المترم يشكلا . عدم 

جواز توجيه الطعن إلى الحسكم الابتدائى ٠‏ 


ية سم 


المجادىء الّانونية 

١‏ - العبرة فى الأحكام بالص_ورة القى 
بحررها الكاتب ويوفم عايباهو ورئيس الجلسة. 

- لا يقدح فى صحة الك كون الحسكة 
أحالت فى مسودته - بفرضن حصوله - إلى 
أنباي حم آخر م دام أنه حل مثومات 
وجوذه قانونا . 

م ب متيكان الطمنفى الحم الاستئنافى 


فانه لا يجوز لللتهم أن يوجه طعنه إلى اللسكم 
الابتدانى الذى فى فى مو ضوع الدعرى بإدانته 
والذى أصبح نهائيا وحاز فوة الثىء الحسكوم 
في علا بعص المأدة 2٠٠‏ *ن قانون الإجراءات 
افتي لاتجيز اللمن إلا فى الأحكام المائية الصادرة 
من آخر وردة 5 

( الفضية رقم 9١99‏ سنة 55 ق3). 


ذا 
م ديسمير سئة ١60‏ 
تأسيس 
المحكمة:قشاءها على أقوال شبرد لم تس.عهم وكان 
سماعهم مكنا ودون إجراء أى تمقرق في اللدعوى ٠‏ 
اكبفاء الدفاع جلاوة أقوال الثهود الغائرين ٠‏ يعالان 


المسكم . 3 


0-7 احراءات ٠‏ شفوية 1 رائمة ٠.‏ 


| س إجراءات . شفوية السرائمة . 


٠ شبادة‎ 


ملف الفذاهد عن الحضو 5 0 إتادئه جردم 3ه أن 


! سماعه متمذر ٠.‏ 


"8 


العدد الثالك - السنة الثامئة والثلائون 


المبادى, القانو ذية ش 

#اسايق انث الشفكة كد انيف 
قضازْها على أقوال شرود لم تسمعهم وكان 
سعاعهم تمكنا ودون أن ممرى أى نحقوق فى 
افنعرى مكتفية بما هو مدون يمحضر الجاسة 
من أن الدفاع احكتق بأقوال هؤلاء الشوود. 
الغاثبين فى التحقيقات وأمرث بتلاوتها - 
فان حكها يكون باطلا ٠‏ 

؟ ‏ تخلف الشاهد عن المضور لا يعثبر 
عجرده أن “ماعه أصرمح متعذرا ٠‏ 


( القمى ية رقم لم١١‏ سنة 5؟ قرئاسةوعضوية 
السادة الأسائذة حسن داود وتمود ابراهم اسماعيل 
ومصطقي كامل ويود ع ماهد وأحد وى كاعلى 
امستعاريت ) . 


لخن 


© ديسمير سلة 0ة| 

تفتاش ١ه‏ جا بق الدة ل«اءج, 

البدأ النانونى 

مال تطبيق المادة١ه‏ من فانون الاجراءات 
البائية هو عند دخول رجال الشبط القضائى 
لنازل وتفتيشها فى الأحسوال التى يميز هم 
القانون ذلك فيما . أما التفتيش الذى يقوم به 
أعضاء البيابة العامة يأنفسهم أو مأمورو الشبط 
القضالى بناء على ند.هم أذاك من سسسساطة 
التحتيق ذانه تسرى عليسه أحكام المادة 90 من 


و 


اللكم الصادر بالادانة + 


قانون الإإجر اءاأت الحدائية 5 

(الاضية رقم ١١58‏ سنة 2ق رئاسة وعضوية 
الممادة الأسائذة مصماق فاشل وكيل الحك مة وتمود 
5 برأهيم أسماعيل و مصمأة. ى كاشل و لجن 3 زككافل و والدقد 
أحد عفيفى شار ين ٠.)‏ 


لذذ 


© دلسمير سئة هوا 


حسكم ل 5 ملزايه . البيانات الواجب م 
للعانيج. 


أ 
توافرها فل 


ليدأ القانوى . 

أوجبت امادة 8٠١‏ من قانون الاجراءات 
الجدائية أن يشقيل كل حكم صادر بالادانة على 
بوان الواقعة التوجبسة لاءقوبة والقاروف التى 
ا: وأن يشير إلى نص الفانون الذئ 
حك وجب / و اسم شكلا. خاصا 0 4 
المكة هذا البيان كان جوع ها ورك 
السك كافيا ف ؛ بان الواقمة وظروفها يمسا 
تتوافر به العنتاضر. الثانونية للجرعة التى نسبت: 
إلى القهم حسها استخاصته الحكة وكان قد 
شير فيه الى نص القانون الذى ينطيق على 
نلك 1 الءة فان ذلك يحقق حم القانون فى 


الفضية رقم ٠١4‏ سنة قنرئاسة وعضوية 
السادة الاسائذة ممعاأة ى فاضل وكيل الى سكابة وود 
أبرامم أسماعيل ومصعاة كامل ويحموهد هند:' :ماهد 
و أحد عفية ى ااستشارين ) ٠ <٠,‏ 1 


قضاء حكمة الْنقضٍ الجنائية 


م 


١,5 
11607 ؛ ديسميرسئة‎ . 
تسيب كاف » ١زنا. إشارة المكم‎ ٠ اح لحكم‎ 


إلى مادا برسالة استندت إلى عبارتها فى ثبوث جرعة 


: الونا دون إبراد مموتها .لا ذسور ٠‏ 


ب - :زوبر ٠ ٠‏ دهٌّ__أهاة . آعياة 1 كم على 
مضاهاة لم :تم على أوراق رسمية أوعرفية معترف بها , 
لا بطلان ٠‏ 

7 المجادىء“ القانونية 
١خ‏ متى كنك الطمكمة 0 7 
الخسك إلى ماجاء ار ساة التى 


عبار ام 3 "بوث جر 


ار دون إبراد 


اممو و 34 فامها تكرن ن قد استندث المى 


ع 0 بالقوصور لاعل: له 0 
؟ > ل ينظم الشرع الضاهاة سواء فى 
قامون الاجراءاث الجنائية أو فى قانون المرافءمات 
في نمو ص آمرة يترثنٍ على عخالاتها البطلان» 
17 من 9 فلا عل 0 ى سبل اج أ ن الشاهاة 
( ثم على أوراق , رسمية أو عرفية معترف مها . 
0 اللمني 75 رقم ا؟كاؤراسنة 5ل قل رئاسة وحضوية 
السادة الأسائئة حمسن داود وتيود ابراهيم اسباعيل 


ومسطفى كامل وتمود غد ماهد وأحد زى كابل 


اأمؤشار 90 ( . 


1 
-4 دإسميرسلة م4١‏ 


0 بم 950 6 أمواة مخدرة صورة واتمةلانتسسةق 


فيها حالة القلبس . 


بق امن تفتيش ٠..نئابة‏ , عامنة ٠‏ الغتيش الحاصل 0 


اس تفلاله عن القبش 


بواسطة وكيل النيابة الحقق , 
الياطل السابق عليه ٠.‏ 

البادىء القانو أي 

ااه كن الح قد أورد الواقمسة 
التى فال بتوفر حالة النابس فيما بق وله إن 
الخبر الذى فيض على امتهم بغهمة أحراز مواد 
درة كان يعرف أن له نشاطا فى الاتهار بالمواد 
الخدرة وابه عندما تقدم منه أومأ برأسه للمتبءة 
الاخرى الى قالت أه عندما تدم اخخير منه 
« انك وديتتى فى داهية » 93 قاات للنخير 
إما محل «شيشا أعطاه لها انهم - فان 
هذه الو 3 لا تتحقق مها حالة تلبس بالجرعة 
كا هىمعرفة يه فىالة ثون تجومح ارجل البوايس 
هو ليس من ردول الضوط الأضانى الفيض 

على التهم وافقياده الى مركن البوليس اذ أنه 

ا يشم أر إرامعة مبذدرا ظام را قبل أن عر ص 
له بالفيرض . 

؟ - البفتيش الحصل بواسطة وكول 
النيابة اطق هو إجراء قألم بذانه رستقل عن 
الفبض الباطل السابق عليه مالا يضح معه القول 
ببطلان هذا التفتيش تبما لبطلان القيض » 
وللنحكة أن تعتمد فى إدانة البهم على ما يسفر 


عنه هذا ااتفتيش . 

( القضية” ركم " سنة 21 و ق رئاسة وعضوية 
اأسادة الأسائذة مصرطة ى فاصْل وك ل الكمة وحسن 
داود وممعافى كامل وعوه عد ماهد وغد عسي 
المتقارين ) » 


ان العدد الثالك 


السنة أثامئة والثلائرن 


طرل 
؟ ديسمرسلة 65ؤا 
تصد . <ق التمدى للددووى الجنائية ٠‏ الودييسة 
النيابة تهمة الرشوة إلى امتهم فى الجاسة على أساس 
ارنياطها بتهبة إحراؤ الدرات اأرئوعة بها الدعوى ٠‏ 


قماء كة اللينا بيات فالدعوبين ولوام يعار ض الدناع ٠‏ 1 


خط . 
البدأ القائونى 
متكانت عدكة الدنايا تقد نظرت الدعوى 
التق أقامتها النيابة العامة على المتهم أمامها جناي 
الرشوة على أساس ارتباطها بالدعوى الأصلية 
للنفلورة أماءها وهى جداية إحراز الخدر 3 
حكءت فيا هى بنفسها دون أن كيل اللدعوى 
إلى النيابة للتحقيق إن كان له محل ودون أن 


ترك قنيابة حرية التصرف فى المحقيقات القى أ 


رى بصذد نلك الجناية اارتبطة ء فامها يكون 
قد أخطأت بمخالفتها نص المسادة ١١‏ من قانون 
الاجراءات الجائية ولايؤثر فى ذلك عدم 
اعتراض الافاع عن امتهم على توجيه التهمة 
الجدبيدة إليه إذ ماوقم من الحسكة عغالف 
لانظام المام تتسلقه بأصمل من أصول الخاكية 
الجنائية . ومن ثم يتعين نقض ن الحم وإعادة 
الا كمة علي ماينضى به الفانوذ عن ن ألانومتين معا. 


( الفضية ركم 1٠١55‏ سنة »2 قرئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مصطفى فاضل وكيل اللسكمة ؤحسن 
داود ودود ابراهيم اسماعيل: ومصطفى. 1 على ونم 
يسي اطندي الع إن). 


الاستثدافية الأفوال شهود أو 


يفف 
٠‏ ديسمر سئة. 14605 
إثبات . شمادة ٠‏ قتل عمد ء اطراح المكئة 
أقوال الى عليه عن للاسافة بيثه وبين المنهم انا 
عا ورد بتقرير الصف التسريحية ويا آرره بمش شبود 
الآئنات ٠لا‏ جما 


المبدأ القانونى 
لاجناح على المحسكة إذا هى أخذت بما وره 
بت#رير الصقة اللشر نحية ؛ وا قرره بض شهود 


الاثبات عن اأسافة بين امتهم ولأحنى عليه » 
واطر حت ما أرره الجنى عليه عن هذه المسافة . 

( اأفضية رقم ه/ا سنة ١؟‏ ف رئاسة ومشوية 
ااسادة الأسائذة مصعلفى فاضل وكيل الحسكمة ويموه 
ابر اهيم اسماعيل و دصطفى الل د عو دك عاهلم. © 
وعد عد حسنين امستشارين ) . 


اليل 


٠‏ دلإسمار. سئة لسن 


ات ٠‏ شفوية اأرائمة م استتناق 
. سيلب دقري 4 ٠‏ إدا 3 المنهم بأء دض ها أثيتهمفلش 
العسل فى ممقره دون سياعة . سياع الشسكمة | 
الاستنافية شهوه تفى امتهم . بطلان الحكم ٠.‏ 


البدأ القانونى 

متى كانت الحمكة الاستشافية قد أسست 
حكها بادانة انهم على ١‏ أثبنه مقنش العمل فى 
ره - وهو الشاهد الوحيد فى الدعوي -- 
من غير أن تبين السبب فى عدم. سماعه بالجاسة 
فآ دن درجتى التقاضى فان سماع الحسكة 
نفي امقبم لاتتحقق به 


قضاء عحكة النقض الجنائية 


قم 


5 


شفوية المرافءة وبسكون الحم باطلا . 

( القغية رقم 1١95‏ سنة؟؟ ورئسة وعضوية 
السادة الأسانذة مصطفى فاضل وكيل اللكمة وحسن 
ذاؤد وتخود ابزاغم امماءلى ومغطقى كامل وعد 
نا حساين المسآثارين ) * 


55 


[165 دسمير سنة‎ ٠ 

وصف الهمة ٠‏ أخذ اللحسكئة أاتهم بوسف معين 
بدلا مئ وصف النيابة . استنادها فى ذلاك إلى الوائمة 
للادية الموئة يوصف التهمة . لا خطلأ ٠‏ 

البدأ القانوتى 

مت أخذت الحمكة التبم يوصف معين 
بدلي" من الوصيف امذى اسه النواية به 
للاعتبارات التى رأتها وأشارت اليا فى حكها 
و تسدند فى ذلك إلى واقمة حديدة غير تلاك 
الوافعة المادية المبينة فى وصف التبية » والثى كانت 
مطروحة بالحاسة ودارت اأرافعة عليها فإن 
المسم يكن سليا . ٠‏ 

١‏ القضية ركم ١١١7‏ سئة 95 ق رئاسة وعضوية 
السادة الاسائذة مصعافى فال وكلى المكمةوحسن 
داود وود أبراهيم أسماعيل ودصمافي كاعل وود 
شد مجاهد المستشارين ) ٠‏ 


ين 
٠‏ دسمس سلة 465 
داع . شير . مثائشته . اطمثنان الحمكمية إل 
تقربر المبندس الف . رثضبا طلب إعادة منائفته - 
تعليابا هما الراش تعليلا مقبولا ٠‏ لا خلا . 
اابدا القانوتى ّْ 


لانثريب على الحسكة إن هى الءأنث إلى 


تقرير: المهندس الفنى أنقام فى الدعوى» ورفضت 
طلب إعادة منالشته من جديد » مادامث' فد 
علات هذا الرْض تمليلا مقبولاء . 

( الفضية رقم 1١1١7“‏ ستة 5؟ ف رئاسة ومضوية 
السادة الأسائذة مصطفى فاضل وكيل الحكدة وحمن 


داود وتخود أنراءم اساعيل ومصطئى كليل وفم 
بى الندى المستشارين ) . 


رن 
٠‏ دسمير سئة 1600( 

0 م_- قش ٠.‏ سيب حول يلم . دقاع ٠‏ امام . 
إثارة المتهم أل عاميه الموكل كان اميا عن الحنى عليه 
فى قضية أخرى هى السبب المباشر احادث هو سبيه 
جديدةء 000 0 

ب س ردفاع . عماماة , محكمة الجنايات . كفاية 
حوور مام واحرد مم انهم جناي ٠.‏ 

ل إثئبات . حربة الفاغ فى كوين عقيدته. 
اطيثنانه إلى ئبوت الواقمة على متهم من دليل بعبله * 
عدم مطالبته الاخذ بهذا الدايل باللسبة إلى. متهم آآخرء 

المبادىء القانونية 

١‏ - لا يقل من المتهم أن بثير لأول 
مية أهام محكة النفض أن اميه الوك ل كان 
محاميا هن الحني عليه فى قطية جناية أخرى 
هى السيب المباشر #حادث و الدافم المنهم على 
ارنكابه ولوكان هذا السيب «تعلقا بالنظام العام 
لتعلقه: بعتم واذهى لم ينبق إثارته أمام ممكة 
الوضوع , ش 

؟ -لا يزم فى القسانون أن ضر مع 
الحهم مجناية. أمام محكمة الجدايات: | "كار من 


مام وأحل .؛ 


م العدد الث أك 


: ؟ س يقوم الأضاء فى لاد الجدائية ط 


جرية القاضى فى لكوين عتبدته فإذا كان 
الناضى قد اطءأن إلى ثووت الوائءة على متهم “ن 


,وليل بسهنافي غير مطالب بأن. بأخذ بهذا الدليل. 


. بالفسبة إلى متهم أخخر‎ ٠ 


2 ( القضية رقم الام سنة 1 ق وئاسة وعدوية 
السادة الأسانذة مصنافى نال وكيل الممكمة وحخود' 


ابراهم أسماعلى ونصاة ى كامل ورد عد #اصممد 
وهم يسى اطندي المستشارين ) ٠‏ 


ترق 
4 دإسمير مطلة:2؟1 . 
ب اأقادم ٠‏ انتفلاء» “دعو فى عمو هبة إحراء اءات 


التسقيق والحاكمة . قطعما ادة التقادم و و يكن امتهم 
كمارة فى تلك: الاجراءات أ ج. 


ب د تفاهم ٠.‏ التطامة” دعوى عمومية 0 جع 
الاستدلالات ٠‏ نشرظ قطعها باءة سقو طالزعوى العمومية. 


: الباوىء القانو ئية 


ؤانها كية عمققضي المادة ١7‏ منقانونالإجرا أ 


الجنائية اتقطاع لمدة بالاسبة. إلى التهم وأو !يكن ان 
إطرؤا:فى .تك العدلوف” 1 أولم 


0 أءاث ..للضيبطية النضائية. فى نجهم 


ا د المدة إذعى لاندخل. فى 


إجراءات التحقيق أو الحا كية » ولسكن. 0 
الشرع أن نرتتب هليها انقطاع المدة_واشتر 

لذنك بحلاف إجر اءاتٍ النحقيق 03 اى:تصدر من 
ساملة مختصة بالتحقوق الجنانى ‏ أن لا تحمل فى 


سد السئة إلداهنة اي 


غيبة 5 18 غير ع منه مله . 

2 القفية رام فى 3 55 قَّ زلأسة وعضوية 
السياد: الاسانذة مهاطأة ى فاضل وكل الكمة وود 
أبراعءم اسماعيل ومصطقى و5 لل وعد بهد حسابين 
ا زى كامل المستؤار بن 


يقل 
8 ادسمير سمنة 0و1 
قش . أحكام لا يجوز الطمن فيها 
الطين بطربق النقض .مباثمرة فى المسم المزئئى الفاى 
سايم امتهم إلى والده أؤ ول أمره ٠‏ غير جائل 


, استاف . 


المبدأ القانونى 

من.المقرر أنه حيث ينسد طريق الاستئناف 
وهو طزيق عادى من طرق الطعن يد من 
باب أولى :الطمن .بطريق .النقض ومن .ثم فإ 
الطمن على السك الجز فى القاضى تسل "اتوم 
إى والده أو ولى أمره بطريق النقيض .مباشرة 
لا يكون جائزا : : 
' ( القضية رقم 11ة سئة 75 ق رئاسة وعضوية 


السادة الأسالذة حدن داود و#ود ابراهم اسماعيل 
ومصفاقى كال وأجد ؤي كامل والسيد أجذ أعفيفى 


٠ ) المستغارين‎ | 


يل 
8 دلسمير سلة 60؛1 : 
إخناء أشياء مسمروقة . عتى ثم جرعة الاحفاء ؟ 
'“الميدأ القانوتى 
٠‏ إستوى لتوفر نجرعة الاخفاء أن تسكون 
الأشياء الفاة «تحصإت “ن جر بم سعرقة 3 من 
جرع عثو ر علىأشياء فاقدة بي مكيدانت 


قضاء عكمة النقض الجنائية' 


انمي 


قد توافرت لدى الماثر على الثىء الضائع 
انتلاكه سوئاج أ كانت هذه النوة مقارنة لاعثور 
على الشي» أو لاحقة عليه . 

( القضيقرقم 4؟١٠‏ سنة 57 ق.رئاسة وعضوية 
السافة الأسائذة معطفى فاشل وكيل اله كمةومسطفى 
امل وود عد ماهد وعد عد حستين وأحد زى 
كامل امستهارين ) ٠‏ 


١ 


دإسمسر سئة 1960 


تزوير أوراق وسمية ٠.‏ وركة افيش اأتى ندب أحد: 


عساكر البوليس لأخذ اللصيات عليوسا . هى . ورقة 


رسمية . 

الميديأ القانوتى 
ليده من القوانين والوائح لغبسب + بل 
بستمده كذاك عل أوامر رؤمائل في ثم أن 
ييكافوه به » ومن ظر وف إنشائه » أو بالنظار إلى 
طبيمسة البيانات الى تدرج به ولزوم دخل 


الموظف لاثبامها . ومن ثم فإن -ورقة الفيش | 


القى يناب أحد عسا كرالبوليس لأخذ البممات 


عليمأ فى ود ف ر بيه ٠.‏ 

( الفضية رقم 1185 سنة 55 ق وءْاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطفى فاضل وكيل المفكية وحسن 
داود وود ابراهيم اسماه ولي وود عد مجاهد ونم 
5 الأندي الستشارين ( ٠.‏ 


ادل 


4" دسمير سنة 01و 


: ليابة هامة . الختصساس وكيل النيارة الكلية . | 


#نيش . اختصاس وكيل النيابة الكلية ‏ باسدار [ذن 


ف ْ التفتيش فى أى جبة نقسع فى دائرة الله كمة. الحكليةا 


التايم غاء علة ذاك . 

البدأ القانوى 
صسدور إذن .بالضبظ والتةتيش من وكيل 
النابة الكلية يصمح تنقيبذه فى أى جبة تتم فى" 
دائرة الحسكة السكلية التابع لها وكيل النهابة 
الذى أضدر الإذن باعتباره ممتما. بالتختوق فى 
الموادث النى تقم فى هذه الدائرة وذلك بناء. 
على تفويض رئيس النيابة أومن يقوم مقامه 
تفويضا أصيح على النحوالذى اسدقر عليه الاال: 
فى حم امفروض.بحيث لا يستطاع تفيبه, إلا 
..( القضية رقم 1١417‏ سئة 97 ق ارئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة «صطفى فاشل وكبل الحكمة ويمود 


ابر هيم اسماميل و مصطف ى امل وخل عد «سنين و فيم 


هذا 
14 دإسمار سسئة 60و[ 

ال حم « تسيب كان ». تيش ٠‏ الدقسم 
بأن إذن الفتيش صدر بعد إجراء الفتيش . لا بتارم 
روا خاصا 3 

ب مواد مخدرة .جرع ةجلب الخدر ٠‏ استخشار 
الخدر من الخارج ودذوله المياء الافليميةجارادة امتهدينه 
ولرايهم ٠.‏ انفاق أحد رجال البوليس مع التبميدد «تر 
قل الخحدر من امركب إلى خارج الميناء ٠‏ لا أثر 4 ف 


البادى»ه القانونية. 
١‏ -- الدقم بأن إذن التقتيشن صدر: بعد: 


إجراء اتيش هو من النفوع الوضبومة. الي 


4 


العدد الثالك ‏ السنة الثامئة والثلائون 


لا تسنازم روا غاصا بل يسكفى أن يسكون 
الرد عليه مستقادا من الك بالإدانة للادلة التى 
أوردها . 

؟ - متى وقعت جر بمةجابب المخدربارادة 
الطاعدين وبالترتوب الذى وضعوه لها وث فبلا 
باستحضار اأخدراث هن الحارج ووخولها 
الياء الاقايمية فإن ما اذه رجيل البوايس 


وشفر السؤاحل من الاجراءات لضبط المهمين- 1 


باتفاق أحدم مم الأمهمين على قل المخدر من 
لمركب إلى خارج امينلء ‏ ال يسكن يقد به 
الاحريض على ارتكاءها بل كان لا كش_انها 
ولس ون شأنه أن بور فى قيام الجريءة ذامها . 


:ل( ألقضية رام وين نه 177 ل 


لين 


دإسمس سنة 0و1 


سلاح ٠‏ التسريح ااصادرمن مأمور المركز باحراق | 


سلام . اعتباره ترخيصا .ونا ٠‏ انتهاء مدله بمفى 


امبدأ القانوني 
التصريحالصمادر من أمور مركن بحرا 
سلاح لحين إمام إجراءات الترخيص هو فى 
الواقم تصر .يم «ؤقت جك بالبداهة حذالطبيعى 


: بعل مغبي سلة من تاريخ صدوره وذلك وفقا. 
لأحكام المواد ١‏ ووم من القانون رقم .مه 


سه وئذة بثأن الأسلدة والذخثر , 

( القضية رقم 5* ١1١‏ سئة 5١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مصطافى فاضل وكيسل المسكية 
00-5686 داود وتخرده ابراهم أسماعيل ال 
وفهم يمى الندى المستشارين ) . 


11 
4 ديسمدر سلة 40[ 
ارتياما لايقيل التجزية . عق المنهم قل عدم لوقيعم 
عقوبة المئحة عليه فى هذه الالة ٠‏ 


السسم درا كديب كات « 00 ماع إثارة 


الجكم إلى تاريخ السكشف الملى 

المبادىء القانونية 

” ارتهاط الجنحة بالجناية الحلة إلى‎ - ١ 
ممسكمة الجدايات يجعل من حق المتهم ألا توقم‎ 
عليه يحكمة الجدعم عقوبة عن الجندة إذا' تبين‎ 
من التدقيق الذى تجربه انها عرتبطة بالقعل‎ 
المسكون لاجناية التى عوقب عليه ارتباطالايقيل‎ 
. التجزة‎ 

اهل م أشارةالحسكم الىتاربخ الكثز ١‏ 


الى فى عدر امه ة الرب لا العوبه ٠‏ 

( الفضية رقم 1١189‏ سنة 5١‏ ق رئاسة ومدوبة 
السادة الأساين2 مسمافى فاضل وكل الحمكية وحمود 
أراهم امماعيل ومصطفى كابل وغد عد حسئين ف 
ل الممتغارين). 


١ 
|9805“ دإسمير سئة‎ 78400 
حكم كد يسبكاف . تتل٠ اشترنك لخطأ الحسكم‎ 
عدم تأثيره‎ ٠ فى بيان هدد الأعيرة التي أصابث القتبل‎ 
٠ على وائمة الاشتراك الحسوية إلى المتهم‎ 
ليدأ القانوي‎ 
خا اليج فى يان عدد الأهيرة التى‎ 
0 أصابت القتول لا معيو مادام هذا اعذملاً لاو‎ 


قضاء محكمة النؤض الجنائية 


4ع 


فى جوهر واقمة الاشبرك فى القتسل المسوبة 


إلى التهم 1 

( القضية رقم ١١5٠6‏ سئة الاق رئاسة ومدوية 
السادة الأسانة «صطفى فاضل وكيل المحسكية 
وعمرد اساعيل ومصطفى كا لى وفيم" يدى المندى 
والسيد أحد عفيغىااستشارين) ٠‏ 


١5١ 
0 156١ و+دسسراسة‎ 
هق يحول المدعي المدلى‎ ٠ تعويش‎ ٠ دموى عدئية‎ 
لاطالية بالتمويش مما لفه من ضرر أام الله كمة‎ 
775 الجزائية‎ 
المهداً القانونى‎ . 


دق المدعى الدنى فى الطلرة بالتمويض 


عنا الحقه مض رر'أمام الله_كة الجدائية عواستثناء . 
قار على المالة التى يتوافر فهها الشرط اأذى 
قصدالشارع أن عمل الالنجاءإليه منوطابتوافره . 


وهوأن يكون المدعى بالحق المدنى هو 


لكريدة : 


2 القضبية رقم سنة 5؟ ق رئاسة أوعضوية 


السادة الأسائذة حسن داود وبخود ابراهم اساعيل . 
و معصعلة ى كامل وود عد ماهد دي حسنين . 


المؤثارين . 


45 
١6‏ دإسمير سلة 1605| 
١‏ ح غرقة الاثهام ٠‏ 
تصدر فىالكنازعات المدثية أو آ 
ادارية ٠‏ 30 جائز 3 


اي #تعلق بألاذ[جزاءاته 


انناف قرارائة التيابةالتى 


يجوز الطعن فى أواءر غرفة الانهام ؟ ش 

الممادىء القانونية 

١‏ س الطمن بالاستناف أمامغرفة الانام 
من المجنى عليه والمدى بالحةقوق الم دنية 
لا يكون ن إلافى الأمر الصادر من. اليابة 
بالتمسرة فو ف التحقيق و القانى بعدم وجودوجه 
لإفامة ادعو كا؛ ومن م نم فانالاستثداف يكو: ن 
غير جائز بالنسبة لقرارا 
فى المنازعات المدنيةأوالتى تتعلقياتفاذإجراءات 


ده النيابة التى #صادر 


إدارية 3 
بعالا غرر لاس بالنقض فى أرامر 
غرفة 7 إلا 0 ارات برئض 
( القضية رقم 8٠١‏ سنة 35 ق رئاسة 'وعقوية 
السادة الأساتذة حسن داود ونمرد انراهم اسماءبل 
ومعطائى كامل وود نهد اهمد والنيد أعد عفيقيى 
ااستشارين) ٠‏ 


7 
ه؟ دإسمير سلة >1 

اح إيبراءاث . إملان . دعسوى هحمويية » 
تمجيل الفضية من الثيابة بعد انقطاع السير تييسا: دون 
إملان امتهم بتكليف صحيج ء بطلان 11 

ب سس حلم فيانى . إجراءات . إعلان ٠.‏ تعجيل 
الدعرى من الثيابة دون إهلان الهم . عددم سضور 
المنهم الاجراءات الى كت بمد نمريك الدعوى 
اعتياره كما حشوريا 0 


٠.‏ عدم 


لبادعه ا 
3 3 م 0 * 


14 


نرت فى الطريق واجطيت عن اده أن ينتار 
فى الجلسة الأخيرة الحددة لبا م تعجات فجأة 
من جانب النيابة فانه كان من لوإجب أن يعان 
الهم بورة. تكايف صحيحة كبا يترتب عليها 
أثرها فإذا كان امتهم لم 00 ف عن أصلا 
فلا يدق المحكمة أن تعر ض للدعوى فان م 
نات كان كم بأاطلا.. 


؟ سلا يسكن اعتبار الحم اأذىيصدر / 


فى الدعوى بعد تعجيأها من النيابة دون إعلان 
انهم حضوريا بالنسبة إلى امتهم مادام هو لم 
يكن فى الواقم حاضرا الإجراءات الى تمت 
بعد نحريك الدعوى ولم يكن م بها 


( القذية رقم 19 سنة55 ق رئاسة ومطوية 


السادة الأسائذة حسن داود وتمؤد ابرادم اماعيل ' 


ومسعلفى كامل. وعمود عل عاهد ونيم دق المندى 
المستدشارين ) ٠‏ 


١ظ‏ 
ه؟ دإسمير سئة +1960 
١‏ ل شيالة أمائة 
حكم المادة 1ه مراضات على الحجز الإدازى , 


ع اب حل خرانة أمازة ٠‏ حجئ إدارى ٠‏ قانون 


٠ ضدوره‎ 


. أن يال تطبيق نص للادة 16ه من‎ - ١ 


فانون المر افعات من اعقرار ادن كأن 1 يكن 


اذا لم الهم خلال ستة أشهر من تأر ييخ تو قيعه 


, عدم سيان‎ ٠ حيز إدارى‎ ٠ 


المسد الثالك ‏ السنه الثا.نة واثثلاثون _ 


«نصوز على المج الَشائْ الآذئ يوقمفة القاضى 
الشروط التى نص عليما الثانون ولا يتدى 


الى المحن الادارى الْذى نثلءه الشسسادع 


إنشربعءات خاصة ٠‏ 

؟ > إن الادة ٠١‏ من قأنون طحن 
الاداري رقم ان سئة- ةا والصلار ف 79" 
من يولوا سنة وذ والقى أمفيريت المح دز 
الأدارى ‏ كأن ا يسكن اذا انم البيع: خلال 
ةة أشهر من تاريخ توقيعه ' هو نص ,أجراق 
لاشأن4ه بقواعن التجرى >مفاا إسير قو بد 5 الأبار 
مباشر على اجراءات 5 والبيم التق يمت 


بعك صدوره .- 


: (.اأقضية. رقم ٠١78‏ سبئة 5/ فى إرئاسة ومضوية 
السادة الاساطة لاسن حار ومصطلفي كايل ونمود 
عد مجاهد. وعد عد حستين والسيد أعد عفيفى 
الستهارين ) ٠‏ 


ع١‏ 
8 دإسمنر سلة ١1605‏ 


:| بالشركة الو علنها احُتلاس مازوت : إعتبار الواقعة 
6 شروعاً فى سرقة + صحيح * 

نس المادة +٠‏ من القأنون وام م" سنة © 3548 ٠‏ . 5 ْ 
عدم سريانها على إحراءات 0 والريع التى تمت قبل 


البدأ القانوئى 
2 في كآن اللزوت مو ضوع الحريه-ة / 
يتخرج من حيازةالنذر أكة الجفىعايها ولم تسكن 
يد الوم عليه بوضف ل كرون نه قاملا عندها إلا 


.دا عاوطية 0 مق شأنها أبن تقل اليازة. ايه 


فلا عو لاقول بأن الجريمة فى: مقيفة تلكبرن! 


قضاء محكة النقض. الجنائية 


546 


الذانونى لا تعدو أن تون جر : - 


ويكون اسم إذ دان الهم مجريمة 


1 

| 

ا 
فى السرقة لم يخملىء القاحوث قُّ ثىء 8 | 
"( النضية رقم ٠١45‏ سنة 75 قرئاسة وعضوية 1 
السادة الأساتذة حسن داود وتموه أنراغم أسناعيل ا 
ومسائى كابل وأحد زى كامل والسيد احد عفيفى ا 
الستقارين ) ٠‏ ا 


1١5 


١‏ ل قضاة ١‏ رذ الفشأة ٠‏ عهم ه لوك امتو,الطريق 
الذى وسمه الفاثون بالتقرير بالرد فى قلي السكتاب 3 
طلب التهم بالجاسة ره رئيس الدائرة ٠‏ إسدارا حسكمة 
قرارا بتأجيل الدعوى ٠‏ لا خطأ ٠‏ 

اب ست قشاء ٠‏ رد القضاء ١‏ الختصاس ٠‏ محكمة 
الجنايات ٠‏ اختصاس سكمة اللثايات انظورة أما.لءا 
الدعيوى اطنثية بالفصل فى طلب ارد 0 ١‏ 
عا ترق ٠ ٠‏ كاله ٠‏ متروك لا<تبار الحئق ٠‏ 


مب دإسمير سئة جو ١‏ 1 
أ 
| 


البادى التنانونية 


بتأجيل الدعرى 15 أن طاب امتهم رد رئيس 
الدائرة » فإن هذا الإجراء من اللهسك.ة لاعيب 
فيه مأدام امتهم لم يكن قد ملاك الطريق الذى 
رسمه الثانون بالتقرير بالرد فى قل السكاتاب ولم 
تكن السك قد أحبطت علا حصو ل هذا 
التفرير إل ٠ ٠‏ 

-١‏ طلب الرد متى كآن هتماقا بدعرى 
جنائية “7 رها ممكمة جنايات فان نظرموااقصل . 
فيه 25 ن من . اختصاص محكة الجدايات 


النظلورة أمامها الدعوى 


اس مت كانت الك" قد أصدر تقرارا ظ 


جد 


5 السكان الذى مختار ماغْفد لاجر 2 
الدحقيق ترك لتقديره وحسن اختياره حر صا 
على صالم التدفيق وسرعة 5 إجراته 7 


١‏ القغية رقم 116٠‏ سئة 5؟ قرئاسة وعضوية 
السادة الأىانذة مصعلقى تاشل وكيل الحكلة وتمود 
ابراميم اس اعيل و.عطفى, ايل وفهم بم الأنتدى 
وأحد زَى كامل المستشارين ) ٠‏ 


1 
م درسمير سنة 15605 
إحس موظفون ٠‏ أسياب الإباحة وموائع العتاب 

التفيين؟ ليها للاوضاح القانوئية فى وظيقة بديوان الخاسة 
تنظيمة علي غرار المسالح الاميراة 
وتطيق فس الانظامة والأوثح الى :طبق ع« «وظقي 
المسكومة ومستهدببها ٠‏ حقيم ف الئدة ' من الاعفاه 
الوارة في المادة 50 ع ٠‏ 

بي سل أسراب الإباصة وموائم النقاب ٠‏ 
الاعاء الوارد فى اللادة 77 م ٠‏ عثال ٠‏ 

هنون ه اطيل بهاء هق يعثير قعل المي ميا 
الجبل بالقأنوث غير * : 


المأمكية السابق ٠‏ 


أو نيه 


6 


المبادىع أل 
ات ين ل عين طرةٌاللأر ضاع 1 
القانونية فى ويفة زنديوان انل صة الاسكية السابق 
الذى نظلم على غرار الصالح الأميرية-وطيق 
على موظنيها ومستخدميها نفس الأنظ.ةواللواتج 
الى تطبق على موظق الحكومة وستخدميها 
سواء سواء » فإنه يكون فى هذا القدر من 
الكدفاية مأمذرله المق فى الافادة 0 
الوارد فى للادة +" من قانون المقو باث 
3-8 أورد ٠.‏ الشارع المادة “5 من قانون 


العقو بات أيجعل فى حكيها حصانة الاوظفين 


ع العددلاثالك 


ألسنة الثامئة والثلاثون 


العوومرين حئى لا يتحرحوا 9 أداء وأجيامم 
أو يتردهوا فى مباشرمهم لهذه الؤاجبات خشية 
الوقوع فى السكولية الجنثية وقد جمل الشارع 
أساسا انع تلك ااسثوأية أن يكون الموظاب فيا 
قام به حسن النية و»ن أن قأم أيضا ع لبك من 
الفءل الذى قام 4 ا اعتقاده كان مينيا على 
بم يعمل 
فى اروف له يعثقد 7 هو يقوم اك 
السابق فى الوظيؤة المخصصة له ءا كان يباشر 
علا له صيكته الرسية 'وارتكب كملا ينبى عنه 
القانون تنئيذ! لأمر صادر إليه من رئيسه الذى 
تجب عليه طاعتة إن لا يكون سئولا غلى أى 
الأحوال. 


"ب من امقر أن التجبل بأحكام أو واعد 
قانون آخر غير فانون الءقوبات ا المطأ فيه 
كيالة الشطأ فى فيم أسس القانون الادارى 
يجبل الفعل المرتسكب غير مم . 

| أغكة 

د حيث إن. الطاعنة تقولل فى :الوه 
الاول من طعئما إن الحم النطعون فيه قب أخطاً 
فى تطبيق القائون إذ أسةند فى إعثيار المطعون 
ضده موظفا أميريا إلى المرسوم اأصادر فى ,مم 
من فبرأير سئة ١١6‏ والامس العالى الصادر فى 
4 من أبريل سنة ع1 وإلى أن المطعو 
ضده كان يتقاضى عى ثيه من الصعنات الملكة 
وثومن الاموال'عامة ؛ مع أن المرسوم "صادر 


فقن؟ من فبر |برسنة هذا ل الكو اله الذنىي 

كان مخول الملك اسايق حق [صب دار أوامر 
مللكية بتعيين موظق الديوان الملى ل يتناول 
[لاموظق هذا الديوان والمطمون ضده ليس 
ط 0 بل هو تابع للخاصة الملكية السابقة 
ألى ل + يكن لها أى صفة حكومية بزمكانت تثثاول 
الفئون الخاصة للبلك السابق ما لا يتعل بصفته 
الرسعية ولا ل للاسئناد إلى الامرالعالى الصادر 
فى وم من أبريل سنة مم( فى اعتبار المطعون 
ضده موظفا عموفيا . فقد ضدر أمر عال فى 
سئة مم1 .يقرر ربط معاش لموظق الخاصة 
دون أن مخلع علييم صفة الموظفين: الهموميين 
ولروكان الاءمن على خلاف ذلك » لما كان مة حل 
لاصدار هذا الامرالعالى الثانى ١!‏ كتفاء بأن الاءر 


٠‏ العالى الصادر فى 5؟ من أبريل سنة جم كان 


يعتيرمم من موظن الدولة وهؤلاء يسرى علبيم 
قانون المعاشات بغي رحاجة إلى إصدار أحر جك ول 
ذلك . أما الخصصات المدكية فانها وإنكانت 
تقاطع من أهوال الدولة إلا أنبا كانت اح 
للدلك اا سابق اعرف منببا فى شئو دونه الخاصة 
ونلكالاموالتفةد صفتبا كلعام جرد رو جبا 
مر خراءة إلدولة مثلبا فى ذلك كثل المرتب الذنى 
يتقاضاه الموظف المموى و ينغقه .فى شبئونه 


اخاصة ومنها دفع أجور من يقومون نخدمته 


وءن غير المعقول أن يفال إن هؤلاء يكتسبون 


صفة الموظف العام برضم أجورثم من مرنبه 
ولوكان المشرع قد وأى اعتبار موظق ااخاصة 
الملكية من الموظفين العموميين لأاصدر قانونا 
عنحيم هذه الصفة بوجه عام : ما يستفيعها من 
منحهم كأقة حقوق قالموظفين إلا أنه لم ماني ١‏ 
الننوول بل أمذر قوانين متفرقة بمنحهم للق ف 
المعاش و استحقاق العلاوة الاجبماعية 0 


قضاء محكة النقض الجنائيه 


5 - المتبسع بالذسبة إلى موظق الدرلة نما 
بفيستد أن هؤلاء الموظمين لا مكتسبون صغة 
الموظفينالعموميين و لما كا نت تطبق عليهم بعض 
القوائين الخاصة بموظق الدولة فى حدود معيئة . 

د وحيث إن الحم المعلءون فيه قد عرض 
لما نثيره الطاءعئة فى هذا الوجه ذفال , وحيثك 
إنه يبين مما تقدم أن المتبم كان قد عين كبر بائيا 
بسراى المئثزة يموجب عةسد ينه ونين ناظر 
الخاصة باعتباره ثلا الحكومة المصرية ثم تقل 
إلى وذادة الاشفال ثم فضل للاستغناء عن 
الاجانب ثم عين كبر بائيا بنظارة الخاصةو ينضح 
من صدور [انطقي منحه العلاوات والترقيات 
أنه عين بنطق ملكي ؛ وقدكان من حق الملك 
بموجب مرسوم م من قبراير سنة 116 أن 
بعين بأوامر مله موظق الديوان الما 
والمصالم المرتيطة به ومتم! الخاصة الملكيه 
ومن ثم قيكون تعيين المتبمقد صدرصحيحا قانو نا 
أما عن عمل المتيم فقد ذكر فى قرار تبينه أنه 
رئيس الاعمال الخصوصية بالسرارات المالكية 
وهو تح هذا العمل يكون شديد الصلة بالملك 
السابق ومن المتعذر التفرقة بين صلته باءلك 
بصفته الرسمية ويغير مم الصفة لان صفة [اللك 
٠‏ لا تزول ولوس مناك ضا بط للتفرقة بين أعماله 
كلك ويائها فى حيات. الخاصة إلا أنه واضح 5 
وقائع الدعري. أن انلك وقد انمأ اسيك 
[شاص على بمط يدل على أنه ألهأه للبصلحة 


العامة مساهمة مه فى كغاح الخدرات قد سل. 


0 الخسر بصفته الرسمية مادام ِ يثبت أن 


3 يدن نسل اله لخر بقصد ا 
[لىالمحف. أى إنياء متتحف آخ فى قصرءايدن, ' 


خض 


وحيث [نه وقد ثبت أن المبم كان موظفا 
بالخاصة الملركية السابقة وقد ربطلله معاش 
يتقاضاه من خزالة الدو لة اله كان يتقاضى مر ثبه 
من المخصصات وهى فى مال عام مردود من جائب 
الدولة للإنفاق منه على ما محفظ مكانة التاج فى 
الداخل والخارج وحيث إن الحم المستأتف 

قد استاد فى اعتبار المتيم موظفا إلى ماجاء 
بالامرالخ .يوى رقم ) "صادرفى وم من فبراير 
سنة مم و قد أخلرت عأيه. مكنا العليا عدم 
اسنيفاء البحث فى أثر النظم الدستورية والقوا نين 
والمراسم الى طرأت بعد ضدوره فلى كيا له 


وجودا أو عدما أو تعد يلا . وحبث إن الامر 


. المشار [أبه قد صدر لاحةا لمر آحر صدرى 
و7 من أبريل ستة 1م( جاء فيه ( بالنظر. إلى 
أن شئون الخاصة -موكولة إلى إدارة 3-0 باشا 


وأن عددا من المستتخدمين. كالنظار واامعاو نين 
وااكتبة والقواسين قد ألهحةوا هذه المصلعة 
ويغضيم مقيد لدى قاسم باشا والبعض“الآخر 
ل نظارة المالية وجب اعتبارهم جميعا 

مستخدهان فى المسكومة لافى الدائرة ومعامائهم 
على قدم المساراة مع مس تحخدى المكومة فد 
أصدر نا أمرنا هذا إلى نظارة المالية لعل “به 
وتنفيذه ) وهذا النص صرح فاعتيار موظق 
الخاصة مستخدمين.قى الحكومة وإن كانت 
مر تباتهم تصمرف من الخصصات و ينضح منه أن 


| بعض 'موظق الدائرة كان ملحمًا بقامم بلشا 


والبعض الآخر ملحق بوزارة الاأية فأدم 
الامر النوعين واعتسثم جميعا من مر ظو الكو مة 
- وترىامحكمة أن نصالأامى الأولرة, عالصادو 
فوم من قير |ءرسنة موم ل يتناول.الآمرالساابق 


:الاشارة إليه بأى. تعديل إلا فها يتعلق اسم 
الدائرة [ذ جعلبا خاص.ة و نص على بوجوب 


لياش 


العدد الا لثك - السثة الثامئة والئلائون 


احتياب مدة خدمة 'موظفيرا في الماش ء ثم | للخسصات اللكبة وهو ليس من مال الك 
مكو بعد ذلك القانون رقر ى لمسبة و.وؤ | الخاص وإتما هى أموال دامة , فاذا لوحظ أمم 


إبخاص. بالمعاشات المدنية وقد نصت الادة بيج 
ستدعل سر يان أحكامه حلى الم ظفين أو المستيخد مين 
المربوطة ماهياتهم فى مبزانية الحكرمة وإصفة 
أستؤائية على موظق ومستخ_دى بعض امام 
النى لا تتبملما ميزائية. الممادجة ‏ الععوميه 
ومن بينا الدائرة الماصة . ولم يشناول القانون 
دقم 3 لسنة .1و١‏ الى عدل القانون ااسابق 
الاشارة إلبه النص الخاص بسريانه على «وظق 


بقانون بتادنيخ م ؟ من يو ثيه سنة 1477 باأششاء 
مجاس تأديب لموظق ومستخدى ديوان اخلك 


الخامسة من على ما .يأ ( مع عدم الإخيلال 
بالتصوص المتقددمة أسرى فى حق موظق 
و مسخدى دبوإن املك والما أأرئيطة به 
شع الأحكام المعمول ما فما يتعلق تأديب 
موظق الحمكرمة 1 وحيث أنه بيين ءأ تقدم أن 
القواانين والمراسبم والأوام الب صصدرت بعد 
الأمرالذى اسئند [ليه الح المستأ نف فى اعتبار 
انيم موظفا عموميا لم ينناوله الإلغاءأو التعدبيل 
ونا تضمات كلها نصوصا تقضى بانطياقها عل 
«وظق الخاصة ومعأملتيم تقس معاءلة سائر 


ا 
ْ 
والمصالح المرتبطة به »وفك نص فى المادة ؤ 


موطف السكومة ومن ثم لا يذون هناك فرق: 


بين الطائفتين إلا أن موظن الخاصة نتقاضون 
م تبسأتهم عن المبلغ الذي ارصييلة الدرئة 


يتقاضون معاشا كماثر الموظة.ين .وأن بعض 
القوأئين قد طبقت عليهم .وعلى موظق بعض, 
المصساسل الى لا جدال قى أن موظفيبا ثم موظافون 
فى السكومة كدار الكتب واجامعة » وإذا 
لوطل ها أنه" قد لات من كتابى دبوان 
الموظفين السابق الاشارة إليبما أن الديوأن قد 


أعثدر موظق الخاصة موظفين تم ومين يسشحةون 


| اله.لاوة الأجتماعية كا أعتيرم أيضا موظفين 
دار الخاعة الى ميل ل ستر اانا نون دام | حمومين ينطبق علييم جمبيع لوائح «وظق 
بو السئة ورة١‏ اشأن المعاشات الللكية وألذى إلى -كومة أن اعبار الحم الستأف لمتبع 
طبق فدلا على المنهم وقد أصت المادة 1 عله | موظفا عموميا من حقّه الاستفادة من التودعة 
على سر يان أحكامه إصفة اسلكنائية على الخاصة | الماضوص عليها فى اللمأدة ع4 عقوبات للموظفين 
االلكية ويجلس الصحة البحوية ودار اللكتب | فى أداء وابجبهيم متى كائر! حسنىاثنية إذا أطاعرأ 
و بنش مصا لجح أخرى . هذ| وقد صدر مرسوم |. رؤساءم إذ أن طاءة الأرئ رس للر ئيس م أس.س 


النظام الادارى اعتباز صحيم ؛ لما كان ذلك 
وكانت المادة م من قانون ااأعقو بات قل أصت 
عل أنه: لاجرءة إذا وقع الفمل من مو ظاف 
أميرى فى الأحوال الأتية الذ, . وكان المقصود 
بالموظف الآصيرى » هو من يولى قدرا من 
السلطة العامة بصفدة داهمة أو دؤقته أو كنس له 
هذه أأصفة بمقتضى القوائين واللوانح سواء [ كان 
يتقاضى هنبا هن الزانة العامة كالموظفين ' 
والمسئخ-دمين الملحتين بالوزارات وااصاح 
الأببة لها أم بالهيئات المستة.لة ذات الصفة 


الممؤمينة كالجامعءات والجنااس البلدية. وداز 
اللكتب أم كان" «كلفا مخدمة عامة دون أجسى: 
: كا أعمد والمشابخ ومن لهم ركان يبين مق الحم 
المطعؤن فيه أن المترع أصدر تشريعات عصتدة 
آنا لت الوضع القا نوق, بالذسيق لو لوو مستخدى 
:ديوان اخاصة الملسكية السابق اعثير م مستخدمين . 


.. قضاء نحكرة النتض اللجنارة‎ ٠ 


فى الكزمة و نض على مماملتيمعلى ة مالمسازأة 
مع موظق الدولة فىكل مأ ,تمتعون به من حقوق 


رودن زايا وضانات دن حبيثك تعيينهم ولتم 


وتأديبيم و نس ويتنماشهم و تطبيق انظ المكرهية 
النى تطبق على سائر «زظق الدولة ما لايدم عجالا 
للشك أو التأويزفى أن المشرع إنما أرادمساوا نهم 
'#وظق الدولة بخض النظ عن طبيعة امن | 
ماعيا فى ذلك أنثتلك الأعمال الى يضطملون يما : 
طاببع خاص ممصاترا الوثيقة بدؤون املك 
السا فى الدىكان كك الدستور الرئيس الأ قلدولة 
وتلازمه مَفْدٌ الك على الدوا م وكان من م 
هذا لاز : أن شخم ينه العامة "م قال الحم 2 
تختلط كثيرا” يمي ' الخاضة يرثك يمنعب 
وضع حد فاصل بنبنا من جعل الدولة ترصد 
جرء! من أموالها العامة سميت فى ميز|نية [أدولة 
بالخصصات الملكية للاتقاق مني فىكل شئون 
الك 3 دل 0 من مظاص عدزهية كانت . 
أو خرصو صية وصل ضو هذه الاء دارات 
“نظمت ساثمية املك النى تضم فيا تضم من أفسام 
وفروع ؛ ديوان الخاصة الملكية السا بقع ىغرار 
المصالح الأميرنة وطبقعلى موظفيها و مستخدميها ' 
:نفس الأنظمة واللوائح النى تطبق على موظق 
المكومة وتخدميها منواء بسواء ‏ لما كان 
ديك أوكان الم الأطدون فيه قد أثيت أن 
الماهوئ ضده قد عن فى وظيفته نديوان إعقاصة 
المللكية : الدابق مليعا لللأو شاع العانوئية قابه 
"يكون فى هذا القدر من السكفاية. ما عفوله لمق 
فى الإفادة من "الإعفاء الوإرد فى المادة 7 من 
قانون العثربات' . هذا ولما كان الحم المطغون. 


2 النى 0 منبأ حمسن ل للم من جملة 
ا 


ا 
داشر عملا له ضبغته: الزسمية فاذ! ما اريكين 
فملا ينبى عنه القانون تنفيدا لآمر صادر.إليه 
هن رلاسه الذى يحب عليه طاعته ذانه لا يكون 
مبؤولا على أي الأحوال 000 ما قاله للك 
من ذلك سائدا فى العقل.وصيعا فى القانون :. 

إذ من المقرر أن الجبل أجكام أو قواعد قارفون 
| آخر غير قاثون المدوات أو الطأ فيها - دهو 
فى هذه الحالة انأ ف لهم 8 الفأ نون 
الإدارى . مل افعل المر تكب غير وم : 
لما كا.ما تقدم كله فآن ما تثيره الطاعئة في هذا 
|الوجه لايكون له حل . 

و وحيث إن الطاعنة تنعى فى الوجه ثاى 
لودل الحم المطمون فيه. أنه شابه قصور 
ف أسيابه إذ أن الحم الابتدائى الؤيد بالحم 
المطءون نَ فيه وق كن تفال على أن امتهم ي 
عن ألنية فى اعتقادم مشروغية حيانة الميك 
ق للبادة الخدرة إلا أنه ديد العناغر 


مشروعية حياز > هو لللادة الخدرة : وليين وى 
الهم قوله إن إنما أحرز الس تنفيذا “لآم 
رئيس وجيت عليه طاعته لأته غير ملزم هذه 
الطاعة يقير تيعس أو روية أو يحث وتطاعته 
للقا نون "أولى فق طأطة الرئي خنف ف يكين 
الآمر الصادر إليه: ظاهر النخالفة' للفاتوق #اذا . 
كانت الجرمة ظاهرة للوظف أ, كانت “علالفة 
الآمرةما : تتعنى : دالفائون ‏ وإضة له اماو نقذه 
:| وهو خبلى بيلة من مرماه ويل ماافية من عيب ؛ 
فأنه لا يعن م نالمدمولية الجنائية .كا أنه يشترظط 
للاعفاء من هذه امستؤلية آن' يثون الام ذا 


فيه قد أثيت أيضا أن الملعون” ضده كان يعمل علدقة سسكون الأمر ارس زاختضاضات»ه 
“فق ظزوف تجحملد يعتقد أنه وهو يدوم مخدامة | القانونية وقذ أخطأ الك الطمون فيه حزن قال 
.المنك 'السابق فى الوظيفة الخصصة له ا كان ا إن امتهم بوصقه مديرا للشئون الخصوضية اليك 


ع 


السابق مجمع بين وظيفة حكومية وأعبال 


خصوصية تقسم بالطاتع الرسمى وأنه ليس فى 
طبيعة تلك الوظيفة ما يسسم بالفصل بين الأعبال 
الرسمنية وغيرها فدكون الآوام الصاءرة إلى 
لمنهم داخل دائرة الشتون المتصوصية لها علاقة 
بأعمال الأمر الرسمية ٠‏ ذلك لأن الثابت 


بالاوراق. أن المتهم لا ججمع بين وظيفته: الخاضة ا 


كدير للشئون الخضوصية الملك ااسابق و بين 
أية وظيفة حكزمية » كا أنه ليس ف الاوراق 
ما:يفيد أن الأعمال الخصوصية الى يقوم مما 
المنبم نتم بالطابع الرسمى'يل أم! تفيد |انقطاع 
الصلة بين وظيفة المنوم: وأعمالها وبين ال 
املك السابق الرسمية . : 


د وحيث إن الحم المطعون فيه حين ع رض 
لما تثيره الطاعئة فى هذا الوجه ف أفاض فى 
ذكر المررات ألنى توغ الفعل الم يكن من 
جانب المطءون ضده وما قاله فى هذا ل 
« وحيث إن الثابت أن المنك السابق قد 7 
متحفا فى [نشاص استجمع فيه أجناسا متها 
من كافة المواد الخدرة وكان هذا المتحف مق 


ومنظا على صورة علبية جامعة وكان مه درم" 


حم رجحه حضرة حسن يوسف مفاش زراعة 
[شاص من المضيوطات التى كانت تستولى عليبا 
الجبات الشتغلة مكاخنبا وكان هنا اأتحف 
.معروفا. ومعريزضا على مشبد من جع ين 


.متاحف أخرى زراعية وجياوجية وحيوانية: 
:ركان املك السارق م نوه اأشاهد حريصا على 


أن يطلع عليه ذواده منكافة الطبقات فنهم 


الملوك والآمراء وااثزلاء ووفود الؤكمرات من. 
عرب وأجائب وهابسم رجال الدولة من' 
وزارء و٠رؤوسين‏ فم يكن هذا المتحف ف 


العدد ااثالك . السنة الثامنة واللاثون 


غفلة من أحد ولا مستورا فى الخفاء فالكل 
كان. علا بأمره و مموجوداته ومن بونهم حتها 
المتواون الذبن وقفوا فى سعت دون أن يكون 
لهم موقف إيحانى أو أي اعتراض فيه وحيث 
إن هذه الشواهد المادية إذا ما تردد صدأها ف 
نفس امتهم ونفاعل بها ذهنه فان ما تنتجه فى 
نفسه من شءور ,يتصل بمشروعية حيازة الملك 
السا بق للمخدرعلى الصورة 7[ نغة الذكى المفروض 
طيعا أن الحيازة لم نكن تستيدف سوه ه الاستعيال 
9 تتعدى نتطاق هذه الشواهد ها هو أ على 
التبم ؟ ألا يصمح أن يقوم فى ذهله أن الملك قد 


استتقد الجر ءات القا نو نية وأدى 3 أوجب 


القا رن رعابته فى شأن هذا اللرخيص ألا يدح 
أن ياطيع ف نفسه أن وزير الصحة قد خوطب 


ا ف أمر هذه الحيازة فوافق عليبا خخصوصا وأن 


استصدار مثلهذهالمو افقه فى نظر المنهم وما لنسبة 
لليلك أءر هين لسير )2 ألا يسوغ له أن ثم أن 
الجبات. الكو مية التى قبلت أن تسا من 
مضبوطائمها في العلانية أجزا. كانت هى مصدر 
هذه الحمازة وعناصر هذا المتحف أن أن قساهم فى 

5 من .هذا القبيل إلا إذا استأذنت فى ذلك 


جات الاتضا. وإذا قيل بأن امتهم كان يعم 


بعدم وجود ترخيص من قبل 0 ألا بجوز أن 
يتصل بغيمه أن وذر الصحةوغيره من أباسمو لين 


'أذين اطاعوا عل هذا الملحف :أجازوا هن بعل 


هذا الأمر_الواقع وقننوه وأن ,هذه الإجاذة فى 
مقام الأرخيص السابق ومن ناحية أخرى 


الا بجو زأن ختلط ذهله أنالمسئو لين بسكو 0 


عن حيازة الملك للبخدر قف أفتواأن هذه الميازة 


لا تقتضى, بالنسية للك ترخيصا إذاته. وأنه 
الا يستساغ وهو الرئيس الأعلل للدولة وقد كان 


يتعالى فى نظرمم عن الفا نون أن يازل عند متبوع 


له من .ريجاك -اللظة بالننفنمةبيستأذنه توخيصا. 
ف أهي يوذ حياذته بتدخيص وأن العرف قد 
جرى عل ذلك بالنسية لذلك "فى كانة الآشياء 
ال بون لخادت برخيص #الأشاعة وغيرها 
وهلا وز “اله أن تفسق هذا الغيم من عبنارةة 
.لخلاب .قيرق 7القازو: ن ممتصيويضا وتقد امزاننة 
إلواقع إلي. الميوجة الت بيسببتها ابكة 1 نا.. 
وإذا المسّرلين, قدرو | أن هذه الحيازة صويحة 
وتعاق هذا بن انهم فاذا مكن أن يكون 0 
رآ وجتة وك يعطروغية] طيي أن 
تيم الاسككن. بأن. يتافشالمسائل مناقشة الفقيه 

ولا يكن أن نلتكنه عض افوس 
وثقافته وواقع الال اليس واضحايا لقدر الذى 
نثنى معه فى ذهن النبع أ أى لبس أو إستطاع 
الجرم معه بأن وجه بالاجرام كان , بدهيا يا فم يكن 
الفمل قثلا 0 شرق أو ةا ماله إستحيل 
يلس أى اسان وما لا يكن مويل حمسن" ألنية 


١‏ 55 حيازة افيف منتغية. ة.جل إطلاماو اها 


هوسنائزة اق لجعض "الصو ر :بتر خخيص نهل هى خإصيم 


أن كرون جائزة لابلك للغرض 1 نف "الذاكر / 


بترخيص فلا يصح القول بأن اتعدام اللرخيص 
فى شأن املك مع قيام الظروف الس بقة ثم يكن 
وون االا فا بلرى:التهم موأ لبعد م مشيزوعية 
هله :,اطيازة' ب + ورتطسيا المتوم|» .أن يست ق من 
الظاهر عقيدته أن تبتظى الممكة من امقومات 
ما لا يني هذا الإستخلاص ». بوحيث ك نه خلص 
من كل م | تقدم أن أرئان الادة 3 عقوبات قد 
ؤافرت ى 32 اهن" ف ترجح 'القول أنه كان 
إتاقدا حمسن ني أن حيلزة. املك العخيوحصل 
الصويرة. ثانا لفة تعد أم!نمشروءا فى ذاقه .وأن 
برد هذا الاعتقاد لك الآببباب.بالمعقولة لب 
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| ااعنسدتها الحسكة .ولتتبم 'زق.هذ!.الالتقاد. كان 


| ماما .دائرية االثثبت» والتحرى .ولا يمكن القول؛ 
إن «المتهم قد اندر ,لعتقاده: تون حدود أدقى: 
من سحدؤد,اليجل العادىقمثل وعيغنه أوم ركه 
وظروفه والاؤثرات الى ازدحمت عله وغيرذاك 
مل أأفايغى .«المضكة فى بذكز» ذا ما .تلق «المتوم 
أبرا م وير إل "واحومطة وصلداع * لط الام 
قلا تريب حليه للأانه.يذلك يكين قد.أدى 'ماعليه 
من وأاجب الطاغة فى ذا ! المقام دكرة هق 
: ذاك د نان أن 0 من رجال الشبط أو غيم 


١‏ ' وما أ ٌ يثبت انا الاستيال أو جانب 

: الاستقامة فى إلغصيم زالنية فل ييكن , رمساء ليه , 

الملا كلقي نفلك 0 *وكان- قن ,المسل :به ' أن ظاعة 

| المرؤوس لرئيسه لا نكون فى 9 ص .الور 

التي بحرميا القانون إلا أن المادة + 1 :من فاون 

اوبات ري أونر زنها الفارع بطق شكبا 

ستصفافة اللوطتلفين الحم يون خيق للا يقنض بغي لطا 
أداء واجباتهم أو يترددرارق مباشرمم للم 
الواجبات خشيةدالق 3 ف .المسثو لية لجنا ئية . 
وقن: نجطل “لاع أساننا .طن تلك المنثولية' 
أن يكو لور يغام ابة حمسن لنية' ومن 
أنه قام أيضا 07 يشبغى اله ف وشائل الات 
م وأنه كان يعتقد مشروعية الفعل الذى 
قام به وأن اعتقاده كن مينيا اع أسباب معقولة: 
وكانت محكة الموضوع. قَ :أثيتت فىحقي المطعون 
ضسه ,بالادلة والدلائل الماطقية السائة غة التي 
أدكا ١‏ ف ححكدها. أنه ,كان جسن اللية فى الاموتفاظ 
بالدر الممبرظ ف حره الذتئ وجد قن 
مكتيه بالسراى ضمن متعاقات أخرئ للبلك 
البابق 3 أثوي الحم اعتقاد المنهم مشروعية 

سن 
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المدد اكالم '_اضزة الام زالالائون 


حمازة | للك السا بق للك الخدرات و أن ينه عليبا: 
لم تتجارز هذا النطاق المشروع : لما كان ذلك فإن 
الحم المطعون فيه إذ قضى تأ يبد حك عتكة أول. 


دجرجة يال أ المطعو نضده يكون سلجا وصميحا ف : 
٠.٠ ْ‏ | تربره حي أن الواقعة جدابة م فإنها تسكون قد 
ا أخطات فق تطبيق الثانون إذ كان واجبا عليبا 


القانون ٠.‏ | : 
برعت إلا قدم : كن امن عل . غير 
أساس متعيئأ رقضه موضوعا 00 0 


( الفضية برام #حراسلة قنرئاسة وعدوية 
السادة الاساءذة تعطق قاضل وكل الك وحسن 


داوه ووه أبراءيم امل و وعممافي | كامل وقويم إ 
الافةالاسائذة ١‏ معطي وأطئل وكيل المحسكمة وعلوم' 
| ابراهيم استاعبل وعموه ربد ماهد واميم بسئ الجندىا 
1 والبيد م عفيغئ المبتعارين ١...)‏ ' 


ىو لندى أأسمة تغار 50 


ْ 0 
- #1 ديسفير .سلة 1881 : 
3 - الشيامة: أمانة. 5-06 ا م جريعة تبدبد الحجوزات ؟ ٠‏ 


لبأ انرق 


ثم جرهاتهديد ا حجوزات متي يت تصرف/ 


الحدوز عليه فيها رضم ارا بالحاجن نولو قبل لول 
000 

'( النضية ثم 1145 74:40 قا واشت وغضؤية 
السادة الاسائقة. مصطفى .فاشل وكيل المسككمة وعمود 
ابراهرم إسماعيل وأىم 5 اندي وأحد اذى كامل 
وا سيد أحد عليلى للبتعارين ) ٠‏ 


ا 0 
1" ديسميز سلة ا 1 
غرفة الأثهام ٠‏ الحسكم نزائيا من #سكمة لسع 
بنذم الاختصاصلأن الواقعة جئاية * ت#قرير غرفة الانهام 
بعد ذلك باغالنها الى ممكمة المح لافصل قري ]على 
أساس #قوبة [جئحة. .خأ للم بأد 14 دع 
البدأ القانوان . 
ش مق كات غرفة الأمهنام كد رت بإخالة 


٠‏ التعوى إل عكة للد انشع فيها عل أمناس 


غقوبة الجنحة 3 سق لس فير نائيا ف 
5 «الجيخ عدم الاختصاص لأمها جناية ومع 


| عام الى محكة الجنايات: مسالا لنض لاد 
1 من قاثون ألاجرا. 3 الجاية. 8 


( الإشية دقم 59 ل سنة 55 ق, رقامة وعطوية 


1 
.© ديلستير سئة 165( 
6 يات ٠‏ امترافب” 0 نهيب عيب # هه 
ليش ٠‏ مواد عخدرة : اغتراف المتوم تجلينة' الها لكة 
مخيازته.للعلبة أاتى وجدديها ادر . ٠‏ قبول الدكم :بطلا 


| لاتفتيش وبراءة المتهم. “.عدم تمرض الم :للامتزاف » 


للبذأ هاوق 

:.. مقن كإن الحبيم حين قَمئ بقبول :الافنع 
ووللان: التفئيش وكل مااتر تب علوسبسه .من 
إجزاء اث وبر امتهم قد أغفدل ما بر به 
الهم مل الحا كة من حيازته لعليسة أ 
وجدنها الخدر , وام يتعرض بثيء ,لهذا الها بل 
ميقل مهن الاير اءبت التى قهى بطلإنها فانه 
يكوننقاصرا ولايغف من الأمانا ذهب الية 
الدفاع من لذو ل جام ع التي مخنويات هذه 


مس الجنائية:. ٠‏ 


الملبة فان ذلك 20 شين معه سَ المكة ا 


تقول كلمتها فيه . 

( القضية ركم 1١15‏ سزة قلق رلاسةؤفشؤية 
السادة الاسائذة مصملقى فاضل وكيل اللمسكمة وعود 
ابْزاهيم اشداعيل وفزم. فتى الطنلاى وأنغد زى كائل 
والسيد أحد عنيفى المستعارين ) ٠.‏ 


١١ 
, 1405 1م ديسمير مبلة‎ 


تفترش 


اوها فى إتفترش 0 'للتهم للبسّث عن أمد اجة وذخائرء ل 


حقه 32 إجراء الإفتيش فى كل مسيكان يرى هو احيال 


وجود هذه الاساسحة ومايتيعها فيه ٠‏ عثورهأئناءالنفتيش ا 
على ورقة: 'ملفوفة وى كبية: 0 اذ دك ٠‏ 


شبطه ما ققد م هذا اليش سيع- 
57 القانور ى 


. متىكان أمور الشبط. القضاى الخني ف 


+واد مغدرة . عدور أمر فور الضيط ٍ 


تتش مل المنهم لأيحث عن أسلسة أوذغائر 
1 إلتضق مر ادر لوون السلطة المختصة فان هذا 
الأمر:بيبيخلة أن يجرى تفتيشهفى كلمكان يرى 
| هو احمال وجوه هفره..الأساحة .وما يلبعمأ فيه 


وبأيذ طرية_براها موضاة لذاك -فاذا عو ثبين 
عرضا أثناء النفتيش وجودكوة فى الخائط مها 
من مار المشخش كان 
حيال جرعة فقابسن بها ويكون من واجبه ضبط 
مأكثف عنه :هذا التفتيش وتقديه لجبة 


ورقةماغو: ف حو ىك 


الاختصاصن ..: 


(الفدية رام ةمق اثأسئة وفتذوية 


اناده" الاشائذة معهاة فال وكيل 036 -كبة وود 


ابراهيم اماغيل وتود غد تجاهد واعد 58 كامل 


اوالسيه عد عزفي المنتشارين ) . 


لضن 


المدد الثااليق- ‏ الشنةالثامنةة والثلاثون 


0 ريانم وعضوية 'الشانةة 0006ظ ير م#ندرئيسى الرسقة يسول عبد . السيق وتمد 
عبن الؤاحلة غل وآلجد لان وشحد نتولق علا الستشارين ) . 


علد 
/د مأرس مبئة ررمه 1 . 
ام شيك ٠ ١‏ الوم ٠‏ 1-2 ف لدوب وسيب » 
دور غلاب من البنك يفيك أستلام المستفيد لقيمة 
الغيك ٠‏ عدم سلاحية هذا الطاب كدليل طودأن مناغ ١‏ 
بالشيك 6 على سبيل, القرم 59 التفيف. عام . .إقلمه الدليل 


لفن" في المبكع أن هذا المباغ سل الب المتية . 


الوصو ار لومي 


ب حداودين :.البزام. .قات يلابق إفائن نيه ! 


من الدين اللدهى افراضه . ع نهم دلاليه دلى سيق 
حصول قرض ٠‏ 
- مد عع ٠.‏ 


معارضة . 


القدول المائم هن اأطعن فيه . 
اقش ٠‏ الطءن يماريق التقش فى الكم 
الغرا.نى ٠.‏ اعتباره نزولا عن الحق قَّ المعارضة وهدم 
اعتباره قبولا مائءا من الطمن فيه ٠‏ م لالم" ٠رانمات‏ . 

داس رش ٠‏ أسدراب جديدة . حاك, 00 . 
إعذار إعلان . الدثم بنطلان الاعذار الذى بى عليه 
اعتبار الحسكم حشوريا سواء عملا بالمادتين لالاو 1 
أو الأماد'ين وغ" مرانءات * عدم جواز التحدى 
يله لأو 5 مرة 5 أمام 1 اأنقض ٠‏ 


المبادىء الغانونية 

واحاار] كآن الم فد أقام قضاءه بوت 
لى خطابمن البنك يفيد صرف قيمة هذا الشيك 
الى المستقيد فان الم .يكون قد انطوى على 
قصور في النسبيب لأنمب غطاب البرك أن صاح 


دليلا على استلام اللدة افيد لباق اين بالشيك فانه 
لابقورم وليلا ا البلخ سم اليه سبي 
الأرض :ذه الأسّفى اتيك أله 5 ا وفاء وكان 
على المسطأة يم الدايل القانيى بعلن يان للخ 
امبين بالشنياك” فذ' سل الى الماتفية عل سبي 


| الفرض. 


متايه الذانن ونه من الديْن الذى 
ادعى افراضه الى المدين لاندل بذاتها على سبق 
حمدول قر ض * 

؟ - عدم الطمن في الحم بطري قالمعارضة 
لايمد قبولا الحم مانعا من الطمن فيه يطلريق 
النقض لانه اذا صدر حم غيابى فلامحكوم عليه 
أن يتتجاوزعن حقه فى الطمن بطريق المعارضة 
وأن يطمن فيه بطر ب الاستئناف أوالتقض مباششرة 
حسب الاحوال . ويعتبر الطمن فى هذ«الصورة 
نزولا عن الحق فى الممارضية على ما تقضى به المادة 
اهم براقمات . 

غ - مقى كان الطاعن لم يرقم خارظة ف : 


ل الذى وضف بأنه حل حضورى بناء على بناء على 


الإعذار الذى. اعان اليه وبالدالي ل عرض ل 


تداك غك لاضن الذي 


' عكة الوضتوع الدفم بيطااكن الامذان سوأء أ عزلة” 
25 المادتين 7 نه 1 وإللادنين ١‏ 0 34> 
مرافمات فاته لاجو التحدى ع الدفع | لأول 
17 اهل هليه شك اماماي اال للدي 
0 ش بيك ٠‏ إن المطعون عله ره دفع بجلام ,واف 
الطعن. استنادا إلى أن الطاعن قبل لمك لاطعونٍ 
فيه وآ ذلك أن الطاعى عاب على المكم فى 
أدبب الأول .من أمسس بطب الطعن أنه بنى. على . 
لعراء بإطلى هو بطلان الاعذام المعار نالع وأنه 
برب نعلي هذا, الاجراء الباطل أن وصف لمكم 
المطعو ن فيه بأنة احضدودى او أنه كان عل: 
الطاعن إذا أراد البحدي هذا الو من ارح 
البطلان أن يعارض فى السك امطعون فيه فى : 
الميعاد الى حدده.الفاثون وأن يضمن صحيفة؛ 
المعارضة اعتراضه على الحك فى هذا الخصوص ' 
وأن الطاعن إذ أهمل سلوك هذا الطريق فقد دل ' 
عل أله قل الج », بلا يمون امه الطعزى فيه : 
بطريق النقض ..: 03 ' ٠‏ 
0ه «.وجيث إن. هذا لقم يدود دان عدم 
الطمن فى الحم المطمون فيه بلزيق, المعباوة ' 
لا يعد قبولا الحم مائعا من الطعن فيه بطريق . 
النقض لأنه ذا صدر حكم غيان تللمحكزم عليه . 
أن يتحاون عن" حتها فم إلططن) 'فييبة .بعاريق : 
المعارضة : أن يطعن فيه بطريق الامتثناف أو 
النقض مباشرة ة حسب الحو ال ؛ ويعتدرٍ الطعن ' 
ف هذه الذورة لولاعن الحق فى المَعارضّة 
35 تمق يل مدقي ,رم من .فائقوق” الواقفات؛ 


الي تنس عل أوؤد :: + يمقمزاظائى .فى را طح الباق : 


جضورى. 


م8 
بطربوآتعو غير اللفارضنة لوول طسق اللدارضة 

أى. أن الغائون للابتب- عل الطهن فى و 
لك بطر بق نشو غيى. المفالاضة إلا أمرا ولغدا 
هو اعتباره نزو لاعن حق المعارضة لا قبو ل للحم 
ملقعا: مى ,ااطعق. فيه .. الما! كان 3 الشدوكان الطعن 


قة استوق.أوضلعه الدكلية .فهو مقبووليشكلة . 


| أول _: فى النجى عل الك المطدون قيمه 


مخلافة.. التانون, قا ووصف افيه بأنه حكم 
.ذلك أن الإعنان الت .أغلق إك 
']. الطاعن:والذع. بى عليه؛ اغتباز الح -حضويزيأ 
قد شاه بطلان من ثلاثة أوجه::أوطا: :أننهذا 
| الإعذليم أعان إلى الطاغن فر من أ كتوبر 
سنة 18481 للحضور: مام محكةاستثنافب أسيوطظ 
يجلسة م, منر أ كتويل سلة ليلد عنا لها ذلك 
الماحتين. وبة؛ ١ 0/١‏ من,قلرنون اله راقبات الي تت 
أولافقاعل, قم المدعى فى. طلب التأجيل إذا. لم 
أحضر المدعى عأية يه مبع [عذار الأعين بأن الم 
الى يصدن. يعتدر حضوريا » تنص 5 نيبا 
على أن ميباد الأضور أقام كلها الامنئنتاق 
:| شما ليه أيام' : وما كان الاعذار قد أغاق إلىالطاعن 
| قبل الجاسة” الخددة ثلاث أيام فإنه يكرن قد وقع 
باطله” . اوج الئاق : : أنالاعذار أعلن إلى الطاغن 
عزاطيا” مع . تبيخ ع اليلد ابتداة 5 بين اضر 
التى إقام الأعلدم [لقطى 5 السابقة عل, ,قلع 
| الإعلان لشينخ لبد ولا" اسم من ) خاطيه كوطن, 
:| 'الظاعن وامتنع عن الاش تلام ومن * 3 م ينون 
'الاعفال قد قاع بلقتلا لخالفته . نض الققرة 
الآولى من الادة الثانية عشرة من . قانؤن 
«الزاقماك :.اليجهناةالك- إن الصررة التى 
سنلات “لفوت الإلد. مى لان الاخغار قد خبإيث 


دن يساق أن الحضيز_ قد ود إلى .الطاعق فم طيّه 


6 
خطابا موصى عليه بعل الوصول يتجدمن تلم 
ضورة الاعلان لجرة الادارة عنالفا يذلك الغقرة 
الثإنية. من. انادة الثانية عشرة من قانون 

: ١ المراقمات‎ 


٠٠‏ وعيث إن هذا النتى مزردوف بأنه لماكان 
| صلم دليلا على اينتلام الفلاخن: للمبلغ. الميين 


ي بالتالى لم : يكن الدفع يطلان الاعذار سواء " 
عملا بنص المادتين « بدو .م أو المادتين :مو 
و.؛؟ مراقعات مما عرض .عل عيكة ' الموضوع : 
,أنه لا.بجوذ التحدى ذا الدفع لآول مرة أهام : 
أهلبه. الحكةر 0 أن البطلان المدعى به لا يتصل , 
ْ وكاة على لمك أن ٠‏ قم الدليل القاتونى غلى' أن 
'المزلغ: الهيين ال دسل إلى الطاعن غلي 
:“جيل 'القزطن' 0 وموم يفعل أفانه يكون 
-قاصن البيآن منمين آلنضن"  ٠6‏ 
ند ( النطلية رقم ” 3 سنة ا قَ 


ل وحنك إن عاصنل ‏ ألقبيب 'الآخر هن , 
أنمانبا الادق أن الحك المطلفوق فيه عار فضوو - 
ف السين ذلك أن شظاب فرع الينك» الأفلى : 
بال قمر لا .يذل على أن القلام لثم اليل لبيك , 
اليك عوسيل القرضن 6٠‏ أن ما ذكره ؛ الحم 
من أن اغدم مطالية المطعون علية [لا بالجرء : 
لِقَ. من لدب الل على إقيام الطاعن بسداد. 
جزء .ميه م يعتير أستدلإلا. فاسد الأساى. أذ 
لأيمع أن يتغل من تصرف المطعول عليه : 


ديلا على الطاعق ١‏ هذا افضلا عن أن تلم 
يعن بره على مأسائه' . 
أسابة :يا عيذ | لع ين لف اإطامن دللا . 
أعل بوت العرى ف هذا مان الثأنين ' 


0 


لأن لقَاضى لا وذ اله أن 2 إل استنادا إل * ١‏ 


سير 1 


الدليل: الى يقدمه الددمى ضر المدعى. عليه , 
ل ان 

17 إن الحم :المظمون فيه أقام‎ 0 ١ 
عل« أن خطاب البنك. الأمل يثيت. البا. .الما ؛‎ 
أن الطاءعن (متل مساب .مبلغ:.٠»ى. يجنيهر من‎ 


اذمرئ ٠‏ أخصومة نوطب" » 0 


الأبتداق من 


العدد ألثا لبك د السئة الثامنة والثلاثوم 


جاب المملعون 1 وأنه سدم . جنءا'من. ديبّه 


بدايل أن المطعون عليه لا طالب بكل المبلغ - 
0 وهذأ الثى أورده الحم كدليل 

ف الاين" “ّدم الطاعن' يتطوى” على 
10 5005 الآن: خطابةالببتك'الاهل إن 


بالثشيك فانه لا يقوم: دليلا على أن هذا المبلغ 
سل إلى الطاعن على سييل القرض إذ الاصل فى 
الشيك أنه أذاة وقاء ' .“را أن: .مظالبة المطعون 
:عليه تجزم من الداين النى إدفى [قراه إلى 
الطاعن لا تدل “بذاتها على : سبق تخصول القرض 


2 3 
7 :فارئن” أسلة ل 
:“سلاف ٠‏ عدم 
تبسك انا نفك" ملنه ١‏ بد تال الزن أمام مسكية 
الاستئاف سقوظ الخصومة ومسكه فقط إسقؤط حق 


1 الستأ: ف السك | الجسم | ,الصادر. بشعرين طبار قبل 


“التسجبل . ٠‏ عدمجؤاز از بمسكه بد ذلك قوط الخصومة. 
اداه 3 مرأة! ث3 86 


نا لمق 


.“سنو افوا نو كار 2 


)فآ سارل عت مرا وشا فإ بدا من 
| .الهم الج شرع البللان الملحتما يدل أنة 


ا درك هن يماما بسقوط اللمضومة ر فلا لاز 


ثضاء امس 2 


لودع 


به ذلك أن يعزه فيا سقط حقهفيه وعلى ذلك إن لقي اشوا جلت فقي آاة اش 


فى تين من وقائم الدعوي أن المستأنف عليه لم 
يتسبك بسقوط لفو مه بعل لعجيل الدعو 7 
م 2 تكة الانتئناف إلى ظلب الحم بسقوط 
حق مسقنت ف لبيك ؛ لمكم الصادر ماما 
بتعيين خبير قبل تسيل الدعو نا ينتفاد منه 
قطنا أنه يعقير . المصومة في بعدا ذلك قامة 
وملاجة ة لأثارها فلا عل له تمدذلك السك 
سوط اللقيرية 
952 
و ...حي إن الطعن أقيئ :هلل ثلاثة أسباب 
ينعى: الطاءن :على الم المطمزن فيه .بالسيتٍ 
الال ,منبا. خولأ. فى. تطبيق القانون [ذ قضي 
بقبول الافع وبسقوط الخصوءة ووجه الجط 
فى ذلك أن هذا الدفع يسقظ الحق فيه ذأ سبقه 
اتكلم في موضوع الخضومة لآن ذلك يتضمن 
الإفرا د بصحة الإجراءات: وقد تكلم الماضر 
عن للعو عليم فى موضوع. اداع ينيم 
وين الطاعنين قطلب إلى المحكة يجلسة. مم .من 
مايوسنة او., أن تقعنىٍ باعتبار لمم الى 
الذى قضى بنلدب الخبي كأن لم يكن 02 يداقع 
تنقوط الخصومة إلا مذكرته الى قدمبا إلى 
اممكة يبد :ذلك #9 فكان يتعين عليبا أن تقض 
برفش إلدقع .. 
| د وحيث إنة بين . من الاطلاع عل عدر 
جلسة ]7 من ميو سبنة 140 أن الحاض عن 
النستا تف" - الطاعن ‏ طلب إحالة الدغوى 
: إل التحشير “فمارض- لاض عن السستأنف 
طيوم فى ذلك" وظلب التأجيل المزافعة وقالة ؛ 


.ول تدفع . الأمانة :فمليقا القا نون يعتين 1 
القبيدى كأن لم .يكن لعدم دفع؛ الأماة» “والقس 
التأجيل لنتقديم مذكرة فى هذا.الشأن ٠,‏ فتررث 
|حكة التأجيل خلسة , ما.من | كبو برمسثة نسبى و 
ققدم المطعون علييم مذكرة فىتلك الجلسة دفدوًا 
فيها إسقوط الخصؤمة ققبلت الحكة هذا الدفغ : 
ويبين 'من الاطلاععلى الحك. المطءون فيه “أله 
أقام قضاءه على قوله ؛ ذوحبكث إن الحاضز ع 
المستأف علييم. ‏ الطعون علبيغخ. ت .ذف 
يسقوط الخصومة .ضي أ كش من سنة من آخر 
[جزاء يح من إجراء ءات إلتقاضى لبقا لاد 
أ من قا ون المراقمات 0 وحيث إنه بتبين 
من الاطاعم, على الأوراق أنه بحاسة 7 من 
فر ابر منئة 14 طولب الساقي. الملا عي 
تخي | يدقع مبلغ «وجنيرا: إودمهة ملا رسوم مستعحذة 
خلاف مبلخ د جنيباتة أمانة غلى ذية الرسوم 
وأججلت الدعوى للجلسة ؟ من مارس سئة 
(46١‏ لدفعبا وبالجاسة الك كورة لم حضر وظبر 
أله م يدفع هذه. الرسوم فأضدرت الحكمة قرارا 
باستبعاد القضية من الرول لعدم دفع الرسوم 
اذ كورة ذل جل المسئأنتت االعوئ 
إلا تاريخ ؟ من أبريل سلة لذن أى* يعم 

معلى أكال من سئة . 5 وحيت إله سدور عه 
المادة ١م‏ من قانون المرافمات ترى الحكمة 
أن هذا ادقع فى خنع 


500000 أقام الم _قضاءم 
غلية غير ميم ذلك أن سقوط:الخصومة لمضئ 
اكث من ةنعل آخر [جراء يح هر ينا 
يتصل مصلحة. الخصم فله التنازل عنه مراك 
أو بمهنا فاذا بدا من الخصم .الذى شيع البطلان 


ا 


العدد الثاليف: .. ,للمبثة ‏ الفسنة.ى اثلا ثرن . 


الممليجه ماتييك بعل لله د تول: عن 'القندك " 


“بسقوط ,الخصرومة نقلا يوذ جمد كالك أن يجويد 
فيا أسقط جوقه: فيه:.» .وميبين من بو قائع [السعوى 
9 المظحونة بيهم .بعك تتعسصياما 5 ابتمسوكونا 
إستيويط الخصيزفة :بلطلبوا .لمكن قوط حق 
الطاونيفى الفبيلك .جاطكم الصلجر متعيين اللخبير ”كا 
سلف اللبي[ن عبذا. نتف لد .هنهءقطما.. أنهم متعتبر ودن 
الخصومة ,قما نهدا ءقللك قائمة موينتتجة .لألاريها 
فا يلظم مسد ذلك القمنك بعؤ .عد كرتهم 


ببيقوط الخصومة.. 
أدواحيكة: رين حنْ ذلك "أن اتظمن ف : 
خخله ويتعين “تقض الحم المطعوق فيد :دون اه 


لل 'البحت قى باق أسياب الطعن, . : 
27 (الأضية رام أسئة 5-5 قَ رئاعنة وعد وبة 


السائحة “الأستائثة شبد المزيز نهف : زئيس المكلمة., . 


والشسعقى هيد اأسيد ,واحيمد تويشه- ود تومل ستل 
وأبراهم ءنان يوسفد لاستقارين ) .٠‏ 


كن 
١‏ ب«ممأزمن: .سئة بإذه :14 . 
.م حب طائية:. االثقار دفوم فيه :بينم 3 فقادات 
متعدادة خلةمللة امن .يمضها - حواذ لز .التجرنه توقيام حق 


الشقيم قي أل يأخذ ‏ بالعفمة المقار الذى توافرت.بيه: 
أسباب الشفنة* در ن العقار آسة الأخرى دكري الو 
اللذفعة ٠١‏ وا 


اب ح شفعة ٠‏ للب الحلا ذا الخلاكي: لمر 
فبها تجزئة الأعليان لأبيعة : تضتزز للقدؤى"أرك' بلق 
الصفقة نت يده وإبداء الشفيم استعداده لأخذ هذا 
الباق أرفةا الاضبرر ءنلاكتترىلالمسم لعفي م ابالازء 
الملوب . ,العنمة ,وكينذاك بباقى الصفقة:+ الابنطار: 
اعتر ش اأغترى أمام جكية الموضوع بأد ما أبياه 
العقيم من "“أخذ الناقى الأنه الب جديد 'الشقمة م 
تتواأر اشر وظله توموتاعيدة. 0000000 6 

الس دس لغميينة خوارت! 57 افازون سوااريث 


٠ + إلارث‎ 


واس #شاة : المقة فى العامن: بيان مالوًا انان 
اسم بارا الغيره- ٠‏ عدم للرتوم إيانه “فى 'ثقربر“الظلمن 


وى تقرريت “جاه الصغة قبل مدرور المنيك المظميفٍ فيه 
امدقم بنك من الملمون عليه شفويا. بالجاسةاً 
لليديل «١‏ «الاد كن جاجوونام مرلفات . ١‏ .. 


اه تقض ٠ ٠‏ العلفة ف بلاطمن ..- لعو 06 اميل 
الحعيوم فيها», : أدلية ٠‏ قاممر ٠‏ تمثيل الملاعرية مييديه 
أنام على 1 للوضويم وسدور المسكم فى مو أدرته 


وذ كيه به ولؤريرم الالطيين باصاره . بالثان. 'القسلئم 
قر الطاءن شفويا بالجلسة: غير جائز. 


الميادىء القانونية 


.4 بس قصديت المنلدة:11 من < كريتو 
5 اتفدلة 15 "الممالار 55 االشؤية هم 
مفالية خالة م ]ا فم ققار : واحا لما أشنخاس 
بحت ابوث ف صودة وتيا فا عوزة 
أخرى وم حل تاف عن حلة 53 عقارات. 
متعلذة الانقارواحد اسك سذه الجالة :أن 
الضاز اث الأبية. إن كانت +ملتقعلة غلا يح 

تيع أن . يلاب منهاإلا. مات لفرت "لدافية 
اباب الشفمة دون التقارات. الأخره 0 #إذا 

أن الأمليان “المطاوية. «بالشفعة ممصماة م 
ا غوباق الأليان المبنلةموأن الثقيم 
جاور ا.قدار الذى يطلب أغذه بالقغعة من 
كنار تنج هم واجوه: حقوق أوتقنلاق ري 
وصرف 3 هذم الأعلم أن والأرض' اشتوع : 
ايل يجاعن” امشترى فلل . ماجمله 1 اليم دن 
ذلك ورأعدمطين فإن. لفيا أرورممن 00 


قال مك النقض:ل1فئيف: : 


5-9 هذه الحالة يكون قد ليق النافون 
تطبيقا صبحيحا ٠‏ 1 

30 كال لم قن قن لتشفع 
بأحقيئه ق د 9 من الأعليان لمبيعة الشفمة 
فى الملة التى نجوز فيها الننجزثة "م نغى بأحقيته 


3 


أيًا فى أخذ باق الصئقة.وذلك قيولابلا ردده ؛ 
الشتريق_ذفاءه أمامجسكة الموضويع من تضزر 0 
لقزك باق الشفقة نحت يله رغم طبمقها وصعوية | .. + 
انتلالخار امنتجابة ا أاوره:الشفيع من إن استماذائو ٠‏ 


لأعذ 35ا” “الباق رفسا للضَرد عن الشترى فإنٍ 
كين لجع إذلك ,هوآن الملرفين 5 


اتراضيا على أذ النقيم, لمق,المفقة. إإدا ليت : 
اليج مة” تستوبق أعذ الج ,الشفويع:فية بالشفاة .| : بقصر 
تموؤله] بداء هذا اأدق شزوي. بالجلسةلانعلازةوع 
لوبت من التقلأم الام 

| اص 
فإنة 0 أعل أثره:وتتتى | , 
بالجلسة 'بأزبعة دفوع أصرا عل اثثين منا رهما ش 


وت من جبة : أتري إسابة الشزئ بأصرَارٍ من . 
0 الباق فى ؛ ف *. فى كان 0 


قفرم ,أشن باق السفقة رغها لاغسرر:الذئئ متكا 


منه اشير ولا ذاكأن يكور قري |" 
5 5 3 ودمنة 00 ٍ الانة 0 يوسف وكا إحئق البأنْمنين 


للأاطياق الشفوع فبها و ندم تضمين اقزر 


فد اهبر رض لمام كال ضوع 5 ماأبداة الشفيم! 
- من أذ في الاطيان: يأنه طلب جدديد إلشفعة . 
: ا عراف شنروطه ومو اعيقه. . 

١‏ ع سق الشفءة من المنوق الى يجرىه 
فيا وار ف عل عجرب قاد ليذه الحسكة .. 


0208 بان إنكان ممصم وار لي ابس : 
مما تمدت. المسادة م4 من افعاتث إلن. يه فل 


تقس الامون علياق عواه 


ع 


تقزب رالطلفن انارت ايه ش ن الببالات :العامة 
للتماقة بأنماء | الخميوم وصنانيم قات و 
البخصم و ارث اغيره 5 الأخصامة قد تقررت 
قبل صدوو الحم اللموث فيه واستقر تنضمون 
و افماك هذاالسم: كوسن مفلا يقبل من الطدون ن 
عليه إبداء «أقدقم . ذلك ة 1 بالحلسة غزلا بامادة 
44 4 من فانون الرافنات . 0 

و م تين أن الطاءن كان' ممثلا 
بشخخضه ق. .الدهزئ أمام يحكة. اموضوع. وأنه 


الحم صقر ف مواجيه وك ب وقد رر 


طمن هن 4 ياعتباره. بإلغا ها علي ما كآن . قو 4 
واه.و ول ييف للطمون هليه 
,الملاعن فيا قدمه من: دفاع مذ كرته فلا 


, ..:حنها إن مطمون علئبما" الاو لين دفا 


دقع: :يعدم | فبؤل:الطعن, شك المدم اختصام 


]| القلغن ما يفيد اتنا لوقيرشة وأنة امعلنين بالتقزير 


دم ورتبا ؟ أما الدفخ الآخر 3 يعدم قبؤل 
لمن شكلا” ا لنب لطاخدين الثالك والرابع 

'| دلقم وجود صفنة للها" فى رففه ألانهما 0 ل عنملا مدصنا 0 
نمام ع الو ضوع ولآنبما قاضران: م 


مثلينا ولتبما الظبيفى "عل سيدا أجمدا عطنه: :" 
و-وحث إن: ام الل مزدزد بأ الم 
1-6 


؟ا٠‎ 


العدد انثا لك ٠‏ السئة النامنة والثلائون " 


ل ا 2 
المطعون فيه قد أثيت أن الأنسة مارى يوسف و شغريا بالجلسة لأنه الا يقوم عل سيب . 


د كرئ قب. توفيت وأ المستأنف علييم تحت دقم 
م ورثتها ورثة المرحوم أ فاون يوسف ذكرى 
مم 'بأنفسيم المطعون علييّما الثالشة عن نفسبا 
وبصفتها وصية على أولادها ثم المطعون علببا 
الرابعة أما القول: بأن تقير الطعن لم يتضبكن 
بان صفة المعامون عليبما . الثالثة والرابعة 


كور للبرحومة مارى يوسف ذكرى قرو ب : 


فضلا عما تقدم قول جديد لم يسبق للمطعون 
عليبما الآرلين إبداؤه فى مذكرتيبها وهو بما 
لا يتصل بالنظام العام لان بيان إن كان الخصم 


وارثا لغيره ليس ما قضدت المادة. لهذ 


مرافمات إلى ببانه فما أشارت [ليه من البيانات 


العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم , هق 


الع مفة| 


لخمم كوازث لغيره من الاخصام 


قف تقررت قبل. صدور الحم النطمون فنبه ' 


واستقرت صن :واقعات هذا اللحكم . ومن .ثم 


فلا يقبل من المطعون عليبما [يداء ذلك شفويا : 
: وكسور بالشفمة ويذلك تخد م وقفهم 


بالجلسة عملا بالمادة 4 من قافو الرافمات . 


٠‏ «ويت إن ادقع الآخبر محمد أذ | ,لاقن إى أمامن يح من لقان للدم 


الطاعنين الثالك والرابع كانا مثان يشخمبما 
فى الدعوى أمام ممكة ؛ اوضرع وأنالحكصدر 


فى مواجيتيما وذكرا به تحت رقم أ و ع من 
الستأنف  ٠‏ علبيم ؛ أما والدماً .على سيد أجد. 


عليه ققد ذ كر تحت رة م + بضفته وليا شرعيا. 


من دفاع فى ملكر تيهما فلا يجوز لها [بداء هذا. 


00 وبحيث إن لا‎ ٠ 
استوق أوضاعه الشكلية يكون الطم ن مقبولا‎ 
: وحيث إنه الطمن بنى. ثلالة أسباب‎ « 
بتحص ل أوها فى أن الل أخطأ ف تطبيق القانون‎ 
إذ فضى للطعون عليرما الآولين بأتل #ميسع‎ 
الآطبان المبيغة وقدرها ب« ف وكسوزالشفعة‎ 
بناء على الر فبة الى أ اها. بتاديخ +//لاه ةا‎ 
وبعد أن سّظ حقبما في الشفعة مني الميعاد‎ 
الفانونى من تاريخ علمبما وعل مورئيبما بالبيخ‎ 
ذلك أن مور المطعون‎ 1940/07/1 


'غليبما المذكورين " مع اللطلمون عليه الأول سبق 


أن: أعلنوا 00 ١‏ ف ا؟ من يرليه 
سلة 19440 و 8 من أغسطس سسئة 1 فى 
أشل جز من الآطيان المبيعة مقداره + ف 
تبائيا 
37 الرغبة النى .رقعوآ ببا:دعوى الشقعة والى 


جواز. تجحزثة الشفعة فها بسع لمدة أششخاص 
مشاعا. ينيم طيما لللادة ١١‏ .من قانون, الشفمة 


القدم إلا أن ١‏ | المطمون فبه يبد أن أقر 


خط جواز التجرئة عاد فأخل ميدأ عدم التعجزئة 


رة ' للب : بأمتيل' الأطيان 
على واديه سيد وحسن المقال ,أتهمافاصران... ؛ ومع م 


وقد تقرر بالطمن .من الطاعنين المذ كووين: 
باعتبارهما بالفين على ماكان يقدول به ثفيس : 
المطعون عليهما الآولين فى دعواهما ولم يدفغ' 
المطعون عليبما .بقصر هذين:الطاعئين فيا قدمام” 


ا مببعة ولكنه وقغ فى خطأ" أ إذ قط لما 
بالشفعة بعد سقوط يما فيبا بناء. على الرغبة 


“ال أبدياها ف ا لاعن كامل 
الأغطيان *المبئعة بعد | لقضاء الميعاد القا نو من 
اريت الل الم و ليس صبحيحا فى القانون 
5 فراع 9 اراق قديوامطيون 


قضاء ممكة النقض المدنية 


"1١ 


ملنبما أخيرا لأخذ الصفقة بتامرا لا يشاوم . 


مراعاة الاجراءات والمواعيد المقررة للاخذ 

بالشفعة . 

١‏ رسف إن كتين تركرد بأن المادة 
١‏ من دكريتو مم من مارس سئة 735.1 
الصادر بشأن الشفعة وانطيق علىواتعة الدعرى 
إذ نصت على أنه : ه إذا بسع العقار لعسدة 
مشاعا ادم فلا تجوز الشفعة إلا فيه 
امه . أما إذا عينت فى العقد حصة كل منهم 
أعلق فظلث أعذه بتاية 
أو.أنلدل خصة واددة أوا كر مراءاةالقراءد ' 
المقررة لطلب الأأخذ, با لشغمة ».. قصدت معاطلة 
حالة ماإذا ببع عقار' واحد لعدة أشخاص | 
لخت الجر فى صورة ل ف صورة 


أشنتداص 


مغرزة ة كأن للشفسع 


عنذلك إذ اليه عقارات ن: متعددة لا عقار 
واخخد؛ وحك هذه الحالة أن العقارات المبيعة 
إن كانت منفصلة فلا تمق الشفيع أن يطلب منبا 
إلا ما تزافرت. له فيه أنياب الشفعة دون 
المقارات الأخرى ."ولا كان بين من الحم 
المطفون: افنهاأن الذي ف و١(‏ طاو عماس 
٠‏ الطلؤية بالشفعة على ما ثبت من تقرير الخبسير 
د منفصلة تمام. الا.مقصال عن .باق الأطيان المببعة 
بواسطة 35 الحكومة المضرية وطريق' 
وزاغى حكوى » زأن: موز المظاعون ليبا 


الأولين والمطعون عليه-الآؤل يحاورزن هنداء 


المقدار 'من أ كثر من 'جعبة مع :جود حقرق 
ارتفاق وى :وضزف :بين هذه الأطيان والارض 
المشفوع بها وكان الطاعنونلم يطعنو! على ماحصله 
الحم لاطمون فيبه: من ذلك بأى مطعن. فإن 
الحمكم فيا تقرره من جواذ التجزئة هذه اللحالة 
يكؤن قد طبق الها نون: تطييقا صحيحا و يكون قد 


أصاب فى قضائه.'للطعون علييما الآولين 
بأحقيتهما فى أذ هذا المقدار بالشفعة . أما 
قضاوه فيا بأخذ با قالصفقة المببعة فقد إستاد فيه 
إل قوله : . إن المستأنفين قد أمدوا استعدادهم . 
بحلسة ع أغسطس سنة ١.9‏ أمام محكئة أول 
50 علي هذا الاستعداد فى مذكرتوم ١‏ 
:الختامية أمام هذه اشحكة .لأشل الصغقة 0 
فم لو ادعى الستأنف علييم وفوع ضرر هن 
أأخيل الجزء المشفوع فيه فط ء ولم إهار ض: 
'المسنانف علييم على ذلك فى مذ م رأثهم المتدمة 
'أخيرا إلى محتكة أول درجة بل تسكوا بالقن 
| الوارد و فى الحقد وقالوا إن فى أخل الجوء 
المشفرع وثرك الباق 'إضرادا حم اصعوية 
استغلال الجرء الباق من غير 5 المشفوع 
فيه » وترى الحقة أن يجيب المستأنفين ل 
هذا الطلبٍ إذ ون ما جاء بتقرير الخيير “مأ ادعاة 
الستأتف علييم من ضرر قد يصيبهم من رك 
باق الصفقة وهو صضعوية 5 اسئغلال باق الأطيان” 
وأفضلية جزم المشتفوع فيه عن الباق » وبين 
منهد! الى أزرده الحم المطعون فيه أن قضا.ء' 
: للنفلعون عليبما الأولين بأخذل: ناق الصفقة ' 
يكن إجاية لطلب جدند بالشفعة تقديا به بعد 
قوط لمق في عل ميل لمانو في 
كان قو لالحا رددوه. ف دتاعهم أمام محكة 
المؤضوع من تضرر أثرك باق الصفقة تخت 
أيدهم رغم. ضعفرأ وصعوبة استغلالحا وامتجا به 
لما أظبره المطعون عليبما الآولان من استعداد 
لأخيل هذ| الباق رغعا للضرر علوم . . والتكبيف 
ااضحيم انلك هو أن اعارفين قد تراضيا على 
أخذ المطءون علييما الآولين لباق الصفتة إذا 
يت ون جية .حقهما فى أخدٍ الجرء المشفوع فيه 
الدفعة وثبت من جرة أخري إصابة الملاعنين 


سس 


رفضن 
كان لكا أثيت 3 0 0 نى .ليبا 


هليا الى انه لايكون قا أخملا [ذأعيل أتره * 


وقمني للاطعون: عليبما “الآوئين بأعمد باق - ٠‏ 
ْ ا .. | تحميل الشفيدين بهذا الباق عنى القضاء ١‏ 


وله سير من ذلك أن يكون الطاعنون 5 


اعترضوا أمام محكة الاستتئاف عل م أبداه ' 


المفلعون عليبما الآولان من أخذ باق الاطيان 


بأله طلب جديد للشفعة م تتوافر شروظه |: 


ومواعيده : فقد رد للحم على هذأ الاعتراض 
بشوله إن استعداد المطعون عليبما الارلان لخن 
جع الصفقة ,لا يتب إبداء لرغبة جدينة لخن 
كل المفقة بالشفمة لان الدعوى, رفعت أصلا 


بطلب أعة 3 وأربمين” .فدانا وكسور اني. 


تنوافر فيها شروط' الشفية. بالسسية" الشفما, 0 


وأما ما طلييم أخد باق الصققة فلا يتطلب بالذسبة. 


له ما يتطلبه القانون لطلب الشغمة 'لانه مترولد 


لتقدير امحكة فما إذا 7 أت أ أن فى تمزثة المفقة: 


و نبعيجنا إضرار بالمدتيتي فقد يجدى, القعناء 
على الزام: الشفييع. بأخذ باق الصفقة. منعا من 
الاإضرار البى تجيق ‏ .بااشترى قبالو ترك له هذا. 
الجزء الجارج عن الاطيان الشفوع فببنا ء 

ولا إشترط حيدق في بداء الرغية ف أغيذ. باق 
الصففة علا الم بها ما يشترط القانون الثيفمة: 
من شروط. ولوضاع جبلمية. لا يارم ‏ : توافرها. 


الشفعة . ...ع وما .أورده .الم من ذلك مقردن1 


إلى تراضى الطرفين على تحميلللطمون علنبء لباق 
الدفقة بعد استعراض .دفاعهما-واستخلاض 


١‏ تطييقه [ذ قط 
امود صفة للمطعون علييما الإولين ف 
طلب الشفعة وبعدم قيام شروط الاستشفاع 
لديهما قبل تاريخ عقد الببع لك أن الرغبة الت , 


المدد الثالث.... السئة الالمثة وللثلانون 

ثبو جق. المطمون علينا.فى: أسند ال > قدانا. 
وئبوتالضرر الذى ادماه الطاءنون منثرك باق . 
«الصفقة فى أيهم :و ثبت موافقتيم. ,تهنا نعل 


القدر 
المشقوع فيه ٠‏ : وهئنا اللذى التبنى ليه الحم 
الماعوث فيه بح اد ربت م" نتغين ‏ . 
فض هذا انين + 

٠‏ «وحيث إن السبب فى يتحصل .فى أن 
الحم اللمون فيه غالف القائون. رأعمافى 
قعطى: نرفض, الدقع المقدم من الطاعنين . 


أبداها مورثاهما فى اإشغمة قد سقطت .عوتهيما, ٠‏ 


وليس من شأن هذه الرغية أن, تورث إذ أيست, 


- منالحقوق.العينية الى بصح نوارثها بل هي يجرد‎ ١ 


رخصة ومشيدة تنقعى بوفاة صاحيها.» .على ماقا . 


: + الرزأى.الراجج فى. الشريعة الإسلامية . أما: 
: مابكية الإطيان ا شفع عا التي آلت لللطعون. 
علييا بالارث فهبى _ملكية 'طارئة .لعد بيع . 
الاطنان المشفبوع: قيها ولا تتسوغ لا عالي الشبفعة, 

: فيا يع الطاعنين قبل أنيأولة ذم [لمبكية [ لييماً.. 
أب جإيكان ملك المطعون علية الإو مليكاعاصاء 
ذطلب: الفمة.بمويجيه فإن حقه. فيه قد سقيظ. 
إلا بالنسية للعين اللمطالب بأجننها يطريق |' 
فوات الممماد القاتوق و لمدمجوان تجريةإلشفية .: 
ما سبقت الإشارة إلية من أسباب .أجريع قد | 
كشفت عن :قضد محكة الموضوع. الاستجايةا | 


إعدم دم دغبته فى أخ امل الصققة إلا ببيد: 


ذ-: و شإ "هذا انج مرفود لأف وت 
كانت أشكام الفريعة الإسلامية ى رأ ققباء . . 
الحنفية .تقضى بعد توارع: الشفعة إلا'-أن :هذه ٠.‏ 
الاحكام لاخصير مين القاخون الواجبي دعل: 


ااتيضاء حك النقضر:اللائية بد “. . 


إحام تطبيقه فى السلافات المدئية إلا فيا أحاله 
القاثون ليبا + أما ما استمده الشارع من أحكا 

الشريمة في ألفوا نين ا شي الحال فى 0 ِ 
فإنه أصبيح جسن !١‏ من القانون المدى د مخضع 
لأحكاية دون ٠‏ أحكام القريمة . الإأسلامنة : 
والفضل فى تدرف 'الحقؤق اخالية غو من ميم 
0 للد ء ونا الماع إلا اخق من هذه 


و تقوم ' وا بلية للاستتثار 37 عر" أمعة امال" 


وإمح أوارثة على ما جر به قضاء هذه الك 
تاكن مورنا امعلفون علْيهما الأو لين قد أعانا 


شر امظبوا نتقل عفنا الدفعة بالازك ]إلى 
تاشن علييما فلن الحكم فيا قمتئ لها على 


هذا الامآس ال يكز قد عالف انون ولا سل 


أخطأ فى تطببقة . 

م وحيث إن السيتّ الك احفر “أن 
الحم -المطمين. قنه بعالف الثابثك .فى الأوراق 
فيا .إستند [ايبيه من أسياب عن صورية: القن 
الوإرد .2 عد ٠‏ المبيع . :ذلك أنه ارفك إل 
اليحقيق للذني أجرته. امك الابتدا ثة نغاذا 
لكا الضادر فى به 4 0 1 الا وقال إن 
ما السك ف صدى. لتحقيق لمن فى. حين أ فة.كان 


00 على تحقيق .وافعة الل 0 بالبييغ 3 أن. 


لمكم المطعيؤن. فيه مسبم إلى الشجودءوهن باجم ١|‏ 
ميد طه وهِيبُة فا :للف أقوالحم ,فى. حطنوا 


التجقيق".إذ لم يدكر, .أحدمن شزود. المنتأنفين. أ 


شئاغنالثن , أم جد .له حبليث.فبئ: لي رمق 


شبرد:المسثأ تفين الطخون تعلنيما الأو لينء بلى. هو. ' 


من شهوه ألظاعنين بتكيف نين للقن إلاعرضا 
قال إن من لط فقةتكليا. ماك جنيهولم يد 3 
أجنا أن ثفن القدان ينج ينا يا نام تالمكم 


ش 3 وحيث ك .إن هذا اليب مردود أنه بين 
هن ن الاطلاع على الحم الصادر من . المكة 
الاتدائية في رار ةا (والمقدم ؟ حا فخلة 
الطاعنين الآولى يمف الطعن 1 أنه قننى فيا قضى 
؛ بهد بإحالة الدعوىٍ إلى التحةيق زكرت المدعون 

0 ن الكفيق الذى 3 4 الدة يهم وأن 
ليلغ الوإرد با«أعقد وهو . , .ع جيه هو "من 
صورى وذاك بكاف :طرق الإثبات القانوئية ما 
. فيبا البوئة و للمدعى علييم الافى بالطرق ذاتها . 

٠‏ وبذلك يكون الك المطءوئقيه لم عل لفااثأ بت 
فى الأوراق حين استند فى أن الآن إلى أقوال 


رغتبياً ف الشفعة وفع الدعرى با وق-توافر ى' | «شهود المستأنفين ( المطعون عليينا :الآولين ) 


الذئن سمعوا فى التحقيق, النبى أجرته محكة أول 
درجة بناء .عل كبا الصادر فى هامن ينابر 
١ 100‏ هذا الشأن . 5-5 أنه سين من 
الاطلاع .على الصوية الرسمية يحضر التحقيق 
ْ) المقدم » ها نقلة المعاعون عليهما الأول رقم ب 
تلفت امن ) أن أهذا التحقيق تم نفاذا 0 ش 
: الشادر فى ١١‏ بينابر سنة .و١‏ آأشار إليه وأ 

شبؤ دللستا تغين الثلاثة وذن ا 
' قم شيدوا بأنه.:القن الذى :به الببسع للطاعنين 
هو .و جاينا للفدان ء وقد جاء فى ضر التحقيق 
أن الب تأف عليهم ( الطاعنيت ), ارتكاوا إلى 
1 لفلف يدل جد ل تقل لامر 


: 3 أن الأن. 5-5 جذية ونؤتض نذا العاهد في 


مبيق* 3 أن قددةه مئ ذلك ففال إل كأن شصد 
م ورد .با لمقية. أمل حديقة, الأن اذى م عليه 
الانفاق ف حطوره ارو 6 جندبا للفدان 3 
8 كن ما أودده الحم اعون فيه فى أسيابه 

عن القن من آقوآل شبود اعون عليسا 


إْ 56 ىأخد ا ومن ينهم يمد طه زهب 


مطابقا لما جاء محضر التحقيق سه على ها شلفنه 


07 
بيانه ‏ فإن النعى على الحسك بمخا لفة الثابت فى 
الارراق يكون فى غير مله . 


م وحيث إلهلما تقدم يكون الطعن على غير 
أمناس و يتعين رقفطه , , 

َ اققضية رقم ١١‏ سئة - قرئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد العزئ عمد رئيس المدكمة 
واسيدق هد البيد وتف عبد 7 على وأجد قوشه 
وابراءيم عمّان يوسف المستشارين ) ٠‏ 


١6 
- 1989/ مارس سنة‎ 4 


وضم اليد . وقف . لمجارة . دعاوى اليازة: . 
بأجير ثاظر الوقف للامطياق ال الو للوقف 


٠‏ قعالم 
كا أيه ة ذلك لتواقر الر كن المسادى الحازة 5 
للبدأ القانونى 
تأجير ناظر الوقف للأطران لركةورة قف 


هو عمل من الأعمال القانونية وهولايكفئ لتوافر 


اركن المادى الخيازة الجراء المجنازع عليه من هذه 
الأطوان بل كيب لنوافره وضم اليد الفمل على هذا | 


المرزء فإذا كان الثاببثمن قري الخبير على ماجاء 
50 الحم أن شخما لخر غيز مستأجر 
تلك الاطيان هو واضع اليد ماديا على الجزء 
لإتدازع عليه وأنهلم يكن يدفم عنه إيجاراً لناظر 
الوقف ولا للةأجر منه.فان .القول. بأن ناظر 
أؤقف كان يضم يده على هذا .الجزء لمجرد أنه 
يدخل فيا كان يؤجره آخير دون النثبت “من 
وضع الود الفمل هو استدلال غير سائغ قانونا 
إذالميرة ا تصرف قإنواى 
قد يطارق أو لا يطابق الحقيقة... 


العدد اثثالك السنة الثامتة والثلاون 


اما 
د ...حيث إن الطاعن يثغى على لحك المطعون. 
فيه خطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه أقام قشاءء 
على ما تبين المحكة من تقرير انير من أن 
وذارة الأوقاف 50 وضعت ندها على الأرض 
موضوع التذاع مدو سنة ة #انها كانت تؤجر أطان 
الوقف جميعبا إلى مستأجر وأن هذا المستأجر. 
كان يدقع الامار عن هته الآطيان ا فيبا 
القيراطان والمفبوم من عبارة الحكم اله اعتير 
التأجير ردفع الاجمار وضع يله مح أن وضع 


اليد لا يكون معنويا بل يحب أن يكون ماديا » 
وقد أثيت الخيير فى تقر بره أن أحدا* من 


مستأجرى أطيان الوتقبلم إنمع يده عل القير اطين 


: مزضوع الازاع أن واضغ اليد عليبما هو 
الطاعن [ذ كان يشغلبما ونع أ كرام من النياد 
والطوب والحجارة فييما . 


0 وحيث [إنه بين من الحم المعلعون فيه انه. 
نام" ة قضاءه فى صدد ما 00 الطاعن على قله ؛ 


د وقداباشى الخيير عمله وقدم تقر يرء(المعلى برقم 


١٠١‏ درسية المفردات ) الذى اثتبى فيه إلى أن 


لقيد اطين موضوع التزاع يدخلان بأكلباضمن 


مابماكه الوقفالمشمزل بنظر المستأ نفةالمعافون 


ا ولا يدخل شىء 5 0 


: لمر فى وأن: لناطرة ة السابقة 0 زارة 7 ا 


وهده. الامخيرة كانتا توج ران المساحة الجن كورة. ا 
ضزءقد تأجيرهما.و تستو ليان عل الإبحار كاملا 


' كالم تسكن نلك المبباحة مستغل بالرراغة لوةوعها 
:| بين لإسكن تجاه مترل الستأتف عليه الآول ال . 


الطاعن . 557 الذى 9 نيضع آأيد عليرا . إشخليا. 


أ سباذ وطوبيف وخلافة ول شتا أله كان يسندد 


عنبا أي إيجاف: استأجرى الآرقف». لم قال 


١‏ بعد ذلك « ومن حيث أله ثبت من تقر بر 


لقي أن المنستأ نفة والناظرةالسا بقتعليها وشمنا 
اليد على جميع القدر وهو القيراطان وأغراة 


لمستأجر هما التذين كانو | يقومون: بدفع [يجاره . 


كاملا فوضع يد المستأنغة إذن ومن سيقبا 
فى التنظر على الوقف كان مستمرا حدى تاريخ 
منازعة المستأئف عليه الاو لالذى دصل كو جب 


عضر التسلئم فى ١4‏ من مارس سئة م1984 ل . 


ومغاد هذا صراحة توافر وضع إبد متأ نفتعلى 
كامل القير اطين أكبر مزساعل كول كرون 
نع يد استوفى شمرائله القا نو نية '.:. 


وشع بد المسئأنقة من أعيان الوقب بعيذأ عن 
ملك .ورث البائمين اللستاف عليه الآول م . 


ووحيف إن ييه من ذلك أن الم ك أستند. 
فى قبناى إل مأ قرره الخرير فى تقريره من أن: 


القيراطين موضوع النزاع. يدخلان فى الآطيان 


المماوكة لوقف المشمول بنظر الملمون عليرا. 
الأرلى وأنما كانت تؤجر هذه الآطيان جميعبا. 
إلى فسا جر بن يدقعون [ليزاقيمة الايجار واعتير . 
الحمكمذلك هو وضع يد مستوف لشرائطه 


. القائوئية »' وهذا الذى أقام الك قضاءه عليه 


عزاف القانون ذلك أن .تأجيل الملمون عليها 
الاولى للأطيان المواركة الوقف هو عمل من. 
الاعمال القا نونيتوهولا. يكنى لتوافر الركنالمادئ: 
لحبازة القيراطين المتنازع عليبما. بلمجب لتواقره | 
وضع اليد الفعلى عليبما ‏ والثايب من تقسرير. 
الخبير على ما جاء بأسباب الحكز المطعون فيه أن 
البلاعن هو واضع اليد ماديا على القير| اطلببين. 
موضوح التزاع إذ كان يفغليما بوضع أكوام 


5 تطع , 


أن القيراطين المذكودين يدخلان فى : 


نلتنا 


١‏ اميادو ا وأنه: : أيكن يدفح [يجازا 
علهما للمطعون عليبا الاولى ولا ليستأجن منبا 
ومن ثم ثم فقول الحكم إن المطمون عليبا الاولى 
كانت تضع اليد تجرد أنهما يدخلان فيا كانت 
تإؤجره 0 التّيت بت من وضع ايد اذمل 
ل لاترد تصرف ري 7 بق أو 
لايطابق الحقيقة . وه ثم نوين نض الحم .. 

( القضية رام وم سنة 7ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة هيد المزيز عد رئيس اللمكية وعد 
عبد الواحد على وأجد قوشه وغل متولى عتللم 
وابراهم دمان إوسف الستشارين ) 3 


1 
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إسد عي . قوة الأمر الفذى . ملكية.صدور 

المحسكمين بعقة ة مهاثية بأحقية أعد 'الحفوم لأطليان 
.ا هليها من الزراعة. ٠‏ ثيوت ملسكية الزراعة هذا الأمم 
ني كانت قاقة فى الأرش فملا وات سدور ١‏ 
كون الحصم الآكر هو الزاع ج2 لهأو كون اطسكم 5 
ينفذ بالاستلام ٠‏ لا إغيد من الأمر شيا . 

ب اس حور , حك م تسيب كاف ١»‏ ملسكية؟ 
001108أ2<20 عدوز عليبا 
«جزا صوريا ع1 أن اللدجى عليه هو الزارع لماء٠‏ 
ثبزت أن لا أحنية للندمين فى طلمهم . 
فى صيرة المجز أو صوريته عند بالقضاء يرئش الدموى» 

-- اقفن ٠‏ سيب جديد .ملسكية .عدم الماك 


لا حاجة إلبععث 


3 
:-أمام ممسكمة الموضوع ملسكية الزرامة التتازع عليبا 


.أو بااستندات القدمة ع'ف الطمن . عدم قبول إثارة 
ذلك لأول مر 5 أمام ممسكمة القش + 0 
للبادىء ألقانوفة. 0 ا 
١-متى‏ كان الاابت أن طرق الخضومة 
ند لجآ إلى المسكيم فيا كان نشبا مها من 
منازعات متعددة بشأن زرإعة الأطيان أملوكة 


لمم وكان 35 لمكن لد نسل به لبثية ' 0 


ف هذه المنازعات وقغي. لأحدها بأحقيته فٍ 
اسثلام أمايان ه معينة يما عليها من ألز راعة وكانك 


هذه اازراعة: قامة فى تلاك الأرض فملا ونث , 
صدور حم لكين فإن أحقية اكوم 4 
: دزاعة لذ كورة تسكون أميا. للضي أيه 0 


55 و ال كين شد الحسم. الآخر 


وتكون ذعوى هذا الأخير يطلب أحتبنه هذه : 
'الزراءة م دود ةما هذا الحم من غوة الأميى : 
الى ومن حجينه قبله » ولا يقدح فى ذلك . 
أن يكون هو الزارع فلك الزراءة , ولا يخير ! 
من ذلك أيضا الايمكون ١‏ الس قد تلق 
بالاستلام فإن عدم تنقيذ الأحكام لامر ما: 


لما من حجية لم بنقض بأئ سبب. من -الأسباب 
التي تنقضى بها فانونا. 337 
| *بإذا رفي الاعوى بطلب أخلقية 
للدمين. ازراعة. ممجوز .عليها : حبرا ضوريا 
عم أن ن الدى عليه هو الزارع امأ وأئت 


اذ كورة لاسند 4 من القانو 0 اسقدادا. .نإى: 
حجوة حم المحسكمين الذى : قغي فى مو وأجرته, 
أحقية المدعى عليه لهذه الزراعة وأن أدعاء باق 
٠‏ الدعين بأحقيتهم لمالا أنساسس له من الو اقم فإن 
الاسم يكون قد أصاب إذا تضى رفش الدعوى 
بند أن :اعبار أساسها دون سعاجة البحث أ عخرة: 


العدد الثالنك السنة الأحقو اثلائونٍ نَ 


بااسجه. ع 


- ]ذا كان للطانقن 3 َك ام 32 
الوط ضو 5 بدقاعه بلاس 5 إسكرنه زر اعة التازع 
عليها أو بللمتدات ٠‏ الني أشار ابيا في أيه 
بوقدهها .ملك بالطمن .قلا .يقبل منه اللنك 
0 أمام 7 ا الفقنة. 2 / 
اف ا 000 
يتحصل أولطها.فى أن الم الولمون فيه أخطاً ف 
تطبيق القا نون وتأويله 3 إعتبر المطدون عليه 
ليمالا أ زداعة القطن لمجو و علي سناد 
إلى جع الحكين ذلك أن 05 6 / يمن 
إلطمون علي الأول املكية الفطن أد بأية 
تّداءة معيئة وأن الطنود 3 علب الأول قد اعدف 

بمحتن جاسية م 1 ل يوضع إبد 
الطاعثين عَلْ فللاظيان: تداعيم القعئن 'المححجوز 
عليه و بعذم تنفدل يذ حك الحلكين أذ يكن الززاخة 
مارك ألطاهنين ولا تزول ملكيتا غنم بما:قض 
عله يه خم المكين” من أحقدة المطفؤن عليه الال 
ف ةاتتلانها نا دام أنه وتلا فلا” 6“ هذا: آل ' 
أن أاطعون أغانة يه الأونلم إلأع: «ملتكية القطق 


الحجبوز عليه و[هنا قزل" ابأنه' ماح > حق فى 
52 .أن ادعاء؛ الدع فى الأول أنحئيته اراعة. 5 


الاتفاع: بالاطيان» من 1/ : / أمةى كران 
الوتزاعة' فى الضجان” الوخيد ' ذا الا وَأ “له 
| -النتياز "ليهاو حي نآن هنمتا جر ل يفم قر مرواعتَّا . 

00 وخيش إنهذ|” السب دود ما قالهاعحم 
؛ اأظعون: فنه مس ام أن :التذاع فى هذه الدعوق 
أخيذؤزق الواقم بس التأف رواللستأ ف“ “ليه 
كا |:“الأنرل: : نثالطاصق الأول د" اعافترا عاق - 
تداعدة' أولشيهما: +.وقه: .نما ك: الإاختؤتان 
الخنازعان قله بكم 0 : نيما قن من 


مارس سئة 9و4( ... وقد نص ف هذا المقدعلى 
أنه ثم الاتفاق بين الطرفين على إنباء هذا الأذاع 
بشتى نواحية وما تفرع عله من دعارى #تلفة 
ونزاعات متعددة بواسطة التحكيم .وق .م 
دن يوئيه سئة ١901‏ صدر حك الحكدين ؛ و بعد 
أن استعرض ثى الأزاعات القائمة بين الطرفين 
وأفوالٍكل منهما ودفاعه قضى : أولا بأحقية 
الآستاذ فونى عطية فى أن ستل اله فدانا 
موضوع التحكيم بما عليبا من الزراعة اعتبارا من 
١‏ أكتوير سنة أهؤةا الخ 0 ورفعالمستأئف 


عليه الأول الدعوى رقر ع رسلة زمواق. 


وير ليواه4١‏ طلب فيها بطلان حك الحكين » 
وقد قضى فيبا بالرفض فى ؟١‏ ديسمير سنة 
١ه‏ وقد بأيدهذا الحكم استثنافيا ى .م أبريل 
409 فى القضية رقم م١‏ سئة 5+ فى استئناف 
مصر ... وحيث إنه ظاهر من أوراق الدعوى 
والمستندات المقدمة فيبا أن زراعة القطن 
لمنتازع عليها مى ذراعة المنتأف عليه الآول 
دون باق المستأنف علييم وحيث إن فؤاد عطيه 
ولو أنه هو الزارع اانطن انمججوذ عليه إلا أن 

ملكيته له قد زالت عنه مائيا وجب حدكم 
كين الذى صدر لماح المستأنف ولاق له 
أن يطالب بملكيتة فى مواجبته د نص على أن 
ااستأثف هو صاحب الحق فى وضع اليد على 
المج فداتاجيعبا . . ما عليها من لزراعة وقد 
صدر هذا السك فى يوليه سئة01ة١‏ أىفوقت 
أن كانت زراعة القطن قائمة ف العين ءرهذا الدى 
انتهى إليه الح امون فيه ضحيح فى القا نون 
ذلك أن الاحكاء م النبائية ‏ سواء صدرت من 


فيه وأصبحت لله بمونجبب] قوة ‏ الم المقضى 
ضد الأخصام الصادرة فى مواجبتم فلايجوز لخم 


ام 


.أن يأتوا ما ينافض هذه الحجية أو بتخلصوا 


من أثارها سواء عن طاريق دعوى برفعوتها 
أو دفع يتقدمون به ضد صاحب المق فى القسك 
هذه الحجية . فى كان الثابت أن الطاعن الأول 
والمطعون عليهالاول قد لجا إلى التحكم قما كان 
ناشيا بونبما من منازعات متعددة 1 دراعة 
الآطيان المعلوكة للها وكان حك ال-كنين قد فصل 

بصغة نهائية فى هذه المنازعات وقضى الطمون ' 
عليه الاول بأحقيته فى استلام + فدانا بماعليبا 


.| من الوراعة اعتبارا من ه١‏ أكتو برسنة 1و١‏ شْ 
وكانعزراءة القطن موضوع التزاعق عم فدانا 
.من ضمن || هد قدانا الحسكوم بها وقائمة فى هلم 


الارض فعلا وقت صدور اح امحمكين ف 
3 يوليه سئة مو على ما قطع 4 الحم 


ا مطعون فيسه فإن أحقية المطعون عليه الاول 
ارزاعة القطن المذكورة تكون أمر! مقضيا له. 


اح الحكين ضد الطاعن الآول. 
وتكون ن دعوى هذا الاخير يالب أحقيثه هذه 
الرراعة مزدودة يا لهذا الحم من قوة الامر 


به وجب 


المقضى ومن حجيته قبله ؛ ولا يقدح فى ذلك أن 
'يكون هو الرارع للفطن فان هذه الواقعة ‏ 


على ما أثيت الحك المطءون فيه - سابقة على 


ضدور حك احكيين الذى صدر وقت أن كانت 
الرراعة قائمة فملا فى الارض ولا يغير من ذلك 
أيضا ألا يكون الحم قد تنفذ بالاستلامفان عدم 
. تنفيذ الاحكام لا مخل بما لا من جية لم تنقض 


بأى سبب من الاسباب الى تنقضى با قانونا . 
:رسف ]إن الب اثان صو ان 


الحم المطءعون فيه جاء قاصر السميب إذ ارمكن 
الام أو لمكي # لا حجها فيا قصلت أ 


فيا قالله من ملكية الطاعن الاول وحده أن رراعة 


القطمن إلى قرائن لا تؤدى إلى النقيجة النى اتبى 
الكل وم برد عل ماقدمدالطا عنونمندفاعجوهرى 


حون 


14 


العدد الا لك السئة الثامنة والثلاثون 


هيد بالاوراق إلرععية والاحكام النبائية امثبية .أ 


لحق باق الطاعنينفى الرراعة فضلاعما ارتك:وا 
إليه من عقود الإيجار الثابئة ااتاريخ ومن سيق 
رهم دعوى الاستردادرقم 1١ب‏ سئة ١401‏ 
عن ؤراعة البدسبم اجوز عليها من المطحون 
عليه. الاول ومن اختصام [لطعون عليه المذ كور 
لهم .قى جميع المازعات. باعتبارثم مستأجرين 
لللآطيان.وحائزن لها .. : 


1 «وحيث إن هذا السب ورد د اقل الحم 


المطامون. قله من و أله 7 مزر بأد راق الدعوى 
و الم نات المقدمة فنما | نْ زراعة القط: نالمتنازع 
ص هي زراغة المنتأاف عليه الاول دون باق 
المستأتف لهم 
الابتدائية' ٠‏ وذلك نابت من أولا 5 أقوال 


شود مهل مساو عبد بد اقلم عمد اخليلوة فو اد عطية, 
الشكري دقع 151 سنة ووم إدادى الفشن |. 


إذ تقدم الاولان عر إلى البوليس فى .٠١‏ من 
اكور سئة امول بشكرى ضد اثثالك أنه 


عرض فم فُْ أطيان موؤجرة [لييممن المستأنف 


من حصة كامل عطبة » وقد قرز أمام البوليس 
أنهما استأجرا فى السئة الرراعية الشايقة أى من 


أكتوير سنة .وول | إلى أكتوير منة هود 


5 ورقدانا . » من فؤاد عطية زرعاما أذرة شامية 
واستأجرا شن القدر . العام الجديد الذى يبدأ فى 

أكتو برسئة 1هو١‏ منالمسئ اجر منفوَادٍ عطية ؛ 
تعر ضحم قوزى عطية.وقد قرر هذأ 0 
التحقيق أمام البوليس أله 7 حصة لبه 
كامل وواضع بده علييا و وأنه ذيع 3 
الزراعية المنتية فى أ كتوير سئة 01؟١‏ .يعض 
هذه الاطيان وأجر منبا 1 قدانا الشتكين 


زرعوها أذدة شامية .ايوخل نما تقدم / أذ و فؤاد 


عطية هو الرارع لاقطن بحصة كامل أخيه وهى. 
قدادين. : 8 هو وارد ار الحجدة وأن. 
عمد عمد .فصطق وعبد الحلم خليل لم يستأجرا 


'سوى م-فدانا زرعت أذرة شامية أن صادق 
:حبيب لا دخل له فى تأجير.هذه: الاطبان ؤأن 


الدى. يوجر نبا إلى المستأجرين مياشرة هو 
فؤاد عطية .. 
الذى توقع بناءعلطاب : ؛صادق حبرب فى دعمن 
يوليه مدنا 0ب | دشجد عرد مصطق وعبد الخليم 


ثائيا' س ثلث من حطضر الحجر ' 


اخليل بمفتهما مستأجر بن منه أن الحضر ل * يود 
أ تنمأ فى:العين نل وجد نبا أؤاد غطية الذئى عين 
حارسا على يذ فذانا قطنا ثالثا ل ثيث من 
الذي نكافرا مدعين فى الدعرى |! عضر المتجر الإذاى الذى أوقهه الصراف فى 
.1 أغسطس 'سنة ون على مم فدان' قطن 
: أنرا عاوكة إلى عطية بصنمته فالنكا و واضعا اليد 
وقد وجده بالمين وعين حارسا ولم يحد عمد مد 


مصطق أو يدك الحلم خليل أو ادق حياب ‏ . 


أزاها: - واغيزاعا اعون أن اندز عندما 
أراذ توقيع الحجر فى م أغسطس سئة (40١‏ 


موضوعغ الفرق َس يد أ من المستردين 


سوق عظياو قد عيئه المحضر حارسا على باعي 


وهذا -الذى أورده الح هو تدليل سائغ على 
ا [ليه من ذراعة ااطاعن الآول وحده 
2 للققاز لان المتتازع عل 4 زما ذكره ل لحك استخلاصا 


من تق انكر 1 5-5 سئة 1م16 


: الرممية. القدمة يحافظة الطاعنين ا ملفت 0 
اطي ما بين 5 الاطلاع ليا أما باق 
ما أشار إليه الطاعنون فى هذا السبب من دفاع 


دمن مستتيمات فإنم فضلا عن كونهم لم يدبنوا 
ف سلب النعي, أوجد هذا :البفاع لم إقدموا 


1 : عكلة النقض المدئية 


ما يدل على سكيم لدى مك الموضوع بو أو 
با استندات الى أشارؤ ١‏ إليها فى تعييم وقدموها 
فى ماف. الطعن فلا يقبل منهم السك بذلك لول 
مرة أمام ممكمة الثقض 

٠ ٠‏ وحيث إن حاصل السبب الك لت أن الحم 
المطمو نفيه أخهاأى تطبيق القا ون ذل كأن الدعزى 
رفعت “يطلب أحقية اظاعئين ازراغة قمان 
#جوز ليها حجرا ضوريا عشولة إن الفامون 
عليه الا هو الرارع لها وقد ثبت أن المطءون 
عليه المل كود لم بزرعبا فكان 'يتعين الح 
بأصقيتهم ذه الرزاعة و[اغاء الاجر ااصمورق 
الموقع عليها أما القضّاء برضن الدعؤى قعنئاء 
نيك الجز الصورئ. زأو اشرو هله يه ]الاق 


يعيب الحم و يسثوجب نقضه ولا الغير من ذلك 


ا إليه 0 عن 0 المكين 0 1 


فى هذه الدعوئ . 

ووحيث إن هلا السيب دواد 3 قأله 
الحم المطءون فيه من ,“أن المجال فى هذه 
الدعوى اين متسْعا لبحث صحة عقد :الإيجار 


الصادر من فوذى إلى باقى المستأ قب علييم أو ولا خروج عن نطاق الدعرى ٠‏ 
صو ربنه وصهرحة الخجر أو بطملانه إذ .موضوع 3 
هذه الدعوى ماءكية المتردين للزراعةالحجول . 

عليبا وقد ثبي للمحكئة ما لايل معه لاك فى . 


1 أنهم لا علكورن شيمًا فى هذه الرراعبة . وهلا , 


الارل أحقيته لرراعة القطن الغجرزن عليبا 


لاسند له من القسائون استناذا إلى ما لم . 
لمحمكين من حجية قبله ذلك الح الذى قطى في 


قد أثبت أن ادماء الظاءن ٠‏ 


لها 


مؤاجيتةه بأحقة الامون عليه الأول د 
الزراعة ل ع ها سياف باه الرد على السبب 


الاول ‏ وآن ادعاء. باق الطاعنين أحقيتيم 
أرراعة القطن ل ].. ساس له من الواقع علي ماقطع 
يه لحكل فى دود مملط» الموضوعية “أنه يكؤن 
قل أصاب فى قضائه مر فض الدعرى بعد أنأتباز 
أساها دون خاجزة للبحث في, صحة الحيدز أو 
دوديته 
د وحيث إنه لا تقدم بكون الطعن فى غبيد 
1 0 ومين رقضةء ٠‏ 


2 اافطذية ةركام 8 سئة 78 قي ةو وعم وية 


1 السنادة الأسامقج عد ادن عدر ايل الانكنة :واأسعق 
| ميد السيد وعد عيد الواحم علي "وأحد اولاله ويد 
: | متولى عن ااستفارين ) ٠‏ 

مالك االرراعة [نحجرز عليرا صو دنا وهو خطأ | ' 


/ا6 ١‏ 
6 مارس سلة /زهةا 


أت مل. ٠‏ حك دياب كاف .2 


دموي 8 سيراه 


* تعورضل‎ ٠ 
فسخ + عقد دعوى رفعت من‎ ٠ 

المامل"' الاظالية بتمويض عن فمله بلا مبدر وف وانتغير 
لاق .. محث الحكم هذا الموشوع والتواؤه إلى ونش 
الدعوى لأن ااقشسخ له ملبيرره مم استبعاده تطبيقالادة 
#٠‏ ره من القائون ركم ١‏ سلة 1544 ١‏ لاثالشن 


إن حدم عمل اح 2 احب الل ق الفسيخ المثار 
إلد فى' الأدنيت 1 / 0431م أن الفائؤن رقي 41 
سنة 944( زيادة عن حقه فى الرجوع .على الثاءل 
بالتعويض طيقا لهادة 1 من ذلك الفانون ٠‏ 
المهاديء القانونية 


١‏ إذاكانت الذعوى النى رفعها العامل 


هى مطالبة بتعويض عن فسخ عقد العمل وفصله 
بلا ميرر وفى وقت غير لاثق و حثما ا حسم فى 


5 المدد الثالك - السئة الثامئة والثلاثون 


حدود هذا |اوضوع وخلص فى خصوصه إلى 
أنه لاحل ل لأن الفسخ له ماييرره وأحال 
الحم فى مبرر الفسخ إلى عدم إطاعة العامل 
الأمى الصادر إأيه من صاحب امول أو انلطأ 
فيا اعتقده من أن إرجاء تفيذ هذا الأمر و 
آخخر لا يضر وكان الحم قد انيعد تطبوق 
اللادة 5/٠‏ من قانون عقّد الل الفردى 
رقم 41 لسنة 1946 فيا وكم من العامل » فإنه 
لا 2 ن هدك تنافض بن متدمات الحم 


وما اثنبى إليه ولاخر وجفيه عن نطاق الدعوى 


ذلك 'لأله إذا كان الفسخ 'لا يمبح إرجاعه 
اسبب ممين فإنه ليس ما عنم أن برجم إى 
عبن أخر: 

؟- المادة ١‏ من قانون عقد العمل 
القردى رم ١غ‏ لسنة غيةا 5 تثناول حق 
صاحي العبل فى الرجوع على العامل بالتعو يض 
عما يكون قد:أتلقه من الألات و الأدوات 
لتييجة. لمطئه أو يسبب إهماله ولا تتداول حق 


الفسخ الشار إليه فى المادئين 1 اوء من 7 


ذلك القانون فلا تحرم صإحب العمل هن 

اساماله هذا الحق زيادة عن داه فى الزجوع 

طرافايل 0000 
لمكو 


ْ ... من حيث إن السيب الأول يتحصل 
'فى أن الح المطعون فيه قد تناقض فى التقيجة : 
التي قررها مع رأبه الذىكريه في بحاه المرضوعي . 


] طلب التعويبض هلى: '« 
أن يعوض' عن هذه الخسارة الفادحة التى أصا بته 


و يفو ل الطاعن ىُْ بيان هذا النعى إن تقطلة 


البحث :نحصر فى هل كان السبب الذى استندث 
إليه المطمون عليهما فى فمله هومن الأسباب الى 

ييز من أجارا قا نون عقد العمل الفردى بالمادة 
م فصل العام ل كجزاء على قعل اقثر فه على فرض 
وفوع هذا الفعل أم لا.وأن الحم المطعون فرسه 

إذ قرد أن شركة شل لم يكن يحوز لها أن فصل 
الطاعن عوجي المادة 1/6 من القانون رقم١‏ 3 
لسئة ع١‏ فإنه كان يحب علييا أن تي ده إلى 
الخدمة أو أن تعوضه عن هذا الفسلل » وماكان 
اللحكية ‏ أن تبحث قرار الفصل إلا على هذا 
نلوجه . ولما كانت مقدمات الحكأن قرار الفصل 
لا ينطبق على الفقرة السادسة من المادة ٠‏ من 
القائون بيها اتبى إلى رفض طلب النء-.و يض" 
شكون نتيجته متناقضة مع مقدمانة ٠.‏ ويتحصل 


| اليب الشانى من الطمن فى أن الحكم إذ أباج 


فصل الطاعن: سيب غير السب الذى فصل من 
أجله يكون قد قضى بغير ما هو مطلوب ٠ن‏ 
الحكة . ا 

. و ومن حيث إن هذبن السببين مردودان 
بأنه ببين من صحيفة الاستثياف أن الطاعن فى 
أن العدالة تقضى 


مادام القصل قد صدر بلا ميرن وى وقت غين 


.لائق ول يصدر مئه ما ينتدعى هذا الفضل » ٠‏ 
| زمؤدى ذلك أن سيب الدفوى هو الفصنل بلا 
. مارار وى وقت غير لائق: ٠‏ ولاكان بين من 


الجبك المطمون فيه أنه فى عل « أن ما وتمع من 
اشفيق خطاب وإن كان جيز للشركة صاحية 


العمل الاستغناء عنه إلا أنه ليس من الالترامات 
الجوهرية لمر ثبة على عقند. العمل ذلك أنه قد 


قضاء محكة التقض الم نية 


أساء التصرف فق عدم طاعة الام ااصادر له 
بعمل من الأعمال أو أخطأ فيا اعتقده أن إرجاء 
تتقيل ذلك الاصس إلى يوم آخر أيس فيه ضررماء. 
ثم أوزد الحك المطعون فيه بعدئدذ أن, حالة شفيق 
غير منطيقة على المادة .مو منقا نون عقد العمل 
الفردى ويبق حق الشركة صاحب الغمل فى فسخ 
العقد عملا بالمادة وم من ذلك القائون وهى 
تنص على أنه إذاكان العقد ميرما أدة غير محددة 
كان لكل من الطرفين الحق فى فسخة بعد [علان 
الطرف الآخر بذلك على أن يكون الإعلانسا بقا 
الفسخ عدة معيئة وهى ثلاثونيوما للمال المعينين 
بأجر شبزى » وتنص المادة ؟7 من فس 
القانون على أنه إذا لم يعمل بشرط الممبلة المشار 
إليبا فى المادة السابقة ألرم الطرف الذى تسبب 
فى .فسخ العقد بأن يدفع للطرف الآخر- تعويضا 
مساويا اللآجر الكامل عن مدة المباة أو الجرء 
الباق منبا »ا تنص المادة عوم على أنه إذا. كان 
الفسخ صادرا ٠ن‏ جائب .صاحب العمل وجب 
عليه أن يدفع للعاملمكافأة عن مدة خدمتهتحسب 


بأجر نصف شبر الال المعيئين بالماهية الشبريةعن : 


كل سمئة ع نالسنوات الست الأولى » وقال الحكم 
المطعون فيه كذلك, و ما أنهفماختص بالتعويض 
فى الحكة أنه لا محل له لاله نيت - كا سبق 


القول ل أن الفسخ كان له مأ يبرره » . ومغاد' 
ذلك أن المكم المطعون فيه قد أحال فى مبرر. 


الطاعن من أن إرجاء التنفيذ ليوم آخر لا يضر . 


واذا كان'فسيخ لايصحإرجاعه ليب معين فإنه ليس . 


هناك تنافض .بين مقدمات الحكم ومااتبى 
إليهء ولماكانت الدعوى الى رقما الطاعن هى 


مط لبته بتعو يض عن فسخ عقد فقد حثها الحبكم 


مياق 
المطمون فيه فى حدود هذا الموضوع وخلص قُْ 
خصوصه إلى أنه لا محل له لان اللمسيخ له مايبرده 
و ذلك لم مخرج الحكم المطمون فيه عن نطاق 
الدعوى . 2:0 

ه ومن حيث إن السهب الثالك يتحصل فى 


النعى على الحم المملعون فيه “خالفة القانون » 


ويقول الطاغن فى بيان ذلك [نه كان يتعين على 
عكة ا موضوع وقد انتبت إلى أن تلف االافتات 


كان نتيجة أعمال الطاعن أن تطبق عليه نص 
المادة م٠١‏ من قا نون عقد العمل الفردى التى تلزم 
العامل بالمبلخ اللازم لإصلاح الاثسياء التالفة 


أو اس دالها ‏ وكان عليبا متى رأت غنالفة 


الشركتين المطعون عايبما لاص المادة المثار [ليه 


أن تبطل قرارهاً بالفصل ؛ ول يكن من سلطة 
امحكئة ‏ أن تدرر الفعل بابتداع حالة أخرى 
تختلف عن الهالة الممروضة ش 

د ومن حيث إن هذا النعى مردود بأن 
المادة المذكورة لما تتناول.خق صاحب العمل 
فى الرجوع .على العامل بالاعويض عما يكون قد 
أتلفه من الألات والادوات ثليجة لخطثشه أو 
سيب [هماله ولا تتناول حق الفسخ المشار اليه 
فى المادئين ب/زو.م من قافون عقد العسل 
الفردى رقم ١؛‏ لسئة غ146 فلا نرم صاحب 
العمل من استعاله حقه المشار إليه فى المأدئين 
المذكورنين زيادة عن حقه فى الرجوع على 
الفامل ٠‏ 1 ' 

د ومن حيث [نه إذلك يتعين رفضالطءن .. 

( القضشية رقم ما حل +4 فنرقاسة وفتبوية 
النادة “الاضاتذة عبد اللزءز عد رئيس السكمةواسحق 


عيد السيد وأعد قوشة وعد متول عتلم وابراهيم عبان 
يوسف لاستفارين ٠ 03١ ٠.)‏ 


؟ 


١4 
١601 مارس سئة‎ ؟١‎ 
ع حساب . ائرات . التوقيم ل وز بملاة كر‎ 
عدم أعتبار‎ ٠ موا أن رصيد الحساب السابق ميام معين‎ 
, ذلك دالا مل الالمنام بالحسابات السابقة‎ 
ب ب وكلة . أهلية مسكولية هبة.‎ 


لبا أي تضرف م :| #سثولية من كان بتو إدارة أمو الها 
من هزه ل نات والاروض * 


ا ست وقد « يطلاته »” دعوى . دفوم ١‏ حواز ْ 
| فيه يجب أن يكون صربما أوأن تكون 


السك بطلان القد فى صورة دقم من الدفوعالوضوعية» 
... هاب حكم , القبول الإئم من الطعن فيه.. مناقشة 


مار الحسكم وبيان مدي حجيته أو التراخى ل ااطمن , 


| دالة بشكل واضح على حصو له أمامناقشة 7 ثار 


ص الحكم عدم أعتياره رضاء بالمسكم.ء ْ 
92 3 دنام ٠‏ عدم لزام المجسكة إتعقب الموم 
شي مناحى دتاهيم ٠‏ 
الياديء القانونية . 
يق يؤْخذ من وثم على كشف 
حساب بإأراده جب أن يلبث أيه كن عاما 


بتنسيلاتٍ الحداب ' فإذا كان التوقيم و ا 
17 مين 0 هذا ها ل . 8 لوقع : 


كان -ملها بالحسابات 


أ'سابقة على إثباث هذا 
ال ضيل ١ ٠‏ 


؟-متى كآن الحم قد انتهى إلى أن جالة 
مورثة الخصوم المقلية لم تسكن تسبمح. لها بأن ' 


تأنى أو تقل عو أى تصرف استبادا إلى 
الأسراب السائغة التى: 5 )5 دها و أن اطيات 


والفزوض الثول بصدورها من الورثة لم تصدر : 


منها عن رضاء صمبح وبالتالى ,تحمل المسئولية : 


صدور 7 
هراث وقروض من عورثة لم تسكن جاانها الوقلية أسرميح ٠‏ 


العدد الثالث ب السئة الثامئة والثلانون 


عنها من كان" يتوإن إد ارة أموالها و القصره ف فيما 
فإنه لا مخالفة فى ذلك لقانون . 

© ليس فى القانون ماهنم من اميك 
يعللان عقدٍ فى صورةدفع من الدفوع:الؤضوعية 
دون حاخة ة إلى ار م8 دعو ى مستقلة ة بطب اب الحم 
بهذا البطلان . 

ب الرضاء الم المائع:من حق .الطمن 


تصرفات أو أقوال من تينسب إليه هذا الرضاء 


المكم وببان مدى ينه فأمس لا يدل يذّاته 


| على الرضاء بالمتي سها أن ترأخى. الطاعن فى 


الطءن. على ال4 َ لايدل ص ذلك 'الرضاء 


مادام أن ا 2 لجيعان إليه . 
١ 0‏ لاعلى الطحسكا إذا شي ' تاملب 
م بره الخصوم من مق مناحى الدفاع م دأم 


قضاؤها'يقوم على ما حل . 


> 3 حيث إن -32 0 دقئا 6 


7 ف الامتقاف. 2 0ج سرة ممه اق 


القاهرة: إسنةنادا : إلى أن الطاعن قبل هذا .الحسكم 


.قبولا:بمنعههن إلطعن فيه [عم'لا. لنص المادة ارم 
.من انون الأرافبات وقد انضمث [إييما النياءة 


ف هذا الدفع واستندت المطعون عليهما. ومعهما 


النها 5 ' التدايل على .قبول :الطاعن لهذا الحم 


إل أن شم المد كور أيد ْ يكم ةأول درجة 


تسم 


قضاء محكة التقض المدئية 


المادر فى 1١‏ عن 'وفير سنة بمو( لأاسيا به 
اا ذكره من أسباب جديدة وأن هذه الآسباب 
ونلك قد حسعت مسأ لنين أولاهما خاصة بتوقيع 
المورثة على كشوف الحساب والثانية غا 
بتوقيع المطعون عليها الثانية على واحد من نلك 
الكشوفوخاص. اللحكم ببذه. الأسباب إلى 
عدم الاعتداد' بأوقسع المورثه على كشورف 
الحسابلما ثيت للمحكة من ضعف قوى الموزثة 
المقلية ومن أن كشوف الحساب جاءد يملة فون 
بان المفردات والتفصيلات !ا خاص الحكم إلى 
عدم الاعتداد #وقيسع المطحون عليبا الثانية على 
الكشف الآخير لما نيت للمحكية من أن عيارة 
عن ورقة ثملة لا تفصيل فيرا. و أن التوقيع على 


تلك الورقة .لا يدل على.اطلاع من وقغت على . 


حسا بات السئين السا بقة:وال:تصديق عليبا . وأن 
الطاعن يمد صدزر الحم الفبيدى فى الاستئناف 
رقم +4 سئة أو ق قدم مذكرة: إلى عكمة 
الامئتئناف حاول فيبا أن يثير الجدل من جديد 
حول ححجية توقيع المورثة وتوقيع المطءون 
عليوا الثا نية على كقوف الحساب فنيرت لتقو نْ 


الجدل حر انا الحجية الأأفى المقضى فقدم -الطاعن 
بعد ذلك مذكرنين إلى محكية الاستئناف أقر 


فييما [قزارا صرحا بأنه يجب مقا مع حجية: 
الحتك: فى هذا الخصوص أن يخرى البحث على 


أساض عدم وجود تضلايق بح مل المورثة 


هذا الإقرار من جائيه بأى تحفظ أو اعتراض 


ثم قدم الطاعن مذكرة ثالثة أمام محكمة الإحالة 


ردد فبيا ما أوزده 2 ٠‏ هذ كر ثيه الها يقشين 
وأضافت المطئون عليبما إلى ذلك أنه كان من 


الاسئئاف فى 


افننا |درقم ع سلة رمق ما نأ : 


يفن 


الأثارالى تر تبت على تنفيذ الطاعن الحكررقم 4 
سنة يمه ق وقبوله قبولا صركخا أن محسكة 


حم من مابو_سنة 145 خحين 


صة | قضت بإلزام الطاعن بأن يرد إلى التركة أ كز من 


٠‏ جنيه لم تتقيد فى ذلك ما كان يدعيه الطاعن 
قبل كم 97 ميئة هه ق من تصديق الموزثة 
والمطعون عليبا الثانية على الحساب وأن اأطاعن 
لم يطءن على <ك م ه من مارو سلة 1445 بطي 


:التقض : 


0 عدت إله نماك 70 الطامن 
الى قدمك منه إل عكة الاستئناف مجلس 07 م0 


:|كتوير سئة 000 د مسكند ع عافظة الطاعن 
الأول 


أن الطاعن أورد فييا ردا علي الدفع 
الذى تقدمت به المامون علييما من ن السك إقوة 
الا اللقمضى بال ع الصادر قى الامتشاف 
٠‏ تطعن 
المستأ نفتان فى المبالغ 'التى ' تيزعت: ممأ المورئة 


الآولادها بحجة أنها لم نكل ف حالة أهلية ... 

إن الحم الغبيددى الصادر من عكة أول درجة 
بتاديخ ١١‏ هن نوفير سئة بلدا والنق تأيد 
عليبما فى مذكرة لا إلى عدم جواز قبول هذا أ 
حجة علينا فى منطوقه فتظ أما الأسياب ليت 


اسلئنافياً تاريخ ١‏ دإسمر بك ةا هى 


مرتيطة بالمنطوق و ليس الما :قوة الثىء امحسكرم 


نه ؤلا هى مقيدة للسنكة فى حكبا القطهئ . 
: على أن المناقمة فى سلامة التصرّفات الضادرة من 
امور كانت بعيدة عن الحم التييدى ماطو قا 
أو المطعون عليها الثاثية على الحساب ف يقترن |. 
تيد الحم 
- إن قول المستأتف إن الؤرثة ما فييم 
المنتأ ف علييما قد عاملوا المورثة معاملة السيّدة 
: لاصحبحة الرشيدة فإن هذا لا تأثير له على .ما تقدم 


وأ سياياً بدليل 2 عكة الاسكثناف ' حين قت 
الريدق قالت فَْ ختام أسباما ٠‏ 


نارض 


بصدد دعوى الحساب وايى من شأن هذه 
الحكية البحث فيه فا مكة الاستشافية قطعت 
بأن الحم القببدى 0 يتعرض ذه التصرفات 
ولا مكن القول بعد ذلك بأن لهذا الحكم حجية 
مافى هذا الصدد وكل ما له من حيجية هو جواز 
المناقثة فى الحساب وعسدم تقيد المستأنفتين 
بتصديق المورثة عله ... فلئفترضه إذن حساياً 
جديداً مقدا لها وعليهما أن يدينا مطاعنبما 
الجدبة الصحيحة على هذا الحساب ‏ إن هذا 
المنى هو ما ورد فى الك القطى الابتداق 
الصادر فى الدعوى الحالية ففد ذ كر ما يأتى عن 
الم المبيدى : [نه خرج من ذلك إلى [طراخ 


تصدبق المورثه و تصديق المدعية ألما نية من بعدها 


على الحساب ... وقال فى موضع آخر - ولا 
سبيل للسحكة وادالة هذه إلى الرجوع في قت 
به من ايعاد تصديق المورثة المدعية الثانيةعلى 
حساب المدعى عليه وقد |عتمدت المستأفتان 
هذه الأسبابر أقرتاها فى مذ كرتهما الا ةثنافية 
الأول وعبتا هذا الجرء من الحم الابتداثى هما 
قوافى أثر الحك القبيدى ‏ فأئره إذن مقدور 
على حق المسئأ نفتين فى مثاققة الحساب وعدم 
تفيدهما بتوقيع المورثة وبتوقيع [حداهما » ثم 
عاد الطاعن وردد هذا المعنىفى مذكرتيه القدمتين 
حكه الاب تناف بحلسة؟ ١‏ من مارس سئة؛ ١.‏ 
و ١!‏ من مارس م44١ ١‏ المستّندين المودعين 


أورده الطاعن فى تحدئه عن الحكم الصادر فى 
الاستشاف رقم ؟+؛ سئة بره ى .أنه ناقش أثر 
هذا الحكم و ينه في قرره من عدم الاعتداد 
بتوقفيع المورثة ٠‏ والطعون عليا اثشائية على 


كشوف الحساب وسل محجية الحكم فى هذا 


الممد الثالك السئة الثامئة والثلانون 


جد سمج سه ممعب عبسسسبسده حه مس حب شاي د سا سج بات بج وج وجي حل ميض ابت لطس حا شويج ار صجوب اا معطلتانط ل تيس 


الخسرص وايس فى هذا النىا أو رده الطاعن 


.ما يدل على قبوله للحكم ورضائه به لآن الرضاء 


بالحتكم المائع من حق الطعن فيه يحب أن يكون 
صربحا أو أن: تكون تصرفات أو أقوال هن 
ينسب ليه الرضاء بالحكم دالة بشكل واضح 
على حصول هذا الرضاء أما مناةئة آثثار الحكم 
وبيان مدى حجيته فأمر لا بدل بذا على الرضاء 
بالحكم ‏ م أن تراخى الطاعن فى الطعن على 
الحكم لا يدل على رضائه به ما دام أن الحسكم : 
لم يعلن [ ليه وكان هن حق الطاعن أن يثر بيش حتى : 
يقضى فى موطوع الخصومة . وما كان موطوع 
الخصومة قد قضى فيه .اصاحة (اطاعن فى خصوصضص 
مبالغ المبات والقروض وريع الأرض اتى 
اششتمل عليبا عقد ٠‏ دن أكتوير سلة ه586( 
بالحكم الذى نقضته هذه الحكة فإن سكوت 
الطاعن عن الطدن فى الحكم أذ كور بطريق. 
النقض لا يكن اعتياره رضاء بالحكم القهيدى 
الصادر فى الاستئناف رقم 497 سئة ,م.ق ل 
ومن ثم يكون هذا الدفع متعين الرفض ‏ لما 


ا كان هذا وكان الطعئان 50 أستوفيا أوضاعبما. 
الشكلية فإ :هما يكو نان مقبولين شكلا . 


روحيث إن الطاعن أقام الطءن رقم 155 
سنة ١9‏ ق على خمسة أسياب : ا أقام الطعن 


ا رقم ده ساة مواق على خمة أسياب إنمدت 


أربعة مئبا هى الاسباب الاول والثانى والثالك 
والخاءس فى لفظبا ومبناها مع الاسباب المقابلة 
لمانى الطعن الآول وانفرد كل من الطعنين 
بالبب الرايع وبرى المحكة: هذا التحدث عن 
الآسبات المشتركة فى كلا الطمنين ثم التحذث عن 
أأسبب الرا بع فىكل من الطعنين على حدة . 

٠‏ «ؤحيث إن ادهب الآولف الظعنين يتحسل 


قضاء محكمة النقض المدئة 


فى الاعى على الح القبيدى |أصادر فى الاستئناف 
رق +وع سئة مه ق بالخطأ فى تطبيق القا نون 
فيا انتبى إلبه من استيعاد مصادقة المطعون عليبا 
الثائية على الحساب وبقصور اابيان ذلك أن 
الطاعن دقع أمام جك ىأو ل درجة وا الاستئناف 
بعدم أحقية المجامون عليها الثانية فى الرجوع فى 
الحسابلانها اعتمدته وقيضت نصيببا منرصيده 


وأن المطءون عليبا الثانية ردت على هذا الدفاع. 


بأن تصديقبا نما كان على أن رصيد حساب|اورثة 
لناية قبراير سنة وعور هو ميلغ «مم جنيبا 
ووو مليا ‏ ويضيف الطاعن أن إقرارها 
بالتصديق والقبض منعامها من الرجوع فالحساب 
وأن ما أورده الحم فى الرد على دفاعه يحافى 
القائون من [هدار مصادقة المطعون عليها اذانية, 
كا شاب أسياب المك فى هذا الخصوص غموض 
وقصور ف البيان . 


د وححيث إن هذا النتى دود م أو رده 
السكر المطعون فيه فى هذا الخصوص حيث قال 
د وحيث إنه عن قول المستأتف أن المستأتف 
عليها الثانية صادقت على الحساب فإنه لم يقدم 
فايدل علىذلك » وقالتالمةأنف عليها المذكورة 
أنها وقعت على ورة: يملة ذكر فيها فقط أن 
الرصيد لغاية فراءر سنة و9١‏ هو مبلغ 
ورم جنيما ووو ملما فلا يصم اعتبار هذه 
الورقة مصادقة على الحساب من سنة ١١و‏ إل 
1و١‏ دلم يقصد .ا إلا إبراد الحساب المبين 
ما من تاريخ م من مارس سلة ١989‏ إلى "١‏ 
منه فإن كان المستأ نف قد وضع برأس هذا 
الكشف عيارة [جالى الرصيد السابق فان هذا 
لادل على الاطلاع على الحسابات السايقة . 
واستند ااستأنف فى مذكرته المقدمة لجلسة 


رضن 


0141/1 على المسكند رقم > حافظة 
أولى دقر .م من ملف الدعوئ الابتدائية . 
وبالبحث وجد أن مسكندات هذه الطافظة 
مسحوية ولم تقدم لمذه الحكمة على أن المستأئف 
لم يشكر على الل أتف عليها الثانية ذلك القول 
وقال فى عذكرته هذه إن إقرارها بأن رصيد 
الحساب السابق لغاية آآخر ققرابر سنة ١4+‏ 
وهو مم جنيبا و44 هو هو التصديق |لذى 
عنعبا من الرجوع فى هذا الحساب » وقد ورد 
ذلك فى الكشف دم ؛ حافظة أولى وتماسل ' 
الحساب بعده فى ذات الكشف لناءة آخرمارس 
5و( - وقد وجدت اللمكمة أنه مذكور فى 
فبرست الحاقظة أن المسلاد دم 3 ه و كشف 
حاب تركة |اورثة ابنداء من + من مارو سنة 
11 يوم الوقاة وقد اعتمده الورثة جميعا بما 
فييم الست صوفية , وأن المستند رقم ع هو 
كشف حساب ما للسمت المورثة. وما عليبا 
من آخير فبراير سائة 1484 لغاية آخر 
مارس سئة ١994‏ وموقع عليه من الورثة 
ويوؤخل من هذن ابيا بن وذلك القولسة فول 
المستأ'ف عليبا الثائية » . ويبين من هذا أن 
الحكم أقام قضاءه على أن المطءون عايها الا نية 
ذكرت أنها وقعت على ورقة جملة وعلى أن 
الطاعن لم ينسكر ذلك وعلى ما حم له ها هوثانت 
فى فبرست حافظة الطاعن عن المسكّندين اللذن 
ركن [ليبما الطاعن . وهذا الذى أورده الحمكم 
وأقام قضاءه عليه لاعخالفة فيه القانون 
ولا يشوبه القصور ‏ ذلك أنه لي يون 
من وقع على كدف الحساب بإفراره يحب أن 
يثيت أنه كان عالما بتفصيلات الحساب وليس 
فى توقيسع المطعون عليبا انثانية على ورقة ملة 
ذكر با أن رصيد الحساب السابق مبلخ معين 
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شان 


العدد الثالك ‏ السئة الثامنة والثلائئون 


مابدل علىأتها أات بالا بات الا بفةَ على إثيات 
هذا الرصيد ‏ أما النعى على الحكم بالقصور 
فردود بأن الحكم أورد دفاع الطاعي ورد 
المطعون عليبا الثانية عليه وتقل ما هو ثابت 
بفبرست حافظة الطاعن عن المةندات النى ركن 
إليرا ثم خاص من ذلك إلى النقيجة التى التتبى 
ليها وى صعة دفاع المطعون عليها ااثانية فى هذا 
الخصسورص ‏ ولامل بعد هذا أنا أثاره 
المطدون علييما فى مذ كرتهما من الدفع ببطلان 
' اطعن فى خصوص هذا السيب لاله فضلا عن 
عدم الجُدوى من هذا الدفع كاله من من آقر بر 
الطعن أن الطاعن أورد فى بيان هذا اليب 
ما يك لثو ضيح ماينعاه على الحكر المطعون فيد. 

و رحيث إن السيب اذا فالاءئين يتحصنل 
فى النعى عر الحم القبيدى الصادر فى الاسئئناف 
رقم 417 سئة ,رو بالخطأ فى الإسناد بمقرلة 
إن الطاعن استند فى دعواه ضن ما اند إلى 
كدف الحماب اموقع عليه من المطعون عليبا 
الثائية والذى كان «ودما تحت رقر + بالحافظة 
الأول دق وم هي :ماف الدصوى الابتدائية 
وأن الحكم المطعون فيه ذكر فى أسبابه أن 
المحكة تبين لما أن مستندات تلك الخافظة قد 


سديت معأن المسةندات لذ كورة ل تسحب إلا ١‏ 


ف ؟١‏ من يونيو ملة 144( أى. بعلا صدور 
الم المطعو ن فيه . واسآلدالطاعن فى [ثياتهذا 
النعى إلى الصورة الرسمية ذم الحاقتة واانى 
أودعبا نحت رقم , حافظته الأّولى فى الطعن 
دقم +11 سنة برق وخلص الطاعز, إلى أنهذا 
الخطأ فى الإسناد دليل على أن: الممنكة أصدرت 
حكبا دون أن تطللع على ال-تندات وأن ذلك 


: ووحيث إن هذا الفعى مردوديأنه نبى اعوذه 
الدليل اللقنع لآن التأشير على حافظة المستندات 
ادع سحبها الابنبض دللا كافيا عل عدم صعة 
ما أورده الحم عن سيق سحب اك ااستندات 
فى نادرعخ سا بق بدليل أن الحم نقل عن قرس 
الحافظة ماخص تلك ا مستندات مما يقطع بأن 
الحافتلة كانت تحت نظر المحدكمة وأن المستئدات 
ل نكن ما وقت صدور الحمكم ‏ وفضلاءن 
ذلك فإن هذا الثعى غير متئج لآن اممكية نقات 
تلخيص الطداعن للستندن اللذين ركن إليبما 
والمدون على حافظته ثم ناقششت ماذكره الطاعن 
عن المسئند رتم + فى مذ كرته وخاصت من هذا 
اليبان ومن قول الطاعن إلى ااننيجة التى انتبت. 
ليبا وفوق همسذا فإن الطاعن لم يدع أن 
المساندبن المشار ليبما كانا ويان دن الببا نات 
غير ما أثبته الحم عنهما . 


: د وحيث إن السيب الثالك من أسباب الطمن 
فى الطمنين يتحصل فى أن الحم دم سئة 
مه ق أمتثناف القاهرة .شوبا بالفموض 
وقدور البيان ذم الراضح الجسم ماده فى 
خصوص مناققة الساب ومدى ح.جته فى هذا 
|شأن وهل أراد [هدار مدلول كل ورقة صدرت 
من المورثة أم أنه أراد ققط إجازة مناقدة 
الحساب فى جمنوعه ‏ وأن هذا الندوض قد 
أدى إلى تبلبل فى فهم المراد من الحسكم إذ فبمته 
محكمة أول دوجة على آنه استيعد:صديق اأور'ة 
غلل الحساب الأقدم من الطاعن فى حين أن الحم 
القطعى المطعون فيه فى هذا الطعن قد أهدر كل 
تصرف وكل ورقة صدرت هن اأورثه ابتداء 
من ار ' ع التو كيل أأثانى الصادر منبا إلى الطاعن.. 


ينطوى على بطلا جوهرئ :يضيب الحكم ٠‏ | « وحيث إن هذا الى مردود بأن السك 


قضاء محكة النقض المدنية 


المادون, فيه قد أورد فى خصوص ما تنازعه 
طرفا الخصومة عن قيمة توقيع المورثة عل 
كشوف الحساب ؛ أن حم مكة أول درجة 
فى مله لآنه وإن كان التوكيل الآول الأؤرخ ف 
بو أكتوير سنة وجور المقدم من المستأئف 
أخيراً نوكيل عادى الإدارة لا دل على ضعف 
أو استسلام أو عدم إدراك فإن النوكيل الثانى 
الحاصل فى ١‏ ستتمير سئة 900؟١‏ يدل على كل 
ذلك إذ قد جاء فى هذا التوكل بعد أن صادقت 
الموكلة على أعيال المستأتف عن المدة الماشية 
أنبا تقبل إدارته وأعباله فى المستقيل بأوسع 
سلطة وتمطيه حق التصرف فى جمييع أعياتها 
المنقولة وحقوفها الشخسية وأتها طالما كان 
المستأنف متمتعا بنلك السلطة المقتمة الذكر 
لا يصمح لماأن تصرف هى بأى تصرف فى 
أملاكبا المنقولة أو الثاجة أو غير ذلك سواء 
عقابل أو بغير مقابل إلا إذا صادق على ذلك 
المنسأ قب كا لا يعم لها أن تقوم بأى عمل من 
أعمال الادارة وأنه ما أن الوكالة عجائية لا يسأل 
المستأف عن أى خطأ سواء كان يسيرا أوجسما 
وأن المستأف لا يعرل من الوكالة إلا بكتاب 
مظروف موصى عليه مكتوب كله خط بد الموكلة 
وموقع عليه ماما بإمضائها . رقد اعتيرت عكة 
: الاسئئناف الختاطة يحق ف حكمما الصادر فى ١١‏ 
قرابر سزة .عو فى استئئاف لنفس المستأ تف 
وبق إخوته عدا واد وأخواته ومنبن 
المستأتف عليهها ضد أو وبين بيريزا وأنميكامل 
تريح الأ الذى ليس بين المستأنفين ‏ أن 
الأوكلة والدة المستأنقن حجرت على نفسها 
بنفسها حجرا قعليا بمقتضى ذلك التوكيل الصادر 


منبا للستأتف فى و( من سيتمين مبنة و10 : 


لق 


موضوع الدعرى مطالية بيريز [:ضير ألبى 
للدوكلة تباخ 7٠‏ عليه مقاضى سلد مؤرخ 
فين من سبتمس منة معو أنه ثبت للبحكة 
أن الدين لا سبب له وأنه بسبب تقدم امركاة فى 
المن والتأثير الأدبى اذى وقع عليبا من .دض 
أو لادما انتزع منب! موقيعها على ذلك السندخدمة 
لوادها أنبى وأن توقيعبا على السئد مرة أخرى 
لإطالة أجل الدفم يدل على ضعف إرادتبا وقد 
حصل هذا المقبع بعد التوكيل ااصادر منها 
لابنها المستأنف فى ١‏ من سيتمير سنة 118 
ألدى وضعت به نفسبا تمك الجر الفعلى 
وعارض. أن كامل توق هذا الحم ورفضت 
معارضتة وتأيد الحم فى منمايو سئة . به 
ورفع بيربز! نه الذاسا ورقض فى بام عنمابو 
مسثة ومو # وحيت إنه فضلا عن ذلك فإن 
المميتأ نف عليرما قالتا أيضا إن عكة مصر 
الابتدائية الأهلية حكنت فى ه؟ من [ ريل سئة 
عمو ١‏ بوطلان سند دين آخر صادر من موكله إلى 


ليما د عبلغ ...م جنيه بتاري مطل من 
يوليه سنة م موا وألة جاء فى هذا الم أنه 


لانزاع فى أن الموكله كانت طاعنة فى السن وأما 
كانت ضميقة الارادة وأن هذا ثابت من إقراد 
نفس الورثة وأن هذا الحك قد تأيد اتنا فيا. 
وأنه وإنكانت المستأنف عليهما لم تقدما مايدل 
عل ذلك فقد اعترف المستأئف بصدور هذا 
الحم فى هل كرئيه قائلا إن سنده وسند الحكم 
امختلط لم يظهرا فى عالم الوجود إلافى سنة؟ و١‏ 
بعد وقاة الموكلة وحكم فى ثأنبه: بعد ذلك فلا 
يدلان على أن الموكلة كافت مسلوية الإرادة ماد 
سنة مو وليس لها قوة ألثىء ال كوم به إلا 


كرف 


في قصل فيه بالذات وهذا القول غير كافق 
دحضش دلالة ال سكين على حالة الموكلة وقد كان 
لمأتف مثلاق الدعو بين ومن عنمن الورثة بل 
إن مذكرة المستأ نف عليها تقول إنه جاء فى حكم 
حكة مصر الأهلية السالف الذكر ان المستأ ف 
نفسه طلعن فى السئد بالبطلان باءتبار أنه أخذ 
من المورثة بطريق الاستبواء والاستغواء وانها 
كانت طاعئة فى السن وكان من السبل جدا على 
أى [نسان أن يستكتبها سندا ما بريد لضعف 
قواها العقلية وأن المستأنف اسدند على الحكم 
الختلط الذى سيقث الاشارة إليه . وحيث [نه 
قضلا عن ذلك فان اأحسا بالذى قدمه المستأ ف 
قائلا إن الوكلة اعتمدته قبل وفاتها قد ذكرت 
فيه إبرادات المنازل والآطيان على الخصوص 
يملة دون بيان الإيراد والمنصرف ‏ ثم أورد 
الحكم بعد ذلك ماسبق بيانه فى الرد على السبب 
الأول فى خصوص توقسع المطعون عليها الثانية 
على كشف الحساب »؛ وخلص الحكم من كل 
ذلك إلى صم مة دفاع المطعون علببما في تتازعه 
الطرفان فى هذا الشأن ‏ وهذا الذى أورده 
الحكم وأقام عليه قضاءه لايشويه خموض لآن 
5 أقهم على عدم الاعنداد بتوقييع المورئة 
وأوفييع المطعون عليبا الثائية على كشوف 
الحساب اسئنادا إلى سبيين : أولا أن نلك 
الكقوف ملة غير مفصلة . وما نييما أنه فها 
مختص بتو قيمع المورثة فإن ذلك التوقيج لابستد 
به إذكانت المورة: مسلوية الارادة سبلة الانقياد 
لضعفب قواهاالعقلية وتقدءها فى ألسنوهو عيب 
من أنه أن يفسد إرادتها و ييطل جميع تصرفاتها 
كا أنه لاننافض بين ماقبمه 0 الاشالق 
القطعى ومافهمه الحكم الاستئناى 0 المطعون 
افيه منمد اول الحكم بإدوسئة بروق لآنالمكيين 


المدد انالك - السئة الثامئة والثلاثون 


بلتقيان عندعدم الاعتداد بثو قييع المورثةو:و قيمع 
المطمون عليبا الثانية على كشوف الحساب وكان 
من الأسس الى اعتمد عليها الحكمان فما نتيا 
إليه من عدم الاعتداد بتوقييع المؤوقة ماؤزوة 
مهما عن حالة المورثة العقلية . 


و وحيث إن السبب الخاس من أسباب 
الطعنين يتحصل فى الننى على الحكم الصادر 
بتاريخ+ من أبريل سئة لان | 00 تأسيسا 
على أن الطاعن دقع بأن الورثة بما فيهم المطعون 
عليبما قد عاملوا المورثة معاملة السيدة الصحيحة 
وأورد الآدلة التى يستند إليبا فى مذكرته أمام 
مكة الاسئئئناف ولكن الحكم المطعون فيه 
أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى . 


روحيث [إنالنعى مردودبأن الحسكم المطءون 
فيه إذ تحدث عن حالة المورثة: الفعلية قد أعتمد 
على قوة الآم المقضى المستفادة من حكم محكة 
الاسئئناف التلطة دحم محكة القاهرةالا بتدائية 
الصادر فى وم من أبريل سنة مم14 ااؤيد 
امكثنافيا »وما أورده الحكم ادو/مرهءقفى 
الشق القطعى الذى فصل فيه وهو عدم الاعتداد 
توقيع المورثة على كشوف المساب لضعف 
قواها العقلية ب وهذه الأسانيد الى اعتمد عليبا 
الحكم المطعون فيه فيا اثتبى إليه من إهدار 
توقيع المورثة على كشوف الحساب وإهدار 
التصرفات المئدة إليبا سواء عن الهبة أو عن 
الآرض - كافية مله ولا على امحمكمة إذا فى لم 
ترد على مايثيره الخصوم من أوجه الدفاع ما دام 
أتها أقامت قضاءها على ما حمله . ” 


دوحيث إن السبب الرابع فى الطعن 157 سنة 


برق يتحصل فى النعى على الحسكم الصادر فى > 


قضاء محكمة النقض المدنية 


من أنريل سلة ةا بالحطأ فى تطبيق القانون 
وبالقصو ر فى البيان استنادا إلى أن القضاء 
بيطلان هيات وقروض يدعوى أنها صدرت 
من ناقص الاهاية يؤدى قانون إلى [ازاماموهوب 
لهم والمقترضين بردها لآ إلى إلزام الوكيل بهذا 
الرد - كا أن الطاعن دف عأمام محكمة الاستئناف 
بأنه من الواجب فى حالة الطءن فى الحبات 
والقروض إدخالهم والمقرضين ق الدعوىي ب 
وأن الطاعن دقع أيضا بأن المطمونءليبما اعثرفنا 
مذه المبات والقروض فى قضية السند الى كان 
:“قد أقامبا أنى كامل توج عليبما وعلى باق 
الورثة وضمن مذكرته هذا الدفع إشقيه وساق 
الآدلة على الدفاع الأخيرولكن الحكم المطمون 
فيه أغفل الزد عليكل ما أثاره فى هذا الخصوص. 
دورحيث إنهذا النعى مردود بأن لحك المامون 

فبه أورد وجعة نظ رالمطعون عليهمافى ششأن الحبات 
والفروض كا أورد ماجاء بأسباب الحكم 
القبيدى الصادر من حكية أول درجة فى أأمث 
نوقير سئة بوم وما جاء يأسباب الحكم 
الغبيدى الاستئناى الصادر فى الاسئئناف رقم 
9+ سئة برو ق واستخاص أن هذين الحكيين 
قد اتبيا فى شطرهما القطعى إلى أن هذه الهبات 
والقروض لا قيمة له لآنها لم نصدر عن رضاء 
0-2 وأن قضاء الحكين فى هذا الختصوص 
قد حاز قوة الم المقضى ‏ وأضاف الحك إلى 
ذلك أن المورثة لم نكن تعقل اطبة ولا أى 
تصرف آص استنادا إلى ماجاء ممم محكة 
الاستئناف الختلطة وح محكمة القاهرة الابتدائية 
الصادر فى هم من أبريل سئة مو( المؤيد 
استئنافيا ‏ عن حالة المورثة العقلية » وخلص 
من كل ذلك إلى النقيجة النى التبى [ليبا من أن 
تلك الحبات والقروض لم تصدر من المورثة اأتى 


لحف 
لم تكن تعقل معنى الحبة أو أى تصرف آخر » 
ورتب الحك على ذلك النقيجة التمية لما اثتبى 
إليه وهى مسدولية الطاعن الذى كان يتولى إدارة 
أموال المورئة عن تلك المبالغ . وهذا الذنى 
أورده الحم وأقام عليه قضاءه لاعالفة فيه 
للفاثون لآن ما دام أن الحكم قد التبى إلى أن 
حالة المورثة العقلية لم نكن تسم لها بأن تأتى 
أو تعقل معنى أى تصرف استئادا إلى الأسباب 
السائغة الى أوردها وَأن تلك المبات والقروض 
ل تصدر من المورثة وبا لتالى تحمل الطاعن وهو 
المنصرف فى أءوالمها المستولية عنبا . # أن 
ما أورده الحم فى هذا الخصوص لا يعثوره 
قصور إذلم يكن الحكم فى حاجة إلى الرد على 
ما أثاره الطاءن عن طلب إدغال الموهوب هم 
والمقترضين ولاعلى ما أثاره من القول باعثراف 
المطمون عليهما مبذه الحبات والقروض ما دام 
انه أقام قضاءه على ان تلك الهبات والقروض 
لم تصدر من المورثة . وحسب الحمكم ذلك 
ولاعلى الممكة إذا فى م تتعقب مايثيره الخصوم 
من شى مناحى الدفاع مادام قضاوها يقوم على 
ما تحمله . 

«وحيث إن السبب الرأ بع ف الطمنرقم هه 
سئة مب ق يتحصل فى النعى على المكم الصادر فى 
١.‏ من ديسمير سئة م40( بالحطأ فى تطبيق 
القانون استنادا إلى ان الحم قضى بالريع فى 
دعورى حساب على اعتيار أن عقد الببع الصادر 
من المورثة إلى الطاعن فى ؟ أ كتوير سئة ه86( ' 
باطل دون أن ترفع دعوى ببطلان هذا العقّد 
أو فسخه فى مواجبة جميع الور فضلا عن أن 
المطعون عليبما لم تدقما” بيطلان هذا العقد أمام 
محكة الموضوع : 


د وحيث إن هذا النعى مل دود بما أورده 


لوف 


العدد الثالك .. ااسنة الثامنة و الثلاثون 


الحم الصادر فى من أبريل سئة من | البيم وإن كان عمسب نصوصه الظاهرة يضمن 


ان المطمون عليبما دفعتا ببطلان عقد البيع 3 
أن الح :تصادر من هذم الحكمة فى مؤ من ماير 
سنة ,م114 فيالطمن رقم ٠819‏ سنة 1١‏ ق أورد 
أن المطءون عليبما دفعتا بيطلان ذلك العقد 
لسبيين وان ما اورده الك المطعون فيه فى ذاك 
الطمن لا يصلح ردا على (لدقع بيطلان المقد : 
وفى هذا الرد الكاق عل ما يثيره الطاعن من أن 
المامو ن عليهما ل تدقما بيطلان عمد ابيع 0 
وليس ف القانون ما يكلم من العسك ببغالان 
عقد ق صورة دع من الدفوع الموضوعية دون 
حاجة إلى رفع دعوى مستتلة بطلب السك ببذا 

البطلان . 
ه وحيث [نه لكل ذلك يتعين رفض الطعون,. 


( القضيتان زثم 7 سنة 75 و40 ساة الال 
بالطئة السابقة ) ٠‏ 


165 
"١‏ مارس سنة م١‏ 
ات إبع رهن . إثرات . « الاثيات باليئة», 
طلب ورثة اليائم باحالة الدعوى هلى اامترق لاثيات أن 
البيم #نى وهنا ولائيات وضم ودثم على المين الأدبعة ويف 
«ودئهم من قبل ٠‏ لغطأ . اسقاط الك, ورقة شد 
مك بها الورنة لا يستتبع اسقاط طلب التسقرق ٠‏ المادة 
4" مدلى قدم . 
ب سس تقض ٠‏ إعلان أقرير الطءن مإعسلان ٠.‏ 
امتداده مدة اخبار امعان إليه بتسلم العورة لجية 
الادارة إوحود المطلة الرممية ٠‏ المسادتئان ؟ ١‏ و زف 
عرائمات ٠‏ 
المبادىم القانونية 
-١‏ ليام طبقا اصريعح نص المادة بهموم 
مما 

والقراءن .وغيرها من طرق الإثبات أن عقد 


بيما بأنا إلا أنه فى حقيقته ممق رهنا س: واوعاء 
البائع يقاء الدين امبيعة نحت يده برغم هذا البيم 
الباث يشمل فى ذاته قريئة على قصبد إخفاء 
الرهن يتعين معها على المحمكدة أن تقول فيها 
كلءتبها . فإذا كان الجكم فد التنت عن تقذير 
طلب التسقيق الذى تقدم به ورثة البائع للتدلبل 
على أن عقد البيع فى حقيئة الأمر يستر رهبأ 
ولإثبات بقاء المين المبومة نمت أيدموم ويد 
مورتهم من قبل فإنه يكون قد خالف القانون 
وأخطأ فى تطبيقه . واستناد المدسم إلى أن ورقة 
الش؛ التى قدمما الورثة لا تقوم دليلاءعلى دورية 
المقد مو أئناد قاصر عن مو اجبة طالب 
البحقيق لأن إسقاط هذه الورقة من أدلة الورثة 
لا يلوم إسقاط 5 ما أسؤيدو أ إليه عن حدجاج 
أخرى لإثبات دعوام بالتحقيق المطاوب 
ويكوك الحم قد انعاوى أيضا على ]صو رمديب. 

؟ - أذا كان الحضر قد أعان تقدير الطمر 
الى المطمو ن علية مخاطيا - شوخ الوإل و قام 
باخطار المملن اليه ب#سايم الدورة لبة الإدارة 
مخطاب موصي عليه فى اليو م القالمى للمطلة الرسمية 
التى نات هذا. الاعلان. فإن وحود العطلة 
ساعة التى نصت عليها المادة ؟1 مرائمات 
و صفق مدة حصو ل هذا الاحخبار ف الميماد 
القانونى طبقا المادة ٠‏ عر افمات . 


قضاء محكة ال لنقض الجنائية . 0 


طيو 

و.. حيث إن الطعنقد استوق أو ضاعه الشكلية 
ولايغير من ذلك مالوحظ على إعلان تقربر 
الطعن من أن المطعون عليه الرايع أعلن بتادييخ 
م / بازنزه به( عخاطبا معشييخ البلد وأنالمحضر 
أخطره بتسام الصورةجبة الادارة مخطابموصى 
عليه بارع يوليه سنة ماى ,| ذلك أنه بين 
من الاطلاع عل هذا الإعلان أن الحضر قدأئت 
انتقالة مىتين فى ذات يوم م يو ليه سنة مو ١‏ 
أحدهها فى الساعة .لو تعيف صباحا والآخرى 
فى الساعة ؛ مساء أنه سإصورة الإعلان لشيخ 
البلد شويطر لغياب المعلن [ليه الم كور وإغلاق 
سكله وعدم وجود من يسام عذه قانونا مما 


ملا 


من قبل يضعون أأيد على الاطيان موضوع هذا 
التصرف منذ العقد الأول الصادر فى سئّة نبب ؛ 
ولغاية رفع الدعوىي وطلبوا إحالة الدعوى إلى 
املق لاليسات وبع دفر إلا أن الحم م 
يستجب إل هذا الطلب ممقولة إن الصورية 
اتيت إلا بالمكتاية في بين التعاقد.ن و خلفبما 
العام خا لف ,ذلك اماد ةم من ألقا نون المدقى 
القدم المنطبق على واقعة الدعوى والى أجازت 
ائع أن يثبت بالبينة وبالقرائن وبشيرها من 
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| طرق الإثبات أن العقد و إن كان حسب نصوصه 


يقطع أنه انتقل إلى منزلدفى المرة الأولى ثم انتقل. 


لشيخ البلد فى المرة الثانية وأنه أثبت هذه 
الخطواتفى عضرد أماإخبار المعان إليه بالخطاب 
الموصى عليه فى ه؟ يو ليه سنة ١468‏ فقد | تضح 


أنه أدبب وجود عطلة رسمية فى وى 74 


يوايه التااليين ليوم الإعلان:ا يترتب عليه امتداد 
مبلة الأر بع وعششرين ساعة الثى نصت علبها المادة 
١+‏ مررافعات و يتحةق معه حدد.ول هذا الاخيار 
فى معاد القانوتى طيةا للمادة :وم مرافعات الر 
نصت على أنه ه إذا صادفت آخر الميعاد عطلة 
رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدهاأ , ومن ثم 
كرن الطعمن مقي ولا شكلا 1 

د وحيث 0 نمسا يئعاه الملاعئون على الحم 
المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القا نون وشايه 


قصور فى السبيب ذلك أنبم فيا قدموا من أدلة 
على. أن عقد البيسع الصادر من مورمهم سلة 


١ 


الفظاهرة بتضمن سما إلا أنهى حشيقته يدر رهنا. 

كا أن لحك المطعونفيه إذ ارمكن رفضه لطلب 
التحقيق إلى أن ورقة الضد المؤرشة أول مابو 

سنة بج ١‏ هى عن العقد الأول ولاننسخب إلى 
عقد سنة . م14 جاء قاصرأ عن مواجرة دفاعيم 
بشأن وضع يدم على الأطيان ,' 


د وحيث إنه يبين من الاطلاع على الصورة 
الرسمية لصحيفة استثناف الطاعنين ولمذكر انهم 
المقدمة لممكدة الاستئناف أنهم عسكوا بأنعتد 
الببسع الصادر من «ورثهم لمورث المطعون علييم 
فى سنة .م م إن كان فى ظاهعره بيعأ بانا إلا أنه 
فى -عقيقته يسير 'رهئ.ا مقا بل نفس الدين الذنى 
تحرر به عقد سئة ب00ه | بعد إضافة فواثدربوية 

وأنه متفق فيا بين المتماقدين على رد الآطيان فى 
أى ونتك مقا بل سداد الذين الذى اعتبر ثمنا فى 
العقدالظاهرى راستدلوأ علذلك بالورقة الأؤرخة 
أول مايو سئة ١9‏ والى يقولون عنبا أتما 
ورقة ضد و بأن الآطيان موضوع الازاع ظاثفى 
وضع + إل هورم وثم من بعده مدل شئة ١81‏ 

وإلى ما بعد رقع أندعوى وطلبوا إئيات ذلك 


ةا فق ردنا قد استندوا إلى نهم ومورثهم بابيئة وبكافة طرق الاثبات ل ويتضح من 


نفف 
الاطلاع على الحم المطمون فيه انه بعد أن 
استعرضدفاع الطاعنين قضى يتأ بيد الك المستأ تف 
وارتكن إلى أنه د لايحوز للسأنفين إثئيات 
صورية عقد البيسع اأؤرخ ه من مارس سئة 
1٠‏ والمسجل فى ١‏ من مارس سئة .7و١‏ 
إلا بالكتابة ولا تر ورقة أول عابو 
سئة م١‏ ورقة ضد لأن عقد البييع 
المطلوب بطلاندجاء لاحما لمذه الورقة واختلفت 
شروطه عما جاء مبا نما يدل على أنه لاعلاقة بين 


هذا التصرف والمعاملة السابقة و أن التعاقد الذى' 


م فى سلة ٠‏ 18 كان على أساس جديد هوالبيمع 
البات التباى .. » . 


«وححيث [إله بين ما أورده الحم أله حجب 

نفسه عن النظر فى طلب الطاعنين [حالة الدعوى 
إلى التحقيق لإثبات وضع بدثم ومورثهم من 
قبل على الآطيان موضوع التصرف مقولة إنه 
لا يحوز إثبات صورية العقد المطلوب [ بطاله من 
احد المتعافدين إلا بالكتاية وهذا الذى اتبى 
إليه الحم خطأ فى نطبيق القانون على واقعة 
الدعوى ذلك أن الادة وعم من الةا نون المدنى 
القدم منص على اله إذا كان الشرط الوفائى 
مقصودا به إشفاء رهن عقارى فان العقد يعتيز 
باطلا لا أثر له سواء بصفته بيعا او رهنا ويعتير 
العقد مقصودا به [خفاء رهن إذا اشترط فيه رد 
الُن مع الفوائد وإذا بقيت العين المبيعة فى 
حيازة البائع بأئ صفة من الصفات . ويجحوز 
بكافةالطرق إثبات عكس مافى العقد بدون التفات 
إلى نصوصه ومفاد هذا النه أن اأشارعقد حظر 
إخفاء الرهون فى دورة عقود الببع وجعل من 
هذا الحمكم نظاما عاما رتب على نا لفته بطلان 
العقد سواء بصفته بيعا أو رهنا وأباح فى 


العدد ااثالك - اأسئة الثامسة والثلائثون 


سيل مننع الاحتيال على هذه الخالفة إنيات 
عكس ما تضمنه العقد بكاذ: الطرق و بغض اانظر 
عن تصوصه المكتو بة ووضع على سبيل المثال 
بعض القرائن متّى ندل على قصد [شفاء الرهن 
ومنها بقاء المين المبيعة فى 'حيازة البائع بأى 
صفة من الصفات وهذه القواغد كا تسرى 
غلى بع الوفاء تسرى من باب أولى على 
الببع البات الذى يق رهنا إذ أن المكمة 
التشريعية تقوم على ترم “ملك الدائن المرمهن 
للعين المرهوثة عند عدم سداد الدين » ومؤدى 
ذلك أن للبائع طيًا لصر يح نص المادة مام 
ساائفة الذكر أن يبت بالبينة والقرائن وغيرها 
هن طرق الإثيات أن العقد و إن كان حسب 
نصوصه الظاهرة يتضمن بما بانا إلا أنه فى 
حةيقئه خننى رهنا وأن ادماء البائع يقاء العين 


اللييعة 3 يذه برهم هذا البيع الياث يشمل فى 


ذانه قريئة على قصد [خفاء الرهن بتعين معبا 
على امحكمة ان تقول فيها كلبتها قتى كان الحكم 
المطءون فيه على ما سلف بيانه وقد التفت 
عن تقدير طلب التحقيق الذى تقدم به الطاعنون 
للندليل على ان عقد ابيع اأصادر ىه مارس 
سنة . م٠‏ فى حقيقة الآ يستر رهنا ولإاثيات 
بقاء العين المبيعة تحت أيديوم ويد مورتهم يل 
قبل فإله يكون قد خالف القانون واخطأ فى 
تطبيقه ؛ أما اسدناد الحم إلى ما خلص إليه من 
ان ورقة الضد الأمؤرخة أول مايوسئة 59و١1‏ 
للا تقوم دللا على صورية أعقد سنة .و١‏ 
المطاوب [ بطاله لآنه لاحءق لها ولاخيئلاف الفن 
الوارد فى كل منبمافهو !سناد قاصر عن مواجبة 
طلب الطاعنين إحالةالدعوؤى إلى التحقيق لائيات 
بقاء الغين المبيعة نحت دهم لآن إسقاط ورقة 
أول مايو .سله ١07‏ من أدلة الطاعنين علي 


قُضاء عتكنة النقض [ اد نية 


ما تضمنه عقد سئة 141/٠.‏ امن رهن مستور 

لا يستقبع [سقا كل ما استندو| [ليه من بيج 
أشرى لإثبات 0 بالتحقيق المطلرب فمكرن 
الحم قد انطوئ أيضا على قصور معيتَ 
لسث و جب نقضه . 

روحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحم 
المطمون فيه والإحالة » . 

( الفضية ركم 5١8‏ سنة ** ق رئاسة وعضوية 
السادة الاسائذة عبد ااعزيز جه رئيس اكه واسحق 
عد السرد وعد عيد الواحد على وأحد قوشه وابراهم 
عهان بوسف المستشارين ) ٠‏ 


اا 
١م‏ مأرس سنة 19461 
إجارة ٠‏ التزام الؤدر بالتملم ". كم « تسبيب 


قيام الؤحر يما تعيد به فى عقد الايار واشارط فيه على 
نفسه ألا يستحق شيا من الأجرة إلا بعد التسايم الوا 
الكامل . قول المسكي إن الأشياء النافصة بالعدينه 
اأؤجرة نافية دون أن بين كيف ؟سكاون تافهة ف حين 
أنبا #ؤثر على الامفام . قصور الادة 5ه مدلى ٠‏ 

المبدأ القانونى 

النسام العحييح ثلعين الْؤْجر هّ لا يكو نَ 
تسليا يتمكن به الستاجر من الأنتقام باعين 
اثنفاعا كأملا دون حائل:ويكون ذلك فى الزمان 
والمكان الواجنين أو التق عايهما فتسلبم جزء 
أو تسليم 
العين فى حالة غير حسنة أو عدم قيام المؤجر 
ما تعبد به من تصليحات أو مجبيزات أو بناء 
يقبه فى العين: الؤجرة قبل التسلم أو تجرد 


ايان 


اتآخر فى السليم عن وقنه .كل هذا لا يمد 
تسيا صحودداً ولا : 0 ن للمؤجرأن خيرالمةأجر 
على أن ازىء به عن ادام الصحيهم -- 
ولاستأجر فى جميم دذه الاحوال أن يطلب 
الفسخ أو انقاص الأجر ة مع القمويضات اللازمة 
وها - المادة مكه دن القانون المدى. 
فاذا كان الظاهر من وقاءئم الدعرى ومستندامها 
أن لنؤجر ل يقم بماتعهد به عقد الانجار واشترط 
فيه على نفسه ألا يستحق ديكا من الأجرة التفق 
اؤجر وكان الحم قد قال إن الاشياء النافصة 
»ذا الجراج تافهة درن أن يدبن كيف تكون 
أبواب ولا نوافذ ولا أدوات صحية ولا أدواث 
لاطفاء الحر بق و ل رحمرة الادار 93 إن الدمكم 
يكون قاصر البيان قصورا بشوبة ويواله . 


7 
و... من حيث أن تما يثعاه الطاعن على 

الحم المطامرت فيه تمصورهء فى التسييب قصورا 
يشوبه ويرطله غاافته للقانون وللخطأ فى تطبيقه 
ذلك انه أقام دقاعه على المادة مجه من 
القانون المد الى تقرر ان الآجرة لاستحق إلا 
مقابل الانتف اع بالكامل بالعين المؤجرة ‏ 
فإذا سلمت العين المؤجرة إلى المستأجر فى حالة 
لانكون صالمة للاستعال المعدة له أو إذا قم 
هذا الانتفاع نقصا كبير ا كان من حق المستأجر: 


إما طلب فخ عقد الايخار أو [نقاص الآأجرة 
ف 


11 


الل سمش 


بقدر مااقص من الاتفاع مع التعويض فى 
الحالاين إن كان لذلك مقتنض ‏ وعلى ضوء هذا 
الحق الثا بك لهفى القا نون فقد أفاضرالطاعن أهام 
امحكتين الابتدائية والاستثنافية فى بيان أوجه 
التقص القائمة بالعين المؤجرة إليه ا-تنادا إلى 
الرسم المعتمد من الطرفين وإلى عقد الإيجار 
وملحقه وإلى تقر بر خبير دعوى إثبات اتحالة 
وإى عدم صدور رخصة الإدارة وعدم حو يلبا 
إايه بالتالى كشرط عقد الإيمار وأغيرا إلى 
الخطا .توالا طارات المتبادلة بينيما وإلىالدعوى 
التى أقامبا بالفىل بطلب تنقيص الآجرة مع 
ماستحقه من تعويض حسب الشرط الجزاق 
المتفق عليه يدنبما ومايستحقه أخيرامن تعويض 
عن الاضرار امادية والآدبية ‏ ولكن الحم 
ضرب صفحا عن ذلك كله ولم برد على هذا 
الدفاع الجوهرى .وم يوقف الدعوى إلى أن 
يفصلق دعوى تنقيص الأجرة وقال فى أسياب 
متخاذلة إن الشياء الناقصة فى الجراج كلب تافبة 
ولم تعطل الاتفاع به من غير أن بين كيف 
يكون عدم إعداد دورة المياه تافها وكيف يكون 
عدم تركيب الآبواب والتوافذ تانها وكيف 
يكون عدم تجبير الورشة رأدوات إطفاء الحرائق 
تأفبا وأخيرا كيف يكو زعدم استخراج الرتخصة 
تافها كذلك من غير أن يبين الحم كيف يمكن 
الطاعن من غير رخصة أن يوم بالتعاقد. على 
مشترى البزين أو تركيب طلبية له أو تجبين 
الورشة بالأدوات انى نلوم لإضلاح السياوات 
و[مدادها مما يازمبا من أدوات وتركييات ين 
فى الواقع من أم الأغراض فى اسنئجار الجراج 
وق حرص الطرفان على إثيات ذلك كله فى عقد 
الإيجار وفى ملحقه لخاء الحكم قاصر البيان 


العدد الثالك ‏ السئة الثامئة والتلائون 


1 تقاض الآاجرة 


قصورا خل به ويتنافى مع السئئدات القاملة 
لإتفاقات الطرفين ‏ ويناقض تقرير الخبير فى 
دعرى زثيات الحالة ولايتفق أخيرا مع صوص 
القانون احداق ف المادتين ممه ونوه منه . 


دومن حيث إن هذا النعى فى عله ذلك لآله 
من الميادىء القررة أن المؤجر انم بنسلم 
العين المؤجرة تسلما كاملا فإذا لم يقم المؤجر 
بهذا الالتزام على الوجه ا يكون 
للستأجر الخيار بين طلب الفخ أو إنقاص 
الأجرة مع طلب التعو يضات اللازمة فى الحا لتين 

:إذا كان لها مقتضص (المادة هوه مدى) والقسام 
الصحيلايكون إلا بنسلم المين المؤجرة جميعبا هن . 
وملحقاتها تساما 2 به المستأجر من الانتفاع 
بالعينا غاءا كأملادون جائل ويكون ذلك فى الرمان 
0 ,اجنين أوالمنفق عليبما قنسام جزء من 
أوالعين دون ملحفاتها أو نسا 0 ف 

0 حسئة ب أو عدم قيام الؤجر 

تعود به من تصليحات أو تجبيزات 8 إقينه 
فى العين المؤجزة قبل التسلم د أو جرد الأغر 
فى السلم عن وقنه ‏ كل هلدا لايعد تسلا 
صيحا ولامكن للؤجر أن بر الاستأأجر عل 
أن مر زىء يعن التسابم الصحييح وللستأجر 
فى جميع هذه ا ال أن يطلب الفسخ أى 
مع التعويضات اللازمة على 
ماسرق يانه ا من سرد وفائع 
الدعوى ومن مسننداتما أن الأؤجر لم يقم مما 
تّرم به فى عقد الإجار وفى ملحقه على النحو 
للذى قصله خبير دغوى إثيات الحالة فى تقر بره 
كا قصله الطاءن فى صحيفة دعوى [ تماص الآجرة 
وف مذ كراته فى الاعوى الحالية أمام انحكتتين 


الابتدائية والاستئنافية وظاهر بكل وضوح أن 


قضاء محكة النقض المدنية 


نارق 


المؤجر لم يقم بتنفيذ ماتعبد به فى عقد الإيجار 
وملحقه واشترط فيرما على نفسه ألا يستحق 
شيئًا من الآجر 5 المتفق عليها إلا بعد الأسلم 
الوافى والكامل - ولايغتى عنه قول الحم إن 
اللأشياء الناقصة قافرةدو ن أن يبين كيف تنكو نهذه 
الخخا لفات تافية وهى عا لفات تؤثر على الاتفاع 
وماباعدم وجود أبواب ولانواقذ ولا أدوات 
صمرة ولا أدوات لاطفا. الحريق ولا رخصة 


الادارة ولذلك جاء الحم قاصر البيان قصورا 


يشريه ويبطله . 


«دومن حيت إنه إذلك يتعين نض الحم 

ا اطعون فيه 38 
: ( التفية ركم وال سئة اق رئاسة وعدوية 
السادة الأسائذة عبد المزيز عد رئيس المسكمة وغهد 
عرد الواحد على وأحد قوشه وغثد متول مت وابراهم 


| عثمان يوسف المستثارين ) . * 


أفرض 


العدد الثالك ب السبة الثامئة والثلاثون 


بيسن ال 


يدانا 


0 ا 


اديه 


( رئاسة وعضوية السادة الأسائذة السيد على السيد رئيس 5 ودوى ابراهيم حودة 
والإمام الإمام الكريى وعلى أبراهيم بغذادى ومميطفى كامل اتعاميل السنشارين) . 


5١ 
١ 
14605 ؟ وليه منة‎ 

اسم موظاف ٠‏ :قدبر درحة كفاينه 3 الاجراءات 
الخاسة بذلك . حدوه اختصاس لئة شئون اموظلاين 

فى هذا الصده . 
في حب الرقية ٠‏ ضارط الترقية بالاختيار طيقالقانون 

البادى القانونية 

"٠‏ لسنة زهذا ولاحته التنفيذية أن المشرع 
أستو جب أن ينثأ لكل دو ظف ملف خاص 
اعتيره سحل حواته فى الوظيفة » ولذا نص ص 
أن تودم به البيانات والمماوءات الخاصة به مما 
يكونمتصلا بوظيفته »سا تودع فيه االاحظات 
المتعلقة بعمله والتقارير 
وكذيك ماقد يقدم صذه من شكاوى يثبت 


السنوية اأقدمة عنه» 


جديتها . ونظام القانون كيقية إعداد التقارير 
للسنوية » ورمم اأراحل والإجراء'ت التى 
كر بهاحتى تصبيح نهائية » فنص على أن محررها 
ارئيس الباشر فى شهر فبراير من كلل عام 


وتعتهد من وكيل الوزارة أو من مدير المصالحة 
كل فق دايز 5 اختصاصه 7 لسكل ماما أن يبدى 
ملاحظاته على ماوره مهاء ذذا كانت التقارير 
من درحة متوسط أو ضمي كان لللوظف أن 
يقدم ملاحظاته علبها وتعرض هذه التقارير هم 
ملاحظات الموظف على +نة شئون الموظفين 
فى شبر مارس من كل عام وتقدر اللجنة بعد 
اطلاعها على التقارير وملاحظات الموظاف 
درجة كفايته مستهدية في ذلك اهو وأرد 
عاف الخدمة » فإذا مأانقهت الاحئة من تقدير 
.كفاية الموظف على النحو التقدم أصبح هذا 
التقدير مهائيا وأشر به فى اف الخدمة وسجل 
الموظفين »م يؤشر أيضاً بالتقارير من درجة 
جي.د المتيدة ٠ن‏ وكيل الوزارة أو رئيس 
المصاحة فى ملف الخدمة وسجل اوذلفين «قى 
أصبحث نهائية . ثم بين القانون أبر هذه 
التقارير عند النظر فى ااملاوات أو فى جمب-ع 
الترقيات » حتى ما كان منهافى اللسبة الخصصة 


: قضاء نحكة الادارية العلا . . 


ب 


للاخقيار » فنهست المادة ٠‏ من القانون رقم 
1؟ لسنة 1هها بمد تعذيلما بالقانون رقم 
خباه لسنة 8#ة! على مخطى- المؤظف فى الترقية 
فى نسية الأقدمية إذا كانقد قدم عنه تقربران 
سنويان فتقاايان ,درجة ضعيف ( وكانت قبل 
تعديلها تشارط ثلاثة تقارير متتالية شرجة 
ضعيف ) فكا نصت على أن الرقية بالاختوار 
نسكون حسبتر تيب درجات السكفاية فى العامين 
الأخيرين ( وكاات قبل تمديلها تشخرط إعرفية 
بالاختيار أن يكون المرشححائ زا لردرجة جود 
فى المامين الأخير.ن من مدة وجوده ف الدرية 
اارقٌ منها )بي تنص الادة 4٠‏ مكررة الخاصة 
ببرقية قدامى اأوظئين على تخطى اموظاف فى 
النرقية إذا كان التفريران الأخيران عنه بدرجة 
ضعيف » وتنص المادة 45 على أن السلارة 
لامنح إلامن يقوم بعمله بك.فاية » وتقر ير ذلك 
يرجع فيه إلى لجنة شئون الموظفين على أساس 
من التقابر السنوية ٠‏ ونخاص من هذه النصوص 
أن الرئيس الباشر هو المنوط به وضع التارير 
السنوية عن الموظفين الخاضمين لهذا النظام » 
وذلك لمسكية ظاهرة م إذ هو سم اتصاه 
المباشر عرءوسيه وإشرافه عليبم ورقابته لهم 
أفدر من غيره على الحسكم على مباغ كقايتهم 
وتحرى ساوكم ٠‏ ولئن كان للجدة شئون 
الوظفين اختصاص فى هذا الثأن ؛ بل هى 
. الرجع النبائى فيه » إلا أن اختصاصها هذا 


الس ا د 


لايكون مرندا بوضم اتقارين؛ ونا هى 
تباشر اختصاضها فى هذا الضده .عن طريق 
الإشراف والتعتيب على تقديرات الرؤماء 
اباشر ين ؛ ولبا أن تمدل هذه التقدبرات بما 
تراه على أساس ماهو وارد يملف اعلذمة يحسب 
الطريق المرسوم لذلك فى الفانوز» فإذا أصمبحت 
التفديرات مهائية بعد استنفاد المراحل وانباع 
الإحراءات التى رسمبا القانون » أصبسح 
لامندوحة اجتة من الخد مها عند النظر ى 
العلاوات أو الترقيات » وليس لها أن تضرب 
صفحاً عنها وامتيد على «ماومات خارنجية » أو 
على آزاء أعضانها الشخمبية ؛ وحكمة ذلك 
ظاهرة , إذ تقوم على التوفيق ين اءتبسارات 
المبلحة العامة من حيث ضبظ درجة كفا 
الموظاف ) لما يرتهه القانون على ذلك من أثر 
فى الملاوات والترقيات) وبين توفير الغمانات 
لاوظف فى هذا ااثأن (-ى لايكون عرضة 
بغير حق لاتحم والأهواء ) ومن أجل ذلك ؛ 
جءل القانون تلك التقارير السنوية هى الأساس 
فى التقديرعند النظر فيا ذكر ؛ حى لابؤخذ 
المولف فى هذا الخصوص ا لم يقم عليه دابل 
مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق» ولأنه فد 
كان تعلق وكيل الوزارة أ رسن الهمامدة 
كل فى دائرة اختصاصه أن يمقب على تفدبرات 
درجة. الكفاية الواردة بالتقارير عند عركهها 
عأيه للاعماد عي كان لاحنة أن تعدفا عند 


راض 


انمقادها لبحثها على أساس ما هو ثابت بماف 
انخدمة . اما إذا كان الموظف من لا ضعون 
لنظام التقارير » على الاسى الحددة وتحسب 
الاجراءاث المرسومة فى القانون لتقديردرجات 
السكفاية وكيفية التعقيب عليها “فلا تثريب على 
اللجبة هندئذ إذا اغتمدتهلى المعلومات الصحيدة 
التى يبديها أعضاؤها على مسكوليتهم ويدونونها 
كا بةءوذلك الى جانبما هوثابتعلف الخدمة. 
| ؟ - انقانون موظق الدولة قد وضع 
ضابط الترقية بالاختيار ؛ بأن جعل اساسها 
تقارير العادين السايقين هم مراعاة الأقدمية بين 
المرشحين عند النساوى فى درجة الكفاية 
على هذا الأساس * ققد جرى نص اماد 4٠‏ من 
الث'نون رم ٠‏ لسنة ١هذا‏ قبل تعديلبا 
بالقانرن رقم دلاة لسنة 1868 بما يألى :<أما 
النسرة الخصصة للترفي بالاختيار فلا يرقى البها 
إلا المازون على درجة جيد فى العامين الاخير ين 
5 مدة وجودتم فى الدرجة التى برقون منبا 
وتسكون ترقيتهم أيضًا بالاقدمية فيا ينهم »أ» 
م عدات بالقانون لذ كور وا كثفىبان يسكون 
الاختهار: تسب درجات الكفاية فى العامين 
الاخيرين دون اشتراط أن يكون فى القترجة 
لأرق منها » ومتى كان الامر كذلك قا كان 


يوز ترك المطمون عل (باثعبندس بارى)حتى | 


فى البرئية بالاختهار إلى درجة مدبر أعمال وقد 
امقازت تقاربره لافىالستتين الاخير تين سب 
أل فى جميم السدواث. السابقةء وبالتالي لايجدى 


العدد الثالثه ‏ السئة الثامئة والثلائون 


فى هذا القام. الاستناد إلى القانون رقم ١4‏ 
لسنة 1١.8‏ فيما فى به من أن الترقيات بالتلقيب 
إلى وظائف الرى اللحقافة تتككون بطريق الاختيار 


امكو 

دمن حيث إن وقائع هذه النازغة » حسما 
بين من الأوراق » تتبحصل فى أن المطعون عليه 
قدم نظلا إلى اللجنة القضائية لوزارة .الأشغال 
قيد برقم 01م لسنة وق طاليا [لغاء قرار 
وذير الأشغال العمومية دام ٠‏ أسئة 5و١‏ 
فيل تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة مدير 
أعمال ؛ وقال في بيان ذلك [نه فى ١‏ من مارس 
سئة .1 صدر القرار الوزارى دم 174/؟ه 
خاصاً بترقيات رجال الرى ؛ وعلى أثرالشكاوى 
الكثيرة النى قدمت طعنا فى هذه الاركة أصدر 
وزير الاشعال قرارأ. بوقف القرار الوذارى 
سالف الذكر ء وتألفت لجنة وزارية ابح ث هذه 
الشكارى » م صدر تعديل للحركة بالقرار 
الوزارى دم ره فى © من »لمر سمئة 
+هوز ء وكان آخر من رقوا من وظيفة 
باثمبندس إلى- وأظيقة :مدير أعمال المبئدس ع 
عس النيراوى وترتيبه فى كشف أقدمية 
الباشميندسين الثانى والعشرون + وترتيب المنظل 
الثالك واعشرون . وهد .ذلك اجتمعت لجنة 
شين الموظفين 'لبحث التزقيات إلى الدرجاتالتى 
خات حديثظ . وفى ؛ من شبتشر غنة من و١‏ 
صدر القرار الوزارى رق .م( لسنة نموا 
متخطيا”المنفالم فى الترقية إلى مدير أعمال مع. أنه 
|أقدم من تخطوه فى وظيفة باتميئدس , كا تشيد 
تقاريره التو ية بامتيازه فى عمله . ويتحصل رد 
المكوتة عن التظزى أن ترتئيب المحظم فى كشف 


أقدمية البامهندسين مني الدرجة اثالث عند نظر 


قضاء المكة الإدارية العلا 


احج مسد سميج سي سه 


وق 


حركة الترقيات المطمون فيرا كان الرابع : وة 


تخطاء فى الترقية إثنا عشر من يلونه فى الأفدمية » 
وأن الترقيات تمت بالاشتيار بالتطبرق لأحكام 
للقانون رقم ١4‏ أسئة ه4١‏ » ولم يتمع اختيار 
أعضاء لجنة شئون. موظق مصلحة: الرى عليه 
لامها رأت أنه فليل الا كتراث بعمله فى وظيفة 
بالثميندس » وإنه و لأن كان تقر ير المنظلم عن عام 
س١‏ هو كالأنى : درجة الكفاية : جيد »2 
التوصية : الترقية إلى مدير أعمال ‏ لن كان 
التقرير على النحو المذكور ٠‏ إلا أن اللجنة 
الوزارية المشكلة لإعادة حك حركة الترقيات 
قررت الاجاوز عنه فى الترقية اضعف تقازيره 
بالاستناد إلى فنوى قسم الرأى والأشريع لديوان 
الموظفين المؤرخة برو من أغسطس سئة ١.0‏ . 
وقد رد المنظم عل ذاعم المسكومة بأن أقدميته 
تؤهله للثرقية فى النسبة الخصصة للأأقدمية وقد 
أشادت تقاريره لمدة سبعة وعشرين عاما بكفايته 
وامشبازه , وكانتدرجته ٠١.‏ سواء فى الأخلاق 
أوفى العمل 
هه( قررت اللجنة القضائية « إاغاء القراد دثم 
أسئة مهو١‏ الصادر من السيد وذير 


. ونجلسة ١؟‏ من ديسمير سنة 


الآشال فى + من سيتمير سئة مه( فيا تضمنه 
من تخطى المتظم فى الترقية إلى وظيفغة مدير أعمال 
وما يثرتب على ذلك من آثارء . واستندث 
اللجئة فى إصدار قرارها إلى إنه يبين من الرجوع 
إلى نص المادة الثائية من القانون رقم ١4‏ 
لسنة م«ه؟١‏ أن اللشرع ؤإن كان قد قصد إلى 
: عدم اليد بالأقدمية وأطلق يد جبة الإدارة فى 


اختيار ذوى الكفاية الممتازة » إلا أنه لم يقصد' 


تخطى أصعاب الأقدمية من نتوافر فيبم شروط 
الاختيار ولذا وجب أن 53 ن الاختيار قايماً 


0 


على عناصر ثابئة مستمدة من الأوراق تؤدى إلى 
النقيجة الى انتبى إليبا » وإلا كان الاختيار 
فاسداً ومبطلا لاقرار . وأن الفتوى ألتى تشير 
إليبا الوذارة كانت فى صدد مسألة خاصة ؛ ولم 
تتعرض الفتوى مدى حق الوزارة فى الاختيار 
بالنطبيق لأحكام القأ نون رقم ١4‏ لسنة 9# ١‏ 
ثم ردت اللجئه القضائة ية على دفاع الوزارة فقا لت 
ه إنه بالنسبة للسبب الأول فإن القانون رة 
٠‏ لسنة 61( وضع الآسس الى يبى عليبا 
دير كفاية الموظفين عامة ؛ فذكر فى المادة 
و؟ وما بعدها أن الآساس فى هذا التقدير هو 
تقارير المنظم السنوية وملف خدمته » وأنه م بان 
سن الاطلاع على تقارير المنظم عن االسنوات 
السابقة وخاصة تقرير سنة ه4١‏ أن رؤساءه قد 
قدروا كفايته بدرجة جد وف أعلى درجات 
التقدير ء كا ذكروا فى هذه التقارير أن المتظ 
يؤدى عمله بكل كفاية وإخلاص : وهذا يثنافى 
مع ما ذ كرته لجنة تون الموظفين » ولما كان 
لا يوجد بملف خدمة المنظل ما يدل على صعة هذا 
الاتبام : فن ثم يتعين عدم الآخذ به أو اعتياره 
سيباً ور التخط على ء وأنه « باافسية للسيب الثاق 
وهو ضعف تقارير المنظل » نفضلا عن أنه ثبت 
من الاصلاع على محضر اللجئة الوذارية امام 
تتعرض لخالة المنظل أو أوصت بتركه فى الترقية » 
فد ثيك مما تقدم أن المنظل نال أعلى_درهات 
التقدير فى تقار بره السنوية 8 .و بصحيفة أودعت 
سكرتارية محكة التضاء الإدارى فى أول مابو 
سنة .موا طعزت المكومة فى قرار اللجنة 
القضائية سالف الذكر ورددت فى صيفة الطمن 
ما سيق أن دقعت به أيام اللجنة .القضائية على 
ماسيق الببان : ويحاسة م من توفير سئة ه6١‏ 


لدان 


قضت المحمكة و بقبول الطمن شكلا » وى 
ا موضوع برفضه وتأبيد قرار اللجنة المطعرن 
فيه . وألرستالحكومة بالمصروفات» .وأفامت 
المحكنة قضاءها على ما أقامت عليه الاجنة 
قرآرها . 


« ومن حيث إن الطعن يقوم على أن اشم 
المطمون فيه فانه أن اختصاص -لنة شئون 
الموظفين ليس مقصورا على النظر فى ترقية 
الموظفين » و[ما متب أيضا حك المانون إلى 
إعداء التقارير عن الموظفين » وهى.فى صدد 
[عداد التقارير صاحية اختصاص رئاس أصيل» 
فقراراتها. عن كفاية: الموظفين ليست عنصيرا 
غريباً عن هذه التقارير : وإنما ى من معدتها 
بل:هى المرحدلة الآخيرة لهسا ؟ بين ذلك من 
مراجعة تصوص المواد .م ووم وعم من 
القانون دقم 5٠١‏ لسنة ه6١‏ قبل تعديليا 
بإلعانون رقيوبه لسنة بزه؛ . ونص المادة 
0 من القانون دم 5٠١‏ لسئة ١401‏ ناطق 
بأن لجنة شئون الموظفين عند تحديدها إدرءجة 
الكفاية النى يستحقبا كل موظف لا تتقيد 
بالتقارير المقدمة عن اأوظفين من دؤسامهم 
المباشرين ؛ بل تشع تقديرها الأنى تراه » ومن 
“مفلا يعيب تقد برها مجرد عنا لفته لتقديرالرؤساء 
المباشرين . والثابت م نالأوراق أن لجنة شئرن 
المرظفين بمصلحة الرى اجتمعت فى الآيام 16 + 
98625615 من مارس سئة “ه4١‏ زقررت 
أنه نظرآ لآن التقارير السئوية الحررة عن 
السنوات السابقة قام بتتحر برها الرؤؤٌساءالمياشرون 
وم عديدون ؛ وتختلفدرجات تقدرثم والنسية 
المثوية الى وضعبا كل منهم: » فقد رأث اللجنة 
وعى مكولة من جميسع وكلاء الوذارة 


لصتم تسوسسببببببببس ‏ ا اة ااي 21111ذؤ2 


بسحتدضننتتتتب ب اص سن ا لج مم يي 


العدد الثالك . أمبئة الثامنة والثلاثون 


المختصين ومفلثى عموم مصاءل الرى ومابم من 
اشترك فعلا وضع بعض هذه التقارير . أنه 
عند الترقية بالاختيار الموازنة بين الحاصلين على 
درجة الكفاية الممنازة فى التتارير اأسنوية 
واثر نيوسم افاضم لة فا بام بحسب درجة 
امتيازم ٠‏ ثم ترقيتهم بالأقدمية بعد ذلك. . 
وجاسة .م من مايوسئة مه ة؟ اجتمعت اللجنة 
وأثينث مبررات ترك من تركتهم قَْ الرقة 2 
فأثقت بالفسبة للدعى أنه ترك لآنه قايل 
الاكتراث بعمله فى وظيفة باثمرندس » وإذلك 
رأت اللجنة إعطاءه فرصة أخرى ؛ وصدر بئأء 
عليذلك القرار الوذارى دقم 4ك لسنة برموى 
ثم صدر القرارالوزارى رقم 19م لسنة «هوا 
بوفف تنفيذ حركة الترقبات الصادر بش أمبا القرار 
دم 4ج لسنة مم١‏ حتى يتم بحث جع 
وصددر قرار مجلس 
الوزداء فى .م من يوتيه سئة مو,ه١‏ بتأليف 
لجن من وزراء العدل والدزلة والاشغال 
العموءية ورئيسديوان الموظفين للنتارف|لخركة 
المذكورة » واجتمعت اللجنه الوزارية وقررت 
بادىء الآ أن للبنة شئون الموظفين التزمت 
القانون رقم ٠‏ ١م‏ لسئة 001 إذ أنبا استعمات 
حدما اول لها مقتطى المادة وم -قيل تعديليات 
فْ #دير كما به ا لبندسين 
اللجنة الخركة مو ضوع الشكاوى هن جمييع 
أواحيبا وأستهءرضتك تقارير من شثملتهم الحركة 
ومن تذطوا فيبا » اثبى تحثبا إلى أن اتفقت فى 
بعضبا مع لجنة دون الموظفين واخمتلفت معها 
ف البعض الأخر ؛ ومن مين ما اتفقت عليه ” 
اللجنة الوزارية مع بأنة شئون ااوظفين عدم 


الشكار ى ودلت فيبا ١‏ 


. وبعد أن مشت 


ورود أسمالمدعي هن بين أسياء «ن انهم ألار قية. 
وبين ما تقدم أن ميررات ترك المدمىف الترقية 


النى أثيتتها لجنة شئون الموظفين كانت موضع 
بحث اللجئة الوزارية وأقرت فيه جنة شئون 
الموظفين . وعلى ذلك ذانه متى كانت لججنه شئون 
الموظفين بحاستها المنعقدة فى ؟ من سيتمير سنة 
+1 قد تركت المدعىفى الترقية تطبيقا للضا بط 
الذي وضعته بترك المبندسين الذيننر كتبم اللج:ة 
الوزارية لضعف تقاريرثم أو للشكوك التى تحوم 
حول ساوكيم على أساس أن تقدير الكفاية 
اأذنى وضع لهم يستمر سئة كاملة تبدأ من شهر 
مارس سئة مإىة؟ ب متى كانت اللجنة المذ كؤرة 
قد فملت ذلك وصدر بناء على هذا الاختيار 
القرار المطعون فيه ٠‏ فان الوزارة إذ أصدرت 
القرار! ل علعون فيه تسكون قداستخلصت اخثيارها 
استخلاصا سائذا من عناصر ثابتة فى الأوراق » 
ذلك لآن محضر لجنة شدُون الموظفين ااؤرخ ٠.‏ 
نا نو سئة ممو؟ قد أثيت أن المدعي قليل 
١الاكثراث‏ بعمله فى وظيفة باثمرندس , وتحديد 
لجنة شئون الموظفين لكفاية الموظفين هوا مرحلة 
الأخيرة التى تمر .ها التقارير » فهو ذانه من 
عيون الآوراق النى تحرى على 'ضوتها عملية 
الاختيارعزن النظر فى ااترقية بالاختيار , يا ساف 
بيان أن اللجئة فى هذا التحديد لا تتةرد بالتقاريي 
المقدمة من الرؤساء المباشرين ٠‏ وإذ ذهب 
الحم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون 
قد بنى على عنا لفة القانون , ' 
دومن حيث إن الحكومة أودعت مذكرة 
لا تخرج فى بجدوعرا عما تضمنه دفاعبا أمام اللجئة 
القضائية وممكمة القضاء الإدارى وما ورد 
٠ 1‏ بعر رضة الطعن المقدم من ر يس هيئة المفوضين . 
دوس حيث إن المطعون عايه قدم:مذكرة 
يدفاعه يدأها باستعراض تقاريره منسئة بز ١‏ 
إلى سنة برو ١‏ وأنها كلبا تنىء عن كفايته 
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وامتيازه » م انتقل-بعد ذلك إلى الحديث عن 
حركة الترقيات: التى صدر ها القرار الوذارى 
رقم 4و لسنة ,ه6١‏ وما قدم فيبا من شكارى 
وصدر القرار الوذارى .ى+؟ من مايو سنة 
مهو بوقف تنفيذها ؛ ثم تأليف اللجنة 
الوزادية النظر فىموضوع هذه الحركة وما اثنبى 
إليه حث اللجنة المذكورة » وعسدور القرار دقم. 
5ل لسنة عوجر حركة الأرقيات حسما أتتبى 
إليه حك الاجنة , “م صدور القرار الو ذارى 
رقى .م١‏ لسئة مه ١‏ المطعون فيه » و استعرضت 
المذكرة خلال ذلك كله متاققات ,نة شئون 
الوظنن قى عند عراك اللزوات اذ كور + 


5 استطردت المذكرة إلى بان وجبة نظرها فى 


تأصيل الضوابظ ف الترقيات محسب تغسيرها 
للبواد وم و. م ورم ومم ؛ واتتهت من ذلك 
إلى أن تقرير الموظف [بما يضعه رئدسه المباشر 
ليحدد فيه درجة كفايته » و إذا كان للجنة شئون 
أوظفين التعقيب على هذا التقرير فناطه (أولا) 
أن يكون هذا التعقيب بقرار [اى من اللجنة 
أى بتقدرآخرمنها لكفاية الموظف ؛ ومناطه : 
( ثانيا) أن يكون تقدير اللجنة ادرجة الكفاية 


مستمدا من واقع ملف الخدمة . فإذا كانت 


اللجنة لم تعقب على تقدبر الرئيس المباشر للدوظف 
وتضع لكفاينه تقديراً جديداً ؛قام تقدير 
الرئيس المباشر وأصبحت درجة كفاية الموظاف 
فى البينة فيه كذلك يكون الك إذا أعطت 
اللجئة من جانبيا تقديراً لكقاية الموظف 
لاتسيغه أوراق ملف خدمته » ثم تناولت 
المذكرة الرد على ماجاء بصحيفة الطعن من أن 
اختضاص لجنة شئون الموظاغين ليبى مقصورآ 
النظر فى ترقية الموظفين , ولأما عند أيضاً 
1 معام 


4 


العدد ايا ليك البيئة (لثامنة والقلاثون 


القانون إلي إعداد التقارير عن الموظفين » 
فقالت إن لجنة شئون اأوظفين وإن كانت 
صاحية اختصاص في التقارير إلا أن اختصاصبا 
تباشره با لتعقيب على درجة السكفاية الى يضعبا 
الرؤساء المباشرون ؛ فليس اجنة أن تضع عن 
الأوظفين تقارر مبتدأة بل إن الذى يض التقربر 
عن الموظف هو رئيسه المراشر وهو الذى يقبر 
كفايه ؛ وجبنة شئون أ|وظفين تعقب على تقدير 
الرئيس المباشر لدرجة كفاية الموظف بعد 
(طلاعبا على تقديره و بالرجوع إلى ملف الخدمة . 
ومعتى هذا أله وإن كان لاجنة شئون الموظفين 
اختصاص فى الترقية واختصاص فى تقدير درجة 
كفاية الموظفين فبذان الاختصاصان متميزان 
تباشر اللجئة كل منبما على استةلال » بل رأى 
القا فون أن يحعل بإنبما فواصل زمئية دفعا الشببة 
والتحير وسوء التقدير , ولهذا لا ,قبل القول 
بأن لجنة شئُون الموظفين ‏ مادامت تملك 
الاختصاصين ومرد الآمر فيهما إليبا ‏ فإنها 
تملك أولا وآخراً ترقية هذا وترك ذاك دون 
اعتداد بتقاريرالموظفين أو تةد را تسابقة لدرجة 
كفايتهم » بل يحب اتخاذ الخطوات أنتى قررها 
القاثون » فيضع الرئيس المباشر تقريره وللجئة 
أن تعقب عليه فإن لم تفعل يق تقدير الرئيس 
المباشر قائماًء وعيد ذلك ينتبى الاختصاص فى 
صدد التقارير و تقديرات الكفاية و إستقر امام 
ف هذه المرحلة على هذا اانحو . والثابت من 
الأوراق أن المطعون ضده قد وضع عنه رئومه 
الباشى فى سنة +194 تقدير بدرجة جود 
) والتقدير ابلذ كور رتب عليه المادة 5م عن 
قافون موظى الدولة كل النتانج فى شأن الترقيات) 
وهذا التقدير لم ممسه لجنة شدّون الموظفين » 
ويذاك تكون درجة كفاية المطمون ضده هى 


درجة جيد أى أعلى درجات اقدر . 7 
كان الاحن كذلك فن اغرابة بمكان أن تجتمع 
لجنة شئون الموظفين فى ١ ٠‏ منمايو سسئة بو( 
لتقول إن المطعون ضده قليل الاكتراث بعمله 
وأنبا تخطنه فى حركة مارس سئة م40١‏ لهذا 
السبب دون دليل أو بيئة ؛ ذلك أنه ليس للجئة 
أن تاق على الموظف هما لاصدى لمافى ملف 
خدمته أو تدعى عليه أمر! لاشاهد له من هذا 
الملف .هذا ولم تمس الاجنة الوزارية تقدير درجة 
كفاية المطعون عليه وهى لاملك ذلك . إذ ليس 
من سسلطنها أو اختصاصبا أصلا ؛ ومن ثم يكون 
قول المكومة فى دفاعها. إن اللجنة الوذادية 
تركك المطعون ضده لضيف تقاريره : افيا 
للصواب . على أن مجنة شُون الموظفين قد رقت 
يعض من الركيتهم اللجنة الوزارية . فالمبئدس 
جورجى غالى تركنهلجنة دون الموظفين فى حركة 
مارس سنة 0م؟1 ؛ وجاء فى محضرها المؤرخ 
٠٠‏ من ماير سنة #إوو١‏ أنه م ترك لانة 
ضعيف البخصية ولا يصلح لشغل الوظائف 
الرئيسية , ء وتركته أيضاً الاجنة اوزارية , 
و لكن لجنة شونا وظفين عادت وفررت ترقيته 
فى ؛ من سيتمير سئة ١#‏ ذالفة يذلك ماسيق 
أن ذكرته من أنها تركت المطعون ضده تطبيقاً 
اضا بط الدىرضعته ترك المبندسين الذي تركيتهم 
اللجلة الوزارية لضعف. تقاريرم . وخلصت 
المذ كرة من ذلك كلة إلي أن الأسباب الواردة فى 
تقرير الطعن لا تقوم على سند ريح . 

«رمن حبثإنه بين ما تقد, أن مثا رالمتاذعة 


. هو ماإذا كانت جنة.شئون الموظفين ملك. ب 


وى مجتمعة لنظر حركة ترقيات ‏ أن ندل فى 
تقدبرات كفابة الموظفمين الى أصبحت نبائية 
بعد [ستنفاد «ميسيع المراحل والإجراءات الى 


قضاء الحكة الإدارية العليا. . 


8 


٠‏ رسمبا القائون و تعتمدعلى معلومات أعضاء اللجنة 
الشخصية ضارية صفحا عن التقديرات المذكررة 
.أم أنه تقزم بها مادام لم صل تعديلبا بالطريق 
القانوق ؟ وبتعين من أجل ذلك استظبار حك 
القانون رقم ٠‏ أسنة 1هو١‏ بشأن نظام 
موظق الدولة فى هذا الشأن وذلك على مقتضى 
نصوصه أتى كانت قائمة عند الترقية محل المنازعة 
أى قبل تعديلبا بالقا نون رقم ولاه لسئة مه | 

د ومن حيث إن المادة بو؟ من القاانون رقم 
.٠م‏ لسنة وهة١‏ بشأن نظام موظق الدولة 
وقتذاككانت تنص على أنه ١‏ ينأ لكل موظاف 
ملف تودع فبه البيانات والعلومات الخاصة به 
ما بكون متصلا بوظيفته »5 تودم فيسه 
الملاحظات المتعلقة بعءلهوالتقارير السنوية المقدمة 
عنه وال شار إليبا فى المادة التالية » وإقرار من 
الموظف يقدم كل عام عن حالنه الماليّة ومايطرأ 
عليها من تغيير . وكذلك يودع فيه كل مايثبت 
جديته من اأقسكاوى المقدمة ضده بعد تحقيقبا 
وسماع أفواله فيبا وموافقة ل+نة شئون الموظفين 
على إبداعبا ملف الخدمة, . ونصت المادة .م 
على أنه , مخضع لنظام التقارير السنوية جميسع 
الموظفين ماعد! رؤساء المصاسل والموظفين الذين 
فى درجة مدير عام فا قوقبا ( وقد قصر ذاك 


على الموظفين لغاية الدرجةالثا لثة بمقتضى القانون | 


المشار [ليه) وتعد هذه التقارير فى شهر فرابر 
عق كلعام متضمئة درجة كفايةالموظت باعتباره 
يدا أو متوسطا أو ضعيفا » ( وقد جعلث 
النقدرات. على أساس درجات تبايتبا القصوى 
مائة دز جة عفتضن القانون المذكو 6 تنص المادة 
؟+عل أن ,تعد لجنة شئونالموظفين بالوزارة أو 
المصلحة فى شبر مارس م نكل حام كشفا بأسماء 
موظق كل درجة ماألية فببا وتقرر اللجنة من 


واقع ملف كل ٠.وظف ‏ و بعد الاطلاع على 
الملاحظات الى يكون قد قدءبا الأوظف الذى 
قدم عن ققر بر ددرجة«توسط أوضعيف ‏ درجة 
الكفاية اتى يستحقبا كل «وظف على الاساس 
المرين فى المادة .+ وبؤشر يذلك فى ملف 
الخدمة وفى سجل المرظفين » وتاص المادة ٠؛‏ 
الخادة بالترقيات على أنه «فى الترفيات إلى 
الدرجات الخصص منبا نسية لللأقدمية وأسية 
أخرى للاختيار بيدأ بالجرء اتخصص للترقية 
بالأقدمية ومرق فيه أقدم المرظفين و يشترك فى 
هذا الجز الخاصار ن على درجتى جيه ومتوسط 
مع تملى الضعيف إذا كأن قد قدم عنه ثلاثله 
قاين سئوية متالة يارجة ضعيف زوق عدل 
النص عقتضى القانون رقم »بن لسئة ه14 
الذى اكتق بثقر رين متتا ليين درجة ضعيف) . 
أما النسبة الخصصة للترقية بالاختبار فلا برق 
[ليبا إلا الحائرون على درجمة جيد فى العامين 
الآخيربن عن مدة وجودم فى الدرجة ااتى يرقون 
منها وتكون ترقيئوم بالأقدمية فيا ينبم ( وقد 
عدل النص عقتضى الةانون المذكور واكاى 
بأن تكون الترقية فى هذه النسبة حسب تر تيب 
درجات الكفاية فى العامين الآخيرين) ...»2 
واشتردات المادة .؛ مكررة لانطباق كبا 


وترقية قداى الموظفين قضاء مدة معينة ؛ وألا 


: يكون ااتقريران الآخيران عن الموظف بدرجة 


ضعيف.و نصك الماذة مع فى ضدد العلا ا شعلى 
أنه د ماس الموظف علاوة اعتيادءة طبقا للنظام 
ارد بالجداول المرافقة, بحيث لايجاوز المرتب 


عباية مى:وط الدرجة. ولا نمم العلاوة إلا .ان 


يقوم بعمله بسكفاية وتقرنر ذلك برجع ؤه إلى. 
لجنة شئون الموظفئين انختصة على أساس من 
التقارير اأسئوبة » .يانصت المادة ع من اللاتحة 


44 العدد الثالك ل 


السئة اثثامنة والتلائون 


التنفيذية للقا نون رقم ١٠؟‏ لسنة ١م4١‏ الصادر 
بها مرسوم فى مم من ينابر سئة #ه؟١‏ على أن 
« حر الرئيس المباشرالتقارير السنوية المنصوص 
عليها فى المادة . م من القاثون على الفوذج النى 
بعده ديوان الموظفين وتعتمد هذه التقارير من 
وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة ىكل دائرة 
اختصاصه ولكل منبما الحق فى [بداء ملاحظاته 
على ماجاء فى التقارير وتودع هذه التقاربر ملفات 
الموظفين (وقد ضمن القا نون رقم 0 أسئة 
؟هور هذ الحم فى تعديله لليادتين .م 
و1م). » ونصت المادة غ٠‏ مناللائحة أيضاً على 
أنه د على قسم المستخدمين الختص التأشير بدرجة 
كفاية الموظف التى تةررها طبنة ون الموظفين 
فى ماف خدمته وفى سجل اموظفين المتصوص 
عليه فى المادة ؟م من القانون خلال أسبوع من 
تاريسم صدورقرار اللجئة ». وأخيرا نصت ألادة 
1 من القانون رقم ٠٠١‏ لسكة 1و١‏ على 
أنه « تحدد درجة كفاءة الموظف فى الترق خلال 
العام الآول من تاريخ العمل مبذا القانون طبقا 
للنقرير المقدم عله فيه . وفى العام الثاق تحدد 
هذة الدرجة طبقنا للتقريرين المقدمين فى ذلك 
العام وفى العام السا بق , . 


« وهن حيث إله يبين من استقراء هذه 
أن الا نون استوجب أن ينكأ لكل 
موظ ف ملف خا صاعتيره سعجل حيا ته فى الوظيفة 
ولذا .نص :عل أن تودع به البيانات واأعلومات 
الخاصة به مما يكون متصلا بوظيفته ؛ يآ 3 
فيه الملاحظات المتعلقة بعمله والتقازير السئو 

المقدمة عنه , وكذلك ماقد يقدم من 
شكاوى ينيث دنا ؛ ونظم القانون كيفية 
إ[عداد التقاربر السنوية' ٠‏ ددسم المراحل, 


الصو ص 


والإجراءات الى مي ما حتى تصبح نهائية , 
فنص على أن تحررها الرئيس المبباشر فى شهر 
قبرابر من كل عام وتعتمد هن وكيل الوذادة أو 
من مدير الم لحة كل فى داثرة اختصاصه و لكل 
منهما أن يبدى ملاحظاته على ما ورد ما » فاذا 
كانت التقاربر من درجة متوسظ أو ضعيف كان 
للبوظف أن يقدمملاحظا ته عليبا » و نعرض هذه 
التقارير مع ملاحظات الموظف على لخئة شئون 
الموظفين فى شبر مارس من كل عام » و تقدر 


الموظف درجة كفابته مستهدية فى ذلك يما هو 
وارد عاف الخدمة . فاذًا مااثبت اللجئة من 
تقدي ركفاية الموظف على اللحو المتقدم أصبح 
هذا التقدير تبائيا وأشر بدفى هاف الخدمة وسجل 
الموظفين » كا بؤشر أيضا بالتقارير هن درجة 
جيد المعتمدة من وكيل الوزارة ركفن 
المصلحةفى ملف. الخدمة وسجل الموظفين هت 

أصبحت نبا ئية .ثم بين القانون أثر هذه التقاربر 
عند النظر فى العلاوات أو فى جيسع ١‏ 
حى ما كان هنبا فى النسبة الخصصة للاختيار , 
فنصك المادة ٠‏ من القا نون رم ٠‏ أسئة 


الترقنات 4 


١ل‏ - بعد تعديلبا بالقانون رقم /اه لسنة 
هو ب على تخطى الموظف فى الترقية فى لسية 
الأفدمية إذا كان فد قدم عنه تقريران سنو يان 
متنا ليان بدرجة ضعيف » ( وكانت قبل تعد يلبا 
تشار مل ثلاثة تقار نر متتالية بدرجة ضعيف ) .» 
كا نصث على أن الثرقية بالاختيار نكون بحسب 
ترتيب حرجات الكفاية فى العامين الأخيرين 
( دكانت قبل تعديلبا تشترط للترقية بالاختيار 
أن يكون المرش حائرأ علردرجة جيد فى العامين 
الآخيرين من مدة وجوده فىالدرجة أرق منها ) 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


5 .تنص المادة .؛ مكررة الخاصة بترقية قدامى 
الموظفين على تخطى الموظف فى الترقية إذا كان 
التقريران الأخيران عنه بدرجة ضعيف وننص 
المادة ؟؛ على أن 'العلاوة اعنم إلالىن يقوم 
بعمله بكفاية » و تقر ير ذلك يرجع فيه إلى لجنة 
شئون الموطفين على أساس من التقارير 
السئوية . 

د ومن حيث إنه بخلص هن هذه النصوص 
أن الرئيس المباشرهو النوط به التقارير السنو.ة 
عن الموظفين الخاضعين هذا النظام ؛ وذلك لحكة 
ظاهرة » إذ هو حك اتصاله المباشر مر ءوسيه 
وإشرافه علييم ورقابته لمم أقدر من غيره على 
الحكم على مبلغ كفايتهم وتحرى ساوكيم ء 
و أن كان للجئة شئون الموظفين اختصاص فهذا 
اللفأن » بل م المرجع النباى فيه : إلا أن 
اختصاصيا هذا لا بكون ميئدأ وضع التقارير 8 
وإبما هى تباشر اختصاصبا فى .هذا الصدد عن 
طزيق الإشراف والتعقيب على تقدبرات الرؤساء 
المباشر بن » ولا أن تعدل غن هذه التقدبرات 
ما ثراه على أساس ماهو وارد ماف الخدءة 
حسب الطريق المرسوم لذلك فى القائون ٠‏ فاذا 
أصبحت التقد برات نبهائية ‏ بعد استنفاد المراحل 
واتباع الإجراءات التى رسمها القا نون أصبيح 
لامندوحة للجنة من انيد مها عند النظر فى 
العلاوات أو الترقيات » ولس لا أن تضرب 
صفحا عنبا و تعتمد على معلومات خارجية أو 
علىآراء أعضائها الشخصية » وحكة ذلك ظاهرة 
إذ تقوم عل التوفيق بين اعتبارات المصلدة العامة 
منحيث ضبط درجة كفاية الموظف ( لما برتيه 
القانون علىذلك منأثر فالعلاوات أوالترقيات) 
دبي توفير الضمانات للموظف فى هذا البأن 


انا 


(حتى لا يكون عرضة بغيرحق للتحكر والأعواء) 
ومن أجلذلك جمل القا نون نلك التقاريرالمنوية 
هى الأساس ف التقدر عن النظر فما ذكر حتى 
لايؤخذ الموظف فى هذا الخصوص عا ل يقم 
عليه ديل مستمد من أصول ثابيّة فى الأوراق : 
ولآنه قدكان من حق وكيل الوزارة أو رئيس 
المصلحة كل فى دائرة اختصاصه أن يعقب على 
تقدرات درجة المكفاية الواردة بالتقارير عزد 
عرطها عليه الاءتهاد » 6 كان لاجنة أن تعدلها 
عند |نعقادها لبحثها على أساس ماهو ثابت بماف 
الخدمة . أما إذا كان الموظف من لا #ضعون 
لنظام التقارير على الأسس الحددة ونحسب 
الإجراءات المرسومة فى القانون لتقدير درجات 
الكفاية وكيفية التعقيب عليبا » فلا تثريب 
على اللجنة عندئذ إذا اعتمدت على المعلومات 
الصحيحة النى يبدما أعضاؤها على مسو ليتهع 
ودونوتها كنابة » وذلك إلى جانب ماهو ثابك 
ملف الخدمة . ١‏ 


١‏ د ومن حيث [نه على مقتضى ما تقدم قد بان 
للبحكمة من استظرارحالة المطحون عليه من واقع 
ملف خدمته أنه حصل على د يلوم المندسة فى سنة 
40 والتحق خدمةرزارة الأشغالق | كتوبر 
سئة ١9‏ وقد عمل ,تين رى جرجا ورى 
الفيوم وخزان أسوان ومشروعات رى البحيرة 
م تفتيش رى ثالك ورى ثان و نفتيش قناطر 
حمد على ورى المنوقية و تفتيش الخزادات ثم رى 
القدة . وه كانس تهارير الماوة عينا دون 
استأناء منذ التحاقه بالخدمة لغاية سنة. بو وا 
حين ضدرت الجركة المطعون فييمسا| وهى مدة 
طويلة » تسجل له الدرجة المتازة فى الكفاية 


. وفحسن الخلق والساوك وتوص بترقيته ولو فى, 


لحذان 


العدد الثا لك . السئة الثامئة والثلاثون 


غير دوره » ركان تقر بره ْ عام ه11 -رهو 
الصادر فى ظل أحكام قانون موظف الدولة- 
يعطه درجة جيد فى القسدرة على العمل وفى 
اللواظبة عليه وفى الإبتاج وهى أعلى درجات 
التقدير ؛ وتقضىالمادة +6من القانون المذ كور 
يأن تمحدد درجة كفاية الموظف ف الترق خلال 
العام الآول. من .اريخ العمل به طبقا للتقرير 
المقدم عنه فيه » وف العام الثاتى تحدد:هذه الدرجة 
طبقا للتقريرين المقدمين فى ذلك العام وفى العام 
السابق ٠‏ كم بان للحكة كذلك أنه لما تظم 
المطءون عليه فى قبراير سئة 7م46١‏ من ترفية 
بعض الباثمرندسين بالنياية إلى مديرى أعمال 
أعدت مذ كرة عنه جاء فيبا على لسان مفتش 
الرى : ١‏ تقاريره السنوية تدل على سخير نه طوال 
المدة الى قضاها ف الاشتر اك فى تنفيذ هذه المنشآت 
الامة والثى تييح له الآرلوية فالترقية بالاختيار 
لوظيفة مدبر أعمال لا أن تؤخره وتقدم عليه 
مساعدى مديرى الأعمال وإنى أوصى إشدة 
بإجابة ملتمسة » وتظل مرة أخرى فى مارس 
سنة 04 فكتب مفلش رى الجيزة ٠‏ أوصى 
بإإضاف المدعى ‏ بامهرندس رى الجيزة ‏ 
لما لمسته منه من [خلاص فى عمله ق المدة الى 
قت فيبا بوظيفة ممتش رى المزة بالانتداب » 
[- أوص مفغاش رى الجبزة :و بأنصاف 
عيد المنعم سماحة البائمهندس لما أعرفه عنه من 
الكفاءة والإخلاص ف العمل» ٠‏ ويبين مأ 
سبق تفصيله. أن تقأرير المطعون عليه تشهد له 
باطراد ب طوال مدة خدمته المديدة ب بالكقاية 
الممتازة والإخلاص ف العمل وحسن الاق » 
ومن صادرة من رجال كانوا وما زالوا من أ كبر 
رعالات الرى ىُْ فصر . 


ومن حيث إنه لا يبحدى فى هذا المقام 
الاسئناد إلى الها نون رقم ع1 أسئة مإوبةز في 
قضى به من أن الترقيات بالتلقيب إلى وظائف 
الرى الختلفة تكون بطريق الاختار . ذلك ان 
فانون موظف الدولة قد وضع ضابط الترقية 
بالاختيار بأن جعللى أساسها ‏ حسما سلف 
[وضاحه ‏ تقار بر العامين السا بقين مع مراعاة 
الأقدمية فيا بين المرشحين عند النساوى فدرجة 
الكفارة على هذا الأساس » فقد جرى نص 
المااة .ع من الفا نون رقم ٠‏ أسنة ١هو١ا‏ 
قبل تعد يلها بالقانرن رقر وباه لسنة مزهو 
بما يأ « .. . أما النسية الخصصة للزقية 
بالاختيار فلا برق إليبا إلا الحائزون على درجة 
جيد ف العامين الأخيرين من مدة وجودم فى 
الدرجة الى يرقون منها . ونكون تر قيتهم أيضا 
بال قدمية فيا بينبم . .» ؛ ثم عدلت بالقانون 
المذكور واكتق بأن يكون الاختيار يحسب 
درجات الكفاية فى العامين الأخيرين دون 
اشتراط أن يكون فى الدرجة المرق منبا » ومتى 
كان الآمى كذلك فا كان يحوز ترك المطعون 
عليه حتى فى الثرقية بالاختيار وقد امتازت 
تقاريره لافى الستتين الآخير نين مسب » بل فى 
جميمع السنوات السابقة . 


د ومن حيث [له لكل ما تقدم يكون الحسكم 
المطعون فيه »إذ قضى بأ بيدقرار اللجنة القضائية 


فيا قرره من إلغاء الفرار رقى.م١‏ لسنة مه و١‏ 


الصادر من وزير الأشغال فى + من سإتمدر سنة 
ه19 فما تضمئه من تخطى المطعون ضسده فى 
الترقية إلى وظيفة مدير أعمال وما يثرتب على 


:ذلك من آثار. . هذا الحسكر يكون قد. صادف 


الصواب 2 ويكون الطعن ‏ وراخالة هذه - 


قضاء امكة الادارية العليا 


فد قام على غير أساس سلم من القا نون ؛ و بتعين 
من أجل ذلك رفضه , , 

( الفضية رقم 44 اسنة اق ) . 

نت 
؟ بريه مسلة 6و١‏ 

إنصاف ٠‏ قرارات مجلس الوزراء في "٠‏ يناير 
سنة ٠ ١944‏ عدم تود أثرها حالا ومباشرة عجرد 
سدورها . بلبعد فتجالاعتاد المالىمن الجبة الى #لك.. 
مثال بالئسة لإنعياف خدم المماجد ٠‏ 

امبدأ القازوق 

إن لو أعد الإنصاف الميادر مها كر ار ات 
جاس الوزراء قف بن هن إغاير سنة عا 
ما كان يمكن قانو؟ أن يتوك أثرها الا 
ومهاشرة جرد صدورها 6 وإبما بفقتح الاعهاد 
المالى الخصص لهذا الغرض من الجمة التى ملك . 
وإذا كان الاعيّاد للالى الخصص لواجبة أعباء 
إنصاف خدم المساجد 0 يفتح إلافى / من فبرابر 
سية 0 بالنسبة من كانوا معيئين قبل امن 
ينابر سئة 1946 , فإنة من هذا التاريخ فقط 
تصوم قر ار ات الانصساف بالنسبة لمذه الطائفة 
جائزة ومكنة قانونا ومنتسة لأثارها . 

المكة 

« هن يثك إن عياصر هذه المنازعة حسما 
لجان من الاطلاع عل الأوراق ٠»‏ تتحصل قى أن 
مورث المدعية قدم نظلا إلى اللجنة القضائية 
لوزارة الأوقاف قيد برقم ٠‏ سلة لاق 
طالبا تسوية حالته بالتطبيق لقواعد الإضاف 
وصرف الفروق المالية مضافا [ليبا إعانة الغلاء 
والعلاوات الدورية رقال بيا نا لذلك [إنه عين 


يدن 


فى أول مارس سنة ١4197‏ فى وظيفة خادم دورة 
مياه رتب ١١.‏ قرش ء ولمأ صدرت قواعد 
الإنصاف لم تطبق الوزارة هذه ألةواعد على خدم 
المساجد ومو ذنيباءفأقام الشيخ حمد عبد الوهاب 
باعتباره رئيساً للانحاد ‏ الدعوى رقم وم + 
سنة ؛ ق أمام محكة القضاء الإدارى طا لبا تطبيق 
قواعد الإنصاف على طائفة الاؤذنين والخدم : 
فقضى فى ب من فير بر سنة ١*0‏ يطبق قواعد 
الإنضاف علييم » وقد تعسفت الوزارة فى تنفيذ 
ذلك المكم فصرفت فروق المرتب من تاريخ 
صدور السك من عين قبل .م من ينابر سئة 
44 وصرفتالقروق من أو ل ينابر سنا 4 ١4‏ 
لمن عين بعد .م من ينابر سئة 1544 ء ولما 
كان الشيخ جمد عبد الوهاب رئيس الاتحاد قد 
عين بعد .م من ينابر سنة 1446 فقد صدر 
قرار وزارى بصرف فروق المرتب [ليه من 
تاريخ الحم ٠‏ فأقام الدعوى دثم ٠١‏ سنة وق, 
وقد قضت ألحكة فى ه؟ من يو ليه سنة ١66010‏ 
بإلرام الوذارة بأن تدفع له فروق الرائب من 
تاريخ تعييئه حتى بن من قبرأبر سنة “.| وقد 
وجب إازامالوزارة يتنفيذ هذا الكش أن كلمن 
شامبت حالتهم حالة الشيخ د عبد الوهاب ومنيم 
النظلم » وردت وذارة الأوقاف على النظلم » 
على ماورد بالحكم المطعون فيه , أنه بالرغم من 
أن الحم الصادر هن مكة القضاء الإدارى ف ٠‏ 
من فراير سئة ١407‏ فى الفضية المرفوعة من 
الشيخ حمد عبد الوهاب يعتير حك شخصياً فإن 
الوزارة عممته على جميع خدم المساجد ؛ ورقعت 
راتبهم إلى ثلاث جنيبات من ناريخ الحكم ان 
كانوا فى الخيدمة قبلى .م من يناير سنة ١144‏ 
واعتيارا من أول ينابر سئة 9و١‏ لمن عينوا 


لين 


بعد ذلك الساريخ . وجلسة من دإسمير سسئة 
دهور حكنت انحمكة الإدارية التى أحول [ليها 
النظل ه باستحةاق مورث ك المدعيةلآن تسوى حالته 
برفع رائبه إلى لى ثلاية جنيبات شبرياً وفق قواعد 
الإنضاف الصادرة فى .ع هن ينأ بر'سنة ١44‏ 
باعتياره من الخدم الخارجين عن هيئّة المال 
وما ,رتب على ذلك من آثار وصرف الفروق 
المالية الناتجة عن هذه النسوية إلى ودثته عن. م 
من ينأ بر سئة؛ ع اح + من فير أبر سنة ١609‏ 
ورفض ما عدا ذلك من الطلبات» : وأفامت 
امسكة قضاؤما على , أن البند التاسع عشر من 
كناب الماليه الدورى رةى ف .ميرد ؟ 
المؤرخ + من سإتمير سنئة غ4١١‏ بشأن تنفيذ 
قواعدالإ نصاف قدنص فيا بتعاق بالخدم الخارجين 
عن هيئة العال على أن أوجودين منهم الأنفى 
الخدمة ماهية تقل عن ثلاث جنيبات ترفع 
ماهياتهم إلىهذا القدر» وأن د أ اليد 
سالف الذكر قد جاء عاما مطلقا » ومن ثم فرو 
إسرى عى جميع الادمة الخارجين عن هيه المال 
بسائرالوزارات مافيبا وزارةالأوقاف مو بالالى 
يفيد مئه مورت المدغية بوصفه خادما بالمجد .» 
وأن ١‏ الوزارة ل تعامل مورث المدعية على هذا 
الأساس ولمترقع رانبهإلى ثلاثة جنيبات إلا من 
ب من قبراير سنة 9ه؟١‏ » فن ثم بكون مورث 
المدعية مقا فى دعواه ويستحق رفع راتبه إلى 
ثلاثة جنيبات اعتباراً من , م من ينا يرسنة و ١‏ 
وصرف الفروق المثرئية من هذا التاريخ حت > 
من فبراير سئة ١69‏ ء ؛ أما فما #تص يطلب 
مورث المدعية تدرج أجزه بالعلاوات الدورية 
فإن قواعدالإإنصاف لم ننص على استحقاق الخدمة 
| الخارجين عن الميدة العلاوات دورية . 


«رومن حيث إن الطءن يقوم على أنه لاشببة 


العدد الثالك ‏ ألسئة الثامنة والثلائون 


فى أن دن حق مورت المدعية . توصفه من الخدمة 
الخارجين عن هيثة الهال » الإفادة ءن الحم 
الوارد فى شأن هذه الفيّة من المستخدمين الذى 
قرر حداً أدق لماهيا مم لا يقل عن ثلاثة 
جنيبات ؛ على أن إنفاذ هذا الحم من حيث 
صرف الفروق المثرتبة على تطبيقه رهين بتوافر 
الاعتهاد المالى اللازم لصرف نلك الفروق ؛ومن 
تاري الموافقة على الاعتهاد يثقرو حق المدعى فى 
صرفبا . فإذا كان الثابت أن هذا الاعهاد لم يتقرر 
إلافى بو هن قبر| برسئة ١169‏ فان طلب المدعية 
اقتضاء الفروق المالية غن المدة السابقة غلى هذا 
التاريخ لا يقوم على أساس سابم من القائون » 
وإذذهب الحم المطعون فيه غيرهذا المذهب فأنه 
كون قد خالف الا نون . 

ومن حيث إن القرار الإدارى : باعتباره 
إفصاح الجبة الإدار.ةإل#تصة فزالدكل الذى يتطلبه 
القافرن غن إرادة مازمة بما لا من سلطلة مقتضى 
القوانين واللواتح بقصدإحداث أثر قانوق معين 
مكرن > كنا وبافر ا قاتونا قاد متاح ةن 
إن القرار مبذه المثابة لا يتولد غنه أثْرة حالا 
ومباشرة إلا إذا كانذلك مكنا وجائزاً » أومتى 
أصبم كذالك . 

« وهن ححيث 3 قرارات الإنصاف الصادر 

بها قرارات مجلس الؤزراء فى 9 من ينابر سئة 
ماكان يمكن قا ونا أن يتولكد أثرها حالا 
ومياشرة جرد صدورما وما بقح الاعنهاد 
المالى الخصص لهذا الغرض من الجبة النى اك . 
وإذ كان الاعنماد المالى الخصص لمواجبة أغباء 


إنصاف خدمالمساجد لم يفتم إلافى ب من فبراير 


سنة 4( با لنسية لمنكانوا معينين قبل "٠‏ هن 
سنة ١546‏ وهى حالة مورث المدعية فإنه 
من هذا الناريخ فقظ. تصنيم قرارات الإنصاف 


قضاء امحمكة الإدارية العليا 


النسبة لهذه الطائفة جائزة ويمكنة قا ثو نا ومنتيجة 
لأثرما . 

. و ومن حيث إن الوؤارة قد طبقت قواعد 
الانصاف فى حق مورث المدعية اعتبارا من ٠‏ 


من فبراير سئة إه14 , فن ثم يكون الحك ٠‏ 


المطعون فيه إذ قضى بصرف الفروق المأاية 
لمورث المدعية اعتباراً من .م من ينابر سئة 
44و( الى ؟ من قراير سنة ومور ‏ قد 
خالف ااقانون » ود ن الطمن و الخالة هده # 
قد قأم على أساس سليم من القائون هد 

( القغية رقم ١04‏ لمنة ؟ ق باطيئة السابقة ) ء 


اللو 
+ نوليه سلنة ١6+‏ 

| مب القشاء الإداريى . فيزه من التغاء الدى قى 
أنه لبس مره قضاء تطبرق » بل هو هلى الأغذاب 
قضاء إنهاى . عدم التزامه بتطبيق قواهد الفانون 
المدلى على روا بط القائون النام إلا بنس خاس يستازم 
ذلك ٠‏ عند انعدام النس تسكون له حريته فى التزاع 
الحاول اأثاسية . هثال بالئسبة لفراعد التقادم فى فقه 
القضاء الادارى الفرشسى ٠‏ 

ب لس مامية . صيرورتها حذا مكشسيا لاحكوية 
إذال يطالب بها صاحيها فى مدة جمس سنوات ٠‏ عدم 
ملف أ النزام علييءى فى ذمة الدولة . الجاع #فى 
بونا المقوط من تلقاء نفسبا هندثوافر شرائطه ٠‏ أوجه 
الخلاف مع قواعد التنادم المدنية . امادة ٠‏ ٠من‏ اللاحمة 
للالية الميزانية والأسابات . 

ج ب تقادم , المطالية الىثقام التق'دم طبفا لاتواعد 
الدئية هي الطالبة الفضائية ٠‏ 
أقاعدة مؤسرة فى علانة اله_كومة بموظافيها . الا كتفاء 
فى قطم النقادم جرد الطلب أو الل . 


1 اذى ء القانو أية' 


عب إن روابط النانوث. اص كنا تاف 


تقررير الققاء الإدارى 1 


لحان 


1 مسجم ع ويج‎ ١ 


قواعد القانون الدلى فد وضعت اتحم روابط 
الدانون اللخاص » ولا تطوق وجوبا على روابط 
القائرن السام إلا إذا وجد نص خاص يتفي 
ذلك ؛ فإن لم يوجد فلا يلنزم القضا. الادارى 
بتطبيق القواعد المدنية حتها وكا هى ؛ وإنا 
تدكون له حريته واستقلاله فى ايداع الماول 
الداسوة لآروابط الفانونية الى تنثأ فى مال 
القانون العام بين الادارة فى قهامم على امرافق 
للدامة ودين الأفراد » فله أن يطبق من القواعد 
الدنية ما يتلاءم معهاء وله أن يطرحما إن كانت 
غير «تلائمة ممهاء وله أن يطورها بما محقق هذا 
النلاؤم . وءن 
الفانون المدنى فى أنه غير متان حتى يكون 


هنا يفترق القانون الاداري عن 


متطوراً غير جامد » ويتميز القضاء الادارى. عن 
القضاء الماتى فى أنه ليس مجرد قضاء تطبيقئ » 
عرءته تطبيق نصوص ءقننة مقدماء بل هو عل 
الأغاب قضاء انشالى لامندوخة له من خلق 
المل المناسب » وبهذًا أرمى القواعد لنظام قانوتى 
ام بذانه ؛ ينيئق من طبيعة روابط القسانوق 
العام » واحقياجات المرافق ومةتضيات حسن 
سيرهاء وايجاء مركن التوازن والواءمة بين 
ذلك وبين للصالم الغردمة ء فابتدع نظلرياته التى 
استقل بها فى هسذا الشأن أو سبق مها الناثون 
٠ 7‏ سواء قى علافة الحكومة بالموفآف » 
أو ف 7 العامة وضرورة أسائد 07 وحن 


00 


1 


العدد اثالث - لاسئة الثامئة واللائون 


أوفى غيرذلك من مجالات القانون العام ولهذا 


فإن فقنه القضاء الادارى فى ذرنسا > مستهذياً 
تلك الاءتبارات » ل يرح بالسكاية تطبيق 
النضوص المدنية الخاصة بالتقادم * وايما طبقها 
فى محال ر وابط القانون العام بالقدر الذى يقفق 
مع طبيعتها * آلا اذا وجلا نص نخاص فى مسسألة 
بعينه! فيجب عندئذ النزام هذا النص , وعلى 
مقتضى ذلك ء و عراعاة التصروص الخاصآ عندهم 
قروا بين ديون الدولة المستسةة لا قبل الغير 
وبين ديون الغير قباما * قنالوا ان الأولى تسقط 
بالمدد المستادة ( طبقا للنصو ص المدنية )أماالثانية 
فتسقط فى أريع سنوات ( عقتفى قالون 
خاص صدر فى هذا الخصوص ) ان | يدص 
قانون آآخر على السقوط بمدة أفصرء وقالوا 
ان سقوظ ديون الغيرٍ قبل الدولة ممذى الدة 
اذ كورة حتعى ونمهاك ؛ فلا تسل وثفا سيا 
لايحتمل مدا ' الا ودار مواد المسافة ' ومره 
ذلك الى اعتهارات الصابعة السامة حت لاتماق 
الطالبات قبل الحكوية زمنا بمرذا مغل 


الممزانية - وهى سئوبة بعلبيعته| م عرضة 


لفناجات والاضطراب * وههذا قروا أن مثل ' 


هذا الالتزام اذا سقط لا يلف عنه العزام 


:طبيعى فى دمسة الدولة ؛ ولايلكم أن يدق به 


الدين أو داثتوه بل يجو ز لللجدكة أن تقضى به 
من تلقام نقسها . 

؟.- إن للادة 6 من القسم الثانى من 

:اللائحة البالية لديزانية والحسابات تنص على أن 


3 الماهيات اتى م يطااب مها فى مدة حمس 
سنوات تصببح حقا مكاسها للحكومة » وبظهر 


الدنية مدة التقادم المسنى » .إلا أنها قررت فى 


الوقث ذاته أنه عجره انقضاء لأدة تصبح تلك 
الماهيات حقًا مكنسها للحكومة » فنفت تاف 
أى الزام طبيعى فى ذمة الدولة » وافترقت 
ذلك عن الأحكام للدنية الى تتضى بأنه وإن 
كان يترتب على التقاام انقضاء الالتزام الا أنه 
معذلك يتخلف عنه النزام طريى (م 085 مدلى) 
وأنه لا مجوز لامحكة أن تاغى بالتقادم من تلقاء 
فسها بل يجب أن بيكون ذلك بناء على طلب 
امد بن أو بناء على طلب دائنيه أو أى شخص له 
مصلحة فيه ولولم ينتمسبك بهالمددين(م/مدلى) 
وميد ذلك - يحسب النظرية المدنية ‏ الى أن 
التقادم ليس سيبا حةيقيا من أسباب براءة الذمة 
بل مجرد وسيلة لقم حق الطالبة به » فيظل 
النزاما مدنا الى أن يدفم بتقادمه » وينقغى اذا 
#مالعسك به ولسكن يتخاف خنه النزام طبيغىق 
ذمةالمدن» لذلكيابني أن يعيسك به ذوو الشأن 


ولا تجوز المسكة أن تنضى به من تتلقاء نفسها :. 


هما الأعتبارات القى يثوم عليها نصامادة 6٠‏ ل 


اللائحة الالية للممزانية والحسابات هى اعتبارات 
تنظرمية تعلق بالصاحة وتوف الى استقرار الأوضاع 


الأدارنة وعدم تغرض الدرانية ‏ وهى ف الأصل . 


سنوية اجات .والاضطراب؟ ومن ثم فان 


مص مسسسي عع الم مسصميم ا 


غل وذارا ات الحسكومةومصالحما الازامما ءرتتقى 
١‏ ب الام كقاعدة قاذون 4 واجبة ل اتطريق ف 
علاقة المسكوءة بكوظةيها 3 وه علاقة تنظيمية 


نمكها القوانين والاوائح_.ومن بينما تلك اللائهة. ' 


# س انه وان كأن مقاد النضوص الذية 
9 سرس مدلى ) أن الطالبة ال فى تنظم التقادم 
هى المطالية القضائية دوئغيرهاء الا أنمتتضيات 

النظام الاداري قل مالت يققه القضاء الادارى 
الى تقريرقاعدة أكير تيسيرا فى علاقة الحسكومة 
و ظفيها عراعاة طبيعة هذه العلاقة والمدرج 


لرئاسى الذى توم عليه » وأن للفروض ف السلطة” 


حت ينصرف الى عمله هادىء البال دون أن 
يضطر الى الالتجاء الى النطاء » فقرروا أنه 
يقوم مقام .الطالبة . القضائية فى فطع التقادم » 
الطلب أو الت الى يوجبه الموظف الى 
اللماة الختصة متمسكا فيه نمه وطالها أواءه . . 
امكو ٠‏ 

دهن حيث إن #منأصر هذه المنازعة تتحمل» 

د حسما تبك من أوراق الطءن » ف أن ألمطءون 
إعالله رفع إلى الليجنة لقعا به 4 الإضافية يع 
مصاح الكو 8 بالإسكندر' 97 الاظلم ركم 067 
لسنة م القضائية بعر رضة ة أ دعبا 9 رثير يك الاجينة 
فى ١0‏ من نوفير سئة مور ذكر فيبا أنه عين 
بولدية الإسكندرية ف سزة اا بوظيفة صى 
عر يرمى قدره .وام بلغ اممف وامن 
أكتو برسبنة باعور حم عرق إلى وظيفة ساعد 


قضا لمجكده الادارية العليا 


١‏ نكن 


لقاهدة. التىقررترا قاجدة تعظيدية عاية:: مين :| 18م ف سئة .و 4و1 » وعند تنفيذ كادر أليال 


فى سنة ه196 سويت حالته على : أساس. ترقيته 
إلى وظيفة صانع اعتباراً .من ١+‏ من أ كتوير 


. ]' سنة +44 »2 أى بعد مضى خمس سنوات على 


ترقيته إلى وظيفة مساعد., ثم مدرج أجره حبتى 
وصل إلى .ممم فى أول ماو سنة ٠ (40١‏ 
وعندما صدر قرار #اس الوزراء فى ١١‏ من 
أغسطس مبنة( وب القاضى بترقية الصا نعالدقيق 
إلى صانع دقيق #ناز إذا قضى فى دجرجته:اثق 
عشرة سنة علم أنه سيحرم من هذه الدرجة حجة 
أنه لم يقض فدرجة 0 المدة القا ونية؛ 

مع أن كادر العال يصن هلى .أن الصى ,برق إلى 
درجة ة صانع دقيق بعد مان سئوات من تارجم 
دخوله الخدمة . ولماكان قد دخل الخدية ف ؛ 
من ينابر سنة زور فقد أصبح إستدق وضعه 
درجة ة صانع دقيق مئذ ع من ينابر سنة 1987 » 
ثم فى درججة ة صائع عثاز يولك ذلك تطبيةاً لقراد 


مجاس الوزراء ااصادر فى ١١‏ من أغسطس سنة 


زمةؤء وخاص من هذا إل طلب ترقيته 
إلى درججية ة صائع دقيق مان الى استحةا لقضأته 
أكثر من المدة القانونية اللازمة الحمدول عليها . 
وجلسة وأدن ديشمر سلة 967( أصدرت 
اللجندة القضائية قرارها ب « أحقية المتظم فى أن 
يعامل بكادر الهالى على أساس تعيينه وصىء من 
بده دخوله الخدمة ومايترتب على إجراء هذه 
القسوه نة م نآثار .»واستئدت فذلك إلىأن قراعد 
كادر. امال تقضى : معاملة العامل «النسوبة الأصلم 
لجااته » و إلي أن لمنظل لو عومل على أساس أله 
رصى» من 4 من ينابر سنة 144 لرفى إلىدرجة 
صائع دقيق من سئة ١47"‏ أي يعدب ما نئسئوات 
ثم إلى صاذ 3 
اللسوة أدا لما لرعومل على أ عا امتياره 


دقيق ماسأز من منة ١949‏ ؛ وهذه 


نكا 
مسأعد صأئع من 11 أكتو برسزة 07 1. وقد 
طعت وذآرة الشمون البلدية والقروية فى هذا 
القرار أهام مسكة القضاء الإدارى بالدعوى دقم 
8 لسنة م القضائية التى أودعت صحيفتبا 
سكرتيرية المحكة فى من يونبه سنه 04و[ 
طالية , الحكم بقيول هذا الطءن شكلا » رق 
الموضوع | أغاء قرار الاجنة الصادر لصالم 
المطعون ضده فى النظل المقيدتحت رقم ,وو لسنة 
اقيمع إلرامه بالمصروفات ومقابل الآتعاب 
و أمشقية طعنها على أن العيرة فى الأسوية عند 
تطبيق كادر الهال هئ بالوظيفة التى يشغلبا العامل 
أو الصانع فى أول يوليه سنة 446( بغضالنظر 
عن الوظائف أت شغلها قبل هذا الثاد ييخ » ومن 
م فايس للبطءونضده أن مار تسوية حالته على 
غير الوظيفة النى كان يشخلبا فى النار يتخ المذكور 
ولوكان ذلك أسلمله ,يا أن مجاس الوذراء قرر 
يحاسته المنمقدة فى . ؟دن نوقير سنة 1446 منع 
تقدم طلبات لإعادة النظر فى القسويات الى بمت. 
ويحاسة با من ديمير سنة ه0»١'‏ قضت ممكئة 
القضاء الإدارى (الميئة نثانية) فى هذه الدعوى 
د بقبول الطعن شكلا. و بتعديل قرار اللجنة 
القضائية المطءون فيه ؛ وبأحقية المملعون ضده فى 
تسوية حالته طبقاً لأحكام كادر الهال على أساس 
تعيلاه «صىء من نار بم إلحاقه بالخدمة ومايرئب 
على هذه الأسوية من آثار ؛ مع عدم صرف 
مااتقضى عليه من الفروق الما لية | كين من خمس 
سنوات هيلادية سابقة على تاريخ . بإمن سبتمير. 
'اسئة بمو تاريخ آأغر نظم تقدم منه لبية 
الادارة ‏ وألومت السكومة بالمصروفات, , 
وكان السيد المنفوض قد انتهى فى مذكرته إلى 
أن المطامون ضده على فيحق تسوية حالته من بدء 
الخدمة على أساس «صىء مع مايثر نب على ذلك 


العدد ااثاألك - ألسئه الثامنة والئلاأون 


من آثار, ودفع فى الوقت ذاته با لتفادم إلى 
باانسبة الفروق اتى مضى عليها أ كار من خمس 
سئوات سابقا لنارييخ المطالبة ما أمام اللجنة 
القضائية فى ١‏ من نوفير سنة ١60+‏ وذلك 
طيقا للبادة بم منالقا نون المدق وقد أقامث 
الحكة قضاءها على أن كادر العال نص فى 
الكقوف حرف ,ب, الملحقة به والتى تاطبق 
عل المعينين قبل أول مايو سئة ه144 س نادي 
نفاذ الكادر ‏ على اعتبار الصبى صا نمأ بعد متنى 
مان سنوات عليه فى الخدمة » ثم يوضع فى 
الوظيفة الى محتاج إلى دقة من التاريح التالى لمضى 
هذه السنوات العا وتدرج أجرته بالعلاوات 
فى هذه الدرجة . ولما كان المدعى عليه قد عين 
دى براد فى ع منيناير سنة 15 فإنه يستحق 
تسوية حالته طبقاً للقواعد السابقة باعتياره 
صائعا دقيقاً فى » من يناير سنة 0م«( ء ثم برق 
طبفاً الكشف رقم (:) إلى درجة الدقة الممتازة 
فى ؛ من ينا بر سئة 1*4 » ويدرج بالعلاوات 
إلى آول مايو سنة ل شم مخضع. بعد ذلك 
لقواعد الترقيةالعادية وهىجوازية . أما بالنسية 
أطلب الفروق المثرنبة علىهذه اأكسوية فقد رأت 
المحكة أنه لما كانت هذه الفروق تَادْدة عن <ق, 
دورى يتجدد فإله سقط منها بالقادم ما يكون 
قد منى عليه أ كثر من خمس سئوات سابقه على 
تاريخ المطالية » وقد قدم المدعى عليه فى ٠١‏ ؟ هن 
سبتمر سنة ١400‏ آخر تفلل لهإلى الجبة الرئاسية 
بظلب تطبيق كادر (أمالعليه تطبيقاً صمريحاً وذلك 
قبل عرض شكواه على اللجنة القعضائية » ومن ثم 
فإنه يتعين تعديل قرار اللجنة على هذا الآساس. 
وفى ؛ من نوفير سئة ١+‏ طمن السيد رئيس 
هيد مقوضى الدولة فى هذا الحم بعريضة أودعها 


| سكر تيرية هذه امحمكة طلب قيها و المحم يقبول 


قضاء الشحكية الادارية العليا 


هذا الطعى شكلا » وق ا موضوع بإلغاء الحم 
المطعون فيه فما قضى به دن عدم صرف ما ! نقضنى 
عليه من الفروق المالية كير من خمس سئوات 
مملادية سابقة على تاريخ ٠‏ من سلثمار سلة 
مرومةل[ع؛ وذكر أنه لا مطعن له على الحم 
الطعون قبه فيا قضى به من تسوية حالة المتظرعل 
أساس تعييئه ف درجة د دى » عن تأر يكم [لراقه 
بالخدمة ؛ وإنما يتحصر طعزه فى أن لمم فضى 
بالنقادم تطبيقاً للبادة ميم من القاثون المدني 
دون أن تدفع به الحكومة ودون أن يشيد فى 
أسبأ به إلى دفع المفوض بالقادم 2 وبذا إما أن 
تكون احكمة قد قضت بالنقادم من ثلقاء نفسبأ 
عنالفة بذلك المادة ببر /1 من القانون امد فالقى 
تنص على أنه لا دوز لبحكة أن تقضنى بالتقادم 
من تلقاء نفسها »بل يحب أن يكون ذلك بناء على 
طلب المدين أو بناء على طلب دائفيه أو أى 
شخص له مصلحة فيه ولولم يتعسك .ه المدين » 
وإما أنتكون فد استندت ضمنا إلى دفع المفوض 
وخا لفت بذلك القا نون»لآن هيئة مفوطى الدرلة 
لا تنوب عن أحد من طرف المنازعة الإدارية 
سواء أكان النكومة أمالغرد .و [ثما 'ممثل الحيدة 
لصالح القانون وحده ؛ وإبداء الدفع بالنقادم 
ليس مسألة قأئونية » بل هو دفع فى الموضوع . 
وإذذهب المك المطعون فيه غير هذا المذهب 
فإنه يكون قد غالف القائون فى هذا الخصوص 
وتكون قد قامت به الحالة الأول من أحوان 
العامن ف الأستكام أمام احكة الإدارية العلياطبقاً 
لنص المادة م١‏ من قانون مجلس الدولة . 

د ومن -حيث إنه بالنسبة إلى ما قضى به من 
أحقية المطعون لصالحه فى نسوية حالته طيتقا 
لأحكام كادر العمال على أساس تعيينه فى درجة 
د صى» من تاربخ التحاقه «الخدمة فأنة بين 


٠ وذنكرا‎ 


دن ملف خدمة امذكور أنه عين عجلس بلدى 
الإسكندرية بضفة هى راد بأجر قدره .وم 


اعتبارا من ؛ ينامر سئة 0و١‏ » ثم دق إلى 


وظيفة مساعد براد (شاب) من ١+‏ من أ كتوير 
سئة ب+؟ة ١‏ » وعلد تطبيق كادر العمال فى سئة 
6 سوبت حالته على أساس ترقيته إلى وظيفة 
صانع اعتبار! من ١+‏ من أكتوير سئة 1440 
أى بعد معنى خمس سزوات على ترقيته إلى 
وظيفة مساعد صا نع وبلغ أجسره اليوى 
مروم فى أول مابو سئة م446( بعد خصم 
طبقا لأحكام النكادر و .مف أول 
مازو مسثة مم4١‏ وقد نص كتاب وزارة المالية 
الدورى ملف رقم ف ع7 ور به الصادر 
فى ١١‏ من أكتوير سئة 46( بشأنكادر عمال 
اليومية تنفيذا لقرارى مجلس الوؤراء الصادرين 
فى مم من نوفير وما من دإسمير سلة ١444‏ 
على إعداد بياثين عن سوية حالة الصبيان : 
(الأول) ويكون عشواله تكاليف إنصاف 
ألصبيان «اء ونسوى حالة الموجودين فى الخدمة 
عل النحو الذى أورده على أن د من قضى منهم 
من تارعخ دخوله الخدمة لذاية الآن أكار من 
مان سنوات تفترض لهترقية لدرجة صا نع بأجرة 
يومية قدرها . .م م من التار ع تاللا تباء هذه 
السنوات الثانمباشرة وتدرج أجزته بالعلاوات 
فى درجته » و ( الث ) ويكون عنوانه تكاليف 
إنصاف الصييان «دبء « وتحسب التكاليف على 
أساس افتراض أن الصى يعثير صانعا يعد مضى 
ثهان سسنواتعله ف الخدمة » ويوضع ف الوظيفة 
التى تحتاج إلى دقة بأجر قدره . غ ‏ م من التارييخ 
التالى لعنى هذه السئوات الثان وتدرج أجرته 
بالعلاوات فى هذه الدرجة , . ومفاد هذا 5 
سبق أن قضت هذه المحكمة هو أن تطبيق أحكام 


4 3 كوا العدد اغا تك 


السثة الثامثة والثلامون 


من عمال اليوهية لكل منهما وضع متب بن. عن 
الآخرى.: ( الطائمة الأآولى ) هى طائقة العمال 
الموجودين بالخدمة قعلا وقت تنفيذ الكادر 
:المذكور والذين تحققت فييم شروطه فى أول 
هايو سئة مع4١‏ وهؤلاء تحسب لهم ترقيبات 
العتبارية فى مواعيدها فى الماضى دون توقف 
على وجود درجات خالية أو أرئياط ياعنهادات 
.مقررة » لقيام الذسوية بالنسبة [لييم على أسس 


فرضية خضة لاجوازية ولا اختيارية.ولآن. 


الفروق المالية والنفقات المثرتبة على إجراء.هذه 
القموية ووجبث فى جلها باعتهادات خاصة . 
,درالطا ذه الثا لية) هى طائفة العمال الذين سيطبق 
علييم االكادر مستقبلا لها لتعييهم' بعد أول ماربو 
سلة وعور . تاريخ تنفيذ الكادر ‏ 
و إما لاسنيفاثمم الشروط المطاوية بعد هذا التارييج 
رلوكانوا معينين قبلهرمؤلاء مخضعو نف ترقيا تهم 
لأحكام هذا الكادر ما أورده عل الترقية من 
قيود سواء من حيث وجووب مراعاة نسبة معينة 
الكل فثة من الضناع فى القسم (نواحد من كل 
وذارة أو مصاحة .حسب ما نقتضيه حالة العمل 
أو من حيث التزام دود اعتهاد مأل مفين 
أو ضزورة وجود درجات غالية ما يجعل 
تيع جؤادية-متوئلة واف هزه ادر دل 
رخص الإدارة فى تقد برملاءمتها وفقا قتضيات 
المصلحة العامة لا حتمية ولا وافمة بقوة القانرن 
بحيث لا ينشأ المركزالقا نوق الذاتى قببا من تلقاء 
ونا كن الاتوة: لضاله هد مغل 
الخدمة بصفة عي برآد ملذ ؛ من ينار سنة 
4ل واستكمل قبل أول مايوسنة ه14 المدة 
اللازمة للترقية الغرضية الى إسشحقبا فقا 


لكتاب ورزارة المالية الدرري المتقدم ذكره 3 


٠ شه‎ 


نان تطبيق أحكام هذا ا لتاب فى ححقه لإجراء 
النسوية 0 فى قضى ما ي#نضى, إعمال أث هذه 
النسوية مراعاة حالا.ه وقت دخوله الؤدمة 
والنتدرج في ذإك حدى تاريخ تنفيل كادر العمال 
أوضمه فى المر كز إلصحييح المقدر له دون اعتداد 


بالدزجة. الى 
ودرن تجريده. من ماذضى 
الخدمة والقول بغير ذِلك يغطنى إلى تاوت غير 
عادل وإخلال بالمساوأة فى تانح النسويات نيعا 
للظررف الخاصة بكل عامل أو صانع على حدة 
وإهدار الضوابط الى أسكئما الكادر المذ كور 
وتغياما [نصاف العمال الموجودين. فى الخدمة 
وقت نفاذه بأسوية حالتهم حلى أسس موجدة 
تقوم على المساوأة فى المعاملة بين ذوى الظروف 
واللراكز المياثثة . ومن ثم يكون الحك المطءون 
فيه فى مله فى هذا الدق منه . 

دومن حيث إنه فيا يتعلق بما قضى به الحم 
| أطعو " فيه من عدم صرف ما اثقضى عليه من 
الفروق المالية أكثر من خمس سزوات ميلادية 


كان يشذلبا فملا فى هذا الناروخ 


خدمته ومدة هذه 


سا بقة على ٠١ ١‏ من سؤتمار سئة زة؟| تاريخ آخر 
2 قم من المطاحون لصالحه جبة الإدارة 2 


ففضلا عن أن الواقع هن الأاص أن الحم أشار 
فرصدره إلى , الاطلاع على الأوراق وعلى تقرير 
المفوض, 6 أنه ببين من الأوراق أنالغغُوض 
دفع فى تش ر بره الأؤيخ ه عن سإتمير سنة 1١966‏ 
بسقوط الحق فى المطالبة بالفروق اذالية البىمضى 
عليما أكثر من خمس سلوأث ممابقة على تادييج 
المطا لبة: مها فى .من ور عدئة معو وذلك 
بالتطبيق لامادة مم من قا نون المدق» ]نهيب 
التنبيه بادىء ذى بدء إلى أن روابظ القانون 
الخاص تختلف في طبيعتها عن روابط القائون 
العام » ون قواعد القانون المدتي قد وضعت 


7 اقضا : انمحكمه الادارية الغلا . 1 ل 


اسع روا روابط الفانون وق لقا وان اعطق 


| فى مسآلة بتينها فيجب عندئذ انز اذام هذا النض:: 


وجوبأ على روابط القاثون العام إلا إذا وجد ١‏ وغل مقتطى ذلك ء وكرعاة النصوص الخاصة" 


نص خاص وقذى ذلك ؛ فإن ' بو معك ذلا 
يلازم القضاء الإدارى يتطبيق القواعد اادنية 


|اعندمء فرقوا بين ديون الدولة امستحقة 4 قبل' 
الغير وبين ديون الغير قيلبا ؛ أقالوا إن الأول 


حتاف هى » وإما تكون له حر يئة واستقلاله ْ تسقط بالمدد المعتادة ( طيقا . للنصوص اللدئية ). 
فى ابتداع: الحلول المناسبة للرو| بط القا نونية التى | أما الثانية فتسقط يمضى أربغ سئوات ( يمقتضى 


تنكأ فى مال القانون العام بين الإدارة فى قيامها 
1 المرافق العامة وبين الأفراد » فله أن بظيق 

ن القواعد المدنية ما يتلام معبا »وله أن ) 
5 إن كانت غير متلا بمة معما » وله أن 
يطورها ما تحةق هذا التلام . ومن هنا يفترق 
القانون الإدارى عن القانون المدنى ىف أنه غير 


قاون بخاص صدو فى هذا الخصوص) إن ن لاض 

| قانون آخر على السقوط مدة أقصر وفالوا 5 
أ سقوط درو ناغير قبل الدولة يمضى المدةالمذ كودة. 
حتمى نبا بفلا يحتمل وقفاكا لاحتمل مداء 
إلا عقدار ميعاد اأسافة >ومرد ذلك إلى 
اعتبارات المصلحة العامة حتى لا تعلق المطا لبات 


مفئن حتى يسكون متطوراً غير جامد » ويتميز قبل الحسكومة زمنا بعيد! بجعل اليزائية .رهى 


القضاء الإدار ىي عن القضاء المدلى 2 أنه ليس 
يرد قضاء تطيق 6 فبوله تطببق موص مقئنة 
مقدما ء. بل .هو على الأغلب قضاء [شاق؛ 


سنوية ة بطبيعتم| ‏ عرضة لليغماجات والاضطراب 
وهذا قرروا أن مثل هذا الالتزام إذا سقط 
لا يتخاف عنه اللزام طييعى ف ذمة الدولة ؛ 


لا مندوحة له من خاق الحل. لمناسب » وو بهذا ولا يلزم أن يدفع به ألمدين أو دائنوه بل يحوق 


سق القواعد انظام قانوق قاسم , بذاته, ادق 
من طبيعة ررابط القا نون العام « واحتياجات 


للبحكة أن ت#عنى د به عن تلقاء نفسما . 


د ومن حيث إن المادة .٠ه‏ من لقم ااثائى 


المرافق ومقتضيات حسن مير هأ » وأيحاد ركز من اللاضحة المالية للبيزائية والحسا بات تنص على 


.التواذن والمواءمة بين ذلك و بين المصالح الفردية 
فابتدع نظزياته اللواستقلبما فىهذا الثشآن أو سبق 
ما القاثون الخاص » سواء فى علاقة المنكومة 
بالموظف ءأو ف المرافق العامة وضبرورةاستدامتها 
وحن سيرها أو فى العقود الإدارية؛ أو فى 
المسئولية » أو فى غير ذلك من مجالات القانون 
العام . 

وومئ حيث إن فقة القضاء الإدارى فى 
فرأسا , مستهديا يئلك الاعتبارات » لم يرح 
بالكلية تطبيق النصوص المدنية الخاصة بالتقادم؛ 
وإنما طرقها فى مجال روا بط القانون العام بالقدر 


أن ١‏ الماهيات الت لم يطالب بها فى مدة خمس 
سنوات تصبم ختا مكتيا للحكوءة , » و يظبر 
من ذلك أنها وإن اقتدفءت من النضوص المدفية 
مدة التقادم الخسى » إلا أنما قزرت فى الؤقت 
ذاته أنه بمجرد انقضاء المدة تصبح. قلك الماهيات 
حا مكتسيا الحكومة. : فنفت تخاف أى التزام 
طبيتى فى ذسة الدولة 2 وأفرقت بذلك عن 
الأحكام المدنية التى تقنى بأنه وإن كان بيترتب 
على التقادم انقضاء الالتنام إلا أنه مع ذلك 
يتخلف عنه نزام طبيعى ( م +بم مدق ) وأله 
لاير ز للحكة أن تقضى بالتقادم من تلقاء 


الى بتفق مع طبيعتبا, إلا إذا ؤجد نص خاص | نفسبا بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب 


5 


المدين أو بنأء على طاب دائليه أو أى شخص 


له مصلحة فيه وأو 0 يتمسك به المدين 
١م‏ ينرم هدق ) ؛ ومرد ذلك بحسب النظرية 
المدنية ‏ إلى أن التفادم ليس سديا حقيقيا من 
أسباب براءة الذمة » بل مجرد وسيلة لقطع حق 
المطالية به فيظلالتزاما مدنيا إلىأن يدفع بتقأدمه 
وينقضى إذا تم القسك يه ولكن يتخلف عنه 
التزام طبيعى فى ذمة المدين . ولذلك يلبغى أن 
يتمسك به ذوو الدأن ولا يجوز للسحكة أن 
تقضى به من تلقاء نفسها ‏ بينا الاعتبارات 
الفى يقوم عليها نض المادة .ى من اللائحة المالية 
لأميزا نبة والحسايات هىاعتبارات لنظيمية تعلق 
بالمصاحة العامة وتبدف إلى استقرار الآر ضاع 
الادارية وعدم تعرض اليزانية ‏ وهىفى الأصل 
سئوية -. المفاجآت والاضطراب ومن ثم فان 
القاعدة الى قررتبا هى قاعدة تنظيمية حامة يتعين 
على وزارات الحسكومة ومصا لها الترامراو تقضى 
بها اجام كتقاعدة قانوئية واجبة التطبيق فى 
علاقة الحكومة موظفيرا وهى علاقة تنظيمية 
تحكمبا القواانين واللوائح ومن بينما تلك اللائعة. 


« ومن حيث [له وإن كان مفاد النخصوص 
المدنية زم بومم مدق) أن المطالية التى تتملع 
التقادم هى المط لبة القضائية دون غيرها .إلا أن 
مقتضيات النظام الإدارى قد مالت يفقة القضاء 
الإدارى إلى تقرير قاعدة أ كثر تبسيرا فعلاقة 
الحسكومة بموظفيها مراعاة طبيغة هذه العلاةة 
والتدرج الرثامى الذى تقوم عليه وأنالةروض 
في السلطة الرئاسية هو إنصاف الموظب بتطبيق 
القا نون جتى ينصرف إلى عله هادى. الال دون 
أن يضطر إلى الالتجاء إلى القضاء . فقررو| أنه 
يقوم مقام المطالبةالقضائية في قطع القادم الطلب 


العدد الثالك ‏ السنة الثامنة و الثلاثون 


أو النفل الى يوجبه المرظف إلى السلطة الخدسة 


متمسكا فيه محقه وما ليا أداءه . وعل مقتضي ذلك 
قد بان للمحكة من ملف شدمة المطدون لمهالحه 
أنه قدم فى ١‏ من سإثميرسنة 1وإطابا كلمن 
تسوية حالته فيه وفنا لأسكام كادر العمال ثم 
سكت مئذ ذلك التاريخ زيف وسيع سنوات <تى 
٠‏ من سؤمر سئة #أنو! حيث قدم تظذا 
لفسوية حالته بالنطبيرق لأحكام الكادر المذ كور 
ثم لجأ إلى اللجنة القضائية فى م١٠‏ من نوفير سثة 
ا فكو ن النظل الأول قد زال أثر ه فى قطع 
التقادم بعد إذ مضى عليه أ كثر من خمس سئوات 
ويكون النظل المؤرح 7١‏ من سيتمر سنة مه | 
ما زأل أثره قائها . 

د ومن حيث إنه لكل ما تقدم يكون الحم 
المطعون فيه فى مله ويكون الطعن فيه على غير 
أساس سايم من القا ون متعينا رفضه, . 


( القضية رقم ١٠7‏ أسئة ؟ ق بالحيئة السابقة ) ٠.‏ 


عن 
4 وليه سنة .موا 

| سس الرقية . حالات منسم الترقية امنصوس عليها 
بإلادة ٠١5‏ من قانون نفلام موظنى الدولة . سرياتها 
على الترقيات العادية » وتنك الى ثم طيقا للهادة 4٠‏ 
مكررة من ذلك القالون ٠‏ دليل ذلك ٠‏ 

ب ل ترقية » إرحاءترقية اأوظاف بالتعطبيق المادة 
٠٠‏ من قانون ألوغدين انظارا لنتبجة ما كنه يقم 
سواء أكانت الها كذ تأدبية أم كات جنائية بئاء على 
طلب اطبة الادارية, 1 


لأيادى, القانونية 

4٠ لأن كان امستفاد من نص المادة‎ - ١ 
لسنة امول ا‎ 5٠١ مكررة من القانون رقم‎ 
المضاقة بالقانون رقم 8ه لسنة هة1ا وما‎ 


لحن 


جاء باللى كرة الايضاحية عنها أمها مجمل نرفرة 
الموظف طبقا للمادة المذ كورة إلى الدرجة النالية 
ا هى أقرب لأن تسكون ترقية تلقائية تيد 
المرظات حقّه فيها من النأنون » فتحب ترفيته 
إن توافرت فى حقه الشروط المنعيوص عليها 
فى تلاك المادة »؛ وأهوس للادارة أن تترخص فى 
ملاءمة أو عدم ملاءمة الثرقية - لين كان ذلك 
كذاك» إلا أن المادة ٠١١‏ من القانون رقم 
٠‏ لسنة ١مة!‏ إذ نصت على أنه دلا يجوز 
ترقية موظف محال الى الجحاكية التأديية 
أو مؤةوف عن الع.ل فى مدة الاحالة أو الوقف 
وفى هذه الهالة يسرى 35 المسادة ٠١4‏ أإذا 
اننتطالت اللحاكية لأ كبر من سنة وثبتعت عدم 
ادانة الموظاف وجب عند ترقيته احتساب 
أقدميةه فى الدرجة المرق اأيبا من التار يخ الذى 
كانت ّم فيه لو لم ت>ل الى الحا كية التأويبية »» 
وإذ فصت الماذة ٠١4‏ على أنه « فى حالة امم 
من الرتب لغابة خسة عشر يوما وفى سال تأجيل 
الملاوة مذة تقل عن سنة محجز اللدرجة الولف 
إن كان له حق ف القرقية اليه بالأفدمية على ألا 
تزيد مدة حي الدرجة هن سلة 6 ان المادتين 
المذ كورتين تقرران أصلا. من الأصول العامة 
التي يقتضيها حسنسير الادارة وتنظاذه على نحو 
يوفق بين مصلحة الموظاف والفكدة العامة على 
: أساى عادل » وءفاد هذا الأصل النظار البت 


محا كته تأديبياء فلا يجوز ترقيته خلال ذك 
تجن الأرجة له أن كان له حق فى النرقية 
الها بالأقدمية على ألا تزيد مدة الحجز غلى 
سنة » فإ استطلت مدة اللحاكية لأ كثر من 
ذلك وثبقت علم ادانته وجب عند تر لبته 
احتساب أقدميته فى الدرجة المرق إليها من 
التاريخ الذى كانت تم فيه وم بل إلى 
ل كمة التأدييية . وغنى عن البيان أن هذا 
الأصل العام ورد مطلقا عسكا قام فل ا ادل 
يوفق بين مصلحة الموظف والصمادة اامامة » 
و هذه الثاية يسرى على يع الترقيات » سواء 
العادية منها أو الى تنم ونا لللادة ٠؛‏ مكررة »© 
والقول بسريانه على الترئيات الأولى وح دها 
دون الثانية م وتخصيص بلا مخصس »؛ فضلا عن 
تعارضه مع المصمادة العامة , وإذ كانت هسذه 
الصادة تقتضي عدم جوازترقية الوظاف يمقتضي 
المادة 4٠‏ مكررة إذا كان الدفربران الأخيران 
عنا بدرجة ضعيف © فى باب أولى تستوجب 
اللصاءحة العامة انتظار البت فى ترقية الموظاف 
حتى بفصل ف مما كته التأديجة وقد يكونجيها 
من وجب الصاءدة العاءة أشد خطورة من جرد 
ضيف الكفال الذانية ' 
 »‏ إن إرجاء ترقية الوظف أنظارا 
انتيجة محا كته فيا هو منسوب إليه نزولا على 
الماوة 1١5‏ من الفائون رقم 5٠١‏ أسنة 
90 يلم دواء أكانت الحاكية تأديبية م 


به ندا ١‏ 


4م 


جنائية ما دامت الج الادارية ااختصة :هى التى 
طلبث إلى النيابة فأسير فى هذه للها كمة الإدائية 
واكتفت بذلك عن السير فى الحا كمة الوأديبية 
بذ يقوم هذا الطاب عنديذ مقام الاحالة إلى 
الحاكة التأديية فى خصوص تطبيق السادة 
المذكورة لأن هذه اللادة وإن نحدثت عن 
المحاكية الأدييبة إلا أمبها لم ت#حدث عنما على 
سجول المصر و إما على سجيل الأغاب > لياق 
واجراء 2 القياس الذكور أمى تقتذيه طبائم 
الأشياء وانساق الأوضاع واستقاءة الأمو رالادارية 
<تى سير على مين موحد عادل فى الأحوال 
اللمائلة » وبلا لكان من ارتسكب ذنها إداريا 
أتخالطه شهرة الجرعة أحسن حالا ممن ارتكب 
الذنب الادارى ذاته الذى لم خالطه هذه الشببة. 
وف.الحق أن الجبة الادارية المختصة إذ تطاب 
إن النيابة السير فى محا كمة لاوظفب جنائها إعا 
تصر على أخذه بَذليه وتمتقد أنة يستوفى بذلك 
جزاء أشد » دون أن نتخلى هن محا كيه اداريا 
اذا تبين أن لبس فى الأمى جرعة فلا مندوحة 
والحلة هذه من اعتبار طلب الجهة . الادارية 
السير فى الحاكرة الجدئية مثابة الاحالة الى 
الحا كمة التأديبية فى خصوص تطبيق المادة 
٠١6‏ من تانون هوظفى الدرلة . وعلى متتفى 
ما تقدم اذا كانت الجبة الادارية ‏ فى خصوصية 
:هذا النزاع ‏ قد طلبث الى النهابة بل يوم * 


من مارس هد 1688 ( وهو تاريخ العمل 


حرمائه من المزتب مده الوقف 


المدد الثالك - السئة الثامئة واثلائون 


ياقانرن ر لم ئة لمنة 1١98+‏ لذى أضينت 
نقتضام المسادة 1٠‏ مكررة الى قانون نظام 
الموظفين ) الس ير فى محا كمة المدعى جنائيا 
مكعفية بذاك عن الدير وقتئذ فى الحا كية 
:التأديسية » فان هذا الطاب يمتبر عثابة الاحالة 
الى الحاكمة التأدبدية فى تعابيق السادة ال 
من زون موظنى الدولة فى شأن اللدعى ويوجب 
انتظار الث فى أمى ترقيئه حي تم مما كمه 
جنائيا أو تأديببيا إن ل تسر النيابة فى اللهاكمة 
'الجدئية وأعيد السير فى الما كمة التأديبية . 
وما دام الماعى قد أدين تأديديا فيا تسيب اليه 
وجوزى بتخفيض درحته من ااسابعة الى الثامنة 
فلا يكون له حق فى الترقية حتى ما كان «نبا 
بالتطبيق لأءادة 1٠‏ مكررة ٠ن‏ قانون موظفى 
الدولة قبل الأضباء القيرة التصوص عليها فى 
الادة ٠١»‏ من هذا القانون رهى ١.ختان‏ من 
تار يخ تكزيله . - 
( النضية رقم ٠ه‏ أسنة ؟ فى بالحيئة السابةة ) ٠‏ 


١ 
١١605 وليه سنة‎ 4 

اح كاور سلة (١981‏ . إنقاقه دردة جديدة 
هى الأدرحة التاسعة ٠‏ إدر'حها صمن دردات 1١‏ كدر 

العام دون كادر الخجدمة الُارجين عن عيئة الميال ٠‏ 
ش 35 عوظف . وقنه عن "سيل . الأسل هو 
٠‏ الاسعقاء هو صرته 
كله أو شه حسها تقرره الساطة التأدبية . سريان 
هذه القاعدة أيا كال سرب الوقف وأا ات طبيعية 
الوغليفة نمل هئ دالمة أو «ؤقية أو خارج الميثة أو 


قضاء لحك الادارية العليا 


من العيآي ٠‏ ون اختلفت أوضاع التأديب واجراء'ته 


دياب ذللكء ٠‏ 


١‏ ج ممم موظاف ٠‏ وثفه عن العدل. ليس فى النصدوس 
ما بؤدى إلى جءل قرار الوت ف كأن لم يكن إن لم 
يعرش حالا دلى الساطة التأديية النصة . 


المبادي» القانوثية 


١‏ ح ينين هن الاطلاع على كادر سنة 
حصول أنه أكأ درحة حديدة هى الدرجة الناسءة 
ونص على أن التعبين فيها فى كل الأحوال يكون 
بصفة مؤلتة » وقد لحي بهذا الكادر جداول 
تضمنت التكادر المام للموظائين ثم التكادرات 
الخاصة وأخير اكادر الادمة الذارجين عن هيئا 
المرال » وأدرجث الدرجة الناسعة ضمن درجات 
الكادر المام . وعلى متتضى ذاك لا يمتبر 
المطءون لعالطه ضين اخدمة المارجين عن هرئة 
اعمال أو"الخدمة السابرة ؛ وإن عودات الدرجة 
الناسعة المين عليه فى أحو ال خاصة بالدرجات 
المارجة عن هرة: الممال » ومن 3 تسمرى 05 
- طبقا لما تقدم و1.! ورد بامادة السابمة من 
عقد استخدامه - جميم الاوائح الخاصة 
بالستخدمين الجارى العمل بها أو اق لق شيعيل 
ما مسيتقيلا . 


؟ سه إن الفقرة الأخيرة من المادة الثامئة 
من الأمر العالى الصادر فى ٠١‏ من أبريل سنة 
+144 تنص على أنه « يترتب على توقيف 


المستخدم عن العخلحر مأله من ماهيئه مالم كر ل 


اك 
ماس الإدارة غير ذإت 6 »2 وهى ذلك تقرر 
قاعدة عامة هى حرمان المستخدم عن ماهيئة 
طول فترة الوقف مالم يقرر ماس التأديب ' 
صرفها كلما أو بءضها إليه . فالأصل هو المرمان 
من ارتب عن مدة الوقف» والاسشيا, عو ' 
جواز صرفه كله أو بعضه حسبها يقدره. يجان 
التأديب « أو الرئيس اطتص إن ١س‏ تسكن ة 
محاكية تأديبية » وذلك فىكل حالة بحسب 
ظرونها . وقد طبفت منشورات الالية هذه 
الناعدة : ١(‏ ) فى حللة الوقف لذاب إستوجب 
اارفت فنصت المادة 11١‏ من قانون المصلحة 
الالية على أن كل مستخدم برتكب ذنها 
إستوجب ارقت يازم ايقافه عن أشخال وظينته 
فى الحال وهذا الايقاف -يعان الية كتابة ؛ 
ويرتب على توقيف الموظف عن العمل حر مالة 
من ماهيته مال يقرر بجاس التأديب غير ذلك . 

(ب) ونى <الة الوقفف سدب حدس الستخدم 
احتياطيا لجريمة من الجراتم العادية (م ١84‏ 
من انون الصلدة المالية ) وقد عدلت صياغة 
هذه المسادة بناء على قرار م>اس: النظار المبادر 
فى 6؟ من أبريل سنة ؟١15‏ كيل : ذكل 
مستخدم حيس اتياطيا أوتفيذا 3 قضانى 
يجب ايقافه عن أعبال وظيفته من بوم حدسه 
وذلك لامع الجزاءات التأديبية التى بمكن 
توقيعها عايه * وتسكون ماهيته حقا ايدكومة 


في كل ملدة ايقافة مالم يتقرر عدم وجود وجه 


نأض 
لاقاية الدعرى عليه أو 5 اللحمكة المنائية 
ببراءته من النبمة الت ترتب عليبا حدءه ؛ فى 
هذه الله وز صرف ماهيته عن مدة ايقافه 
#المتقر رالساطة التابع لما تأديديا خلاف ذلك» 
والقصود بمبارة « السلطة التايم لما تأديبيا 6 
ماس التأديب فيا مختص بالىتخدمين الداخاين 
فى هيده العمال ٠‏ ورئيس المصاحة فيا مختص 
بالحدمة ااؤقتين والمارجين عن البيثة ٠‏ وهنا 
يجب التنبية الى أن تتديل صيافة الادذ على هذا 
النحو لايسدو أن يكون من قبيل الاستطراد 
والايضاح لانص الأصلى » وأنه مهما يكن من 
أمر فى شأن هذه الصراغة مما قتتح الباب للتأويل 


ذلا يكن أن كس القاعدة التى قررمها لأقرة 


الأخيرة من المادة الثامنة من الأأمى الءءلى الصادر 
فى ٠١‏ من أبريل سئة م1 » تلك الثى جمات 
الأصل هوالرمان ءن المرتب -مدة الوتف 
بأعتياره مقابل الميل وجملث الاستثناء هو صرفه 
كله أو بءضه حسيا تقدره السلطة التأدينبية فى 
كل حالة بظطروفما . والقول بنير ذلك قول غير 
ضائُب»ء إذ ؤداه أن مجلس الوزراء عدل فى 
7 قرره الأعس المالى الصادر فى ٠١‏ دن أبريل 
سنة م1 وهو ما لا باسك .»..اذ ااقاعدة 
الترظيمية العامة لاينسهها ألا أداة تنظيمية عامة 
من نفس المرئية أو هن مرتية أعلى . فهذا الأصمل 
العام : بأق وقد رددته الملدتان موده من 
القانون رقم 71١‏ لسنة ١0و‏ فى شأن .نظام 


العدد اأثالنك ‏ ألسنة الثامئة والثلائون 


موظنق الدرلة » نقد استعرضت اللمادة الاولى 
عا رقت تزان ن تسل الرزارة 
أو رئيس الصلسة “كل فى داترة. اختصاصمه » 
واستمر شت الثانية وقف الموظف يقوة القانون 
إذا حبس احتيااوا أو تنفيذاً 3 جنال » 
والحكم الوضوعى واحد فى الحالين » فبو 
واجب التطبوق أي كان سبب الوئف وآيا 
كانت أداته وأيا كانت طبيسسة الوظينة هل 
هى دائما أو «ؤتنة أو خارج للهيثة أو من 
امال » وإن اختافت أوضاع التأديب 
وأجراءانه بسبب ذلك . 

م - لاوجه لاقول بأن الرقت يقير 
كأن لم يكن بمسة عدم عرض الأمى حلا 
على الساطة اتأديبية الخيصة » إذ ابس فى 
تصوص ما برئب مثل هذا الجزاء الذى 
عل قرار آوقف وما نرتب عليه «عدوماء 
وغاية الام أنه ما دام القانون قد ناط 
بالساطة التأديبية المختصة تقدير مسرف مرتب 
الوظف عن مدة الواف كله أو عدم صرنه 
فإنه يتمين الرجوع إلى هذه الساطة لتقرير 
مانراه » وي#تبر المركز القانونى فى هذا 
الذأن سملا حى يصدر قرارها فيه , - 

اكة . ش 
«هن حيكإن عتاصرهذه المتاؤعة تتحصل: 
حسبا يبين من الأوراق» فى أن المطعون لصاللحه 
قدم تظليا إلى اللجنة القتضائية لوذارة المواضلات 


قضاء امحكة الادارية العليا 


قيد برقم بمبره سنة وق طالياً تقر برأحقيته فى 
صرف هن ثيه عن مدة وقفة عن العمل » وقال 
بباناً لدلك إنه فى ١8‏ من ستمير سلة 1444 
وقف عن عمله لاتبامهفى اختلاس طرد وقد حم 
ابتدائياً فى ع؟ من ديسسير سئة .166 ببراءته 
وتأيد المكم استثنافيا فى 9 من فراير سنة 
1 »؛ ومن ثم فبو يستدق صرف م تبه عن 
مدة الوقف . وقد قضت اللجنة القضائية فى .م؟ 
من ماجتمبر سنة مه ١4‏ « باستحقاق الأنظل لمأهيته 
عن مدة الوقف , واساندت ف ذلك إل أن : 
و حك صدر ببراءة النظلم من الثيمة الممئدة إليه 
والثى أوقف عن العمل بسييها . وقد أصيم هذا 
الحمكم نمائياً وأعيد المتظل إلى عمله , وأنه «لم 
ينبين من داع المصلحة أن التظل أوجد بشعله 
شببات قوية لإدا ثنه تقتضى إيقاقه دن العمل » . 

وقد طعيثالحكومة فى قراراللجنة القضائية 
سالف الذكن يعر يضة أودعت سكرتارية عحكة 
القضاء الإداري فى ١١‏ من ينار سنة ١564‏ 
طالب إلناء القرار لأشار إليه مع الرام المدعى 
عليه بالمصروفات . وبحلسة ١‏ من دإسمير سنة 
قضت الكمة. بإلغاء قرآر اللجئة القضائية 
المطعون فيه ؛ و بإلرام المدعى عليه بالمصروفات » 
وأقامت الحكة قضاءها على أن 2 الأصل حزمان 
الممشخدم من مأهيته عن مدة الإيقاف ؛ لآن 


المافية هى مقابل العمل والموظف الموقوف ' 


لا يقوم بأى عمل وذلك كله مالم تقرر الساطة 
التأديبية التابع لما المستخدم غير ذلك ٠‏ وأن 
د السلطة التأديبية انختصة لم- تصدر قرارأ يمتح 
المدعى عليه.ماهيته عن : مدة الايقاف فلا يجوز 
صرفا له» , 1 

« ومن حيث إن الطمن يقوم على أن مثار 
الأذاع هواستحقاقأو عدم استحقاق المدحى مي تبه 


8 
عن مدة وقفه من أول سبتمبر سئة 1544 إلى 
٠‏ من أبريل سئة ١4601‏ وأن الفصل فى ذلك 
يستلوم أولا : الوقوف على مركزه القانوق 
وقنذاك فى مجال الوظيفة » وثانيا : التعرف على 
التتاعدة القانونية الواجبة الاطبيق على -النه فى. 
قثرة الوقف . وتذكر الجسكومة أنه عند وقفه 
فى أول سبثميرسئة 4؟1 كان من موظقالدرجة. 
التاسعة وكان هؤلاء ..يعتدر ون خارج الليثة عل 
مقتضى كادر سنة م١‏ - وبالرجوع إلى هذا 
الكادر ببين أنه أَنامْت به فى الكادر العام درجة 
ناسعة وهى أدنى الدرجات ويكون التعيين فيبا 
داتما بصفة «ؤقنة . وفى ع من سلتميرسئة م44١‏ 
ضُد ركتاب دورى من وذارة المالية جاه به 
أن مجلم الوذراء وافق يحلينته الامقدة فى ؛ 
من أغسطس سسنئة م146 على جوال ترقية 
مستخدى الدرجة الناسعة ( غير الحائز بن اليؤهلات ‏ 
الدراسية القانوئية ) إلى الدرجة الثامئة الكتابية 
إشروط معينة منها ما نص عليه فى البند الخامس 
وقد جرى نضه با يأتى , الدرجة الممادلة للدرجة 
التاسعة هى الدرجة الى تكون متوسط ربطرا فى 
سلك الخدمة الخارجين عن -هيية العمال مواذيا 
لمتوسظ ربط تلك الدرجة أى ..وم م4 ج 
شيريا ء ثم صدر قرار من مجلس الوزراء فى :١6‏ 
من أكتوبز سئة .ه4١‏ بالوافقة على اعتبار. 
الدد التى قضيت فى وظائف من الدرجة آلثانية 
وما فوقبا فى سلك المستخدمين الخازجين عن 
الميئة كأنبا مدد قضين بالدرجة الناسعة . 
ومؤدى ما تقدم أن الدرجة التاسعة وإن كانت 
مقا بلة ليبعض درجات الخدمة الساءرة أو اعثرت. 
امتدادا لها فانما لم تخرج. مع ذلك عن كونها 
إحدى درجات الكادر العام » ومن شم لاسي 
الوظائفن المقررة لما هذه الدرجة .من الوظائئب 


نض 


العدد الثالك ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


الداخلة فى الميئة . بيد أن المؤكد أيضا حسما | جبة أخرى إذا قبل بأن موظفى الدرجة الناسعة 


جاء بكادر سلة. وم ١‏ أن التعيين فى هذه الدرجة 
يسكون دائماً بصفة مؤفتة » ومن هنا ينساوى 
شاغلوها مع المستخدمينالخارجين عن هيمّة الهال 
من حيث أتهم لا بحالون إلى مجلس تأديب ‏ 
مادة ١١4‏ من قانون المصلحة المألية ‏ إذا كان 
هذا هو مركز المطمون لصا خنة القا نوى عند وقفه 
عن العمل فا هى القاعدة أت تطبق عليه فى شأن 

مر بيه عن مدة وقفه ؟ 

٠‏ تنص تعليات المالية رقم م١‏ الصادرة فيأول 
بوليه سنة 1و١‏ ء فها يتعلق يمرتب العال 
المؤقتين عن مدة الوقف ؛ على أن : « العامل 
المؤقت أو الخارج عن الميئة المنهم بحرم موجب 
لفت يصير إيقافه مؤقناً عن العمل فىكل حالة » 
وأنه ١‏ إذا اتضمم بعد التحقيق أن العامل المؤقت 
أو الخارج عن هيئذ الهال .برىء » تصرف له 
ماهيته عن كل مدة الإيقاف المؤقت » وإذا ثبت 
إداته يرفت من تاريخ الإبقاف المؤقت . 
والارخيص بصرف ماهية العامل المشار إليه عن 
مدة الايقاف المؤقت يصدر من رئيس المصلحة 
النابع لما العامل . ؛ و بتطبيق هذه القاعدة على 
المطعون أصالحه باعتباره من العال المؤقتين يكون 
مستحقاً لماهيته عن كل مدة الوقف » والترخيص 
بصرف هلم الماهية الاجمدة يلزم به رئيس 
المصلحة التابع لها العامل المؤقت نفاذا للقاعدة 
القانونية المشار [ليها . وإذا كانت الإدارة قد 
جرت على معاملة موظق الدرجة التاسعة ‏ فى 
هذه الخصوصية ‏ معاملة الخدمة السناءرة ؛ فإنه 


يسرى علبهم ما يسرى على هؤلاء الخدم من 


سالفة إلذكن هى أيضاً الواجبة التطبيق . ومن 


وقتذاك» من الموظفين الذءن يسرى علييم أحكام 
التأذيب الخاصة مو ظق الدولة الداخلين فى الميئة, 
فإن المادة الثائية من دكريتو ٠١‏ فن أبريل ممئة 
تقضى بوجوب عرض أص وقف الموظاف 
على مجلس -التأديب ؛ الآمس الذى لم ينيع مع 
ا مطعون اصالحه »ومن ثم يسكون قرار الوقف 
معدوما وليس له الآثر الخاض بالمرمان من 
المرتب : ويكون المطءون لصالحه مستحقا ار تبه 
عن هدة الرقف . ش 

ومن حيث إنة ييين من استظبار حالة 
المماعون لصالحه من واقع ملف خدمته أنه الندحق 
مخدمة مصاحة اللريد فى ١١‏ من أكتوبر سنة 
449 درجة رابعة بمرتب قدره جنيوان » وف 
أول يوليه سنة ١4‏ رقى إلى الدرجة الثالثة / 
الثانية الخفضة ثم منم الدرجة التاسعة الشخصية 
بالتطبيق لةواعد الإنصاف لاله حاصل على 
اأشوادة الابتدائية وق أول يونيه سئة م56١‏ 
عين فى الدرجة الناسعة وحرر معه غةد نص فى 
اخادة السادسة منه على جواز فصله فى أى وقت 
يدون إعلان سا بق فى حالة م.وء لأسلوك الشديد , 
ونص فالمادة السابعة منه على أنة ضع هن جميح 
الوجوه الآخرى ‏ بدون الاخلال بأحكام 
المادة الثامنة ‏ لآحكام اللوائح الخاصة 


٠‏ بالمستخدمين الجارى العمل ما أو التى سيحمل مما 


فى الحكومة المصرية . . . و نت المادة الثامئة 
على أن لكل من الطرفين [بطال هذا العقد فى أى 
وقت مقتضى [دلان رسل كتاية قبل ذلك عمدة 

د ومن حبيث إنه يبين من الاطلاع على كادر 
سنة وم#و! ‏ الذى عين المطعون لصالحه فى 


قعضاء الحكة الإدارية المليا 


يلض 


اام ا 
له أنه أنشأ درجة جديدة هىالدرجة التاسعة | الموظف غن أأعمل حرمانه من ماهيته مالم يقرد 


رأص على النعيين فيما ف كل الأحوال خرن 
بصفة «ؤقتة ء وقد ألحق .بذا الكادر جداول 
تضمئت الكادر العام البوظفين م الكادرات 
الخاصة وأخيرا كادر الخدمة الخارجين عن هيمة 
الهال وأدرجت الارجة التاسعة من درجات 
الكادر العام . وعلى مقئضى ذلك لايعتير المطدون 
(مالحه من ادمة الخارجين عن هيمة العيال 
أو الخدمة السايرة ؛ وإن عودأت الدرجة ال:اسعة 
[امين عليبا فى أحوال خاصة بالدرجات الخارجة 
عن هيئّة العال 6 وهن شم تسرى عليه طيقا 
لاتقدم و 0 رد باأسادة السابعة من عقد 
استخدامه جميع اللواتم الخاصة با مستخدمين 
الجارى العمل ما أو أتى سبعمل ما «ستقيلا . 

د ومن حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 
الثامئة من الأمر العالى العادر فى ٠١‏ من أبريل 


سنة رمو تنص على أنه د يتب على توقيف' 


المستخدم عن العمل حرمانه من ماهيته مالم يرد 
يملس الادارة غير ذلكع : وهى بذلك #رد 
قاعدة عامة هىحرمان المستخدم من ماهيئه طوال 
فترة الوقف مالم يقرر بجاس التأديب صرفها كلما 
أو بعضها إليه . فالاصل هو الحرمان من ارئب 
عن مدة الوقف والاستثناء هو جواز صرفه كله 
أر بعضه حسما يقدره مجلس التأديب «أو الرئس 
النص إن ١‏ نكن جمة عاك تأديدية » وذلك فى 
كل حالة حسب ظروفها . وقد طبقت منششورات 
المالية هذه القاعدة : 

و - فيحالة الوق فإذنب يستوجب الرفت 
قنصث المادة ١١‏ من قانون المصاحة المالية على 
أن كل مس تددم يركب ذخا إستوجب الرفت 
يلوم إيقافء عن أشغال وظيفته فى الخال » وهذا 

. الايقاف يمان اليه كناية ويعرتب على توقيف 


يماس التأديب غير ذاك . 1 

؟ وق حاله الوقف بسيب حدس المستخدم 
احتياطيا لجرمة من الجراتم العادية (م ١4‏ من 
قانون المصلحة المالية ) . وقد عدلت صياغة هذه 
المادة بناء على قرار مجلس النظار الصادر فى و١‏ 
من أيريلسنة 4١‏ ١يا‏ بلى :كل مستخدم حبس 
حيسأ احتياطيا أو تنفيذا ل قضالى بحب [يقافه 
دن أعمال وظيفته من يوم حيسهء وذلك لامنع 
الجزاءات التأدبية التى »كن توقيهها عليه و نكؤن 
ماهيته حا الحكومة كل مذة [يقافه «الم ##رر 
عدم وجود وجه لاقامة الدعوى عليه أو غم 
امحكة الجنائية ببراءته من النبمة ااتى ترتب عليما 
حيسه » فق هذه الحالة يحون صرف .اأهيته هنهدة 
إيقا فه مالم تقر را اطهااتا بعلها تأد يديا خلاف ذلك» 
والمقصود بعيارة « السلطة التابع لها تأديبيا » » 
ماس التأديب في مختص «المتخدمين الداخلين فى 
ميمه الهال . ود يس المصاحة في غتص الادمة 


الأؤقنين والخارجين عناغطيئة . وهنا يحب اثفبيه 


إلى أت تعديل صياغة المادة علىهذا اانحو لايعدو 
أن يكون من قبيل الاستطراد والايضاح لانص 
الأصلى , وأنه مهما يسك ن من أمر فى شأن هذه 
الصياغة ما قتح الباب للتأويل ‏ مثل ماذهبت 
إليه هيئة المفوذين ‏ فلا بمكن أن مس القاعدة 
الى قروتها الفقرة للاخيرة من المادة الثامئة من 
الأمى العالى ‏ الصادر فى ١ ١‏ من أبريل سنة ١888‏ 
تلك لاتى جعلت الأصل هو الحرمان من المرتب 
م.دة الوقف اعتباره مقايل العمل » وجعلت 


الملطة التأديبية فى كلحالة بظروفبا . وااقول يفيي 
ذلك قول غير صائب ؛ إذ مؤداه أن مجلس الؤزراء 
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أبريل سمنة ميم ١‏ على ماسبق البيان وهو اما لا 
ماك ؛ إذ الماعدة التنظيمية العامة لاينسسخما إلا 
أذاة تنظيمنة عامة من نفس المرئبة أو «ن مىتبة 
أعلى . فبذا الأصل العام باق وقد رددته المادثان 
مودو من القانون رقم ١٠م‏ لسئة ١مؤلاى‏ 
شأن نظام موظف الدولة ؛ فقد استعرضت المادة 
الآولى حالة لوقف بقراز من وكيل الوؤادة أو 
رئيس المصلحصة كل فى دائرة اختصاصه ؛ 
إواد:مرضت الثائية وقف الموظف بقوة القانون 
إذا خيس احتراطيا أو تنفيذا لحم جنائى ء 
والحك الموضوعى واحد فى الحالين ؛ فبوواجب 
التطبيق أياكان سيب الوقف وأيا كانت أداته 


وأياكانت طبيعة الوظة هل هى دائمة أو مؤقية: 


أو خارج اطدة أو من العال » وإن اختلفت 
1 أوضاع التأديب وإجراءانه بسبب ذلك , 


«وومن حيث إنمعل أ ثر اتهام المعامون لصالحه 
باختلاس الطرد رقم ؟+؟ وارتكابه تزويرا فى 
ممرر رحبى ؛ وقف المذكور عن العمل اغتيارا 
من 1 من سبتمير سئة 1448 + ولما قضى ءن 
المجمكية الختصة ابتدائيا يراءت ثم تأيد الحكم 
استثنافيا فى بم من فبرا بر سئة ١ه؟١‏ أعيد إلى 
مله اعتبارا من ١؟‏ من أبريل سنة وووء 
. ومن ثم يتانب على وقفه حرمانه من مس تبه مدة 
وقفه بالتطبيق لمكم المادة ١١١‏ من قانون 
. المصلحة الماليةالمشار [ليه, إلا إذا رأت السلطة 
التأديزية غير ذلك . 
دومن حيث إنه لاوجه للقول بأن قرار 
٠‏ الوقف يعتبس كأن لم ينكن بحجة عدم عرض 


. الأمرتالا على السلطة التأديدية انختصة ؛ إذ ليس 


- فى التصوصن مابرتب مثل هذا الجراء الذى يجعل 


..قرار الوقف ومائر تب عليه معدوما؛ وغاية 


العدد الثالك ‏ السئة أثثامئة والثلائون 


الآمرأنه مادام اأقا نون قد ناط بالسلطة التأديبية 
الخنصة :قدر صرف هرتب الموظف عن مسدة 
الوقف كله أو بعضه أو عدم صرفه فإنه يتعين 
آأر جوع إلى هذه الساطة لاقر 4 ماراه و بعتن 
لاركر القانوى فى هذا الشأن معانا حت يصدر 
قرارها فيه . 

«ومن حيث إنه أذلك يكزن الطعن على غير 
أساس سلم من القائون » ويتعين من أجل ذلك 


2و 
( القضية رقم ١9‏ لسنة 7ق باخرئة السابقة ٠)‏ 


| الال 
ه ويه سئة 1١560.‏ 


من الفئة ااعالية ٠‏ دخولكه فى الختصاس حكمة القشاء 


| الادارى دون الام الادارية ٠‏ 


المبدأ القانوق 

إن الفثقغرة الأآولى من المادة م٠‏ 
من القانون رقم ١‏ لسئة 5م4١‏ بشأن 
تنظ مجلس الدولة نصت على اختصاص محكة 
القضاء الإدارى بالقمسل ف الطلبات اتى 
يتدسبا ذرو الثأن ا لطمن فى القرارات 
الإدارية النبائية الصادرة بالتعيين فى الوظا ئف 


العامه أو با [لرقية أو ليده علاوات وذيك 


ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من 
الفئة العالية أو بالضياط . فإذا كان الثابت 


.أن القرارين المطعون -فييما ممسان مراكر 
موظفين من َلْفَيُة العا لية بالكادر الادارئ ) 


فيما ذه المثاية دخجلان. فى اختصاص كة 
القضاء الادارى . 
( الفضية رقم 45 لسئة ؟ فى بالطيئة السابقة ) ٠‏ 


ينا 


| لاا 
محكمة جنايات الاسكندرية 
و؟ مارس سنة بهةا 
النائب العسام الغامي العام عضو 


من أعشاء النيابة ٠‏ للنئب العام الغاء قراراته إلا ماكان 
العام واستعالا لسلطاته الاستقائية ٠‏ 


. اختفاسة , 
منها بأسم النائب 
البادىء القانو نية 

ا لنائب العام حقى الرقابة والاة شراف 
على أعضاء النوابة ( للادة ١‏ من قانون استقلال 
القضاء ).وله علههم الرئاسة و تود اعتساساتم 
جيم أنحاء .بلاد الجوورية ولاشك أن من أعضاء 
النوابة الهامين العامين ور ؤٌسساء النؤابات والوكلاء 
ومن أبمم . ا 

ودن م فالحاين 5 فى «باششرثه لسلطائه 
العادية يكون مستعملا هةوة. القانوية ويكون 
لأنائب العام حق إاغاء تصسرقاته هباي يفعل ممع 
باق أعضاء النيابة إذ أن تصرفات أعضّاء النهابة 
يما يما فيهم الحانو ن ااعامون مردها إلى 


وكالتهم عن الأصيل وهو النائئب العام الخنس 


و 000 الدعوى: . 


5 حب تَقَمى ماده الى ١‏ منقانون تام القضاء 


ش عل أن يكو ن لدى )كل قيكة استشياف محام عام 


| له جميع حقوق النائب العام واختصاصاته وإنيا. 


نحت إشرافه فلا محل اقول بأن الامى العام 
إذاوائق على قرار من القرارات أو أصدر : 
بنفسه قراراً فى قضية مأ . فايس هناك سلطان: 
عليه مقولة إن له مثل السلطة الولة لانائب 
العام لأنه مسب النسانون لايوجد إلا نائب 
عام واحد لدى جميع الحاكم فإذا لبت سلطاته 
في محا كم الاستئناف بواسسطة الحامين العامين 
أصبحت وظيفة لانائب الءام وهئ أ كبر الوظائف 
الأدارية القانونية صورية. ولبس ها وجود ق. 
الو اف الأمر الذى يننافى مع روح القوانين . ٠‏ . 

م - عل أنه إذا يشر المحامى العام لعداق” 
ساطات النائب للمام الاستشيائية كحق الطعن فى 
قرارات غرفة الاهسام أو إثماء قرارات الحذظ 
وما إليها فلا يون لاخائب: العام فى هذه المالة 
الاق فى إاناء هذه التضرفات لأمها وقمت باسهه 
وفى اختصاصانه ١‏ 


0 يما أن وفائع الدعوى حسما نكتف 
للسدكة من الاطلاع عل أوراتها وماأجرىق قيبا 
من تحقيةات إدارية وجنائية وماذار بالجلسة من 


1١١ > م‎ 


8 


العدد الثالك ‏ اأسنة الثامنة والثلائون 


سماع اأشرود واأرافمات والاطلاع على الدفاثر 
واللغات تخلص إلى أن مدير عام قسم الاءرادات 
بلدية الاسكتدرية ابلغ يوم 6/و/لهة١‏ أله 
بجحرد عبدة الحصل أحمد أنور سعيد وهو المتبم 
أسفر عن وجود عجزقدره 16و 111ج ومبلغ 


"تلاج فى يوم 1104/4/9 وقد شكلتٍ 


لجئة ادارية لفحص عبدة المتيم وحصر ما يكون 
قد اختاسه من المبالغ التحصلبا وتحديد مسئولية 
من تقع عليهم تبعة الحادث وقامت اللجنة 
بالفحص والتحةيق وقدءت تقرير جاء به أن 
المتهم حصل قيمة القسيمة رقم 0814 لسنة مامه 
ومق.ارها ..؟ و راج بتاديم /١1/مى!‏ 
ولم يبورد قيمتها لخرانة البسلدية . كا أنه حصل 
شبرى يتاير وقبراير من عام ١456‏ قيسة 
أدبع قائم ولم يوردها كذلك للخزانة فى الموعاد 


الحدد له بالتعلمات وهو اليوم التالى و 5 ش 


الجرد الذى ار على ع,سددته فى يوى 
4 دربم مارس سئة ووو وعن دذا 
العجبز لان حفظى جاب ر كاتب قل مراقبةا التحصيل 
والذى كانت القضية: مقيدة ضده كذلك باعتباره 
كبا +ريمة, تزوير كأن يق شر امام أ رقام 
القفسائم الخراصة يدفتر الخصر بانها بقلم عوائد 
الاملاك لا بد الحصل وانه لما اثتبت عملية الجرد 
محا الكاتب المذكور اشاراته تواطؤا منه مع 
المحصل لسر جرعته ‏ ما أغرى المنبم على 
القادى فى اتحصيل وعدم التوريد فقام بتحصيل 
بعد ذللك 11١‏ قسيمة أخرى دون نوريد فيمتبا 
فى ذلك بالرغم من قيامه باجازة مرضية منذ ٠6‏ 
يو ارو سئة 0( لمدة عشرة أيام وتجديدها لمدة 
شسر اعتببارا من غم يوليو سئة هه بواسطة 
القومسيون -تّى لاتجرد عبدته الامس الذى كان 


واجبا القيام به بعد خمسة عثر يوما من قيام 
المحصل بالاجازة إذا لم يعد حتى لايقف ااتحصيل 
وهو الام الذىدعا رئديسه حمدمودةؤاد بالتنبيه 
عليه باحضار عببدته عند ماقابله مصادفة بدار 
البادية ووعده ولم يف فظل براوغه با اضطره 
إلى أن يطلب من مفتش التحصيل رمميا فى 
ةريزوو اعلائه أو الالتقالاليه واحضار , 
عبدثه وأخيرا ازاء ذلك هرع امتهم وقد رأتى 
الحظور قد وقع مع بعفض أهله إلى مزل رئيسه 
قؤاد وعرض عليه قبول المبلغ المتأخر لديه قبل 
إجراء الجرد تسا عليه ولم محضر الحصل 
فى اليوم اأثانىلانه كان يدم 0 /ركرؤهو١!‏ عطلة 
رأس السئة ا حجربة ثم حضر فعلا يوم ١‏ ؟/(/؟ 0ه 
ومعه غيدثة وهى القسائم ابى تحت ديه ولا 
شرع فى جردها:بواسطة الاجننسة تبين انه قام 
بتحصيل عدد 191 قسيمة من عبدته ول يوردها 
فى تواريخ مختلفة ثم ورد المبلغ على دفمئسين بعد 
ذلك واحيلت الاوراق على ثيابة العطارين فم 
تحققبا كلبا واقنصرت علىسؤال عض الاشخاص 
وحرر وكابا مذ كر ة بطلبمجازاة المحصل إداريا 
وحفظ الاوراق. بعد ذلك وللخلاف. بين النياية 
الكلية والجرئية ‏ ف التصرف إذ رأى وكيل 
النياية الكلية قد الحادث جناية اّلاس ضدالمتهم 
ورفع الدعرى العمومية عليه مع النظ فى أ 

حفظى جار إداريا بواسطة البلدية_أرسلنا الأوراق قَّ 
إلى امحانى العام النى رأى فى "ليه ه4١‏ النظر 
إداريا فى أمر الموظفين المذ كوزين فأمر ملاير" 


البلدية فىم و قبر|برسئة وو( حالنهما إلبجلس 


اتأديب الاوك عن تهمة اختلاس أموال اليلدية 
والثا تعن تسبيل اخفاء أمرالعجزالتتى اكتشف 
فى عبدة: الاول أثثاء. اتجردين السابقين واتعقد 


قضاء محم الجنايات 


خض 


1اُكححححكخختو121290090 22211 0200م 0 0 0ك 


ماس التأديب فى 1١١‏ يرنه سنة م55١‏ وثيتت 
أدمه جهمة الاختلاس ضد امتهم وتهمة التستر 
والازوير قبل الثانىوقرر وقف المتهم عن العمل 
بدن مرتب لمدة ثلاثة أشهر وحرماءه من مر تبه 
عن باق مدة الايقاف ومجازاة حفظى جاب رخاف 
مخصم خمصة عشر يوما هن مرتبسه وحرماله من 
غرنيه لمدة شبر واحد من مدة الابقاف . ورأى 
وكيل البلدية الموافقة على ه-ذا القرار ووافقه 
المذرعل ذلك إلا أن المنيم إستأ نفه ما استأبغه 
حفن جابر و نظر الاستدياف فى برا ادهو 
وصدر بتأبيد القرار المسئأنف وجاء فى حيئيات 
هذا الاستئناف أنالقرارالمستا نف قتارقق بالمتهم 
'وأن العيث بلغ مداه وان ماعلل به الممهم فقد 
التقود وهو ما لايقبله امجاس فون بمده عن 
الحقيقة لتضاربه فى أقراله المثية . بمحضر جاسة 
9ه أمام مجلس التأديب الاسئ.انى عن 
قيمة ماوقعت عليه السرقة المدعاة وان المتهم أبان 
فى محضر هذه الجاسة طرق ابعفاء المبالخ الى قام 
بتدصيلبا مامجعل الجزاء مؤكدا| عليه .واخطرت 
نيابة الاسكتدرية بهذا الذى تم ورأى الحاى 
العام حفظ الاوراق إداريا اكتفاء بالجزاء 
الادارى الذى توقع فى +9/؟1/ههة لأفظت 
ثيابة العطارين فى ه ينار سنة 1465 التشكوى 


اداريا ورأى النائب العام. بعد ان وصل إلى علمه. 


.هذا القرار انه لايستقم وان نحقيق الدعوى جاء 
قاصرا وان أمر الحفظ جاء سايمًا لأأوانه فالغاه 
بقراره المؤورج فى ههه أى قبل مضى ثلاثة 
شبور على صصدوره وطلب اعادة الاوزاق اليه 


للتصرّف وأعيد ال:حقيق مرة أخرى واستوى 


سؤال 7" عض اصحاب القساءم والجرادين 


و إعادته سؤال بعض الاشخاص . وبعد انتهاء 


التحقيق قرر النائب العام قٌْ م11 مة أقديم 
القضية لغرقة الاتهام بالنسبة للتيم وحده احم 
انور سعيد بالمواد المطالوية والاكتفاء بالسبة 
لحفظ جار بالجزاء ال التأديى الذى توقع عليه 
ورفعءث الدعو ى وقدم اتيم لما كته , 

«وحيث [نهذ! الذى استخلسته حكة. سكيد 
من الاطسلاع على جبيسع الاوراق ومائبين من 
شبادة الشهود والملفات وتقرير لجنة الجرد ومن 
أفو ال المتهم نفسه با لتحقيقات و بالجاسة م سيل . 

ه وحيث [نه قبل البحشف موضوع الدعوى 
والأدلة فيها بتعين البحث فى قوة أ الحفظ 
الصادر من نيابة العطارين فى و يناءرسنة .هوا 
عوافقة الحاى العام لنيابةالاسكندرية وهالاشك 
فيه ابتداء أن هذا الامر قد صدر بعد تحقيق 
اجرته النيابة ولو انه سمىحفظ إداريا إلا أنه فى 
طبيعة قرار قانوى بألا وجه لإقامة الدحوى 
طبما للبادة و. ؟ من قاتون الاجراءات الجنائية 
وعليه ون النائب العام أن إستعمل حقه فى 
الغائه فى مدى الثلاثة الشرورااتالية لصذوره وفما 


.لللادة 1؟ من نفس القانون ‏ ولا يؤر على 


هذا الحق موافقة الحانى العام يمقولة إنه ٠‏ يمثل 
النائب العام إذ أن هذا للقرار لو صدر أصلا 
من و كيل نياية المطارين لكان لنفس الحائى 
العام أن يافيه إذا استعمل حةوق الثائب العام 
الاسكئنائية 

« وحيث إنه فى تمد يد سلطة النائب العام عل 
اعضاء الثيابة جميعا ومنهم الحامون العامون فان 
المادة +م من قا نون نظام القضاء نصت على أنه 
يكوى اذى كل محكمة استئئاف عام عام له جميع 


:<قوق النائب العام واجمام» واما نحت 


اشرافه . 


ل 

ونصت انادة .,م كذلك من قانون استقلال 
القضاء على ان للنائب المام حق الرقابة 
والاشر أف على أعضاء الثياية محا م د 
أن المعروف ثائونا ان النائب العام هو اكير 
أعضاء الثيابة وله على باق الاعضاء الرئاسة 
ومركزه القاهرة وتمئد اختصاصاته بيع اغماء 
بلاد المبورية ولا شك أن من اعضاء النياية 
الحامون العامون ورؤساء النيانات والوكلاء 
ومن الييم . 

ولاحل للقول بأن حاتي العام إذا وافق 
عل قرار من القرارات أو أصدر بنفسه قرار 
فى قضمة ما فليس هناك ساطان عليه مةولة إن له 


لا يوجد الا نائب عام واحد لدى جميع الام 


5 يقضى ذلك نظام القذاء فاذ| سلبث ساطاته فى 


عام الاسئئناف بواسطةأنحامين العامين اصبحت 
وظيفة النا نب العام ره أ كر الوظائف الادارية 
القاثوئية صورية وليس لما وجود فى الواقع 
الآمر الذى يتناف مع روح القوانين . 

على انه من المفبوم أيضا أن المحامى العام إذا 
باشر احدى ساطات النائب العام الاس امنا ئية 


كحق الطمن فى قرارات غرفة الاتهام أو الغاء. 


قرارات الحفظ وما اليبا فى هذه الحالة لا يكون 
للنائب "العام اق فى الغاء. هذه التصرفات 
أو تعديلبا لأنما انما وفعت باسمه وفاختصاصاته. 
واما إذا كانت من غير ذلك أى من السلطات 
العادية فان انحامى العام يكون فى مباشرته اياها 
متعهلالحفوقه القا نو نية شأنه فى ذلك شأن جمبيمع 
اعضاء النيابة و يكو ن للنائب العام حق الاشراف 
والرقابة عليبا ويكون له الغاء تتمرفاته فيبا كم 
يفعل مع باق أعضاء النياءة . إذ ان تصرفات 


العدد الثالك السنة الأامنة والثلاثون 


أعضاء الثياية جميعها بما فبيم الحامون العامون 
«ردها إلى وكالتهم عن الاصيل وهو النائب العام 
المختصر وحد ه عيأشرة الدعوىالجنائية و بتتحريكرا 
مع غيردا من أاساطات الى منحته اباما القوانين. 
ديكون اذن قرار النائب العام بالغاء الآمر 
الصادر من وكيل ثيأية العطاربن ىه ينابر سنة 
65 تحفظ التحقيق قرارا ححا ماتجا لأثاره 
القا نونية بالرغمهن موافقة الحامىالعام على ذلك . 
الأمى وبالنالى يسكون الأ الصادر من الائب 
العام بتقديم الدعوى بعد ذلك لغرفة الاتهام 
أمرا صميدا قانونا ونكون الدعوى الجنائية قد 
حركت تحريكا سلجا . 


د وحيث انه فيا مختص بالاذاءة فقد شد" 
بالتحقيقات و بالجلسة همد تود أؤٌاد رئيس فم 
رسوم اتتفتيش بأنه فى غضون الفترة الى وقع 
فيها الاختلاس كان يشخل وظفية وكيل فم 
التحصيل وان امتهم قد حصل فى يوم 1١4‏ إولبو 
سنة ١04‏ على: اجازة مرضية قدرها عشر أيام 
وكان القلم ينظ عودته من الاجازة :+رد عبدته 
إلا أنه جددها بواسطة القزسيون :ون أن مخطر 
فلم التحصيل ادة أخرئ قدرها شب اعتبارا من 
94 يوليو سنة 1404 ونا كانت التعليمات تقضى 
بأن المحصل الذى يحكك بالاجازة أ.كار هن خمسة 
عشر روما يحبأن سل عبدته لآخر يتم التحصيل 


فانه انتظر عو دنه م لقيه مضادفة بدار الإلدية 


فليه عليه شغؤيا باحضار عبد نه جخرذها فو عه 
ذلك ؤظل يراوغه مما اضطره أخيرا ان يكتب 
مل د دسية مؤرخة ورم روه ةو - 


.ديظبر من اطلاع احكة عليها ان التارييخ كان 
أصلاءو؟ 87 / 4هوار لكن يظبر ان الشاهد 


اننظ حت لا يدىء .إلى" امحضل فس أربعة أيام 


قضاء ماك الجنايات 


أخرى أى انه عمل اضلحته وكان هذا هو الاهمال 
الذى جوزى عليه م هو ثابت من الآوراق ل 
وقد اثيت الشاهد فى هذء. المذكرة أنه نظرا 
لحصول المتهم على اجازة مرضيه طويلة فبو يطلب 
من مديرقسم التخصيل |.اوافقة على تكليف صبحى 
غيريال بالتوجه لئزل المنوم لإحضار: عبد ته 
لجردها ‏ وقد وافق اث مدير القسم فى 
1/5 .هوا : درن تغيير هذا التاريخ الامر 
الذىم بغده الجرد 2508 نظراً لآن 
يوم ٠*٠‏ /إمكرؤ هو ١‏ كان عطلة رأس السنة الطجرية 
وأضاف انه أعلن المنهم أيضا طلبه للجرد فى 
اللوحة المعدة لذلك بالبلدية علىأنالمنهم ذهب اليه 
مع والده وشقيقه فيمثرله فى يوم 1404/8/٠‏ 
الساعة ٠١‏ مساء وكاشفه محقيقة الامر وانه 
حصل بعض القسائم د يوردها وأله برغب فى 
تور يدها فاخيره بأنه لايد من إتخاذ الاجراءات 
القانونية لاه شك فيه بمجرد حضوره له ليلا 
عل هذا الشكل وانه اتصل فورا بالسيد ابراهم 
يمد مراقب الأءرادات واخطره بما حصل فأمره 
باجراء الجرد فورا تشكلت اللجنة حيث يبين 
من تقريرها بعد ذلك اختلاس التهم لللبالخ 
السابق ذكرها وانه وزد جزء من المبلغ وهو 
75 دوو مج فى يوم (م/م/.هةر ظهرا بعد 
'بدأ الجرد كما ورد الباق فى يوم ١‏ سبتمير سئة 
164 وقدره و روم؟؟ جليبا . 

وشبد جرجس توفيقمرقص مفئش الادارة 
المالية بالبلدية بأنه كان قد نحدد يرم 199/م 
جرد عيدة متهم 'وانه لما عل امتهم بذاك اخطر 
رئيسه الشاهد السابق بوجود عجز ديه فى العبدة 
فسمخ له بتوريد المبالغ وقام قعلا بالتوريد على 
دفعتين فى يوم الجرد م دف يوم 4/1 بعد 


ام 


أن انتبى الجرد و ثبت منه وجود عجز بضريبة 


الابحارات فى قسيمتين ووجد عجر بضربية 
عرائد الأملاك و١١‏ قسيمة وان المتهم خالف 
التعليات كاب النى تقضى. بضرورة توريد قيمة 
القسائم فى اليوم التالى لتحصيلها وتبين للجنة 
كذلك ان المتهم استمر فى تحصيل قيمة القسائم 
الى كانت فى عبدته رغم رجوده بالاجازة المرضية 
واله جردت عبدة امتهم قبل ذلك مر تين و 
يكشف العجزر الموجود لما لتواطته الثابت بينه 
وبين حفظلى جار الى دلت على حصوله 
تغييرات بالمحو والاضافة فى بيانات الدقتر المعد 
لحصر القسائم وهو عيدة حفظى نفسه ععق أن 
حففلى كان يضع .علامات فى الخانة المعدة التسديد 
ف الدفر حت يوثم الجراد الذى براجع على 
القسائم و يطابقها على الدفاتر بان القسائم التى برا 
الاختلاس ابيست بيد الحصل على خلاف الحقيقة 
وان العلامات التى وضعبا الكانب حفظى هذا لها 
منى اسططلاحى معروف موق قم اتحميل وأن 
حفظلى. بعد عملية الجرد كان يقوم “حو هذه 
العلامات يعد ام عملية |أجرد <ى بتمكن الهم 
بعد ذلك من تسديد البالغ من مبالغ أخرى 
حصلبا وان احدأخلاف حففى لايسةطبيع اجر اء 
أى تأشين فى السجل الذى هو عبدته وان 
اروف لدى جمييع الحصلين انه ذا فقذد من 
أحدم.أىمبلغ »_ يبلغ عنه فورا لاتخاذ الاجر انات 
اللاذمة ولييان حمة قوله . 7 ' 

وقد تأيدت شبادة الشاهد السابق ما شيد به 
كذلك عضوا لنة الجرد والفحص النباق وهم ٠‏ 
عبد اللطيف زكريا أبو النجا وكيل مراقبة 
التحصيل وأحمد إبراهم راضىوكيل قم الأملاك . 

ما شبد كذلك اليد مد [براهم د 


ااسئة الثام'ة والثلاثون 


اقب الايرادات يأنه عل من شد ري ا الحداس عيا لذيا بأداة ليئة (كأستيم ) وم فى البَى 


مراقبة التحصيل أن المنهم متغيب فى أجازة طويلة 
وأله كلفه بإحضار العردة وحرر مذكرة رسمية له 
ودافق عليبا هو فى وويرم/ ١١54‏ بتكليف 
ضيحى غير يال بالذماب مزل المحصل و إحضار 
عبذته لجردها ‏ و أن هذا كان يوم اليس وى 
يوم اجمعة ليلا حضر له الشاهد الآول أيضا فى 
متزله وأيلغه بأن المنهم حضر له مع أهله وإعترف 
له بوجود مجر فى عبدته وطلب أن يساعده فى 
دفعه لللسترعليه وأنه كلف ١‏ أواد بضرورة مياشرة 
الجرد ثم عل بعد ذلك أن الهم اختلس -والى 
ستياثة جنيه كا بت من تقرير جنة الجود . 
250007 صببحى غير يال ا أش التحصيل بأنه 
كأن قد حدد 0 أغسطس سنة ٠0‏ جرد 
0 وطرلت بتسليمبا ولكنه أحضرها 
يوم * أغسطس سنة 14 وبلغ العجز لديه 
أكثر من ساثة جنيه وأن لل 
ان الجرد السااف كان يتواطأ ممه بأن يؤشر 
بأن التشائم فى جبات أخرى حالة أنبا انال 
للديه وفى عبدته وقد حصل قيمتبا فملا . 
وشهد على أحمد سعد بدان كائب الابرادات 
بالبلدية بأنه ندب لعملية الجرد وأن الاربقة 
اتى تتم 3 العملية هى المراجءة مع حفظى وكان 
حفتى لا يذ كر موضوع القسائم إلنى بها العجن 
فلا متدى هو اليها . وأنه. بعل بأن_المتهم 
وحفق صد يقين وجلسان على مقيى وآحد 
ويغل ذلك كل من يعرفهما . وكان حفظى يؤشر 
' على السجل بإشارات يستفاد منها أن القسائم 
ليست ببد امحصل وهذا السجل الذى ثيث به من 
تقر يرقم أحاث التذييف والتزوير وجودآثار 
محتز في خانات نارعخ القسدينا أمام بعض القسائم 


تكتب بالرصاص هى أن القساثم بالأافلام 
الخنصة وليشت بيد احص لفلا يأل عن#صيلبا. 

د وحيث إن حفظى جابر خلف الكانب 
الساعد قرر أن بض القساكم تسل إلىقل 
الآملاك أو تسحب عط رأث سيب الدة 
أو الازالة أو حجن الأجرة ة وأن الحصل عادة 
هو الذى بحضر [إليه ويبلغه بذلك شذو يا.فيؤشر 
بذلك فى أجل با لعلامة المتعارف عليبا بالرضاص 
وأنهلم يكن يتأكد من ذلك ثفة منه فى أفوال 
الحصل . 


د وحيث ان تقرير لين الجرد للدم فى 
16/ة/؛ه ةل تبين منه أن ) بيبح القسائم الحضلة 
فى المدة من شور ينابر سنة 4وإه إلى أعيلين 1 
سنة ؛ وه غخصلة فتواريخ تخائف تاريخ التوريد 
عدد متقاوتة كير وأن بعض الفنسائم قد أخمات 
أيضًا ائناء الاجازة الارضية بية الممئو. دة للتيغ من 
يوم إن إل لامر - وانقساثم امقارات 
دقم لوم 18 الام حصلت هن مدة طويلة 
وم يثبت الجرادون عدم وجودها بالمبدة عقب 
كل جرد سواء الذى ثم فى ١؟را‏ ا/اهة أو 

ووم يظبرالمجر إلا فالجرد الاخير 
يوم امار / هنا 0 و يلغت عدد القسائم 
الواردة بكشوف العجرا زالئلاثْ عدد لقلا فسمة 
منبا ١١5‏ قسيمة املاك وفسمتين ضريبة 
ايمارات وان ماورد ننيجة جرد العبدة ١ما‏ تامة 
فى جرد نوفير سنة مهو للعقار رقم بم قند 
بين عكنه [ذ 1 أن القسمة لك لسئة مامبه 
وقيعتها . .ىو ارج تم تحصيابا ٠١/1‏ هه 


و ترز قيمتبا.عذراءة البلدية إلا.بعد اكتشاف 


الحسادث. مع البالغ :الختلسة 'الاخرى .وذلك 


قضاء عا م الجنايات 


بنواطق حفظى جائ كانتب مراقبة التحصيل الذى 
كان ٠‏ يؤشر أمام هانين القسيمتين يدقفتر جصر 
القساثم مالقل الرصاص باعتيان انما يقلم العوائد 
للاملاك لابيد المصل حتى تنتبى عماية الجرد 
وبعد ذلك يقوم عحوالاشارة بما بدل على سيره 
على الاختلاس: ‏ ا وان ماتيين «ن جرد العبدة 
فى مب/س .وه انها تامة قد ثبت عكسه إذ تبين 
ان أربع قسائم عن المقسارين .واو مم١(‏ 
بلغت قيمتبا هدرو( وج حصلك فى وم ينابر 
04 1/184 د 1/٠١‏ 5104/0/45 ولم تورد 
قبمتها الابعد اكتقاف الاخقلاس وذلك 
بالتواطؤ نفسه الذى قام بينه وبين حفتلى جابر 
نوان قسائم اخرى كثيرة باغت #١‏ قسيمة 
حصلت قيمتها فى “تو اريخ مختلفة من مار إلى 
ونبو سلة مه وم توزد الا بد اكتداف 
الاختلاش وانه حصل قساكم أخرى فى فارة 
:اجلاته ولم يوردها ‏ وان القساثم كبا الت قام 
'لمحضل المتيم بتحصيل قيمتما بلغ شموءبا ١١1‏ 
قسيمةحصابا و ل تود دها حى| كتشف الاختلاس 
وطلب لاجرد وبلغت قيمتبا مبلغ 16 ؛ف 17ج 
وردها على دفعئين بعد | كتشاف الحادث مع . 3 
قسمة عبلغ > نوو ووامج بتاريخ م//م/غهوا 
والاخرى عن باق القسائم وعددها ١ه‏ قسيمة 
مبلخ ...ام دمج فى 9 و/ؤه؟ وأصبح بذلك 
ال ا ا : 


«وحيث أنه قد منثل امتهم ابتداء فى التحقيق ' 


الادارى فادعى انه يوم /١‏ ةا فد منه 


فبلغ كبير حضله وهو ؟١‏ اجنببا وكسور قارنيك 


ولم يورد واستمر فى التحصيسل ولم: يورد كل | 


وإجه له ثم حصل على اججازة مرضية وحصل فيبا 


فين 


و بورد كل ماحصله كذاك وانه تمكن بعد 
ذلك فى جمع ماحصل اديه منغجر وذهب لرئيس 
القلم للتوريد وانه ارتبك فعلا .بعد . ذلك. لم 
يعرف ماذا يصنع -- ول بعلل كيف تم المرد 
فى مارس مبنة 4و١‏ مع وجود عجن فى عبدنه 
و يكشف الجر ادون مع انه كانقد اسل المبالخ 
ول برد القباثم وكانت فى عبدته فقال إن هبذا 
لفت نظره طبها ولكنه سكت وقال صراجة 
انهل يحاول تسديد المبلغ.الذى ادعى بفقده لان 
والده كان مريضا وكان هو مرتبكا وان سبب 
تحصيله المباالغ وهر بالاجازة كان أنوريدها مع 
باق المبلغ الذى عجن لديه.. 


, وحيث ان دفاع امتهم بالتحةيق الاول 
بالنياية كان بانه كان مريضا وكانت لديه العبدة 
وكان يحرى التحصيل وانه يعمل بقسم التجصيل 
منذ سنة باغ١‏ وأله يعم انه لاوز توريد جزء 
من مبلغ محصبل فقط يحب توريب المبلخ جميعبه 
ولكنه لم يكن يهل المدة الى يحب فيها التوريد 
وانه بجوزان تكون هناك تعلمات بالنوريد فورا 
فى اليوم التالى أو بامتناع الحصل عن التحصل إذا 
كان بأجازة مرضية و لكنه لابعل شيثا عن هذه 
التعلمات وأن المبالغ يقيت طرفه لمدة نسعة شهود . 
لاله كان مريضا وكأن والده مريضا كذلك واله 
قد ييكون اخطأ. ولكنه لم يتان وان المبا لغ 
الذى لديه قد وردها فعلا س ول قل فى هذا 
التحقيق مطلقا يانه ضاعت منه ميالغ أو فقدت 
أو سرقت ا قال ف التتحقيق السابق لادادى 
؟ تقدم . 


«وحيث [نهباعادة نؤاله بعد ذلك ف التحقيق 
التكلى قرر اله فى يوم .من الايام ليه" كرم. بد 


رم 


العدد الا لك السئّة الثامئة والثلاثون 


عمل رهق ذهب إل امازل وتفقدمبا لغه فوجدها 
تقس خمسيائه جفيه سه وهو.قول جديد لم يأبنه 
أولا ؤانه لم يتمكن من جمع مافقد ورضءالده 
ومرضه أخيل اجازة مرضية حت يدير المبلغ وحتى 
لايتكشف أمى الا_لاس وانه لايذكر فى 
أى :بوم سرق ولا من أى تحصيل مع انه بق 
إن :ححدد ذلك ف التحقيق الادازى وذكر اله 
بوم ره إرعهه رون المبلغ ١١١‏ جنيه وكسور 
وادعى اله كان راكيا الترام وقد منه المبلغ 
دل يبلغ عنه احدا ولم خطر البوليس به وخشثى 
.أن يبلغ حى لايقيض عايه وانه كان سرك الامر 
اروف فما إذ! كف العجز اثناء الجرد . 


0 وحيث أنه نبين م نأقزال بيير اليان التاجر ' 


انه سدد يوم 322106 أدبع قداثم دفعة 


واحدة وقيمتبا 4.٠‏ وعم جنيها فى هذا اليوم . 


وان الذنى حصلبا مله هر المنوم نفسه واله سل 
القسمة لرجال البلدية فى التحةيق ولما ووجه 


انهم بذلك وبما ادحاه باله فقد منه أولا .فقط . 


ميانغ ٠.0و‏ وج وهو أصف المبلغ الحصل مما 
يأنافى .ممع دفاعه والذى. ندل مجلاء على :انه ايت 
فقط تسديد القسطين الاول والثاق وقيمتهما 
٠8ج‏ دون القسطين الثالك والرابع اللثى 


اختاسها لنفه ولم يوردها ولم. يظهرها وفى . 


التىكا نعلا للتزو بر بوطنع الاشازات انى يوه 
بعدها كا :تقدم أجاب عن ذلك اله كان .يسادد 


القساكم مجرأة معي إذا تجمع لديه من تحصيلمبلغ 
قسط أو آخر قام بلسد يدها م" ثم بورد لياق بغد 


ذلك , 


. «وححيث اله يجلسة اليوم أفرالتهم بانهة حصل 
يع البالغ المسستند آليه اضهلاسها ف التاريجخ 


خاله أعطاه ث 


لثابتة بالقسائم إلا أنه عاد إلى. دفاعه الاخبير 
بالنياية من انه فقد منه مبلغ خمسمائة جنيه .اثناء 
ركربه الترام ولم يبلغ عنه ولذا استمز فى 
التحصيل حتّى اثثاء اجازته وانه كان صل بعضن 
الاقساط من بعض الممولين.ثم شبتها تسديدا 
لأفساط آخرين عل ممولين أخر بن أى عل خد 
قوله ‏ أجيب من هنا وأحول هنا وأله 
أخير | ذهب لرئيسه بعد ان اجتسع لديه المباخ 
الذى سرق ومع ذلك فقد سدده على دفمتين فى 
ثلاثة أيام ‏ ثم أجاب باله حصل الجرد على 
عبدته فعلا و لكنه لايعر ف كيف لم يستدل على 
العجر ثم قال ان المبابخ الذى سرق ليس مسماثة 
جنيه وما هو هبلغ خمسماثة وعشربن جنيها وانه 
اضطر للتحصيل وهو بالاجازة. حى: لايثيثب 
وجود العجن عليه لاله لو أعطى العبدة لغيره 
لحصل الاقساط الباقبة وهى القسط اثثالك 
أو الرابع مثلاعلى الممولين فاذا ماروجعت 
الكشوف لتبين ان القسط الأول لم يسدد مثلا 
قيكشف الس واضطر لفعل ذلك حتى لا يذهب 
المولون الى البلدية بأنفسهم ويسدوا ماعلييم 


فيكتشف العجز كذلك وعلل السيب فى توريده 


امبلغ على دففتين و ليس على دفعة واحدة لو كان 
0 قبل ابلاغ رئسه فقال لان 
شيكا مبلخ ٠ه‏ إجنيبا فاضطر لصرقه 
من أي أك والذا تأخر فى التوريد فى المرة الثانية 
أى بعك يومين . وذهب الدفاع عنه إلى أن 
اتأخير فى التوريد هو عذالغة إداررية لاعقاب 
عايبا ولا تفيدالاختلاس وان امتهم لم يكن بعلم 
انه مطلوب الجرد بل ذهب من نفسه ثم طب 
براءت على هذا .الاساس , 


« وحيث اله يفتفاد مكل الظروف المقدامة 


ناء عام الجنذيات 


نا 


مت 


وكان قد أستم فى يوم ١‏ أكتوير سمئة 1468 من 
بير اليان الاجر . . وى »م مج فرأى أن طنلس 
تصفبا لنفسه ويتصرف فيبا تمرف الملاك فلم 
يورد منبا إلا قسطان الآول والثافى وايق انفسنه 
النسطينالنا لك والر| بعوهما مبلغ ١٠١‏ جتكسود 
وى الى ادعى بعد ذلك ف التحقيق الإدارى 
انما فتدت مله وم ولخ عنبا ولوكانت وافعة 
الفقد صرحة بفرض عدم التبليغ لضاع المبلغ 
جيعه ولم بورد منه شيدًا ‏ وااظاص .ان المنهم 
لما استمرأ الاختلاس سولت له نفسه أن بداوم 
على ذلك فيختلس بعض الأموال ثم وسدد البعض 
فى البعض و يسدد ما دقمه مول لآخر ليخق 
اختلاسه ولكنه كان عسيرا عليه أن ذنق أص 
الاختلاس إذا ما حصل الجرد فاتفق مح صديقه 
حفظى الذى كان متهما معه فى القضية وحفظت 
بالنسية له اكتفاء بالجزاء التأديى أنه عند 
'مراجعة الجرد يؤشر على مثل هذه القساثم بأنها 
غير موجودة طرف الحصل واما فى جبة أخرى 
فلا يسأل عنها ‏ ثم استمر الآمى كذلك فل 
بمكن أن يكشف اشتلاسه لافى نوقير سةم. ١‏ 
ولافى مارس سنة ١404‏ بعدها أى فى الجردين 


التاليين ثم رأى أن اختلاسه للمبالغ قل ذاد وم 


يستطع الدقع ولا التوقيق فى الآمر ففدر أنه 
8 أخذد اجازة عر ضية و مدها كه أن مخ 
اختسسلاسة قرة أخرى حتى يديره له أهله وم 


يستطع أن مخار وألده بالا هذه المدة لمرضه . 


3 وشاءت الظروف أن يع رئيسه جمد فؤاد 


بأله قد غاب مدة ظويلة وخوقا من القاء مد ولية . 


الاهمال عليه ولأأنه سبق أن تنبه عليه بالحضور 


متقديم العبدة ولم يضر قرأى اله لابد من أتياع . 


العليات الى تقضى بأن الحصل الذى يكزن 
بأجازة وتزيد مدتها على خمسة عشر يوما يحم 
أن قم عبدنه '<ق إسثمر التحصيل 2 افظة عل 
أموال البلدية ولهدم ارهاق الثاس فى الرقت: 
عينه ٠‏ اكمب أمراً إداري! يذلك لنسام العبدة 
وانظر حتى يوم 4 أغ سطس سنة 104 ومع 
ذلك لم خضر تيع فعرض الموضوع على رثوسه 
النى أشار فى نفس اليوم بضرورة إتمام الجرد 
وعل المنهم بالآس إذ كان يتردد على البلدية ولم 
ماع مرضه المرعوم من الحضوز مرة أخرىرلا 
من الذهاب للتحصيل أنه لابد سيتكشف 
اختلاسه فذمب إلى والده وشفيقه و |صطحبينا 
إلى عمد فؤاد رئسه عتزله الإستعطفه اينع أن 
سمح لله بأن إسدد ماعلية <تى لا يشكسف 
الموضوع وا.كن فؤاد ششى السئولية تذمب إلى 
رئيسه بدوره وأبلئه عا حصل فكلفه باتخنام 
الجرد وقد كأن أن وفع ال#ظور وكشف أمر 
الاختلاس واضطر التبم إلى الآراض النقود 
أو إحضارها من أهله قمدد جزاء يوم أعام 
الجرد الآولى وجزءا آخر بعد يرمين , " 
روحيث إنهبا يقطع :فى اختلاإس المتبم هذه 

المبالغ أمما مبالخكبيرة وأما أعذت على دفعات 


كثيرة وف مده متفرقة الك و بلغت الشبوو 


وليس سس الطبيعى أن تييع “كلها هرة وأحدة 
مله يويد هذا تردده فى أقواله أولا من :أن امبلغ 


...لوو ؟( جنيها فئط ثم رأى أنهذا يسم 


كبر المبلغ تاس النبى ظبر عبد نه. عاد فى 
التحقيق الآخير إلى أنه خسماة عليه دم ثم فى الجليية 
إلى أنه معوجتيها. 2 
- وما يقطع فى سوه ٠‏ قصده وأختلاده بالغ 
اال 


تفن 


العدد الثالك - السئة الثامنة والثلائون 


ماأنفق على ارتكابه من اتزوير الدقائر مع 
صديقه حفظى الآمر الذى ثبت ضد هذا الآخير 
والذى حو من أجله تأديبيا والذى لهأ عله 
إخفاء ظبور القسام انحصلة واتى لم تورد عند 
م أجعة الجرادن للدقاتر فى جردين سا لفين 
بوضع الاشارات |أزورة عليبا ثم مسحبا بعد 
ذلك وبعد مام عملية الجرد حتى لا ينكشف 
أم الاختلاس ولا إل أن لصدبقه هذا مصلحة 
مادية أو أدبية ل تكشف دفعته إلى هذا العمل 
والقستر على الجرمة أما القول بتسديد المنبم 
للببالغ بعد ذلك وإن كان يدفع إلى استعيال الرأفة 
فبو ليس بالعذر'النى يعفيه من العقاب أو يبت 
حسن نيته . لآن اختلاس الأموال كا سبق يانه 
انما كان يقصد به تماحكها وتوجييها فى غير رحبا 
والتصرف فيما لمصلحته يويد هذا تبديد بعضها 
وتسديد اأبعض باسم غير من دقعوا من أصمايها . 
ولهذا كله تتتنع المحكة بأن المنهم وهو أمين على 
المال قد تصرف فيه واختاسه و بدده فى شئويه 
ول يدةطع نسديده حتى طلب للجرد وانكشف 
أمره ولا يديه ما قال به من أله سرق ءنه فى 
أ كتو برمائة وعشر ينجنيهام تعد يلقيمة ماسرق 
إلى أنه خمسواثة ثم خمسمائة وعشرين دون أن يبلغ 
الآمر لرؤسائه أو يبلغ البولهس ليدبت حسن 
ليته و لتاضمم الحقيقة وهو دفاع لجأ إليه دون 
سد عله يقيده . ويكون قد يت ما تقدم أن 
المتهم أحمد انور سعيد فى ألدة من أول أكتوبر 


ة ١‏ لغاية آخر أغدعاس سئه 464 بدائرة : 


قم الرمل والعطاربن بصفته منمأءورى ميل 
ببلدية الاسكودرية اخدلس مبلغ - 33 وككدج 
كايا إليه لسفب وظيفته و بصفته 


سالفة الذ كر ويكون عقا به منطبًا على المواد 


11 م1/19 1١90118055‏ منقانون 
0 المعدل بالقا نون رقيو لسئة مم١‏ . 
إلا أن المحكة نظراً اظروف الدعوى ولأآن 
الهم قد سدد جميسع المبالغ اأتى اختاسبا رى 
استعال الرأفة وتطبيق المادة ١‏ من قانون 
العقوبات والاكتفاء بالحد الآدنى للعقاب على. 
جر كته مع الحم بتغرممه. غراهة مساوية للمبلغ 
اتلس وبعزله من وظيفته ولا محل للرد 
لذن المبالغ الختلسة قد ديات جيعها 5 
( قضية اأثياية العامة د أنوراً هد سعيد رقم# ١١‏ 
سئة ١565‏ كلى رئاسة وعضوية ا'سادة الأساتذة عد 
كامل البهنساوى رئيس اللحكمة ونصطفى رياش وإبراهيم 
حسن الزيات المستشارين وسضور السيد الأستاذ 7 
على وكيل النيابة ) ٠‏ 


لكا 0 
عيكية جنا بات الإسكندرية 


+م مارس سنة بوب 


شيخ الحارة ٠.‏ 
طلية مبلها من امال . 


«وظف عام » وقام بتخدمة عامة ه 
بعد فى حك الريشوة ٠‏ 


١‏ حل الوظيفة المامة فى حي القسانون 
الجدالى هى القى تخول ضاحبها اشترا كا أي كان 
فى أداء السلطة العامة. وجري القضاء الجنالى 
على تقسير 3و 3 ظاف تفسير يرأ واسبا محيث 


تشم لكل موظف أو مستخدم وكل شخص 
مكلف مخدمة حمومية:من قبل النكومة أو 


قضاء عا 1 الجنايات 


لفقا 


إحدى الصالم العامة التى تستيد سلطائها من 
المسكومة وقد استقر الفقه على تعزيف الموظاف 
المام بأنه كل شخص يعهد إليه القيام بأعمال 
دائمسة فى خدمة المرافق العامة التى نديرها 
السلطات الادارية مباشرة برف النظر عن 
نوع العمل الذى يقوم به الموظف أو طريقة 
تقإره تلك الوظيفة وسواء كانت تلك الوظليفة 
“مايل أو بغير مقابل, . 

ا مشايخ الحارات ومشايخ الأقبام 
شأنهم شأن مشايخ البلاد ي«تبرون “كن اموظفين 
العموميين وذلك ثابت: من اختصاصامهم 
والجزاءات القى توقع عليهم وطريقة تميينهم 
و شَُ و طّ هذا القميين و مايتقاضو 4 دن مكافات 


متضمنة علاوة غلاء امعرشةتوؤخذمن ميزانية الدولة. 


© لاشبهة مطلقا فى اعتبار شيخ الحارة 
من الأشخاص المكلفين تخدمة عامة وبنطيق 
عليبم نص المادة 1١١‏ من قانون المقوبات 
المدل إذ الخدمة العامة فى تعريف الفقه هى 
القى يقصد مها الع.ل لصالح منفعة عامة لافراز 
الأمن وليس بضرورى أن يقوم بها موظف 
عام وما قد يقوم ببس فرد عادى أفعى خدمة 


فنهسة فى صالح.الجهور تقوم بها مشروعات . 


تنششها الدولة مشل خدمات البوليس والدفاع 
والنقل وتوريد المياه والنور وغيرها . 00 


4 - من يقيل من مشايخ المارايق أو من 


من أعمال وظيفتهم أو امتناعهم عن تنفيذ ذلك 
أوازعم بأداء ل من الأمال ليس من 
اختصاصهم هو عمل معاقب عليه بمقتضي مواد 
ارشوة . 

ا حكمة 

« مما أن واقمة الدعرى تحصل فما تكشف 
للمحكمة من الاطلاع| على أوراق التحقيقات الى 
أجريت با وما دار بالجاسة من سعاع الشبود 
والمراقمات أنه فى يوم ٠١‏ أأريل سنة 6و١‏ 
ضبط الجاو يش مود عطية يمكتب الآداب المنيم 
وهو يتحدث مع فناة أسمبا نوال ويتءقيها 
فاشئيه فيه وذهب به لاق حيث أ بلغ عنه وتحرر 


طيددة الحضر رقم ١م‏ أ<وال تقطة المسإة وبغد 


تحرير الخضر أرسلصية الهم إلى قسم العطارين 
حيث أثدت يدقر الأحوال بالبند رقم وم 
الساعة م)ربن مساء حضور المسكرى السيد 
[براهم من نقطة المسلة إل القسم وانصرافه 
الساعة بم مساء وأنه سل الحضر والتهم إلى . 
توبتجى المراسلات وهو التبم الأول مصطق 
أحيد سيد أحد الذى قام بإخلاء سهيل المنهم 
ونبين أن من ضنه فى ذلك شيخ الحارة أحد 
السيد الم الثاتى ثم ثبت بالأوراق أن 
الحضر سل إلى الكو تستايل حسن الروى ثم للى " 
الملازم أول على جاد الله ثم لللازم ثالى أحد ' 
حلى غازى وم يعثر عليه بعد ذلك حيث ققد 
وعندما كان 'راجع الصاغ ممد صبحى المنتيقل ٠‏ 
نائب المأمور امحاضر تبين له عدم تسديد الدقاتر 
وفقد امحضرفبحث فتبين له ما تقدم وتبينلهأن تسم 
الحخضر. لو طنج بلق العردة و ل إستدل عليه بسر 1 


لو 
النورتجية فى اليوم المذكور "ا لم يستدل على قيده 
بدفتر قيد الأضايا بحدول الخالفات أو امجح 
وبيحث عنه بالمكاتب وبالة 
عايه فثك نا 
5 لات قد عبت به وأخفته وذلك لامر خى 


جميعه فل بعال 


نب الأمور فى الآ وتبين له أن 


لايعرف بعد ورأى الحاون أن يتبين حقيقة 
الموضوع فأرسل فى طلبكوستا المذكور الذى 
كان متبما فى المحضر القافد وسأله فأخيره يأنه 
حقيقة انهم وحقق معه بثقطة المسلة ثم أحضر 
بواسطة أحد العسا كر ومعه نمحضر حيث أضل 
سبيله المتيم الآول بعد أن دقع له جنيها لم منه 
شيخ الخارة أربعين فرشا وأخذ هوالستين فرشا 
الباقية وطاب إليه أن يحض بعد يومين لإرساله 
35 الأداب وقايله التي الأول بعدها الساعة 
م صباحا لما حضر وظلب هنه أن يعصليه جنيبا 
آتعر,حتى لا برسله لمكتب الآداب فأعطاه إياه 
وانصرف جوأ فرجىء بعد ذلك بالخيم 


اثالى غضر إلى لعمله و يقابل عندومه و يطلب آّ 


إلله الحضور معه ا-كتب الآداب فأفيمه أن 
٠‏ الآى مباشى الما ق انقهم الأول أخذ مننه جنيها 
آخر وأفيمه يأئة لاداعيلذهابة لمكتب الآداب 
فأصر على استصحابه ف بر بدا من الذهاب معه 
إلى المحافظة ولم نكن مع امتهم أوراقا أو غيرها 
وبدلا من أن يصعد معه فى الحافظة إلى مكتب 
الآذات استوكفه هناك وأفبنه أن سيقابل 
المستو لين بالمكتب ويدود وكلفه بانتظاره هز 


«فقاط قليمة الخالفة وطلب -منه تقودا لقاء عدم 
ذعابه فأعطاء' جنيها أظين' ذلك فاشتقل المنيم 


العدد الثاك ‏ ألسنة الثامثة والثلاثون 


المبلخ فأعطاء خسين قرشا أخرى وأرادبذلك أن 


يتفادى سوء سمعته وطلبه مرار إلى مكتب 


الأداب . وإزاء ذلك كله رأى الضا بط إخطار 


اأشابة بالآمر حيث حققت الدموى وقدم 
اللتبمان نا كتبما عن بمة الرشوة . 
« وحصث إن هذا الذى استخام جه المحكة 


مستمد ته من شبادة الجنى عليه كوسيا وما تبين 


من الاطلاع على الدفائر وما تبين من فقد حضر 
الجنحة الخاصة به وتحرير محضرا آخر يدله 
وتقدم كوستا للسحاكمة ثم الحم بيراء تهاستئنافيا 
وما تبين من شبادة الشبود الأخر بن الذين سمعوا 
ومن أقوال نفس المنبمين على النحو الذى سيل. 

« وحيث إله انبين من الاطلاع على دفار 
الآحوال بالةسم : 

أولا ‏ انه بالاطلاع على دقتر أحوال 
الخدمة من م أبريل سنئة 1565 [ل8١‏ أبريل 
سنة +146 وجد مدو نا باليند رقرومم أحوال 
يوم ٠١‏ أبريل سنة جهو بالصفحة رقم ٠١‏ 
الساعة- وم وون اه أنه قد حضي العسكري 
السيد |نراهيم من نقطة |لكسلة ومعه كل من كوسنا 
فازاء'ى بالحضر دقم ١م‏ أحوال وغربب 
عيد المقصود بالمحضر دقم .م المسلة وحجنا 
يصالة القسم وتسبايت الاوراق للضابط المنوب 
والذى حرر هذه الاشارة واثبتبا هو المنهم 
ا ودقع عليبا 


| وكتببا مخطه . 
بياب احافظة ودخل الهم وات عنه حوالى ْ 
عشران دقيقة “ثم حاد ىأ باغه أنه لااعى للنتماب . 
لمكتب الآداب وأنه سيدقع مبلغ جمنين قرشا ' 


.اننا . أله بين ,من :#الاطلاع 7 نفس 
الغير الخاص بأحو ال خدمةالمرإسلات با امنفحة 
دم ٠‏ قرين البند رقم مو؟ الساعة يم مساء 
يوم ٠١‏ أعريل سئة 01و( أنه أخ سيل كومن 


خلفازا كي :اضر دم ١م‏ 'المسلة بعد الاتضمين 


قضاءه عام الجنايات 


1 


ينها 


عليه من شيخ الخارة أدد السيد أى امتهم الثالى 
وتأشر مخط المتبم الآول على ذلك وأقر بعدها 
أنهكتيها مخطه وامضائه . 


ثالنا ‏ تبين من الاطلاع على دقر القضايا 
من ٠١‏ أبريل سنة ١0+‏ إلى 8؟ أبريل سئة 
1405 وهو الخاص بأور ثيك «صلحة الامن 
العام رقم 7 ما يفيد أن اضر الما لف قد سل 
فى دوسيه العرض من الكو فسا بل حسن الروى 
إلى اللاذم أول على جاد الله يوم ٠١‏ منه أيضا 
ألساعةٌ ١١‏ منتصف الليل وم بعدها إلى الملازم 
ثانى أحد حلى غاذى يوم ١١‏ أبريل سنة .م١‏ 
ول يبت ولم برد بالبند وى الخاص ينسم العبدة 
ثىء عن هذ! الحضرولا فو البند دم به الخاص 
بعرض الأوراق ول يش بعد ذلك على 
الحضر مع أن المحضر اثاتى الذى ورد معه مسار 
فى اجراءاته العادية وكذاك أبين من الاطلاع 
على سرىق النورتجية الخاص ينمل الأوراق 
أنه لم برد فيه ىه خاصا بهذا اضر ب ويستفاد 
من ذلك أن المحضر قد ققد اثناء الاسم ولا بد 
أن يدأ. عبنت به واخفته اخفاء لامجرية أتى 
وقعت بشأنه وهى الرشوة وإلى ما سيتسع بعد 
ذلك بقأنبها ما قام فى ذهن امتهم الأول إذ ذاك 
أن ينتبز هذه الفرصة لاستغلال الحتى عليه وهو 
المنبم فى القضية الأصلية يا حدث بعد ذلك 
وهو الذنى دفع أيضا امتهم الثاتى أن يستغل 
الظروف نفسها وقد وأى المتهم الأول استغلبا 
وأخذ رشوة ولقودلفلياذا لايأخذ مثلما ودقعه 
لان يفسل مع.. الأجبنىكوستا ما فعل من ظرق 
وت (حضاره للبحافظة ثم الصغود ثم العودة .م 
طلتٍ النقود ثم أخذ مبلغ مائة وخمسين فرشا 
زيادة عداسيق أن أخذه وهو أر بعين قرما . 


« وححيث انه نين كذلك من الاطلاع على 
عضر الخالفة دقم موه سنة ١401‏ العطارين 
بره كلى سنة و١‏ الذى فقد وحرر بدله اله 
ل يمكن الاستدلال على عنوان الجنى عليها فيه 
وهى نوال (حمد السعيد بالمسكن الذى سبق أن 
أعطته وأنه حرر ضدكوستا خافازاى باعتباره 
وجه إل المذ كورة الفاظا تدش حياءها بالطربق 
العام وذلك بشبادة الجاويش د عطيه من 
مكتب الآداب الذى أثيت أنه رآه يكل الذكورة 


وه تسيردون أن ترد عليه وقد أقر كوسنا 


فى هذا امحضر ,أنه اق انجنى عليبا وكانت تحدثه 


عن عمل وقرر الجاويش أنه سمعه يطلب اليبا 
الذماب فعه إلىمتزل والدتنه وقد حٍٍ غيابيا ضد 
الذكور بالمبس أسبوءا وكفالة ٠٠٠‏ قرشا فى 
م١‏ سكمير سنة ١4+‏ ولا عارض حم رفض 
المعارضة وتأبيد الحم المعارضفيه فى ١1‏ نوفير 
سمنة > ب و بعدها أستأ تف التبمر نظر اسكثنافه 
بحلسة م ديسسير سنة 05و( وحم بالغاء | 
وبراءته مما أسند إليه على أساس أن ما سمعه 
الجاوريش لا يفيد خدش الخياء و لعدم اطمئنان 
إالحكة لقبادته . - 


«وحيث نه قدشبد الى عليدكوستا بالبو ليس 
وبالنياب و بالجاسة فقرر ما بتفق مع ما تقدم 
هن حيث ضببطه بو أشطة لجار يشو تر بر خضر 
له ثم إرساله لقم العطارين وأنه هناك قايل 
المتهم الآول. الذى أخلى سييله بعد أن طلب مه 
جنيها م أعطى منه أر بعين قرشا إلى .أتهم الثائن 
بعد التضمين عازه وأخيذ انفسه ستين قرشا زانهما 
أفبماه اذ ذاك اتهما ستصرنان فى الحضر بما. 
لا يدعو بعدها لثىء مأوأنه دهش لما م يعطيه. 
الامباثي الستين قرا أولا ولكته سكت 


لييفن 


لظروفه ونا قالاه له وأن المنهم الأول أمره 
فعلا بالحضور بعد يومين لقا بلته "و إرساله 
لمكتب الآداب فاستمع لهذا الآمر ولما حضر 
للقسم بعد اليوءين كالب امتهم الأول قابله 
أمام القسم وافهمه أنه لاداعى إذهاءه لكتب 
الأداب وهو سينبى الموضوع بنفسه وطلب منه 
نقودا لذلك فاعطاه جنيها نظير هذا ثم أخبره 
أنه لاداعى إنهابه لمكتب الأداب وانه إذا حكم 
عليه فامحكة فسيدفع الغرامة وستكون بسيطة ‏ 
وفوجىء. بعد ذلك بيومين حضور التبم الثاى 
للبحل الذى يعمل فيه وطلب مئه أن يذهب 
لمكتب الأداب لعمل فيش وتشبيه ناف وهو 


أجنى من ذلك وخشى كذلك الآمر لآنه متروج أ: 


حت لا تعل. زوجته وأبلغه بأن الامباشى أخيره 
بأنه لا داعى للذهاب لمكتب الآداب ولكن 
اللنيم الثاتى مم على استصحا به معه فا كان منه إلا 
أن ذهب معه وسار إلى احافظة وهناك تركه أمام 
باسها وأخره بأنه سيحاول صرف الموضوع من 
نفسه ,عدم تحر برالفيش والتشويه له وصعد التيم 
الثانى ثم عاد إليه بعد عشر بن دقيقة وطلب منه 
تقودا اخرى تأعطاه جنيبا ولما استقلبا أعطاه 
#سين قرشا مرة أخرى وأمره بالانصراف 
ف نصرف وأنه لابعرف أيأمن المتبمين منقبلوأن 
شيخ المار ة ساومه علىنا يدفمه أو لا عن التضمين 
وافبمهأنها شغلة كبيرة وطلبخسينفرشا ولميكن 
معه تقودا صغيره فأعطى الامباشى جنيب و بعد 
صرفه أعطىهذا منه شيخ امارة الأر بعين فرشا 
وأخذ هو مبلغ الستين. قرشا الباقية فسكت ولم 
تكلم وأن الخضر كان معالامباشى وآن -«ضوره 
بعد يومين للقسم كان بناء على طلب الامباثى 


نفسه شفويا. أن شيخ الحارة:حضر أمام | اى شيخ الحارة ,اخطاركوستا بالذهاب للكتب 


العدد الثالك - السنة الثامئة والثلاثون 


مدير المخل وكليه وللكنه لم يتحدث معه علنا 
بالموضوع وانه لايغرف هل أعطى الامباثى 
شيئًا من المبلغ الثاتى واف يعرف الا-باشىوشيخ 
الحارة لوعرضا عليه لانه قابلبيا عدة مرات 
كافك 0 

سيك السجه ذلك رأ اشام 
الحقق اجراء عملية عرض على المذ كور وقد 
استعرف فيبا فوا على المنهم الاول استعرافا 
صميحا وأخرجه لاول وهلة ‏ ثم عرض عليه 
شيخ المارة فى عملية عرض قانوئية أخرى 
كذلك فاستخرجه من بين المعروضين هرة 
وأخرى إسبولة . : 1 

وحيث إن المنهم الاول قد انكر الأم كله 
وانكر [خخذه ااستين قرشا الاولى أو طليه من 
كوستا الحضور للقسم أو أخذه نقودا بعدها ولا 
يعرف لماذا يدعى عليه وأقر بأنه استل المحضر 
ومعه المنيم فعلا وأنه اخلل سبيله بعد التضمين 
عليه من الهم الثانى . 

« وحيث ان المنهم الثانى كذلك قد انكر 
الامر وإبما قرر فقط انه بعد ضبط المنهم أعطاء 
عشرين قرشا فاخذها نظير مبلخ الضمان وهى 
كأجر له ولم يطلبها لانهم لايأخذون مباءا ولا 
تقودا منالحكرمة ‏ وانه<قيقةذهباليه بعدها 
بناء على اشارة بطليه لمكتب الأداب ويه عليه 
بالذماب ولكنهم إضحيه . دم يأخذ ماه نقودا 
أو غيرها وان الجنى عليه كوشتا أخيره فملا لما 
طلب منه الذعاب لمكتب الآداب فى ممله أنه 
ذهب للامياشى بعد ذلك وقد اعفاه من الذهاب 
وأخيره يأنه دفع للامبائي مبلغ جنيه نظيرذلك: 
وتبين حقيقة انه. وردت اشارة هن ملكتب 
الأداب إلى القسم يوم 16/؛ بتسكليف الضامن 
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الا. 


وانهم حضر ‏ وذلك نقيجة لان كل موظق 
مكتب الأداب ومنهم الجاويش الذى ضبط 
امتهم مخطرون المكتب بما محصل من ضبط 
حتى بتولى المكتب بعدها البحث فى أمر المتبمين 
بالخروج على الآداب أو الذين تحرر لمم هذه 
المحاضر . : 


د وحيث أن دفاع المتيمالاو ل بالجلسة قامعلى 
اساس انه لادخل له فى ا موضوع وعلى الانكار 
وعل عدم الاطمشان إلى شبادة الجى عليه 
وطلب اللراءة لذلك . وقام داع امتهم الثا 
على انه لم يبأخذ سوى عشربن قرشأ أعطاها له 
كيقشيش كالعادة بالنسبة لما فه-له من التضمين 
على كوستا واله ليس فى ذلك رشوة مالآن 
الهم الشافق من مثايح الحوارى الذين 
لايعدرن موظفين عدوميين ولا فائمين خدمة 
عامة وليس فى تناو لهم أجراً ما يعد فى حم 
الرشوة . 

د وححميث أن مدار بحث الممكة فها تنص 
بالنهم الثانى هو مل شيخ الحارة يعتدبر موظفا 
عموميا وان لم يكن موظفا عموميا قبل هو من 
:يقومون خدمة عامة وينطبق عليهم نص المادة 
منقانون العقوبات المعدل أم لا . 


د وحيث إن الوظيفة العامة فى حك القا نون 
الجنائى هى التى تخول صاحبها اشتراكا أي كان فى 
أداء السلطة العامة لآن غرض الشارع ضهان سير 
أعبال المصالم العامة ينا وجرى القضاء 
لجنا على تفشير كلية 21 ظاف تفسير!| واسعا 
حيك تشمل كل نوظف. أو مستخدم وكل شخضص 
مكلف تخدمة عمؤمية ة منقيلالحكو مة أو إحدى 
المصا لح العامة التى تمد سلطائها من الحكومة 
وأشار 'التعديل فى الفقرة الخامسة من المادة 


١‏ على ذلك و نص على كل شخص فائم عخدمه 
عامة ‏ كا وأن الفقه قد استقر على تعريف 
الموظف العام بأنه هو من الأشخاص الذين يعبد 
أيهم بأعمال دامة فى خدمة المرافق العامة التى 
تديرها السلطات الإدارية مباشرة يصرف النظر 
عن نوع العمل الذى يقوم به الموظف أو طريقة 
تقلده نلك الوظيغة وسواء أكانت هذه الطريقة 
هى النعيين أو الاتخاب أ أنه لافرق بين 
أن تنكرن الوظيفة عقابل أو بغير مقابل . 
وأما ما يقدول به الدفاع من أن شيخ الحارة 
ه وكرشد مكتب التخدرات واسئناده على حم 
مجلس الدولة خاص بالارشدين من أ نهم لايشترون 
موظفين عموميين لأنهم : بلتحقبوا عصلحة 
ععومية و نمم لايقيدون على إحدى درجات 
الكادر العام إل بتقاضون نْ ن مكافأة على هذا 
الإرشاد من رصيد معين لهذا الغرض 
هذا الحم جاء فى نوع الوظيفة والموظفين وسوم 
استعمال الساطة وغيرها والداخلين أو الخارجين 
عن كادر الموظفين ومرتياتهم ا لادخل له فى 
تفسير القانون الجنائى من حيث عمل الموظف ' 
أو قيام الشخص مخدمة عامة ‏ قضلا عن أنه 
لاحل للاستشباد ذلك فى جراام الرشوة 
أو الاختلاس لآن نفس المرشد ل 
8 راثم عن تنطيق عليه المادة ١١١‏ فقرة ه'من 
قانون العو بات وفضلا عن أن الخدمة العامة فى 
تعر يف الفقه هى الى يقصد ا العمل لصالح 
منفعة عامة لإقرار الآمن وليس بضرورى أن 
يقوم ما موظف عام وما قد يقوم 1 فرد 
عادى فبى خدمة فنية فى صالح الججبور تقوم بها 
مشروعات تنثئها الدولة مثل خدمات البوليس 
والدفاع والنقل وتوريد الماه والنور وغيرها , 


- فإن 


ا 

. وفغضلد عن أن الثابت من اختصاص دقام 
المارات ومشاخ الأقيام الذين يتواجدون 
بالأفسام ويعينون بالاختيار بواسطء المحافظ فى 
لمحافظات وشأنهم شأن مشايخ البلاد تماماومم 
نظراوٌم إذ مالذين يقومون بالتحرى والإرشاد 
عن الأشخاص المطلوبين وضاة أغار ثقرعة 


أو ضمانة من يفرج عنيم من المشتبه قييسم 
أو انتببين ومراففة امحضرين وأمثال ذلك 
من الأعبال الإدارية التى جرى العرف على 
تكليفوم بها وأن لحم مكافقآت باعتبار أربعة 
جنيبات ليخ القسم وثلاثة جنيبات لشيخ الحارة 
مخلاف علارة الغلاء وال قد تبلغ فى بعض 
الأحيان ١٠٠.‏ .,/٠أى‏ أن شيخ الخارة ؟! دو 
ثبت من إفادة القسم المرافقة يتقاضى هبلغ سبعة 
جنيرات وخمسين ملم| مخصم منبا رسم مفة الدقع 
وكلبا من ميزائية وزارة الداخلية وتصرف 
يكشوف تحررها أفلام الحسابات وتعشمد ق 
الأقيام بعد (محافظات . ْ 


كي أن الثا يتكذاك من التعلمات الادارية ال 
ترسل إلى الاقسام عند اختيار مشابيغ الحارات 
والاقسام اله يختار بواسطة اللأموز واحد من 
الاعيان أو ذوى اليسار عنكل شنياخه وبرسل 
كف جم لاعتيادهم من انحافظة و تعرونبم لاقيام 
بوظائفيم وأنه يشترط فيمن يعينون منهم أن 
لايقل عم الواحند عن خمسة وعشر بن سنة وان 
يكون لائقا طبياوان يكون حسن السير والساوك 
واشتس بالاس:قامة وأن يقدم. شرادة تحقيق 
التشخصية الدالة على خلوهمن السوابق وان يكون 
مقنيا بدانرة القسم و حيد القراءة والكتاية وأن 
لايكون قد وفت لسنوء الساوك ذا كان قد سبق 
له أنبعسين شيشا الحارة وان رفت معام 


المدد الثالك ‏ السنة الثامنة والثلائون 


الاقسام والحارات وإيقاقهم يكون من محافظ 
المديئة بناء على طلب السأمور كا أن جزاءاتهم 
لذاية خصى متب سيعة أيام من مكافاثهم يكون 
بواسطة المأمورين وتعتمد من مساعدى المناطق 
فاذا رؤى أن مافعله شييخ الحارة لا يتناسب مع 
مثل هذا أأجزاء برقع الآمر للحا فضل لتولى 
وقيسع لأجزاء بنفسه ولاشك أنه متى كان الامر 


كذلك فى طر يقة تعيدنهم وشروط هذا التعيين 
وما بتقاضو نه من مكافات متضمنة علاوة غلاء 
المعيشة تؤخذ من ميزانية الدولة يكون شيخ 
الخارة هو من الموظفين قحلا وان ثار الجدل 
حولاعتياره كذلك فانه لاشيرة مطاقا فى اعتياره 
من الاشخداص المكافين مخسدمة عامة والذين 
يعدون فى حم المرتشين . 

:وقد سار الفضاء على ذلك واهتبر أن مشايخ 
الحارات فى المدن يقومون 6:ضى 3 لمات 
الموضوءة لهم ببعض أعمال القرعة ومنها |اشرادة 
أمام الس القرعة عن شخصية المقترعين وأن 
من يقيل ملوم ميلا من. ال مال مقا بل اوتناعه. عن 
إظرار شخصية من ي:قدم للكشف ااطى حق 
عقابه مقتضى مواد الرشوة ( دجع حك النقض 
أول مارس سنة 1449 رقم 1907 سنة سادسة ) 
واذن فن يقبل من .مشاريخ. الحوارى أو من 
يطلب دههم ميلا من المال مقايل القيام بعملمن 
أعمال وظيفتهم وهى التضدين فعلا أو الارشاد 
أو التحرئ أو إحضار اأتبسين “للاقسام 
أو لمكب الاداب للثعر ف علييم أو امتتاعيم 
عن تنفيذ ذلك أو الزعم بأداء عمل من الاعمال 
ليس من خصأ تصبمهو عمل معإقب هليه عماتضى 
مواد الرشرة ...وأما امتهم الأول فلاشك أنه 
من. اميد مين :العمومنيينوأن. م نعمله رخصانصه 
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ادا 


تنفيذه : 
م وحيث إنه إذلك كله وقد تبين أن مشابحخ 


الحوارى من يتطيق عليبم حك المادة ١١١‏ هن 
القانون المعدل فكون فيا فعله البمان ما ينطبق 


علييم حكم القانون ولام أن يكون من بين ٠‏ 


الاعمال التى زعما هما سيقومان ما أما ليست 
من اختصاصيم كالاصرف فى الحضر الذى ثبت 
فقده واختلاسه ولم يعث عليه | والاعفاء من عمل 
الفيش واللشببه الذى لم تم لعدم تنفيذكتاب 
مكتب الآداب باستصحاب المبلغ كوستا [ليه . . 
وتطمان المحكة ماما من الاروف السابقة الى 
شبادة اجنى عليه التىلا تحمل اى لمن التجى على 
المتبمين من جانبه فرولم يذهب أصلا للابلاغ بإ ما 
سكت عنهول بفعلشيمًا اقتذاءا بما زعم المتهما ممايدل 
على رضائه وقبوله دفع الرشوة الاأن الدعوى لم 
ترف ع عليه لما يدا له من إعفاء مح الادة با.ر من 
القانون إذ أنه أخير بها الساطات وساعدها فى 
الفيض على المتيمين وإعترف بهذا اعترافا صريحا 
لاشائيه فيه لغاية قفل باب المرافعة ‏ وقد قبل 
المتيمان مادقعه لما .من مبالخ للعيث بأعمال 
وظيفتهها أو ما أسند إليها فبو اتجار ما يكون 
أأمقاب معه متعينا القضاء به عليبها . 


« وحيث إنه لذلك كله كرون قدثئيت الليحكة 


دنا 


تفنيذ أوامر الافراج وغيرها مما يطلب إليه | ما تقدم جميعه أن المتبمين : 


-١‏ مصطق أحون ميك أمى#_د حكدان 
المراسلات قم العطارين . 

؟ ‏ أحمد السيد شييخ حارة قنم العطاربن: 

فالمدة من ٠١‏ أنريل سئة و١‏ الى بن ماربو 
سنة ١101‏ بدائرة قم العطاربن بصفتب| مو ظفين 
ومكلفين مخدمة عامة الآول وهو أمباشى بقوة 
وليس قم العطارين والثاتى شيخ حارة القسم 
طليا واخذا عطية لأداء عمل من.أعمال وظيفتبها 
بأن أخذ المنيم الارل من كرستا خلفازا ى 
مبلخ .11 قرشا واخذ الثاتى منه ٠4.‏ قرشا 
لقاء القيام بضمانته فى محضر عنالفة الآداب رقم 
١م‏ أحوال يرم 1461/1/٠١‏ انحر له بمعرفة 
احد رجال :وليس مكتب الآداب وزعما له أنهما 
سيقومان بالتصرف ف هذا المحضر وأنه لن تخذ 
بصدده الاجراءات القانونية |احتادة وان .ذهب 
لمكتب الأداب أو يعمل له فيشن وتشييه كالمادة 
ويكون عقاسها فى هذا ٠تطبقا‏ على المواد ١١‏ 
وم.٠‏ مكررا و١١1ى1!١من‏ قانون العزبات 
المعدل بالقانون رقم 4 لسئة ١١06‏ ولا محل 
لاستعيال الرأفة سما لا ارتكياه مناتجار شنيع 


واستغلال لوظيفتها » . 


( قضية الثابة العامة شد مصطفى أحد سيد أحد 
وآخْر رقم 1 0ه ستة 1565 كلى بافيئة السابقة ) ٠‏ 


بالسيل 


لكا 


المدد اثثالك - السسئة الثامئة والثلائون 


15 
عكة دمابور الابتدائية 
11 شمر سئة ىوا 
1س اسئئاف الحم فى اشكالات التنفيذ فى قضايا 
الأحوال الشيرصية. 
1[ با ساض_اب المستأنف فى الاشكال فى قضايا 
الاحوال الشخصية . حكمه 


المبادىء القانونية 
١‏ تكن إشكالات التفنيذ فىالأحكام 
التى تصدر مو الها 1 الشرعية فى مسائل الاحوال 


الشخصية تقبل الطمن باأعارضة أو الاستثئاف | 


تطبينا لما ورد فى لادة١‏ هسم ن لانمةترتيب الماكم 
الشرعية - غير أن الثانون رقم 59 أسئة مما 
قد نص على اتباع أحكام قانون المرافنات فى 
الإجراءات المتماقة بمسائل الاحوال ااشخصية التى 
كانت من اختصاص انحا كم الشرعية عدا الاحوال 
الي وردت يثنأسما قواءد خاءمة فى لائمة ترتهب 
المحاكم الشرعية . وقد أجرى الشارع تمديلا 
فى اللائحة الشسرعية فألنى فها أاذاه مها المادة 
١ه‏ السااقة الذكر فأصرح الاستثناف جائوًا ٠‏ 
؟ - طبقا للمادة الخامسة من القانون 


ركم455 أسرة معذا _قتفى اتباع الاجراءات 


الواردة فى اللاكحة الشرعية فيا بق مممولا يه ! 


من قواعدها ومن ثم يتمين الحم باعتبار 
الاستئداف كأن لم يكن إذا لم يحضر الممتأف 
ف الميماد المحدد لنظر الاسئاف تابيةا ل 
المادة وام من اللانحة الشرعية ٠‏ 

الحكة 

د حيث إن الاستئئاف المالى هو عبارة . 
عن إشكال ف تتشغس ل حم صادر من دائرة 
الأحوال الشخصية الجزئية بمحكة دمنبور ‏ ول 
حضر المستأ نف جلسة اليوم . 

«وحيث إن الاشكالات لم تكن لتقبل 
الاستئنافات فى ظل المرسوم . بقا نون ,,/ سئة 
(9١‏ (للائحة الشرعية) وذلك عملا بنص 
المادئين ووسء روس لانحة . 

« وحيث [ته عقتطضى القائون م>ع سنة 
ههؤل أصبح المعمول به فى الإشكال هر 
قانون المرافعات وذلكعملا بي ص المادئين م ١١ ٠»‏ 
من القانون امد كور . 

ر وحيث [ثه طيقا للبادة موم من قانون 
المرافمات يجوز استئناف الأحكام الصادرة فى 
المواد المستعملة أياً كانت الحكرة الى أصدرتما . 

«١ |‏ وحيث إله بهذا أصبح الاستئناف فى 
الأ<كام الصادرة فى الاش_كالات جائزا غير أن 
مناط البحث هو هل تقبع قانون المرافمات فى 
ستئناف الإشكالات غلى اعتبار أن الاستئناف 


قضاء الأحوال اأشخصية 


لم يكن جائرا فيا فى ظل اللانحة ‏ أم تأببع 
أحكام اللاضمة فى الاستثنافات على اعيار أن 
استئناف الإشكال لامخرج عن كونه اسد:اف 

صادر هن محكة جزئية ‏ ولم تلغى فواعد 
الاستئئاف ف اللانحة بل ظات ؟ هى وكل التغبير 
النى طرأ بالثسبة لها أئه أجيز امسدّئئاف 
الاشكالات . 


وحيث إنه طبقا البادة الخامسة منالقانون 
و4 سئة ووو( الآصل انباع الإجراءات 
الواردة فى اللانحة الخاصة بير تيب انحا م الشرعية 
فبى الفانون العام للإجراءات ذا بق «ن 
قراعدها ‏ وضتنه هذه القواعد (اباقة ومواد 
الاستشاف ومن ثم ترى المحكة وجوب 
تطبيق هذه المواد فى صدر الاستءنافات المرفوعة 
عن إثكالات م تطبق فى باقى الاسةئنانات . 


ووحيث إنه طيقًا للادة ووم لانحة عر 
لاستث.اف كأن لم يكن إذا لم يحضر الستأأف 
جاسة ومن ثم يتعين الأخذ مرذا النص . 
«١‏ وحيث إن الستأئف خمر الاستئناف 
فيازم المصرونات عملا بالمواد إم؟ لانحة , 
دهم »2 برو مرافعات, . 
( قضية عبد اليد الشبير بعيده عف النفقاص ضد 
علية الشهيرة بفوزية غك مرءى رقم 67 إؤسئة 1517 
رئاسة وعضوية السادة الأسائذة صالح حنى ويد 
أبو يرسف وثقد عمد عسى القغاة وحضور السيد 
الأستاذ داعيم أبو النصر مثل النيابة ) . 
اا . 
محكمة القاهرة الابتدائية 
أكتوير سنة /اه .ةا 


اس احوال شسياصية ٠ ٠‏ تخصيس دوائر الاءوال 
الشخصية ٠‏ تنظيم إدارى 


ليان 


بي سب طلاق . نقيد الق'ضى يفام الطلاق بين غير 
المسلين الختانى الللة الواردة فى شريعتهم ٠‏ 


البادى, الفانو نية 


١‏ - #سيص داثرة انظرقضايا الاحوال 


الشخعرية بين غير | سلين المتحدى الله و ىَ 


لنظر قضاء غير سين ١‏ دا فى ازلة ىو تنظم 


إدار ي لا تقيد 4 لو اود الاختصساص النو ثح . 


؟ - ونزد قار دعاوى الطلاق بين غير 
اأسليين المختلنى ائلة يثقيد القامي بنظلم الطللاق 
الواردة فى شر بعتهم لا بر الالان لا إذا 
وقم ف الدائرة الأرموية عيذم ٠‏ 

الممكة 


| دمن حيث إن الوقاشع تلخص ف ان 
المدعى اقام هذه الدعوى بصحيقتب! المعلنة فى 
بإعإهة اوقال شرحا للها إله < زوج ' الدعى 
عليرا مقتضى عقد نداج فى لثه/؟14١‏ و بعك 
الدخول والءاشرة طاقرا استعالا أقه فى اأطلاق 
عوجب اشباد رسمى صادر محسكة الجين ةَ 
الابتدائية الشرعية بتادييعخ 6١/م/:60١1‏ وأن 
المدعى عليما انجيلية وطنية بينا هو من طائفة 
الروم الارثوذ كس وكلاهما يدين بااطلاق وانه 
بالرغم من صدور الاشباد سالف الذكر الذى 
أصبحت عقتضاه المدعى عايها بائنة منه. ولا 
تر بطب به علاقة فأنها لاتزال تتعرض له فى أهمور 
الروجية وتدعم بالباطل أنها لانذال فى عصمه 
بما اضطره إلى رفع هذه الدعوى طالبًا الحم 

له عليها ياثيات طلاقبا منه بمقتضى الاشباد المدرر 


ا - حكة الجبزة الشرعية فى ١١/14‏ 


4م 


العدد الثالك ‏ أاأسنة الثامنة والثلا.ون 


ومنعبا منالتعرض لدف أمور الزوجيةمع الزامها 
بالمصاريف والاتعاب . 

و ومن حيث أن المدعى قدم للائيات صورة 
رسمية من اشهاد اأطلاق اأشار اليه وشهادة 
من بطريركية الروم الآرئوذ كس مؤرخحة > 
يوليو سئة 1401 تفيد أن المدعى قدم طلبا إلى 
هله الطاركة لاختاق امثهب الروي 
ادر كك وقد فردللة راعيه ذل 
امراسم الدينية امتبعة فى هذه الاحوال فى 
٠6‏ توفي سنا مم9١‏ . 

د ومن حيث أن المدعى عليبا دقمت بعدم 
اختصاص هذه المحمكة بنظر الدعوي على أساس 
ان الروجين متحدان فى الممة فيكون الاختصاص 
للدائرة املية وأن تغبير المدعى لمذهبه ليس إلا 
تحايلا على الاختصاص وتلاعبا بالاديان وان 
الغرض مه ليس إلا التخلص من حكم 
النفقة الصادر لصالحبا فى القضية رقم 1 مملة 
١0١‏ على أرعى مصر وأن هذا التغيير ان 
فقد استجد بعد قيام الأذاع ومن ثم فلا أثر له 
على وجوب تطبيق قائون الالة وهو لاميز 
الطلاق إلا للزنا يا أضافت أن بطربركية الروم 
الارثوذ كس قررت الذاء الثشبادة السابق تسليمبا 
للبدعى وعدم ادراج اسمه ضمن أبناء طائفتها لما 
ثبت لها أخيرا من أله ادخل الحيلة عليبا لغرض 
شخدى وأيس حا فى المقيدة 5) دعى هذا 
الغرض هو تماولة التورب من حك نفقة لصالم 
زوجته وقدمت صورة فوتوغرافية من شبادة 
صادرة من البطيركية الل كورة فى ١.0/04‏ 
تفيد هذا المعنى كا دفدت المدعى عليبا أيضا فى 
مذ كرجها المقدمة يملسة 1/9//اه4١‏ .بعدم جواز 
سماع الدعوى اسكنادا لنص المادةوه منالقا ون 
ملا سنة 1و1 انى تنص غلى عدم سماع دعؤى 


الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر 


إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق وأضافت أنه 


لماكان المذهب الذى تعتئقه لابدين بالطلاق ل 
ان مذهب الروم الارثوذ كس لابدين با لطلاق 
إلافى حالة الرئا فإن دعوى الطلاق نكون غير 
مسموعة . 7 1 


د ومن حيث إن المدعى قدم مذاكرة بدفاعه 
طنب فيها ضم الدفع يعدم الاختصاص للموضع 
والحك له بطلباته الموضحة بعريضة الدعوى ورد 
على الدفع بعدم الاختصاص بأن الدائرة الملبة 
اختصاصها مقيد بأن يكون الطرفان متحدى 
الطائفة والملة ولهما عاك منتظمة وقت العمل 
بالقانون رقم + سئة هو1 بِيما فى هذه 


الدعوىالمدعى عليبا انجيلية وطنية والمدعىروى 
| أرئوذكبى م قبل رفع الدعوى ولا سحل فى هذا 


الخصوص لبحث ما إذا كان اعتئاق المدعى أذهبه 
الجديد عن رغبة صادقة فى العقيدة الجديدة أم لا 
إذ يجب احترام الوضع الظاهى فى مسائل العقائد 
الدينية لآنها صلة بين الانسان وريه » وطالما كان 
إلامر على هذا النحو فيصبح الاختصاص هذه 
الدائرة وحدها دون سواها . ومتى تقرر ذلك 


. وجب تطبيق أحكام: الشريعة الاسلامية عملا 


بالادة .رم من لانحة ترتين الحام الشرعية 
والادة البدادسة من الفا نون 0ع سئة ممؤاز 
ومقتضى ذلك الحم للبدعى بطلباته لان الراجح 
فى مذهب الحتفية وهو ماتضافرت النصوص عليه 
فى كتب الفقه أن طلاق الذى لروجته يقع شرعا 
ويترتب عليه أثره . ' 

د ومن م إن النباية قدمت مذكرتمها 
أؤرخة 7١‏ ميو سنة ةلز وقالت فيها 
إن المشرع قضى على الخلا امتعلق بالاختصاصس 


قضاء الأحوال الشخصية 


نان 


و مب 7ج ا ا ا ا 7 
وأن رضاء الطرفين فى الأرافع إلى هذا القضاء نحكة واحدة هو تنظيم إدارى لا تتتقيد به قواعد 


أصبح مفروضا علييما قانونا ولاخيار لحا فيه » 
وتطبق عليهها أحكام الشربعة الاسلامية لذلك 
ونا للدادة السادسة منالقا نون +ع سنة هه .و١‏ 
وانتهت النياية فى مذكرتها إلى أنها ترى رفض 
الدفع يعدم الاختصاص والحم للمدعى على 
المدعى عليبا بإئبات طلاقبا منه طلقة رجعية 
بارخ 201 

و ومن حيث إنه بالنسبة الدفع بقدم 
الاختصاص فانه يصدور القانون رقم 4٠‏ سئة 
مهو بالغاء انحا الشرعية و امحاك المليةواحالة 
الدعاوى الى نكون منظورة أمامها إلى انحا كم 
الوطنية أصبم الخلاف على الاختصاص بالاسبة 
لغير المدليين سواء المتحدى الطائفة والملة أم 
اختلفين قيبا لا حل له ذلك لان المادة الرا بعة من 
القانون سالف الذكرفد نصت على تشكيل دوائر 
جزكية وابتدائية واستتئئافية وفقا لما هر 
منصوص عليه فى قا نون نظام القضاء لنظرقضايا 
الاحوال!لشخصيةوالوقف أتىكانتمن|ختصاص 
انحا م الشرعية وانجا لس الملية وما دامت القضية 
الحالية من قضايا الأحوال الشخصية المثار [ليبا 
فى المادة المذكورة رة- رفعت إلى هذه الدائرة 
وهى دائرة أحوال شخصية مشكلة طيمًا: هذه 
المادة وعتتصة بنظر مضايا الطلاق والغرقة بين 
الزوجين جميع أسياما بن صالمادة .م مالقا نون 
4+9 لسئة و4١‏ فان اختصاصبا يكون منعقدا 
بالنسية للدعوى:الهالية ولا يحوز السك أمامبا 
بعدم الاختصاص عقولة إنالطرفين متتحدا الطائفة 
والماة حسب وجبة نظر المدعىعليها وأن الدائرة 
الخدصة نبعا إذلك هن الدائرة الملية ذلك لآن مثل 
هذا التوزيع بين دوائر الأحوال الشخصية.النابعة 


الاختصاص النوعى (براجع فذلك قرح قانون 


المرافمات للدكتور أحد أبو الوا طبعة سنة 


10 بند رقره | ؟ ) وفضلا عنذلك فلا يفوت 
الحمكمة مئاضية ما أثير حول تغبير المدعى لماته 


والقول بآن ذلك كان بقصد التحايل على قواعد 


الاختصاص لايفوتمها أن تشير إلى أن الثابت 
من الشبادة المقدمه منه والصادرة من بطر ءركية 
الروم الآرئوذ كس أنه اعتئقهذا المذهب بتاربجخ 
٠‏ وشير سئة 466( وهو تاريخ سابق عل 
رقع الدعوى ولا عبرة ما قدمته المدعى عليها 
بعد ذلك من مستّندات لتدلل با على أن هذا 
التغيير ل'يكن حبا ف المقيدة د لا تجوز البحث 
عن الباعث على اعتداق الدين الجديد وفى هذه 
الحالة تتحدد الجبة الضائية وفق الديا ل الجديدة 
ذلك لآن الاءتقاد الديتى مسألة نفسية حضة 


.ولا يمكن لأى جبة قضائية البحث فيها [لا عن 


طريق المظاهر والاجراءات الرسمية الى يتطاببا 
القاثون بتغيير الديانة أو المذهب ومن يعتئق 
ديزا معيئا لا يسأل عن الياعث له على اعتناقه 
وتترتب الأثار الخاصة بتغزير الدين من وقت 
وقوعه بصرف النظرعن وجود التحايل أو عدم 
وجوده (نقض!7١‏ ينا رسنة ع١‏ ملحقالقائون 
والاقتصاد س 0 رقم ع 7 و نض م دإسميز سثة 
و1 ملحقالقانون والاقتصاد س *ن رقم )١١‏ 
وأحكام الدين الإسلاى تتفق مع هذا الرأى 
فالثى عليه: الصلاة والسلام كان يقبل ظاهر 
الإسلام من امنافقين » وف الحديث الأثور : 
أن قال لرجلمستنكر| : طمئه فصعة إسلام أخغر 
هل شقفت قلبه.؟ ومن كل ما تقدم يتضح أن 
الدقع بعدم الاختصاص.عل غير أساس و يتعين 
ذلك رفضه , 7 


كم" 


العدد ألثا لك أأسنة الثامنة والثلاثون 


« ومن حيث إنه بالنسبة للدقع بعدم سماع 
الدعوى استنادا إلى المادة وو فقرة أخيرة من 
المرسوم بقانون ,رين سئة ١م‏ فان هذه الفقرة 
قضت عدم سياع دعرى ا'طلاق من أحد 
الزوجين غير المدلمين على الآخر إلا إذا كانا 
يدينان بوقوع الطلاق فاذا كانت دياءة أحدها 
لا تجيزه فان الدعوى تكون غير مسموعة . 

د ومن حيث إن شريعة الانجيلين وه التى 
تدين بها المدعى عليبا لا تييح الطلاق للروج 
ولكنها حصرت النطليق فى حالنين نصت عليبما 
فى المادة م١‏ منها بقولما (لايجوز الطلاق 
ه وصنها التطليق , إلا حك من المجلس العموى) 
وف الحاثين الأقيين : - ش 

اولا ‏ إذازنا أصد الروجين وطلت 
التطليق الزروج الأخر . 

ثائيا ب إذا اعتئق أحد الزوجين ديانة 
أخرى غير الديانة المسيحية وطلب الآخر 
التطليق . 

. وأضاقت المادة و( أنه فى الخالة الثانية 
لابحوز الحم بالتطليق إلا لصا الروج الذى 
بقى على. دينه المسيحى ( براجع فى ذلك شرح 
الأحوال الشخصية للبصريين غير المسلءين 
للمستشار تادرس ميخائيل تادرس الطبعة الأول 
ص 180 بند "١4‏ ) . 

«ومن حيث إنه يثبين مما تقدم أن الطائفة 
الانجيلية تجيز الطلاق فى حا لتين فهل يتقيد القاينى 
بنظ الطلاق المطبقة عندم, فلا يوقعالطلاق إلا فى 
هاتين الحالتين أم يطبق فى شأنيم الراجح من 
مذهب أبى حليفة عملا بالمادة ..م؟ من لانحة 
نرئييب انحا م الشرعية ؟ للاجابة على ذلك بتمين 
الرجوع إلى المذكرة الايضاحمة للائحة المذكورة 


حتى يمكن الوقوف على قصد شرع هن وضع 
الفقرة الآخيرة هن المادة +4 من اللاضحة وقد 
باذ هعتم الل 6ن هذا المسوص :ما تمةء” 
دكانت انحام الشرعية عملا بالمادهء ١٠.م؟‏ مح 
بوقوع طلاق غير الم على زوجته غير المسلة 
فى الدعاوى المرفوعة من أح دهما على الآخر 
وكان فى ذلك حرج ومشقة بالنسبة للطوائف النى 
لاتدين بوقرع الطلاق لعدم استطاعة هذه 
المطلقة الزواج من آخر للتقاليد المتبعة فى ملتبا 
فتبق معلقة لا تتزوج وقد تحرم من الفقة فلا . 


تيحد من بنفق عليبا فر معالجة هذه الخحالة عبلا 


بيدأ جوازتخصيص القضاء با لنص عل ىعدمسماع 
دعوى الطلاق من أ الروجين غير المسليين 
على الآخر إلا إذا كان الروجان يدينان و قوع 
الطلاق , هذا ماجاء فى المذ كرة الايضاحية وقد 
علق البعض على ذلك يأن منع تطبيق المادة .م/م 
من اللانحة إنما يكون. بالاسبة لمن لا بديئون 
بالطلاق أما غيرم فتطبق عليهم المادة ..رم 
المذكورة لآن - الفقرة الاخيرة من المادة بوبه 
من اللائحة استئناء من حك عام فيبق الباق من 
المستثنى منه على أصله و لكن فى هذا القول نظرا 
لآن النى يتفق مع روح العصر ومع ما توحى 
به المذكرة الايضاحية هو احترام شعائر هذه 
الطوائف وأن. م القاضى بنظم الطلاق عندهم 
على أن لا يطاق هر ولكله شّرر ما إذا كان 
الطلاق قد وقع فى الداثرة المرسومة عندثم فيحكم 
بصحة الدعوى فيه أو يقر أنه يقبع فى الدائرة 
المرسومة عندهم فلا يحم بأى أثر. للطلاق حتى 
يصحدوأ الوضع ويصدر غن أهله )0 براجح ف 


ذلك كتاب الأحوال الشخصية قنم الرواج 


للأستاذ الفيخ عمد أبو زهره ص مم )2 . 


قضاء الأحوال الشخصية 5 


« ومن حيث انه على الآساس المتقدم يتضم | بقا نون ,رب سنة م4 وق عله ويتعين القضاء به . 
أن شربعة الزوجة وهى أأشريعءة الانجيلية لا يجن أنه وقد شم ألد 1 
8 ن ححيث إلكه وقلك 5 ه. 
المللاق الا فى الحا لتينةاسا بق بياتبما وأن شريعة | ١ 7 ١١  .‏ . 0 
1 :]فم عليه بالمصاريف والآتماب عملا بالمادة 
الروم الآرئوة كس لا تيز الطلاق كذلك إلافى | * - 1 
: ا مم من المرسوم بقانون مم لسنة موا 
عالات مديئة فيئءين التزام هده القيود والاقيد 0 سوم ع 7 
بنظر الطلاق عندقم وباثثال فلا يجوز للزوج أن والمادنين جممر باه ا مرافعات » . 
يوقع الطلاق خض مشيائته واختياره دون قيام ( القضية رقم 1/8؟ س-نة ١99‏ كلى رئاسة 
وعضوية السادة الأساتذة عبد العظم الطنطاوى وتمد 
فاشل وعمد عبسد العزين شابي القضاة وحضور السيد 
الاستاذ مسعود شرف ممثل الثياية ) ٠‏ ' 


سبب موجب له ومن ثم يكون الدقع يعدم سماع 
الدعوى عملا بالمادة وؤ ققرة أخيرة منالمرسوم 


لكان 


العدد الثا لك السنة الثامئة والثلاثون 


5-5 . ا إلضماة 3 1 


فُن 
محكة استئناف القاهرة 
١6‏ مارس سئة ١605‏ 
ضرائب «لاءتطلب الفانون رقم 74٠‏ سئة 1551 
لربط الضمريبة بطريق ااتقدير إلا لس نقاط المول ف 
سئة الأساس دون باق السئوات ٠‏ 


المبدأ القانوثى 


بلرجوع إلى المرسوم بقانون رقم "4٠‏ 
لسنة ؟56ا يبين أنه نص فى مادته الأول دلى 
أنه استثناء من أحكام النصل الخامس من 
اللكتاب الثانى من القانون رقم ١4‏ لسنتوسةا 
تخد الأر باح المقدرة عن سنة 19419 بالنسبة 
إلى الممولين انلاضعين ار بط الضريبة .بطريق 
التقدير أساسا نربط الضريبة عايهم عن كل من 
السنوات مع سنة 1544 الى سنة اموا 
وظاهر من هذا النص أن المشرع لم يتطلب 
الا لص نشاط الممول فى سنة الأساس أو( أول 
سنة يباشر فيها نشاطه ) والتأ كد من خضوعه 
فى هذه السئة ربط الضريه بطريق الفقدير. 
فإن تحقق ذلك اتخذت أرباح سنة الأساس 
أساسا اربط السنوات التالي حتى سب ١هة!ا‏ 
دون ماحاجة لفحص نشاط المدول والنظر الى 


مطابقة دفائره أوعدم تطابقها على أن غرض 
الشرع يبين بوضوح من المذكرة الايضاحية 
هذا المرسوم يقانون ومن الم كرة الايضاحية 
لقانون رقم 5١5‏ لسنة 1580 . 


ال حكة 


رحيث إن واقية هذه الدعرى تخاص فى 
ان مأمورية ضرائب المنيا قدرت أدباح 
المستأ نف عليهمن نشاطه فى تجحارة الطوب والجير 
باعتباره من الممولين الخاضمين لضريبة لارباح 
اللتجارءة والصناعية فىكل من الستوات من,/4» 
إلى سنة ه11 بلغ .مم جنيها تطبيقا لأحكام 
المرسوم بقانون رقم ١4٠.‏ سنة ١6:‏ .ولما 
لم يقبل المستأ نف حليههذه التقديرات احيل التذاع 
إلى لجنة الطمن الى أصدرت قرارها فى ١١‏ 
فبراير سئة 4م6١‏ بقبول الطعن شكلا وف 
الموضوع 1 


أولا : باعتهاد تقربر المأمورية لما فى أرباح 
الطاعن فى كل من ستتى ١4442154/‏ بلغ 
؛ عام جنيها عملا باحكام المرسوم بقانون . 


ثانيا : ببطلان ربط الضربية على أرباح 
الطاعن الخاصة لسئى 290٠‏ ١هؤ|‏ وقد صامنت 
مصلحة الضراتب فى همذا القرار أمام محكمة 
امنا الابتذائية بعريضة معلنه فى ١9‏ مارس 


قناء الشرائي. 


فم 


طلبت فيبا وللاسياب الواردة بها قبول 
الطدن شكلا وف الموضوغ بالغاء قرار اللجنة 
المطمون فنه فيا تختص بسلق .مو ١ه4١‏ 
وتأسيد تقديرات المأمورية لماتين السلدين مبلغ 
)مم :جنيها عن كل ستة عملا باحكام 
المرسوم بقانون رقم 7٠‏ لسئة 9هو١1‏ مع 
الرام المطمون ضده بالمصروفات ومقابل ائعاب 
امحاماة . وبتارمخ | دلسمير 964 أصدرت 
محكة أول درجة حكبا المأ نف القاضى بقبول 
الطمن شكلا وف الموضوع برفضه وتأبيد قرار 
اللجئة الصادز فى ١١‏ يوليو 6و١‏ وأأرمك 
مضاحة ‏ الضرائب بالمصروفات ومقابل: أتعاب 
الحاماة . 


ش وقد اسن ئقت مصلحة الضرائب هذا الحم 
بعر يضة معلنه فى 4ايوليه هوا طلبت فيبا 
للاسباب الواردة بها قبول الاسئثناف شكلا وفى 
الموضوع بالغاء الحم المستأنف فيا قضى به من 
تأبيد قرار لجئة الطعن الصاذر بتارتخ ١‏ فبراير 
64 دالغائه مع تأييد تقدبرات المأمورية 
لأرباح المستأئف عليه عن سنتى ١401١56٠‏ 
مبلغ .مم جئيبا قباسا على السنوات السابقة مع 
الزامه بالمصاريف ومقسايل الاتماب عن 
الدرجتين . 


.د وحيث ان | استأ نقمسة تنعى على. الحم 
المدتأ تف انه إذ استئد فى قضائة يتأييد قراد 
اللجنة فيا قضى به من بطلان بط الضريبة على 
أدباح المستأ نف عليه عن سمنق ٠‏ 40 » 16ل 
القول بأن المادة الآولى دن الارسوم بقانون 
كم 74٠‏ لسئة ١401‏ لاتخضع أرباح للموليه | 
لسنة الاساس وهى سبنة ١440‏ إلا إذا 


كانو1 ا أربط الضربية بطريق التقادثر سم 
وان مسك الدفاتر المنتظمة منح دن ا 
هذا المرسوم بقا نون غل السنوات المقهسة وأن 
هذا التفسير الصحيح الذى' يتفق هع ما ورد 
فى المذكرة اتفسيرية للمرسوم بقائؤن نالف 
الذكر. إذ اساند الحم فى قضائه إلى ذلك قد 
اخطأ فى تطبيق القانون. . ذلك لآن هبارات 
اأرسوم بقانون رقم .)0 لسنة 9ه4ة 
صريحة ق. الاشارة إلى أن اتخاذ الآوباح 
المقدرة عن سئة ١4460‏ للسمولين الخاضعين 
للربط بطريق: التقدير يشتير أساسا اربط 
الضربية عليبع غن كل:من الدئوات من. سنة 
مها إلى سئة زمولر فأصبيح التقد بر جمئة 
القياس هو التقدير الواجب محاسبة الممول عليه 
بصرف النظر عن نظامية حابات المموّل 
ووجودها من غدمه ‏ وهو ماتغفق مع المذ كرة 
التفسيرية للتشريع الى يظبر منها مراد الشارع من 
إصداره وخروجه عن قاعدة سنوية الطر يبة 
وسنويةالحاسبة اتجاز! للاعمالالمتراكة فيمصلحة 
الضرائب ولاستقرار الخالة الاقتصادية للسمولين 
لبعض الوقت . وان هذا الغرض يبين بوضوح 
أبناً من إصدار المشرع للقا نون رقم /جمه لسنة 
464 وتعتيبه عليه بالقانون دق لمبنة 
هه؟! من جعله للبدول الخق فى اختيار المحاسية 
غلى أساس دفاتره النظامية أوعلى أساس القياس 
بعد مدة العنوات المقيسة بائقا نون رقم لاه 
لسئة 1404 إلى سنة 406( وتمبره لهذا الحق 
على السنوات الثالية لسئة ' ةا بالقانون قم 
5 «لسئة 106 . 


روحيث إله ا لغ اليك لسن تقب عدا 


.استند فى قضائه إلى أسباب لا تخرج فى جوهرها 


1١ م-‎ 


“قم 


العدد الا لك . السئة الثامئة والثلاثون 


وس م و ا حت ا 1 
عيا: أورديه المرتأنفة بصحيقة استئنافيا | رة 0 لسنة 609و( بين أنه نس فى مادته 


ومذكرتها . إذجاء بالك فى هذا الصدد (. . . 
وظاهر من هذا النص ؛ أى نص الادة الاولى 
من المرسوم بقا نون رقم .0 لسئة وهو أله 
« لكى تتخذ أرباح سئة ١44‏ أساسا لتقدير 
الارباح عن الستوات من 6م46١‏ [إف 1181 
ممب أن يكون الممول خاضعا لربظ |اضريبة 
بطريق التقدبر عن دسسذه السئوات الاخيرة . 
أما إذا كان بمسك دثائر مننظمة فيجب الأخذ 
بيا وعدم اللجوء إلى طريقة التقدير الجزاى ‏ 
إذ أن هذا التغسير يتغفق مع النص» . ولاعزة با 
اصدرته مصلحة الضرائب من تعليات تفسيرية 
ما مخالف هذا التفسير لآنه مخالف القانون 
ولا يقيد الحكمة ولا يتفق مع ما ورد فالمذكرة 
التفسيرية للمرسوم بقائون رقم .4م لسئة 9و1 
وى دالة على قصد الشارع من أن القا نون يقتصص 
بطبيعته على الممولين الخاضعين لربظ الضريبة 
بطر بق التقدير . : 20 

١‏ « وحيث إن الثابت من الاطلاع على 
آلمستنداتالمقدمة من مصلحة اأضرائب أنالمطعون 
ذه ذكر أنه ملك دثاتر و ايا منتظنة 
عن سق :وذ امد دكان واجبا على 
مأمورية الضرائب أن تفدر أرباحه أخذا من 
تلك الدفاتز "لا أن تقدرها تقدبرا جزاظ - 
وقياسا على أرباح سنة |144 '. وذلك تطبيقا 
راد سا لفة 'الذكر وتكون مجنة الطمن إذن 
'غل صواب'إذ هي قررت بظلان اجراءات ربط 
الضريية عن ستتى'.140 وزه؛! لأنالمأمورية 
قددتها جزانا دون خص دفاتر الطهون نسده الى 
“كان .عسكها فى هانين الستثين :. ا 


““ وترحيق إل بالرجوع إلى المزنموم بقائون ‏ 


الأول على انه « استثناء من أحكام الفصل 
الخامس من الكتاب الثاتى من قائون دقم ١4‏ 
لسئة و ١‏ تتخذ الارباح المقدرة عن سنة/١4 ١‏ 
بالنسبة إلى الممولين الخاضعين اربظ الضريبة 
بطريق التقدير أساسا لربط الضريبة علييم عن 
كل من السئوات من م44١‏ لك 1181١‏ ». 


د وحيث انه ظاهر من هذا النص أن المشرع 
لم يتطلب إلا خص شاط الممول فى سنة الاساس. 
أو أول سئة بباشر فيبا نشاطه والتأكد من 
خضوعه فى هذه السئة لربط الضريبة بطريق 
التقدير فان تحةق ذلك (تهذت أرباح سنة الاساس 
أساسا لربظ السنوات التالية حتّى سنة ١4601‏ 
دون ماحاجة لفحص ثقاط الممول واانظر إلى 
نظامية دفائره أو عدم نظاميتبا . على أن غرض 
المشرع يبين «وضوح من المذكرة الايضاحية 
لهذا المرسوم بقانون إذ جاء فيبا أنه لا يستكنى 
من أتخاذ الاءراد المكى أساسا للتقدير إلا حالات 
معينة أشارت [ليها المذكرة ليس من بينبا حالة 
اتنظام دفائر الممول فى السنوات المقيسة . ٠‏ 


5-6 إن المشرع قد أوضح يحلاء عن 


| غرضه السابق فى مناسبة أخرى عند ما أصدو 


القانون رقم .م لسنة ههة١‏ الذى استبدل 
بالماده ؟ من القائون رقم يزه أسئة وهو 
هادة أخرى لما قبدن له نداخخل سق .1940131460 
االتين حكبما القانون المذكور فى السنوات الى 
يحكبا المرسوم بقانون .74 لسئة “5و١‏ . إذ 
أشارت المذكرة الايضاحية للقا نون رقم .5 
لسنة مو بهو [لذلك حيث ورد 1 :. وذلك 
لآن'ستى .5و1 زهو( تمان لحم 
المرسوم بقانون زتم + لسنة و0١‏ ويجحرى 


قضاء الضرائب 


اةء؟ 


الربط فى شأتهما حكا «تى كان الممول خاضعا | مخصوص سنة الاساس وحتى لاحرم احد طرف 


لربط الضريبة بطريق التقدير فى سنة الاساس 
ومن ثم فلا وجه لاعادة سيد 
0 2 
م وحيث [له يبين ما تقدم أنللع المسشأ نف 
إذ قضى ببطلان ربط الضريبة على أر, باح الطاعن 
الخاصة بسنت .40و اه قد جانب الصواب 
وبتعين الغاؤه فى هذا الخصوص 


وحيرك إن المستأنفة طليت أيضا بعر يضة 


استئنافها تأيبد تقديرات المأمورية لأرباح. 


المتأف عليه عن سثثى ١465.‏ و(هؤ١‏ بلغ 


د وحيث إنه فضلا عن أن محكمة أول درجة 
لم تتعرض لبحث موضوع هذا الطلب اكتفاء 
منبا بما قدت به من بطلان ربط الضريبة عن 
ارباح الطاعن عن هاتين الستين مما لا سوغ 
معه تصدى هذه التكة للفصل فيه و لأولمرة ‏ 
فضلا عن ذلك فان الثابك من أسياب الحم 
المستأئف أن :المستأتف عليه تمنسك أمام عمكرة 
أول درجة بأنه طعن فى تقدير ريحه عن 
سنة نوو يلغ عمسم جتيه أمام الحكة 
الابتدائيه ولم يفصل فى الطعن ولم تقدم مصلحة 
الضرائب ما يذق ذلك . 

« وحيث [نه طالما ان النزاع لازال محتدما 
بين طرف الخصومة حول تقدير الربح 
غن سئة الاساس وهى سئة 1549 - وعلى 
ضوء ما يتكدف الام فيدامام مكلة أول درجة 
يكوة القياس على سن دوه 140١ ١‏ موضوع 
الإذاع. الحالى. فيتعين إذلك اعادة القضية لمحسكرة 
أول درجة الفصل فيبا على .أساس ما تستيينه 


. الخصومة درجة من درجات التقاض ٠‏ . 


د وححيث [له بالنمبة لمصروفات الدعوى 
فيتعين الرام الممستأ نف عليه بمصروفات الاسكئناف 
عملا بالمادة بوم من قأئون اارافعات ‏ 
أما. مصروفات اعرف عن الدرجة الاوى. 
ذالقول فيبا حك تلك الدرجة على هدى ما ينجل 

( استئناف مساءة الشرائب شد ااسيد عدن 
عبد الءال رقم لاه سئ؛ة لاق رئاسة وعضوية 
السادة الاساتئذة أد المارم وغد الزهغرالي وغد 
رفعت للمتعارين وحطور الببيدالأستاة ود ابكرى 


إوكبل النببة ) 


رفن 
محكة إسئئناف القاهرة 
1 مايو سئة 9و1 
تقيير الماغأة الفردية الشركة تضاءن ن لاستليع م عدم 
تطبيق أحكام القائرن رقم 74٠‏ سنة 989( . ' 
. البدأ القاثواى . 
إذا كانت النشأة فردية إستغلها امول وحده 
م أصبحت شركة تعدامن بينة وبين زوجته - 
فشيير اللكيان القانونى هذا لمنشأة لامحول 
دون انطباق حك الفقرة الأولى من المرسوم 
بقانون 54٠‏ لشسنة 18819 مادام ل يطرأ على 
وحدة نشاط المنشأة أى تنيبر ما بتمين معه 
اعتبار هذا النشاط استمر ارا لا درجت غايه 
المذثأة قبل حدوث التغيهر - وانخاذ أرباحها ف 
سنة 1849 ( وهى سنة القياس ) أساساً اربط 


أبانا 


العدد الثالك .. السئة الثامئة والثلاثون 


الضريبة عليما فى كزمن السنوات المقيسة ( وعهى أرباح المتقأة الدرة فى سئة ١4497‏ بلغ 


من سئة ١94‏ إلى 156١‏ ) . 

٠‏ احكمة 

د حيث إن وفائع هذا الأزاع قد فصلبا 

الح المستأئف ما لاترى معه المحمكة موجيا 
لتكرارها . 

د وحيث إن مصلحة الضرائب قد استأ نفت 

هِذ! الحم بعريضة معلثة فى ١م‏ مايو ممئة ١605‏ 

طليت قيبا وللاسباب الواردة ما قبول 

الاستئناف شكلا وف ال موضوع بإلغاء الحم 

المستأنف ورفض الدعوى الابتدائية والحم : 


أولا - باتخاذ أرباح المستأئف ضلهة الاول 


( تجيب جيد) عن سئة ١41‏ ( سئة الاساس ) 
البالغ قدرها .وم جنيه أساسا لربط الضريبة 
عليه عن قنرة الزاع أى الفمترة من ٠‏ مارس 
إلى ١‏ داإسميرسنة ١4‏ وسئئق ١46.‏ 
د١هؤ١‏ تطبيقا لأحكام المرسوم بقانون ٠6.‏ 
لسنئة ١969‏ . ا 

ثانيا ب باعتبار أرباح المستأف ضدها 
الثائية ( المرجومة أئيسة. نادرس ) مورثة باق 
المستأنف ضدم عن الفترة من (ه مارس 44 
أل ؟ديسمي 4 ) مبلغ ...مو وناج وعن 
سنة .6و١‏ مبلخ ٠ن‏ ولره مج واتخاذ أرباخبا 
عن سنة .16 ( أى ...نه يدهم ج) أساسا 
ربط الضريبة عليبا عن سئة ١401‏ تطبيقا 
لأحكام المرسوم بقانون .74 لسلة اه 
ثالنا. ألرام المستأتف ضدها بالمصروفات 
ومقا بل أتعاب الحاماة عن النرنجتين 0 

' دحيث إن المستأئفة (تصلحة الضرامب‎ <١ 
لنعى غلى :الم .امسن تقبو « أنه. إذ قطني باتخباذ‎ 


.وماج أساسا أربظ الضريبة عليها خلال مدة 
التذاع أى من و مارس سنئة و4١‏ إلى نهاية 
سئة ١و1‏ قد أخطأ فى تطبيق أحكام المرسوم 
قا نون رقم ؟ لسنة ووو . ذلك لآن المثفأة 
قبل هذه الفترة ( فترة الازاع ) كانت فردية 
يستغلبا المستأقف ضده الاول ( نجيب جيد ) ثم 
أصبحت فى فترة الأزاع شركة تضامن مينه و بين 
زوجته ( أنبسة ثادرس ) مورة باق المستأ تف 
ضدم وهذا التغيير فى الكيان القانوتى للنشأة 
هادم لوحمدة أشاطها فى مئة القياس والسئوات 
المقيسة ما كان يتعين معه على محكمة أول درججة 
راط الضريبة على المستأ قف ضده الاول عن فثرة 
الأذاع من ( و مارس 1544 إلى #١‏ ديسمير 
١ه‏ ) على أساس سئة الاساس (ن4 ()اعمالا 
لحم الفقرة الاولى من المرسوم إقانون .٠6م‏ 
لسنة 161 . وربط الضريبة على الشريكة وهى 
مورثة باق المستأ نف ضدم على أساس أرياحا 
الفملية فى أول سنة باشرت فيه تشاطها أى فى 
الفرة من (ه مارس سنه ١449‏ إلى ١م‏ دإسمير 
سنة ١46‏ ) وفى سئة .16 واتخاذ أر باحها فى 
سمئة .16 أساسا لربط الضريبة عليبا عن سنة 
|9١‏ تطبيقا للفقرة انثانية هن المادة الاولى 
من المرسوم قا ون . ؛؟ لينة 1505 . 


وعلى هذا الآساس تتخد أرباح المسأ نف 
ضده الأول عن سئه الاساس بن4»؛ المقدرة 
تبلغ ٠و"‏ جنيه أساسا لربط الضريبة عليه فى 
مدة التزاع من و: مارس سنية ١448‏ إلى ١م‏ 
ديسمير ١801‏ . ولما كانت أر باج الشركة الفعلية 
بلغت طبقا _لفرار لجنة الطمن .فى الهثرة- م بة 
ارس بئة 1١١49‏ إلى ١م‏ ديمس سلة 15144 
وف سنة .6 مبلتى 40١‏ ج ء اه ج على 


قضاء الضرائب 


التوالى . ولا كان نصيب المسستأ قف ضدها الثانية 
( الشركة ) فى الأدباح المذكورة طبقا لعقد 
الشركة النصف. أصبح من المزعين تقدير أر باحبا 
تقديراً فعليا عن الفتر تين المتقدمتين ( .4 مارس 


سنة و4١‏ إلى ١م‏ دإيسمس 19و وسنة .65؟1. 


تبلغ -.ومد١٠كاج‏ و .وم دلاهاع 
واتخا ذ أر باحبافىسنة . 46 ١‏ أساسا لربط الضريبة 
علئها عن مئة 81وؤ . 000 


د وحيث إن المتأيفه قدمت مذكرة بدفاعرا 
.على . طلباتما الواردة بعريضة 
الاستتناف ك قدم المتأفب ضدمم مذكرة 
بدفاعهم طلبوا فيها رفض الاستئياف وتأييد 
الحك المستأف . 

, وحيث انه مطالعة الحكم المستأتف ببين 
أنه استند فى قضائه إلى ما خلص ف القول بأن 
التغيير الذى طرأ على الكيان القا نون للمندأة لم 
ور فى طبيعتها أو جوهر تشاطبا إذ الثابت هن 
قرار“لجئة الطعن أن رأس مال االشأة الثابث 
بالعقد هو ذات المبلغ الثابت بالافائر والخاص 
بالسئوات السايفة عندما كانت المنشأة فردية كم 


أن موقعها لم يتغير وذلك ظلت شبرتها ثابنة ‏ 


أصر ثِ يتك 


فلاحل لاعادة تقدير أرباحبا ىمد الخلاف وعدم 
الاخذ بأخكام المرسوم بقا نون . م لسنةناه و . 


وم 
د وحيث إن الح الممستأ تف فى مله للأسيا به 
النى بتى عليها والتى تقرها وتأخيذ مها هذه الممكية 
لآن تغيير الكيان القانوق للءنثأة لا حول دون 
انطراق المرسوم بقانون .؛؟ لسنة به؟١‏ مادام 
م يطرأ على المفأة أى تغيبر ول بستحدث عليبا 
أى أشاط جديد ‏ و لهس ف الاوراق ول برد 
فى مذكرة المأمورية بتقدير الارباح ما يشي إلى 
حدوث أى تغبير فى أنماط المتشأة ' ننيجة لقيام 
الشركة بين الممتأف عليه 7 وزوجته 
المستأ نف ءلبرا الث نية (مورثة باق المتأتف عليبم) 
ما بتعين ممه اعتبار هذا النشاط استمرارا لما 
درجت عليه الشأة قبل حدوث التغبير وانخاذ 
أرباحها المقدرة عن سئة 14 أساسا لربط 
الضريبة عن سنوات الأزاع تطبيقا لأحكام 
المرسوم بقا نون .غم لسئة رعاشم 
المستأف حق . : 


وحيث [نه يبين ما تقدم أن لمعن 
لا يستند إلى أساس سليم ويتعين رفضه وتأييد 
السك المستأقف مع الرام المستأنفة ,بالمصروفات 
عللا بالمادتين جمم عند من انون 
المرافمات 24 
٠‏ (استئاف نساية الشراك للد يت عد نك 


سه وبصفته وأخرى رقم 5/اا سلئة “الاق 
بايئة السابقة ) ٠‏ 


كن 


العدد الثُا لك السئة الثامنه والثلاثون 


#/ا١ا.‏ 
كة اسكندرية الابتدائية 
"٠‏ أكتوير سئة ج0٠‏ | 
إفلاس . الحكمة الحتصة . م#كمة موطن المدين 
التجارى ٠‏ نولو نس على اختضاس آخر ٠‏ لتعلق 
الاخنصاص بالنظام العسام . ٠راعاة‏ اللممكمة ذاك من 
تلقاء نشسها . 


المبدأ القانوتى 

إن اللمكة الختسة بإشبار الافلاس هى 
الى يقم فىدائرمها محل المدين أى الحل التتجارى 
الذى يزاول فيه أعباله التجارية بدليل ما نصث 
عليه المادة /150 من قانون التجارة من أن 
د للدم بإثهبار الافلاس بداء على طلب المدين 
الفمس يكون عجر تقدمه تقريرا إلىقل كاداب 
المحكة الكائن عله فى دائرة اخختصاصها يأنه 
وف عن دفع دبونه » وقد أراد الشرغ بذك 
استثناء! من القواهد العامة أن ببسل الاختصاص 
الحلى فى دعاوى إشبار الافلاس ابحكة معينة 
بالذات هى محكة موطن المدين النجارى دون 
محكة موطنة العادى وكان هذا تقديرا مه 
لاعتبارات هامة هى أن ديد مك المدين فى 
جمأته وتنظيم إجراءات تنناول كل ثر وته ومقص 
التصرفات الى كانت فمببا فى اثرائه أو افقاره 


إيحب أن : فق وب دز 
العناصر التى تمين على البت فى شؤون المفاس - 
ومؤدى ذلك كله أن الاختصاص اأحلى فىمثل 
هذه الدموى إبما يتصل بالنظام العام قلا يوز 
الاتقاق على تمديله ».ويليغى 1 اللمكة 
مراعاته من تاقاء نفسها . 


الممكة - 


د من حيث إن المدعى عليه أعلن «الحضور 
إعلانا صحيحا ولم ضر فيجوز الحم فى غليئه 
عملا بامادة 1/0 مرافمات . 

« وحيث إن ممد ابراهم الخرفى 
الدعوى طالبا الحم باشبار إفلاس :. 

: تأجر الخردوات بشارع خيرى بدمنهور وتجديد 
يوم ١‏ يثابر هوذ نارنضخا مؤةنا لتوقفه عن 
الدفع 7 ف اختصاص همذء الحمكة إلى 
اتفاق الطر فين عليه ف سندات الدن م قم 
سحافظلة أتضمن عديدا من السندات الإذنية الى 
تحمل توقيسع المدعى عليه بوصفه مديئا وناجر 
خردوات بشارع خيرى بدمنبور 
ا« وحيث إن المحكلة امختصة 0 الإفلاس 
مف الى يقنع فى دائرتها محل المدين أى الحسل 
التجارى الذى يزاول فيه أعاله التجارية بدليل 
مانصت عليه المادة ببه١‏ من قانون التجارة من 
أن , الحم باششبارالإملاس بناء على طلب المدين 
المفلس يكون ,جرد تقديعه تقريرا إلى قل كناب 


أقام هذه 


٠‏ قناء الما م التجارية 


ممكة الكائن عله فى دائرة اختصاصبا يأنة 
توقف عن دفع دونه وقد أراد المشرع ذلك 
استثناء! من القواعد العامة أن يمعل الاختصاص 
المحلى فى دعاوى إشبار الإفلاس لمحكة معيئة 
بالذات هى محسكة موطن المدين التجارى دون 
عكة موطنه العادى ركان هذا تقديرا مه 
لاعتبارات هامة هى أن تحديد مركز المدين فى 
جمانه و تنظم إجراءات تنناول كل ثروته ونس 
التصرفات ااتى كانت سيا فى إثرائه أو إفقاره 
يجب أن تفع فى انحل الذى توج فيه كل العناعسر 
النى تمين عل البت فى شؤون المفاس - 
ومؤدى ذلك كله أن الاختصاص لمحل فى مثل 
هذه الدعوى [نما يتصل بالنظام العام فلا يجوز 
الاتفاق على تعديله » و يذبنى على امحكمة مراعاته 
من تلقاء تفسيا .. 


« وحيث إن الموطن التجارى للبدمى عليه 


الابتدائية هى الختصة بنظر هذه الدعوى وو بتعين 
بذاك الحم بعدم اختصاص هذه الحكة مع إحالة 
الدعوى إلى الممكة. سالفة الذكر وذلك إعالا 
منص المادة 017 مرافعات © 

( الفشية رقم 10 سئة إبلاس رئاسة 
وعضوية السادة الاسالذة عد شيل عبد المفمود وسعد 
الشاقلى وأحد خيرت الفضاة » . 


. لاا . 
محكقة اسكندزية الابتدائية . 
:4م أ كتويرسئة 6و 
1 إثلاس ٠‏ التنازل مَنْ دعرى الافلاس ٠‏ غير جائز 


الهدأ القانوتى شْ 

إعمالا للأصل العام الذى قررته للادة . 
مرافءات كان على البحكة أن نقضىبائبات 
التنازل عن الدعزى إلا إنها ترى عدم.اجازة 
التنازل إذا كان يمس الصلحة المامة ولا شك 
أن هذه الدعوى قد شرعت لابة مصاحة عادة 
واستهدف الشرع منها صيادة حقوق الدائبين 
والمل على تساو .هم لأن هذا بدوره يبسث 
الثقة فىنفنوسهم ومخاق أداة فيمة لاثما التاجر 
ويسود الطلمأنينة اللازمة لانتعاش النجارة 
وازدهارها ومن ثم كانت أحكام الافلاس 
وقواعده متعلقة بالنظام العام . 


مو 

شن حتت [خ البعة زقدت مسلة 
الدعوى بطلاب الحم بأثشبار إفلاس المدعى عليه 
وما يستقبع ذلك من إجراءات قاثونية وإضافة 
المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة إلى جانب 
التغلوسة حك مشمول بالنفاذ المعجل و بلاكفالة 
بمقولة إن المدعى عليه مدن فى مبلغ وغ جيه 
مقنضى سندات استحق بعضبا قبل رقع الدعوى 
44م /؟ ١م/‏ م .سر عكردهو١‏ على 
التوالى وعمل عنبا بروتستو عدم الدفع ولم يقم 
المدعى عليه بالوفاء ومن ثم رفعت الدعوى 
لنوقفه عن الدفع 1 


د وحيث [نالمدعية بعد أن فدمث مستنداتبا 


| النى تستند [ليبا فى ثبوت دينها وتأخير المدغى 
عليه فى القسديد تصالحت مع المدعى عليه فى 


٠‏ أكتوير سلة 01و( بعقد قالت فيه إن 
توقف المدعىعليه ع نالنسديد كان لظروف طارة , 


1 


ذالت أخيرا مما بحعلبا نثق فى اثتماله وقد دفع 
لنسديد الباق وتنتبى هذه الجال فى ١5‏ يونيه 


سْنْةُ /ه؛ ١‏ وحررت سندات جديدة بقيمة الباق | 


وفق هذه الأجال ومن ثم فإنها تتتازل عن 


و وحيث إنه إعمالا للاصل العام الذى 
قرىت المادة بم. م مرافمات كأن على المحسكة أن 
تقضي بائيات التنازل عن الدعوى إلا أنها ترى 
عدم إجاز ة |التثازل إذاكان ©س المصلحة العامة 
رلاشك أن هذه الددوى.قد شرعت لحاية 
مضلحة عامة واستيدف|اشرع منها ضيانة حقوق 
الدائئين والعمل على تساو:هم لأن هذا بدوره 
يبعث اثقة فى تفوسهم ويخاق أداة قيمة لاممان 
التاجر و يسود ااطمأ نينة اللازمة لا نتعاش التجارة 
وازدهاره ومن ثم كانت أحكام الإفلاس 
وقراعده متعاقة بالنظام العام وأجيز للنيا به العامة 
أن. تطلب الحم بإشبار الإفلاس بل للبحكة من 
قا فسا أن تقضى به (م 0.2147 من 
قا نونلتجارةٌ إذالك نظ ل الدعوىقاأمة رغمالتنازل 
رغم النصالم مع الداثنين و ليس لكل ذلك من 
ا إلافى تقدير التوتئف عن الدفع . ش 

د وحينك إنه يبي ما سبق أن المدعى عليه لم 
.كن فيحالة ثوقف عن الدفع بالمعنى الذى يقصده 
القاثون بل كان فى حالة عسر ٠ؤقت‏ لاتتعارض 
مع الاعتراف. له بالاثتان والثقة فقد سدد 
جزء! من الدبن واستكتب بياق الدبن سئدات 
بدل الى أسست عليها الدعوى مع تأخير موعد 
الاستجقاق جقى..٠١‏ يولي سنة ١569‏ ومتى 
كان الآمو كذلك فإن. طلب الإفلامن يكون قد 


العدد الثالك م السئة الثامنة والالائون 


المصاريف لالتزامها ما » . 
( القضية رام ١لا‏ س_نة ١585‏ إهلاس بالبيئة 
السابقا ) ٠‏ 
لاا . 
حكمة اسكندرية الابتدائية 


0" أكتوبرسئة ١60‏ 
إفلاس . شرطه ٠‏ التوقوف عن الدئم ٠.‏ 
دين واحدء 
لدأ لا نونى 1 
يكنى لشهر الادلاس أن يتوقك التاجر 
عن دثع دين واحد متى كان التوقف حقينيا 
يكشف عن امبيار الثقة بالمدين ونحعطيم ركاه 
المالى» ولا يشترظ أن يكون التوقف عن| لدفم 
افلاسه يالوفاء ببعض ديو نه دون البعض الآخر . 
امحكة ٠‏ 1 : 
دهن حويث إن الشركة المدعية أنأمت هذه 
الدعوى ضد المدعى عليه التاجر «اسكندرية 
بدحيفة معانة في ١‏ يونيه سنة ١405‏ قالت فيبا 
ماملخصه إنها تداينه فمبلغ ١١١‏ ودج وجب 
هص أداء صادر من غدكة اسكندر 3 التججارية 


ولو عن 


| الجرثية فى هم ديسمير سله و14 برقم 04م 
سلة هه؟١1‏ صار نبائيا وقد تنفذ بالحجر على 
. موجودات محل المدهى عليه الذى استشكل فى 


؛ ذلك وتضى رفش إشكاله زتان يخ ه مارس سنة 


1161 فالقنية دم 5+ سبئة + مدالىمستعجل 


اسكنديية وكان, أن نيه على المدعى على » 
بالدفع مقتضى. احتجاجبين مملنين [ ليدقى بوم :توم 


:7 اقضاء نحا التجانية' ١‏ 


أكتوس سنة مو ؤلكنه م 2 
فالة توقف عن الدفع توجب [شبار إفلامنه 


وطلبت المدعية .لذلك الك . باشبار إفلاطه , 


وتحديد يوم 0م أكتوبر سنة وم تارعنا «ؤقنا 
لتوف عن الدفع وتعبين سنديك للتفليسة 


مشيمول با لنفاذ المعجل وبلا كفالة . 


وبملة 2 نواليه سنة ه14 قرو الحاضر 
عن المدعية أنه يحض رأيضًا عن شركة أسعد مفرج 
وشركاه عمد عبني اعون 
طلياما ‏ 5 5 


دوحيث إن المدعية قدمت إثيا تأ الدعوى حاقظة 
مستئدائبا وتحوى )١(‏ صورة تنفيذية من أمص 
الآداء دثم .وام سلة مهو تجارى جر 
اسكندرية المادر ناريج مب”ا دسمر سلة مه 
لصا/ المدعية ضد المدعى عليه والقاضى بالزامه بأن 
يدفع لا مبلغ ٠غ‏ ور ؟هج والمصاريف والمعان 
لللدعى عليه قى 4 ينابر سنة ١١6+‏ () توكيل 
تنفيذ ومعه محضر حجر لمُفيدى تأرخه «م ينار 
سئة +مه١‏ (م) محضر [يقاف بسع للاث كال 
تارضخه ممقيرابر م١١‏ () صورة دفبدية من 
الحم رقر وءعب سئة مو( مدفى ممتعجل 
اسكندرية القاضى ىه مارس سه 4ه 1١‏ رقص 
الاشكال ااسالف ومعه محضر إعلاه فى 6م 
مارس سسئة 6و١‏ وركنت ط لبة التسخل نهدا 
أطلببا الموحافظه مسقندا مما و تضمن : )١(‏ صور 
ألفيذية م الحم رقر هوم سنةوم يجارى حزق 
أسك ندر بةالقاضى بالدام المدعى عليه يان يدقع لها منغ 
535 ود وجو المصاريف والأتعابو جمرع ذلك 
بما فيه بمنة تفويض مبلغ ٠‏ باوو. وج حى إعلان 
الحم الحاصل فى + مابوسئة عه () شهادة بعدم 


بالوفاء مما يحمله : 


كن 


:حصول معارضة فى الحم السالفٍ وربعبا ىم 


بماءف ذلك القغة 
دموج ٠.‏ 
د وحيث .إن المدعية وطالة 5 


0 وتجموع ابإلغ المنغذ‎ ٠ 


مع | عند المرافعة على طلبا:هما وقالت المدعية إن 
إضافة المصاريف والآتماب إلى جانبها محكم ‏ 


المدعى عليه فى حالة إعسار نام وعليه دبون 


| ضخمة لمصلحة الضرائ بأما المدعىعليه فقد طلث 


رفش الدعوى تأسوا على أنه تصالم مع المدعية 


]| مقدما فى ذلك محضر صلم قبلت متتضاء المدعية 
تقسيظ ديئها وقدره ١ن‏ و4 ج مد احقساب 


المصاريف على أقساط أسبوعية قيمة كل منبا 
ثلاثة جنيرات ١‏ ومرفتا به ستة إيصالات يدقع 
مب جزيه قيمة ما استتحق من أفساط <تى شبر 
أغسطس ممئة دهور . وا تنبى المدعى عليه إلى 
أن لايحوز تدخل شركة أسعد مفرج: وشركاء 
لحص له بعد أن | ثبت اندعوى صلحا مع المدعية 
ثم طلب ضم الدعوى وهم سنة وه تحارى 


غرق إسكندرية . 
ووحيث إن الشركة المتدخلة لا مصلحة 


محقفة فى الدعوى ومن ثم يتعين قبولها خصما 
منصما للمدعية فى طلياتها عملا بنص المادة ١6‏ 
عر'فعات 1 1 ش 
و وحمث إن الدعى عليه و إن كان قف تصالح 
مع الشركة المدعية فحته آجالا للتسديد كا هو 
2 الملح رلا أ لم يح أى تسوبة مع 
الشركة المتدخلة رغم أن ديتها يحارى ومسةحق 
الآداء وغير متثادع أيه سب أن عار أمر الآداء 
الصادر بشأته لم ل ا.تخلة جائيا على ما ساف 
ايضاحه ومن ثم بعثير المدعى عليه موقا عن 
القع بااعى الى قصده المشرع فى المادة موز 
تجارى.؛ ذلك أله يكنى لشبر الافلاس أن بتوفف 
التاجر عندفع دين واحدمى كل التوقف حقيقيا 
بايا 


نيها 


يكف عن انيار الثقة بللدن وتحايم مركره . 


إثالى » ولا يشترط أن يكون التوقف عن الدفع 


شاملا لكل الديون وإلا استطاع المدين أن يعطل : 
إفلاضه بالوفاء ببعض ديو نه دون البعض الأخي . 
لال فى هذه الدعوى ومن ثم فلا تلق الحكة ٠‏ 
بالاإلى ما أثاره المدعى عليه فى هذا الصدد طاما :| ببقوة القاثون عملا بض آلادة .ؤم تجارض نإلآ 
ألم يعرف التدغلة بديئها وما كان الامر كبذاك ' 
فانه يتمين اليك باشبام [فلاسه مع تحديد يوم 
ب مايوسئثة .هو وهو تاريخ [علاله بأمر ! 


. الآداء الصادر ضده لصا المتدخلة تار مؤتقتا: | المادة بن مراقمات » . 


البوقفه عن الدفج 5 


العدد الثا لك السنة الثامئة والثلاثون 


201 حيث إنه .باشبار إفلاس المدعى علليه 
تعلق سسائر أمواله بالتفاوية ويتعين نإضافة 
المصاريف إلى جائييا عملا بئنص المادة. بره 
مرألشرات . 


و وعحيث إن النغاذ 000 
أن اممكة ترى الامن عليه منعا “لكل: اليس 
أو تأويل على أن يم التنفيذ بالنسبة لوضع 
الآختام بموجب مسودة هذا الم اي 


(القضية رقم ؟* لاسرئة نه وز افلاس ليث ةالسافة). 


قضاء ملك شئون المسالل . 


4 


#كلة 
شئون العمسبال 


كلا 
عكة شئون العال الجرئية بالقاهرة 


مام أ كتو بر سئة 14.00 
...اع المثل ٠‏ صلته باأتماقك مده , 
تنظيمية وفنيةر* 
ب سل زتابة المون الكثيلية ٠‏ صفتها الثيابية ٠‏ حقبا 
فى التقاضى عن المصالح المدثركة للميئة ٠‏ 
.< جب طلب وقف _اكنفيذل قراو الفصل ٠‏ سلطة 
القائى عند نظره ٠‏ 


لبعية 


الموادىء القانونية 

١‏ س إن صلة التبمية بين الممثل ومن تعاقد 
بعد وإن كانت تهعية ليمي فر كافية لفيا عقد 
العمل وسندهم فى هذا أنه إذا وقم الأنان من 
الناحية الفنية تمت إدارة الاماقد الْآخر ورقايبته 
أن حدد اه هذ الأخير على نمو دقيق الدور 
المطلوب منه أو اءة تر دونه بكيفية تحقيقه أو 
أرشده إل الو جه الصحيح لاقيام به وذلك بقلقيه 
التوجيبات 0 زمان العمل وسكانه ومدته والملا بس 
اللامرة. به مهما كانث المبقرية الشخصية التى 
يظبرها اننأن أثماء المرض أو الحذل فبذقك 
قوم النبعية الننطايمية والقنية بين العاندين وهى 
ش م لك فى لقيام عقدالسل. 20 

: » ل لتقاية الميع المثياية 5 
00 قهر ش جميم أُوجه النشاط الي يقصد 


منها رعاية «صالح العمال والدفاع عن حقوقها 
والاحمّاعية وهى بذلك لحا صفة نيابية وبذلك. 
كأت ذات صفة ف الدفاع عن حقوق اعضاء 
النقابة تنفيذا للقوانين والاوائعح اللخاصة محماية 
مسالح العمال ومن بين ذلك حو التقائى بواسعاة 
ممثلها القانونى فيا يتعاق بشئون النقابة بامتبارها 
شخصا اعبار ا و ما يتماق الدفاع 4 المصالتح ا 
أشركة للههنة . 

م ب إن ساطة القاذى عتدنظرطاب وقف 
يذ قرار الفصلئتهدز بتكل ساطة قاذي الأمور 
المستمجلة من هدم تأسومن قضابه على نتيجة بحثه 
فى أصل الاق وعدم النسمق فى بحث الوضوع 
من وجود ميرر لفسل العامل أو أعذاية . 

المحكة 

دهن حيث إن واقعات التراع تتحصلحسيا 
آنت به الأوراق أن المدعين تقدموا بتارييخ ٠١‏ 

من أغسطس سزة /0 ا بشكاء مهم كل على حول 
لمكتب عمل جخنوب القاهرة ضدتؤها القول أنهم 
التحقوا بالعمل فى مبئة القثيلى بالفرقة العريا 


لبد يئة مئذ أغسطس مزة 1561 نالذسية إلى 


نظي "شعرلوى زعام .وول بالذسبة لكل من 


340 العدد الثالتكت 
تمود عرى وراجيه مسن وعفاف شا كر وعيد 
الغنى قر وعام ع ١‏ بالنسبة لسامية رشدى وعام 


لهو بالنسية لكل من قدمت شيرين وحسين 


تعاريت وعام 1م14 بالنسية لسعيد خليل وعام: 


444 بالنسبة أداوية جميل وعرنبات شبرية 
بات واج دالج دالج مارج دلج 
د لالج دااج داج د 1ج د 4ج اكل 
منرم عل اللو تيت الؤارد بصدر الحم وامم 
ظاوا فى مبساشرة عمليم' ختنى فوجثزا غير 
باخطارم ب كباية ناريخ 1 قنى_أغعاس سنة 
ادا سايم من | العمل , أعتباراء ٠‏ من اليوم 
|إخامس عشر من ذلك اأشهر 
عنام البرن اذلك الفصل قدي نظليوا مئه ظا لبين 
وف قراز قصلم وذ ل يوفى مكتب المل 


و كاد يرون 


إلخ؛ قسوية القزاع. بالطرديق الودئ ,ققد 0 ْ 


الأوراق إل هذه لكيه . 


م ومن حبث إن المدعين صمموا مجلسة 
المرافعة عب طلبامم وركنوا إلى ما قدموه من 
مذ كرات أمام مك ب العمل وبدة عرافعات 
ألسادة عامييم وما قدهوه أحوااظ مستداتهم . 

0 ع ثقانة المبن ال#ثلية: مثلة فى 
شخص ثقيبها و باعتبار أن لها الشخصيه الاعثيانية 
. وفق المعاده الآولى من :القانون رقر م١‏ لسنة 


هنول طلبت بالجلسة الأولى قبونها حسما 88" 


مننيا الادعيد فليا المتسبنة وصفر ارس لهم 
على أس اس أن من مصلحة النقابة بة الا بقع دلك 
الفضل حتى ل عار الثقاية من تعطل أععنائها . 


0 امن يشت إن الاستاذ الماش عن الفرة: 


دفوع ودفاع وأجمل ذلك فى .مر أفمئه الشفو 3 


السئة الثامئة والثلاثون 


بنظرها لعدم اتطباق فانون عقد العمل الفردى 


فياعدا المدعى التاسع حسين تعاريت بمقولة إن 


العلاقة التى تربط الفرقة بباق المدعين تقوم على 
أساس المقازلة الفنية لانعدام عنصر الاشراف 
والتبمية والساطة يا طلب رفض تدخل تقابة 
المين القثياية خصما فى-الدعورى لا نعدام مصلحتبا 
ولآن الدعوئالراهنة حق شخصىر لصيق. بأفراد 


المدعين دون المصلح الباعية ل#أنغاية . 


د ومن حيث إله يتعين: قبل. التعارق إلى نمك 
طلب تسخل المقابة نيان مدى ا هلم 


اكه بنظر الدعوى . . 


000 لارام فى أن عقد العمل 
حسب التعر يف الوارد بالقانون المدنى أوالعاثون 
عقد العمل الفردى هو عقد. بتعبد مقتضاه أحد 
اشاقن ان يعمل فى مدمة المتعاقد الآخى 
ونحت إدارنه أو إثراله مقابل أجر يتعيد به 
المعاقذ الآخر ومفاد ذلك انه لادان توافر فى 
عقد العمل عناصز ثلاث .هى الاجر والسمل 
وعلاة» التبخية وهذم الإشيرة هى العنصر الإسامى 
فى عقد العمل [ذ هى أأتى مين ينه و بين كثير.ن 
العقود . 1 

٠‏ ومن حيث إن الجمل بين الفقاء قد اشتد 
وتبان اجنبأدم بادئء الآمر اوضع متابط 
للنفرقة بين عقدتى للعمل' والمقازلة أظرا: لوحدة 
ا موضوع فى المقد بن وتشايه الخالة الاسرتاعية فى 
الكثين من الحالات قوجد بض الغقبا. ان طرايق 
تجديد الاجر هو فيصل الفرفة بين القعدين ثم 
هجر هذا الرأى . واسقر القعناء الفرنى عمل 
أن قيام عنصر التيمية بين الطرفين عننضر جوهرىي 
فى عق العمل .نيما استقلال المقأول عن ضاحب 
العمل هو رركن الأسايسي فى عقد المقاراة فلالا 


قضاء يحاكم شئون العمالٍ 


توافر لرب العمل سلعلة الادارة والاشرا ف كان 
المتعاقد معه عاملا وشارك الفقه عندم القضاء فى 
ذلك “أذ فى التقنين المدتى المصرى الجديد بهذا 
الذى استقر عليه وجاء فى انشروع الفبيدى 
للمادة مومه من ذلك القانون بأن عقد العمل 
يتميز عن عقد المقاولة بأنه بخول رب العمل حق 
توجيه مايؤدى له من خدنات أو على الاقل حق 
الأشراف عل ط يقه القيام يله الخدمات 1 


« ومن ا وان كان ذلك اليف 
سالمت البيا:. فد آثار خملاقا فى 'فقة والقضاء 
لواف تناولت هى بينبا اصحاب المين الحرة 
رامق لقن عانة :و تفلي حاف من انس طنبية 
العقب الذى زد على نزاو لنيم مبنهم أو نك طرم 
تيان إلىأي الحدود يفق الاستقلال الصرورى 
لهم مع عنصر النيميه اللازم لقيام عقد العمل ققد 
سل الفمه الحديث فى فرنسا واعترف القصاء 
هناك ولأ المشرع صراحة إلى الأحذ بها اتنبى 
إليه من ان صلة اليعيه بين الممثل ومن تاقد 
ممه وإن كانت تبمية تنظيمية فبى كالية نقيام 
عقد العمل وستدم فى هدا أنه إذا م قع . الفنان 
من للناحيه الفشة تحت إدارة المتعافد الآخر 
ودفابته بأن حدد له هدا الاخير على نحو دقيق 
الدمور |طلوب هته أو استأ* ر دونه يكيفية تحقيقه 
أو أرشده إلى الوجه الصحيم للقيام به وذلك 
يتلقيه النرجيبات فى ذمان العمل ومكانه ومديه 
وائلابس الخاصة به مبما كانت العبقرنة الشخصية 
أتى يظرها الفنان اثنا. العرض أو الحفل فبذلك 
تقوم للتبعية الانظيمية والفنية بين للعاقدين 
وهى ما نكن لقيام عقد للعمل ( براجع 
فى ذاك بمقد العمل ال كتور جمال الب ذى) . 


د ومن حبيث إله بتطبيق: مالف س على 


1 
موضوح الدعوى الراهئة يون أن المدعين نما 
كانوا يعسلون فى مبنة ثيل لدى الفرقة . المدمئ 
عليها التى أصدرت ندورها أمر | إداريا دثم 1:2 
لسنة .ه4١‏ بِدّظم العمل اثناء جلسات الندريب 
وحفلات القثيل تضمن من أصوصه أضرورة 
إخطار الل ج ؛ ؛ إدارة الفرقة عن أى إهمال عند 
عدم انتباء الممثلين والممثلات من حمظ أدرارظم 
فيل بدء الحفلات مع اقترا الجزاء اللازم وعلى 
أن' م ى توزيع الادوار معرة. ارج بعد 
اعنياد ذلك التوزبع من مدير عام الفرةء وأنه يس 
مئحق الممثل رف ضأى دور يوزع عليه إذ يس 
هناك دورا كييرا أو دورا صفيرأ ف أوذيع 
زياف ارد عر الكل أوالممثة أن يغير من 
شخصية الدور أو اباسه أو تخطيطة وجب عيا 
رمعه له احرج من الثقيد بما بشعر به الخرج.فب] 
يصم ارتدائه من الملايس كا وضح من مطالعة 
التقاربر المرسلة من المرة. المعى عليبا إلى 
ثقارة المبن التشلية يشأ نكل من المدعين و المقدمةٍ 
يحافظى مسئندات الثقابة ن الفرقة قد استممات 
حقها فىتوقيع الجزاءات التأديبية بالنسبة لبيض 
المدعين سواء بالخصم أو الانذارا أو الابقاف 

عن العمل . 

م ومن حيث اله لانزاع فى انكل ماسلف 
لايتأق اتتانه إلا عن طريق رب العمل لما له من 
سلطة واشراف وإدارة وان: تلك الاوضاع 
سالفة البيان لاتفق مع طبيعة عقد المة-اولة. د 
لايجرز فى ذلك . الضرب من النقد توفيسع 3 
جراءات. تأديدية .بل ان فى اتخاذ الفرقة مثل هذه 
الاجراءات وما فرطئه من فيود و توجيهبات 
ورقابة إنما يقطع بتوافر ‏ ركن التبعية الفنية 
والننظيمية فضلا عن أن فى عرض الفرقة بعلى 


4 
الدعين"ثمام مكب العمل المكافآت المتحقة 
لهم تطبيقا لتصوص قانون عقد العمل الفردى 
ها يقطع باقرارها يا نطباق ذلك القائون. - 
هومن حيث انه لماكان الامركذاك فيصيم 
الدفع عدم الاختصاص على غير اساس قويم 
واجب اران | 
ين يه د ليس ثمة ريب فى أن لتقابة 
امون الفثيدة شخصيتما الاعتبارية فتهارس يسع 
عه النثشاول الى يققصد منبا رعاية مصال التهال 
والدناع عن حقوفها ألءامة والعمل على تحسين 
حالاتهم أللادية والاجتاعية رهى , بذك لا صغة 
نما بية محيث تعتدير مثلة لمان أمام الحدكومة 
ش والغير لتجدى رفباهم آم والامهم فبى 
1 الراى العام لم ولسائهم الناطق 
وُبذلك كانت ذات صفة فى الدفاع غن حقوق 
م النقاية وتلفيل العقود المسرمة ببلرم 
وأدباب الاعمال تطببقا للقواتين واللواتح 
الخآصة حماية مصال العال ومن بين ذلك حق 
الثقاضى بواسطة عثلبا القائونى فما يتعلق يشدون 


بالدفاع عن المصالم المشتركة للمبئة لف أونوه 
الو اع القاكة . 


« وم حيث إنه لاثمراء ف أن قيام الفرقة 
المصريق الحديثة بفصل عدد من نيه وعثلات! 
كما مس الثقاية بة فاتما اللنوظ با زعاية حنوّق 
اعضائها فيا ليلهم و باللشبة الغير ولاضلاف فى 
اق |نضيام الثقاية اللدعين فى طاب الغاء قراوات 
قم اهمد يعقير دفاعا عن ذلك الاعتداء 'اللعثين 
وأفماءمن العمال. فى جموعوم إذ .باضطراد :ذلك 
الفصل بين من "آلاعيا: الللقلة على عائق الثققابة 


العدد الثالك ‏ السنة الأأامئة والنلاثون 


التدخل إعمالا لنص المادة م١‏ من. انون 
المرافنات وبافالى يصبيح لذلك الطلب ما بره 


و يتعين قبوله . 


فو ضيه إنه عن الموضوع فقدأ فصبحت 
الفرقة عن ميررات فصل المدعين وهى ذات 
قسمين : الاولى أسياب عامة 
خاصة لكل معن المدعين على حدة 
فى الاولى أن الفرقة ة 
/ردمهز مخسارة قدرها ؟.. م ثم19؟ج 
وزادت الخسارة فى العام ااثاتى إذ بلغت )لاغ م 


. والثانية أسباب 
٠‏ وذكرت 


قد منيت فُْ عام هه 


ف ما كان سحب فىتبديد وزارة الأرشاد 
القوى والمجلى الاعلى للفتون والآداب إياها 
بقطع الإعانة الستوية وأن ذلك املس الاخير 
وهو اللهيمن على الحركة المسرحية قد استعرضن 
حالة الفرقة راتما وضعف. مستؤى الممثلان 
والممثلات فاعتير عام -ه ٠‏ ل/ياة1١‏ قثرة|نتقال 
بالنسبة للفرقة تعمل فيه على إعادة تنظم نفسباً 
وتلا خسارتما ما حدى بالقرقة إلى انهاء علاقتهبا 


0 ْ 0 : باللدعين لقلة إتتاجيم ولعدم تواقر أى عيل لم 
الثقابة 'باعتباره' شخصا اعتباريا أو مايتملق .فى العام المسرحى 1167 ركه (١‏ 'وامتطردت 


0 مغصلة 0 سباب 1 لكل من الدغين 


1 شر رط العلاقة 7 عمة له ا اس نواد 
0 ثيلية فىعالات متا فسة سواد بالاذاعة أر الديما 


5 كن سييا فى [نصراقيم عن الإناج ب لفرقة 
وبا لال ضيف الإتاج ب با لنسية البمض وا تعدامْه 
بالنسية البعض الآخر وذكرت الغرقة أن اللاعى 

أحدث | ت الممثليت” خدة وان المدعى الثاني من لل 
الأول الذر جة ادا ل أنالمدعية (: 500 على 
التخلف عى ضور جاسات التدريب مأكان دبا 


يزعن ثم ققد قرافي لها |للصلحة الف تميق ل للب .| . فتعطيل العمل فصلا تمن أن متكواها لذن ضيف 


«قضاء محاكم شثون العمال, | 


ومن مش النترجة الثالثة. وان المدعية الرابعة من | 


مكل الدرجة الشالثء. وضعيفة جد1 -وان المدعية 
الخابسة فى مستوى فى ضميف_فضلا عن ضيفرا 
7 الميضور فى بجلسات التدريب وأن المدعية 
الييايسة استبى عنها استبتارها بالعمل واعتدائها 
عل مد برى :المسرح بنبلائما فضلا عن ضعف 
ممبتواها الف وأبالمدعي الس بع 37 .علىا تحال 
الاعذار المتكررة المسشمرة ة لعدم العمل وان 
اميت قد اجمعوا على عدم امكان الثماون معه وأن 
المدعى اثامن تراه الفنى فى تدهور فضلا عن 
سوء سلوكة وأن الدعى اتاسع قد التحق يعمل 
منافس أن المدعية الاشيرة قد ضربت ألر م 
الشياسى فى حدم الاثتاج [ذ لم تعمل يونما واحلبا 
طؤال العام الماضى لرفضبا' الادوار الى اقترحت 

د ومن حيْك نه لانزاع فى أن سلطة القاضى 
عند شل طلب وقف تنغيك قرار الفصل ألميز 
يكل ساطة قاضى الإمور المتعجلة من .هدم 
تأميس قضائه على تتيجة له فأصل الحق وعدم 
التببق فىحث الموضوع وبنائه ذلك على 
ها إسنشفه من ظاهر الاوراق من وجود مبرر 
لفصل اتعامل أو [تعدامه . 


وؤمن نحيث أن الشرع احيتمأ صاغ لم الادة ١‏ 


م مكرز من المرسوم بقانون. رقم 10م لسنة 


هوم أن عقد: العمل الفردى واوجب على ' 
ساحب العمل اداء 5 العاء لت فصل يدعوى ١‏ 
الموضوع أو الفترة التى بحددما الحسكم المستعجل > 
إما قصد أن يتستى للعامل أن يحد مايقتات مله , 
درن.ان يظل مشمردا. قاذا م|استبان إن العامل قد ' 


التحق بعمسل آخر فان مصلحته فى وقف قرار 
فصله.من ااعمل الأول تصبح غير ذى موضوع 


1 


لانتفاء الملة التى عناها المشرع , من وضع الإدّ 
سالفة البيانو إلا لأصبحت اكه معرضة فويوم 
ما لان تواجه دغعويين من نفس" العامل” يوقف 
قرار أهلةلدى صاحى عتلين #تلقين الأمر 4 
لم يدر يلد اللشرع. حال من الأحوال علد ننه 

نصوص قانون عقد العمل الفزدى :' 

0 ومن حيث إن الحاضرعن الفرفة قدوضمن 
حافظة مستنداته رقم و وهو صادر من ,الامتاذ 
يوسف وهى يضمن اخطارم السيد مدير عام 
الفرقة” السرء بة بأن المدعى الناسع حسين 
تعاريت يعمل مديرأ للمسرح بفرقة رسيس 
إبتداء من أول. بإتمير سلة /160 . : 
. بوومن حيث .أن البادي عن مطالعة ظاهر 
ذلك الخطاب أن المدعىقد التحق :في قار عخلاحق 
لاثتباء علاقته بالفرقة المدعى عليبا. ملدسنا لمغرقة 
رسسئيس وهو ذات العمل الذى كان يباشره بعلم 
يلكن بمحضر جاسة اليوم عندمناقئينه قيامه يذلكِ 
العمل الجديد ورهن ثم بفسكون طلب وقف قرإن 
قمله من الفر قه لدم عو عليها أصيم قير ذى موضوع 
ولا _بقدح فى ذلك ما ذ كره المدعن إبلذ كور من 
لله يقوم بنلك العمل على سيل المساعدة ودون 
أجر إذ ليسنفى هذا ما يافى الواقمة ومن ثم 
فنصبح الدعوى بالنسية له على غير اساس سليم 
واجبة الرفضوترى احكمة إعفائهبنالمصروفاب 
طيقا للادة وه من قا نون عقند العمل الفردى : 

:ومن حيت 4 فت الاسبإت الغامة الى 
ركنت آليها اأفرقة فاله من المستقر عليه.انه يحب 
كها يكون الفصل الببى على الخسارة الماليةسليا 
رفير مشوب بالسف أن تكون المؤسسة قد 
مليت مخسارة فادحة فى عدة سئوات متنا لية 
إسلب اغا الاقتصادية العامة أ إسبب كاد 


05 


حل با أ يسبب شدة المنافسة . 

> ومن حت أن اليادى من ملالعة المزانية 
المقدمة من الفرقة عنالمدة من أو لور لبو مما 
حى بولبو سنة بهة؟ ان الحكومة قد صرفت 
الفرئة فى السنة الأول امالة قدزها. .م ٠‏ جعليه 
ثم ؤادتبا فى اسنة الثالية إلى ...ريم جلنه واله 
اطبا ألثا بك بالحخز| نية الأخسيرة أن زيادة 
المصروفات عن الائزادات بلغت عام دومؤا 
مبلخ :+ م دهج وفى عام بره مبلخ م 
وب بمج ما مرعه ١‏ ويم وم. واج ولا نزاع 
فى أن مثل هذه الأرقام لا تمتر خسارة مالية 
فادحة با لنسبة [لىمبلغالاعانة الذي تقو قومالحدكو مة 
بامداد الفرقة به فضلاعن مله الاخيرة ليست 
وؤسسة تخارية نستهدف الريح بل تقوم على 
رسالة فنية هى العمل على أن يكون الممرح منارأ 
شع الثقافة و.هدف إلى رفع المستوى الثفاق 
والاجماعي للجمهور بعيدا عن التفكين الجارى 
الامر الذى كان سبيا فى اعائة الدولة لها بل ان 
فيعثاية ذزى السأن بالحرقة بتقدم المسرحيات 
الى تحنهد الاير ارق ينبا تعيير| عن حفيقه حياتهم 
ومشا كلرم رآنهم مايعوض عن نلك الخاثز 
الطفيفة وما ينشير نهوضا بااسرح خلال ففرة 
الاتفال ااتى اششاز اليها الخلس الاعل للفنون 
والأداب - ولآن :ذلك المرار الصادز من 
'المجلس المذ كور ليس مناه فصل المدعين بل 
العمل على بذلالجبد ممناعفا. فى [عداد المسريحيات 


واخراجها يحيث يسرى الفن إل افع بالصورة ٍ 


الى ' 8 سس روا 


الأساب ‏ العامة رالذنى 18 قَْ عدم واقر 7 
عمل للمدعين خلال المؤسم الحالى فيا لاشك فيه 


السد الثالثك ‏ المنة الثامنة والثلائون 
ان لججة القراءة تقدم اللسرحيات الى تقح عليبا 


الاخثيار كلها فنعيد ما الفرقة إلى الخرجين 
الذين ييدأون فى جلسات التدريب بعد توذيع 
الأدوار على من برون من أفراد الفرقة ومن ثم 
فليس من نقصير من قبل المدعين أواهمال سب 
الييم حتى يأزعون من مبناشرة ثمة.أدوار فى 
الدسرحيات العديدة التى تزمع الفرقة عورهما 
خلال العام المسرحى القادم وطالما أن القرقة 
قائمة عباشرة عملها دون انقاص منه فلا ينكون 

ها سند فق الامتناء عن الندعين . ا 


« وهن حيث 1 عن الامباب الخاصة فقد 
اجمعت القرقة على ان المدعين ف غالفوا شرطا 
جوهريا من شنروط العلاقة ألق ئمة ينهم وذلك 
بقيأمهم . أداء أدوار © 6.لية فى ممالات منافسة 
كالسيما والاذاعة دون تصرح ذلك . 


ومن حيث أنه عن ركن المشافية فلس 
هنالك من ثنافس بين المسرح والاذاعة والسييا 
لكل دواده وان صبح ماقنل من أداء البدعين 
أدراراً غارج السرح فالملاحظ اليم قد 
التحقوا بالعمل فى الفرقه المدعى عليها منذ أمد 
طويل ؛ للبم إلا المدعى الاول ٠م‏ يكوتوا 
يباشرون هده الادوار خارج الفرة» على غغلة 
منها أو و نسار بلكان ذلك معلوى للخاص و العام 
فلو أن شي من هذا كأن ضارا بالفرقة .لما 
توالى ذوو الشأنما عن مو اخذة. المدعين تأديها 
أو د إظار ثم إلى عدم ع لفة خصوص العقد المرم 
بين الطرفي إن كان هك مه عقد أو اخاذاية 
اججزاء يشم منه عدم المؤافقة عل هذا العمل بل 
ان'قى قغود الغز قة عن ذلك. مايسشير تصرعما 


فيا ئها لمم -بمراؤلة' تلك الاعمال قفضلاعن 


مضا محا شن العمال . 


نا 


أن 1 ودد 15 لسان للفرقة المدجى عليرا من 
أتصريح لشين المدعين يأداء أدوارثم قُْ 0 
والسيتنا ماينتعض قولما بقيام المتافسة بين تلك 
للؤسسات [ذ: لواصم أن هناك شمة منافسة: لما 
سبنعت الفرئة,لغير.للمفاعين في مز او لة عمل تآخر 
انيما أوالاذاعة . 


د ومن حيث أله قا قبل من.ضحف الستوى . 


الفنى للمدعين فالبادى من مطالمة الاوراق ان 
من ينغم المدعى الاول نظيم شعراوى وقد كان 
الأول بدرجة #ناذ فى أمتتدان الد بلو م بالمعيد 
العالى لفن القثيل وشهذ اثنان من أساطين الفن 
هنا الاستأذينفتوح نشاملى وذكطلبات يكقا.ته 


وجدار له ذاه كو ذخيرة المستقبل 5 أن . 
جود عرى فرج .عام 14 من نفس المعبد ' 
0 ثر بيه 'السادس وراجيه محسن حصات على . 


دبلوم قنم الالقاء والكثيل عام 50١‏ وكأنت 


الثائية من بين الخريحين ندرجة جيد فضلا عن : 
ألن من عداهم من المدعين له مدة خيرة فى الثثيل ‏ 


أأمضاهااافرة قة تشفع له بالسلاحية ولايستساغ 


إلى الار بغة عشر عاما يباشر هومرك 5 اقثيل فى لس 
الفزقة ثم يشمب اليه بعد ذلك عدم | الكفاءة 
أو ضعف المستوى الفنى . 


1 « ومن حيث نهعم نسبإل 500 
من تخلف عن حضور جلسات التدريب ققد 
استبان من استتراء التقارير المرسلة من الفرقة 
بلك تقاية المبن القثيلية انها سبق أن أوقيت 
1 الجراءات.التأديبية عن هذا الشق عن إلى لفات 


بلا نزاع فى ان تؤقيع تلك العقوية لا يمد : 


توقيع عقوبة أخرى عن. نفسنللخا لفة . 


شيربن فان .الاعتداء المذبرب وقوعه. مزها عل. 
ذملائها أبان ركيم الاتوبيس بالسويس فان. 
ذلك كظاهر الاوراق خارج عن نعلاق سور العمل. 
ولم يكن بسييه فضلا أن عن الفرقة لم تقم بتتحر ير 
حضر تحقيق معبا مثرتة عليبا ما نسب اليا حي 
يكن ذلك سندا قويا تركن اليه عند تقر برها 
.« ومن حيث نه عمأ قدمتهالفرقة من .طلبات 
منوبة إلى المدعى عبد النى قر لإحاته إلى 
الطبيب فانها و إن كانت طليات عديدة إلا أن . 
لأشرع قد منح المدعين وأمثالحم فى المادة هم 
من"قاءوئن عقد .العمل.. الفردى الهق. في:اقتضاء 


أجاذنه اللرضية ف المدد المحدددة قانونا على 


ألا يتقاضى إلا الاجر الموضح بلك المادة 
ومفاد ذلك ان الاجازة المرضية حق جميع العمال 
بغير فر ومن ثم ثم فلا غباد على ريه المدعي 
اللذكور فى هذا لفن .. 


35 وسهيه 1 يسلشف من ماع ما سلف 


]| أن ١‏ الك أ حا انتعملت 
عقلا أن مض الممثل أربع سنوات 3 يزيد ” ن الغرقة المدعى عليبا حينا استعملت حقبا ف 


إناء علائتها بالمدعين ركنت سواء فى أسياءا 
العامة أو الخاصة إلى أ سباب واهية غير 
جدية ة وما كان يحب عليها أن تفاجتهم بقرار 
الفصل بغته ولايقدح فى ذلك القول بان ءةدالعمل 
غير محدد للدة ليس عقد مؤيدا. يحؤذ للأى من 
ااطرفين المتعاقدين فسخه فىأى وقب يشاء إذ أن 
ذلك مشروط بألا يكون الفسخ يقصد الإضراد 
بالطرف الآأخر و بشرط انذاره ف المبلة القانو نية 
الحددة فى المادة +م من المرسوم بقانون رة 
بم لسئة بهو '# يدأن عقد العمل الفردى 


.| وهو ما خات مه الدعوى :الراهئة ولا بيغتي عن 


٠‏ ...د ومن جيث [نه فما بتعلق بالسيدة قسمت ] ذلك ما عرضته الفرقة من دفع عقب شين :يدرل 


١1-م‎ 


1 


العد . الثالك - السنة الثامنة والدُلاثون 


إنذار ومنحه توازىمكافأةتهاية مدة الخدمة ذلك 
لأن العلة من الاخطار المنصوص عليه فى المادة 
سالفة الذكر هوأن بتدبرالعامل أمره البح عن 
عمل ينغق مع مواهبه وقنه لا أن يفاجأ بالفصل 


فيجد نفسه بينعشية وضحاها على قارعة الطريق. ' 


«ومن -حيث إنه لما كان لأس كدلك 
جاء عاطلا عن الميرر القاثولى فيتعين وقف قرار 
فصلبم مع اداء أجورم الغير متنازع حولها فى 
المدد ا حددة بمشيا مع هدة خدمة كل منهم كعونة 

( قشية نظم شعراوى وآخرين ضد مدبرعام الفرقة 
الاستاذ عف ابراهيم خطاب القائى ) ٠‏ 


ين 
حكمة شئُون المال الجرئية بالقأهرة 
4 أكتو بر سئة باو( 
١ح‏ قابة الال ٠‏ مباشرتها الدءاوى الشخسية 
باعضانها دون توكيل ٠‏ مدم جو زه . 
ب ست دموى . شرط قيولها ٠‏ 
الميادى, القانوثية 
١‏ - ليس لنقابة أن تباشر الدعاوى 
اخاصة ياعضامها إلا إذا اعتبرتها بض اأنصر ص 
القانونية وكيلة عسوم فى ذلك تك جاء فى المادة 
١‏ من القانون رقم /0 سنة 196٠‏ بشأن عقد 
العمل الشيرك واأرسوم بقانون رقم 516 سنة 
665 بشأن التونيق و اكيم وهو ماجاءت 
نصوص المرسوم بقانون ركم 16" سنة »هذا 
بشأن قابات العمل خلره ميه . ٠ ١‏ 


؟ - يشرط لقبول افدعوى أن ترفم من 
صاحب المق الطلوب الحم به أو أن ترقم باسمه 
من و كيل مُوض عنه فى رفمما «إذا كان الدعى 
لاءلك الحنى المطلوب فى الدعوى ولا هو و كيل 
من أحعاب المق فإن الدعوى تكون مرفوعة 


.من غير دى صفة . 


محكة 

د من حيث إن واقعات النراع تتحصل 
حسما أنيأت به الأوراق فى أن المدعى بصفته 
ريسا لنقابة عمال شركة السكر والتقطير المصرية 
قد أقام دعواه بصحيفة افتتاحية أعلنك بتاديجخ 
م7 سيتمير سئة ١1007‏ لللدعى عليه بصفته 
رئا مجلس إدارة ثلك الشركة ضنها القول بأن 
ثقاية عمال شركة السكر والتقطير المصرية سبق 
أن استصدرت بتارم 4 من دلسمير 5601| 


| أمرأ من حمكة شئون الهال الجزئية بتوقيع 


الحجز التحفظى على منقولات الشركة وقاء لمبلخ 
94204 ج قيمة المبالغ المستحقة لعمال 
النقابة تطبيقنا للمادة السادسة من الامى العسكرى 
رقم هه أسنة ا المقررلاعانة غلاء المعيشة. 
وبعرض اموضوع أمام المحكة » فقد قضت 
يحكبا المؤرخ ىم يناير 0 . أولا ؛ رقض 
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعب! من غير ذى 
صفة وقبوها ٠‏ وثانيا : بالغاء الحجز المتوقع فى 
5 ديسمير 1401 واعتبازه كأن لم يكن 
واستطرد المدعى قائلا إنه لما كان ذلك الحسكم 
لايعشير قضاء فى الموضوع » فقد أقام دعواه 
الزاهنة قائلا إنه سبق أن صدر ضد السيد [حمد 
عبود بصفته مثلا لششركة السكر والتتقطير المصنرية 
الأحتكام دثم 44ؤوءة ع رقم ؤرهو ؛ 


قضاء عام شئون العمال 


مراج/هو جنم عابدين بتغر مه .وج لكل 
قضية وبأن دقع بصفته المذكورة إلى عمال 
مصشع السكر والشكرير بالحوامدية متجمد اعانة 
غلاء المعيثة المقرر بالآمى العسكرى رقم وه 
لسئة .و١‏ عن الفنرة من أول مارس .م4١‏ 
حتى آخر قبراءر ١0و‏ وبأن بدفع للبدعين 
بالحق المدقى وهم رئيس ثقابة عمال شركة السكر 
بالحوامدية ورئهيس الاتخاد العام الزما بات لمصا نع 
الشركة بالفطر المصرى حقوقهم مذ كورة ومبلخ 
قرش صاغ على سييل التعويض القت 
والمصاريف وثلاثين جنيبا أتعابا للبحاماة و تأيد 
الحم استثنافيا » وإذ تقدمت المقاءة بصفتها عثلة 
للمال إلى الشركة لتنفيذ الح فقد قامت هذه 
الآخيرة يدقع المستحق » إلا أ:با #اهلت ماسبق 
أن جرت عليه من معاملة المتذوج وله ولد أو 
وادين بنفس معاملة المأزوج ذو الثلاثة أولاد 
فأكثر » ولما كانت المانة السادسة من الآمر 
العسكرى رقم و أسنة ١40.‏ المقرر لاعاءة 
غلاء الميثة صربحة فى نصبا على أنه إذا كانت 
ألفتات الى تطبقها. المؤسسة أسخى من الفتات 
الواردة . «ذلك الآمر ؛ فانما تطبق المشات 


الخاصة بالؤسسة , الآمر الذى كان يتعين معه. 


على الشركة تطبيق ذلك النص ء وأن تدقع لهال 
الموضحة أمائهم بالكثوف مستحقائهم من 
متجمد اعاءة الغلاء عن الفترة من أول مارس 


66 حى آخر فبراير روود إلا أنه ازاء : 


توقف الشركة عن الدفع فقد تقدم المال أ نفسم 


أحد مفتشبيها لمطا لعة دقائر الاجور مقر الشركة 
عن المبدة قبل تنفيذ الآمر العسكرى رقم 44 
> لسنة ٠‏ و بعده وتأكدت له صحة البيانات 


لا 
وامبالغ لمطالب .ما واستطرد قائلا إنه رغم هذا 
فقد أصرت الشركة على موقفم.ا دعم تكرار 
وعودها بالدفع , ثم تقزر وضع الشركة تحت 
الحراسة وعين الاستاذ مود الدرويش حارسا 
علمها وتقرر الامتناع عن دقع أى ديون على 
الشركة لاعتبارات خاصة .ثم استيدل الحارس 
ونم أخيرا ادماج شركة السكر والنكرير المصرية 
مع شركة التقطير وأصبحنا شركة واحدةهى شركة 
السكر والتقطير المصرية '» ولما كان هذا الادماج 
قب أوجد ومتعا قانونيا واحدا للشركة الجديدة 
و-ق عليبا الوفاء بديون الشركتين » الا أنها 
أصرت على موقفها , الآمر الذى حدى بالمدعى 
إصفته رئهس النقاة الجديد إلى رفع دعواءالراهئة 
ذاكرا أسياء من يستحقون'اب لغ المطالبما ... 
وانتبى المدعى بصفته إلى أنجملة المبالغ المستحقة 
للعمال آنف الدكر من متجمد قروق إعاءة غلاء 
المحيثشة عن الفيرة الموضحة سالفاهى )مام 
وعتلهج بأعتباركل هنهم منذوج ومن طائفة 
آباء الولد الواحد أو الولدين وطاب فى. ختام 
دعواه الزام المدعى عليه بصفته بأن يدفعه له 
بصفته أيضا ذلك المبلغ مع المصروفات ومقابل 
.أتعاب الحاماة حك مشمول بالثفاذ المعجل 
وبلا كفالة . 

و ومن حيث إن الحاضر عن المدعى عليه 
ذقع الدعرى بعدم قبولا لرفعما منغير ذىصفة 
عقو له إن المدعى قد أقام دعواه الزاهئة بصفته ' 
المذكورة مطاليا قوق شخصية للعمال الفا 
بذلك الغرض الأاسامى للنقاية التى تعمل للصالح 
العام دون الصا الخاصن وأنه ليس للنقاية من 
مصلحة شخصية ومباشرة ٠‏ 


و ومن حيث إن الخاضرة عن المدعى طلبت 


6 
يدور ها رفض ذلك الدفع قائلة إن المدعى عليه 
سبق أن أثار هذا الدفع أمام القضاء عند نظر 
دعوى تثبيت الجر التحفظى السابق اساصداره 
عن نفس الموضوع فى الدعوى دق 5لم/دة؟ 
عمال جر القاهرة وأن تلك الحيئة انتبت من 
عشبا إلى رفض ذلك الدقع 

«ومن حيث إلا نزاع فى أن الفصل فى 
#فعدمن الدقوع الموضوعية المثارة أمام الفضاء 
بمعرفة [حدى هيئاتها لا يقيد هيئء أخرى فلكل 
ورجبة نظره الخاصة . 

دومنحيث إن الخلف بين ااطر فين يدو رحول 
ما إذا كان لرئيس احدى ثقاءات العمال بصفته 
المذكووة حقعباشرة الدعاوئ الشخصية لأأعضائها. 

٠‏ «ومن حيث إن البحث فى ذلك يست 
بسوره لاقام بتقبأة نقاءات العمال وما أعطى أ 
فق قوق لمباشرتها وما حرم غليبا. منها .. 

د ومنحيث [نالمنكأ التارضى لثقا با تالعمال 
بدجمع إلى ما | تتهى إليه تفكين العمال أماماشتداد 
المنافة بإنوم وأصاب الاعرال :هن ضرورزة 
توحيد كادثوم ليدافءوا عن أ تسنهم ضبد استيداد : 
كواب الأعماليهم فتولدتفكرة العام جعيات. 
“دف إلى :الدفاع عن المصام الخرفية » فكانت 
نقابات العمال فى كل حرقة فى انحلتر! فى نباية 
القرن انثامن عشر ثم انتقلت الفكرة إلى الدول 


الصناعية الاخر ى بأودبا وصدر أول فانون . '' 


منظم لنقابات العمال فى.مصر وهو القائون رة 

م أسنة 14 ميينا الشروط اللازمة لشكوين 
ثقابات العمال محدداأ أغراضبا وكيفية ادارتها. 
وحابا وحقوق وواجبات أعضائم! » ثم الغى 


لهو رقد أبان بدوره تلك الات وفيا خلا' 
الأعمال الى حرم على النقابات مزاو لها طبقنا ' 


.للنادة م١‏ من ذلك. القانون أجان لا أن تمارس 


العدد الثالك . السنة الثامئة وااثلاثثون 


جميعع أوجه القناط الى تقصد ما رغاية مصالح 


العمال والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين 
حالهم المادية والاجتماعيةو أعطى الشرعلاتقا بأنت 


المشكلة طبقا لاحكام ألا بون دق لم لسسينة 
هه الفخديءة الاعتبارية وذلك طبمًا لنص 
المادة مبو مق ذلك ألقانون . وهى الشخضية 
اتى تجعابا مستقلة عن أشخاص أعضائها و بفبق 
على ذلك تمتها بأهلية القلك وأهلية التعاون 
وأهلية التقاضى ما يمكنبا من تحقبيق أغراضها 
وهر الوصنب القائوق للقاية . | 

دومن حيث إنه لا تزاع أيضا في .أن للنقابة 
صفة نيابية بحيث تعتير مثلة للعمالأمام المسكومة 
فتقدم ملحوظاتهم على مشروعات قوانين العمل 
وابداء رغباتهم وآمالمم وآلاميم كا عير مثلة 
لهم أنام أصحاب الأعبال واذلك ننلى المشرع 
تدخلما فى حالتين : الأولى قرانين عقد العمل 


اللشترك . والثانية أمام لجن التو فيق والتحكيم . 


دومنحرث إن مفاد ما تقدم أن القواعدالعامة 
تقضى بتخصيصض الشخص الاعتبارى يت يذون 
اميامه مقصوزا على الاغمال المتعاقة' بأغراضه 


الموضة بنظامه الأسامى لآن قيامة بأعمال أخرى 
بيؤدى إلى [همالأغراضه الاضلية فهمةالثقاية تقتصضر 


لى خدءة أعضائها فى جمينع المسأئل النائجة عن 
اح فوم العمل ومزائلتيع للنبئة: ومن. ذلك 


الاججن سواء. “من أخحية زفح مستولله أو بأؤغه 


الحد الآدى للاجور أوقبض العال لاجو رم كاملة 


ديد مقؤصة ولك نا لتدخل لحل الخلافات 
النلشثة: ينهم وأضحابيئء الأحمال. . ريام 

هذا القانرن 'وحل عله القانون دام وام السئة |2 " «وافق حيلف إنه عن حو التقاضى. ققد أؤخنفته 
الفقرفالأتوى هن الساذة التاسعة عن 'المرسوم 
بثأنزن تاق 4١م«‏ لسثئة موق : من وجول" 


اشتال نظاءبا الآساسى على بان مقرهأ ومن 
مثلبا قانونا و يذلك يجو زلا أن تناشى بواسطة 
مثلبا القانوتى الدعاوى المرفوعة منها أو عليبا 
فما يتعلق بشموتها باعتبارها شخصا اعتراريا أو 
متها الخاصة بالدفاع عن المصالح المشتركة للمبئة. 
د ومن حرث [نه إستخاص من جماع ماتقدم 
أنة ليس للثقابة أن تبآشر الدعاوى الخاصة 
بأعضاثيا إلا إذا اعتبرتها : بض التصوص 
القا نوئية وكيلة عنهم فى ذلك 15 جاء فى المادة 
1 من القانون رقم ب+ لسنة .6( بشأن عقد 
العمل المشترك والمرسوم بقانون رقم م١‏ 
اسئة]ه ١.‏ بشأن التوفيق رالتحكم وهو ماجادت 
نصوص المرسوم بقاانون رقم 19م أسنة 1١0‏ 
بشأن نقابات العال شلوة منه . 
«ومنسحيث إله من المستقر عليه أيضا انه 
يشترط لقبول الدعوى ان ”رفع هن صاحب 


الحق المطلوب الحم به أو أن ترقع باسمه .من , 


ؤكيل مقوض عه فى رفعبا 3 فاذا كان المدعى 


لا ملك الأق انطلوب فى الدعوى ولا هو وكيل ١‏ 


من أصحاب الحق فان الدعوى تكون مرفوعة 
:من غير ذي صغة . | 
د ومنحيث إه تطبيق مأسلف على موضوع 


التؤاع الحال يستبين أن المدمن قل أقام الدعوى . 
-الراهتة يصفته رئيسا لثقابة ‏ عمال شركة السكل . 


والناطين المصرية مطالبا ما لبعض أعضاء تلك 
:الثقانة من جمد فروق إهاة غلاء المعيقة بعد 
: أن حددها غلى أساش ماءراه مستحقا لكل متهم 


ولأجدال فى أن تلك الطلبات انما هى ظطليات' 


شخنية لا تتدرج تحدت: أوجة الققاط الى قد 


دهن تكوين الثقايات مبانظرتما: فبى ليست من 


المصال العامة يل إن الدور النى تقوم يه النقلية: 
أدقدالتهى: باستصدان أحكام اجنم سالفة. الييان 


قضاء نا كم شئون العمال 


+ 


القاضية بتغريم اليد أحمد عبود بصفته لعدمقيامه 


بتنفيذ الأمر المسكرى رق وه لسنة ٠١6.‏ 


وبالرافه بصفته المذكورة بأن يدقع إلى عمال 


-مصئع السكر والتكرير بالجوامدية متجمد إعانة 


غلاء اعيثة المقررة بذلك الآمس عن الفثرة 
المطالب بها . وإلى مثا كا الصا اليام لأعضاء 
النقاءة وجاء القال الخاص المتضمن ترك كل 
عضو وشأنهقى الطالية بالمستحق 4ه سواء تراضى 
مع الشركة وسوى نزاعه بالطريق الودى أو لجأ 
إلى النفاضى بو بد ذلك أن المادة: الساصةعثر 
من قانون ثقاءات العمال القدمة رقر هج*لسنة 
؟ع وإ كانت تقرر عق التقابة بالادجاء بالحقوق 
المدنية المترئية على الجر امم الى تلحق عزبررا 


| بالمصال المشتركة لآرياب المرنة الى تمثلما وسكت 


القانون الجديد رقم 214 لمننة 11601 عن منح 
النقاية حق مباشرة هذا الادعاء مما يعتبر عدولا 
من الشارع .عن رأيه واكتفاء بالقراعد العامة 
التى تقنى بعدم تدخل الثقابة فى الجرائم الى 
لاتمسبا مباشنزة إذ أن هذا التدخل يعتثر استثناء 
من القواعد الغامةفى التقاضئ التى قرز بأنه لاحل 
للدعوى بدون مصلحة للمدعى الأمى الذى يستبين 
مه أن الأشرع لم يقصد بحال من الأحوالأن يمنح 
النقاية حق مباشرة الدعأوى اخا ص ةلأعضاتما لعدم 
وجودضرورةاذا الانقنا: أ لننهناكتامول 
دوق مباشرة كل عضو عالزاه حها خاصاتله بنبى 


1 التزاع <وله عابرام متغقامع مصاحته اخاصة يبوراء 


بالصلح أو بالتفاضى إذ. لكل ظلروفه الحإصة ٠‏ 

رومن ححيث إله عن المصروفات فبرى 
اكمكلنإعقا د المدعن بك خشه متباطيقة للنادة' مهن 
المرسوم بقاثون رقم بام لسئة ,13 بشأن 
عقد العمل الفردى ©. 


(١ ٠“‏ قضبة فى الشيمى بصفته شد السيهد جد أفلفى بسفته 


رة 48417 سسئة إإهة وبالفيكة الشابقة) 001 
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القَضَّاء الرََكَ 


١/4 
محكة المثرلة الجرئية‎ 


ب" مارس سنة جه ١‏ 

| س أمر أداء ..هدم ماع دفاع المدين ٠‏ صدور 
المسم دون ذك ٠‏ عدم دوازء ٠.‏ 

ب ل أحكام . الملمن فيها ٠‏ تعلقها بتقسيى 
دردات التقامى . 

ح ‏ التنازل مقدما عن الطمن - عخالفته لا ظام العام 

واحعب التنازل اللاءى لصدور الحكم عق خاص. 
جوازه ٠‏ : 


المبادىء القانو نية 
١-أمر‏ الاداء وإن كان يمثير بمثابة 
َ غيابى إلا أنه لايقاح للمدعى عليه أن يبدى 
دفاعه ولا نجوز أن يقضى ضد أحد ع أشهالى 
دون أن يسيم له دفاع أو على الأقل أن نح 
.فرص للادلاء ما لذ من دفاع . 
؟ إن الطءن فى الأحكام مسألة تماق 
بتقسي النقاضى إلى درجات . 
»© الاتفاق مقدما على التنازل عن الطمن 
يخالف النظام العام : 
4 إن التنازل اللاحق عن الطلمن بعد 
صدور الم أمر يتعاق حمق خاص وهو جائز . 
المحكة . 
دمن حيث إن واقعات الدعوى تتحملى 
فى أنه بتاريخ مم ديسمير سنة 6و١‏ استصدر 
المعارض ضده أمر أداء من السيد قاضى هذه 


الحكة يقضى ,الزام الملمارض بأن يؤدى 
للبعارض ضده مبلغ «دوع راج ومبلغ 
ولام وعم ج مصروفات ومبلغ ..م قرشا 
مقايل أتعاب انحاماة مع شمول الآمر بالنفاذ 
المعجل بلا كفالة وقد اسدّند المعارض ضده فى 
استصدار هذا الآر إلى سند إذى محرر بتارييخ 
ه قبراير سئة ١66‏ يستحق الآداء فى ه أبريل 
سنة و96( . 

« ومن حيث إن المعارض قد عارض فى 
هذا الآمر قائلا إن بما له من حق حيس القن 
تحت يله إععالا لنص المادة بو فقرة ثانية من 
القااثون المدى يعترض على أمر الآداء لآن المبلغ 
مو ضوع السند الآذنى الصادر به أمر الأداء. هو 
باق ثمن أطيان مباعة من المعارض ده 
لاعارض وقد تحرر عقد البيع والسند الأذق 
بارخ وأحد هو ه فبراير سئة ١566‏ ونص فى 
الستد صراحة على أنه باقى من أطيان . هذا وأنه 
تبين للدعارض أن هنالك دعوى تثبيت ملكية 
قد أقيمت فعلا أمام مكرة المنزلة الوطنية من 
آخرين ضد المعارض بده طلب المدعون قيبا 
الجمك بأحقيتهم لجزء شائع من العقار الميبسع 
للمعارض فإذلك قد قام المعارض با لمعارضة فى 
أمر الأداء سالف البيان طاليا قبول المعارضة 
شكلا وفى الموضوع الغاء. أمر الآداء: المعارض 
فيه واعتباره كأنم يكن مع إلرام المءارض 
ضده المصروفات ومقابل أتعاب الحاماة . : 

« ومن حيث إن المعارض قد قدم تدعها 


قضاء انحاك الجرئية المدنية 


لدعواه حافظة بالمستندات أدرجت تحت رقم 
مملف تضمثت )١(‏ صورة طبق الأصل من 
مريضة الدعوى رقم ١ه‏ سةة .هوا 
مدق المئزلة المرفوعة من تحبوبة صا السرى 
وآخمرين بنثيبت ملكيتبن لأربعة قراريط 
وكسو ركائن حوض الخرايبة ٠‏ قطعة + و لقدر 
شائع فى منزل (م) عقد بيع ابتداق يتضمن 
شراء المعارض من المعارض ضده عشرة 
قراريظ وثلانة أسهم كائنة حوض الخرايية دقم 
. ؟ قطعة + وهذا| العقد مؤرخ فى ه فر | بر سنة 
هوهؤا ٠‏ 

د ومن ححث المعارض ضده قد دقع بعدم 
جواز المعارضة لآن سند المدبونية الذى هو 
أساس الالتزام قد نص فيه على أن المعارض 
يقبل أن أول - يصدر ضده يكون نبائيا غير 
قابل لللعارضة أو للاستشاف واستطرد يقول 
إن التنازل عن حق المعارضة والاستئناف جائز 
قانونا لآنه لايتعلق بالنظام العام وأنه يصح 
الانفاق عل الأزول عن الطعن ولوكان ذلك 
الاتفاق قبل صدور الحم . واسدّند فى دفعه إلى 
كتاب الوجيز فى المرافعات المدثية والتجارية 
للد كتور عبد المنعم الشرقاوى واستتلى يشرح 
وجبة نظره يمقولة إن أمر الآداء حك قضائى 
وأن المحمكة فى إجازة التنازل عن حق الطعن هو 
اعتبا أن الظر فين المتعاقد ينقد قبلا اعتبار الحم 


الأول الذى يصدر ف الموضوع عثاءة حم ْ 


محكين وأشار إلى حم أصدرته يحكة المنصورة 
الابتدائية الوطنية فى القضية رقم )ه4 سئة 
لهي مداق مسأ نف . ْ 

د ومن حيث [نه لا مراء فى أن أمر الآداء 
يعتير يمثابة كم غيابلى ١‏ الفقرة الآخيرة من 


4١ 
المادة مهم عرافيات المعدلة بالقانون هم‎ 
لسنة و١ إلا أنه يبدو واضحا للوهلة‎ 
الأولى الفارق مابين أمر الآداء وإجراءاته الى‎ 
لاشيح الدع عليه أن ببدى دفاعه [لاعن طريق‎ 
المعارضة فى حين أن الحكم الذى يصدر فى الغيبة‎ 
يتاح قبل إصداره دائماً للدعى عليه أن عثل‎ 

أهام الممكة وأن ببدى دفاعه . 


وومن حيث إنه من الميادىم المسم 5 قانونا 
وعدالة هوألا يقضى ضد أحد محم اثتهائى دون 
أن يسمع له دفاع أو على الآفل أن بمنح قرصة 
للادلاء يما لديه من دفاع د جارسوئيه الجزء 
الثالك بند م١‏ ص بنع ؟» ومن ثم فان قياس 
أمر الأداء على حك القضاء أو حك امحكين أمر 
لايستقم لآن فحالة التحكم تسمع أقوال الطرفين 
ولا حك فى غيبة الخمم حك غيابى إلالمظثة 
الامتراف الضمى بالحق المدعى به أو التراخى 
عن [يداء وجبة النظر لنسلم الخصم يوجبة 
نظر خصيمه « الارجع انار اليه » فى حين أن 
المدعى عليه لايستدعى كما يبدى وجبة نظره قبل . 
أصدار أمر الآداء 0 

, ومن حيث إنه فضلاعما سلف فان الطعن 
فى الاحكام وتقسم التقاضى إلى درجات إما هى 
مسائل تمس ظم الفضاء فى الوافع من الآمر 
فبى من ثم مسائل تعلق «النظام العام الوضع 
الحميق لليسألة ينضح لدى افراض أن خصمين 
قد |:فتا مقدما على أن يستأنقا حك غير قابل 
للاستئناف بطبيعته قبل نقبل الاسنشناف؟ لامراء 
فأنمثل هذا الانفاق لايجيد ما فتيلا ومثل هذا 
الاتفاق ينعقد باطلا لها لفته لقاعدة من النظام 
العام إذ أن حق الاستشاف أو عدم الاستئئاف 
المسائل العامة و ليست حقوق خاصة نلك الغرد 


15 العدد ألثا ث .ب 


الول عزيا.: وقد حكت عمكة النقض الف لسية , 
تابيخ و أغبطس سنة . وب( بأنه لامائع من ' 


0 ار 0 


ا و تإميه «الجزء 5 يلد كوول 


يفتقدوين هذا | القضا. قأثلين أنه خاق لاستثنا فى 1 


مسألة تعلق بالنظام العام دون نص ,ينص على 


إيجحاد هذا الاستثناء و تعديل لدرجات التقاضى بلا : 
مو زقالوا قهذا الصدد: 1" وسع فأطاق 1 
«الأختضاص وليس تاذلا عن حق خاص فاذا : 
بالاختماضن شتدل ويفسع ويؤدى قاضى أدل 1 


ترتة عاك اتبائئة .. 


٠ 7‏ ومن حيث إنه على ضوه 0 
“أن إلدكتوز أحدأ بو الوفا كان اليك 9 أساس ١‏ 


9 


سم سين قال ٠‏ لما براغى أن القبول السابق : 
لحم الذي يفيد التزوال عن اللعن فيه هوالة بول ' 


لالستغاد من صدور الحم موافقا لطلبات | 


على تأذلكل منهدا 'مقدما على الطعن فى الحمكم 
“الذى يمر ق الدعوى . فثل هذا الانفاق 
خا لف النظام العام لأننا رأينا أن حق الالتجاء 
إلى :القضناء ومن بناب ‏ أولى حق:مباشرة الدعوى 


احق عام نلا يجوز الزول عنه ولا يعتد هذا 1 


التنازل لآ نه عنالف للنظام |املم .والتنازل نمقدما 
:عن بالطعن مقي لبتم . إطنيق الطعن #اتى خب لها 
القا نون 'الخصم تنازل عن الوسيلة :الى عنتضاها 
حم بذهم حقه ومذا لابجوز لا يعن 


معه الاعقساف بوفيه أعتداء. على قراعد نظام ْ 


:القضاء ودرياته لاد يقصد ما امبتكال حمايته 


حقوق ان 000 أييست م سامطة : 


0-7 الالتسا, 57 5 [اسقاد امه الاين ش عمد يكرك لابق بلقاجى )... 


المننة الثامنة والثلاثون 


المقررة قانونا لححابته . إما. يوز التنازلعن 
الطمن فى الك بعد بوث الحق فيه أي أثناء 
نظ الخصومة التى اثنبت بصدور الح لآنٍ هدا 
التناذل بيشف عن الأذول.عن الاق الموضوعى 
الذي يدعيه الخصم وهذا جائزه المر افمات المدنية 
والتجارية صفحة ١و‏ ند ملع طبعة 6ووؤل 2 
« ومن حيث إنه ما سلف سين أن الدقع 
بعدم جواز المعارضة 0 
أن برفض . ٍ' 
ووضحيت فخا تعاق لوصوم فإنه 
بين من مطالعة السند موضوع أم الآداء.يب 


١‏ المعارض فيهانه ثابت بصلهأن قيمته با قم أطيان 


اشتراما المعارض من المعارض ضنده وأن تاريخه 

هو اديج بر عقد د الجييع المقدم من المعارض 
ا فظة م مسكندا ته ومن ثم يكون المعارض عا 
500آظ2ظ خرن باق الذن ن تحت يلم إعمالا نص 


لخصم . المادة /اه4؛ من القانون المدق حتى. ينقطع 
لآ الشبول ألذى إستفاد مناتفاق طرق الخصومة ١‏ 


التعرض ويزول الخطر بالناخم من القضية: دقم 
01( سنة ١16.‏ مدق المئزلة المقدمة صورة 
عر بضة ة دعواها تحاافظة العارض فإذا ماذال 
التعرض حق للبعارض” بده أن يعاود المطالبة 
بالمبلغ الصادر به أم الآداء إذا شاء ٠.‏ 


دوهن حيث إن المعارض ضده ل .+ 5 دقاما 


| موضوعيا ولم يطلب اسستيفاء أن ن موضوع 5 


الآداء علي أن يقدم كفيلا ومن ثم ينعينٍ القضاء 
عالغاء أمي الآداء المعارض فيه .ل 

د ومن حيث إن من يك ضده فإنه ييازم 
المصروفات عملا بنص | المادة يد من قانون 
الرافعات , .. 00 

0 قضّية عدمرجمد سايان فاو طد عبد اليد أجد 
«يوسيف السسرين رقم ٠‏ #اسثة 8 هه 9 رئاس ةالديف:الأستاة 


051010 


1/4 
محكلة أبو سماد الجزئية 
* أبريل سنة 60و ' 
أ مفلا بيع ابتداي . تجزثة ملكية “البازع 
الك 0 0 أقدله مخللفته. لقانون الاصلاح 
ب ا لتزام الا ل الملكية ٠‏ 
أستحالة التسعم جبل»* عدم 0 للتعامل ٠‏ 
"7 حلك دعوى صحة ذلك التمأقد * 


ليدأ القاثوتى ' 
عدد بيع إبتداق -- بطلانه إذا كان من شأنه 
إنقاذة َرئة ملكية البائع إلى أفل من الفسة 
آذه - 5 - فته اللدتين ا ر4؟ من القانون 
00 مقة 5 لدان الاملاح الزراعئن 
إلتين عظرتا هذه التجزئة - تعلق قانون 
«الاصلاخ الززاعى فى هذا الصندد بالنظام العام . 


“الي ام 4ه بنقل اللكية باطل بطلا مظايا. 1 


الأ#غيزمكن لاستحالة التسجيل ' ولأنه غيرقابل 
التعامل فيه عرض مع اودر متمق بالنفا م العام 


دعو" صمة التعاقل ١‏ 0 ات على 


اقانى أن 9 رفشم وأومن تاقاء نفسة 

« من حيث أن الملافئ أقام هذه الدعوى 
“بضخفتها اوش .عليبا من مكتب الششهر العقازى 
لق م #أكتوير شنة وى بصلاختيها للشبر 
أسوالمعلنة: فى:..م أ كتتوير “سنة” بهو . وقال 
٠‏ شر لما :ل نه كو جمنة عائد بيع : اتداق «ؤرخ 
اق[ “فارنى. سنة جه يذل باع “لله الدكى عليه 
انا زر اعيقضد ا حتها+ ومن ولط كائنة.بناحية 


قضاء اجام الجوئية . 


اميد 7 ع مبيلة 50 والمعلم 


٠ , وجوب رقضيا‎ ٠ 


تررك 


بالعقد و بصدر المحيفة كمن قدره:عى جنيها 
قيضه البائع كاملا وقت تحرير المقدم. وميد 
بإمضاء المستندات. الدالة على ملكيته 'لإمكان 
التصديق على العقده النبائى إلا أنه لم يفعل رتم 


. اثذاده علي يد محضر . الام الذى حها بالمدعى 


إلى دفع هذه الدعري طاليا .الحم باثيات صمة 
هذل التعاقد ( عن ثلاثة قرابيط ) و ثقل اتكليف 
من أمم المرحوم عبد الرحمن . عيى إلى اسمه مع 
الرام المدعى عليه المصاريف ومقابل أتباب 
الحاماة وشمول الحم بالنفاذ المنجل وبلا 

ْ و وحيث أن المدعى أصر بالجلسة عل دفاعه 
'وطليائه , رقدم عقّد: ألبيسع المرم بيله و بين 
المدعى عليه وقد تبين من مط لفته أنه حتوى 
على ذات الشروط والوقائع المتقدمة فبا شلا أن 


' العين المببعة م ثلالة قراريط نحت المجر 


والويادة . 
” ؛ وحيث أن المدعى عليه قرن بالجلنة.انه 
يوافق على الحم الردعى بطلياته ٠‏ وأجاب على 


سوال الحكية يأنه علك سيعة قراريط من 


'الأرض الزواعية باع ثلاثة منها لللدعى مقتمنى 
العقد موضوع هذه 'الذعوئى :وما ؤال الباق مملوكا 
له حتى الأن . وبمواجبة المدعنى ذلك صنامق 


المدعيى عليه على ما قرره . 


:و وحيث إلةبيين منمساقالواقعة عل الوجه 
المتقدم أن من شأن تصرف المدعى لبه بيبنع 
ثلاثة قراريظ مناطيا نه الرراغية البالخ ماستها 
سبعة قراريط أن يكون مؤديأ إلى يجرئة ذكيته 
من الأرض الؤراعية إلى أقل دن خمدة أفدثة . 

لحن وحَيث أن المادة عم من القانون م0١‏ 
تئئة ,ى] الخاص بالاصلاج.الزراعى الول 

دم 


411 


11 
لملعلق: »» ميتمير سئة 1609 تاص .على إن إذا 
اوفع ماريؤدى إلى تجرئة .الأرض الزراعية إلى 
-“أقل: من اخسة: أفدلة. سواء كان .ذلك ثليجة , 
البتخ: “أو المقايضة أو الميراث أو الوصية 
أى: المبة: أز غير ذلك من طرق كسب الملكية 
دوب 0 فذق ااه أن 9 و من ا 


م 0 لد أيه انه مايا 
أ كثر العقأرات فيمة باه على طلب 5 ذوى. 
لدان ا واناة العامة للفصل. فين تؤول : ل 


الأرض » فإذأ لم يود من يستطيع الوفا. .ياق: 


الأأنصيه قررت انمحكة بيع الارض بطريق اأزاد 
5 - وتفصل امحسككة فى أ أاطلب بغي رسوم م 
نصت المادة ع٠‏ من نفس الفا نون عل أنه. 
تفصبل: الحسكه الجرئية فى أياولة الارض غير 
إلقالة التجرئ [لىءن ترف الرراعة *نذوى : 
اشأن ... الخ ... # والظاهر من جلى هذه 
النصوصن أن الشارع قبد قرر عقتضاها قيداً 
جديا نوهأ من قيود حظر التصرف » منبع به: 
تحزية المدكية الرراعية الصغيرة إلى أقِل من “مسة: 


أفدئة _.ولامراء.فى أن مادا بالشارع إلى ذلك | 


1م هو كراميته الملكيات الزراعية الصغيرة 1 


.لانها تهبط تاج الارض وتحرم أصمابها من. 
أن يعيشوا عيشة كرعةي إذ لاجسدال فى أن: 


.اضنطرإد تفتت: المنكيات الصخيزه على من الرمن. 
.. إبيِب . تقسم. :الارض: بين :الورثة. أى بيب 
,التصرقف: في جزء مابا. هال -جيسأة .امالك هى. 

٠‏ ظاهرة :خطيرة لها أثرها الفعال فى: انحفاض 
. مستوى الاقتاج القوى:.وهبوط: مستوى المعيشة 


دف الريف إل درجة لاتليق_بكرامة الآدميين وهذا | 
دا الوضلع هز الذي كان محول. دائما بين الفلا 


وبين الاطلع 


لاد إذن من أن يتسجل الشارع تحرم تيحرثة 


العدد الثالغ - الْنة الثامئة والثلاثون 


إلى مستقيل اشير دن ماضيه 2 فكان 


الارض الزداعية, .الصغيرة الى لإنتزل عن حد 
| أدلي يممكن معدي استغلاها., استغلالا .إقتصادياً 
.ملاماً حيو هيدا الى قالع العاوة 
الايضاحية لقانون الاضلاح الْأراعيّ إنه*؛ [ذا 


اماك الملكيات الكبيرة دا غيل مرغوتٍ فبا 


فكذلك المشكيات الصفيرة جنذا قبي شيط 
إتاج الارض وتحرم | اما من مستوى 
المسيه اللائق بالانسان » ولنالك عالجك'المادثان 
0 منألة قات المإبكية قرم أ..لازدياد 
00 إلستقبل إسيب تزايد عدد' السبكان 
الأارض بالارث وغيدم من أساب 
كت ٠‏ الملكية ؛ ولماكان قد روّى أن أصثر 
«ملكية لاينبئق أن تقل ف المستتقبل عن خمسة 
أفدة فقد نص على أثه إذا وقع مايؤدى: إلى 
.تجمرثة _المادكية إلى أقل من. همذ! قير وجيت 
أيلو له إلارض إلى واخد من لحم أصيب ب فيها جع 


فميل هن يشتغل ملم بالزراعة نذا إستلع 
عم لر قا هنما نبعت باأز بأد العاى 0 


ش «رحيث إنه - من وضوح م هذه نه القاعدة 
0 بة الأمرة إلا نيا قد قد أثارت عد التطبيق 
اذطاً كيرا وجؤدلا- واشع انطاق لاسما” 3 
دعاوى إثبات التعاقد عن عقود الببع الا:بتداثبة 


المبطويةر مت يي هائين. :الإدتين . .قد ذهيث 
.. بعضى: الإزاء .إلى أن. جار التجرثقر الوارد.فى 


,التقانون_ليسنت نسآ.عإماً مالقا بل هو زقاصر على 


ْ الآر أذى لدا” يذ على ماق فدإن. المبستو لل ذغعليها 
مز ن أبنا ما ] وذهب تتأى شد 3 31 أن القانون لم 


ا رجؤاء عل جنا لف بفهن: :امادئين. ,المذ بكوركين 
.و إعبلزةتإصضح ل يقرد لان الاضرفب” ايل كلتف 


اقضاء الام الجرئية ٠...‏ 


78 الاجرافتك ,.ألواجب» اتياعبا.عند مقزع | 


مشانق ساب كبس الملكيه 'مؤد إلى تجرئة 
:الأ إلى أقلنقن خمنلة أقد توهدّه الإجراء دك 
دهي الالتجاء؛ إن الحكة الجرئية لنفصل فى أيلولة 
الآرض إلى أجد ذوئ 'اشأن ‏ وذهب رأى 
: تالع٠إلى.أنه‏ ولو أن. ماقرره. القا نون فى هذا 
الشأن. بعد متعلقا بالنظام: العام ما لا يحون 
.-.لمتعاقدين غنالفته إلا أن البطلان. المترتب على 
:فال جظر التصرف ليس فطلقا وأنه لإيترئب 
.عل عز لفته إلا فايلية التصرف للإبطال ميث 
لايستطبع أن يدفخ به سوى أحد ذوى الشأن أو 
النيابة العامة أنه .لس من حدق الحام أن 


لتعرض :من .تلقاء نفسبا إلى ماتدير به جاتان, 


الادتان,وقالرأى بأخيي إن الحكم بإثبات التماقد 
لإيؤدى إل انتقال املكية بل لابد من نسجيله 
..وأنالفصل ف اللبعوى لإيستلرم حت ملكي ةالبائع 
_فيمن م إفان العبء ب عند عمال ها نير الماد ين 
:عا يقع حل عائق مصلية الشين المقارى دون 
ام . بل إن هذه المصلحة الأخيرة ة لامتنع عن 
شهر المقود الى تؤدى إلى التجرئه سد وقد حها: 
المدع ى مذاكرته بأ كثر هذه الاداء وركن [ ليها 
ش 5 دفاعه , 


00 ووحصث إن لحك" ترىي- ٠‏ أتويرآ اللعبائر 


لقان نية ». و,استكرالا ئها للأبس الى تضع 
عيبا قضاءها أن تناقش هذه الآراء وأن تعالجبا 
ربالبحثك الجبهة :«الحجة ب مستبدفة فى ذلك أن 
5 عن وجنه -الصواب فى هذا الجدل 9 
ا اليه من رأي ؛ 1 

د وحيث: أنه عن. اقول بان 0 نجه 
ا ,غلى الأراضى المنتولى عليرا » فبو مردود 
أ كتهيض : ثيل مخصض.ء فقد أجاء: قص 


املف 
عن الملكية :الزراعية ف مصبن: 15 . إطلاقيا. دين 


سبحو سبد وسخحسه .سحي 


,أن ترد ابه أة إشارة ب 57 ضنية به إلى أن هذا 


القيد لابرد. إلا على الآ ضى الرإئدة. المتولى 


إعليرا بل إن هأ : دن المادتين. قد 8 ٍِ + فونابيومس تيل 


فى القانون معثون 18 زف الحد من تجيزئة 


الأراضى الزراعية ) وفضلا عن ذلك نإن المذكرة 


الايضاحية للقانون ب وقد قدمنا نصبا ب 
قاطعة وصريجة فى يعدم القاعبة على (لببكية 
الوراعية كابا 0 هذا 5 جاب .أن الميكة 


المكبية التى توحاها الشارع من تقر قيد حظش 


اللصرف ‏ وهى تلاق هبوط اتاج الأرض 
الزراعية والعمل. على رفع ستو المعيشة ف 
الرفبب ما تقاف مع القول بتخصيص وقصر 


حظر التصرف على طائفة معيئة من صغار املاك 
دمن غيدم 507 ا الشارع قد ركز أماله يديم 


سياسته فى رفع ,مستوى المعشة. فى الريففب على 


| الفلاحين الذين وزعت علييم ,الإراضي المستولى 


عليها ‏ وم قلة أو على الأداضي لبي وذعبث 
ل دي بدورها ل بالأمبة مجموع 


اما غداها من المساعات الصغيرة الداوكة'لأفراد 
: اللامن تمن 9 قبل ضدور قا.ون الإصلائ الزداعى 


وحيث أن ما أتيد ابدأن خلو القائؤن من 


ا نص على بطلأن التصرف إن من مجع عليه 


بلاشببة أو خلاف أن أحكام قانون الإصلاح 
الزداعى . - الانسيها فها ' تغلق منما. ومع جد 
قي وآخر أدىق للتلكية الرراعية- [ه ث تفل 
من قبيل القواعد القانونية الى تر من الام 
العام [ئ هى قواعد يقصند مها إلى تحقيق مصلحة 
عامة سياسية: و اججمامية. لققصادية تعلق نبنظام 


الجتمع الأعلى:وتعلو على مصلحة الآفراد وق 


كانت كدلك قإة يسبة على جميع الأغراد مراماة 1 


-الاجقييية ,برىع؟ من القاثون عاما مطاعاً: : يتتخداث |. هذم :المصلحة : و تخقيقها.ب ولا بود الم أن 


43 العدد اللالتك :سن المسنة اثلأمنة والثلاثون 


«'يتاسفث ونا ! بانغاقات فعا بوهم شتى لو لخققت ا بلتؤى الشأن كك يقبعوها وأماتكة اضوع . 
عله الافاقات م مصالح ؟فردية 0 فان. اللساع | البوية كاضغ” “أو الجدائيةت فإ همق مايق واد 
الفردية 3 القؤْم . أهام المصلحة العامة وثرق | .الخصوتة للطروحة أذامبا فلييئ ليله المبكة 
“من ذلك أن النظام العام توتو آمه الآدايتهنا :مجلا يد وى نتحكة .جرثية نَّ تناع معوئ صبحة 
““إلياب الى تدخل مث العوامل الاليقماعقة . التعاقد جائياً لتأجلنى حك أيلولة. الارض لال 
والافتعادة” و الخافية. وز امون وزو بطله. احد ذرى لكأن غبذا. مثيااخروزج غن دا ازة 
وتنه دشن مع النطو رات الامتماعية | 'البهعوى ترقضاذ فيا لا شأن: انيه لا سيأ ىن 
“الا ف#صادية للق الم والييئة و تفع الكل من :المسنألتين : أى غسأئة صبحة التماقد 
كار النظام العام والآداب تما لمنة التطؤدات | ومسألة أياولة :الارض - حواضونظ وانقتيا 
وظربقة فهم الناس لنظم عض رخ وما تواضعوا. | توخطاقا مختافت حن' الانتز .ل نوقداكان عل ذى 
عليه من آداب توتيعاً لتقدم العلوم الاجتاعية ...| جالشأن أن يلكو ثم تالتجيق الإذى نز نجه عاد ثان 
غمن شرن أن كل هذا يرك للفاضئ ' يفره | وام من القاغونلاآن إطلبوا من حكلة ‏ 
التشنين ملام مرو عصره «طالفاتتى يكاد.إنتن |:ق:مذهب إعحاب الى" أن قنطك بع ننم 
تيكون مشرعاً فى هذى الدائرة للرنة بل هومشترع غلك" الانبترناءات ذو إلى تجانب للك غإ هلاحل 
“ند بآداب عصره و ونم أمته * الاتساسية | لوقف وعوى واسة الثواأقذ ستتى : 'تصطد ر:المسككة 


مصا لج الغامة رأجغ ف هذا البتحث الوسيظ | :اللزذئية قرارتما فى ع آله أينواة الارض :لان 
تيور الجز :الاو تطبعة سارو( | “الفضملفى الدعوى للا يتوقت حل التتصل فده 


'المسألة.. كلك أن الامزا لمن خرج أمام المنتكلة 
الجزئية أن : وفتعيق إن :“أن تر أ للؤلة 
لانن كلبالق “اباتع »وق مذ لعنافيه من عار 
مد وامأ أن 'تقرزا أبلولة الازضن. كلها "ألى 
المشترى وى هذا ما فيه كذلك من ١هدان‏ للحقد 
هما العا رورنحة الآ" »وخت كلا ال المين.سيكون 
ين اال الإرنش: | لإخفار 
.عفد اليب المؤمسسلة خليه .” شْ 
ةّ وعبك ةأيه" عن اليلق 5 أ #ستزف 
:الأؤدى إلى التخرئة يك ال ملإجلال لا ]لكلا 
فإن الرد عليه يستلزم - إلى جانب» خلقدمداءةمن 
: بخائغة القصرفال.ظاءةالعاخ دن تافهن «المتحليل 
الواجب اتباعها فى -الةنوقوج. سجب مود لل .طبيمة سذا. التصرف :فاليم كلغياة 0 
٠.‏ حؤئة الإتوض. للورإعية ب ونهو الالتجلءتزل .-أزكان أسلسفة هى: الرحتاء وجل رو الميت عز 
. المسكة الحرئية فإن هذه الاجر ءات إئنا رنعت |-الالترأم نف الى بالدول يلتم لللوين بالقنلم 5 - 


تووم ) - | 
«دوجيث إله متى انبينا إل تعلق أمادتين 
6 م4" من قانون الأصلاح الزراعى بالنظام 
العام إن عخا لفتبما نكون غير مشروعة وف هذا 
تقول الماذة مع من ألقا ون المدى (إذا كان 
نعل الالترام عنالفا للنظام العام 5 الآداب كان 
“العقد. باطلا ) ومن هنا إذن يحو البطلان الى : 
30 الح يات الرأى فمريلا دق جدال 
يطلان مطلق . 1 
7 « وحيث أن مأ ذغيب آله : أماب الى 
و السسا بتي من أن من أن القانوتٍ قد رمم الاجعرلءات 


». قصانا الماك الجرئية:.:‎ . ٠“ 


2419 


ا م 
ؤللنين يليم إنا بنقل حق عينى أو .عمل أو أ انون الاصلاح الزؤاعى سمهو من النظام العام 


إلامتتاع .عن عمل ». والالتزام. بنقل-ق؛عيقهق 
اام هملك ئ لمكن لمابان: الات لأن هذا الالتام 

تنفيذه. مج رف لثوئه. .قن صار من ا ألوف 
7 يتاك إت تمل .الا لبدام بنقل حق عبى هوهلا 
الجق العيي ذاته +إذ لكان إلحق العينى 3 0 
امتزج بالثىء المملوك وأصيحا شيئاً ع 
ل الإالترام بنقلى الملكية عله هو 6 ذاته 
الذى تتشل ملكيةن و يشيترط أخذأ. بنصوص 


الأواد من ومو إلى وو مدنى بأن يكون امل ١‏ 
هو ججوحاً أويمكانا أن يكوىمسناً أوقابلاللتغيين . 
راق يكون قابلا التحامل فيه فإذا كان عل الالتز]م : 


غير مكن فإن الالازام لايقوم وبكون العقد 
باطلالاً نهلاالتزام بمسستخيلوفى هذا تقول المادة 


| مد ىد ان تأ متيلا فى ذاته ا 
كان العقد باطللاةوالمقصنوة بالاستحالة هنا هى ' 


الاتال الطلقة أىتترجع إل الالازامفى ذإته 
ويبالنميبتوضوعه وكذلك إذا كان محل الالتزام 


غير قبل التعلمل .فيه شول. يطبيغته بلْى بالمنظر' 
إلى الغرض الذى خصص له أو نخخا لفته للنظام العام | 
00 ' فإنه إه تيصع أن يكون علا ئ-- 


0 ه وحيث أنه ع ان انون الاصالاح 


“ادام ) قد لطر تجرةة. الارضّ اأزراغية آل 
طقل عل بخاطة فلمل فإ ”- “صرف لك الادض. 
تصرفاً مؤدياً إلى هذه الثتيجة. :ئها يكوين باطلا 


: لإزر انحل هنا ويمى البزام البائع بنقل الملكية 
بكرن لتزاماً باطلا لسبيين الاول أنه.غير مكن 
لان التأ نون “حظن تقل مثل هذه الملكية حظرا 
ا مَؤْدَا'فلن تلق 'إذن تسجيل العقد وغقل 
_-للنكفه. ‏ وإئثا نى أنسفير ابل للتعابل غيه لآن 


كا قدمنا ل قد قرر عدم مشرؤعنة #عثل معنا 
الاليام. المؤدى إلى ضذه التجرئة#ىرنى. كان 
الا لتزام..زاطلا على ع البحقة أن 
تقضى ببطلانه .من تاعاء . :4 فا ولايكن: كن 
زول هذا اليطلان الإجازة (المادة امم 
عدن ) ؛ ومن م فإن الفول بأن التصرف ابل 
للإبطال سب ]ها يكون سلافيا للطبيعة الها نونية 
الصحيدة لهذ! التصرف فضلا عن أن سن شنأن 
اكه به أن يؤدئ.سقى عالات كثيرة. كك 9 
تمطيل الجادتين .و عم من القانوق وذلك 
بأن بين اللتعاقديين أو الورثة تجحرئة الملعكية 
نص » وهر ملم يقضده الدارع على الاطلازه, 
.بل إن ذاجه..النيلبة العامة في دائرة :ذرئ الشأن 
اللذنن عع قل الالتجاء إلى المحك: الجرئية لتفضيل 
من تؤؤول إليه الك ية كلرنا أو لبيع الارض 
مر رلدء إنا معناء. أن: الشنارع نمداب عامداً 
لك إيحاد نوع من الإشراف على ورى للشأآن 
المقيقين د تى يمكن إعمان بدي نه ا ف 
هذا الصح إذا تغافل عله هؤلا. . 


"١‏ و وحيث ك أن ماقيل 5 عا ١‏ ناث 
التعاقد لاينقل الملمكبة »وأن التسجيل 3 ألو 
ينقبليا وأن العب» فى ذلك يقع على عاتق مكتب 

الشير المقارى دون البكة لانه هو اذ يبحث 
الملكية واسا فيدها » فإن هذا القول عردودنها 


.قريرته مكتنا الغليا - حق ب من أن م« دعوى صمة 
“ونقاذ. عقد البينع العرق أسامبها حصول الميبع 


وامتناع البائع عن تنفيك البزاما نه 0 فى من شأءبا 
تقل الكية إل المثنترى واللطلوب فيها من العاضى 


٠‏ أن عم ا بانقاذ هلم الالزامات, جررآ على البائع 
وذلك الم يأن البييع (لذى صدرعنه صبيح 


هماع 


وله ولعب اللغإذ عليه و بالاقن بدجيل الم 


ثوسلاء إل 1تقال المكية » فبى .حك الاساس . 


الذى بيت عليه وحم طليات المدعى ب تنتلزم 
قا نو نا من القاضى أن يفصل فى أمر صمة. البيسع 
ثم يفِضل: أيضا فى فر امتناع البائع عن تنفيذ 
الإزاماته , وهل كان له.عذر فى هذا الأمتناع , 
تقض مك فى م مايو سئة .و١‏ الجدول 
العشزى الخامس للمجموحة الرسمية طبعة شئة 
4 بند م١‏ 4 ) . وءن ثم فإله حتّى لو كانت 
هدم .هى طبيعة الدعوى ولك هى مهمة الفاضن 
فيا + إن اممركة. لاتليفت إلى باطل مذهب 
أعضاب هذ الث أى .من أن عمل :انقاضى قاص رعق 
جرد الفخقق من صدور التعاقد بن أطرافه لست 


ولا كاذت الحكنه قد انتبت فا تقدم إلى بطلان 5 


عقدالببع المؤدى. إلى تحر الارضن الرراعية 


لك أقل من :خملة أفاة ..فإنها لأنستطيمع أن ْ 


3 


تقطى.بإنقاذه بل يكون عليها أن تحنم برفض 
الدعوى الوسمية عليهر المطاوب فيها الحم بصحته 
وتفاذه. ..قأما مايقال من أن العب. فى تطبيق 
المادتين برعم من انون الإصلاج الرراعى 
زعا ١‏ يمع على عاتق مصلحة الور العقارى درن 
:اتماسم بو قول يدغو إلى' الدجب إذلاتصور 
"اتممكة أن همالك قاثونا بناط احترامه بأحدى 
الجبات دون :الأتخرى فا بالك “بالقضاء الذى 
لاينعقد تجلسة إلا لإعتال مدا نين ا بعر ضُْ 
'عليه من أفضية '. 


«وححنث أله وقد فزدت ل “كاف 


ش الآداء المتعددة المعارضه فإنما .تمل افوس 


35 ه الدعرى مقرزة أن تصرفف المدعى عليه 
اا > د ثلاية قرأيط من أرضه الزراعية. ألبالغ 

0 اتها سبعة قرار يط لايكون جانرآ فى القا نون 
وبالالى فإن دعوى المدعى الى يقصد مثها إلى 


الأصلية يذ خودوصا إذا كان 


العدد الثالك. - المننة الثامنة والثلائون 


الاستحمال على حك .بصحة هذا البتنع :ونفاذه 
توطتة الإأشري جل هامئن تسجيل الصبحيفة “تق 
تنتقل له «نلك ملكية العين المبيعة تطبيا. للماد نين 
هاد/! من قانون لشي الغقارئ - هذه 
الدعوى: تكون قامةعلل :أسن متعازطة. منغ 
4 98 3 -بالنظام اااي الى بحن 
ا د عن امصاريف 0 ال 
عملا بالمادنين 1ه لادلاه ١/8‏ ':مرافماث آنه 
الخصم امحسكوم عليه فى اللدعوى.. فقي 
في باعل وهبد طله علي عبد لون ليس : أرقم 


١‏ ٠ه‏ ببئة 407 إرئاسة الإبيتاذ مود متوقٍ القاضى 


08 ١ ُ 
هد‎ 0-3 37 


0 0 

. حكة دسوق الحرتية. ا 
٠م‏ مايو سئة 946 / 

1 سد الع عير فوتوض'قبة لصودة التقيذية 


م 
ليخ 0 


الأسلية ب جوازه : 


“لاسا مماريتٌ فشائية + غير مفدرة" 50 
اتسوارين من ٠؛‏ قدم جواذ لمعيف 10 


اباد لقا 000 0 
ا- لاجناح هل طالب العفية ادق 
ب4 توح ضور تواوغر ايه الغورة التليدية 


الم مما يتمين إشيليه 


.وذلك زولا ص سكام م. قابون الثبور الى 
ولامنه التنفيذية 3 : 


0 0 


00 - اجوز النتقيذ بالملزيف الشائية 


و 


إل إذاركات مقدرةٌ ق 3 شع أ متربهاآير 
على عريضة بج ولاب ل عن ذاك إشم بقل 
١‏ كليل بش بعلم دلولا علخ لقطر 


ضاء الحا كم الجزئية. 


0 التقدمة عا عالقا الحم بالمعنار ف الناسية ١‏ 
| وذلك بح 
| أمين «الآول ه أن المتمكرشم 50 


قا أن إثادة ام 2 رانعات جا تت مطلقة 
دن تخصيص . 
+ الحكة 


د حيث إن واقمة لزاع تجمل حسيا . لحك 
من مط لعة سائر الأوراق في أنه ناريخ 0 


الابتدائية حكما فى الدعرى دقم عق للئة 
و كل دمنهور يقضى حضوريا, يصبحة ونفاذ 
عقد الع إلورخ #روراهةا الصادر عن 
أل تدكل الستشكل ضدهما الأول والثافى والبى 


.حصل عنه التنازل للستشكل ضده لثالك بتاديم , راض الاشكال . 


لم٠‏ ا عن ن الأطبان الور لشو 


0 تسعمامة عليه وقد ألمت المستشكل , 


المصاريفب ومبلغ. مائتى قرش مقابل أتعاب 
الحاماء ليستشكل ' ضده ألثالك وقد شمل ذلك 
الم بالبقاذ . المعجل وبغير كفالة . هذا وقد 
أعلن الم لشخص المستشكل فى + أغطس 
سئة 1م وبتاد يخ : أبديل مئة ووز 


:افقلا لحضر لتنفيذ ذلكِ 1م بالنسية. لللصروفات. 
.ومقابل أتعاب. اناناة فأوقع حجزا : تنفيذيا” 
عل سبعة 0 قم هندى وفاء لمبلخ ماج 
انم /م0 السلئة أة كلى دفنهوز بح نات 
ش قر مقابل الأنعاب اكوم نبا فى ذلك الم )' 
"هذا وقد تعين 'الستفكل حارس على ا حجو ذات. 
اق حدد الببعها. وم ومايو مع /اهو(ل -., 


وقبل خاول ذلك اليوم أقام المستشكن هنذا 


الإتكال اليا أبعد قبولة شكلاً إيقاف: تتفي 
ل رقم م لسئة 6و١‏ كلى دمثهور مع 


..الاصل ..فان الثاابت ان: الحم 


نغف 


إلرام #استتفكل صدم الثلاثة الأول اللصاريفك 
مول التفاد وبكينكفالة تأسيسا عل 


بتنفيذ ذلك الحك: بصورة فتوغزافئة ليخ انه 


ْ يجب وققا لحك المادة 1ه" من قانون م راقات 


الف 58 بالصورة النتفيذية الأصأية “لق 


: أن مصازيف الحم لق هي مقدرة لي 


أ ما أصدرت بحكة دمامور . 


كاوأن ال مستشكل ضدم م يستصدروا 5 | 
على عريضة وأبه لا بغت عن ذلك تأشيرة ثم 
الكتاب بقيمة المصروفات على مامش حم 
وحيث أن ن المستشكل سم بالجلسة على طليا نه 
كا طلب الحاض عن المستشكل ضده الأو ل 


و وحيك نه عن الوجه الاول للإشكال فان 
الثا بت من مطالعة أوراق التنفيد انه ينم بصورة 
فتوغرافيه للصورة ااتنفيدية للحم رقم نان سنة 
١‏ كلى دملرور المشهر يمكةب الشبر العقارق 
واتوثرق بدمنهود فى ١م‏ .مايو سئة .هوا 
دم لام 0 

٠‏ « وحيت أن الفقرة اأثانية من اماجة اهمع 
من قانون الأراقعات. ثنص على اله لايحوز 
التثفيذ س فى غير الاحوال المستيناة بنص 
لثائون س الا بموجب صبودة :من السبئد 
التنفيذئ عليبا صرغة التثفيذ: : وتنض اللادة 


. +؟وم من القانون المداى على أنه إذاكان أصل 
. الورقة الرسعية . موجودا. فان: صورما الزبئمية 


خطية كانت أوفزْتوغراقية تنكون نحجة بالقدر 


. الى تكون فية مطابقة للاصضل .35:7 


و فحيث إنه علازة غلى "أن المستفكل]' 
يزعم بأن الضورة الفتوغرافية المنقذ بها تخالف 
المنفذ به صاخر.ق 
دعزى صة تماقد وهو من الاحكام الواجنب 


سيف 


شيرما عملا بالمادة و من قا ئون :لشب العقارى | , 


وقم 14و لسنةعو١..‏ : 
د وجيث إنه لكان هذا وكان اأشورييم وُقا 


ْ المادة 5 السادسة هن القا ون رقم ١‏ ولسئة. 


14 2073 واللادة التاسعة عثى من المرسوم 


المؤرخ ١6‏ أغسطس ١145‏ الخاص باللائة . 
إلتنغيذية للنا ون المتقدم ذ كر - يحفظ أضول . 
(اتحرراتوإعطا «صاحبال.أنصورة فو توغ رافية 


من ال جرر بغد شبره والتأشير علما عطا بقتها 
للاصل لماكان هل وان اذا بدت أن الحم 


اللحقذ به أشبر فى ١م‏ هايو سئة +هبو( يرقم 


٠.‏ مو نرقان الصورة التنفذية الاصلءة الحم تكون 
قد أودغت عصاحة الشبر المقارى .لما كأن 
هذا وكانت المادة السابعة من قانون الشبر 


المقازى تحرم تق لأصول الحررات ه الى “مشيرها . 


“من متكاتب اأشبر د -فان من أثم'ت بغت ذلك 


:مطابلية سك ضام بتقدم الصورة” “التنفيكية ١‏ 


اللإضلية ب للحم المنفذ به . 
3٠‏ به وحيث إنه اثرتيبا على ما تخدم يكون اله 
الأولمنو ا ار تعن أطزاخه 


لاما و 5 ىق تطتمليا البلغ | 55 ولد الم ٠‏ 
ديقم بدعة: لسئة :40 كلىدمنبود وكاك الم تفكل. 


الم يقدم اما يدل عل سداد هذا المبلغ فان الاشكال 
فى خدود هذا المبلخ كز نحل فير أسامن .. 


' هفل الآعى للمحكوم عليه مها ( مقابل الاادة + 


من قا نون المرافمات القدم )ب تنص المادة يهو ع' 
من [فماح عل [ئه لاجو زالتنفيذاقتضاء لمق غير عحقق 


.الوجود. أو غين. معين المقدار_أو غير حال للأداء.. 


2 -جوما بنق الاشكال. 
1 «وحيك "7 انا 0 عرائناته رقمل ينار يكالإشيكالعيلا. بالمادة ب موعسسافعإت. 
0 درا رئيس اطيئة : ا 


الحم بام على عن يضنة يقديهها الحسكوم له ويعلن: | 


العدد الثالث : السثة الثامنة والثلاثون 


د وحيث إنه ليا كانت مصاريف الدجيوي 
المستفكل فى حك ين مقدرة في الحم 9 
إستصدر ما أ عل مريطة ل فانه لمكن 
الانفيدذ 5 لتخلف عنصر من عناصر "السنداك 
الننفيذية وهو عنصر تعيين لا ا 
فل الكتاب على هامش لمم اكسروفاث الى 
استحقت' عنة يقصر- فداه عن أن ' 7 قٌّ 'الى 
م ثب أمل التقد بر لق تنص ؛ عليه المادة 
مرافعات 'لآن هذا التأشيرٌ لا تخليبا من الأراع 
ولا يسبخ عليبا الصيغة التنفيذية هذا دلاخل 
لتخصيص حم المنادة' نا مأ فمات . 3 - على 
الات الم باللصاريف الناسبة لان نص 
لاذه جا: مطاتا وبالتال لوي ورد 0 
التخصيص (طنطا الكابة ب ؛ [ذإنسطترشنقهم عحاء مآ 
السئة المشروان: ص ونال 2-5 التكلة أ 1 
أكتوير ١‏ نئة هم ألخاناة اللدئة الشاذنة” عشّر 


7 "عن ا ستعجل' مضر . مازمل” اسنة 1 


ذا الحاماة السئة ألثاثينة والعثر ون ص 10) 
3 د وحيث إن رايبا 1 مجنو أما تقدم 
يتعن قز التنفيك غبلى ميلم جلي يلكات 
ابعراءات التيع بالقسية لباق البلغخ . ,.. :3 

0م وحيث إل لما كان الرسم لمق عل 
الإشكال .أطالى نما ببث وركان«المسيقشكل . قد :“مس 
فاح اكه تر الزامه 


ميث [ه.وان كازال تفار المعجلن ميغد 
كفالة واجب بثوة ة الإقاثون عملا إبالمادة م 
,مرافماي وان الحم إثبائى عملا . ,بالمبادة ب 

مرافمات الا أن الك لاترى حزجا م زو ائيس 


عليه عليه فى مجارق كما + نما لأعوراسي. ؛ 
_قفية كابل ميد 5-7 إلستكاوي عد ل 


0 وآخر 1 00 سنة لاه ١‏ رئاسة الأستاذ 
"حمورذ ارق | 


وعها خا ابوب بط 4ذأ 


لجراي[ اليج 0-0-6 


للدكتور رؤوف عبيد ‏ أستاذ بكلية الحقوق - جامعة عين نمس ' 


جه ١‏ 555 
مبيد: 

. السببية هى إسناد ننيجة ما إلى فعل معين » أو ربطبما مع برياك وثيق من توقف التنيجة على 
السيب 64 ز[ووسوه 36 مم11 أو ارئياط العلة بالمعاول .4ج 4 مقر اواك و عاة 
من حيث ما هيتها فى جبيع صور المساءلة القانونية مدنية كانت أم جنائة . كما أنبا عنصر لازم فى 
جميع الجراءم عمدية كانت أم غير عمدية . 

ولا تثير السببية بين نشاط الجانى والنقيجة المعاقب عليها صغوية 'إذا نا النشاط هو 
المصدر الوحيد ها مثل قاتل يطعن الجنى عليه عدة طعنات إلى أن: بجبز عليه » إذ توافرها يسكون 
ميئل واضحاً لاغنوض فيه . وإبما 'ندق السبيبة - أو الإسئاد ب وتاراوح بين الوجود: وعدمه 
إذا ما تداخات أسباب أخرى فى [حداث الننيجة النى يعاقب عليبا القانون إلىجانب نقاط الجا . 

وهذه الاسباب قد تسكون سابقة على فعل الجا ى كضعف بفية الجنى عليه » أو مغاصرة له مثل 
اعتداء آخر يقنع على الجنى عليه فى نفس الوقت من باب المصادقة » أو لاحق له كأن يطلق الجاى 
رصاصة على الج عليه قاصيبه ولكنه لا يسقط قتيلا على الفور بل يأراخى الموت- فثرة طويلة 
تتداخل قيبا عوامل أخرى متعددة فى إحدائه مثل إهال الجنى عليد فى العلاج أو خطاأ. الجراح فى 
“ملية استخراج الرصاصة مئه ؛ أو بإصابته برض معد أو حروق تعجبل بوفاته . فاذا يكون 
الم ؟ هل يسأل الجاق عن قثل عمد ؟.أم غن محرد شرو ع فية باعتبار أن ذلك هو الدر الثايت 
فى حقه وأنه غير مسئول عن العوامل الأخرى ى.الاضافية لآن إصابته وحدها ما كانت لتحدث الو فاة 
الى حدثت ؟ . 0 

' ولس التساوؤل ناد ل صووة مال فى جرائم الاعتداء فل كن الأخرى » وعلى دسجه 
عاص فى جر ا م الجرح والضرب ؛ دحا ٠‏ فق الآولى يترتب على القول. بتوافن 
لبذ جربب اناد لاق مر أو جرحاً أفضى إل.الموث حين ,رتب على اتفائها وجوب” 

م اها 


وم المدد الثالك - الستة الثامئة والثلائون 
ل يي يست ع رن متت بتي 


اعتبارها جرحاً أو ذرباً بيطا . كا يترتب على القول بتوافرها وجوب اعتبارها ضرباً أفض إلى 
عاهة مستدمة حين ير نب على اثنغا؟ ثها. وجوب اغتبارها جرحاً أو ضرباً بسطاً . وف الثانية يترتب 
هل الفول بثوافرها لت يتدتب على القول باتفائها وجصوب 
اعتيارها يحرد إصابة خطأ . . 


كا تثار على للد جام ايع شعي تعر يض الأطلفال الخطر إذا نقأ عنه 
انفصال عضر من أعضائه أو أقد منفعته » أو موت الطفل (م 785 ) .٠‏ 


وفى جراكم الريق العمد أو استعال المفرقعات 53000 0 شخص أو أ كار 
كان موجودا فى الأماكن امحترقة وقت اشعال النارء (م /اه؟ ) ٠‏ 


بل تلزم السببية أحيانا عنصراً موضوعياً قائمأ بذاته فى بعض جراءم المال مثل النصب . ففيه 
يازم أن يكون تسلم امال المتقول قد جاء تليجة و سان لبا للا ٠‏ ولذا .يقال 
احا نا إن الاسناد المطلوب إثباته فيه مردوج أيضا ويتطلب إثبات إسناد الفمل المادى إلى الفاعل » 
ثم إئبات [سناد الثقيجة ااتى يغاقب عليها الا نون إلى هذا الفعل ٠‏ ذلك أنه فى النصبْ مكن تصود 
وقوع أفمال الاحتيال ٠‏ ثم تسل امجن عليه المال المطلوب الى الجائى دون ان يكون بين الأمرين _ 
رابطة السببية . تابن عليه قد يفطن الى ماق طرق الجا من خداع وأ كاذب » رمع حيسي 
المال المطلوب تأثير آخر كالرغية, فى مساعدته او التقرب مئة » أو بنية القيض عليه متليسا ١‏ 
وخيئئذ لا تقوم الجرريمة التأمة رغم تحقق ركثى الاحتيال والاسئيلاء على المنقول الملوك الغير » 
وإن جان ان تعد الواقعة شروعا هب مادامت وسيلة الاحتيال تصلح ان تكون سيباً من ن شأ 
وخده حمل الجنى عليه على تسليم المال المطلوب تسليمه . وذلك لو فطن الاخين إل حقيقة اكلام 
انع فت نكم الال أو سله بلفمل ولكن كثل شيط الى متليماً.. ' ُ 


وف الواقع أن السيببة عنصر لاذم فى جميع الجرائم وا أكانث جرائم إعتداء على الأشاص, 
أم الآموال . إلا أنا تكون أحياناً عنصراً مفترضاً لفرط اتصال ااضرر الباشى الذى يعاقب 
عليه القانون ف الجرمة بالفمل اماد » بفلا تذكن بوصفرا عنصررآ مستقلا فيا ٠‏ وذككا الحال ' 
مثلا فى جرائم التزوير والبلاغ الكاذب .. وأيضاً فى السرقة,وخيانة الآمانة حيث التتيجة ابي 
متغرما اتوك وئيقة الص|ة بالفمل الإجراى , حتى ليقال انآ إن الإسئاد المطاوب_ باهر 
هذا النوع من الجرائم مغرد لا يتطلب أكثر من إسناد الفعل إلى فاعله . ١‏ 


أما فى طائفة أخرى من الجمر |* ثم - وهى التى تعنينا فى دائرة البعث الحالى - انذ لانثري. 
البشجة الى محظرها القانون » 08 رتب عل تحققبا عقو به دون أخربى +.حتفا ولابحم 
طبيمة الأشياء » وخيلئذ. تصبيح السببية عنصرا مؤضوعياً .قاما بذانه. ومتسئقلا عن الفعلد 
الجإدى ٠‏ لازماً للربط بين هذا الغعل والتنيجة المطاوبة - متواق ذلك على وجه .خاص فى ججراتم 


الضوا بط العامة للسيبية 1 


الاعتداء علرسلامة جسم الجنى عليه أو صحته . ولذا فإن الإسناد المطلوب فى:هذه الطائقة من الجرائم 
مزدوج ينطاب أولا إثبات إسناد الغمل المادى. إلى فاعله » كا يتطلب #انيا إسئاد التقيجة الى براد 
العقاب عليبا إلى نفس هذا الفعل دون غيره من عوامل ومؤئرات 06 . فا العمل عند تداخل 
نوع أو آخر من هذه العوامل الأجنبية » وهل من شأنه أن حول دون إسناد النيجة الثبائية إلى 
نشاط الجاق ونحميله وحده مسوليتها بالكامل أم لا؟ . هذا هو النساوؤل الدفيق الذى كان 
'ولا ذال ب محل عناية الكثير من شراح القانون خصوصاً فى بعضن البلاد كألمائيا وإيطاليا » 
ل برى البعض الآخر أله مسن ترك تقدير السدبية لقاضى ا موضوع داماً دون تقيرده مقدما 
الراجات دي : التعذر وضع قاعدة صامة مطقة فيها . 


الآراء السائدة : 


تستمد السبيية فى القانون جذورها من فكرة السببية يا هى مغروقة فى الفلسفة » إذ طبيعتها 
واحدة لا تتغين . إذا كانت دراستا مبعثاً لاجتبادات ضخمة قام ما نفز كثي رمن الفقباء والفلاسفة 
ولكن دائرة البحث الحالى تضيق عن أية عاولة للخوض فى خضم هذه الاجترادات : على 'نوعيها ٠‏ 
. وإما جعلنا هدفنا منته حاولة استخلاض:ضوا بطبا العامة ا استقر عليبا على وجه خاص قضاؤ نا 
الجنائى .فى صورة عملية غايتها الإيجاز والتحديد على قذر الإمكان . و اذا ان يكون تعرضنا 
لجانيها الفلسق إلا كتمبيد ضرورئ لإمكان تأصيل هذه الضوابط فى أصل دون غيره من بين 
. اتجاهاتها العامة » فلا تعرض لها بما يحاوز ذلك أو يتعداه » حتى لا نخاطر: مع القارى, ف ف جامل 
من المساجلات الفلسفية أو الفقبية » ما أغنانا عنبا الآن . : 


وإذا أردنا فى هذا التمبيد تلخيص الاتجادات العامة لاسربية فإننا نكتق منبا هنا باتجاهين 
سائدين سب : أو ليا هو اتجاء. السيبية المباشرة » وثانيوما هو اتجاد السيدية المناسبة أو الملائمة . 


أولا : اتجاء السبيية المباشرة عأمعاءالك 011 0 عدللك هآ 


0 مقتضى هذا الاتجاء ألا يسأل الجاق عن النقيجة 5205 إلا إذاكانت متصلة انصالا مباشى | 
| يفعله أ و بسبارة أخرى يجب أن يكون فعله هوالسيب الأسامى.؛ أى الفعال أزالاقوى فى حدوث 
. هذه التنيجة ». بحيث يكن القول.بأنها قد حدت من الإصابات الى أحدثها الجالى دون غيره ٠.‏ 7" 
...- والسببية هلى هذا الؤضع تتطاب بنوعاً من الاتصال المادئ بين الفعل والثنيجة لأآنها لا ترف 
. إلا :بالارتباط امباشر والمحقق يينبما ».حت لمكن اغتبارها داخلة فى بنيان :الركن الماجى للجرمة 
..لا. إلى . ومن ثم كان هذا:الاتجاه من أصليح الاتجاهات للمنهم و[ كثرها رعاية لجائبه » بل يؤشذ 
عليه أنه يؤدى إلى إفلات الهم أحياناً من عاقبة أفماله إذا ما تداخلت إلى جانببا عوامل أو أفمال 
أجنبية » ولو بصورة مألوفة أو يقسعل بسي غير محقق الثر. ويأخذ القضاء الفرنبى ‏ فى السائد 
من أحكامه ‏ معيار السيبية المباشرة هذا : ومن املاح ظ .أنه ميل إلى التتبدد فى تحديدها ؤوجرائم 


144 العدد الثالك ‏ المئة الثامنة والثلائون 
الفتن البمد سد ولعل ذلك بالنظر إلى اءتبار شدة العقوية.أكثر منه إلى اعتبار فقببئ مغين : حين 
ميل إلى الساهل فيها فى جرا* ثم الضرب والجرج 0 ويبدو هذا التساهل أ كير وضوحا فى جرام 
القتل.والاصاءة الخطأ ؛ حتى ليقترب:فيبا من أتجاه السبدية الماسبة أو الملاتمة اقترا با واضحاً.. 
:' ثانياً : اتجاه السببية الماسبة أو الملامة جوودو206 عدسوه 15 7 


أمقضى هذا الاتجاه أن يسأل الجاتى عن النتانج الحتنلة أو المتوقعة ,'أى الى تحصل حسب المجرى 
العأدى للأمور ولو( يمكن وصفها بأنها تال مباشرة أو عققة لفعلة . ويعثير فعل الجانى سيا 
مناسباً أو ملااهاً للنتيجة التى حصات [ذ] كان كافيا بذاته فى حضولا ما دامت ظرّوف الحال أنى م 
بأنه قد توقعبا ء وبصرف النظر عن العوامل الاجندية التى نكون قد توسطت. بين فعله والنتيجة 
النبائية ‏ سواء أكانت سايقة لفعله أم معاصرة أم لاحقة له . : . 
والسبية تكون على هذا النحو , صلة أدبية ترجع إلى حالة فى الذهن وهى ملكة التقدير 
لا إلى ارتباط مادى بين الحوادث كاوس السدبية يحب أن تقوم بين خطأ جرم وبين الضرد 
الواقع , لا بين فمله أو امتناعه وبين الجادث الاجراى  )١(‏ . 

ويأخذ بعض الشراح على هذا الاتجاه أنه لا مخلو من التحك « 110 ليست 
مسكنة مع مراعاة الظروف التى حدثت فيها مسألة تقديزية يختلف قيها تقدير الناس ولا يصم أن 
نَّى أحكام القانون الجناك على أسس تحكمية كبذه ٠‏ لذا بميل الرأى السائد فى بلادنا ققباً وقضاء 
إلى الأخذ يانجاه السببية المناسبة أو الملائمة ؛ و لكته يجعل المعبار فى تقديرها موضوعياً وبجرداً , 
حتى ينفادي بعض الحاول التحكمية التى قد يتتبى [ليبا المعيار الشخصى وذلك على النحو الأنى : 

موضوعية الأميار: 

ممكن تقد بر علاقة السببية طبقا لمعيار شخصى ا موضوعى . والمعيار ااشخصى يقتضى النظر 
إلى كل حالة بطريقة وافعة لسبية مععمعدم_وز للاحاطة بالظروف الختلفة البتى وفعت فيبا 
وبحث ما إذا كانت النتيجة المراد العقاب عليبا ممكنة أم ليبس تكذاك . ثم هلكان ؟قدور الجا 
بالنظر إلى ظروقه الخاصة أو حالته النفسية ومستواه التقلى توقع حصولها بالكيفية الى نك 
بها أم لا. فلا يسألعنها إلا إذا كان الجواب عنذلك بالإيحاب . فثلا إذا كان الجنىغليه مز يضاًوقت 
الاعتداء عليه بالقلب أو ,السك ءوساهم هذا أو ذاك فى احداث الوفاة يتصيب مع الاعتداء فلا 
يسأل الجالى عنجناية قتل نامة » ولو توافرت لدية نية ة إزهاق روتحه الا اذا تبين أنه كان يع عرض 
ل ىعليه » بل و بعلاقة نوع المرض بالإصابة التى أحدثها » وإلا فبو يسأل عزشروع فقتل فسب . 
دمحي 6 لاد ع رص ال احم لحرلا ى ازيم بردلا ا 


00 عمد مصمافى الؤللى م 0 00 


الذوا بط العافة للسبية د هه 


ملاببمات الواقعة أو ظروف الجنى عليه » أو ماقد يظبر عليه من حماقة! » أو فى جزعته. من تسرع 
واتدفاع » حين أنه يششددها على آخر لجرد إطلاعه على هذه الظروف » أو لما قد يبين من. نضيج فى 
ملك التقدير لديه . هذا إلى أنه معيار صعب التطبيق عملا » فضلا عما فيه من غدوض قد يؤدى إلى 
التحكم لتعذر الالمام ماما نامآ بالظزوف الشخصية للجانى » و بالآخص تحديد مدى نضج ملكة 
التقدير لديه . 1 ا 1 3 

أما المعبار الآخرا اوضوعى فبو يعض النظرعن اعتبار الظروف والملابسات النى حدئت بالفعل 

انظ إلى ما كان دور الجانى توقعه وافتراض حدوثه منبا بطريقة عامة ومجردة 0غع2)وطه_هآ 

فبو مسثول عن النتيجة التى حصلت ومطالب بأن يتوقعبا ما دامت طبيعية تتفق والسير العادى ' 
للآمور سواء توقعبا بالفمل ٠‏ أم لم يتوقعها بالنظر إلى ظروفه الخاضة فثل حالته النفسية ومستواه 

العقلى : فبو يسألف المثل السابق عن القتل العمد ‏ متى نوافرت اديه نية إزهاق روح الجنىعليه. 

ولو كان لايهلم برض هذا الآخير بداء القلب أو السكر حتى إذا سام هذا أو ذاك ينصيب ثابثك 

فى وفاته . بل هو مطالب بأن يتوقع توافر الأمرين معاً : قيام المرض أولا ثم احتمال مساهمته مع 

الاعتداء فى إحداث الوفاة لاما من الأمور المألوفة التى تيحرى ا طبيعة الحياة عند توافر 

ظروف مائلة . وهى مطألبة طبيعية طالما كان اساس المدئولية هو الإرادة المدركة للعواقب المأوفة 

التى بمكن الإنسان العادى ب متوسط الذكاء والادراك ‏ ان يقدرها . وهو معيار فضلا عن 

ذلك أكثر من سابقه وضوحاً » وأسبل تطبيقاً » لآنه لا يتطلب الاخلغل فى حث حالة كل متهم على 

حدة لتحديد ماكان بمكنه تقديره من النتائح الختلفة وما لم يكن كانه . ' 


والاخذ بهذا المعيار الموضوعى يلثم فيا يبدو لنا ‏ مع خطة قاثون عقو باتنا فى مساءلة 
الريك عن الجراثم التى وقعت بالفعل ١‏ ولو كانت غير التى تعمد ارتكاءما متى كانت نتيجة >تملة 
التحريض أو الاتفاق أو المساعدةع طبقاً لعبارة المادة م؛ منه » وذلك أخذا إياه بقصده الاحتهالى 
أى غير المباشر . وقد استقر الراى فقبآ وقضاء على أن الجرائم المحتملة اأتى يسأل عنبا الثثريك 
هئ الى تنفق والسير العادى لللامور ؛ وال كان عليه توقعها سواء أتوقعبا بالقعل أم لا : أى طبقاً 
عبار موضوعى لاشخمى . ْ 0 

وف الجلة ميل الفقه السائد فى بلادنا إلى الاخذ يبذا المميار الموضوعى فى تحديد رابطة الإسناد 
على وجه عام سواء عند توافر القصد الباشر أم القصد الاحتالى أى غير المباشر . ولا حكة 
للبغابرة بين الخالين فالمعبار ينبتى أن يكون واحداً في الحالين معآ إما شخصياً وإما موضوعياً . 
وحين يغلبٍ الاخذ فى مصرذ١)‏ وفرنسا مبذا المعيار الموضوعى ٠‏ يغلب فى أل نيا مثلا اتباع المعيار 
. الششمى ف النطاقين معأ . ش 


)١(‏ راجع .مثلا الأسائذة أحد أمين س 899 ول بدوى سي:-870 والقللى د الممتولية » م ١46‏ وكامل 
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.: أما قائون العقوبات الإيطالى فييدو أنة أميل إلى المعيار الموضوعى أيضا كا تنئء عن ذلك 
1 المادة ١‏ ؛ منه وال تقضى 9 إذا تعاونت فى إحداث ث الجنيمة أ سباب' سابقة أو عناضرة أولاحقة 
. ولوكانت مستقاة “عن ساوك الجرم افإن هذا لابمنع من قيام صلة المنيلية بين فعله أو امتذاعه وبين 
.الحادث الإجر اى . ولكن الأسباب اللاحقة جمنع هذه الصلة إذا كانت: بذاتها كافية لإحداث هذا 
الحادث , وعند ذلك لا يعاقب الجرم إلا عن فعله أو عن امتناعه إذا كون فى ذاته جرعة , . 
قالقا نون الابطالى لا يدخل فى الاعتبار حسب هذه الصياغة للدادة ما يكون الجاق قد توقعه با لفعل 
ونام يتوقعه من تانح شتى » بل يضع معياراً جردا كنا مقنضاه تحميله كاقة ما ,: بارتب على قعله 
من تائم اللمم إلا إذا وجدت أسباب لاحقة كافية :.ذاتها وبصرف النظر عن تقدير الجاتى لما 
3 لإحداث هذا الجادث, . 
. عوامل مالوفة وغين مألوفة : 
قلنا إن الرأى السائد حالياً ف بلادنا يتمشى بالأكثر مع تجاه السدبية المناسبة أْ الملائمة ..وأن 
الغالب منه مسشتقر على عدم تطلب السيبية المياشزة 0 د |خلثت 
.غوامل أجنبية عن فمل الجانى فى تحقق النقيجة التى يماقب عليها القاتون .فإنها :لا تقطع رابطة 
#السنيبية بين هذا الفعل والنئيجة إلا إذا كانت تلك المزامل شاذة غير مألوفة.» يستؤيئئنفى ذلك أن 
نكون:هذه. سابقة على الفعل الإجراى.أم معاصرة له أم'لاحقة ..وأن ينكون «نضدرها عوامل 
طبيعية أم ظأ صادر من الجائى أم الى عليه أم شخص أجنى كلية عن الواقعة.. وأن يكون الاق 
قد توقعبا فعلا لفو مل التقدير لديه ٠‏ أم كان فى مقدوره توقعها سسب لفرط ماهى مألؤفة تتفق 
والسين العادى للأمو ر . فعيار الاحيال أو التوقع ق6ز[زطزوزوؤءط هو مناط البحث ؛ بل موده 
ش | الفقري في الواقع . 
ش أذاقانه من الآهميه يمكان أن نحاول استخلاص ضوا بط نكر مستمدة من قضائنا الجنائى ب 
. فى أساسها _: لببانٍ ما ينبغى اعتباره متوقعاً مألوفاً: مبن هذه. الءوامل , فلا يوهن من رابطة 
: السيبية إذا ما توسط بين شاط الجانى والننيجة المعاقب عليها » دما ينبغى اعثباره على السكس من 
ذلك شاذاً غير مألوف فيقطع بتوسطه بين الأحى بن هذه الرابطة كلبة .بينيما . وري بحسن مع 
الرجوع إلى أحكام عاكنا المصرية أن ترجع أيضا إلى بعض الأحكام الاجنبية لدقارنة » فضلا 
عن إيراد آمثلة افتراضية الإيضاح خصوصاً عندما ثعوزنا أحكام نماكم .. 
أنواع العوامل الأجنبية : 
الموامل ان قد ,تداخل بين فل الجاى والنيجة لنقيجة النبائية يود فى عنام - برآ أ 


مرينىق والسعيد سن #8 وال سعيد « الاحكام » ص 5ل" وطى راشد « الميادىء » */ام وتموة مسطة 
« العام » حت 154 . وراجع فى تفصيل المذاهبالنلفة فى السببية وسالة الكتورِيب دق الفرئنية وعتوانها 
لقدذم غنول أيه 6 ل[دفتاى عل ١‏ وع11 عمل بطبمة لمق اقاهزة سنة ه56 . ٠‏ 


الضواط العامة السبية. 7 


كيرا على أنواع متعددة. ؛ ويبدو ليا أنة سين هنا: تقسيمها تحسب _مصدرها أ وعندذ أنجد 
أنها لا تخرج فى المألوف عن أن تسند إلى مصدر من ستة : 

أولا : فبى قد تكون عوامل طبيعية ساقتها الأقدار مصإدقة » غير عمد ولا خطأ من سان 
( بالإضافة ل نغاط إلجإنى ) . 

اثانيآ زد دمع لخن من اماك لإا ل ف الى بطي ال 

ثلا : وه قد ترجع الى خطأ من امجن غليه (:بالإضافة إلى فعل الجالى أيضاً ) , , 
رابعاً: وهى.قد ترجع إلى خطأ من: فين الجانى ولا الجن عليه ( أى إلى خطأ من.شخص أجعنى 
عن الواقعة الإصلية ) , . 
عن الواقعة الآلية ). 

سادساً : وهى قد ترجع إلى امتناع متعمد عن التدسخل من الغير (أى ضن شخص أتمنى عن 
الواقعة الأصلية ) , 
: ولا كان لكل من هذه الآنواع السنة طابعه الخاص ٠‏ عند توسطه بين تشاظ الجا والنقيجة: 
النبائية.ء إذا رأينا أن عرض ادراسة حك كل فوح منيا الع عل دافن زوع هذا اسه 


مبر معين نفس الترتيب:الآقف الذكرة * 1 تعرض ىق فرع أخير لموضوع يبان السببية فى حم الإدانة.. 
ومدى رقاية النقض عل هذا البيان ١‏ : 


- الفبوع الآول. 
' تاخل عو امل طبيعية مستقلة عن العمد أو الخطأ يحانب فسل الجانى؟ ' 

من امأف فق الثمل أن نسم عوامل طبيية أجنبية خن قعل الجأنى إلى جاب هذا الفمل في 
[حداث الننيجة النبائية . وتكون هذه العوامل مستقلة فى حد ذاتها عن العمد أو الخطأ. فلا شب 
إل سان معين بل تنكون الأدار قد لمبت قي ورا ما : أو قد يقال أحياناً [نها عام لطبيعية 
جات وليدة المصادقة الحضة , أغنسسد من يمن بأن هناك من العوامل مايصم أن “تشرئ إلى 
اا ا 7 

وهذه العوامل تسكون عادة عبارة عما بلى : 35 ١‏ 

أولا : ملابسات وظروف عتلقة صاحبت قعل الجانى . ' 

ثانياً : حال الى عليه المحية وقت الاعتداء عليه أو بعد الاعتباء ٠‏ 


. ثالث : مبضاعفات طبيعية الإصابة حدئت بغير شطأ من أحد ولاإهمال . 

وذلك على التفصيل الأنى :- ١‏ 

أولا : الملارسات الختلفة التي قد تصاحب فعل الجا : 

قد تحدث ملابسات عتلفة تصاحب فعل الجاتى وريكون لها أثرها على أية حال فى النتيجة النبائية . 
فثلا ألق الجانى بالجتى عليه من فوق قنطرة امبر قاصداً إغراقه فى الماء »فاصطدم هذا الآخير بأسفل 
القنطرة أئناء سقوطه وتكسرت جججمته فات ببذه الكيفية ول عت غرقا يا أراد الجاق . أو خطا 
الجانى تحو الجتى عليه بمسدس فى بده مصيرا على قتله فتهاسك ب لمنعه من ذلك » ولكن حدث أثثاء 
هذا العراك بينبما ليبلغ كل منبعا غرضه أن مسست يد انجتى عليه زناد المسدس فا نطلقت منه رصاصة 
أصايث مئه متلا . ومثلا صوب حارس حقل بندقيته على صياد لقتله جزاء له على الصيد فى حقله' 
بغير موافقئه فتفر الصاد تفادياً القذوف ولكنه سقط فى هوة سحيقة وتوفى بسبب ذلك(1) » 
ومكذا بما نحتمل حصوله فى العمل . ْ 

فن مثل هذه الأحوال هناك عوامل شتّى نداخات بقسط ما إلى جانب فعل الجاتى ‏ فى 
[حداث المقيجة اللبائية . و لكنها بغير نزاع لاتقطع رابطة السيبية بين فمل الجا والنقيجة النبائية 
لآن هناك توافق إجمالى بين سير الحوادث الفعلى و بين ما توقغه الجاى من حلقة السيبية فى وسائله . 
ولو اختلف الامران ف التفاصيل . . . . ولاشك فى أن ساوك انجرم فى هذه الحالات كان السبب 
المباشر فى القتل ٠‏ وأنه كان ننيجة حتمية لفعل القاتل ما أنشأه من الوسائل , أو بما حركة:من 
الموامل التى أحد©() » . 

ومن أمثلة هذه الظروف الطبيعية النى عرضت على قضائنا المصرى ٠‏ أن مشاجرة حدئت بين 
أشخاص على ظبر قارب صخير أعقبها تماسك بالايدى وتضارب أدى إلى وقوع أحد المتشاجرين 
فى النبر وغرقه ؛ فاعثيرالجانى الضارب مسئولا غن ضرب أفضى إلى الموت لاعن ضرب لسيظ (©). 
وذلك مع أنه قد يقال إن نفس هذه المشاجرة لو وقنت فى مكان آخر على البر بكل ما صاحبها من 
تماسك و تضارب ل كان يمكن أن تؤدى إلى وفاة الجى عليه ؛ ولما اعتيرت الواقعة | كثر من جنحة 
ضرب سيط طبقاً لبادة رووع. 00 شْ 

وفى قضية أخرى تختاف ظروفها نوعا عن هذه قعنى بأن المنهم ممثول عن عاهة الرأس ولوأنه 

ضرب النجنى عليه بمطواة فى أذنه فسقط على الارض واصطدم رأسه عل ثم تقل إلى المستشق 
وأصيب بعد بضعة أيام محاله شلل وتعثر فى النطق فنقل إلى مستشى خاص واقتضى علاجه إجراء 


٠. 5-7 س‎ ١ راجم فون ليست 11256 7012 فى شرح القائون الأظ_انى ب‎ )١( 
- (؟) الأسناذ على بدوي فى « الأحكام العامة فى الفانون المنائى » ص م*غ‎ 
٠ 5843 الجموءة الرسمية رقم 5؟١ ص‎ ١511١ (؟) محكنة جنايات الاسكندرية فى '5/رغ/‎ 
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عملية تريئة الحصول نيف بالشريان الاوسط قرر [تصون أنه من ارمقوط غلى الارضضن بعد 
إصابته : لامن أثر الضربة نفسها(١)‏ . 

وهنا تداخل أيضا عامل جديد معاصر لفعل الجانق وهو سقوط امجى عليه على الأرض واصدام 
رأسه ما . وقد أدى هذا إلىحالة شال و تعثر فى النطق لما ظبر من حدوث زيف بالشريان الاوسظ 
للجى عليه . وهلاج هذا الأزيف اقتضى إجراء جراحة ترينة للمجى عليه . فكان من الطبيعى أن 
تعتدر المحكة الجالى مسئولا عن هذه التريزة وصفها عاهة مستد»ه نحمت عن الضربة الاولى ٠.‏ 
إذ لاك أن السببية بينهما لا زالت قائمة لان ما حدث كان نقيجة طبيعية لفعل الجانى وما اذه من 
موقف إزاء الجنى عليه » بل نظنها لا تقل وضوحا هئا عنها فى المثل السابق . 

ولا بنتقص من توافرها شيثًا القول بأن الجا ىكان قد تعمد الضربة سب ولم ,تعمد [سقاط 

الى عليه على الارض واصطدام رأسه . فسيان أتعمد ذلك أم لم يتحمده » مادام كان بمقدوره أن 
يتوقع [مكان حدوثه بطريقة مجردة .. ولأن ما حدث كان يتفق إجالا مع ما أراد هو حدوثه وإن 
اختاف الامران اختلافا يسيراً فى بعض التغاصيل ؛ وهذا ما لايؤية به عند حث مدى توافر السببية 
من عدمه م قلئأ . 

و[نما ينبي أن تكون النتاج داخلة 2 55-7 الات من قعل عمبدى رك 
حيث إهكر ن القول بأنه توقعبا أو بالآف لكان بمقدوره أن يتوقعبا » فلا يسأل عن النتانح التى تخرج 
عقلا عن دائرة تقدير الإنسان العادى . ومن هذا القبيل ما قضى به فى بلادنا من أنه إذا كان المتهم 
يدرس قحاً فى جرن فسقطت علبة كيريت .من جيبه فر عليبا النودرج فاشتعل الجرن وامتد الحريق 
إلى ما بجاوره من أجران ونا كن وتوق إسبب ذلك خاق كثير » ٠‏ فإن المتبمء لا يكون مسثولا 
إلا عن الحريق الناثىء عن إهماله مياشرة ولا يسأل عن جرعة القتل خطأ(؟) . وقد ورد بهذا 
الحم مثال فرضى طريف 'لانقطاع السببية إسبب عدم اتفاق مجرى الحو ادث مع أأسير العادئ 
للأمور؛ مقتماه أنه إذا أفلت رجل جواده إشالا مله قصادف وجلا فى بده سكين فداسه فكسرت 
رجله وأصابت سكين رجلا آنخر فى مةثل فات وكاأن حمل مصباحا من البترول فى بده فسقط 
المصباح على أمتمة لبائع فأشعلها واءتد لهمييها إلى عنزنه فدمرره فلا يسأل إلا عن الجريمة الاولى 5 
ولا يماج أن يسأل عن القيّل الخطأ والحريق بإهماله . 1 


ثانا ب أثر حالة الجى عليه الصحية : 


من أهه العوامل الم.تقلة عن الخطأ أو العمد وات قد نساثم مع قمل ابكاق بدو ربعم أو يسير 
فى إحداث الننيجة أنبائية هى حمالة الجى عليه أله محية وسلامة د للاسبه 


٠ 11005 اقش حؤره/ ١ه ول تحوعة أسكام النقش س5 وقم1؛‎ )١( 
ء‎ 5580 1٠١ (؟) استئئاف طتطا فى 190/19/94 الجموعة الرسمية سن‎ 
1١١ - م‎ 
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.الاحوال . فقد يكون النى عليه وقت إصابته ضعيف المقاومة لاسباب سايئة عل الاغتداء علية 
مثل ضعف الينية الطبيعى أو التقدم فى السن » أو الإصاية بأمراض قدعة كااسكر أو المبل أوضعفث 
القلب أو الائيميا أو ارتفاع ضغط الدم ما قد يكون له أثره فى استغحال إصابنه ونفاقم أخبطارها 
بما ينتبى ‏ مع الاصابة اللاحقة ‏ إلى وفانه . وطيقا لاتجاه السيبية السائد فرقضائ.! ا مصرى. تعثير 
السببية مع ذلك لا زالت قائمة بين فعل الجانى والوفاة فتعثير الواقعة من ثم قنلا عمدا مثلااء لامجرد 
شروع فيسه. وضرباً أفضى إلى الموت ء لاضزبا بسيطا . وقتلا شطأ , لامجرد [صاية خطأ 
محسب الأحوال + 0 ٍ 

ولابتغير الوضع عن ذلك شيتًا إذا أصيب الجنى عليه بمرض طارىء ذن مثل ماتقدم بعدحصول 
الاعتداء عليه قملا ٠‏ فأضعف هذا المرْض من قدرته على مقاومة الاصاية التاجمة عن الاعتداء . 
ذلك أن الضءف الشيخوخى والانراض الطارثة الختلفة التى تنال من.مقاومة المريض تعد قى 
جميمع الآحوال من العوامل الطبيعية ااعادية الوقوع فى العمل واتى مكن أن تدخل بالتالى فى تقدبر 
الزجل العادى عند حساب السير الألرة ف الآمور. 

ومن الأحكام الآولى فى هذا المعنى ماقضى به من أنه يكون مر تكبا جر مة القتل خطأ من يصييب 
شخصا مريضا إصابة امتوجبت علاجه مدة شور ين ثم توق وثيت من الكشف الطى أن سبب 
الوثاة هو المرض الزمن عنده زنظرأ لكر سنه ووجود الاصابة لم بندكن من مقاومة المرض _ , 
لآن: الإصابة تكرن قد تلت زر 


٠‏ كحم أيضا بأنه ذا كان النا بت فى الحم استنادا إلى مارآه الأطلباء أن سيب الوفاة هو 
التسم الصديدى ناليد من الاصاية مع الضعفف الشيخوشى فلا يقيل من انهم القول يعدم أو أوافر 
رابطة السببية رابطة السببية له موكان الضرب اذى وقع منه هوالسبب !' منه هوالسبب الأول ارك العوامل اللاخرى المتنوعة 
لبى تعاو نت بطربق مباشير أو غير مباشرعلى [حداث النقبجة النبائية فإنه يعد مسئولا ع نكافة النتائج 
الى ” ريت على فعلهدر ؟) , 


س 5 قضى أيضاً بأنه إذا كانثك 59 ف أثينت أن الطترب اأذى أوقعه أشمْ بالجنى غليه كان 
مساب اثوفاة وأن حالة الجنى عليه المرضية لما ساعدت على ذلك ؛ قأن مساء لة اختهم عن الوفاة 
كتليعة الضرب ربب ذكون تبيحة م . 


. وإنما ينبثى على:أية حال أن يبت أن- الوفة لم نكن سيب المرض الطارية. أو الضعف 


(1) استقناف الإسكندرية ١168/5/50‏ القرائم س٠‏ س/اء ٠‏ . 
(5) اقش ١ككركرة ١5‏ جموعة الفوإعد القايؤلية ج 6 ركم م6 انس 4.179 أ 
(؟) نقض الاي" اليه +9 مجبوعة» القواعد القاثونية جا رم علض #8 6ت 


الضوابط العاهة للسبيية ‏ ' 1 


الشسيهوخئ وحدهما ٠‏ فعندئذ تكتق السببية 'بغير نزاع بين فعل الجاتى والوفاة ..1تما الفروض هنا: 
أن الوفاة جصات أصلا بسيب الاعتداء وأن المرض أو التيخوخة قد لعا دورا. ثانوياً فى الوفاق 
أو. بالأقل ف انتحجيل يها .. أما إذا كان لهذا ولذاك الدور الفعلى لا للإصاية فى [حداث الؤفاة فينا. 
ينبغن القول أيضاً بانقطاع السبية بين هذه الأخيرة وبين الوفاة . والقول بأن العلة فى [حداث الوفاة 

هى فى المرض الطارىء دون الاصابة » أو فى الاصابةدون الارض الطارىء » مشألة موضوعية: 
يستعان قيبا بآراء الاخصائيين » وااشك فيبا ينبغى أن يفسر لصالح امتهم طبقا للقاعدة العامة .. 


لاد توزيع مسولية وثاة اغهنى عليه توزيعاً علبياً دقيقاً فق الما وين رض المجنى 
ب" . ويكتنى الطبيب ف الغالب بالقول 1 الوفاة يحمت عن اجتماع العاملين معاً , إذا كان الأمر 
كذلك بالنسبة للحالة المعروضة . وعندئذ لامفر ‏ طبقا لاتجاه السيبية السائد فقضائنا الجنائى ب 
من القول ببقاء هذه الرابطة مع ذلك بين الاضابة والو نأة دون أن تأثر أدى تأثين مساهمة حالة 
انجتى عليه المرضية بقدر معين قى [-داث اانترجة النها ثية ؛ حت ممع تعذر تعيين هذا القدر , 


د لا نا 


3 : أثر المضاعفات الطبيعية الإصابة م ار 


كثير ا ما حدث الجانى بالجنى عليه إصابة نكون- بطبتعتها غير قائلة , و لكن فد تحدث مذ اعفات 
:طبيمية لجا رغم حم العلاج والمبادرة ليه » حيث لايمكن إسنادها إلى [همال أحد أو قبله العمدى 
فتعتبر هذه اليا عر مألوفاً قَْ السين العادى للأمور, ٠‏ ش 2 


ومن هذه المضاغفات مثلا الا , يف » وتسم الجروح » وتقيحها , والتدانوس والجرة 0 
والجلطة الدموية والغتغرينا 0 -3 بح العظام ( 8 إذا انخذت الاجرا ءات الطبرة الكافية يه فل تنجج 
تلوقاية من مثل هذه المضاعفات :7 للملاج منها . أما إذا لم يتخذ هذا أو ذاك من الاجراءات فاننا 
00 قد دنا في دائرة العوامل الناجمة عن خطأ الغير أو إماله » والى النا عودة ة إلنبا ف افرح 
ألرا بع ش | 1 

وم كانت هذه المضاعفات أمسآ طبيعياً مألوفاً فى فى السب العادى الأمور فبى لا تقطع ا 


بين فعل الاق والثنيجة النبائية رأبطة السيبية بينهما 2 قل عن مدى تأثيرها فى حدوث هذء 
الننيجة النبائية وبأنه لولاها لا حدنت . 


ومن ذلك مافضى به من أن ل ا السشولية 
عن النتاج امحتمل تراييها على الاصابة أأني أحدثها إذ هو كان عليه أن يتوقعما وقت ارتكاب قعلتة . 
فإذا كان الحم قد ساء «ل امتهم عن بوفاة ألجى علية بناء على ما ثنيت لدى امحمكمة للاعتبارات الى 
أدددتها فى حكبا من أن وفة الى عليه إنما لاجت عن 50 الشروع ووشولة عواء إل الخ 
لاناتطاكساات او لالد اا 


7 المدد الثالت ‏ اسئة الثامئة والثلاثون 


ماهو من المضاعفات المعروفة ق مثل الإصابة التى أحدثها به التهم فذلك منبا يم . ولا يغير منه أن 
يكون هناك إهمال فى علاج الجنى عليه ما دامت فعلة المتهم كانت هى العامل الآول الذى لولاه لما 
حصلت الوفاة » (0) . فالمضاعفات الطبيعية الإصابة ليس من شأنها أن تقطع رابطة السيبية بينبا 
وبين النقيجة النبائية حتى ولو كان هناك إهمال فى علاج الهنى عليه فا بالك إذا اثتنى فيبا <تى بحرد 
الاهمال أو الخطأ . والح صر فى ذلك ليس محاجة إلى تعلوق . 
كا قضى أيضاً بأن المنهم مول عن عاهة الرأس التى تمت عن عملية التربئة « ولو أن ااعظام 
وجدت سليمة بعد الضرب » وللكن حدثت لليصاب أثناء علاجه بالمستشى أمراض أخرى لم تلدأ 
عن الضرب ٠‏ وهى خراج بالقدم اليسرى وخراج بالابط الأيسر وقد اقاضت عمل فتحات ليا : 
ولكن رجح الطييب أن الامتصاصن العفن منبا قد أثرعلى مكان إصابة الرأس لانها أصبحت ضعيفة 
المقاومة » فنشأ عنه تيح بالجروح تطلب عمل عملية له ورفع العظام المتتنكرزة ؛ وذلك لآن المنهم 
كزة سكؤلا وان وتضت إل جالتك الاضائة الى أعنة )ا عوامل اع + شار نت طرق عياش 
أر غير مباثر على إحدائها().. 0 1 
قنى هذه الدعوى لم تسكن المضاعفات تديجة [همال أو خطأ من أحد ‏ لا الينى عليه ولا الطابهب 
المعلم . بل فشأت فى الواقع ننيجة «صادفة بمنة وهى ظبور خراجين للمجى عاره فى مكانين عتتلفين 
منجسمه هما قدمه اليسرى وإبطه الأايسر ؛ أى بعيدين عزمكان الاصابة؛ ولاصلة لىا بها . والكن 
شاءت الظروف السيئة للجانى وللءجنى عليه مما أن صل امتصاص عفن فى مكان إصابة الرأس . 
مصدره تقيح هذين الخراجين . ثم تطورت الأمور إلى حد اقتضاء إجراء جراحة تربزة فى الرأس 
لإذالة العظام المتنكرزة بسبب هذا الامتصاص + لا بسبب الاصابة نفسها . ومع ذلك قضى بأن 
السببية لازلات قائمة وأن الواقعة تعد ضرباً أفضى إلى عاهة مستدمة » و لكن بعد أن تبيات اللحكة 
أن سبب تقيبح عظام الرأس أنها أصبحت ضعيفة المقاومة بعذ الاصاية التى أحدثها الجانى . أو 
بعبارة أخرى أله لولا هذه الاصابة ماكان ليحدث الامتصاص العفن فى عظام الرأس من خراجى. 
القدم اليسرى والابط الايسر ٠‏ إذلوكان الآمر غير ذلك لوجب أن يتغير يذ الحل إلى القول 
بانقطاع السببية بين الضربة والماهة المستدعة . ش 
وقضى أيضا ١‏ بأنه إذا توفيت ال#نى عليبا من نقيجة النباب رئوى أضيبت به بسبب رقادها 
على ظبرها أثناء العلاج من جرح عمدى فن الجاق يكون مسولا عن جربمة جرح أفضى إلى 
موتباز؟), . 


(1) قش ١546 1١١‏ مجموعة الفواعد الأنوئية 5 دقر 444 س ولاه 
() نقض 9و ١//اا/اه ١١‏ مجموعة أحكام النفش س " رقم 118 س أدب 
(؟) تقض ١50/1‏ جموعة أجكام النقضش س4 رقم 34 س6 51 ش 


الضوا بط العامة للسببية فد 


وهنا نم الالتراب الرتوى عن رقاد الجنى عليرا على ظبرها لدة طويلة بسبب مقتضيات العلاج؛ 
فل يكن له سيب آخخر", م لم يكن لوفاة الجن عليها من سيب آخمر غير هذا الالتباب . ولذا اعدرت 
الحكة أن السبيبة لا ذالت قائمة بين إصابتها و بين الوفاة . 

أما إذا كان الالتباب الرتوى غير ناجم عن الإصاية ولا عن العلاج ولا عن الرقاد يسيب 
الاصاءة أو العلاج : نما عن إضمال المريض أوغير ٠‏ مثل التعرض إلى مجرى هوا ؛ وكان تالاصاءة 


السيبية بينها وبين الوفاة » بل يعتير الالتباب فى نلك الحالة بمثابة مرض عارض مستقل عن الاصاءة 
والعلاج وقاطع بالنالى لرابطة السببية » فاذا توف المريض منه وحده فلا تعد الواقمة سوى جنحة 
ضرب أو جرح #سب الأحوال . ش 
ويكون شأن الالنباب الرئوى فى هذا الفرض شأن إصابة الجنى عليه أثناء مدة العلاج 
عرض لا صلة له بإصابته كالانفلوئزا أو التيفوئيد أو السل أو السرطان أو داء فى الكلى أو القاب 
إذا توفى ونبين أن سبِبٍ الوفاة هو هذا المرض لا الإصابة . وهذه مسألة يبت فيرا الاخصائيون 
وحينئذ لا يسأل الجا إلا عن القدر [اتيقن فى قه وهو مثلا الشروع ف القتل سب . 
ومن هذا القبيل ما قضى به من أنه « إذا كان الثابت أن وفاذ الجنى عليه أثئأت من انقجار 
الأانيو دذم النى سبب زيفاً نتمم عنه ضغط على القلب . وأنه لا علافة بين ذلك وبين الضرب الذى 
حصل فلا يكون المنهم مسنئولا عن وفاة الجنى عليه (0 : 


الفرع الاق 
تداخل عوامل ترجع إلى خطأ الجاتى يحانب له اأعمدى 


قد تتداخل عوامل ترجع إلى خطأ الجاتى مانب فله العمدى فى احداث الننيجة أو النتاتج 
النبائية » مثل إقدام الجا على ارتكاب جريمة من الجرائم, مع خطثه فى نفس الوقت فى تقدبر 
ما حيظ بها من ملابسات شتى » وبالتالى ما قد تسغر عنه من تتانج قد لا تخطن له على بال , 

ومن ذلك مثلا أن يتعمد ارتكاب جريمة دون غيرها فتتحقق بدلا منبا جرمة أخرى . أو قد 
تتحققالجرمة المقصودة ومعها جرية ”انية . ومن المعروف أنه طبداً لنظرية القصد الاحتيال أوغير 
المبائر عمعم :لم1 دده [وتضموع 01ل تتبغى مساءلة الجاق عن جميع اليا 3 اتى تحصل إذا 
كانت جرعته الآولى أو الآساسية مود 36116 هآ تؤدى [ليبا حسب السير العادى اللأمور على 
اعتبار أنه كان عليه أن يتوقع هذه انشانح ويفترض إمكان عصوطا . وهى وإن كانت لا ندخل 


)١(‏ ققش 6٠(6/١4/1؟ة‏ رثم |١991‏ س 4 ق, 


47 العدد الثالك ‏ السئة الثامثة والثلاثون 


فى قصده الأصيل أ المباشئ موومزكق [ول إلا أنه #كن افتراض دخولا فى قصده الاحتيال أى 
غير المباشر» الذى حلعله ويصلح مثله ‏ كقاعدة عامةب ركنا معنو يا فى الجراثم العمدية الختلفة.. 
وما دمنا قد قلنا إن هذه النتاتح الجديدة تدخل فى قصد ايكالى المباشر , وأن قصده :الاحتمالن 
فى شأتها هو قصد افتراضى عض ء فإن مساءلنه عن هس ذه النتائج يفيغى أن تعتيز فى الوباقع أدخل 
فالسيبية منرا فى قصد الجانى. أو بالآدق أن:رايطة السبية قد تكق ونحدها لتغليل مساء لنه عن هذه 
النتامج بذير حاجة من الالتجاء إلى محض أمر افتراضى وتحميل قصد الجانى ارادة نتيجة معينة 
بغير سبزد من نص :صرح فى الأشريع » ؛ ولاحاجة من نكيف فقبى . وهذا فعلا هو .ما .ذهب" [ليه 
عدد من الفقباء الذن ينكرون نظرية القصد الاحبالى كأساس لإمكان مساءلة الجاق عن. هذه 
النتائج الجديدة مكتفين بالقول بتوافر رابطة السيبية .بين هذه النتانج وفعل الجاتقى. كتعليل كاف 
لساءلة متىكان لها يحل . وما يغنينا عن الالنجاء إلى مجحرد حيلة قانو نية عدج:أ#ناز 4046جمء2 
هى حيلة افتراض توافر قصد العمد لبى الجانى أفتراضاً قد يناهض الوافع » فضلا عن مبادىء 
التجريم عندما لانرف بقصد مفترض أو غير مباشر كأساس للبسثولية الجنائية . " 0 

قثلا ذهب تشريعنا المصرى إلىمساءلة الشريك عن الجراثم اأتى تقبع منالفاعل الأصلل دواو 0 
غين تلك البى تعمد الشريك ارتكاءها ٠‏ تى كانت الجرعمة الى وقعت يالفعل بنزيجة 3 عتما انعجر يض 
أو الانفاق أو المساعدة النى حصلت », (م ٠و‏ ع) ٠ك‏ ذهب إلى تشديك العقوبة عل الجا فى فى جراثم 
اجرح والضرب بحسب جسامة النقيجة النهائية وهل هى وفاة الجنى عليه (م مام) » أم حدوث عاهة 
مستدعة به (م .مآ ( ) أم جرد هر ضّه نه أم عجزه عن الاشغال الشخصية لد تجاوز العشرين يما 
(م 5١ ) ١4١‏ شدد المقوبة فى الحربق العمد إذا تدأ عنه موت شخمن أو أاكث زم ب وبلو).. 
وفى شبادة الزود اذا “رتب عليها الحم بإعدام المنيم وتنفيذ هذا الحم فملاعليه (م 5,ه,) 
وفى تعذيب المببين إذا ” رئب.عليه موت الى عليه (م 1 ) وف تعريض المواصلات لاخطر 
إذا ترتب عليه وفاة شيخص أ د أكثر (مخ١١)‏ . والاتجاء | سائد هو أن تشريعنا إتما أخذ فى 
ذلك كله بنظرية الفصد الاحتالى ٠‏ فشدد العقوية بحسب جسامة النيجة ولو ال يثبت أن ذال كان 
يقصد إحداثبا. بالذات » أى دلولم تدخل هذه التقيجة فى قصده المباشر . وذلك إشتثناء من القاعدة 
العامة التى عنما تتطلب: فى الجر ا عن م القصّد لجنا 01 3 خلك عردلة / ٌ دافر للقفند 
المباشر أى الحقق . 00 

. على أن القول بقيام مسئولية,الجانى فى.مثل هذه الاحوال على عن توافر القصد غير ب الباشر 
أو الاحتالي لدي الجانى لايننى فى الواقع إمكان ترتيب:المسثولية فى نفس -الوقت على أساس من 
توافرالسيلية بين فملالجانى وهذه النتاتم ‏ الجديدة مادمنا قد أخط.ذ! باتجاء السيية المناسنية أو الملامق,ة 
ومادام:قد استقر فى قنائنا تحديدها طبة-ا انا بام يزعى لاشتخطى “فلا ينظن فيه إلى: ما توقعة 
المانى أو أراد حصوله ٠‏ بل إلى ماكان يحب عليه توقعه بساره قة عامة ومجردة » فلا تسارض بين 
التعليلين ولايستبعد أحدهها بالضرورة ة أخيه . 
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ومن صو تداخل عامل جديد يرجغ إلى خطأ الجانى يحانب فله العمدئ حالة الحيدة عنالمدف 
والخطأ فى شخصية الجنى عليه: . ويعال بعض الأراء مدو ليته فى هذه الحالة أيضا بنظرية::القصد 
لاحل . على أن ذلك الرأى محل نظر وعحاجة الى تفصيل : ا 

. “الحيدة.عن الخدف والخطأ فى الشخصية : 


: -39 عن المدف ويظلق عايما أحا الخطأ فى شخصس الى علي قنقء1 وأغووطة فى أن 

يمد الجا إلى قتل زمد من الناس فيطلق عليه ثلا عراراً ناريا أ كن ضخطده ويصيب بكرأ المنى 
رقف إن اجواره . أما الخطا فى شخصية اغهنى دايه فهو أن بعك اط اق إلى تل زيد من الثاس 
فيخملىء فى شخصيته ويصيب بكرا باعترار أنه هو ااقصود بالقتل أذ دأ إلى حالة الظلام أو لانشابه 
الما والصورة الأزلى تفترض وجود شخصين أمام. الجباى . أما 0 فتفرض وجود شخص 
واحد فقظ .و إجماع الفقه والقضاء على أن الجدسدة عن الحدف وانلطأ فى الشخصية أمان لانائيي 
لها على مولي الجانى بوصفة قائلا عمداً لشخص النى أصابه به بالفءل إذا ما ؛ أ وشارماً فى قتله 
إذا نيا من ااوت(0 . 0 

بل وفي حالة الجيذة عن المدف تقوم ا لاجر يمة واحدة : أؤلاضها الشروعة فقتل 
الشجخمس اة بالتصويب أو قله فعلا حسب الأحوال . وثا نيتبما قتل الشخص الذى أصيب 
نليجة الحيدة عن المدف أو الشروع فى قله إذا نا من الأوت رغم إصابته . أما عند الطأ فى 
شخصية النى عليه فلا تقوم سوى جر مة واحدة بطربعة الخال لآأن 0 بالقتل لم يكن موجودا 
بالمرة فى مكان الاعتداء . 

وقد علات محكة النقض ‏ ذات مرة ‏ بنظرية القصد الاحتالى قيام القتلأأعمد عند الحيدة عن 
المدف(») إلا أن ذلك يتئاى مع ماسبق ذكره من أن فا نونعةو باتنا قد أخذ بفكرة القصد الاح الى ٠‏ 
استثناء من قاعدة عامة ‏ حتّى عند من برون أنه أخذ بها فعلا ل ولا يرون الاستغناء عنها برابطة 
السببية وحدها ‏ والاستثناء لا يكون إلا بنصصريح . و اذا فانه من السائد تعليلرا برا بطة السببية 
باعتيار أن الحيدة عن الهدف والطأ فى شخصية الجنى عليه من الأمور الطبيعية الى تتفق والسير 
العادى للحوادث يا يجب أن يتوقمه الجانى . و باعتبار أن هذا امنطأ فى صورتيه لا ين توافر جبيع 
أركان القتل العمد من فمل ومحل وقصد جناكى(م) . ولا أهمية فى القانون لآن يكون اأقتيل يدعى 


(1) راجع ءثلا نقش لا/ 4/ 1541 الجموءة الرسدية س 45 رقم 357 و ؟1 نوثبر سنة 4941 
عجمومة الوا 0 رام هذ" 10م : 

7 (5) تت ١‏ نوفيرٌ ستة ذأ جوعة ة الفواقد ألقانونية . اخ ؟رثم 290 ٠ض (59١‏ 

() راجم الأ . أعد أمين س 7١‏ والدكنور الللى « الى 1 ع س 1 والذكور السعيد, 
ف الأسكام الماثة > :0# والذكتور راشه « البادى" » نثرة 44لا س 315 0 

ومن ار أراجم الفرنسية جارسون م 996 نترة 8ه ,لا" وسوفو أوهيلى ج #افرة 1154 0 
وآخرون الاستمانة فى تمايل هذه الندخة بفكرة ١‏ القصى الذير الحدود ل آفقرة ك4 دون ؟ القضد الاحالى ٠‏ 


4 العدد الا لك السة الثامئة والثلاثون 


بكرا من الناس أو زيد| ودون حاجة إلى الاستماءة بنظرية القصد الاح<تّالى فى هذا اأنطاق 

وتنبغى ملاحظه أن المعيار واحد فى الحالين . وأن تعليل مساءلة الجانى فى حال الحيدة عن 
الحدف والخطأ فى الشخصية بقيام رابطة السببية بين فمل الجانى والننيجة ‏ أو النتانج المتعددة ‏ 
التى تحققت فعلا دون الأخذ بنظرية القصد الاحثمالى أمر لا نتر تب عليه فروق عملية . و[ما أهميته 
فقبية حتة خصوصا بعد [ذ اضطردت محكتنا العليا علىالأخذ بالمعيار الموضوعى فى تطاق السبدية .كم 
اضطردت عل الخد به أيضا فى تحديد ما تراه يدخل من الأفمال فى دائرة العقاب طبقا لنظرية 
القصد الاحّالى أيضا(:) وذلك بعد إذكانت ثرى القليل من أحكاما القديمة الأخذ معيار شخصى 
ومحاسبة الجانى على النتانج التى يبين أنه توقعها بالفعل دون غيرها(؟) . 

يا يلاحظ أيضا أن الأخذ محيار شخصى فى حالة الحيدة عن الهدف أو الخطأ فى الشخصية ينبى 
عليه على عكس ما تقدم ‏ وجوب القول بمساءلة الجانى عن الشروع فى قنل الهنى عليه اأنى 
قصده بالذات وعن قتل الثائى الذى لم يقصده بوصفه قنلا خطأ . لآن قئل هذا الأخير لم يكن مائلا 
فى ذهنه ولم يتوقعه بالفعل وقت الاقدام على جررعته الاساسية(؟) ويستوى فى ذلك أن يشيد بناء 
المسئولية على أساس من نظرية القصد الاحتيالى أم من ضرا بط الاسناد وحدها . 


د لبح » 


() قس ١١‏ ينابر سنة ه؟وا مجصوعة التواعد جح ” ركم 5" وم نابر سئة غ8١1‏ - ج "رام ”ما 
و5 أبريل سنة م94١‏ الجاءاة س 89 رقع8 16 س باهم 


[49 لل :قش 6؟ «يسدير سئة 19191 مجموعة القواعدج ؟ رتم ه١١‏ س 118 وراجم لاسانا فى 
« المسئولية الجنائية » لادكتور التللى س 156 ٠‏ : 


(؟) داجم مثلا فون إيسث في شرح القانون الألانى ج 1و 1 ص "2 95 


ليم أواض الاداء والطين فييك بثو 


طبيعة أوامس الآداء والطمن فيها . 
٠‏ الأهاة. فتحى عبد العمبور. 
القاضى بمحكلة القاهرة الابتدائيسة 


مقديمايب ': 


لت ا المشرع استثناء, من: التق واعدٍالعامة. فى رفع الدعو ى الالتجاء إلى نظام. استصدار 
أوافر الأداء عند المطالبة بدين من النقود إذا كان ثانبتا؛ بالمكتا.ة :وال الألداء ومعين المقدار سواء 
أكان الدبن صغيرا أم كبيدا (م ١هم‏ مرافمات ) ولسنا نبغى من هذا البحث بسظ أخكام 
نظام أراس الآدام وما تبدف إلى ببان طبيعة. أمى الأآداء التى ثار حولها الخلاف ف الفقه. والقضاء 
ل لها. من أهمية.عملية سواء من حي الأثار القائو نية المتزتية على أمى الأداء أو من حيبك طرق 
إلجامن فيه خصوصا بعد أن أصبيج الدائن ماما بأن يسلك طريق استصدار أمر الاداء فى مطاليته 
ينب الثابت بالمكتابة الحال الادا. والممين المقدار دين أن. يسلك الطريق الماءى فورقع 
الدعاوى . 

دك 5 1 ا 1 فلي ليد لبه منهذا البحث أن نين إعالا اجر الك عدا 
أمر الادا. الى أوجبها القا نون بالى. تبدأ أن يكليت الدائن ميته ن) اوفا, مياد ثلاث أيام عل الانقل 
3 يتقدم للقاضى المختص بعريضة مثسملة, عل دلائع, طلبه و أسإ نيد واسم المبدي كاملا محل إقامته 
مع المسئتدات المؤيدة لاستصدار أمر الاداء جم يصدر القاضى الأمر مبينا لله ه لابلغ الواجب الاداء 
من أصل و قوائك ومصاريف إذا رأئ ) أن جيب الدائن إلى كل طلبا نه أما إذا داى ألايجبيبه' إليها 
أق إلى بعضبا كان عليه أن يمتنع عق عدا الام وأن محدد جلسة لنظر الدعرى وأمام احكمة لطر بق 
العادى مع تكليف الدائن تصممه بالحضور إلببا (م ؟م زهم/ و؛ؤهم مرافعات ) . وإذا أصدر 
القاضى أمر الاداء كان للمد بن المعارضة فيه ار يوما هن 16 إعلانه . 0 


ا أمر الاداء والامن على عريضة : 


سي سه 


0 وإلتي ارأه فى طببعة أمر الإداء أنه ليب أمرا على عريضة لاختلافيها. | 5 
0 والآثاد الى دتها. 56 لكشا 0 وا بصدد ,من قاض بل 

أملا: ان الب على مرهة يه يصدر باذ لجراءاك وقية أن قطي أذ للدي لتم سه 
امخصومة ال ل تيدأ بد قبي لا تفصل فى بعصومة. بين طرفي متنازعين' . أما. أمرالإداء فيو :يفصل 
مط لي يحق وزخصورمة:قا عمة' جول:المق لاحول إجراءلكوقتية واذلك فمذل القاضى في إصدازه 


جين 


1 العدد الثالك ‏ اللئة الثامنة والثلائون 


الامر على عريضة عمل ولاى بعكس عمله فى [صدار الامر بالاداء فبو عمل قضاتى . 
ثانيا : إن القا نون قد فل فتام"استصداز أوامر الاداء وجوبيا واعتيره طريقا لرفح الدعوى 
استشاء من القواعد العامة وذلك فى حالات المط لية بالبيوق الثابته با لكتابة وعلى ذلك فإن طلب 
استصدار أمر الاداء بعد مطالبه فضائيه وءإءؤودز مع ع80:0م06 لان فيه معنى المطالبة أمام 
القضاء بالحق مط لبه جازمة بعد نكليف ادين بالوفاء ولا ينال من ذلك أن القاضى يفصل فى طلب 
أمر الاداء فى غبية الخصم ودون كليفه باخضور ما دام أن المشرع قد أراد رفع الدعوى مذا 
الطريق وجعل سلوك هد التاريق حتميا فى حالة الديون الثابته بالكتابة فضلا عن أن فى تكليف 
المدين بالوقاء قبن طلي:استصدار الامر إعلان المدين بأبه إذا لم يوف بالدين فيسلك الدائن طريق 
اسصدار أمر الاداء يله . أما الامر على عريضة. فلا.يشترط. فيه [علان الخصم فبل طلم استصدار 
,الامر على عريضة . 7 ف ا ل 
مثا : إن انادئيي عووم وباوبم راقعات قد قضتا صراجة يأن الامر بالاداء. يعتير ' بمثابة حم 
.غياىك أن ال> فى أنعارضة يعتر مثاية حك حضو رى بما فى معه فكرة أن الآامرٌ بالاداء يأخذ 
:حك الآمر على عر: ٠‏ بممتى أن يكون واجب الثفاذ ويقوة بالفاءون وقتا لحم المادة 1/31١‏ 
"مرافمات ولذلك نصت انادة بوم مكرر مرافعات على أنه نسرى على الآ بالاداء والح الصادر 
المعارضه فيه إلا حكام الخاصة الهاذ المعجل حسب الا-وال ان ببينها القا نون شأم؛ فى ذلك شأن 
إفى 1 أحكام ‏ يستدل منا على أن أمر الاداء نيس امرا على عريضة بل هو حك قضاق كخيره من 
الأححام ( أسكرة الايضاحية للقا بون دمع سسته نمو الممدل لقانون المراقعات )..' 
وابعا : ان أ الآداء يعتبر كأن م يكن إذا لم يعلن الدين خلال سنة شبور من *: ينغ صدوره 
1 1 مرافعات ) وهو ذات : 2 إذا ل يعان الحم انغياى خلال ستة أشهر من ناريعخ 50 
وفتًا للبادة عووم م |فعات قانه ير كدلك كأن م يكن 5 أما الأمر على عريضة فانه يسقط إذا 
:/ يقدم للتنفيذ فى ظرف ثلاثين يوما من ناريخ سدوره .. 
ف سالط سما د ل عا ل ل 
وينبنى على ما تقدم أن أمر الاداء حم غيالى فاصل فى خصومة بحيث إذا لم يعارض ل 
بعد فوات مواعيد المعارضة يعثابة حك حضورى ا أنه إذا كانت قيمة الدعوى الصادر فيها الامر 
بالآداء لا تتجاوز امسن جنيها فآن'أمن:الاداء يعد فوات مواعيد المعارضة يعتير نكا نهانيا غير 
قبل للطعن ( راجمع مستعجل مصر 1 ديسمير ضلة .0 ] عاماة س جم ضن 11.7 ( ٠‏ ولا يثال 
فق 1 ن أمر الاداء يمنا ية 5 فضا انهلا حرا له اسباب أن الشرع هوالذى رسمطزيق استضدار 
أ الاذاة تشيطاً للاجراءات وم يتطلب تخرزير: أقتباب له على أشاشس أن مؤوضوعه من الوضوح 
:فهو لا ريدن إلا .فى حالة الدريون الثابتة با لكا بة والحالة الاذاء تو المعينة,المقدار ب مخيرف'لا ضزئززة 
أل أهبية متحر بر أسباب 4 . وعل ذلك فلا نرى يها الفول باق أمن:الاداء قضاء غطيى: .ارم.فى 


طبيعة أوامر الاداء والطمن فنا لع 


مطالبة مق وان كان معلقا على شرط عدم النظلم فيه فاذا تحقق شرط عدم م انظ أصبح لامر الاداء 
كل حجية ية الحم واثاره ٠‏ ذلك لاننا دأ أن أمر الاداء قبل المعارضة فيه مثا بة 5 عفان فله حدة 
الحكم الغيابى وأثاره مالم يقبط بمضى ستة شهور من تاريخ صدرره دون أعلانه لاخصم المدين ولإنه 
بغوات مواعيد المعارضة يصبح بحكا حضوديا له إثاره كدلك ٠‏ وعلى ذلك فللامر بالاداء قوة الحم 
الغيانى وآثاره اجوز ز الحصول به على أمر الاختصاص وققا لنس المادة 0م١٠‏ مدق إن كان 
مشمولا. بالنفاذ يا انه تسرى عليه احكم النفاذ لمبجل المتعلقة بالا حكام الغيابية كا انه يفن على 
أصدور أم الاداء قطع مدة التقادم وسريان الفوائد إذ وز للفاضى أن ,ياس با لفوائد مع مبلخ 
الدبن ف أمر الاداء بدليل ما أصت عليه المادة #وم 2 اخيرة من انه يجب أن يبين بأمر الاداء 
المبلغ الواجب الاداء فن أصل وفائدة ومصاريف . وتستند تستند اثار أمر الاداء إلى تاريخ طلب الام 
لاإلى تاريخ صدوره . 
ل قضاء الاستكئناف : 
ومع وضوح القواعد المتقدمة وما جاء بالمذكرة الايضاحية سالفة الذكر رأت محكة استئناف 
الاسكندرية ان أمر الاداء لامخرج فى الواقع عن كونه امرا صادرا على عريضة ولا يرفع عنه هذا 
الوصف أن المشرع أعتيره" عن بة حم م غيالى أجاز فيه االمارعا را حم حضورى إذالم ” رفع 
المعارضة فالمبعاد الحدد إذ انه إذ اعتبرء كدلك لم يقصد غير الاثار الو فى رتب على هذا الامر دون 
اعتباره حك بممناه الحدد كسائر الاحكام وأن المعارضة فى أمر الاداء لا تمدو أن: مك إن تظلدا ما 
هر ااشأن فىالاز ٠١‏ رالصادرة علىعرائض وان معنى اعتبار'امر الادا. بمثابة حم غيألى أو حضوزى 
هو أن يكون كدلك من حيث شهوله بالتفذذ دن عدم اما فيا عدا للك فلا يمتر. حكا كساء . الاحكام 
وذلك على أساس , نه لا يفصل فى -“تصومة نولم بين على اسادرء كن مثاقثتها لدى استثنافه ونم 
الخصومة:!؛ تتعقد فى ال بر نالاءاء إلا عند الطعن عليه يطريق المعارضة ( 'ستئناف اسك.ندرية 
4 دإسماير سئة ؤىمهة ٠.‏ خلة الحاماة س ”7 ص 1808 ) و بأت كي استكنافي الاسكندرية على 
“ذلك فى جكببا ان إستشاف أمى الاداء ذا غين جار سوا كوت المستأف ماد المعارصة فيه 
أولم يفوتما ويكون الحم الصادر فالمعارضة فى أمى الاداء هو الدى يقل ااطعن فيه بالاستشاف . 
+ - على ان هذا الرأى مردود فى نظرنا بما أوردناء بالبند الثالك من هنذا البح وبان 
الشارع قد ساوى بينأمى الاداء والحكم الغيانى من حيث أ نكام النفاذ وصر حفى مذ كرته الايضاحية 
.ناته ليس من قبيل الاوامر على اله رأئض كا ساوى إنهما من حيث السقوط إذ' 1 . س أى ملبما 
غلال ستة شهور من ناريخ صدوره ثم ساوى «بما كذلك من حيث امعإرصة 7 لبا 
.بلجل منهما خمسه عشر يوما من تاريعم إعلان الحم الغيالى أو أمس الاداء دفوم مرافنات ) 
.وق بكآن ألرابى القبائل بن ام [<داء أمرعل. عريطة سند من نصوص فا ثون المرافيات 
لاه ايفام اللويون الثّرية بالك ة (رعلوم مىاقمات وما بعدها ) قبل تعد يلبا بالقاثوئين 16م ٠‏ 


4 العفند الثا لى _' السة الثانثة والفلائون 


302 سن “نيوو إذ كانت المادة ْم مرافعات تنص ”قيل التعضديل على "ان" التطتمن ن الام 
يكون ”خلال “ما نية أيام من تاريخ إغلاته وكانت'المادة بوهم قبل تغتيلها نض على أن أمرن انغ 
"يتب ركأن ل 'بكن إذا ١‏ يعلن' للبدين فى ظرف بلا" لآثين يوما من مايخ صدوزه وذلك أسوّة 'الإؤار 
ل العرائض"ولكن بنعديل المواد سآلفة الذكر اتجداالرح إلى “الوضدع "المناه م لاهن لالاذاء :من 
اث آله فضل فى'خصومة <ول حق يدون مراقعة'فاعتير أمن الآداء 2000 الثفل 
له مشا رعنة شأن الأغارضة فى الحم الغيابى ماتخذا بالمشرع إلى اخ :يتتتعمل لظ المعارضة فى أمر 
*الاداء' يذلا من لفل التظلم وان يجعن أفيقاد المعاؤضة ق الامر؛ ملاتا ص | منَغاذ المعارضكاقى الاحكام 
'الغنابية وكذالك ‏ نص فى المنادة هيم 'غلى أن الآمر ير كأن م إكن “ذالم بعلن للندنن خلال. ستة 
“شنب رمن نار بعم” ضدورةي] هو اطال ف الأاضكام الغيا بية تماما'علىماتقدم' (تاع ألم 1 التفسيرية 
للقانونين ممرهحم ع سنة “ى و( المعدلين لقا نون المرافعات ) . 


٠‏ وبايق ع لىكون أمر الاداء حا لا أمرا على عريضة فضلا عن الأثازالى 7 الغا بية 
كينا ريد ع ) : ظ 
أولا : أنه يخضع للاحكام لتى 89 القا نون لتوامد الطمن في الاحكان فلا ينون العطمن 
فيه [لسن طبر ع لأس لإيمون إلطءن فى الآمر بمن<قبله أو من قضى له بكل طلباته كا.أن 
“مواعيد الطدن فيبهلا تيدأ إلا :من تاريخ إعلان الآمن: إلى نفبن:المد بن أ م طنه. الاصبل كأ أن 
المعارضة ف أمر الأداء., افع بتكليف بالحضورأمام [نحكة ال ىأصدرت الآمرا معارض فيه سواء أ كانك 
حكة المواد الجزوئية أو المحكمة الا بتنبائية حسب الأجوال «على أن .براعى فى صعيفة -المبارضة ان 
. تتبتمل على بان الآمر المعارض: فيه 57 المعارضة. إلا كانت: باطلة (م الام تمر مرافنات). 
:نيا : إن أمر الآداء يحوز استثنافه قبل المعائرضة: فيه لانه مثا بةِ حك :غيابى و الأاحكام الغها بية 
بحو ن استئنافرا قل الطعن فيبا بالمعازضة على أن يمير الطمن. فى الحم الغيالىا بطري الاستثتاف نؤؤلا 
هن ححق معاد طيه' زعام مرافماث) ٠‏ وكذلك يجوز الطعن فى الحم 'الصادرفىالءارطةق لس الاداء 
الاستئناف سوواء أكان قن صدن بتأبيد أمن الادل إم تبالغائه ؤييدأ ميغاج استكنافك تمر الأدابجإذا 
مط نطعر, فيه «الخعارط م ناليم للتالىبلا.نقضاء ميغاد المعارضة: أما مياد اتناف «الابؤكام الصادرة 
فىامعارط. فيبدأ من ناريخ ,علاتي للبحكو م عليه 
مس شكل أستئناف أمر الإذاء الأإاز 0 


0 وليدت التغرقة بين استكئاف كناف أمرألاداء كؤن الطمن فيه باأحارتضة ز بين اسلتنافت الام القنادر 
0 في المعارضة المرفوعة عن أمر الآذا قاصر #اغلى ؛ أنه تماد الانثتافنة و[ عاكمان فلاف جأتدما 
١‏ عند البحت ق3ّ شكل الاشثثناف المرفزع فى الاين إذ نقتا النادة دغ مرافتات ةغل عليقياكافع 
'“الاستقنا فت أ زلها” أن بق الاستتناقةة بمريضة”قدة م كياب طليكة اللخللئة :رمةاداقار ام 
علق آستئئاف كاف 'الدعارى فيا" غدة المتضتوسق طل / 113 +0) مرت ناح .و الطر يالا قدأ نترافع 


“طبتعة أوامن الاداء 0 ١‏ 


الاستئناف بتكليف بالحضور.تراعى فيه الأ وتام, المقززة بمتحيفة إقبا. الدعوى ذلك .طرريق 
اسنئناف الاجكام الصابدرة فى الدعاوى:المنصودص عليبا ,فى اللمادة.ج١١؟.‏ مر افعلت المدلة بقد4؟ 
سلة 1و1 ومى 1 
)00 الدعاوى لمعته 
(م) دعاوى شير الإفلاس. والدعاوى البحرية متى كانت السفينة فى اميناء . 
. (م) دعاوى السندات-الاذنية والكبيالات . 
. (4) كل الدعاوى التى ينص على .وجوب ٠‏ الفصل فيبا على.وجه:السزعة.. ٠‏ 
: (ه) دغاؤى القاس ..إعادة النظ : وقد رتب القا نون علل-عدم: مراعاة “الطيق"القانوق “لرفع 
الاستثتافن نبطلانهالذنئ: تملك المكةمن. تلقاء نفسبا القضاء به (م مزع مراقناك ) ٠ ٠‏ 3 
المة مدوقد أنتقسم' الأى.يفى :طن بقة استكئاف .أمز الآداء وطولقة ‏ استكاف الك الضادر فى 
'[لعارضقية إلى ثلاثة آزاء:: . ' 
الزأى الا أئ الأو ل : يذهب إل :أن“ العيرة فى اسن سقئنا الاتكام الصادزة'فرالمعارضة في أمر الاداء هو 
وضع ضوع الدعوئ ألنى ضدر فيبا أمَرالاداء فا نكانت صن“ الذغازى المتضوص عليبا فى المادة 14 
مرافعات كان الاسئئناف بتكليف بالحضور و إلا كان الاستةناف بطر يق “تقدم مريضة لاقل 
الكتاب واتخاذ إجراءات الاستئناف المنصوص عليبا قانونا فى هذه: الحالة وكذاك شكون العيرة 
ف فى استئناف أمر الاداء دون المعارضة فيه رميوع الدعوى الى صدر فيها . 
ش وار أي الثاى : ذهب إل القموية كذلك بين استشاف أمر الاداء دون الممارضة فى :دين 
استكناف الحم نادرق منارضة من حيث شكل الاستشاف فاشترط أن يكون الاستئناف فى 
الحالين بتكليف بالحضور استنادا إلى أن المعارضة فى أمر الاداء . يفصل فيا على وجه السرعة عملا 
بنص المادة مهبم مرافعات وعلى ذلك فتدخل ضمن الدعاوى.التى تضمئبا زص المادة 11 مرافعات 
سالب الذكر وان أبر الاداء الذى لم يعارض فيه يصدر كدلك باجراءات رسعرا القانو بن على وجه 
السرعة إذ تطلب صدوره خلال ثلاثة آيام على الكش من تقدم عريضة ة طلبٍ أمز الآداء زم هم 


مراقمات ): 


:! فيك ا أنه بيتك : ما نصت :عليه المادة ووم/”: موافعاتك 57 7 المجضزبن 
يقيه دعرئ اكعارضة'( ؤه أمر الاداء ) من تلقاد. نفسه يمك فببامواع جه السزعة ... »بلعل 
المماوضة فى -أمر-الأداء من<التجاوى الى دك 'قيبا عل مجه السنوعة والى يشجلبا: نص المادةى ١ ١‏ 
مز ]فطلت وبا لفان بكو زه امستشافها:“تطريق التكليق بان لضوىكياءبعيب الرأى الثاتى 1ن .اعتير 
أمر الاداء صادراً فى دعوى على وجه السرعة مع ان القانون لم ينص صراحة عل ذلك ومن ثم 
فلا يمكن اعتبار أمر الاداء صادراً فى دعرى حك فببار ع ورجه السريعة فقا للماية ٠:6‏ 3 مراقمات 


7 العند.الثالك' السنة الثامنة والثلائون 


الى اشترعتك صراحة فى الدعاونى النى حك فيها على وجه السرعة أن ينص القا نون على رجوب ذلك 
ولارعكن اعتباز ذعوى انها من.[ادعارى الى بك فيباعلى وه الشرعة مالم يصرح بذلك القانون . 
٠‏ والرأى الثلك : وهو الثى تراه يفرق بين اسئناف أمر الاداء دون المعارضة 
فيه وبين دين استئناف استثناف الحم الصادر ق المعارضة فى أمر الاداء . 
اما استئناف امر الاداء دون المعارضة فيه فالدرة ف طريقة رفمة بموّضوع الدعوى الي صدر 
فيبا فان كانت ضمن دعاوى المادة بن ١ ١‏ مرافعات كدعاؤى السئداتوالكمبيالات كان استثناف الحم 
الصادرفيها بطريق التكليف:,الحضور لان أمر الاداء الذى لم يعازض فيه يمثابة حم خضورى فيرجع 
في يعرف طريقه اسنئنافه إلى موضوع الدعوى . فاذا خرج موضوعبا عنالدعاوى اللتصوصعايبا 
فى المادة 4 مرافمات كان استشياف الم فنبا بعريضة إلى قل كتاب:الحكة امختصة بالاسئئناف . 
...مل استيئاف انيم المادر فى المعارضة فى أمر الاداء فاننا رى دائما أنه يذبغى رفعه يتكليف 
بالحضور دون اعتداد بموضوع الدعوى سواء كانت تدخلضتن دعاوى.المادة م81 عسافعات أ لا 
ذلك لان القانون قد افمس عن أن المعارضة فى امر الاداء يفصل فيبا على وجه السرعة(١)‏ ومن م 
عد من الدعاوى التى يتضمنها نص المادة م1١‏ .مرافعات و بالتالى يكون ن استئناف الاحكام الصادر 
1 تليت .بالحضور . 


سول 52-2 


واهمية .فرق بين طر 9 الاستثناف ,النسبة لامر الاداء او للحي الصادر ف المعارضة فيه تظبر 
ف أمرين :: 3 0 1 5 
أولا لا :-مواعيك الطعن بالاستةزاف* . : ' 00 
ثانا :“مدى ؟ نطباق قاعدة انه لايفيد من الطءن إلا من رهولا يج به إلا لمن 98 عليه 
دريس ف ف المادة يمومرافات . - 


ل :)ابام ن حي مواعيد أطعن بالاستثشاف ا الإستئناق ريق التكليف بالحضور 
عشربن زوم 1 المواد الجرئية واربعين يوما ‏ لاحكام المحاكم الابتدائية وينقص:هذان 
الميعادان الى النصف ف مواد الاوراى التجارية ويكون الميماد عشرة أيام ف المواد التى يوجب 

القاثون قيبا القصل على وجه ااتنرعة :زم « . 4 هراقمات ) وفى حالة رفع'الاسةئباف بعر يضه إلى قل 
..البكتابر ينبغى أن . تقدم العريضة: قم الكتاب خلال الواعيد باق الركر وى عشرين. يوما 
١‏ لإبحكام ا اجر ية ,واربمين -.يوما لاحم: 8 الابتدائية: ب يلم بعلن المنستأ نف ٠‏ عليهم خلال 
«الثلاثين ريَوّما التالية لتقديم :عريضة .الاستئتاف! بالامتيئنا المرفوع (م 4:0 وجب ؛ مراقماتٍ ) 


(0 قا الابضوقية اشع وتوهما غاماة با حم مويه 3 ف 


طبيمة أو امن الاداه افد ديفي 5 14 


و يعتدر الاستئئاف 57 فى الا الاي ان صصفة الابتئيات :نورق كليفف باللإضونءوفي 
الال الثاني : بمجرد تقديم عريضه الاستثشاف الى قمكتاب الحك.. ٠‏ الخنصة وقيل ابعلاما إلى الخصوم.. 
وتفريعاً على ما تقدم يكون ميعاد اتناف أمر الاداء دون المعارضة: فيه إذا كان صاد را فى _دغوري 
يرج بالا نون"فصل فيبا علىو جه السرعة مادا في مو اد الاور'ق التجارية ةكدعار ى الميندات 
الإذنيه او الكبيالات عشرة أيام ببالنسية للاوامر الصادرة من الما ع الجئيه عبر بن يوما_بالنسبة 

. للإوامر الضادرة دن الحاكم الإبتدائية اما ١‏ إذا كإن هن الاداء :قد حدر فى غير!دعاورى إلمادة ١14‏ 
.مرافعات وكان اسع ف فه إطر بق بقد.م عريضةإلى ق[الكناب ؤانموإعيد الإمئناف_ تكون مرادينة 
بالمادة ؟. ع سالغة الدكرمع وجوباعلان. الاتشاف للخصوم بعد ذلك خلال الثلاثين يرما التالية 

لبقديم عريفضة الامتئناف. . 

اما مواعيد.الاتشاف فى حالة استئئاف الم اضادر فى. اللء ارضة فق أمر الاداء فبى عثئرة 

ايام دائما.من تاريخ الاعلف فينينى اعلان ورقةااكليث بالحضور ( صحيفة .الاسةئناف) إلى 

المستأ نف علية خلال هذا الميعاد فبما كان موضوع الدعوى. الصادن فيها أمن الاداء المعارض .فيه 
وذلك لما قدمئا من ان المعارضة فى أمر الاداء من ن الدعاوى اللتى أوجب القانون. الأصل فببا غلى 
رجه السر. 1 


ل 2 58 المأدتين و رعو ؛ مرافعات : 


نصت المادة6مم مراقناك فى ققرتها الا ولى على ميدأ عام دو فدبة الاثر المأرتب على الاين 
ىُْ الاسكام فلا يقيك هر . الطعن إلا من رقعه ولا منج هه إلا على من رفع عليه ثم اسئلات فى فقزم ١‏ 
انثا نيه والنا لثة من ذلك المبدأ, جالات فضت بانه , رذ كان الحكم ع انرا فيمرضوع غيرقل. للتتجرئة 
أو فى الترام با لتضامن أ ل تغوف وجب القانون فها اختصام |شخاص معينين جاذ لمن فوت 
ميعاد الطءن من اكوم اح علييم قي الحم أن: يطعن فيه أثناء 'نظر. الطغن أارفوع فى الميعاد 
من احد زملائه منض' اليه فى طلباته وإذا رفع الطعن ع لأسن السك: زم لهم فى الليعاد وجب اختصام 
الباقين ولو بغد فواتنه بالنسية هم . . وكذلك يفي أضامن وطا لب التنمأن من الطعن المرفؤع من 
'اعبما الحم الصادر فى الدعرئى” الاصلية إذا اتحد ذفاعبما فيبا وإذا رفع امن عْلْ أمهما :جاز 
'"أختصام الآخر فيه . فى حين نمث النادة ذ.؛ 0 مر [فمات بشأن الامتئناف اللرفوع لتقدنم 
"عريضة إلى قل الكتاب على انه « فى الثلائين يوما النالية لقسدم مزيضة 5000 
المستأنف ان يغلن اسن افه إلى جيسع ع الأماوم 'لذين وج سه الريج الضائ ف إلا مان الاساث 
لا 0 ن تلقاء لفسا بيطلاتة» ب. 

2 جل سا ولامراء فى أن يمال تطبيق نض لماه 4 50 هو حالة الاستثناف 
٠‏ 1 فوع بعريضة. إلى قل الكبتاب لابورفة, تكليف بالمضور لان ميعاد المادة .4 م ر مراقبات 
خاص باعلان. الامتثئاف + بعد رفعه يعريضة إلرق ايكاب ب اما ميعاد العلم من الذي تتحدثم عنْه .ملي 


0 المدد«الثاءلك- ‏ الشنة' اللائلنة والفللاثون 


يبوومهمر نات سالقة الدكرفهو ميعاد رقع الاستئئاق المتزر قا ثونا لق م+. م'مرافعات وهو يسرى 
#5 قندمتا' سواء رفج الاستثناق بطزيق التكلانت .بالحضور أو إتقسدم عر إضة :إلى قل الكتاب 
بذاك _يتخدد- فدرأ ينا نظاق: تطبنق حسم كل من المااتين ع ,معنلاو ؛ : مر|فعات.قينطبق: حم 
الكناض- ٠‏ برعازن مهما “كان الطر بق الذى رفخ به الاستئئاف ف حمالاتء خدم. تجخز يه موضوع التلن 
أو الناهى. فن.الالتزاة.ائ وجوب اشتضام اشخاص معيئين قاتووناً فى اللاعوى قتا بخص بمواعيذ 
الطس ورم الاشتثافك في الميلناد أو بءل' فواته فا5| كان الاستثناف قذ ,رفخ بأى طزيقة' على 
أنفد المكؤم انم ف ايعاد واحتصم آلغرفيه بعد المبعاد فانه. لاايحوز.اغتباز الاستئناك المزفوع على 
فى رقع هليه الانتثئاف بعد:المتماد غير مقبول.شكلا لان المنادة:ع م/م .مرافما قن أوجبت فى 
تلك الحالاتاختصام باقى امحكوم لهم ولو بعد الميعاد . وينطيق حك المنادة +. ؛ مكرّر ‏ مرلقنات 
فقط فى حالة .وفع ,الاستئنافيد بعر يمنة إلى قل اليكبتاب فها منص يصجة الاسْتئناف بد رفعه و بعدم 
ضحته فقد:| بطلئى المسادة .م مكن د الاستكنافف مر فوع. بعر يضة بالى قلم. اللكتاب .الاستئنافبب 
كطريق. من طرزْق: الطعق ذا لمديعاق خلال ميعلد ثلاثين يوما من رفبه( بتقديم المديضة إلى قل 
الكتاب ) .إلى جيم [لخصوم الذين وجه الييم الاستشاف فاذا أعلن الاستئناف فى هذه الحالة إلى 
بعض المستأ قف علييم بعد الميعاد بطل يا لنسبة له إلا إذا كان موضرع الطعن غير قابل للتتجرئة أوكان 
عن التزام بالتضامن أوفى الحالات النى او جب القانون اختصام اشخاص معينين ؤان بطلان 
الاستدئئاف بالنسبة لاحد اكوم لمم يستوجب /طلاله بالذسية للجميع (المذكرة التفسير ب ية لافا نون 
4م سئة موق وو المعدل لقااون المزافمات ).ذلك / لانه إذا بطل الاسئئناف بالنسية لأحده: أصبح 
الحكئا.مانيا: با لنسبة لد واصيح حقم المكتسب فى هذه الخالة يفضل أمل المس:1اف فى كتنب طفئه 
نصي اام قن 8 و :لاه هر جموعه الاكتتب اانى من ه صن /89(؟ ) . 


بك 


4ج دتفريها عرااراى التقدم زعو أنه يمون إعبالم حم المادة 57 مراقنات فومرحلة 
له الاستئناف بعر يضة في حالات. التضامن وعيبام التجرثة أو وجوب اختصام أشبخاص معيئين 
بالنيبية لمبعاد رفع الإستئناف فيصم رفع امبؤئناف بتقديم عريضة قبل يعض |لحكو م فم م وأو بعد الميعاد 
المبين بالمحادة ؟.. بم م افمات ف ,كانت قد قبمت عر يضة استئناف في المبعاد بالنسبة لياق المحكوم 
هم وعل السكس, لأيميز اعمال حكوم م/م مرافعلت بالنسبة لميعاد إعلان الإستئياف الرفرع 
بعريضة إلى.قلرالكجاب فى تلك الحالات الما لفة قلا يحون [علان بعض للحكوم لجم. المستأقف ؛ عليوم 
هد ذللك:الميصاد و يبطلالاستئناف كلم حتىر بالفريبة للمحكو. 7 له الذي أعلن به فى الميعاد. . 


هل - ولكن يرى الدكتور أبو الوفافى كتائيه المرافمات و نطازية المزقوع ان البطلان الكقزر 
1 ألا )مكار كيه بالمسية نلمق. يمان بالاسقثناف المافوع بعرايطة قي الممعاد: و يكون 
ينا“ بالبة أن اعلن به فى الكثناذ دورق أن سق مز ذلك أسزاك السالية: وعدم الجدئنز ذلك 
'الاوان ال يوج الظائزن قببا:اختصام أتتخامن مريت واسشدال عزن هذااالولية اب 1 ' 


طبيعة أوامر الأداء والطعن فيبأ .. 00-7 


أولا : مانصت عليه المادة ج,مم!/, مرافعات من انه يكنى ربفع الاستئناف فالمبعاد والإحوال 
سالغة الذكر بالشسية لأحد احسكوم لحم . وأنه لايتصور ان يسقط حق المتأ نف «بعريضة إلى قل 
الكتاب الى وجبه إلى جميع امكو م علييم مع أن حقه لايسقط إذا وجبة إن لعشبم-واعلنهم 
فى الممساد : : 6 ا 
ثانيا : ان م غمم/؟ مرافعات أجازت للبحكوم عليه رفع الطعن واو بعد فوات ميعاد الطمن 
أو قبوله الحم منضما إلى الطعن المرفوع من احد زملائه فى المعاد فى الاحوال الثلالة 
سا لفة الذكر . | 0 0” 
الا : اله لابتصور التفرقة بين رفع الاستثئاف بعريضة تقدم إلى قم الكتاب ورفعه بصحيفة 
تعلن إلى المستأ تف عليه وانه لامعنى لهذه التفرقة ( المرافعات للدكتور ابو الوفا ص 80 ٠4/3‏ 
ونظرية الدفوع للدكتور أبو الوفا ص 780 ) ٠‏ 0 ا 
3 ؟ - على [ننا 'رى أن الرأى المعارض مردود با وضعه المشرع من فوارق بين رفع 
الاستئئاف بعريضة ورفعه بورقة تكليف بالحضور من حيث اجراءات كل من الطريقين وحالاتبا 
والمواعيد الى حددها لتلك الاجراءات 5 أنه مردود بأن الميعاد الذى 'تتحدث عله المادة 10 
مرافعات ‏ كا قدمنا ‏ هو بميعاد رفع الطعن الذى قد برقع بعريضة أو بتكليف بالحضور أما الميعاد 
الذى تناولته المادة +.غ مكرر مرافعات فبو ميعاد [علان الاستئناف المرفوع بعريضة فلا محل 
لتطبيق حكم المادة ممم فى الالة الثانية بالنسبة يعاد إعلان الاسآئناف المرفوع فعلا يعريطة'. 
ومردو د كذلك يان نص المادة + مكرر مرافعات مقابل لنص المادة باغ مكرر الى أوجيت 
فى حالة الطمن بالنقض الذى م بتقرير يودع يقلم كتاب محمكة ابض إعلان الواعن بعد صدور 
قراردائرة المطعون باحالته ‏ إل جمسع الخهوم الذين وجه الطعن الييم بورقة من أوراق اضر بن 
وذلك خلال النسة عشريوما التالية لقرار الاحالةكا ان نص المادة ٠غ‏ مكرر يطابق لاص المادة 
1م مرافغات ب( قبل. تعد يلبا بالقانون ١‏ . ع سئة وو ثم تضمته نص م ربع مكررسالف الذكر). 
قضاء النقض : م ا الل 1 
وقد قضحكة النقض بان بطلان إعلان تقرير الامن بالنةضن بالنسبة لأحد الخصوم الواجب 
اختصامهم فى مموضوع غير قابل للتجرئة بيترتب خليه بللائه بيع المطمون شدمم (أنكوم لمم ) 
استنادا إلى أله لابجحوز التحدى فى هذه الخالة بنص المادة جيزم م مراقمات لآن حكبا يلعب على 
مو اعيد الطمن ولان الاصل اله إذا اصبح المسكم نبائيا بالنسية لبعض الأصوم فى موضوع فير 
قابل التجرئة فان حقهم المكتسب فى هذه الحالة يفضل امل الطاعن فى كسب طعئه با لنسية لاباقين 
( لقض ١‏ .يوثيه سنة مإم,و! جموعة المكتب الفنى.س ع ص 118 و نقض ا قبرأير سنة 1190 
جموعة المكتب الفنى سم ص غ4 ونقض » فبراير سئة 1:01 جموعة المكتب الفنى س " 


اص 716 ) 0 ٠‏ ْ 
اا آإفق 
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أ قضت'يا. له لما كان ؛الاختتساب فى :الطمين بطق النقض حوفت للمادة يهم يسم رناقمات تلاايكون 
اللا ل الحكة شامل لأمماء الخصوم جميما .كان يجب تاعلاته ‏ البيغ فى اجسة. 
عش يوما ااتالية لتقرير الطمن وقما للمادة .4701 مرافمات وإلا كان الطعن إباطلا بدون .أن عق »من 
ذلك ما نصت عليه م8/,6/؟ مراقعمات لان هذا النص مقيد فىالطعن بالنقض ما تفرضه المادتإن 4ع 
و4081 من ن قاثون المرافعات فان مؤدى ذلك أنه ويا ن كان الطعن بطريق النقض فى موضوع غيرقا بل 
لتجرئة أو فى دعوى يوجب اختصام القانون اشخاص معينين فيها يكون مقيولا مق قرد فى ميعاده 
بالنسية إلى أحد تحكوم لحم ولو كان هذا المبعاد قد قات يا لنسية للباقين إلا أنه يحب فى هذه الحالة 
اختصام ألجميع فى ذات التقرير بالطعن وإعلامم به جميعا فى الميعاد المنصوص ف المادة 00 
مافمات وإلاكان الطعر ن باطلا بالأسبة جيع المطعون علييم » ا ل مارس 14 0 
المتكتبالفنى سن وص .11) ٠‏ 3 1 

ثم قضت محكة النقض با لنسبة مياد رفع الطعن اله دعق كانت الطاعنة” قد قرزت ماق 
اليم بعد المبغاد المنضوص.عليه فى المادة م40 مرافعات بالنسبة لنطمون عليه الأول إلا انه لما 
كان الك قد صدن بالزام المطعون عليبما . بالتضامن فائه وفقا للسادة عمم؟ مرافعات يكون 
'الدفع بعدم ة قبول الم شكلا فى غير: عله متى كان طعن"الطاعئة وهى كوم عليها. برفض بعض 
عباتا قد رقع على لمظمون عليه لثائى (اححسكوم له ) فى ايعاد قل م يعان إليه الحم ولم يعلنه ها 
( تقض .٠م‏ أبريل مئثة موهة؟ جموعة المكتبُ الفني س ع ض م4 ) . “يا قضت مك النقض 
باعمال حكم مْ عم مرافعات ١‏ إذ1 كان الحم المطعون فيه صادرا فى موضوع غير قا بل للتجرئة فأن 
آلطاءن الأول وهو أحد امحكوم عليبما والذئ قرر بطعنه بعد الميعاذ القانوق ان يفيد من الطغن 
المرفوع من الطاعئة لثا نية مبى كان منضما ]ليرا فى طلاتما اك ا موعة 
0 ش 


سد وين من قضاء يفصن سا لهب الدكر اله فرق 00 الطمن برميعاد اعلاان 
اذل فيجيز تطبيق المادة ومع /؟ مرافعات ف الحالة الأولى ولا .يعمل حكبا فى الحالة 
الثانية وليس فى هذا القضاء ما يعيبه إذ ان نظام رقع الطمن بالنقض بالتقرير بدنى قل الكتاب قد 
اقتضى أن نس الشرع على ميفاد لرقع اطمن وميماد آنخالإعلان امخصوم المطمون علييم يقر بر 
الطعن 5 أن صر يح نص ألاذة لال يإقتصر كبا عل ميعاد رقع "الطعن "بيما نص "اذ ١+‏ ؛. 58 
ية:صرعلىحالة اعلان عر يمنة الاسنئئاف الى ر رقع بايداعها فل آلكلتاب ي] آنمن “المأدة م 2-2 5 
)0 4 قبل تعديلما ) لا يتناو إلاحم اعلان ثقر ير الظعن النقض الخصوم 20 “فى 
“تننينه المنادة .4 مكرر قف 00 نظام اللعن 'بالاقض المقرر ماد نين زه وو 8 : نرافقاك 
: وُطبْقه فى الاستئناف إصفة عامة فان لجال نظي التاق 20 ' مزاقات” لاللنية “طفق اق م 
الاداماو .ف الحما السادر فى 'المغارضة قى أمر"الادا “ا يتتدد ابا لقشيةالميقاد راقع التعن سواء تلن 
بعر بطلة ة إلى قم الكتاب أم بتكايف بالحضود إذا كان موضوع الآمر من الدعاوى انرص علا 


طبيعة أورامز الاداء زالطمن قبا . لالم 


فى المادة 114 مرافعات أو كان الك المطعون فيه ضلدرا فى اللعارمنة فى أمز الاداء ولا يمن حكم 
المادة. اراك إلى.ميعاد اعلان عر بضة الطلعن المودعة غم الكتاب إذا كانه طر يق البلعنٍ هو بأيداع 
عر يضة يقأركتاب الحكة ؟ فى حالة الاستئناف (م >. 1 مكرد) اى التقض ( مبعمع كر د)ء 

وز - وإذا كان مؤدى القواعد المتقدمة انه إذا كان موضوع الدعوى, الصادى ذيها لم 
المستأئف بتأيبد أمى الاداء مثلا التزام بالتضامن أو لا يقب ل التجرئة وكان الممستأ نف قد رفع طعنه 
فى الميعاد على أحد امحكوم لمم فاانه ينبغي اختصام الباقين ول وكا اختصامم بعد الميعاد القا وى ارفع 
الاستئناف دور ن أن يبطل ذلك الاستئناف وذلك عملا بالمادة 4مم/ التى تنطيق فى هذه الحالة 
وتان الحم يتغير إذا استؤنف أمر الاداء مباشرة ورفع الاستئناف بعريضة إلى قل الككتاب وكان 
موضوعه التزام بالتضامن أو لا يقبل التجرئة فانه وان جاز للستاتف أن مختصم فى عريطة 
الاستئناف بعض ال-كوم لهم بعد الميعاد المقرر لرفع الام سنتئئاف متى اختصم الأخرين فى المبعاد 
إلا اله لايحوز له عند اعلان عريضة الاسدّئناف ف المعاد المحدد بالمادة *.:؛ مكرر إلا ان يعلن 
جميع الخصوم فى الميعاد المذكور وإلا وقع الاستئناف باطلا إذ لا يمكن فى أحوال التضامن وعدم 
التجزئة | بطال الاستئناف باانسية لبعض امحكوم لهم وقبولة بالنسية للآخرين . نقول إذا كان الحم 
فى الحا لتين : حالة اسئئناف حم المعارضة فىأمر الاداء واستئناف أم رالاداء مباشرة دون معارضة 

س متباينا أوغير متجانس فان ور ذلك يقمع على المشرع الذى جعل لرفع الاستئناف طريقين مع 

انه كان مبدف إلى تبسيط اجراءات الطعن بالاسئئناف . 

.ا اقتراح بتعديل بعض النصوص : 

وإذاكان لنا ان تقترح بعض التعديلات فى النصوص الخاصة بأوامر الاداء فى قاثون ارا فمات 
منعا الخلا ف بشأنطبيهتبا وطرق لاطءن فيها وزيادة فىأيضاح مقصد الشارع فهذه المسألة وهدقهفى 
تبسيظ الاجراءات فان تقترح التعديلات الآنية : 

أولا ‏ تعديل المادة وهم فقرة أو ىكالانى : 


د يكون رفع دعوىالمطالبة يدينعا ذ كر بالفقرة 5 الأولى من المادةالسا بِعَةَ بعريضة يقدمبها الدائن 
أو وكيله إلى قاضى محكة المواد الجرئية التابع لما موطن المدين او رئيس الدائرة الغئمة بالمحسكة 
الابتدائية حسب الاحوال مالم يقبل المدين اختصاص ممكمة اخرى بالفصل ف التذاع وذاك بعد ان 
يكاف الدائن مدينه اولا وفاء الدين بميعاد ثلاثة أيام عل الاقل والا كانت الدعوى الموفوعة على 
غير ما تقدم غير مقيولة, . 


ثانيا ‏ تعديل المادة موحم فقرة أولى كالاتق ؛ 
ويحب أن برفق بعريضة طلب الامر بالاداء سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوقائه 
ويبق هذا السند فى قل الكتاب الى ان مني الميعاد المتصوص عليه في المادة 866 » ٠‏ 
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: ثالثا # تمديل المادة م فقرة ثالثةكالأى‎ ٠ 


١‏ 0-7 بالاداء عل :ادن( نسخى العردضة خلال ثلامة لة يام على الا كر من تقد بمبا 
ويحب ان يبين بالآمرالمبلغ الواجب أداؤه 8 وفواك ومصاريف ويعتيرالآمر »جرد صدوره 
ممثاية حكم غيانى » : 

رابما ‏ تعديل المادة بوهيم مكرر كالآنى : 


ش مادم مكرر : « تسرى هلى الام بالاداء ودلى لمكم ااصادر فى الممارضة فيه الاحكام الخاصة 
بالتفاذ المعجل وطرق الطعن فى الأحكام ويرفع الاست اف عن أجما بن بتكليف بالحاضور على الوججه 
أأيين بالمادة ه 6 مبما كان موضوع الدعرى ». | 
وبالله لوقيل 


تفسير زمن الحرب بالمدنى المفبوم فى قا نون العقوبات 444 


تفسير زمن الحرب بالمعى المفبوم 
فى قائون العقوءات 
انذدكار دأجد رفعت خفاحى 
وكيل نيابة استئناف القاهرة والمنتدب للتدريس بكلية اأبوليس 


- 


: سس بمبيد‎ ١ 
يبين من ثلارة المواد من بن إلى هم من قانون الءقوبات والواردة فى الباب الأول الخاص‎ 
بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحمكومة من جبة الخارج أن المشرع المصرى يفرق ف العقوبة‎ 
بين ما إذا كانت هذه الجراءم قد ارنكيت فى زمن الحرب أم فى زمن السل فغاظ العقاب فى الهالة‎ 
الآؤلى وذلك باعتبار أن افتراف مثل ذه الجرام إبان الحرب قد يضر بأمن الدولة الخارجى‎ 
ضرا بليغا بل قد يؤدى إلى هزمتبا فى الصراع القائم بينبا وبين غيرها من الدول وزطاما أن الدولة‎ 
ف مغرض الدفاع عن كيائها فى العائلة الدولية فى أحرج الآوقات فتد تعين النش بعين الخطورة‎ 
إلى هذه الجرائم عند ارتكاءها . ش‎ 
ولاشك أنه بقع على عاتق القتقباء تضسير سال الحرب والقيين بينها وبين الة الل حت يمكن‎ 
0 .. ٠ تطبيق الجراء الجناش تطبيقا عادلا‎ 
| 0ب صعوبة البحث : . . ش‎ 
ولقد بلغت صعوبة هذا التفسير فى مصر بصفة خاصة حينها أعلنت مصر الحرب على إسرائيل‎ 
فى غضون سنة ,14 فلقد تساءل الشراح هل تعتبر مصر فى زمن خرب مع إسزائيل ؟ .و لمل‎ 
مصدر هذه الصعوبة هى أنه من المسم به فى القانون الدولى العام أن الكفاح المسلح لا يكون حرا‎ 
بالمعنى القانوى إلا إذا كان قائما بين قوات دولية  ومن المعروف أن مصر لم تغرف بإسرائيل‎ 
كدولة داخملة فى العائلة الدولية يا أنه لا يمترف القانون الدولى العام بصفة الحرب للأزاغ الذنى‎ 
.يقوم بين دؤلة وجماعة من الأفراد وقد أعلنت فصر الحرب على إسرائيل لا باعتبارها دولة و[نما‎ 
. لى تعيد الأآمن والطمأ نهنة إلى فلسطين من عدوان عصابات الصبيونية الموجودة بن‎ 
فاذا أضيف إلى ذلك أن الكفاح المسلح قد أرقف تنفيذا للبذئة التى أعلنتبا هيئة الأمم المتحدة‎ 
على طرف القتال : فالحدثة التى تؤقف الحرب ولا تنبيبا يا يقول شراح القا ثون الدولى العام أو م‎ 
يعتبزونأنغالة الحرب ماذالت مستمرة رغم عقد المدئة هىالحدثة الى تقوم بين دولتين. وهنا تحن‎ 
أمام دولة واحدة هى مصر ؛ أما الطرف الآخر فليس ببولة وذلك طيقا للقانون الدولى الداخلى‎ 
.٠١ ٠. المضزى بل أنها هدنة أجرتها هيئة الأمم المتحدة وألرمت بها إسرائيل ومصر‎ 
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القسم الآول : فى فكرة ذانية الفانون الجناتى واستقلاله 
فكرة ذاتية القانون متلق واستقلاله تنتينا عن الٌوضفى قزاعه الفا نون الدولى أأعام : 


ولما كنا ترى أنه لا يسعقنا فى تفسير زمن الحرب بالمعتى المفبوم فى قانون العقوبات 
إلا الرجوع إلى فكرة ذاتية القانون الجنائى. . تلك الهمكرة إلتى ظرت فى فرنسا فى خلال عام 
هو ٠»‏ أو بالأحرى فى بن يونيه سدنة هم 4و( وأوجدها القضاء الفرنيى فى [حدى أحكامه 
وساندها الفتباء الفر أسيون وما زالت عى الفكرة التى يعول عليبا فى تفسير عبارات الها نون الجناق 
و معرفْة أحكامه وتقصى آثاره 5 

ولقد تحدث الفقه الفر نسى وأطال الحديث منذ ذلك العبد إلىالآنفيا يسموئه خصو صية القأ نون 
الجنائى أوى استقلال قانون العقوبات 0 ذاتيه . 

ولقد اموا التفكي فوضعوأ الم لفات وصاغوا الأمحاث وأنادوا اللناقئئات و نظموا 
تطيقكت نا الاتجاه الجديد الذى. أغى النخام مؤوة التوغل ف معرفة أحكام القانون الممرثي 
أو التجازى أو الإدادى أو الدولى وذلك بعد تفسير نصوص انون العقوبات . 
:ولا كلن اللإمن كذلك فقد أصبحت فكرة ذانية لأقانون الجنائى واستقلاله تفنينا عن الخوض 
فى قواعد القانون الدولى العام لمعرفة المركر الانوتى لإسرائيل فى المائك الدولية وهل تعد دولة 
أم لإ ومن ثم فق تعين شرح هذه الفكرة دبيان الادلة على قيامبا والآخذ بها فى محبط الفقه 
ودواثر القضاء . 

لقفد اسنقراارى فى اراس هل أن تانون الجن نظام قانوى مسقل عن غيره من النظم 
الفانونية الأخرى له أهدافه الذائية ووسائله الفنية الخاصة و ليس مجره. فانون تقنصر وظيفته على 
جدمة الأهداف الى ترسحمها له النظم الاجر . 

:< وهذا الامتقلاك.فى.القانون الجناق مصدرء القضاء الفر زسى ذلقد جاءت أحكامه 0 تجاه 

بض قوواعد قا ثىنية مقرره فى سار فروع القانون . 
ويجمل. التنبيه إلى أن: لهذا المماك. الفقبى فنا الاتجاء التاق 5 من وجبة 
لفن القاثوى. . . 

و هذا المزبالتا 578 .قله عار عبليه يد القضاء فى كر حارة. تمصا اطاعة. , ٠‏ فلقله نيع لاد ون 
أن القانون الجناق فانون جراق نرى من وراء العقاب. وفيت ند الاجتئاعى و مفبسته 
ضرورة تتفيذ حماية المصا الجوهزية للجاعة .. 

١د‏ إنكل بحدو التساؤل أليس.فى هذا الاتجاه ع لفة.صازة الفكرة التغسيد النيق- في القا نون 
الجناق م لدان من الماذة الخامسة وار لحر اريم يجيه مهأ البرعية فى 
القانون,لإناق ؟ .2 2 .. 

ويرد على ذلك لاسناة ددبي فوان استا لفان الجنائق. امعة اه 08 


تفسير زعق الخرب حاطنئ لبلفبوم فغقانون 'العقو, بات ذا 


لله من المنلم به:فقباعوقضاء متذ أمد بعيد ان لفسير 'أحكام 'القامون ن اجقاى. يحب لجن زاسا 
كا لايحب ان يكورق ضيعًا وإنما معلنا لارادة الشرع . 

ويضيف الاشتاذ جاستون 'استفاى أن استتلال الفأثون الجناق ليس صبيح ةمحرب افحيظ 
القانون و ليس 'ثورة:ضد منائر العلوم اختضلة بالقائون الجداقى و لكابا.ضرورة حاية الممنالم العامة 
بتوقيع العقاب على الجاتى هى التى تضع حدود هذا الاستقلال وومداه.وقاظ 'ذاتيعه فى نطاق. حماية 
الجاعة والدفاع عن مصا حبا . معتى انه يحب فبم فكرة ذائية القا نون اللناشى واستقلاله عن باق 
الانظمة القا نونية فى حدود الغرض من هذا ردي حماية مصال الججموم بغرض 
الجزاء الجنائ على مر نكب الجريمة أما بعيدا عن هذا شخب وم مب لاون : 

-. و س تطبيقات فسكرة ذاتية القاثون الجناى واستقلاله فى سائر فروع القائون: . 

. ولسنا هنا فى مقام الاقناع بوجود هذا الاتجام الحديث ‏ وقيام الادلةغليه قرو أفر ملم به 
فرتفسنا نولا ونازع :فيه أحد من جمهور“الفقباء ‏ ىلها حدر بنا “ان نيين مظامن هذا -الامتتقللال القائم 
ابيت القاانون. اننا وسائر قروعالفا نون كي يتتفات من مطا لفة :أحمكام 'التصداء الفر ىن وتغليق: الفقجاء 
ألفر فسيؤن عليه ونا جاء فى هو لفاتهم ق-هذ!: -الفنأن مثل الاستاذ و:يقيه سافائينه و الاستاذ- مدال 
كار يوقا فيه بقسم القانون المدى جامعة باريس ئللاسنتاذين جامتتوق ستقاق ورو بير مان .: ١‏ * 


ش ه- :لقا نون الجناك نالقانون ١‏ ا 


ل التشرض عن ج مذ : 


01 تمسمعصحه بحس بوو ح د لهم 5 


أق امحيط المدى قررت الدائرة اجنائية حك النقض الغر ذسية نعو يضا:مدئيا للمجتي عليه عن 
ميرب اكوم عن جررمة رم ان انجى عليه قد اشترك فيبا أو بعس ان دصرل ل وفرما : 
وقد كان من ال تمل رفض التعويض فى إحدى هذه الخالات إذا كان الأمر قد عرض بعل باأقضاء 
اللدنى وطبق الفواعد المقررة فى الجموعة المدنية وحدها . ش 0 

فى ضمان الاراج: ْ 

تصن .المادة 4 منقا نون لالايجرادات الجا ية على ١اله‏ إذا لم تزقنم المنييم .بغير : تعذر عقيو نافيك 
الحددى الا لتزانات ا مفروضة عليه بيضيح الجيب. .الأول من الكفالة ملكا للحكورمة بغر .ضاجية السسم 
يذلك وبرد الجزء الثانى للمتيم اذا صدر فى الدعرى قرار بان لا وجه أو حك بالرياة 006 
٠‏ ..ومقئعتى .هذا النص .أن ”تمان الافرابج بظل ملكا .لليتبم وذلك تظبيا .للقواعد. المدنية وواعمالا 
لتصبواصن .الاي راءات -اللبنائئة ,وز لك الى .آن ف يضم جزم مته الحكويمة فنا لاالال 
| اللتيم :باد ألا لتزامات اللفراوّضة .عليه :. 1 

ولما كان الام ركذ لك فاختلاس هذا المال بمعرفة كائب السجن. مد اناوه مةالختمم»: نمك بلإجشيك 
لوئحة جتنيف “مال فاص لتلا “إن :أء/ آل لا .فحد “مق :قبيتل الاموال الأغيرية .. ' دن 


4١‏ العدد الثانك ‏ السئة الثامئة والثلاثون 


الا ان محكنة النقض المصرية دون ان نذكر صراحة فكرة استقلال القا.ون الجنانى ودون أن 
تردد فى حكبا أصدار القواعد المدنية سالغة الذكر. قد اعتبرت مبلغ ضمان الاقراج الذى استلله كاب 
السجن عن مفرج عنه مالا للحكومة فاذا ادخله الموظف المذكور فى ذمته بيه الغش فان هذا الفعل 
يكون الجزعة المعاقب عليبا بمقتضى المادة م1١‏ من قانون العقوبات لا جنحه تبديد . 

+ - القائون الجنانى والفاثون التجارى : ١‏ 

فى جر بمة اعطاء شبك يدون رصيد : 

وفى حيط قانون العقوبات مناسبة جريمة اعطاء شيك بدون رصيد لم يعرف هذا القانون معنى 
الشيك النى يعاقب على اصداره بدون رصيد فلم من هذا السكوت خلاف فى الرأى فند ذهب 

يعض الفقراء إلى أناعطاء الشيك فىهذ| المصوص معتى مغا برا لمعناه فى القائون 5-95 نما ذهب 
آعر ون إلى التقيد فى هذا الشأن بقواعد القانون اللتجارى . 

ولقد حكنت الدائرة الجنائية لحك ةالنقض الفر فسية 1000019 
.دون رصيد رغم أن الورقة التى حررها لا تعد شيك من وجبة نظر القانون التجارى لسبب عدم 
استيفائها الفواعد الشكلية فى نحرير الورقة التجارية والبى ل لك 
ومكان الانثاء والآمر بالدقع لدى الاطلاع إلى غير ذلك ,. 

وبعبارة اخرى فد استقر القضاء الفرننى على أن لثشيك فى القانون الجنائى معتى خاصا قد 
يوافق معناه فى القانون التجارى و لكنه لا يطابقه فاذا كان الشيك باطلا وفقا لضوا بط القانون 
النجارى فان هذا البطلان لايعتبر بذانه مانعا من العقاب فى نظر القا نون الفر فب . 

أما فى مصر ققد استقرت احا م على اعتبار العيب الموضوعى أو العيب الشكلى فى اأشيك غير 
مانع من العقاب و تطبيما اذلك حم بمعاقبة لاعب القمار الذى سحب شيكا يدون رصيد ذون أظر 
إلى بطلان السيك انام من عدم مشروعية السبب . 

و بمكن أن نلخص ما تقدم بقولنا إن القضاء وجبور 100 
يسنئد إلى فلسفة القانون الجناى وسياسة العقاب دون تقيد بمعنى اليك فى القاانون التجارئ وعدم 
الربط بين معناه فى القائو نين الجنائى والتجارى وهذا الرأئ هو الذى. تمليه طبيعة القا نون الجنائى 
.واتجاهاته الحديثة اع ا 
أساما على سبع ثلاث : : 0 

١‏ - أن غاية القانون الجناكى لفان قوع اج ا بلا رصيد هو .حماية ألشيك 
بوصفه أداة وفاء و بمسكيئه من القيام بوظائفه الاقتضادية فاذا كان همة: خلاف بين القاثون الجناى 
والقانون التجارى فى تحديد معنى الشيك قبو شلاف ار لا اورت له ا يمت إلى 
الأهبيف النى يلئق عندها القانون م 

أن تقيد القانون الينالى مع الفنيك فى القانون التجاربى يقنى إلى افلات الساجب يفمه 


تفسيرأزمن الجررب. الله: لمشيو مم فقا نون: المقو, أت ووثاة 4 


“مق المسشوال لبة. الجنائية إذ_يشتطيع أن.. يتك بعض الببانات. اللإزمةء لضحة ,الشيلغوفقا. :إلوابط 
القانون التجارى وهى ثنيجة غير مقبولة إذ بمكن الساحب من استعال الشيك كأداةالهداعذ»: 
و يب لاغز ايف فه ابغثلاف معنى اليك قذالقا نزن:الجناي. عن مغناه ف . -ألقاترن. التجارى لي 

ش لفون :لجنا نظام قا نون مستقل عن أغيره منن:النظمالقا نو نية الأضوق “له أهدا فه الذاثية وطلائله 
!«الغنية الخاصة:و ليس مجرد .نظام قانوق تقتصر:وظيفته على.. خذمة الاهدلاف البى؛ اترسميا . ل النظم 
الأخرى فاذا اشتد القانون الجتائك فى تجبريب معى الثنيك يمظور“الحرر وما يسكسه فى فتن الغيدء.من 
ثقة ولم يمتد فىهذا الشأن بصحة أنحرر كثشيك 9 بطلائه من وجبة نظ القائونٍ التجارى فانه يكون 
بذلك متسقا مع الوظيفة المقررة له . 1 


3 القائون انان والقانون الادارى : 
ىجري الخو : ' 


وبين هذا بالاستقلال أيضا من التكييف إلقَاترتي الدى. عخلمم القا نون: الجن عل املاح 
1 ان بصفة رامو 5 ادر ىدهو ركن بن الأيركان اثباعية ببعض عنام بل قن يكون .ظرفا 
مشددا الجرائماعري . ولقد إسكبان:من, يعض نصوصءقا نون ن العقوبات تسريه لصغة ,الؤظب .العام 
' . غير هذا التعريف الذي ا يه قانون نظام موظق اإدولة الصادر بالقايون برقم م لسنة وديها 
0 0-0 تعر يف | الغا : ون ؛ الجنائى جاء ٠‏ أعم من الذى, قره ألما نون الإداري الأبر النبي تن أن 
لفط بق انعريف الإدايى عندما نكون بصيد مسأل جنائية يه 
وق يرا لهذا الببلك. بأ القضاء إلى 52 محافظة القا ون الجناى على ب متقلاله 
وذانيته ا لفنسبة إلقا نون الإداري وتحاه شائر فروع القا.فؤان الأخرى مثل الما نون المدبك والها نون 
5 .التجارى ,م لقد كونب على هنذا.المسلكِ قيام .تنازع قواتين. بين فروع القانزن. الختلفة مثلمفى , ذلك 
كثل التناذع الكائن بين القوانين «لوطبية الخلفة عندما تكون بصدد عاد فالرية داب :غنصر 
أجنى . 
ومثال التنازم بين القا نونين الجناى والاذارق ا تكييف صفة الموظف العام فى جرائم 
الموظفين أو الى ترتكب فى حقبم ومثل ف ذه الصفة تعطى لشخص بسب مايقضى .نه #القا فون 
الادارى أم أن: :هناك استقلالا,فى هذا الوصف أرجده ! القانون الجناني بهد ,أ ن.طرح جابا ماقررته 
قو اعد القا نون الأطارى فى هذا اسدة “ولاش أن فكرة 0 استقلال إلقانو: ُُ الجاق جمادا كد 
2 20 3 الكبيت لضّغة امو إظف الغا بخاص هذا ألما : أو نون يُملدالمّلة غنا أملنه نه كام القانون الأدار ى. 
1 * .ولد اسك الذضاء قزل :بذه :اكه انا أن متدركا نون التق بت القرنبى فى سئة 200 
رغبة منه فى التوسع فى تفسير مواد الرشوة الى تنص ققط على الموظفين والمستخدمين وهأ مرو 
2 المائل العامة .لقنا سل القضاء بوجوب نير هذه الحبازات لطر بقة واسعة يحيث لاتشمل فقط 
- المؤظفين: الفيختمقفون “نذريجة* افعيكة م مْنْ التناظة" الغاائة بل كلمن 'له صفة-الوكالة الغامة ع ممواء 
+ رض 


م ٠٠٠‏ ناخ الثزك. خ البسنة ملي الثلائون 


٠‏ الك طفق ق اللاتتدانيه أو جومشطة. تفؤيض لالب لط الأنغذية. ية: وأيئة كل عسخ نصدين المصاتلء| + للعامة 
وغيذ_خلك  .‏ 
د بجعق. أن لشتكابعا ك. [طناياضه الف ننسية:قه معتيرت. بض اشام بفع :حك والموظفين 
ل الجمو ميينة نرغيا عم وجود-نص فى قا نول العقى بات وظبةءى علييم |تحبكام الرشرة الغاعةنرهم انهم 
.ةللا يعد ون ةكذ اكيضطبقاالنصوصن.القا نوق الغرنى,ااصادى فى + أكعو برجنة.ي+ ل اعخامى خإظام . 
به مووظق (إدخرلةبالفى ممبةنوتفيسيد. شرام القانوق للاداوئي دهن التشويع . ' ش 
لز >< القانون*الجنائى“والقا نون الذولى العام : 
فى زمن الحرب : 
و بصدد تطبيق هذه الفكرة على زمن الحرب موضوع هذا البحث تقول إن زمن الحرب بالمعتى 
المغبوم فى قا نون العقو بات غير زمن الحرب بالمعنى الل به فى الا رن الدوى العام. وهَذا-مظبر من 
-“مظامن امففلال” القائون اللجنا مزه القا نون الذولى العام :فاك كأق عن الح اير 1 
بالق آلو اراق «القائوند الأخين إلالذا' كالغ فاماء بين ذى لتيث: فنا هك! ألكفاخ المسلح :يسن" 
“المع للوارد ف قائون العق بلط إذاكان قامادنين حقالة ونطاعة م ئالاقزات مثك حصنا بات 8 ش 
١'المونجؤدة‏ ف أزضن فلشظين من ثم تأنعتنى فى زمق؟ الجر بمع فر أثيل ولا ترط ايام تال خرب 
+ قائؤانية دالمغق الحم بةى' القا تع الذوزكى العام ':ز[ نما فكنى وجود نال حب قعلية اح لوكنة مال 
النصوص الواردة فى قا نون الءقؤيات"رالى تظبق إصدد ججزام وقمث فى من ل زه “طالما 
ع ا ٠بشكرلةذا‏ نالعا اوثالطناق ." 
٠.‏ أ ورغ عن البيان أندهذلة التفسين: لاايغتيررمى.قبيلالتوسع. ف تفسيلا القافوق اللجثاق ونتفاجاء ' 
+ فى يمتردضن عبيان م د«الشارعرهن؛سن التشزيع 0 الأرلد تنا !الى قصدها عند مئاغ .انتوص 
<«الجنائية غهاية+المجصع من شرجور: الجامة . : ب 


القسم .الثانى 

3 خ و <نطلريةالحالة-الولقسية :. 

ش ١‏ 8 - انفنزية' الخ راق هديا . عن "الخوتن فق فق قراعة" الفا نون 75 الغرلٌ الم . 1 

: وفضلا عباتقدم فانه يكن الامسنام.قى هذا | لدم إل نظررية إلحالةالواقعية. بلك النظربة ذل لمن 535 
الفقيا .فاعتبرو لمن الحالة الفعلية سنداً لبيض: الانظمة الم نوز يقومن ثم افقد رتبوارجليها آثار قانو نية 

وتات شرعية. | ٠.‏ 

1 مادام الأيم كناك فقد بين الأنع بعلب النظيزية,فى يحيط الملاقات الجأربجية برجو أمن يوادى 
نا إلى الوك بويخود ترحرب قمليتتجنظر اليباءاقاليون: لجنا بنفيى النظرة إتى ‏ يمطبيا لالة: ليرب 


تقس ذمن الاب واليق فوم .ذ الو اتويات لور 


ده جد المسعاهاء لحووعه لوصف 


لقان ئية بو جعبايدة.أدق فإ , ري الحسالة الواقمةقد إغزانا من اروز قو 5 لاون العلية 
العام ُ 
ا وم غا, #طبيقابق فذه..النظوية : 

ولفد “ظبرتت "طنيقاكة. عديدة اللمذه” النظرنة ف محيظ القائؤن ألخاض :أو بين غواغد؛ اااي واه 5 
العام ففى القانون الخاص اعتير القا نون المدى وضع اليد عل العقار مد فعيئة وأبشرؤ ل عافة - 
طرنيقا ند طلزقة | كشتناب" الملكية "ما قو قاعقدة ‏ الخياؤة ف المنقول سند الماك واعارفالقا نون 
التجاريلى .بنظا خش ركاسة الواقح:.:أمادف دوامر: القائوئن العام *فو عمدت قزة ندل على أن تظاهق إلواله» : 
مز زيعلافلكا :إتاءت شكمئ: 1 .أذولة غمينة كذ المسكرنة:الفعية يذ' و الدلة 8 الفطية -والحزب ش 

ينا أن نما ل ميض هلم الأنظمة القاننية كلو مل اتقرارربنلك. ؛ اميل جسللاء. .مييق 
[عان المشرع الجديد بالحالة الفعلية . 

:1 #اشككاظة الواقع: 

يوجد بحا نب الشركات المؤسسة طبقا القا نون شركات أخرى وهى الآ كثرية لا توسس طيفٌ”” 
للاؤ ماح القاقؤنيةازن[نما تقفاكامنحيي الواقح نقبنجة لاشتذاك أشخاطهفى عث_ل مدير له عدف 
و اخلاعز يظيزبون أمام اليل عل اعتبال "انهم شركاء :فى مؤسشتهئ ولا بمكركأن :تفل على طذم “الأغرايه ٠‏ 
صفة الشركة بالمعنى القا نوق إل“1نذادئو! فك قنبا جيتع الشرتوط الموضوعية” لين الشركاظ :.” 

ورم أن القانون يقرر بطلان شركة الواقع فإها وجدت وقامت بأعالحمًا والقوك ' أبرجعية 
البطلان.فى هذا المخام بتصادم مع الحقيقة:الثابنة هى إن الشركة وجدت برهم أنها تحمل تمنذ ولاب 
مكر وري يودي إلى نايا ورقد قامت بزأعمال قدخل فى غرضبا كا”نم! شركة. صحيحة +« ١‏ 

و لهذا لا يمكن القول دجحرنة قل نو :بطلان.الشركة ذو لي رجعئ مر [تتحالة تججاهل؛ [نلحقائق دالقائمة 
فالبطلان لا ١‏ للع رجور دحالة اإشتراك فعلية. بفن_الشوكلم ؤسرعان ما لمعترف-القضاد افر لسار صر 4 
أنه تسيل ]نكر لملاضق وأخيالا مكن القوله بزوال.احقائق الواقبة.ثم سنا رالفقه قأثوة واعترفب!.- 
بقوة هذه الحقائق فاءت كللة شركة واقع واستعملت لأول مرة فى فرأسا فى حم صادر من الف ارقن 
الجنائية حكمة النقض الفرفسية فى م ابريل سئة ١/58‏ » 0 

ش والتقيجة هى أنه بير صبحيحا جميع م قامت به الشركة ونفذته من أفمالة .*. 2 


7 3 : الموظف القع‎ ب٠,‎ ,33 ١ 
يروهر لوطت لفل :]ب‎ 
يلق مهذا الآلليدعلى: كل شخهن .ءا شن أعمال+الواطيفة حزن أن ' تعكون لدتضفة رمميةً اخولة له‎ 
د فوتعد كا للك ,عاذ ق لقع فار .وافه عستا أجين فنها: اذ لزب أذ أقيام:” ور و -3| ريه‎ 


فقد ستل «العدئ إقلها ذا دؤّلة حسيثة وثقف الادازة إلفعلية لهذا الافايم أعام الف قاو 'فبتقدم * أجل : 
المواطنين ويباشر أعمال هذه الادارة وقنئذ ويذود عن حياض ذلك الاقم أمحتل و يدافع عنه أمام” ” 
|اءدو الغاصب فيعتير مثل هذا الشخص موظفاً فملياً . أو إذا قامث فثلة'داغلية .تعذي على الحكومة 
الشرعي قجبا,فى مهمتها فيتولييربيال الثورة ادارة المصالح العبومبية و تصريف شئون الديلة ,فيعتير 
مثل هولاء, رموظةين فعليين.. 

١‏ فل عدي ذلك قافزة ! لا عر أقينابساخب المت الشرعى:ى الؤظيفة .إإعامة إكجالة. يدب 
العيداقز و مشاجم البلاد.من اللهة الادارية الحلية. الختصة ومن الأهالى فبواشر:المتخب- أعال .:وظيفته 
عم يتقلام في عب<ة] اتجابم ,طمن يكون من تقيجته ل[ بواال:اتتضاءه بففى الفترة إلى مضت : بين الإزتخجاب 
والفصلفى صحته بالبطلان يعتبر العمدة أو شيخ البلد موظفاً فلا . 

متدفد كدق ذلك إذا لكأن ضاخ الوظرفة ارح نظثريكا ىّ جنغ اعتلابن'الوظيغة ادع 
الموظف الفعلى فيخول له مباشرة أعمال وظيفته برمتها . 

وبحث مدى صحة تصرفات الموظف الفعلى فى حيط القا نون المدق سيول لحك بين فقهاء 
الما : بون الإدادى . 


0 .مدي ميُولا ولة 5 المو فب ف الا نود نْ لجنا ومل. ابيع : تحت طائلة العقإب: المقوف ف المادة . 
ده يطوق نون اليقربات ليدع الإستاذ فالين.أ ته .إذا. باقر أعبال. الوظيفة خائع بق المصلحة العامة :. , 0 
ل تعين الول عدم مو إجذتم أخذا. أ بفكرة الصااج العام فى القا ون لجطق 5 
م ل المبكومة الفغلية : 


فنا قرو الآلمان لف ساق مئئة: نا حَتى تمرجر رقنا فق ضئة 6ج ية,' جترخة ابلئزال. اديحول” 
9 مقاليد ال نكم فى“فزلنا اخكتمة فتى فئاز مدل "حول الرين الا نيع مكو متيو ؛باتالى؛ 
مشزوّعية:الأنعلال القاانوزنية الاق با باشزتها هذه الحسكومة فى تعلال. ملك الفترنة ' .: ٠‏ 
وطتبئ: الجدل الى الإعتناف هذه الحكومة بصفة الحكومة القعلية. :وبا لتالى : بصحة «الأغنت الا . 
ألا نو يقد الى ع بان تصتريفوا لاني الدولة وذلك.ق دود الام القعاذر.ق 4 بأفتظش: 7 
سنة ]د 


- الدولة الفعلية : 


2 
لور 1 


إن عدم الإعتراف دو عر 5 0-0 من ن وسجوذها مك 7 اأناحة أ اأوافية فعدمالاراف الدول 
العر بية باسرائيل وهى دولة مزعومة لا يؤثر على وجودها من الواقع ولك الأ الإعترافي له أطفة 
[ق.أدية فبو لا مخلق الدولة 5 أن عدم اصداره لا يؤدى الى فناء الدؤلة 1 5 توإفذح* لكل 
مقىوات اإجو.. والثايت”أي رتيل باشرت :ل جبعامنات لادوأة.الدليعلية وإلدي ليق وا تمصن أثر 
عدم الإمترايم بباسمزائيل فى عييم إقاهةٍ أى, فوع مل بالتعلرضل نيا عقينة الدويلة الى .1: تمر:فيميا / 


تفسير زم إللزب للق المقهوم ف رن لمر نات باه عق 


ا أن القوات المسلحة لإسرائيل قد البظمت عل شكلز منظم ودخلت فى قتال 
مساح من نوع لقتال الدئم” تقوم به الدول أشخاص القا نون ا ثم فبى تتمتع بكل حقوق 
الحار بين وتلتزم بؤاجبهم و بعيارة أعم فبئ تخضع لواعد قاثون الحرب وهذاماتم بالفمل فى 
التتال بين مصر و بين 0 حيث طبقت فراعت أسري المرب وغنائم ‏ ارب ووقف 
لقتال والحدنة . 3 


: حالة الحرب الفعلية‎ ١6 


بين مما تقدم أن الموقف بين صر وإسرائيل لا , بزال من الناحية القانونية لتيل حالة حرب 
م يتدتب عل ذلك من تا فى نطاق ألا نؤن الدولى وى دائرة القانون الوطلى فبىحآلةحرب قعلية 
تقوم بي الثول القردبية- ومن ينها فضر من جانب وعصآ باث الصبيو فية من جانب آخر ولوأن هذ 
الانشيزة لا-تشد ذؤلة'طبقا لأحكام : الها : نون المضرى فليس هناك ما لغ من [غباد مجك الوق 
حالة حرب فعلية ينطيق عليبا 9 تواعد حال الأرب بالمهة * المفروة'ق القا نون الدو ل المام . - 


: 5 5 59 أن 5 أن “شرا يل فى ذم اخربية مع بصن ومن أن ذلك أن تظبق في 
هذا النأن القواعا ارج تيه ا وعوكاءايا تكينيف الجر امم :ال تع كفك أطاءاة 
العقاب المقرر فى باب الجنايات والجتم المضرة بأمن الحكومة هن جهة ار زذلك أهذا شكرو 
ذانية القاتون. الجنا فى و امتقللاله نالعالا بطري 9 الور 00 

وال وى التوفيق ٠‏ . ش 


4/8 ؤده د الخلا ب البنة. :الثامتة والثلاثون ... 


لهسم سس 


انقدام: الؤضا كاب لبطلان الاواج. 

ش ف القانون, المقاين , - 
للاستاة صلاح | الدين عيد الوماب . 
وكل نيابة الآستئنافٌ والمتدب للتدريس بكلية البوليين ' 


حاحب 
مقدمة عامة : 
لز زفاج ككل العقود لايم لا إذا راض 7 ام على فاته لاقت أراد تاها “على + مننام :1 
والرضاء ىن الخلل من كل العيوب . التى, قد تلحق بالارادة أو شوم وستع رض في 3 لقال 
والمقال. إلذى ليه ب لحم دام الرضاء ٠‏ الرواج في الها نون,المصرى وبنة قوائين أجندية فى للبم اليه 
والاتجليزى بإفدني والبرهرى الما ف والابطاي بي , 
القا نون المصرى 


'. غير شاف أن ل هو نظام فا نوق مركب من يعدة شبرايع 

ينية نسرى كل منها على أيناء الطائفه الى ينتمون البا » أى أن تعد الشرائع _ فى القا نون المصرى 
هو ل اه ماكانت مصر دولة إسلامية دينبا الرسعى هو الإسلام وقد نض 
على ذلكدستور إجودية - يدص صرح ب كان من اللإززم إعتيلو الشريجة الإسلاهية.مق. القائونٍ العام 
فى مبائل الحو اك الثيخصية . أو الؤرويعة إلا لبة من بين الثشبرائع للختلفةر الممكوبة للفا نوزي المضرعم . 
داق بيزيجع ليبا كلها رتمذر. تطبيق يثبر يعة مليةم_معيئة .. (1)... 

وللرضاء بالرواج أهمية كبرى ف الترؤيمة اللاسلامية .فيو :كته الذئيذيكون ن. بإطلد ! بدى ند ود لد. 
يقوم عليهأثر ٠‏ ويرئب فقباء الشرع الاسلاى على ذلك وجوب افتراق الروجين حييث إن بل يغاقا 
رضاء فرق بينبما القضاء . فإذاكان الرجل قد دخل يمن عقد عليبا فى هذه 200 بعازلة 
الزثا غير أنه لابجب عليه الحد لآن شببة العقد تسقطه . 

ويتفرع على ذلك أنه لاعدة على المدخول با ولايثبت يبذا العقد نسب ولاتوارث ؟ لابجب 
به مبر ولانفقة ولاطاعة ولاأى خق من سائر حقوق الزوجية أو واجباتها . (؟) 

ومن هذا يبين أن الشريعة الإسلامية تعلق على الرضاء بالرواج أهمية كارى فبغيره لا يكون 
نمة زواج . وهذا أمر طبيعى إذ أن الرضاء إن كان لازما بالنسبة لانعقاد الاتفاقات المالية والعقود 
التى “رتب حقوق شخصية أو عينية فانه الزم ما يكون اروب رنب د 
بالنسبة للآسرة وهى قوام الجتمع ونواته . :. 


غ0 [>" ى لاعتبارهاكذكق نغلر نا الها دون الغالبية من اأصربين لأن الافلية لامي الا قلية من هذه الزواية 
فرق كم الا حوال الشدخصية فى الشرسة الاسلامية المرحوم .الأستاذ عبد الوهاب خلاف طرعة م؟داس و" 


| نعيام الؤانتا كيك النٍطلان الإات 1 نون امنا د “قوع 


١ ٠‏ بسوقفدنمئطانويه الأخوالء الهشهية: للاقباط الهئودكرق ةاطغم امتفاسق 1ن 5 لاطؤاج 

امت[ لذ راضاء» لز ومين » موقد حرصن هذا 'القا ثون دلق أمتجمط! الأمو رصق الإطادمنالا كاي الام يأكرى 
خرصا عل أن ييسؤضاة الأخرمى بإشاز ند إذا كانت محاومة واودلة ( فيج قط عل أهذا 
جرى تس المادة ب٠.‏ وإمفانةتسذ بن الاين أن» 'الشاوتع تبط كه أمجمز نع د اب 3 
وده ووليل صبحته ري [إرامه + افق .تأنه د لاذواج »فياه أىةأن الرئايم: اقونزأداد إبكؤن وجوده 
كمدمة ولادثر تب عليه :تائجةإوآثاره 3 


ثانياً ‏ القانوث لبوا 5 
5 تنص الفقرة الثانية من المادة ل من القانون المدنى اليونانى على أنه د يلوم" فضلا عن بلوخ 
“كل من ب الؤواجين السلاللقرزة أقائ را مقنضئالفترة الآول” أن م ؛ رضنا “الخطيبين: شخضياً رضاء 
أ قري تملا عل 4 شط و لامقترة بلجل قالاضاة النى بتطلية 'اللشرغ فق هذه “المادة هو رضاء الخطيبين 
1 ميخ 'عل الأواج 4/3 شط فيه لذللك” 'أن يكن ثانا منج قوفلا تأجل أو ' تعليقه على شرط 
يوسجريع “بطلا الأداج” 0 'أثاذة- م من القا نون :المذك الباق ). 
و يسارط القانون اليناف أن ثم الرضاء.. الاج رقنا لذكل ممين وهو حصوله ف كُندِسة الروم 

“الاذثو ةك أمام لكام الذي يعقوم م راسم العقد 00 

ش وانعدام الرضاء يعتير فقا للقانون اليونالى من سات البطلان المطلق إإذ يحوق لكل من 
الزوجين و لكل من له مصلحة مشروعة ف البطلان ؛ أن يطلب الحم به كا تجوز نيابة المأمة أن 
0 بإبطال الرداج من تلقاء نفسها دون أن تكون ملزمة به رلك ييل مدق إوالاق فق 

1 يجوز رفع دعوى البطلان .زنط وكيل خاص | ألمادة 1/4 1 9 
ذوال اللا لبظلان . ١‏ 
3 د إلان تانر القانون +اليوةما ىنص فلة الفقرة الثانية.من المنادة ش55 هذا الإعالا اا 
صدر الرضاءالكامل عن حرية واياد . 
اللي .الرضاء فى ,الوساج * . 
"ليذو إغدالمايةقالر ا التشرط: و أفرة لمق ذعامة أنيمدرعنإراية ارلا شما 
عيب من البو ب 01 أن مجال ٠‏ الأرادة فى عقد الز تآ أضيق منهق سائر المقود' لإ الواسياج - 


35086 


0 يتعلق. ين هذا الشنز طَ -عثد شد أثبر ام الرواج خيس قر نان شنا فويجلةاطماماة: :اببئة 9 ؟المدة 
“القل نوحص  ::‏ #السهر. شر ظله اواج لدبتي فى" القانوق المداق الونائئ 5٠‏ 
(؟) ودلى ذلك يضم طليها لمكم البطلان للحش :قديرها 7 كداب التقزت نالو 7 لثدائذة 
دورلوس وعرفة وخانق أملة امل اللأد1708:6 “مدني 7 


ل الغدد الثالع ب اليمة الثامنة والبلذ ون ٠‏ : 


و أو أنه عقب ب إلا , 2 نظام قوق لى: .اولعف دم1 يدج ألقا ون شراط | تبقاده والاجراءات 
وبالإشكالالواجب اغراغه فا بك 1 ,محدد آثاره تابه من حةوقةوواجيات كلمن طا- فيا جاه 
,الاجر وعلاقا انها مع الإولاد الثين. قله برزقوين شمرة له ٠‏ وهو يتمعن ف.القوا نين العربية.التى.تتقارب 
في المدنة يم شام يرهى أن أطرافه,لا. بعلنكون إنياءه:ولى بانتفاقة <) 

. ولهذا لم يأجذ إلقبون :اليورنا ىا ملن:عيوجث الرضناء إلا اخلط (م 4ب تدان ينا" ) “التيق يد 
200 ) أما التدليس فليس عيبا من عيوب الرضاء فى :الؤئزانخ' لما :يجرى: به عادة النائن من 
السعى إلى إعامه بوسائل شتى ٠‏ عم أدن عمصدمة لاأعودايهيه 9 : 

(1) ااغاظ: 0 


“فنا أن م مال الارافة ى الرواج. أضيق منه فى سار المقود لإن اليدآج هو نظام يفا نوبي لكف 
7 عدا ابطر عليه اماه ٠‏ و لذا كان من الطبيجي: :أن إنحصتر أثر الفلظ في الرواج ف,نطاق يق 
32ُ على شخص الروج أ و الزوجة أو صفة جوهرية ذإبتٍ ي أئر فى الشخصية , .وف الحالات النادرة 
أل نكو الروجة قد فقدت ما 6 ادس عاونا - يبت ذلك أمام. لحك من الوقائع 
وملأيرات الدعو ى - يحوز ها نتمم بالبلسلان علي أبس أن هناك نمأ .معثويا فى 0-0 
الام رو 1 4 وه 0 .غير نير أنه يحب عدم م لاق العذان 
والتوسع فى تقدير أأغاط فى الرواج فلا : يحب مراحاة أحكم البراد. :وما دما من القاثون المدى 
للد زف اق تتم أعكام الذلظ فتالعقود .* 5 

: (بَع البديد‎ ١ 

لعاف البديد موعن الذى يمل الود اج قابلا للإبطالء 7 ن الأكياه بطل العقود على 
وجه العموم . وعلى ذلك فبؤ كل ضغط ثأثر به إرادة اأشخص > فيتداقع قم إلى أن ناح ش والنى يشسد 
الرضا ليست هى الوسائل التى تستعمل ف التبديد بل هى الرهبة اأتى تقع قّ كن فختار 
الإقرام و الزرواج دفماً لوقؤع إلشئ المبدد به(*) .. تزظاهر أن. المتبرع اليو نا ل سمل كلمة 


٠ 00‏ راجع موّلفدكتور جيل العرقاوى فى الاحوال الشخصية لير الطلزإناطئة ده خجاى باس" لاا 
ويلاحظ أن معظم الثشريمات الأجنبية لاتأخذ باتفاق الطرفين كسيب مين : د التطليقٍ ون كأن متاك بعض 
: : الإأستئناءات كالقانون: البلثارى اعادو َه السو انول أ ملو 01 ٠‏ والقانوق الفرتمى قي 1-5 بالقانون 
-المبادز ىلالا ءتؤليو 0844 . 
)0١‏ التقنين لد اليوناق ارج السابق 95 تعليق على المادة 4 ١*0‏ . وتقايلهذه المادة نص الفقرة الثانية 
من الادة ١6٠١‏ مدلى فرنسى الق تنس على أنه إذا وقع غلط في اللشخس فلا يجوز أن يطعن في الرواج غير الزوج 
١ :‏ الذثى ثوقم” أل “الفلط. 4 وقد قت محكة النتض الغرنديّة' ؤا ها تسق أع ل د أن النصود ببذا 
النس هو الغلط فى الذائية الطبيمية أو المدنية ( القانؤتية ) للش ».وا م لاناعتداده بالتلط“الذى_ينصية:“فقط 
على .صفات إلشخص ره. 
ف ارحيا ل لتر ارا الجزء الأول :طبعة 101 ,ارصم د نبذة ما 7 


٠‏ السام الرنا كسبب لبطلان:الرداج ف القافون القارن لقا 


الإكراه وعمءع1ه171 وإما استعمل كلة التبديد فدل بذلك ع 3 8 القيز الماهى 
وامتمموههه أو الإكراء ليست هى ما يعيب الإرادة -فسب بل عا يعدمها تماما . ٠‏ ولذا ' تقع هذه 
الوسائلرتقحت حم المادة دوم مدق يولاى الى تشارط وجود الرضا يرن رواج قز 
باطلا و ليس قابلا للإبطال ففظ . إلا فلا بتصور أن يكون المشرخ قد قصد أنار لالط 
المادى لا أثر لها على الإرادة . 
0 مهم أن يصدر التبديل هن الروج الآخر فقد يصدر من الغير منؤاء أكان قرنزنا أم, :أخدبيا” 
كلا يط أذ يكون الروج الأغر مانا يحصوله أم لا . 
على أن الشوكة أو النغفوذ الأدى ملاع أجمعيعمع. وعملوء لا عتم بد من قبيل التبديد الذى 
بجعل الزواج قابلا للابطال لأانه ليس من قبيل الوسائل غير المشروعة ولأ الرواج ليس من قبيل 
000000 ش ا 
يتاب عل جود لاط ال آرت 1 يكون الرواج قابلا لذ بطال له طلا :. ونال 8 
دعوى البطلان المؤسبسة على أحب هذين السبيين إلا من الررج النى كان ضحية الغلط أو التبلديد : . 
فاذا وى 'الروج صاحب الصفة فى طلب البطسلان فإن الحق فى إقامة الدخوى لا بقل إلى وله" 
( المادة بم( فقرة ثالثة من القانون المدنى اليوناق ) 
سقوط ال فى إقامة دعوى الإبطال لغيب الرضاء : 
ويسقط المق فى إقامة دعوى الإبطال بمضىستة أشبر من الوقت الذى كان يمكن قي رفع البعزى 
ويتقاجم هذا الحق على أى حال يمضى ثلاث سنوات على اتعقاد الرواج ( المادة .وم0) 7 ٠"‏ 
ش 00 ب القاتون الانجايرى : ش 


“دارط لقان نالانجادزى أن بتوافر الرضاء الحر ين الروجين عل الرو اج كشرط ع 
البطلان على تخلفه .)١(‏ ولا يكفى فقظ الرضاء بالزواج بل يشترط كذلك الرضاء بالشخص الآخر 
كزوج . وعلى ذلك يبطل الزواجفالقا نون الإنجازى وليس فقط يكون قابلا للإبطال ماطههه71؟ 
إذا شاب رضاء . أحد الطرقين خلط فى شخص الروج الآخ أو إذا وقع. أحد الطرفين فى بلط ق. 

طبيغة هراسم الزواج م لوكان يعتقد وهو فى سبيل الدخول إلى الإعتفال. بالرواج. آله يدخل إلى. 
حفل ديى مثلا بقصد تغيير المذهب زفق وكذك الحم أو م الزواج ن نقيجة ضغط وترم م0عل 
إدادة. أحد الزدجين أو اليس من أحدخما 


2022 بوتوي فى انتطليق طبعة 4 ص ١٠١‏ .ورايدن .فى التطليق طبعه .4 94 .١‏ ص "١‏ :ب . 
5-7 3 ة مبتا1242ء]لآوداوت حول زواج امرأن متوطنة فى امجائرا حنم ندوسى ني بومياى 3 تنشد أ 


7م +. العندالثالك ب السئة:الثامتة والثلالون: . 


روبك الوعناء :. 6 
55 لقان نون الإنيجاذى 2 هو ظامر نما عم - بين اعنام الرضاء وبين صدوره مشويا 1 
ب ل م1 أو غلط فى شخص الريج أو فى طبيعة مرأسم الزداج ف إيماب البطلان ولس ْ 
فقط ف فى اعثباره قابلا الإبطال 1 تجرد الكتيان صعم ادعووهه أو الند ليى 
مه أعيق مع و زوع دل ون 18 #افلايق فر فيصيحة العقدٍ الذنى تراضى فيه به الطر فان و 7 عل بر يلة : 


من أنه زواج. 


رابا. القانون الفرنى. . 


ناص ا 0 «نالقانون للد الفرنى عل أنه الى يوجود ذواج إذا ل يشع الرضاء يه وقد .. 
ذهب أأشر|القدامى إلى أن عدم وجود الرضاء بالرواج يحمل العقيد منعدما , إلا أن القضاء رفض 
الأخذ هذه النظربة وساب علىي, أن تخلف شرط الرضاء لير الاسيبا لبطلان النسى كا هو الفأن فى 
5 'عبوب الإدادة. ٠‏ وقد سار هذا الإتجاه على وجه الخصوص ف حالة للب البطلان الجنون إذ 
قبت محكمة قش لفرت أسية فى ,ه توفي رمد برفض طلب البطلان المقدم. من شقيق ازج الصا 
بالحدون” ل . 


وقد أضاف القائون الصادر فى ١,‏ قباير ممه وحالة انعدام الرضاء إلى أسباب البطلان المطاق ‏ 
ف ارواج , وقد صدر هذا التعديل عن فكرة منطةية . ذلك لآن | نعداماأرضاء لا إستوى ووجود 
عيب فيه :مهدأ لا يجوز اعتيار اتعدام الزو زاج ادو ان أسباالبطلان اذى نسي ومو اناشة 
أخرى فإن' [همام مراسم زواج أمام موظف الحالة المدنية يض غل الز داب مظبره فلا يستساغ 
القول بأن الزواج منعدم فى هذه الحالة . وترتيبا على اعتبار انعدام اأرضاء:سئبا م نأسْباب الْطلان 
المطلق أن يسكون. لكل ذىمضلحة أن يةيودعوى بطلب ا يطال الؤواج » ويكون الممكالصادر يقبوها 


«راسم الزو ج ليت الا طريقا للدخول فى للم الإندومى > واجم واستوتقة التق ارا حَمْ السايقوس ٠١+‏ 

هاءش 47 ومشمتهواف ذأى تؤاقه فى مازخ + تواتيك طألمة مز إاس 1 رم وششير طننة 67 ش 58" 
ودايسئ طبعة :9 ع 5 ارس 5< وبلاحظا أب وعم .عدمآلامن على شرظءتوائر:الرضاء سراء! فى .لابو نالزوجية الاجيرى. 
26 22 أنوهم غ81 فن لاف جذا ١‏ الشير, ط مدل إلعقه «طلا وجرى. القفاء على ذلك ٠ ٠‏ ويعتيد 
: لمم 59 نصية غطاء 11 سذة 6 4 8 ( -أبقة غائية كلتزم عاسائر لمم يقضىيٍ ذلك أل39كت مزه 

الأىيسود فى منغلي ايلاد الا نلو' مريكي ب و الذي إمتيرا أصدر الرئد ىف يدهو القمنا.و زالذى” #طلق مايه غبارة 0 اصطلاحنة” 
عى 296.125 لزه 1397 علقت 3036[ : : . 


(1) ذالون ممم // ةا وسيرى لاقهو/زات 1ج" أوفى شق مل نى ميكية السين > 00 واوا 
جازيث “دك “يليه غددٌ :م مارس دشار الية فى نلا 1 وزيز وب لاتبجه طبءة 8 4:5:4: الوه الأول من واه ؟ 
وكولاق وكابيتان وجولبودى لامور درطي 41 الجزء الأول ص 98٠‏ . 


[تعدام الرضا' كسبهالإطلان الرواج'ق القادنون المقارن 1 


مقزرا للبطلان لا منشماً له <1) :. 
عبرب الرضام 1 
دين بدن من استقرار نص الأدة :م1 من القائونالمدق الفرذ نئ أله موز الطقرطل لؤراي يلاه 
إما ينبب أن رضاء أحد الزوجين لم يكن حرا ( ثنيجة وقوعه غه تحن كرا ) وإفا” لنب دق رقواق اتلد 
الروجين فى غلط.. وعلى ذلك تيكون المشرع الفرسى قف أشقط التد ليم من غيؤب الزصاء #ونزيلاو 
أن ذلك كان عا (8) لما قلناه منجر يان عادة الزاس على استمال كل وسائل ارق ب 0 الفا 
فيكون من أآر رائد عن الود فت الباب لإبطال الز 3 عن طن بق العأمن عليه الاي 
ِ) |)الأكراء الاكراه : 
0 لا يختلف الاكراءفى اواج عنه فى ار ٠‏ وعل ذلك فالأكراء الذى 5-7 بف مدا 
الخال هو الذى يواه ضغطا على الشخص المميز . ويحب لاقدير خطور نه أن ندل : الأعتبار حالة 
السن والجنس والحالة الاجغاعية للتشخص اأذى تعرضن للا كراه ه ( امادة ا 5 القاثون نْ ) الى 
الفر نسى ) أما الشوكة أو النفوة الأذنى فلا يكن اغتبازه من قبيل الأكراء الذئ شدارطا رفة 
( المادة 14 قرنى) 0) وتقدير وجود الاكراه من مسائل الواقع:التى. يستقل.. لتقبديرها قاضى 
الموضوع (؛) . ْ 
(ب) لط 
لا صور انداء أن يمع الذلط فْ فى الزداج الاعل"الشخض وهذا.هو ما قضنت "ب الفقرنة الثائية 
"من المادة .م مدنو قر أمىنزه) قن ضيق العلامة بَتييد“نطاق الغلط فى الخخض ( أ الزداج) : 
فقصره عل الغلط فى فى الذاتة الطبيعية الشيخص إلا أن هذا النوع من 'الغلط صب ثاذر الرة وغ الآن 
5 آم من غير البو ل اد واج ؛ : طزيقالإنابة راغ ةر تاعمجم عدم ' موقاعية11 قالزة فج بى 
زوجتهالقى بريدالعقد عليزا ونصعب تصور أنيتم الر واج بغيزها . وبر الفقيوانكولان وكابيتان أنه 
“لو حدث مثل هذا الغلط فلا يكون هناكةةظ مجرد غيب ف الارادة بل ] عنام كلى للرضاء لأآنه لو أراد 
: شخص أن تدوج من ( مارى ) بعينبا * م" تبين أن العقد تم بينه بين ( مار ) أعرى أو (جك) 
: مثلا وكانت, هذه الاخخيرة لدما الرغبة ف أن تتز جم هذا الشخص فلا يكؤن ثمة تلاق ارادميّن غلى ' 


دق بلاثيول ورمير وبولاضيه امرجم '/ لسابق ص اونا 
(؟) كولان وكاتيان وجوايودى لابوزائديير لأرجم المابق عى 1١8‏ نذةه١؟‏ , -. 
(9) وفى الشريعة الاسلاءية بشترط لاعتبارٍ إلا كراه المعدم لرضاء أن يكون المكرء قادرا على إرقاع 
. ماهدد به وأن يخاف المكره , وقوع ماصدر مهديده يه ف الحال بأن هلب على ظنهِ وقوع السكره به ان لم يفمل 
الآمرا ملك رممليه ٠‏ فان كان ابر غير قادر على أيقاع مأهدديدفلايكرن لكر ام ممتبر](المادة 119 7 ن مرش دالحيران) 
ورأجم .حدث القع أحد ابراهيم 2 المقود والعروط والخبارات ) بجلة القانون والانتعياد السنة الرابعة . زلف 
وقدماء فيه أن .الا كراه هو قبل بوجد من نْ شخس فيحدث فى شخس. 531 مدني يصير ابه مدفوعا الى طلب منة * 
3 )لوراك الختصر الزء' الاول طبعة ١881‏ ص 318 ننة 135 , 
(ه) كولان وكابتيانٍ وجولبودى الامورائدير الرجم السابق ص د لبذة قرقء 5 قف 7 


الزواج ومن ثم يكون ركن الرضاء قد تخلف )١(‏ . وعلى ذلك فقد أقر القضاء الغرنبى . أسوة 
بالتضاء الكنسى _وجود الغلطإذا انصب علىصفة جوهرية فى الشخص عا[ع1غمعوو» 1148© 
رولكن نا هى هذه الصفة الجوهرية ؟ أجابت عن ذلك الحاى بأنه لا يقصد بها سوى الخالة العائلية 
.لشخص أو مايسمى بالذانيةالمدنية و1011 16:ول1 وذلك م لو اتتحل شخص [إمما معينا وادعى 
.متعه يحالة عائلية معينة ليشيع الاعتقاد. بأنه ينتسب إلى عائلة كبيرة كذبا . و لكن لا يعتبر من قبيل 
.ذلك الغلظ فى المرّكز المادى أو الآدبى أو ست القانوق الشخص . ومن هذا القبيل ما قضت به محكلة 
النقض الف رنسية بدوائرها | لجتمعة هن رفضايطال زواج ميرم بين قتاة ومسجون مفرج عنه 4 
وكذلك لا يكون هناك غلظ فى الشخص فى الة ما إذا تزوجت فتاة قسيسا أخق عنبا حقيقته 
ولا بالنسية للفتاة الل تدوج رجلا يظبر يمره عن اتجاب الاطفال (5) . ولا يعث ركذلك من فبيل 
الئل ف مفة جوري النلط الراقع على جنسية الشخص(؟) . على أنه بمكن اعتبار الوسائ ل الاحنيا لية 
أل تق مما أحد الزوجين صفة جوهزية والتى لا تبرر الك بيطلان الرواج بالنسبة لازوج الأخر. 
من قبيل الاهانة البالغة 6 عن زما التى تجين له طلب التطبيق (0) . 


ناخب“ الحق ف السك يبذا البطلان : 


لايجيز القانون الفرلسى لغير الزوج الذى صدر رضاؤه غير سليم أن يطاب الحم . بابطال 
الزواج ٠‏ ( الفقرة الثانية من ألمادة الل فرلمى ) وهذا تطبيق لاقاعدة العامة فى البطلان النبي والقى 
تجعل القسك به ححق لصاحب الرضا المعيب وحده . وعلى ذلك فالروج الآخر وأصول الروج التى 
عيب رضائه وكذا الخير لا يجوز لهم السك بالبطلان . وكذاك لا يحوز ادا ى الزوج أن يتمسكوا . 
يبطلإن الوواج ياسمه ٠‏ لآن حق |بطالالزواج من الحقوق اللصيقة بالشخص وقد نصت الادة كل 
مدنى فرنمى على استثناء هذه الحقوق من تلك التى بحوز ادائنى الشخص مباشرتها . ش 
' ولا يتقل حق ابطال الزوراج لوجود عيب فى الرضاء بهء إلى ورثة الزوج المتوفى إذا كان لم 
برفع الدعوى قبل وفاته . أما إذاكانت الدعوى قد أقيمت قبل وفاة الزويج فقد قال بعش الشبراح 
بعدم انتقال حق متابعة هذه الدعوى إلى الورئة على أماس أنه قصد باللعرى انباء دايطة ل تقم 


..341/1/ حكها بتار 4؟ أبريل 1 شيرى توا‎ )١( 
2. م انفش فرقسى 1 ناير 0ه 1 دالوز الدزرق «لزى] / 1/زكه‎ 
لاض أعتكة البينة المدنية ؛ / 3514/4 سيرق 7 41 [ت/رن 887 1 عليه تمليق للأستافة رزسؤ وعكة‎ 
ا اناسبورع: 100 ادالوز الدورى 155 / عت/171 وغليه تعليق الا مستا ناس وعمكئة بوردو‎ 
الدثية في © 'نونيو 4 159 (حازت دى يليه ما 7 ) وفبه أعتيرت المهكة كسيب البطلان إخفاء‎ 
زوع عن زوجت سيق تزوج+ وتطليقة وأنه أب لطتل. داج عن ذتك كادف شير‎ 
1 ْ سيرى 1552 /؟/رقااء‎ ١588 

(4) كولان وكابيئان وجوليو أدى لامورائديير المرجم الاق" شن 5لا وتوأ/ان ] - 


|نعدام الرضا كسبب لبطلان الزؤاج فى القا نون.المقارن دليف 


على رضاء سلبم و موت صاحب الحق فى رفع الاعوى تنفك الرابطة وتصبيم الدعوى ولا نحل 
لا (1) . ويتتقد البعض الآخر من الشبراح هذا الرأى ويذهيون:إلى أن القواعد العامة تقضى حمق 
الورثة فى متابعة الدعوى التى رفعبا مورثهم . ولك يحرم الورثة من هذا الحق الذى قد يعود علييم . 
بمصال مالية يحب أن يوجد نض صريح يقضى ذلك ؛ ومثل هذا النص غير موجود 20 . 
وأرى مع أصحاب الرأى الثانى أن للورثة اق ف, متابمة الدعوى التى رقعت قبل وفأة مورثهم 
لآن محابا لازال موجودا لم يسقط بالوفاة وهو تقرير متمير علافه زوجية من حيث البطلان والصحة 
لما يكون اذلك التقرير من أثر على المصام المالية النى كانت بين الزوجين والتى تهم ولاشك ورثة 
ايع التو . وهذا هو ميدأ عام لايتقيد بوجود هذه المصالم ذعلا أو عدم وجودما في بعض 
الحالات . 
سقوط دعوى الابطال لعيب الرضاء 
القاعدة العامة فى البطلان النسى أنه بزول بالاجاذة مه نم6 ونع وقد تكون هذه الاجازة 
صريحة أو ضعنية . ومع أن القانون المدق الغر نمى لم يمايم الإجازة الصرحة كسب لسقوط: دعوى 
الابطال لعيب الرضا فى الزواج.» ٠‏ إلا أنه لإشك فى أنها مةبولة نزولا على حم القواعد العامة(م) 
والاجاذة المعتيرة هى تلك التى تصدر من الزوج الذى عيب رضائة . 
أما الاجازة الضمنية قتستفاد من |نقضاء سبتة شبور من وقت زوال الاكراه أو اتكئاف 
الخلط مع استمرار المعيثة المشتركة خلالها . ويترنب على فوات هذه المدة ‏ "م تقضى بذلك المادة 
مأ مدل قر لسى سةوط دعوى الابطال لعيب الرضاء وما نص المشرع صرااحة على إلاجازة 
الضمنية بقصد حصر تطاقبا في| نص عليه فقط قايس أصعب فى محال الاثيات من الإد ادة الضمنية . 
ناذا لم تستمر المعيشة المشتركة وعاش كل من الروجينمنفصلا عنالآخر فلا تنطبق المادة 141 .. 
واختلف الفقه حول تحديد المدة الى تسقط يفواتها دعوى الاإطال ٠‏ فالبعض برى أن البطلان 
الايتقادم فى هذه الحالة قياسا عل دعاوى الحالة : والبعض الآخر برئ أن الدعوى شقط بمضى 
ثلاثين سنة وهى مدة التقادم العام النى تنص عليبا المادة 9م مد . أنا التقادم العشرى فيذهب 
أنمار هذا الرأى إلى عدم تطبيقه فى هذا المجال لأآن النص الذى' يقر 3 خاض: بالبطلان فى اللقرق 
والالتدامات امالية . ومن المْلم أن الرواج لامفضع للفواعد الدامة فى المقود (4) . 
00 وَسْتعرَض فى مقالنا فى العدد القادم إن اشاء لت لمكم [نعدام الرضاء انون النويسرى 
١‏ والألما: الى والايطاق:-..- 
والله الموفق المعين : 
0 وأووآن ه وبودرىٍ له كانتنيرى وهوك 'فوركاد . 
بلانيول وريد وبولاتجيه امرجم السابق ص 5" نبذة ٠١1.‏ ومن هذا الرأى 50-6 وروا. 
() لوران امرجم الساقص؟ 7 نبذة 1/ا١ ٠‏ وراجم, .عكس- ذلك بلاثيول ددميد وبولاتجية وعللون ذلك 
| بن الانون لم ئس صرادة على قوط دعوى ألا ' بطال لعيب الرضاء بالأجازة الصريحة . وارى أن هذا الرأى 
فيه التذام كريب لحرفية التميوص يأباه الذوق القانو ف . 
©) بلايول وبولاجيه امرجعالسابق نبذة لل 


1 العدد الثالك - السنة الثامئة والثلانون. 


الخمأ الشخصى والخطأ الصلحى 
للأستاذ على فاضل حسن ‏ - 
وكيل نيابة جنوب القاهرة ' 


الات 
المطلب الثالك . النظرية فى ميزان النقد : 


.م الم تعد نظرية الخطأ المصلحى عصية على النقد بعد أن فقدت اتفرقة بين الحأ الشخصى 
والخطأ المصلحى أهميتها بالنسية للادارة . بعد أن طور القضاء الفر أسى النتاتح المبنية عليها تطوبرا 
لاينلاام ومصاحة الإدارة فى كثير دن الخحالاات : ْ 

وستتناول فى تقدنا الموضوع من زاويتين تشمل الأولى . معأ يين التغرفة 'زتتصرف الا نية إل 
الآثار الثرتبة على التغرقة ٠‏ ااا ا ش| 


العا- أولا - ف نقد معا بير اثتفرقة : 


000000 20--- 


لم ثتوان فى ف تشدكل مذهبمنالمذاهب المتقدمة التى حاو لت إقامة حاجن فاصل بين الخطأ الشخضى 
والخطأ المصلحى ٠‏ وحن هنا ننقد المذاهبٍ مجتمعة ف إغفالها نوءا هاما من ع اللصلحى يسمى 
عند البعضص خط المصلحة وو 1بومع5 مل عؤندة "1 

ذلك أن الخطأ المسلحى إما أ 7 يع من موظف يكون 000000 يسأل عنه 
لوقوعه منه أثناء و بسب الوظيفة ودون وجود قصد خاص لديه للأضرار بشخص من وداء هذا 
الخطأ ويسمى فى هذهالحالة : : الخطأ المصلحى رعءأجمعة 06 ةا | 

وقد يقع اللخطأ المصلحى «نيجة سوء تنظم الإدارة واختلال سيرها ويسم فى هذه الحالة خط 
المملحةمنزبرعع م0 ودرو17رمن. أمثلة هذه الصورة قضية بة (أنجيه). سا لفة الذ كر وة قضية ( كليف ( 
وملختصها أن البو ليسنفيض على أحد المنظاهرين فى عيد العال (أول مايو) وأودعه إحدى اللكينات 
العسكرية تمبيدا لاستجوابه . وهناك اعتدى أحد الجنود عليه بالضرب المرح ورعم :عدم معرقة . 
المعتدبن بالتحديد فقد قضى مجلس الدولة فى ١#‏ م ه4١‏ بمسمّولية الإدارة لأا باضماها الرقابة 
على التبكنات قد سبلت الفرصة (وقوع الاعتداء. ٠‏ فالخملأ منا نا ليس راجما إلى شخص. ؛ بعينه بل إك 
الإدارة فى عرعم (سيرى 1١0‏ باح م ص ")+ 00 

«؟ ‏ ويعلينا أن تؤكد ها أن خطأ لمضلحة ون قدب إلى المرفق كاد ون أن يأصق 0 
عماله بالذات ؛ إلاأن هذا لاينقي أنه خطأ وأن الإدارة توعد بدكوجدة 6 مانا ينعين على المضرود | 


. الخطأ: :أأشخوى وخا الما 5 


أن يثبت هذا الخطأ» و 7 ضوء مائقدم تتحدد عسئو 5 الإدارةة عن با لمفة وداضعجة وومستةلة 
عن مسو ليتبا المستمدة من نظرية اتخاطر الى نكاؤ فى بالضرر دون الخطأ... 


بم ولاذلات حتى يومنا هذا التغرقة بين الخطئين يعوذها الضا بط القاطفة. - اوقد" 
فصل:الخطاب . ومبما حاول أنصار النظرية الادارية التغطية على هذا العيب. الجوهرى الدره 5 
على لساري امنا حل مناسب لكل حالة علرحدة . . فإن الآمر سيظل عتتاطا خامضا . ##د. 
أن النظريات الادارية تنسم بالليونة والمرونة ‏ و لكن فرق كبيد بين المرونة..داخل 55 ثأمت : 
الآركان معلوم . مقدما الكل المعثيين بالآمن ٠.‏ فرق بين هذا. وبين ذلك الاضطراب 00 . 
النى محلق. بسحبه الكثيفة فوق أظريتنا الادارية هذه فيحيلبا طلسما مجبلا لامعنى له . 
بلا أركان ولا آثار . 


ليس فى هذا 000 ولا إسراف ٠‏ وإذا ماشخصنا بأيصارنا إلى القضاء 7-5 ا 
النظرية وأحشنا فى.غيز جبد ما تقول : 
فقد عرضت على محكة دجون المدئية قضية المدرس (مورذوت) البى أقامبا أحد أوذآء أتلاميذ” 


ضد هذا المدرس الذى كان يعمل بمدرسة ديحون ؤيلقن “ثلاميذه دزوسا مشبعة بالالخاد 
والاتحلال منها . 


. أن دجال الدين مم مشعلوا الحرب‎ ١ 
. ؟ س وأنهم جرد طفيليات‎ 
5 ب وأن الجنود الغرنسيين جبناء‎ 
1 ! :وأن الألمبان فى الحرب السبعينية أحسنوا 53 إذ قتلو 1 الأاطلفال‎ - 
1 . "وك زاف ع مهد ف وجو [ق: .غى‎ 
وعلى الطلبة ألا يعترفوا تخطايام لرجال الدين بل لهؤلاء الذين لبهم طرر منهم. ؛‎ - + ٠ 
. وأن الله سبحانه وتعالى .. محفظة نقود مليثة‎ - 7 
.! 1 هب وأله لااشتلاف بين الانسان والبقرة فلكل هنهما ذيلا‎ .. 


ْ (1)حكت عد ديقون بأن '[رهاصات المدرس المقدسة إن ى إلا مجرد :الغتلاف 
ف دير ر الأمور: 31 

اب ا المدعى إلى اعكة استعناف , ديجو ن فقضت أن الأقوال زو( تتطوى على خم 
مصلخى بها تعد بقنية الأقوال خطأ شخصيا تختص ,ه الحكة . 

(ج ) دفع المدير إشكالا إلى كمة التنازع . ووأىالمفوض أن أقزال المدرس تعتبر خطأ جسها 
عد[ القول نرقم )١(‏ فهو تضبيجة خلقية ..٠‏ 
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:: (د) قشعن عتكة الننازع أن أفوال المدرس جبيعها خطأ شخصى جسم : 

( أنظر فى ذلك الدكنور الطاوى فى مسمّولية الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية ص م4 وامثلة 
أخرى فى هامش ص ٠ ) ٠4‏ 
المعياقى نه انها قد أدركت قسطا وفيا من النجاح فى تعيين » مدى ذلك |لخطأ ذلى التقصيل الذى 
أورده دويز فى عرضن ضور الخطأ المصلحى الثلاءة ٠‏ وعلى كل حال فابحن (نستطيع حال النظر 
إلى هذه الصو ركعبار افضل الطأ المصاحى عن الخطأ النخمئ ٠‏ إذ أنها أقرب إل, التصئيف منبا 
إلى التعريف فضلا عن أن هذء الصور كثير! ماتتداخل فى بعضبا .ء فالخطأ الإيحاد, مثلا فى سالة 
إصابة جندى البرليس لآحد المتظاهربن وقتله قد يعتسر خطأ سلبيا من حيث أن الادارة قد أهمات 
في انخاذ الحيطة اللازمة فى تنفيذ إجراءاها البو ليسية » كذ| مسو لية الادارةعن معيو اثاتها كالاصال 
فى الاشراف على خيولها ما يؤدى إلى ددسها شخصا ما . هو فى الواقع خطأ سن لجته اللامبالاة 
وعدم الاكزاث 6" | 

12 اث نبا _ في عدا نال التغرقة 0 

نقسم الكلام فى هذه النقطة إلى قسمين : 


(1) فى العلاقة بين المضرور » وكل من الادارة والموظف : 
(0) ف العلاقة بين الادارة والموظف. 00 
)0( العلاقة بين الاضرور . وكل من الإدارة والموظف: 
درجالفقباء على الجاهزة بأن المضزور إذا قاضىالإدارة مطالبا بالتعو نض فإنه لاإستطيع إثبات 
مسئّو ليها إلا إذا كان الخطأ مصلحما ومن هنا نينت الأهمية العملية لمذه التفرقة فإن الإذارة نستطيع 
ىمسو لينبا إذا أفامت الدليل على أذ الخطأ شخصى » لا شالع للا الموظف المتسيب فيه وحده 
دون غيرم . 
وعلى ذلك إذا جاء القضاء أيؤما وقال. للإدارة 2 مسئولة .. شخصما سواءكان الملاشعا 
أومصلحيا لمرلت ‏ بلاشك. هلم التفرفة » وأصبحت سفسطة جوفاء لا طائل تمتها وهذا هو 
الذى حدشقعلا !١‏ عل التحوالذى عرضناه تفصيلا عند الكلام على فكرة المع بين الخملئين الشخصى 
والمصلحى والنى انتهث بالامساكٍ بتلابيب الآدارة عن غطأ الموظف الشخمى حو نك الذى يأتيه 1 
خارج مكان وزمان الو ظفة - 


| .+ (ه) العلقة ين اادارة والموظفب : 0 : : 
أسلغنا ألبيان فى استبداف الادارة لمطا لبات الور ودين ساق أن 50 مصلحى. 


الخطأ الشخصى والخطأ المصبلحى.. 4 


كالمفروض أصلا ؛ أم عن خطأ شخصى » حتيب تطور القضاء الاداري الفرننى ,» غير أن هذا القضناء 
قد حفظ بالنسبة للخظأ الآخير لجسل المسثولية بصدوره نسبيه لامطلقة الخال فى الأول » . 


أولا ‏ الحأ المصلحى : 


هنا تلتزم الاداره وتلنّم وحدها دون الموظف » فالمو الث عق لنواء أمام ادي 0 
الاداره » ومع ذلك أن مسئولية الاداره مطلقه . 
| وها تابه قضاء » ونستق من الأحكام قضية ( بورسين ) حيث تبين يلين الدوله أن 
ضابطا خلال الحرب العلميه الآولى أعدم شخصا رميا بالرضاص لجر مة أعتقد أنه قد أرتيكبها 5 
ثم ظورت براء نه بعد ذلك » وأعةرفت وزارة إل ربية خطئرا فى ذلك ومنحت ورثة الجبى عليه 
تعويضا قدره . ؛ألف فرنك . غير أن وزير الحربيه حاول الرجوع بالطريق الادارى على ااضابط 
وأقتضاء مبلغ التعريض منه » فالغى مجلس الدوله فى م بمارس سسئة ١474‏ قرار الرجوع هذا مقردا 
عدم جواز مساءلة: الموظف في حاله الخطأ المصلحى ‏ (داللون :10 ساح م ص  )46‏ 
ثانيا . خطأ المصلحة : 


المفروض أن الخطأ هنا ناج عن أضظراب سير المرفق الادارى عموما » وأن الملنسبب فيه غير 
معلوم » لهذا يكون من المنطق بل من الحم عدم امكان دجوع الاداره على المنسوب فى الحطا.. 

ثالثا ‏ الخطأ الشخصى . 

هنا مسو لية الادارة ذدبية » بمعنى أن التزامها بالتعويض اذاء المضرور لايمنع من عن ع 
ا موظف » ولا يكون فى هذا الموثف أى تناقض أو غراية . فان حسكة تقر بر مسو تولية الاداره عن 
أخطاء لم يكن لا دخل فى حدوثها هى الآخذ بيد المضرور » ومسح 1 لامه عن طريق تإسيد مورد 
التعريض له فلاءة الدوله مضموته خلاف الموظف الحدود الدخل . سند المسئولية إذن اجتماعى 
لاقا نوق وأساسبا اقرب إلى فكرة تحمل النبعية منا إلى الخطأ , وهذه الحسككة تثئى فى الملافه بين 
الاداره والموظب , فليا أن تقتطع منه مادقطئة عنه .» والقول. يعكس ذلك:فيه افباح الموجة الاهمال 
والاستبانه والاستيتار بين الموظفين » مادام لن 500 .ماحادو! عن جاذة الصوابء » م 
الموظف :مخطأ . . والدرلة تدفع ! 

بم غير أننا. ثرى أن رجوعالإدارة على الموظف عدم الفائدة في 0 0 والادة 
آلتاليه يه شبود علي ذيك . 

0 ب تجو كذ اليا شخصدا عنما . فلو كان مرددج الصغة لامتنغ الرجوع ف +<دود 

» الخطأ على الأقل , ولماكان الاتجاه الغالب الآن فى اعتيار الخطأ الشخصى قرينة عل 
0 اذلكحب التحرذ هن _.تقرير الرجوع فى كل الأحوال؛ محييح أن هذه .القرينة 
بشيطه مكن اثيات عكسبا » إلا أننا ينبغى ألا تنى أن قبءا الاثبات ماق على كامل الإدادة . 
م ؟ 
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٠:<ثا‏ نيا - أشتراط أستفاظ الادارة فى حاولا حل المضرور فى الرجوع بالنعويض عل الموظف 
فى الدعوى المرفوعة من المضرور على الإدارة » واعنبار هذا الحل جوهريا فى نظر الكثير من 
الفقباء لامكان الرجوع . و بذلك تضسع كثير من الغرص من بد الاداره ننيجة عدم اشتّراطبا ذلك 
عن جهل أو عن شيو 
ثالثا ' عس الموظف المرجوع عليه : : فلمو ظف المسيب فى الخطأ عادة من صغار المستخدمين 
وه عماد جباز المرافق العامة الى يكثر تغامل الافراد معبا وأحتكاكيم بها ووقوع الحظأ هن 
جراء ذلك الآحتكاك ؛ لمذا بيدوا مقاضاة مل هذا الموظف مضيمة للجهد والمال ( المصى 7 فات 
القضائيه 6 وتشتينا لوقت انحا م :دون جدروى . 


0 دايعا حا بيد المنعوط واب المؤطف يتب متي (الزبعمادة) ففتضلا صن طاطة مرب 
المرظف تيا نقدم ‏ فان نسبة [ باحته مالا طليقا للإداره لتستأدى حقبا ذسبة متواضعة لاتذ كر 
مانب التعويضات الطائنة اتى يسخو با القضاء الادارى مدفوعا وراء البواعث الإحاب 
والإنسائية . 5 
6 والخلاصة أن مسئولية الاداره عن خطأ الموظف الشخصى تسكاد 5 الناحية 
المملية موللقة شام 0 .ذلك شأن م المصلحئ . فقد أصبحت مسو ليتبا كاماة 
تجاه سرون ا وتعذر أو أو تسر عليها استرداد مادفعته من الموظف المقسيب من 
جبة أخرى . 

1 ويذلك تكون قرة ين الخ النصلدى قد تشخمت ثم مخضت من .. 1ظ ٠‏ لاش | 


الب ايايا 


"الطب الرابع : الرأى النى تقول به: 


١‏ . +ن مد نهل مكنا أن تقرر ‏ بعد كل ما تقدم أن لنظرية المد نية القائمة على أساس 
منثلية ابرع( الاارة) عن فل افاي لوف ) تفضل الظريةالادارية الات 
2 "التغرقة »بين اتلتطأ الشخمى والخطأ المصلحى , ١‏ 

هذا ما ستحاول التدليل عليه الآن :0 


':نالولا] لتقا 3" 


الى الخد بالنظرية | ١دارية‏ يه أغخصاص القضاء الادارى ينظل ما يسعى +الخنا الصلحى فى 
ين لقتصر ولاية القضاء المدنى عل الجا النخصى ؛ ولما. كانت الحكلة الأدادية لا تقد بتقدير 
هس ع هد تلت 
*.* 13) توقدعأماط الثام عن هده الحقيقة الحامة. الأستاد ١‏ ليون "بلوم » 506 الدلة ى.ثضية ب( ليؤية) 
التتدمة فأكا مسيئولية الدولة عن خطأ الموظنب الشخمى إذا ارتسكبه أثناء أو بسبب أو مناسية تأدية وك 
أي متي كانت ت الوظبفة قد هيأت أو سبات له مقارفة الخلا 1 


الخطأ الشخصى والخطأ المصلحى ١‏ 


وتكييف الحكة المدنية للوفائع فان رفع التزاع إلى القضاء المدئى ووصف الآخين الجا بأ#شخضمى 
لا منح القضاء الادارى إذا أثير الموضوع أمامه من اعتباره ذات الخطأ. 0 انستاقا وواء 
ضوابظ غير محددة تتلوى وثتاون وققا لكل حالة !! ( قضية أنجية المتقدمة ) . :2 . .- راناتم! 


وقد حدث الممكس 5 المكة المدنية أن الخطأ المطروح أماببا اخطأ عل ؛ با 
تعارضبا الححكة الادارية مقررة [نه خطأ شخصىءوهذ[ م رأيناه فعلافى قضية الدرس اوسا 
ودروسه بعدرسة دجون . 


.ولا نخق ما فى هذا التناقض من اشاعة للغموض واضاعة للجبود والوقت والمال . 

١‏ س لعل هذا المأخذ بزداد وضوحا عندنا فى:مصر خيث الحا المدنية لا مجلس الدوزلة 
فى ضاحبة .الأختصاص العام فى قضايا الإذارة » فجلس الدولة حتى يومنا هذا لامختص إلا النعويض 
عن أعمال الادازية التى تنقارب فى نطاقها أحكام النظربتين المدنية والادارية )١(‏ وحن هذه بزاخمه 
فى نظرها. القضاء المداق بالشروط السرص لما 11د 3 3 4 رمن ووو لحكة 
التعو يض عنبا بل والغائها إذا هوى ها العيب الذى يشوها الاجرة التسن الاي * 


قنى هذا لمجال وما أضيقه 1 ال مجلس الدولة وحتى فى تلك الشقة الضيقة " م 
السير اقحام النظرية الادارية !! القانون العدق الخالى صدر بعد موك تجلمل الدولة امصري ء 
ول يورد فى مواده سيا المنظمة للستولية التقصيرية' تحفظا أو استدرا كأ ما يشأن القواعد الواجبة 
التطبيق على الأختضاص المتقدم ومعنى هذا اعمال النظ, ة المدنية بة ىكل الحألآت ولو أختص مجلس 
الدولة ببعضبا وقد برد على هذا بأن طببعة مجلس الدولة فى فرلا أت فل الاستكانة إلى النصّوض 
'المدنية “ولكن هذه ٠‏ الحجة فى الواقع لها ما برزها فى فرلسا إذ أن القانون المدق هناك لإ حم 
العلاقات: بين الافراد والاشخاص الممنوية العامة عكين الحال فى مصر::-' وبالتالى قبو 
“لا مخاطب انخاكم الادارية ؛ وق لما بذاك أن تخرج عن سلطالة . 


0-00 أما الاعمال المادية الحقل الخصب لالدو لية فيمتنع 5 بجاس الدولة نظرها ء ويذا 
يكون التحدث فى أمر النظرية الادارية معركة فى غير «يدان وتظل الغلبة النظرية المدنية ابي تتماع 
لماعل 7 عاكنا المدنية. 00 1 

فالواجب اذن على الاقل فى دود التنظم القضافى الخالى ايعاد النظرية الادارية 
الاق اا ل سي الرأى المضاد لوصلنا إلى مغارقات لا يبيتها الدوق القاتوى فلو للا شخص 
ثري الحال ‏ إلى. المحسكة الادادية 3 لا تتعقد حى, الآن إلا فى القاهرة والإسكندرنة 


 '‏ (0) فجلس“الدولة عَنْدنا وض عن أؤجة عدم الشروعية الأُوْيمة » ولايحفل بالقيود الي 'تطليبا زمبله الفرفسي 
بصدد الشكل والاختصاص :. 


-- العدد الثالك ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


روناستخلس هنبا كا بالنمويضعن خطأ للادارة ندقوى أله مصلحى. وأستعمى على آخر هاواضنع 
. “الخال فح الذهوى أمامها ‏ مخصوص نفس الواقعة ‏ يسبب ظروفه الماذنة الى تثوء بمصاريف 
الانتقال من بلدته النائية إلى مقر: لشمكمة الادارية فأقام الدذعوى أمام. الحتكمة الهدنية القريبة منه 
ووجدت الآخيرة نفسبا مقيدة بالقواعد المدأية * م 51 فى غير صااحه ؛ فان فى هذه النتيجة أأبى 
تأذى متها امدالة ردا مفحناأ مد ن كول بالنظرية الادارية فى فين 
م ١‏ ايا) فى الموضوع : 
هئاك فكرة ملحة ظلت تداعب, خاطرى دابا . . لماذا لا نستظل بالقواعد أأمه نيه نيه يدلامن 
كل هذا اإمناء ؟ قد تلوح أمامنا بعض الحجج المزيلة : وهذه لن نقف أمامبا طويلا 
5 فالتحجي نب يامثلا ل بأن ألقا نون المدق لاينظم إلا علاقات الافراد فما بينهم 0 
.الفا نون ن: المصرى بالذات سوى بين الاشخاص الطبيعية والاعتياريه (م «ه /رءه مدق ) وأعطى 
لللاخيره كل الحقوق الى لللاؤلى خلا ما أستثىء وحينا سن المشرع لانحة ترتوب لهام من قبل 
وأعطى للقضاء ولاية التعويض عن القزارات الاداريه المعيبه لم يفرد إذلك أبحكاما خاصة وفى هذ 
الدليل الكافى على أعتياره الفواعد المدنيه القانون العام فى هذ الميدان . 
ش 00 ما ازعم بأن العلاثة بين الموظف والإدارة ليست علاقة تع قدية كتلك 7 م3 بين التابع 
والميوع فيرد عليه بأن التغاقد ليس أساسا لقيام المسثولية الأخيرة يؤكد هذ الممتى العميد السنبورى 
أحد ٠‏ واضعى القانون الث فى كنا بة الوسبط )١(‏ حيث يول ١‏ تقوم علاقة النبعيه على سلطة فعلية 
فلس ضروريا من جبته أن تكون هذه الساطة عقدية تقوم على الاختيار ... 
() وهذه حجة ثالثة ‏ القواعد المدنية عاجزة عن معالجة سحالة خطاً المصلحة أىعندما يكون 
الخ غير مذسوب إلى شخص معين , و مكننا تفئيد هذه المج بأنه يمكن مسا ءلة الادارة هنا على 
ك0 خطأها الشخصى ( المادة 1 مدق ) لا خطأها امغر ض بوصفما «تبوعة زع :اا مدق.) 
هذا ومن المافق عليه فى حالة الخطأ المصلحى الذى يكون فيه الموظف محدث اأضرر غير ممروف 
تطبق 0 “الادلية ستيه الوسيط ص م١٠‏ والئط بيقات العديدة ألو فى أوردها 
0 تأت إلىحجة رابعة قد تكون براقة اللي جملبا أن مجاس الدواة لا يسفيمال توه المتعرق 
0 دور فى فلك النظرية الدئية. ؟ ؟.؟ 
:40 - وقد رددنا عل ذلك عند بحث الاختصاض ار ا دعنا: تأمل 
قثيلا 'انظريه المدنية لاحلبا فى :اوضع الملاتم لا ق ركب التطوؤو والارتقاء ٠‏ أشاز اما نون المدى 
القديم إلى هذه النظرية فى المادة ١5+‏ فنص على أنه « يلزم السيد أيضا بتعويض الضررد الناشىء عن 
ذال خ-مه متي كان بو اقما منهم حالة تأدية به وظائفيم » والاص كي ندل صياغته يضيق رابطة التبعية 


ا ا لمي مم ل معاي 


483 الرصيط نع دن عق ٠نيذة‏ 8لا . 


الخطأ:المخيمنوتالخطأ الممطغنة . ا 


.ما أمكنه ورغم ذلك فان القضاء ادا ليقف مكتوف الأيدى جياه بل أشبيد 5 #طلوبيها 
جتى وصل إلى مساءلة التبوع إذا كانت الوظيفة قد سبل. أو ساعدت أورهنات الفرصة لإرقكاب 
'الخطأً :أى إذاكان الخطأ قد ارتكب مناسبة تأدية الوظيفة ,'(السنوزى 'المز جع انا لمزم 4 
.وشتان. بين النمن وبين ذلك القضاء 19 :. 


د - ثم جاءالقانون الحالى بلمادة وب تتاصدا من ذلك توكين ما أنتبى البيا الفا الممرتى 
من تانج( السنبورزى صن +0 ٠١‏ ) فاذا كان القضاء المدفى. قد استبق التشزيع يبذه الخطوات بل 
الطفرات الائلة .: فكيف نرى: بعد ذلك بالجبود ؟ لقند أنتحى قضائنا المهى إلى نفس النتيجة.للتى 
أعلتها جين الدولة الفرى و لكن على أسس س ثا بئة وقواعد.ر|سخة » 


0ع وإذاكانت تسرام القصد قد تحطمت جميعبا أمام هذا الصرح الدامخ الذى ثناده القضاء 
للد فان نظرة واأحدة 'داخل راب ذلك القضاء - وكيف أنه أمسك العضامن وسلها 3 يا مل 
ذى حق حقه كغيلة بأن تزيدنا استمسا كا بالنظرية المدنية : 


سم شك أل الادارة مض نط موظفرا أياليانت حرجي الخطاً حت ول وكان 
سيا والشرود فى هذا بنعم عيزة غير متواقرة ف الظرية الادا ري حي لامسآل الادارة إلاعن 
ختطأها الجن م سب » وحيثك ينقسم الخطأ ‏ على: غير أسا ‏ سوى لتحم الذى لأسند لذ إلى 
خأ ظامر اوتضوح ء وآخر جب عل انحو الت فنا ى حي . 
0 والادارة حين يثبت الخطأ على موظفها لانستطيع الحاورة والمداورة . .. عليبا أن تكتكف 
آلام المضرور لامهم فى ذلك أن يكون الخطأ شخصيا أو مصلحيا . : 

وباك نيق أنفسنا من مشكنين تصطدم بهما ف لنظرية الدارية + : 

الأول : : وضع معيار جامع مائع للخطأ المصلحى إذ أن الادارة اذاء الفترون مسولة دامة 
تكن ترجمع على الموظف من ناحية أخرى ف كل الآحوال . ش 


1 أنية : تقدير درجةالخماً الندن فكل اه عله وهل الخطأ على قدر معين من الجسإسسة 
ببرر مسئولية الادارة . نحن هنا نكيل بكيل واحد.واف .أن المعيار ب تجرد عع ونؤوط بد 15 الذى 
شرعه القانون المدى أدعى إلى الثبات وأقرب إلى الاطممّنان » فالادارة نسأل عن كل خطأ لاتقيع 
فيه [دارة متوسظة الغناية وجبدت فى نفس الظروف الارجية . وعامل الظروف الخارجية هزم هى 


التى تضن تل النظزية امدنية : الميوية فيجمليا لازجة أبدا . 


ديقول العميد السنهودى ف وص ذلك المعياد ( وينبين أن الظرف الوا سد قد يكون ظرفا 
داخليا شخصيا بالنسبة إل شىء معين ثم ينقلب إلى ظرف خارجى عام بالنسية إلى شخص آخر وفى 


(]) الوسيط 8 ا ص [١18‏ هما نبذة 00 


44 العدد الثالك .'النمنة الثامنة والثلاثون 
هذ الننسبية :الي تقول با ماتفل القياس الجزد أوفر مرولة وأ.كارٌ مطاوعة لمقتضيات » ١أظروف‏ 
نر الستيوز اذ الج إلسابق ب ص.ه م /دبذة.9ه) و يقضد بالظروف الخارنجنة : الظروف العامة 
:الى تحيظ بكل الناس كظروف .الزمان والمكلن وهنا نستدعر حنين القضاء الإدارئ إكى نظريتنا 
المدئية حينا أخذ يحاسب المرافق وفقا لهذه الظروف ( الزمان / المكان ) وعندما مال ى نهاية الام 
لل لأس بالتطرية المدنية ب ووضع معبار موضوعى قياس خطأً امرفق . 


ا 000 (ثانيا) مركن الإدارة جع الإقارة سل موطف فى حل الأحزال 4 6 هذا إن كن 
ناك تضامن فى دفع.التعويضن.بين الاذازة والموطفت '(م ١+4‏ مدق) فإن الادارة تتكون متضامنة 
مع الموظف لا عنه ٠‏ ولاحدنيه ‏ حالة رجوعبا عليه أن يدقع فى مواجهتها: بأن خطأها.مفترضن 
انلام «قريلة أقامبا المشرع .لصاح الضرور لا لصاح. اللموظف المسئول . 
.ومن: إناحية اغوي لا يمكن. للبوظف دفم مسئوليته عن أن الخلأ ملي . ...وف هسنا 
الله ة المدئية أيضاً . 
.4غ - زثالنا) مركز الموظف . قر أذعانا الآ أن لوف ستول دائما حتى عن خطته 
لير وعن جلك البلا ألذى إسميه الاداريون شخصيآ. ٠وهذا‏ أن متحي : بقدر ما هو مطالوب 
أذ بغي هذا السلاح الممباطلا يَستقم عمل ولا برعوى عنلى. » ومع ذلك فان الموظاف يستطيع أن 
تجعل له مخرجا من أحكام هذه المسمولية .إذا بدت تقيلة قاسية على الحو الانى (٠‏ الحأ المباح 
تنص المادة 19( مد على أنه لا يكون الموظف العام مستولا عن عمله الذى أضر بالف إذا قام 
يه نيد الأمرضدر إله أفن رئيس :متى كانت إطاعة هذا الأع واجبة عليه أو كان يعتقد مشروعية 
و يا على أننبأت شقولا وأ راعى فى عله جائب الميط ١‏ 


والاعفاء ف هذه الحالة اص عل الموظف الرؤوس ؛ والأإتمتع به الرئيس إلاإذا طق عليه 
ألنض بشروْطة الواردة فيد 


(؟)الرجوع فى حدود الخطا ١‏ تقرر المادة م1 مدق » ان للسئول عن حمل الغير حق 
الرجوع عليه يه فى الحدؤد لق بكوق-فيبا هذا ألغيظ ستولا عن- تع يض الضرر. ١‏ ش 
ّْ والراف ناا تام جه انار “وذ د الخطأ:ء وعل هذا من علبيا الا ماسب إلاعن 
ليك رعيه ” 
(0) سق المقو. ٠‏ الادارة إن ملكت حت الرجوج عل الموظاف إلا أتباكه برآ ما تعفو عنه 
1 تخفيفا وترفيرا » ديديبى أن العفو هنا حق للإدارة لا للموظف » فبو «نيحة منها لا واجب غليبا 
“يران طيمة كال طروف كل موظف عل نحن » و جذ ريه مق المزولةالقاعدة التي . 


4 ) القصف في إستمال الحق : : بدي الدكتور سلان الطلحاوئي ( أاربجع السابق ا 
أن رجوع الادارة على الموظاف وأقتضائها. العريض منه, كاملا عن خط فد يكون تاقها 


الخطأ الشخصى والخطأ المصلحى 4 


مج نادت 


عباراتها بالآى . 


يكون استمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية . . . . ب إذاكانت المصالح الى برى 


.ه س من جماع مآ تقدم تنتبى الى الحقيقتين الآ نيتين : 

أولا ‏ أن القضاء الادارى المصرى بتعذر عليه تطبيق نظرية الخطأ الشخصى والخطأ 
المسلحى : 

. على الأعمال المادءة لآنه غير مخنص بها‎ ١ 

52 وعللى الاعمال الادارية لانه هرتيط بالتصوص المدنية 3 

ثاتيآً ‏ إن النظرية المدئية أدق الى صوالح كل من المضرور والادارة والموظف من 
ْ النظره الادارية : 

جابوا# 


وعمى ألا تكون قد وقمنا قى خطأ . . ...فى معالجة ذلك «الخطأ , !1 


.أمملة تامأ 1 14 
السدالثالك 0 | فهرسك” السنة الثامئة ولللاثري ‏ 
ابغللم | ملخص ب 


تعنية 


00 
ا 


. قضاء عيكة النتقض الجتائية‎ )١١ 
.اهم دمي 1165| و 35 العبرةفى الأجكام بالصورة التى عطررها لكاتب‎ 
. ويوقع عليبا هو ورتدى الس‎ 
إحالة المجسكة فى سدودة‎ ٠. حك «تسبيب كاف ء‎ 7: 
: لاغطأ‎ ٠ إلى أسباب حم آخر حمل مقومات وأجودة قانونا.‎ 
تقض . أسياب واردة على الحم الابتدائى . اسثثناف‎ _-- | 
دشكله 006 | الآمر المقضى . الطءن فى الحم الصاذر يعدم فيول‎ 
علدم جواذ أوجيه الهلين نإل الك‎ ٠ استثناف المنهم شك‎ ! 
الاتداق.‎ 
تأسيس الحيكة ته .ها‎ ٠ مب .إجراءات . شفوية المرافمة‎ ١ |] 
عل أقوال شبودم تسمعيم وكان سما عم مكنا وَدونُ إعراء‎ ١ 
أى : تمقيق فى الدعوى . . اكتفاء الدفاع بتلاوة أقوال الشوود‎ 
الغائبين . بوالان المع‎ 
شبادة .انخلفا الشاهن‎ ٠. شفوية الأرافعة‎ ٠ الاسم إجراءات‎ 
. عن لمكن زر م عدم إنادته 'جرده أن سماعه متعذر.‎ 
وى « | فيش . مجال تطبيق المادة وه ج.‎ 
ييا ناه ات الواعب توافرها في :الحم الضادز‎ ٠ 5 2 واف‎ 
|بالإدانة "م6 عاج ا‎ 35 
وسجم م تسبي ب كاف» ذنا . إشارة الحم إلى ماجاء: برسالة‎ ... |١565 بيه أعديسمر‎ 
. أسئدت إل عبارتها فى أبوت جر_يمة الرنا دون إبراد مضموها‎ 
ش‎ ٠ لاقصور 3 ش‎ 
مضامأة . اعتهاد الحم على مضاماة لم ثم على‎ ٠ ا لاالزويره‎ 


أوداق رحية أوعرفية ممتّرف يبا . لابطلان . 


١١ 


فلا 
قل 


1) 


31 اد داه و. تلس . هواد مخدرة : دودة واقعة لاتحقق. فيا 
ْ و ل لك ولك مشبريق1 مداه 

و نفنيش . فياية عامة ‏ النفتيش الحاصل بواسطة وكيل 
لنيابة التق . إستقلاه عن القيض الباطل السابق عليه . 


ارا ؟ .ها« إن ٠.‏ تصن ٠‏ ق التصدى للدعوى اطنائية ٠‏ توجيه الثيابة تبمة 


مهم 


ل | 4 التحاماة 
المند أك اك ' #رست | السئة الثامتة والثلاون 


000000 |ثلثر شوة إل انهم فى الجاسة على أساس ارتياطب! بتبمة إحر 1 
الخدرات المرفوغة مها الدعوى . قضاء سكة الجنايات فق 
الدعوييت ولول يعترطن الدفاع وق 
إثيات . شيادة . تعد . [طراح الحكمة أقوالالجتى عليه عن 
المساقة بينه وبين امتهم . . أخذها بما ورد بتقر بر الصغة الأشر ضحية 
وما فرره بعض شبود الإثيات الاغطأ . 
ْ '[إجراءاث . شقوابة الرافعة حك امئاق د أسيلب هعيب > . 
ش إدانة انهم ينا : : على ما أثيئه مفتش العمل فى حضرء دون سماعه . 
ماع 2 الاستثنافية شبود ن المنبم . بطلان المكم . 
وصف التهمة . أخذ إحكة انتم بوصفمعين بدلا 90 
النيا بة . أسقنادها فى ذلك إل الوافعة المادية المبونة بوصف النيمة . 
لا خطأ'. : 
| دفاع. خبير . هنا قبته . اطمئنان المحكمة إلى تقرين المبئدس 
القنى . رفضبا للب إعادة مناقشته . تعليابا هذا الرفض تعليلا 
]| متبولا. لاشطأ. شْ 
و ل نقض . سيب جديد . دقاع . حاماة . إثارة امتهم أن 
عاميه لوك كان اميا عن الجنى عليه ى.قضية ألغرى هن 
السبب الباشر للحادث . فو سرب جديد . 
ب ب دفاع . عاماة . محكه الجنايات'. كفاية حضطور عنام 
واد مع اليم + حناية . 
م إثيات . حرية القاضى فى نكو بنعقيد ته . إطيثنا إلى 
١‏ ثبوت الواقعة على متهم من دليل يعيئه . عدم مطا لبته الاخيل مهذا 
]| الدليل #النسية إلى »نهم آخر . 
١‏ - نادم . القطابعه . دعوى عمومية . عإجزاء الت التحفيق 
وإنحا كد . قطعبا لدم لتقام ول لم بسكن النم طرفا ف تلك 
]| الاجرا ات معني ١‏ ا 1 
| ” تقادم . ٠‏ إتقطاعة : - دعوى عمهومية . جمع الاستدلالات. 
] شرط غطمبا لدة سقوط الدعوى العمومية . ١‏ 


]48 أ١‏ دسمبر 10 
لل الي 
2 


4 


يله 


امه 


السدلثاك 2 فهرست السنة اثامنة ولثلاترن " 


يفل 


19 


1أراء 


يذل 


:] ١ 


عومأ 


األخص الاتكام. . 


.وب م إديسمينه4١|‏ ”تقض . أحكام لايجحوز الطمن فيها . اسنئئاق . الطءن بظريق 
النقض مباشرة فى الحم الجر فى القاضى بتسلم انهم :إلى والده أو 
ولى أمره . غير نجائر . 

إأغفاء أشياء مسروقة . متى تم جرجة الأخفاء ؟ 

تزوير أوراق رسمية., ورقة اليش الى يندب أحد عسا كر 
. البوليس لأخنذ اليصمات عليبا . هى ورقة رسمية . 

ثياية عامة . اختصاص وكيل النيابة الكلية . تفش 
اختصاص وكيل النيا بة الكلية باصدار إذن التفتيش فى أى جبة 
تقع ى دائرة امحكة الكليه النابع لا ٠‏ علة ذلك . 

و حم ١‏ تسبيب كاف . تفتيش . الدفع بأن إذن' 

التغئيش صدر يعد إجراء النفنيش . لا يستلؤم ردا خاصا . 
ش ؟ د موآد مخدرة . جريمة ة جلب الخدر . استحضار الخدر 
من الخارج ودخوله المياه الاقليمية بإد ادة المتيمين وبر تإييم . 
ش اتفاق أحد رجا البو ليس مع الثبدين عل تقل الخدر من المركب 
| إلى غارج الميناء . لا أ" ئر له فى قيام الجريمة . 1 
سلاح . التصريح الصادر من مأموو المركز باحر از 00 
اعتياره 'رخيصا مؤقتا ٠‏ اثتباء مدته بمضى سنة . 

١‏ - ارتياط . عقوية. ارتياط الجنحة بالجنابة دتباطا 
لايقبل التجرثة . حق التهم فى عدم توقيع عقوبة الجنحة عليه 
فى هذه الخالة . 

ا احم . د تسيب كاف » ضرب 200 
تاريخ الكشف الطى . لا عيب . | 

حك تسبيب كاف . قنل : اشاراك ٠.‏ خط الحم فى بيان عدد 
الأعيرة التى أصابت القثيل . عدم تأثيره على واقمة الاشتراك 
المفسوبة إلى المتيم . ْ 

دعوى هدئية . تعويض ٠.‏ مى تجوز للمدعى المدى المطالبة 
ٍ بالتعويضن عما لحقه من ضرر أهام الحدكة الجنائية ؟ 

1 غرفة الاتمام . اسائناف قرارات النياية التى تصدر فى 
المنازيئات الم نية: اوالنى تتخلي باتخاذ إجراءاتإدارية ٠‏ غيرجاان . 


لضن 


0" 
الغ النالغ 7 - ' 


/إدإسمير 40 


عمد ناهأ" 
ال السئة الثامئة والثلائون " 


ملخص الاحكام . 


ال القن . أحكام لايحون الطمن 1 .مق يحو الطعن- 
ش أ أواض غرفة الاتهام ؟. 7 


١‏ ت إجراءات .إعلان . دعوى عمومية . تمجيل القضية 


1 من النعآبة ماسح الب فيرا دون إعلانالمنيم بتكليف كليم ٠.‏ 


ش | بطلان الجسي.. 


0 لاحك غياى ؛ إجراءاث . إعلان . تعجيل الدعرى 


:| من الثيابة دون إغلان المنيم . عدم خضور المتهم: الاجراءات الى 


تمت بعد تحزريك الدعوى . عدم اعتباره كا حضؤريا . 
+ مدشياته أمائة ‏ حجرإدارى عدم سريان ال 601 
مرافماك على الجر الاداري . ١‏ : 
لخي أ أمائة. حجر إدارى . قانون ٠‏ نص المادة 7 


: أمن القانون رقم م.م ملة دهةل . عدم سرياما على إجراءات 


الحجر والبيع التى نت قبل صدوره . 
سرزقه . شروع فيبا : عاولة امتهم وهو عامل , الشركة المجنى 


. 'علييا اختلاس مازوث ..اعثباز الواقعه شروعا فى سرقة ب صمبيج‎ ١ 


١ |‏ ل قفضاة . رد القضاة , عدم شلوك ”امتهم الطر بق الذنى رمه 

القانون بالتقرير,الرد ف قإالكناب . طلب اليم ؛ 0 دئس 
الدا" ثزة . إصدار احكة قراراً بتأجيل التعرى . لاحظأ . 
7م قضاة. . ود الققضاة ٠‏ : اختصاص ٠‏ شكلة 0 بات . 


| اختصاصعكمة لجنا بات المنظور دة أمامها الدمو ى الجنائية 1 بالفصل 
ْ 3 طلب ارق 1 


اس تحقيق مكافةً. تروك لاختيار الح . 0 

.ب مؤظهونٍ .. أسيا الاباحةرموانع العتقاب اثتعمينطبقاً 
للارضاع إل نونية. 3 وظيفة بديوآن الخاصة الملكية الساق . 
م “على غراد الصاح المي يقو تطبيق فس الأنمة واللواتح 

إلى تطبق .على موظى الكومة ومستخدميبا » » لقم ف الافادة 


من الاعفاء الوارد 5 المادة مذع. 
| :الات أسيامة -الاياضة وموائم العقاب ‏ شرو ل الافاء 


لد الثالك 


عةاضلفز. _ 4 


رست السنة الثامئة واكلانوق” 


ملخص الأجكاء: 


الواردة فى الادة سدع . مثال ١‏ 


م قانون . الجبل به.. متى يمتير الفعل الميتى عل, الجبل 


| بالقانون غير مؤثم . 


جيانة أمائة “فق ثم جر بمة تيد يل الحجوزات ؟ 
غرقة الاثيام . الحسك نباائياً من محكة الج إمدم الاختصاص 


لآن الؤاقعة جناية . تقرير غرفة الاثهام بمد ذلك باحالتها الى . 


حكه الجنح للفصل فيا على أساس عقوبة الجئئحة :. خطأ . آلادة 
“مدأعج ش ش 


اثيأت . اعتراف 1-85 « شلب معرب ©“ . تيش هوات 
']. عخدرة . اعبراف المتهم يحاسة المحاكة حيزت للملية الى وجد بها 


الخدر . قبول :الدفع ببطلان التفتييشس ونراءة 2 ٠‏ فلم عرض 


ا الحم للاعتراف , . قصور . 


تيش مواد مخدرة 50000 لأمور الضبط. القضاق 
بتفتيش مبزل التبع للبحث عن أسلحة وذعائر . حقده فى:إجراء 
التغنيش فى كل مكان برى هو احدتهال وجود هذه الاسلحة وما 
يتبعبا فيه . عثو ره أثناء ؛ اللفتيش على ورفة ملفوفه وى كيقين 
مار الخشخاش فى كوة » ضبطه ماكقف عنه هذا التفيش» 


3 ) قضاء حكة النقض المدنية ' ا 
شيك ٠‏ التزام حك م سيب معيب» , , دون خطاب 


1 1 من الم نلك يشيد استلام المستفيد لقيمة القيك ٠‏ عدم صلاجية هذا 


لخلاب كدليل عل أن مبلغالديك 7 سيل لقرض للستفيد. 


' المتقيد على نبول الْعَرضنٌ قصور 


م سادنن . الأذام إثباث مطالية الدائن بجر م 5 
0 .عدم دلالنه دلي سبق حصول قرض . ش 

ْ . القبول المانع من الطعن قبه . مغارطة . تقض . 
كك بطريق النقض فى الب الابى ٠‏ اعتياره نزولا عن الاق 


5-5 


رست 0 السئة الثامنة والثلاثوق. 


ملخض الاحكام 


ملفعات . ' 

ع لقض . أسباب جديدة حم . معارضة ٠‏ [عذار . 
إعلان . الذفع ببطلان الاعذار الذى بى عليه اعتبار: ال 35 
جضوريا سواء عملا بالمادئين ١٠م‏ أو المادتين مم 
مرأفعأت . عدم جواذ التحدبى به لآول مرة أمام محكة النقض . 


موي عدونة ار ليا : اناك عدم قات 
المستأتف عليه . بعد تتجيل الدعوى أمام محكنة الاستئناف 
بسقوط الخصومة وتسك مقط بسقوط حق المستأنف فى القسك' 
بلك للضادر بتعيين خبير قبل التعجيل . عدم جواذ تمس بعد 
.]ذلك سقوط الخصومة . المادة و.ع مرائعات  .‏ 


>, م" | ب مأرس/460]: 


١ 64‏ شفعة . العقار المشفوع فيه . يسيع عقارات «تعددة 

منفصلة عن بعضبا ‏ نجواذ النجزئة وقيام سحق الشفيع فى أن يأخذ 
بالشفعة العقار الذي تولغرت فيه أسياب الشفعة دون العقارات 
الأتعرئ . ذكريتو الشف 1.1 1 
٠‏ شفعة . طلب القفمة فى الحالة التى تجوز فيها تجرئة 
الاطيان المببعة . تضرر المدترى لنرك ياقى الصفقةتحت يده .وا يداء 
الشفيع استعداده ه لاخذ هدًا الباقى رفما الضرر عنالمشترى. الحم 
للشفيع الجن المطاوب بالشفعة وكذاك بباقى الصفقة . لا خطأ » 
اعتراض المشترى امام ممكة الموم ضوع بأن ما أبداه الشفيع ٠من‏ 
ا أذ الباقى بأنه ظلب جديد للشفمة لم توافر شروطهومو أديده , 

لابوثر. ' 
1 م # شفبية واد ارك ٠‏ مواديث دما يضح |عتياره 
مالا يودث » . انتقال حق ااشفعة بالارث ٠‏ 
نقض . الصفة في إلطعن ٠‏ بيان ها إذا كان الم وار 

7 ا بيانهبفى تقر ير أأطعن متى تقررت هذه الصغة 
ش .قبل صدون الحم المامونرفيه . الدفع بذلك من المطعون عليه 


يحلة لاما لسزاية. 


نلف امكل 


| شفويا بالجلسة . لا يقيل . المادتان ومع و. 4غ عرافعات , 

هم - نقض.. الصرفة فى الطعن . دعوى د شيل الخصوم 
| فيباء : أهلية . قاصر .. تمثيل الظاعن بدخصه أمامكةالمرضوع 
وصدور الحم فى مواجيته وذكره به وتقريره بالطعن باعتياره 
بالغ . الفسك بقصر الطاعن شفويا بالجلسة . غير جائر . 


< سناد :واقتة: اإيلزة #تاطارى اللناذة لاج ار 
الوقف لللاطيان المماوكة للوقف : عدم كفاية ذلك لتوافر الركن 
المادى للحيازة . ش 


١‏ تحكيم. قو الآمر المقعضى ٠‏ مالكية . صدورحك الحكمين 
بصفة تبائية بأحقية أحد الخصوم لآطيان بما عليها من الزراعة ؛ 
أ ثبوت ملكية الرراعة بهذا الخصم متى كانت قائمة فى الأرض فعلا 
وقث صدور اطم .كون الخصم الآخر هو الزارع لها أوكون 
الك لم يتفذ بالاستلام . لايغين من الآمر شيئًا . 

بات حجن .حم د تسبيب كاف » . ملكية . رفع الدعرى 

يطلب أحقية المدعين ارراعة محجوز عليبا -جرا صوريا حجة أن 
ٍ المدغى عليههواازارع لها . . بوت أن لا أحقية المدعين فى طلبيم . 

لاحاجة للبحثك فى ع الحجر أو صوريته عند القضاء بر فض 
:م الدعوئن:. ' 

1 أو ب نقضس ٠‏ سوب" جيل يك . ملكية . عدم السك أمام عكمة 

| الموضوع ممللكية الرراعة المتنازع بأد بالمستئدات المقدمة 
| ملف الطخن .عدم قبول إثارة ذلك لول هرة : أمامعكة التقض. 


. عمل . تعويض . حك تسيب كاف ء . دعوى «سجبرأء‎ ١ 
فسخ . عقد دعوى رفعت من العامل للرطالية بتعو يض عن قصله بلا‎ 
عبرو وفى و قتغير لائق حت الم هذا الموضوع واتباوه إلى‎ |]: 
رفض الدعوئ لآن 'الفميخ له نا ييرره مع استبعاده تطبيق المادة‎ | 

.م( هن القانون رقم ١ع‏ سنة 1444 » لاتناقض ولا خرووج 
عن نطاق الدعوى . 


ريشت الئة الثامنة والثلاثون 


مها 


ممم أوم مارس بوه 


م عمل . سق صاحب العمل فى الفسخ المشار إليه فى 


.المادتين ١‏ / وعمس من القانون رقم ١ع‏ سنة 1544 إزيادة عن 
حقه فى الرجوع عل العامل بالتعويض طبقا للادة م١‏ من ذلك 
القا ون . 0 


١‏ حساب . إثبات . التوقيع على ورقة بملة ذكر يبا آن 
رعديك الحسءاب السابق مبلغ معن ٠‏ عدم :أعتيار ذلك:* دالا على 


الالمام بالحسا بات السابقة 


م ل وكالة .أهلية . عستو لية ٠‏ هبة . صدور هيات وقروض 
هن مورثة لم تكن حالنها العقلية تسمح ها بأى تصرف . ٠‏ مسمثواية 


1 من كان يذوك إدارة : أمواها عن هذه الليات والتووض + 


#ساعقد 0 بطلانه » ٠.‏ دعوى ٠‏ دوع ٠‏ جواذ القسك ببطلان 


مق فى صورة دفع من الدفوع الموضوعية . 


ا 5 ٠‏ القبول المانع من الطعن فيه ٠‏ منإفشة آثار الحم 
وبنان مدى حجيته أو التراخى فى الطمن على 0 . عدم اعتياره 
رضاء الحم 
م تفاع .هدم ارام 52 بتحشب نوم واي 

لاع | ٠‏ 
آ- بيع ٠‏ رهن إثبات. 0 الاثيات بأأبيئة , ٠ح‏ و لسليب 
معيب » . أأتفات الحم عن تقر بر طلبورثة لة البا نع بأحالة الدعرى 
على اللتحقيق لاثيات أن ن البييع عن رهنا ولاثبات وضع يدم على 
إلعين المببعة و بد مورهم من قبل . خطأ . اسقاط الحم ورفة 
ضد بسك : الو دثة لايستخيع ابعال طلبالتحقيق . . المادة لحن 
مداق 0 


5 لض . ٠‏ إعلان /, ل ر الطءن 5 00 عد ' أخبار 
المعلن إليه السام الصورة. خبة الادارة بوجود 0 الرسمية . 
اللادئان رق مرافمات . 


مجلة انحاماز له 
المدد. الثاالك. ش تت 03 السئة الثاهنة والثلاثون 


١17 7‏ ١اا*‏ تتم ااال ااا 0 


ملخصس الأحكام 


إجارة . الترام المؤجر,الأسلم .حم « تسيب معيب» .ممق 
النسليم المحييم للعين الموؤّجرة . عدم قيام المؤجر مأ تعبد به فى 
| عقد الاجار واشترط فيه على نفسه آلا يستحق شيئا من الآجرة 
إلا بعد التسايم الوافى الكامل . قول الحم إن الاشياء 
. النافصة يالعين المؤججرة تافرة دون أن ببين كيف تكون ثافبة ف 
حين أنها تؤثر على الانتفاع , قصور .اشادة ده مداق . 
( م )قضاء المحكمة الاداربة العليا ( مجلس الدولة ) 
١‏ موظف . تقدير درجة كفائه . الاجراءات الخادة 
ذلك . حدود اختصاص لجنة شئون الموظفين فى هذا الصدد . 
م ترقية . ضابط الترقية بالاختيار طبقاً لفانرن نظام 
1 موظق الدولة . ْ 


إنساف . قرارات مجلس الرذراء فى .م يثاير سنة مول 
| عدم ترلد أثرها حالا ومباشرة بمجرد صدورهاء بل بعد فتح 

| الاعتهاد المالى من الجبة التى تملك . مثال بالنسية لانصاف نخدم 
المساجد . 


ممم |( ومارش امول 


1 


«ودرأا 


- القضاء الإدارى تمزه عن الفضاء المدق فى أنه ليس 
' مجحرد قضاء تطبيقى » بل هو على الأغلب قضاء [أشاى عدم الأزامه 
بتطبيق قواعد القانون المدى على روابط القانون المام إلا بنص 
خاص يسئلوم ذلك . عند اتعدام النص تكون له حريته فى | تتذاع 
الحاول المناسية مثال بالنسبة لقواعسد التقادم فى فقه القضاء 
الإدارى الفرأمى . 5 ٠‏ 
0 م ماهية صيرورتها حا مكتسبا للحكرمة ذالم يطالب 
بها ضاحيها فى مدة خمس سنوات هدم تخاف أى الزام. طبيعى 
فى ذمة الدرلة الحاكم تقضى بهذا السقوط من تلقاء نفسما عند 
توافز شرائطه أوجه الخلاف مع قواعد التقادم المدنية » المادة 
٠ه‏ مق اللائحة الما لنة لديزانية والممايات : 
يم؟ ‏ تقادم . المطا لية اأتى نقطع التقادم طيقا لاقو عد المد نية 
' هي المطالبة القعضائية : تقرير القضاء الإدارى لقاعدة ميسرة فى 


1 مجلة الحاماة 


٠‏ العدداثالك 0 فهرست 020202022" السئة الثامئة واثلاتون” 
2 م ةو سس و سس 
عا 5 5 7 . 

3 / اريخ الحم . ملخص الاحكام 


ا عمسو سه بحو مع بحب + حار حصي روريم حا ريوو يهاب 


علاقه الحكومة موظفيبا .ألا كتغاء فى قطع 0 »جرد د الطاب 


أ ى ااظل . 


ودر أده 3 إوأيه م4 5 ارات عرق تسردو لا ين 
قانون نظام موظق الدولة . سريانها على الترقياث العادية » وتلك 
الى تتم لبقا للدادة . ؛ مكررة من ذلك القائون . دليل ذلك . 
»دا نرقية ٠‏ إرجاء ثرقية الموظيب با لنطنيق للباذة ل 
منقا نون الموظفين انتظار! لنتيجة عا كنيقعسواء أكانتاعا كة 
تأدييية بية أم كانت جنا يه بناء على طلب اليه الإذارية . 


ل س كادر سته ب4مبوى . إنشاؤه درجة جديدة هى الدرجة 
الناسعة . إدراجما ضن درجات التكادر لهام دون 0 ا 
اخارجين عن هيئه امال . ش 
؟ ل موظى . وقفه عن العمل . الأصل هوا خزماه من 
المرتبمدة الوق . الاستئناء هوصرفه كله أو بعضه حسه| تقرره 
السطة التأديبية . سريان هذه الفاعدة أيا كان سبب الوقف وأيا 
كانت طييعة الوظيفه هل هى دائمة أومؤقنة أوخارج الهيثة أومن 
الهال وإن اختلفت أوضاع التأديب وإجراءاتة بسبب ذلك . 
لالت موظف . وقعه عزالعمل. ليس فى النصوص مايؤدى 
إلى جعل قرار الرقف كأن لم يكن إن لم يعرض حالا على السلطة 
التأدييية امختصة . . 
بجراغكس| « م « اختصاص . > القرار المطعون فيه عمس رأ موظمين من م 
ش 0 الفئة العا لية - دخو لهى اختصاص محكمة القضاء الإدارى دون 
انحا 1 الادارية . 


0 (؛) قضا ,عاك الجنايات : ا 
دز أمجم أه؟ مارس بوبه النائب العام : اختصاصه.. المحامى العام عضو من أعضاء 


النياية . لناب العام الهاء قراراته إلا ماكان منبا بام إلنائب ٍِ 
. الغام واستعالا لشلطاته الاستثثائية . ش 


عجلة 5 ٠‏ ابابا 4 


. يريب بسب سس 
العدد الثا 58 فهورسيت السنة الثامنة و الثلا من 


5 تاوس نوفا شيخ الحارة . موظف عام » وقام تخدمة عامة ٠‏ طلبه ميلثا 
من المال . يعد فى حكم الرشوة . 
07 20203033( م) قضاء الاحوال الشخصية 

وات امتئئاف الحم ف الام إلتنفيذ فقضايا الاحوال 
اأشخصية . 

فدات المسأئف ف الاشكال فى قضايا الاحوال 
الشخصية . حكيه . 


187 اباإستتمبر 1105 


: رذن ,أ كتوبرباهة ١‏ عه أحوال 00 8 تخصيصس دواثر الاحوال الشخصية. 


تنظيم داري . 
2 مللاق تقيد القاضى بنظم الطلاق بين غمير المسلمين 
الختلفى له الواردة فى شريعتهم . 
| ا 1 0 (.) قضاء 95007 
31 | هم أوومارس:ه؟1|, راف . لا يتطلب القائؤن دقم .+, سئة 1407 لربط 
ش ش الضربية يرق انعد إلا جين شاط المءول فى سنة :الآأساس 


1 الفردية إى, شركة تضامن لا تيع عدم تطريق 
أحكام الفاثون رقم .4 سئة 08؟٠‏ . 
0 2090 القضاء التجارى 

«أكتو ردوة إفلاس .. المحكمة الختصة . محكمة موطن افدين التجارى . 
ٍ ولو نض على اختصاص آنحسء تعلق الاختصاس بالنظام العام . 
مراغاة أحكمة ذلك من تاقاء نفسها , ' 
[فلاس . التنازل عن دعوى الافلاس . غيرجائز استثناء من 
| حك المادة م.م مراقعات ٠‏ ش 
إذلاس ايه . التوقف عن الذقع . ولوعن دين وأحد . 

(م) عكه شئون الما الجرئية 1 


لب( | 1ةى أدر مايو /زهة١‏ 


شيل تلض 
فل 
1 


1 ؟ ‏ الممثل . ضلته 'بالمتعاقد معه : فبعية تنظيميةوفنية 


المدد الث لك 0 ' السئة الثامئة والثلاثون 
ف تاررحم | : 3 ١٠‏ 
1 3 ريخ الم ملخص الاسدكام 


| ” - لقايةالمون القثيلية . صفتها النيابية . سقبا فى الثقاض 
عن المصالم المشتركة للمينة ٠.‏ 
م طلب وقف تنفيذ قرا رالفصل. سلطة القاضى عذد نظره. 
() قضاء اماك الجرئية.المدئية 
١‏ ل نقاءة الهال . مباشرتها الدعاوى الشخصية بأعضائما 
دون توكيل . عدم جوازه . ؟ ‏ دعوى . شروط قبوفا . 
١‏ أمى أداء . عنم سماع دفاع المدن . صدؤر الحم 
درن ذلك . عدم جواذه . 
أحكام . الطعن فيها . تعلقها بتقسيم درجات التقاضى . 
م - التنال مقدماعن الطمن . عا لفته لأنظام العام . 
م الثنازل اللاحق لصدور الح . حق خاص . جواذه : 
41 15 ابديل ه104 ١‏ عق بيع ابتدالى . تجرثة ملدكية البائح إلى أفل من 
0 | خمسة أفدنة . عخالفتهلفا و نالاصلاحالرراعى . تعاقه بالنظامالعام . 
5 ؟ - النرام البائع بنقل الملكية . بطلانه . استحالة النسجيل . 
عدم القا بلية للتعاهل . م دعوى اذك التعاقد . وجوبرفضبا . 


1// 


ليك مأ كو براه 


4٠١ |‏ أنام" مأرس هوا 


١/4 


1 |ماة أ١"‏ مايو باهر ١‏ - تنفيذ . صورة فوتوغرافية للصورةالتنفيدية الأصلية . 
لد جواوه : ْ 
53 مداريف قضائية . غير مقدرة بالحسكم 'لم يصدر يبا 
أس على عريضة . عدم جواذ التنفيذ . 
الع وابط العامة السيبية فى قضاءئ.1 اننا للدكتور رءوف عبيد ‏ أشتاذ. بكلية 
. الحقوق ب جابمة عين شيمنى ٠‏ - 
طبيعة أوامس الآداء والطعن.فيرا لللاستاذ فتحى عيد الصبور القاضى #دكة 
٠‏ القاهرة. الا بتدائية . 
تفسير زمن الحرب بالمعنى المغبوم فى قانون العقوبات لادكتور أحمند رفعت 
خفاجى وكيل نيابة استئناف القاهرة والنتدب التدريس بكلية البو ليس . 
0 انعدام الرضاء كسيب لبطلان الروأج فى القانون اتلقارن لللاسناذ صلاح ألدين 
” “عبد الؤهاب وكيل ثيابةةالاستئناف والمنتدب التدريس يكلية البوليس . 
الخطأالشخسنى و الخطأالمصاحى للاستاذ على فاط ل حدن وكيل نيا بجنوب القاهرة . 


ثوائين وثرارات 44 


اوقا 2 
وزارة المالية والاقتصاد: . 


قرار رقم اه أسنة باويه١‏ 
. باللائحة التنفيذية لللاحكام المعدلة للا نون دقم 16 لسنة .وبا 
بالإشراف والرفابة على هيثات التأمين و تكوين الادوال . 
. الصادرة بالقانون رقم سم لسنة بره ١‏ والقافرن رقم ١19‏ لسنة 013186 

وذير المالية والاقتصاد 0 

.بعد الاطلاع على القاثون رقم ١١+‏ لسنة. 110 بالاشراف والرقابة على هيئات . التأمين 
وتكوين الاموال » والقوائين المعدلة له 2 

وعلى القرار الوزارى رقم 7١١‏ لسئة بره؟١‏ باللاتحة التنغيذية لاقانون رقم 5 لسنة لامها 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١5‏ لسنة .40( المثار [ليه ؛ 

1 .“.6 وعلى ما ارتاه مجلن الدولة‎ ٠ ١ 
006 

مادة ١‏ يقدم طالب الترخيص [انصوص عليه فى المادة ٠.‏ هن الثاثوقا رقم +ن لمنْة: 
٠‏ المشار إليه على الفووذج رقم ه « تأمين, امرائق . 

و ماح الحرئات المنصوص عابها فى المادة اأثااثة من القانون رقم."ا؟ أسنة /ذه 8 ١‏ 77 هن 
تازيم العمل بالقرارالوزارى دقم ١١١‏ لسنة وهو لتنفيذ أحكام الآدة بزمن القانون رقم ١5+‏ 
لسئة .و١‏ وعلى الهييّات التى ترغب فى دهلة أطول لتنفيذ هذه الاحكام أن تقدم طلا يلك خلال 
ثلاثة أشبر من تاريخ العمل هذا الفرار إلى مصلحة اللأمين:. . 

مادة  «‏ يعهد بعمليات إعادة التأمين المنصوص عليبا فى المادة ب مكررا (1 ) من القا نويوقم 
1٠‏ أسئة .6و١‏ المثار إليه إلى الشركة المصرية لاعادة التأمين . 000 

أحكام خاصة باعادة النأدين على المياة من شركات التأمين 

. مادة م تحب الاقساط الى :ؤدمبا الشركة الماتزمة بالنأمين: إلى الشركة الحصر بة لاعادةالتأمين 
عن نان اللأمين المنصوص عليبا فى اابئد ١‏ من لامادة ٠7‏ مكررا (١)-سائمة‏ الذكز :على أساس 
الاعريفة المرافقة . 


(1) اشير بالوقائم المصرية ‏ العدد 7١‏ الصادر فى ١17‏ سوقمير سنةا لآه18 ٠‏ 


1 المدد الثالك - المبئة الثامئة والثلاثون 
أذ 
وف حالة التأمين النى يثطى #خصين أو أكثر سب قمظ إعادة التأمين المناظر باعتباره 
جوع القسطين أو الاتساط الخاصة يك لتشخص ٠‏ مني على حذة. ٠‏ مأخوذ ذة على أساس التعريفة 
المشار [ليها فى الفقرة السابقة . 
مادة  »‏ إذا غطيت الأخطار الاضافية بزيادة اعثيارية فى سن الأؤمن. عليه التى محسب على . 
أساسبا قسط التأمين المباشر » بزاد سن المؤمن عليه بذات القدر فى حساب قسط إعادة اد المثار 
[ليه فى المادة السابقة . 
فإذا كانت الاخطار الإضافية مغطاة بقسط إضافى ٠‏ محسب قسط (نعادة التأمين المناظر من 
القسط الإضافى على أساس النسبة اتى يقسم بها خطر الوفاةا. ‏ 
فإذاكانت الاخطار الإضافية مغطاة عن طريق إنقاص مبلغ التأمين لفترة معلئة » مسب قسبط 
إعادة التأمين على نصيب الشركة المصرية لاعادة التأمين من مبلخ التأمين الاصلى درن خفضه . . 
وفى جميع المالات تلتزم الشركة المصرية لإعادة التأمين بتصيبها من الاخطار الاضافية الى 
تغطيبا الشركة اللملئزمة بالتأمين على الحياة المعاد جزء مئه وفقا لأحكام المادة ب مكررا )١(‏ من 
القانون المثار إليه ٠‏ ويقسم الخمار الاضافى بن الشركة الملتزمة بالنأمين والثر شركة المصرية لإحادة 
التأمين بذات الطريقة الى يقسم بها خطر الوفاة . ش 


مادة ى ‏ بحسب الخط. الذي يعاد اللأمين على أسبة منه سواء أن سازيا فى تاريخ تنفيذ 
الفا نون أو أجرى الأمين ضد الخطر بعد ذلك التارخ وسواء أكان وأقما فى جمبورية بر أرق 
1 الاج على أساس بجزء من مبلغ الأمين يعادل : , 5 
(1)فى التأمينات امختلطة وما بماثلبا ذمبة الفرق بين ممئة | لتباء انأمين ومنة عاد الج ال 
الفرق بين سنة إثتباء اأتأمين إن ومننة إبرام الوثيقة ش 
0 هل أنه إذا كان التأمين بأفساط ع دونه كسار ااه أي له ا لسنة 0 
أباء الاقماط .. 1 ٠‏ 
(ب) فى التأمينات مدى الحاة .ل لسبة مسب عل نفس الاساس الذكود فاتة )ع 
“اعثياو التأمين متها ببلوغ سن الخامسة والثانين.. م 
(ج) ف التأميناث الدؤقة الى تيد ف أول ينأر 3 م#ى قثن ديس مان ل م التأمين 
بالكامل . 
.زد د ) فى التأمينات الإخرى 00 تقر بيات عاثلة عه اجر قيمة ترب 
هن من الاستياطى الحساى. 
ولا يعتبر خطرا 5 التأمين على جزء منه 55 عل الحياة ابم فْ فى شركات اننا 
فل مبلغ التأمين فيبا عن .76 عنما : 


قرأنن وقرارات 5 0481 
يل يي يلي يي ان ا ا ؟)ااا 0 


مادة + تحسب المبن فى تطبيق التعريفة المتصوص عليها فى المادة "على أساس أفرب سن 
صحيحة أو أى تقريب لطا تقبله الشركة المصرية لاعادة التأمين . 
مادة. ب؛ #. فى حالة خفض مبلغ الأمين أو تصفية الوثيقة أو إاغائها أو إعادة را يرق 
تعديل مناظ فى إعادة التأمين , وذلك على الأساس النسى 
ويحوز بالاتفاق بين الشركة اللصره نة لاعادة التأمين والشىَ شركة اللتزمة بالأمين دم وسائل 
قري اعفان 
أحكام خاصة باعادة التأمينات 52 شركات التأمين. 
مادة بم .تحسب الافساط النى تؤد.با شركات التأمين إلى الشركة المصرية لإعادة التأمين عن 
إعادة التأمين المنصوص عليبا فى البنود (م) ؛ () ؛ (4) » (ه) ٠‏ (د)ء زب) من المادة بن 
مكررا )١(‏ من القائون رقم +ه١‏ لمنة .و4١‏ المثار ليه على أساس تعريفات اتحاد 
الأنن عمصر. 0 
فإذا لم تكن هناك تعريفة ل الاقسام » أو لبعش العمليات الداخلة فى فى هذه الانام فاحدد 
التعر, يفة بالانفاق بين (تحاد التأمين بمصر والشركة المصمربة للإعادة التأمين . 
وسرى على إعادة التأمين فى هذه الحالة ذات الاسعار النى ,تجرى مبا الأميئات المباشرة بق 
تعمد التعريفة المشار [ليمأ ف نباية الفدرة السابشة وفتا د األمادة 1 من القا رن - 16 
لسنة 46٠‏ المشار إليه. 
مادة و ثلتزم الشركة المصرية لإمادة التأمين فيا اتص م الى تؤدى عنه الاقساط 
وفتا لأحكام المادةالسابقة ؛ يجميع | الالتزامات 1 ل م بها الميئة المائل زمة بالنأمين وفتا لشروط 
ف ئق الصادرة مئها : ؛ والنبويات الى تجرما . 


أحكام عامة ا الأين هن شمن 5 : 
مادة 1٠‏ بحرى التبادل المنصوص عليه فى المادة ب مكرر! (م) من القا تون علىأساس نسبة 
' من إعادة النأمين النى تخصل عليرا هن الخارج:الشركة المصرءة لإعادة التأمين نظير ما تعيد به التأمين فى 
الخادج من العمليات النى ترد [أمبا من شركات النأميز و فقا للبادة ٠7‏ م مكررا 4 من لقانود ثء مضانا 
إلها نسبة ما تحتفظ به من هذه الحمليات . 
أويقتصر اانبادل.المشار اليه فى الفقرة أاسا بقة على إمادة التأمين ضد الحريق المتموص عزيا 
فى اليند م من المادة ٠‏ مكررا (1) . 
وبحدد مجلس إدارة الشركة [أصرية لإعادة النأمين الفسيتين المشار إليهما فى الفقرة 1 هن 
9 قم الحريق مالا يقل عن وويمز ولا يجاوز .وى 010 النسبة الأول وبما لا بقل عن '/,١٠١‏ دلا 
يجاوز ه؟ .0 ' النمية الثانية . 1 


١»‏ الءدد الثالك ‏ السنة:الثامتة والثلاثون 


3 سزى. هذا التاليل على أساس الاشتراك فى خساب موحد ينأ لهذا الغرض » ويحرى توذيع 
التبادل على شركات اتأمين بنسبة أقساط إغادة التأمين الخاصية بقسم الحريق » عن العمليات النى 
أمسنيتينبا لان: يسنة الحساب كل شركة إلى شر شركة :المصرية الإفادة التأمين وفنا لليادة 
/ كردا 00 عن قار نون . 


بو 0 م ]' من مانا إعادة أك 7 المسندة إلى الشركات ف حاة الننات الواردة من 0 
بواقع ٠١‏ ,: فى حالة العملياتث الواردة من الداخل . 


مادة ١‏ خضع أسعار إعادة التأمين المنصوص عليبا فى هذه اللاتحا لرد جزء من الافساط 
5 دلماية السئة ؛ وففا لنظام الشركة المصرية لإعادة التأمين ,' 


مادم ا - شم كفوق' إعادة التأمين العرم ٠‏ عليها فى المادة بن مكررا (؟) من الفا نون 
شبريا إلى الشركة المصرية لإعادة التأمين فى خلال الأر بعة الأسا بيع الثالية لاشبر الذى تقدم عنه 
الكشوف» ونكون هذه الكشوف على صور الفاذج أتى تعدما أأد شركة مذ كورة : 
وتقدم الكشوف الخاصة . العمليات السارية فى أو ل يناير سئةيم و١‏ عنعمليات الآفسام الواردة 
سق البنود ازاوعر؛ من المادة | مكررا )١(‏ والكشوف الخاصة بالعمليات السارية فى أول يناير 
:سلة ؤم عن عمليات الأفسام الوازدة فى البثود وو>د من ذات المادة ؛ على صور الفاذج: النى 
تمدها الشركة المدمرية لإعادة التأمين » وذلك خلال الثلاثة الأشبر التالية لكل من هذين الثأرعفين . 


مادة ٠٠‏ نك تشرى نضأباخ إعادة التأمين المنصوص عليها فى المادة ٠‏ مكرر! (؟) من القانون 
ع نكل ثلاثة أشهر اعثبارا من أول يناير سسننة مهو .وتقدم هذه الحسابات إلى الشركة المصرية 
٠‏ لإعادة التأمين خلال الشبر التالى لاتتباء اافترة لأتى يعد عنها الحساب » ونكون على صور الفاذج النى 
تعدا الشركة المذكورة ؛ وعل الثشركة المصرية لإعادة التدأءين أن تخطر الشركة المرس_لة للحساب 
. باعتيادها أو بملاحظتها عليه خلال شير بن من ماري تسايه , : 
مادة 14 ب تلتزم الشركة لاصرية لإعادة الدأميي فى حساب تصيبها من التعويضات » بنصييها 
الننسبى من تبكلفة إجي اءات النسسوية المصررقات القضائية ولا ندخل فى هذه التكلفة أو مص وفات 
مس نيات موظق شركة التأمين , 


ديكون الشركة المصريةء لإعادة السأمين : نصينبا النسى فيا مداو يستخلص. من اندكافة 
اأشار إلبا وهن المسئندات ومن تطبيق عق الحاول . 1 
036 # بحسب احتياطى الأخطار السازية فى نماية لأمسنة » فى الحسا بات:ااقاز ليبا فى 
المادة ؟ عل بذات الاساس الذن محسب غلب أقناط: محفظة الاعمال الببارية: :ق: أول 5 11 سلنة 
68 ةا وأو أول وثابر إساة 44 | أو في أى تاريخ لاحق تدشل قبه به إلحفظة على حسئب الاحوال. 


قوانين وقرارات. 5 : ع1 


مادة +9 يعد الهساب الخاص بعمولة الارباح المختصوص عليبا فى انادة ب مكررا (0) من 
القا نون عن كل قسم من أقسام التأمين المنصوص عليها فى المادة ٠‏ مكررا (1) من القا نون هلمرحدة . 

وحمل هذا الحساب بمصاريف إدارية لشركة المصرية لإعادة التأمين بواقع ه / من الاقساط 
فى حالة التأمينات العامة و.٠‏ /' منها فى حالة التأمينات على الحياة .ما حمل الحساب بالمسبائر 
المرحلة من السئة أأسا بقة ما تظبر فى الحساب المناظر . 

وتقدم هذه الحسا بات إلى الشركة المصرية لإعادة التأمين خلال الاشير الثلاثة الأولى من السنة 
وعلى صور العاذج التى تعدها الشركة المذكورة . 

مادة ١‏ يكون لاشركة المصريه لإعادة التأمين أو من تنديه حق الاطلاع على السابات التى 
استقيت منها البيا نات النى ترسلها ليها الشركات للتحقق من “عنها . 

أحكام خاصة بإعادة النأمين من الهيئات العامة 

مادة م تحدد الخطر الذى تلتزم أية هيئة من هيئات الدأمين العامة بإعادة اتأمين عليه 
تطبيقا لأحكام المادة ٠|‏ مكرر (1) من القانون , وفقا لما يقرره مجلس إدارة الميئة . 

مادة و ب تحدد التعريفات أأتى تحسب على أساسها أقساط إعادة التأمين المشار إليها فى المادة 
السابقة » وشمروطبا » وتماذج البيا نات و الإسابات الدورية الخاصة مبذه العمليات وءواعيفثةدعبا 
بالانفاق بين الميئة والشركة المصرية لإعادة التأدين . 

مادة ٠٠.‏ ب يعمل بهذا القرار من ناريخ أشره بالجريدة الرسمية : 


55 العدد الثالك ‏ السنة الثامئة والثلاثون 
م سم م رو هه هه نا سج اج ل ب سن ا ا و ب مج دل س0 حا ناب ان ا 1 


وذارة الداخلية :, 


قرار رقع ته أمنة لامر 
باللاتحة التنفيذية لقا نون دقم ٠‏ أسنةبره وا 
بشأن العمد لكا عخ[1) 
وذير الداخلية 


بعد الاطلاع على القائون رقم ٠١‏ لسنة بؤه1٠‏ ء فى شأن العمد والممدايم ؛ 
وعلى ما ارتآه بجلس الدولة 3 . 


قرر: 0 
الباب الأول 7 
ْ | فى [عداد قواثم الخمص 
٠“‏ مأدة؟ # يون لكل سلصة قائمة ؛ تشمل أسماء أفرادها المقيدين يحدول اتخاب القرءة سواء 
أكاثرا من الذكور أم من الإناث :و تقوم بتحرير هذه القواثم » لجنة برئاسة العمدة أو تائيه » 
وعضوية شيخ الحصة والمأذون , و لللأمرر عند الاقتضاء أن مختار لعضوية هذه اللجنة » من' مسن 
القراءة والكتابة من ناخئ الحصة , ١‏ 
وتقيد أسماء“أفر اد الحصة بأرقام مسلسلة فى سجل يعد إذلك , و تتم عخاتم المديرية , 
وتحرر القائمة من لسختين » يوقعهما أعضاء اللجنة فى أول سطر خال من الكدا بة بعد كتاية 
الاسماء ' يبان عددها بالأرقام والحروف 6 يوقعبما المأمور أو نائيه . 
وتحفظ [حدى النسختين لدى العمدة , والثانية لدى الأمور . 
مادة ؟ ‏ لكل شخص مقيد فى جدول التخاب القرية » أن يطلب قبد اسمه فى قائمة 
إحدى حصصبا . ْ 
و سكل شخص مةيد فى قائمة إحدى الخصص » اق فى أن بنقل اسمه إلى قائمة حصة أخرى : 
إطلب يقدمه إلى مأمور امركر » مصدق عليه من شبيخ الحصة الى بريد الانتقال إايها » 
ومن العمدة . ىه 
دتقدم هذه الطلبات خلال شبر مابو من كل سئة ولامحوز قبول طبات الاثثقال إلى 
الحصة الشاغرة حتى يتم شغلا ٠ك‏ يوتف قبولحا بالندبة إلى الخمصص التى تخاو شلال ذلك اأشبر من 
تاريخ خاوها » وتعتنر الحصة النثمأة مثابة حصة شاغرة . ش 


(1) ندمر بالوقائم الصرية ب العذد باة مكرر الصادر فى "١‏ أغماس سنة زهو . 


قرائن وثرارات:. ١‏ . ذل 


مادة م« - يثبت المأمور على الظلبات المغار [ليرا فى المادة السابقة م تاريخ وروذ كل طلب » 
ويأمى بقيده فى السجل الخاص بالمركز وتعطى الطلبات أرقاما متتابعة سئويا .. 

وفى الأسبوع الأول من شهر يونيه ؛ يرسل المأمور الطلبات الخاصة 00 “لل رس 
لجنة تحرير القوائم مها ء »كا برسل ليه النسخة امحفوظة لديه من سجل القوام . ش 

مادة غ س تجتمع لجنة تحرير للقوائم بكل قرية فى الآسبوعين النا لبين ؛ امراجعة قوائم الخمص 
وتعديلبا » طيقا لما هو وارد فى جدول الاتتخاب العام الخاص بالقزية ؛ وذلك بإضافة أسماء من 
أضتيفوا إليه ؛ وحذف الأمياء ان فى حذفت منه »كا تحذف وتضاف أسماء من طلبوا الالضمام إلى 
خصص غير 3 
وف جميمع الأحوال » يكون الحذف بشطب الإسم شطبا ماديا » والتأشير بأسيابه , مع توقيع 
رئيس اللجنة » ودنكو ن الإضافة بتعلية الأسماء الجديدة » مع استمرار الر قم السلسل , وبيان 
السوب فى كل حالة ‏ ويوقع رئيس اللجنة و أعضاؤها فى تهاية التعديل , 

وتقوم اللجنة يتنفيذ التعديلات اتى تمت فى فسخة المركر » حيث تاملا بق النسختان تماما . 

مادة ه س يؤشر رئيس الأجنة :على كل طلب عا:ثم نحوه : وتماد هذه الطلبات إلى مأمون 
المركر الحفظبا فى ملف خاص ٠‏ هرتبة حمسب أرقاهمأ-المتتابعة » ويستغتى عنها بعد ثلاث سئوات ؛ 
تبدأ من أول يونيه اتالى لاثتباء موعد نقديم الطلبات . ش 

| مادة + 2 - تعرض قوائم الخصص ف مقر العمدية ادة أ أسبوع م , يبدأ من السبت الآخير من 

58 بوليه؛ ولك تين مقيد فى جدول الاتضاب » أن يطلب من المأمون خلال هذا الأسيرع 
والأسبوع التالى له ٠‏ قيد اسنه فى إحدى قوائم الحصص :م أن لكل شخص ورد اسمه ف القوائم 
أن يطلب إلى الأمور , حذف [مم من قند بغير حي , 

وعلى الأمور أن يبت فى هذه الطلبات » ويأس بتنفيذ ما يقرره 56 فى فسخ القائمة المأُوظة 
أديه > ثم مخطى ممدة القرية أو من يقوم مقامه لإجراء تعذيل ممائل فى النسخة ألحفوظة غنده دنم 
ذلك فى خلال العشرة الآيام التالية الاثنباء ميعاد 0 هذه الطلياث ٠.‏ - 


فى إنقاء الخصص وإلنائها 
مادة ب يرز لماعة من حفة واحدة أو أكثر » أن تطلب إلى مأمور المركر لقا حصة 
خاصة يبا » وعلى المأمور بحث هذا الطلب على الوجه الى : 
١١‏ ) الاسقق من جدبة الطلب وصمة صدوره عن الطالبين . : 
(ب) تناسب عدد الطالبين مع عدد أقراد االخصص الآخرى فى القرية . 
<١.‏ ):وجود خمسة عل الآفل يبن الطا لبين #وافر فيبم شروط التزشنتم للشتاحة»: 3 
التجاوز عن شرط النصاب المالى . 


7 العدد اثثالث: .'السنة الثامئة والثلاثون 


: ...ؤم #اأثر لينهاء.المخصة اللجديدة على الآمن العام فى للقرية . 
وعليه أن برسل الأوراق ومعبا كف باسماء أفراد الحصة ااطلوية و ثقيجة البحث » إلى المدمر 
السغتله إل للبئة الغمد والشايخ النظر فيه . 
ويم م إنماء الحصة الجديدة فى الموعد المعين لتعديل القوائم 
1 يل 1 أن أمب ببح عدد البافين فيها 
طبئيلا » فلليدير بعد أخذ رأى العمدة ومأمور المركز ؛ أن يعرض الآآمسن على 5 العمد واأشاعخ : 
لتنظرقى إلغاء الحصة ورفت شيخبا ؛ ويجون للجئة أن تنظر فى الامين معا فى جلسة واحدة ٠.‏ _ 
وإلغاء الحصة يترتب عليه تخيير أفرادها فى الانضمام إلى الخصص الاخرى دِيم م ذلك ف الومد 
المحدد لتعديل القوائم 


اباب #ثاك . 
فى تعيين العمد والمشايخ 
الفمل الأول 
فى إعداد كعوف الزشحين. 


و ص عند خلر وطيفة العمدة , يعين الأركر لجنة 57 ضابط وعضوية. نانب العمدة 
دالأذرن والصراف , تقوم تحرير كشف بأسماء من يحوذ “رشيخهم لها . 
أما بالنسبة إلى وظيفة الشيخ ؛ ؛ فتتكون اللجنة برياسة العمدة عضو بة أقدم المشايخ والأذين 
.والصراف . : 
وللأمور ضند الاتتضاء , أن , يعين ن أعضوية اللجنة ف الا نين هو أنه الرطن لتبوماين أو 
أحد الناخبين المقيدين فى جدول تتاب القرية من يحسنون.الذر اءة والكناية . | 
هادة ٠٠‏ - يبت بدء عرض كشف الجائر ” رشيحهم بدفير أحوال القرية وعدرر عن ذإك 
حضر يوقعه العمدة أو اله وللأذون ولصراف ب كر فيه حصول العرض وأمااكته ومخطر 
المركر يذلك بإشارة تليفونية ا 
. ويندسبة المركز أحد ااضباط لذب الماك وض بها الكصف اذكو مقن على 
الأقل ؛ خلال مدة العرض للتحقق من وله . 
وعل الضابظ د ؛ إثبات ذلك فى دفي أيحوال القوية فى ضر اللو المشار إليه. يالادة 
ألما بقة . 
وباثتهاء عببة العرض .: “تقل اللبدنة زول ساانلا 558 الكفوف الى تم 
عرضها إل المركر . 


وانين وترارات 1 كل 
مادة 1١‏ - يقبل مأمور المركز خلال مدة العرض فو المشرة الآيام التالية لما » ااطلبات اتى 
بتقدم 5 ذوو الشأن 0 صوص كشوفب لجان م بر شحوم 2 وبعطى لقدمرما إيصالات يأرقام 
متنا . 05 وتدرر الإيصال من أصل يعطق أصاحب الطلب ؛ وصورة ثبق ثابئة بالدفر . 
والطلبات الى ترد بالبريد , ترسل الإيصالات عنما إلى أكما, ما بالطريق الادارى . 
على |:أمور د يحيل الطلبات فور تسامها إلى السكر تير العام للدديرية ليأمر بتحضيرها وعرضبا 
على الاجنة المنصوص عليرا فى الادة السادسة من القائرن . 
ولا يوذ للبأمور أن تحفظ أي من هذه إلطلبات ولو كان وروده بعد الموعد, القاأئوق ما دام 
الموضوع لا بزال معروضا أمام اللجنة المشدار [ليها . 
مادة :م١‏ ل يحيل اأسكر تير العام الطنبات أنى ترسل إليه فوراً على التحقيق » وجب أن م 
#ضيرها وعرضها على اللجنة خلال ون على الاكثر دن تاريخ نقد يمرا 5 : 
وعلى: : اللجونه المذكورة أ نَّ #رر يأعما لما محضرا دون فيه مووضوع الطاب الذى أحئل [أيبا 
وقرارها فيه » وترفق هذ! المحضر بااطلب ٠‏ و بعد تنفيذ قرارها وإخطاز ذوى |اشأن به »يرق 
الطءن وا حضر بأوداق الوشوع لبكون تمت نظ لونة العمد والمشاييخ عيد النعيين 3 وحث 0 
الوزارة عييك أعتاده .: 


:“مادة عو نم تقدم طلبات الأرشيح لوظيفة العمذة إلى رئيس الادارة بالمديرية أو.عن يقوم - 
مقامه فى حالة غيايه . 


: ويحب أن .يكون الطلب محررا على عريطة دمغة من له الؤمين مليا ومصحوبا إشبادة ميلاد 
ألطالب أو فساخرج وى ملبا. 0 وشبادة تحقيق الشخصية وصيغة خاو هن السوابق وتقبل هلم 
الأوراق أثناء مواعيد العمل الرسمية . 

دم طى رئيس الادارة أو من شوم م مقامه 5 عالت أوراق لمشي ؛ شت به الناريخ 
والساءة 3 وتحرر من أصل 5 لى لمقدم الظطلب وصورة لآق ثاب بالدفير . 
0 5 يقبيد اأطلب فى دفير. بعك لذلك , ويكوت به رقم مسلسل ساوى دام لارام ودف ايسان 
وتارعظه وساعته وتاريخ إحالنه إلى الانحاد القوى و تاريخ إعادته 04 ورأى الاتحاد القوى وابهم 
القربة و تارييم خاو العمدية . 

ماجة لأس .. بكون عرض قرار إما دة فتم باب الترشيج ؛ المنصوص عليه فى المادة التاشعة.من 
القا: ون » بالاجرا ءأت الميوئة فى المادة ١‏ من هذا القرار . 


ماذة ه١. ‏ يحب أن يبين قرار دعوة .الناخيين لالتخاب العمدة والمكان والزمان المحددين 
للانتخاب ويعرض هذا القرار ومعه قائمة الارشحين المقبولين بالاجراءات أسابةة.وذلك فى .غلال 
السبعة الأيام السابقة على يوم الانتخاب و ديكو دن إصدار هذا الآزار قل عاد ايد للاتكاب 
بعشرة أيام على الآفل . 


53 العدد الا لك ل السئة العامية والثلاثون 


افصسل الثالى 
فى تنظم عملية الاصضاب 

مادة و فى حالة غياب السكرثير العام للمديرية » حل حله فى رياسة لطنة ا تتخاب العمدة 
المنصوص؟ عليرا فى المادة العاشرة من القانون مفش ضبط المديرية فاذا خاب عين المدير ضابطا 
لا تمل رنبته عن رتبة يكباشى ولا يحوز تعبين مأمور المركر الذى يحرى الاتتخاب فى دائرته رئسا 
هذه الأجنة . ' 

ويدعو المدير الأشغاص المقيدة أسماوم فى قواثم حصص ااثرية » الحضور أمام اللجنة فى 
المكان والزمان الذين #ددهماالاتخاب » فاذا ذاد عدد مؤلاء عن ستائة ٠‏ جان تشكيل لجنة 
أو ل+ان فرعية ؛ برأ سكل منها موظف عموى لا تقل درجته عن السادسة أو ما يعادها . 

وبرأس اللجدئق حالة | تخا بالشيخ ؛ موظف عموى لا تقل درجته عن السادسة أو ما يعادها . 

ويمين المدير سكر تيرى لجان |نتخاب العمدة والشاي من بين الموظفين العم ميين ٠‏ ا يمين 
أعضاءها من الناخوين الذرن بحسنون القراءة والكنابة ويب أن يتم ذلك قبل الموعد الحدد 
للانتخاب بثلاثة أيام على الآذل . ظ ' 

ولا يءين فى عضوية هذه اللجان » أحد من المرشحين أو أقرباثهم إلى الدرجة الرابعة . 

ب س تجتمع هذه اللجان فى مقن المركر أو مقر نقطة البو لين أو فى أى مكان عموى أخر 
بالقرية » حسب دا يقرره اللدير , 

مادة ,م١‏ نهد المديرية فب صدور قرار دعوة الناخبين بطاقات صغيرة بيضاء طوا, كل 
مئها عشرة سنتيمترات وعرضبا مائية ستقيمترات وتخم كل بطاقة مخاتم المديرية ويكون عددها 
مطابًا لعدد الناخبين المقيدين فى قواثم حصس القرية . : 
وتوضع هذه البطاقات فى ظرف يخم عليه با بجمع لاحر يخاتم المدير ويكتب عليه عددها واسم 
القرية التى يحرى الاتتخاب لعمديتها والتارعخ الحدد هذه العملية . 

وتتعدد اأظروف بتعد الاجان حيث يشته لى كل ظرف على ععدد من البطاقات مساو لعدد 
الثاخبين المدعوين أمام كل لجئة . 1 

كا تعد المدبرية كشا بأسماء الزاخيين المدعوين أمام كل +نة وتخصص فيه خانة بضسع فيها 
السكرتير:علامة تدل على حضور العاخب ٠‏ وإبداء رآيه : تتم هذه الكشوف مخاتم المديرية . 

مادة 14 - ودعو المدير رئيس لجنة الانتخاب الاصلية ؤرؤساء لجان الانتخابْ الفرعية إن 
وجدت » فى اليوم السابق على عملية الانتخاب » و يسل كلا منهم » الظرف الخاس بلجنته وكشوف 
التاخبين المدعوين أمامبا . : 7 1 5 

. مادة ٠‏ ل تعد ألمدبرية قاعات الانتخاب » حيث جوز بالادوات الأنمة 8 
)١(‏ مكتب ومقاعد لجلوس الرئيس والاعضاء . 


قواثين وترارأتك 2 . ١ه‏ 


(ب/) صندوق انتخاب . (ج) سائر واحد على الاقل . 
مادة وم« على رئيس الليبنة وأعضائها » أن يتوجبوا إلى المكان (لهدد لاثمةادها قبيل الساعة 
الثامنة من صياح اليوم المحدد لعملية الانتخاب . 
٠‏ وعلى الرئيس » أن يفتم الظرف الحتوى على بطاقات الاتخاب ؛ ويقوم بء-دها والتحةق من 
مطأ بقة العدد لعدد الناخيين المدعو.ن لإبداء الرأى أمام الاجئة . 
لم يفتم صئدرق الاتشاب ٠‏ ويتحقق من خلوه وسلامته » ثم يغاقه وحتفظ مفتاحه ثم بدا 
بدهوة الناخبين للدخول أمام اللجنة عن الساعة الثامنة ماما . 
وعل السكرتير » إثبات ذلك فى عضرها . ْ 
مأذة ؟+؟ نت أل من يبدى رأيه من الناخيين ام أعضاء اللجئة . إذا كانت أسياؤم وارذة 
يكشف المدعو بن أمامبا : 
مادة مم . يدل الناخبون أمام اللجئة , الواحد بعد الأخر , وعلى اللجنة أن تتحةق من 
شخصية كل تأحب بالاطلاع على البطاقة الشخصية أو شمادة الاتخاب أو بأية طريقة أخرى ثراها 
كافية اذلك 7 تتحقق من وجود اسمه وكششف الناخبين المدعو ين أمامبا . 
وق ثم ذلك ؛ ؛ بعطيه الرئيس بطاقة ! تتاب »ء و يطلب إليه أن يقني حلاف لجار ليدون على 
ااورقة ة أسم من يختاره للعمدية من بين المرشحين المقبو لين . 1 
رعلى الرئس أن ينه النا ..ب إلى أن كتاية إسمه أو و ضع أبة علامة .أو إشارة ندل عل عليه * على 
البطاقة , أمى بيترتب عليه إبطال رأيه ٠‏ . 
وعلى الناخب بعد كتابة أسم من ختاره ؛ أن يطوى الوزقة ديسلما ثر لرئيس الاجنة ؛ ا 
فى المندوق . 
ومن برغب فى إعطاء صسوته شفبيا ؛ ؛ أن بسر إلى لعن بأسم من سستع 3 
الاعضاء : وعلى السكرتير إثيات هذا الرأى فى بطاقتة ؛ و برقع عليها الرئيس ؛ ثم يلو .ها ونيضعبا 
فى الصندورق 
ونع لجان ٠‏ يقوم سكرتير اللجئة . بالتأشير أمام ام اغب ق كع لاحي 
المدعوين أمامبا : ما يدل على حضوره و [بداء رأيه . 
مادة 4م تستمس اللجئة فى عملرا إلى الساعة الخامسة مساء ما لم يكن جميع الناخبين المدعورين 
أماما قد حضروا وأبدوا آراءم قبل ذلك , 
ومعذلك » » إذا وجد فىجمعية إلا تخابق الساعة المذكورة تاخبون لم يدر أرا عم فتحرراللجنة 
كهنا بأسمائهم ٠‏ وتستمر عملية الاتتخاب حتى يعطو أصواتهم , ولا يسمح لغيرم بإبداء رأيه . 
مادة ه6٠‏ يتولى سكرتير اللجدثة تحز برمحضر بأعمالها و يبت فى هذا الحضر جميع إجراءاما . 
مادة +؟ ل تقوم الاجئة بعد الانتباء منعمارا على الوجه المتقدم حصر عدد الناخرين ااتخلفين» 


1 


#اهمذا. . العدد عا لق ب "سئة الثامة واللاثون 


ور حد را لكل منرم ؛ بالنطبيق لللادة جم من القانون ؛ وترقق به ما تدكون قب تَاقنهِ عن 
ااعتذار ؛ وتم هذه 0 إلى الضابظ المسئول عن النظام أمام اللجنة ؛ ليسلما إلى “أمود المركر 
يمر بقيدها ؛ واكذاذ الاجراءات القا نو نية اللازمة . 
5 صر اللجذة عمردت بطاقات الانتخاب اليافية درن استمال ؛ و حمق سن مطا؛ بقّه 55 
الناخبان المتخلفين ؛ و نات ذلك جميغه فى عخضرها , 
وعلى رئيس الاجنة الفرعية خم الصندوق باجمج الامر باستخدام قطءة من العياش وو دوضع 
الاخنام فى أما كن متعددة ؛ حيث لا تسمح م بإدخال أوراق فى الصندوة ق. ا 
وتنقل الصناديق ومحطر اللجة وبقية أوراقبا ء إلى مقر اللجنة الاساية ب حي ث إذطم اليا دئيس 1 
اللجنة الفرعية , لتأليف جنة الفرز . 
| دياس رئيس اللجةاللاصلية متادق لكان احا سد الأعر, زيفرذ مابه من بطافات» . 
و بتحةق من أن عدد هذه البطاقات. فى كل صندوق مضافا إليه عدد الناخبين المتخلفين » بط بق عدد 
الناخبين اللدعوين أمام كل لج . | 
ونباشر لجنة الفرز عملا » تحور من برغب من الناخبين ٠‏ ولرئيس اللجنة أن 9 علا : 
الفاعة » إذا رأى ضرورة لذلك . ٍ 
وف ن الرئيس على الخاضرين » أسم اأعمدة لشن ظ أو اليوم الذى نحدده لاعادة الاتذاب 0 
بالنطبيق البادة ؟؛ من الما نون كا يعلن أسماء المرشحين الذين سيعاد الانتخاب بينيم . 
مادة 0*7« ل يتولى سكرئي اللج: ة الاصلية » سكرتارية لجنة الفرز » وعليسه أن يحرر محضرا. 
بأعمالها » يدون فيه تنيجة الفرز ؛ وتجدد الاصوات اتى الها كل مرشح . | ١‏ 
وعند الاثهاء من العملية » ,وقع رئيس لنة الفرز وأعضاؤها والسكرم ير على اضر المذكور». 
ثم وضع البطاقات المستعملة الخاصة .يكل لجزة ؛ فى ظرف خم عليه باجمع الاحمر خاخمار يس لجدلة 
الفرذ »كا توضع البطادات البيضاء فى ظرف آخر ؛ يتم باجمع الاحمر أيضا . 
ونوضع جميسع هذه الظروف » وك ذلك محضر لجنة الفرز و اضر اللجان الفرعيبة فى ظرف 
كبير يختم عليه بالجمع الاحمر .و يسل إلى المدير فى صباح اليوم التالى . 
مادة 8 - على رئيس اللجنة » فى حالة تقرير إعادة الا خاب 5 مخطر فى أأيوم التالى رئيس: 
قل الم شيا حات 'بالمديرية 6 لإعداد اليطاقات والاوراق اللازمة للعملية . 
وعليه أيضا أن مخطر بذلك .أمور الس كز ٠‏ اعليق إعلان ذلك.قى الاما سس امسلل وق 
بالقرية . 
. نادة ,ولا لإجراء الفرعة المنصوص عليبأ فى المادة"؟١‏ من القانون » يقوم رئيس اللجنة » 
بإعداد أوراق صغيرة .بيضاء متساوية ٠‏ يكتب فى كل.منها اسم مرشح ». ثم تلوى كل وزقة على 
جدة » حيث. تكو ن الأوراق.جمبعبا متشابة تماما,: 


.ثم تخاط الاوراق فى صندرق الاتنياب وعروفسيطة الدرات م مويه 8 
5 إلى رئئس الاجئة الذى عل ن اسم المرشح الوارد قيها » و, ون هو الفاين . 


وتم القرط. بطررقة عانية وحتفظ بأوراقبا فاليم باجمع الإ دعل مه 
اللجنة إثيات هذه الاجرا ءأت ف عضرها . 


مادة .# - يعرض ضر لجنة الفرز , على لئة العمد 510 1 الرشح إلفاي . 

مادة وم ل يصدر المدير قراره بدعوة الناتبين اللقيدة أساؤم قّ قاجمة الخصة لاختيار 2 
3 من بين الأشخاص الواردة أس'وهم فى اللكشف المل كور . 

.ويكون إصدار هذا القرار قبل المبعاد الحدد للأنتخاب بسبعة أيام على الافل . 

ويقوم.العمدة بإعلان ذلك القرار بتعليقه على باب ديو ان | العمدية دة ثلاثة أيام سابقة على 
النؤم الحدد للاتخاب ٠.‏ 2 

ويلبع فى إجراء تملية الاتخاب دلدادتما ما هو مقُزر' ف ماده ١‏ دما بعدها من 
هذا القرار . 

مادة وم - مأنور المركز مُسثول عن حفظ النظام فى جمعيات الاتتخاب النى يستلزمما شفل 
وظان العمد والمشايق دائزتة ٠»‏ وعليه ندب القؤات اللازمة لذلك والتنبيه عليها بألا حضر جمعية 
الالةاب سورى الناخيين المدعونن 5 ونحظر 0 حاملين لاما . 


الباب الرابع . | 
فى تعرين أعضاء لجنة العمد ولأشايخ . 
مادة مم ب يصدر المدير في موعد لا يجاوز وَل شبن وبر ألسا بق على اثنباء هدة عضوبة 
لجنة العمد والما يخ المنتخبين >“قرارا بفتح باب الترشتييح لعضوية اللجنة المذكورة لمدة سبعة أيام . 
ويعان ذلك القرار مع بيان شروط العضوية المنصوص غلبا فى المادة ١‏ من الفا نون بام 3 
على باب ديوان المديرية وديوان اأركن . 
مادة م تقدم طلبات الترشيم خلال ساعات العمل الرسمية' “لل اليد ويلا رئيس 
الآدازة بالمدنرية وترفق مما المستندات الأنية : 
)١( ١‏ شبادة الميلاد أو مسخرج رسعى مايا . 
- (ب) شبادة نحفيق الشخصية وصيفة خلو من السوابق ٠.‏ : 
ا شبادة الانتخاب أو شرادة رسمية من فأمورا اركر بأن المرشح مقيد ف جذؤل الاتخاب 
ولا ي#بلطابالرشيم » إذا لم يصحب بشبادة الاتتخاب أوالشبادة الدالة عل القيد فى الجدول . 
ويقيد رئيس الإدارة هذه الظلبات » فى سجل نغاص. ؛ وو يعظى عنبا إيصالات-ؤيعرض هذا 
السجل يميا على ادير أ و.عن ياجيه.عنه مراجعته على الايصات, التوقيع .عليه فى السطر 08 لاسم ' 
2 حر ”يح . 


: “ مادة:مم ت تحيل المدبر طليات الرشيح إلى الانحاد القوتى » فى اليومين التاليين لقغ_ل داب 
الترشيح . 
< مادة 4م إذاكان عد المرشحين اثنين فتط ولم يمترض عليبما الاتحاد القوى أصدر المدير 
قرارا بفوزهما لعضوية اللجنة باللرشيح . ش 
أما إذا اعترض الاتحاد القوى علىجميع المرشحين أو | نصب اعتراضه على جميء,م عدا واحدا . 
أو اثنين دنم فل المدير أن يص در قرارا بفتح ءاب اللرشيح مرة أخرى ولع فى ذإك 
الاجرا.ات السابقة ولا يقبل فى هذه المرة ترشيس من سبق أن اعترض عليه الاتحاد القوءى . 

. أما إذا قبل الاتحاد القوى أ كثر من رشحين اثنين عن المركز الواحد فإن المأمور بذعو عمد 
البلاد العاملان لا تتخاب اثنين من «نيم وذلك قبل المودد انحدد للانتخاب بأسبوع على الأقل ويعان 
هذا القرار مع بيان أسماء المرشحين . 

مادة بام يبدى العمد المشار [لييم فى المادة السابقة آراءهم أمام لجئة تتألف من مأمور 
اكز أو من يقوم مفامه فى حالة غيابه رئدسا .ومن عضوين من غير المرشحين أحدهما مختاره 
المدير من الثاخبين المقيدين بأحد جداول المركر بشرط أن بكون من محسنون القراءة والكتاية 
وألثانى مختاره العمد الناخربون با لطريقة المبينة بعاد » ويكون سكر تير| للجئة . 

مادة مم . تجتمع اللجئة المشار [ليها بديوان المركر . 

وف الساعة الناسمة *ن: صباح اليوم امعين للانتخاب : يشرع الرئيس فى اختيار السكرتين منى 
حضر اكش من نصف عدد الناخيين وذلك بأن يدعو الناخبين لاختياره من بين من حسون 
القراءة والكتاية من العمد . : 

ونستخدم فى ذلك أوراق صغيرة بيضاء تنم ات المركر ء أما اتتخاب الاعمضاء ٠‏ فتعد له 
أوراق صغيرة بيضاء تتم خاتم المديرية بقدر ضعف عدد العمد الما لمين فى بلاد المركر . . 

مادة و؟ ‏ تقومع فى عملية الانتخاب وفى إدارة لجنة الاتتخاب ماهو منصوص عليه فى المادة 
1 وما بعدها من هذه اللاتهة ويكون لكل عمدة صوتان . ٍ 

مادة 4٠‏ ب يحرر سكرتير اللجنة عضرا .أعبالحا من ذسختين وهو أول من يبدى رأيه من 
الناخيين- 0 5 

مأدة ١غ‏ بعد الاتتباء دن عملية فرز الأصوات يعلن رئيس اللجنة النقيجة م حرر محخاضر 
ضد الناخبين المتخلفين بالتطبيق للدادة +م من القانون ويرفق بكل محضر ما يكون قد تلقاه من 
اعتذار. ١‏ 0. 00 0 
وتسل هذه انحاضر إلى المركز لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة . ش 
. أما.باق أوراق الاجنة وكذا نسخة من محضرها قتوضع فى ظرف خاص عتم بالليع الاحمر مخاتم 
رئيس اللجنة ثم يسل الظرف و نسية احضر إلى المديرية فى اليوم التالى الحفظه تحت طلب الوزارة .. 


3 وأ نين وقرارات 1 هه ١‏ 


مادة ؟4 - ترسل المديرية إلى الوزارة كتابا مفصلا عن الاءضاء الذين ثم انتخا .هم ؛ يشمل 
اسم كل منبم وصفته إن كان من العمد أو من غيرهم و توافر شروط العضوية فيه ومحل إقامته 
ومقدار الضرائب المربوطة باسمه وعدد الاصوات الق:الما وعدد الاصوات الصحيحة الى أعطيت. 

مادة 4 - يكون اختيار أعضاء لجنة العمد والمشاعم » الحض_ور جاماتها مسب الثرتيب 
المجاق لاسمائهم . 

ْ الباب اقادس 
فى وظيفة العمدة أو الفشيخ واختصاصاتهما . 

مادة بع الشيخ يساعد العمدة فى أعماله , وعليه تغيذ الاوامس الى تباخ اليه منه . 

مادة ه؛ ‏ لا يحوز العمدة أو الشييخ » أن يبابح القرية المعين بها إلا بعد الحصول على إذن 
سابق ذلك ٠‏ 

والعمدة أن يرخص للتديخ باجازة لا تجاوز أسبوما ٠‏ وفيا عدا ذلك يتعين 500 3 ط ذن 
من الأمور 3 

َ والبامور أن رخص للعمدة بإجازة لا تجاوز شبرا 2 ٠‏ وفما زاد عل ذلك بتعين الحصول على 

ثرخيص من المدبر ٠‏ 


الباب السادس 
فى رفت العمد والمشايخ إداريا ونا متهم أمام لجنة 
العمد والمشاييخ 
مادة + إذا أصبح العمدة أو الشبيخ عر | عن'أداء واجبانه للمرض أو كير المن أحالته 
"0 [المدرية إلى قوهسيون طى المديرية ٠‏ لتقرير حقيقة حاله ٠‏ فإنلم يتوجه إلى القومسيون » اتتقل 
لقو مسيون إليه فى محل إقامته بعد إعلاته النفاد الذى بعين لذلك ؛ فإن توب أو أمتئع عن عرض 
نفسسه , حرر القومسيون محضرا بذلك ء وأحاله إلى المدير . | 
وعلى المدير ؛ أن يحيل العمدة أو الشيخ بعد ذلك إلى لجنة العمد والمثاييم ؛ ارق فسله . 
مادة و4 يعن المدير ء بصفته رئيسا للجئة العمد والمشايخ ‏ العمدة أو الشيخ بقرار إحالته 
: إلى اللجنة المذ كورة ٠‏ مع بيان الأسباب التى دعت إلى ذلك » ويدعوه إلى ادير ف لدم 
والمكان المعينين 0 
ويكون إعلان هذا القرار إلى الممدة أو الشي فى قربته » بالطرق الإدارية » قيل عقد 
الجلسة المعينة بأسبوع على الأقل . 
مادة م؛ - لوذر الداخلية , و لليدير »أن يأمر بأجراء محقيق في هو منسوب إلى العيدة أو 
اشيم » تمبيد! لإحالنه إلى اللجنة المنصوص عليبا فى المادة م من ألقاانون ويعين وكيل وذادة 
الداخلية الخقص ء موعد انعقاد الاجنة المذكورة . . شْ 


14 السد لثالك - :لسن الثانة واثلاثون 


ال 007 


“ف احا التتنجدة أو ايخ" 3 :بال خضور ىُْ 0 والكان ‏ المينين لا تعقاد اللجيةة 0 جد 
غلا :“ب الطرق الإدارية. " 
37 و عخالة عنم وجود لمعا ن [أيه 04 ينل ا الإعلان إل 0 أو و إل الق افيه اياسم العمدة قُْ 
1 3 حزهيرة حصب الأحوال . ١‏ 
وإذا امتئع المعأ* ن إليه عن نسم الاعلان » فعلى القائم . ذلك ؛ إثيات هذا إلا تناع 0007 
وبيدى العمدة أو الشيخ ؛ دفاعه أمام. اللجنة يفيه أو بواسطة وكيل عئه فإن غاب , دون 
عذر مقبول رغم إعلاته ؛ جان لاججئة أن تيت ف أعره , 3 
مادة وغ ح يتولى مدير إدارة القتياغات أو ءن:يقوم مقامه سكر تيرية هذه اللجنة ١‏ 
مادة.ة' إذا رأى الوذير اسكثناف.قرار ا بالتطبيق: لأحكام الادة مم من القانون 
أعلن المستأئف ده بالاستئناف بالاجراءات السا بقة . 
“نادة وه ل محضر لجئة العمد والمقابيخ مندونو الوزارات وااصالم امختص-ة بتطبيق اللواتح 
والقوانين المشار إليبا في المادة مم ١ن‏ القا رن دون أن كر ن لهم صوت معدودة فى الذاؤلات ‏ 


6 ا 3 لية : 


ماده ؟ه - تلغى جيسع الاجر] «ات: إلى اتخذت لنعيين العمد أو المشابيخ أو إنشاء الخصص أو 
الغاؤها قبل العمل باإما نون بيدأ من جديد إغذاد كشوف الأرشييح ونا لاتحكابه . 
' مادة عن استثناء من أحكام المادة الثانية من هذه اللائحة ٠‏ تدأ قزائم الخضص الجديدة . 
خلال شبرزمق تاريخ العمل بأخكامها .7 

ويكرن لكل شخص خلال هذه الدةحق طلب تقل أجه من حصة إل أخرى بطلب يقد»هإل 
ا تحور القوائم . 
٠‏ فيد فى قوائم| الخمص ؛ أسَماء العربإن المقيمين فى دائرة كل قرية والذينكانوط يقبعون عمد 
العربان ومشاعخهم . 

. وتعرض هذه “القواثم ٠‏ خلال الأسبوع لتالى للانتباء من [لثنام! وتقدم الطليات بعاما نم 
لفسل قيبا بالاجراء'ت المبيئة فى المادة السادسة من هذه اللانحة , 

أناذة 4ه لح فى أجمسع. عمليات الاثيقات منالت الدكر تكون باطلة: ظُ الآراء '.المعاقة على 
ترط أو 'الىّ تعطى لشخض'لم يكن اسمه مننرجا فى كف المرشْحينٌ » أو انى نظن “ل كين من 
شخص فى ورقة واحدة . أو الى تثبت على ورقة غير الث منلسف'فن اللجنة ؛:أو تملى وزقة أمضاها 


رايت وقرارات بها 
بم يس سج سم سس سس سس سس سس سس يس سج سس اس 
الناخب الذى أنى رأبهء أو 5 أية علامة أو إشارة » قد تدل عليه أو تؤثر فى سرية الالتخاب . 
مادة مه تحفظ أوراق عمليات الاتخاب بالمديرية » لمدة سئة تالية على تاريخ الانتخاب: 
مالم يطعن فيبا بأى طريقة من طرق الطمن الادارية أو القعنائية » فإ ما تبق الحين الفصل فى الطمن 
المذكود . 1 
وفى جمييع الاحوال ؛ يكون حفظبا فى مكان أمين » ويقتضى التحفظ النام على سلامتها وسلامة 
أختام اجمع الموضوعة عليرا . 
مادة به إ-مل بهذا القرار من ناريخ أشره فى الجريدة الرسمية . 
تحريرا فى مم انحرم سئة بوبم ( 7١‏ أغسطس سنة 341 ) ٠‏ 


1 العدد الثالك ‏ ااسنة الثام ة والثلاثون 


509 8 8 


| قرار 
لدم صفة الضيط القعضائى إلى بعض موظنى وذارة الاججارة بالنسبة 
إلى الجراثم التى تمع فى دوائر اختصاصهم(١)‏ 
5 الاطلاع على القانون رقم هآ أسئة بأهم ةا فى شأن يدض البيوع التجارية 5 : 
وعلى المادة م؟ من قا نون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقا نون رقم بام لسنة ه14 » 
و بعد الانفاق مع وزير النجارة » 
وناء على ما ارئآه بجلس الدولةء 


. 


فسدر رز :5 

مادة ١‏ لخول مغة مافورى الضيط ااقضا فى تنفيذ أحكام القاون رقم ٠ل‏ أسنة اموا 
المشار [ليه بالنسبة إلى الجراثم التى تقمع فى دوائر اختصاصرم : 

5 مدير عام مصلحة التجارة الداخلية ووكاذوها‎ - ١ 

0 الموظفون الفئيون عراقبة الببيع بالتقسيط واازاد . 

م س رؤساء مكانب السجل التجارى ومن يقوم بأعوالهم المدريات والحافظات . 

هادة  «‏ يعمل ذا القرار من ناريخ نشره فى الجريدة الرسمية .. 

تحريرا فى .م الحرم سنة با( ( ١7‏ أغسطس سنة باه١‏ ) . 


فتكدساة تسياهها فيح ا الج سه ل نع بس سد بن سوسم ل تيت 
(1) نر بالوقائع المصرية المدو 8 العادر فى 89 أغلس سنة لإهةزه 


3 قوانين وقرارات أل 


وذارة الغوين: ٠‏ 
فرار رقم. حم أسنة امور 
بوقف العمل بأحكام بض مواد المرسوم بةانون رفم ٠‏ 
مو أسنة معوؤ الخاض بشئون القوين(1) 
وزر الكوين 
بعد الاطلاع عل الرسسوم بقانون رقم 4 لسئة 20 الخاص بشدون العوين والقواثين 

المعدلة له » 2 

' وعلى قرار رئوس اجخبوزية رقم 4ه أسنة برمووء 

'" وعلى ما ارنآه مجلس الدولة . ش 


فجرت : 
مادة ١‏ سه يوقف العمل بالمواد م« مكرر ,0.: ١‏ اا من امسوم بقانون 
رقم هه لسن 146 الثشار إليه . 
مادة ب« نس يعمل بهذا القزار من تادييخ 520 الرحفية '. 
تحريرا فى م ذى الحجة سئة :م١‏ ( أول يوليه سنه ه15 ) ٠‏ 


قرار زقم هم لسنة بامو١‏ 
بلنظم الرقاءة على المطاحن(؟) 
وذين القوين 
٠‏ بعد الاطلاع على المرس وم بقانون رقم هه لسنة ه14١‏ الخاص بشئؤن «لوين والقوائين 
المعدلة له » 
وعلى القرار رقم مع السنة ع شان تلم القابة عل الملاحن الا السدل 
بالقرارٍ رقم وع لسنة :40( ؛ , 
وعل القرار رقم 51 لسنة .م4١‏ بشأن الاخطار يوميا عن حك الحيوب والدقيق ااعبل 
باله رار دقم وه لسحة هه4ةال:؟ . 
وعلى القرار دقم ره لسنة 4ه فى شأن الرصيد الاحتياعلى للدقيق والقرارات المعدلة َه 2 
/ .. وعلى «وافقة لجنة القوين العليأ 
على ما اده مجلس النولة 00 


00 6 ؟) نفس الوقائ 520 المدد ؟» مكرر (ب) الصادر فى أول يوايه سنة لامقر, 


07 العدد اثالث . السئة النام.ة والثلائون 


قفرر: 
مادة و عل أضاب المطاحق والمسئولين عن إدارتها أن عمسكوا سجلا مطابقا النموذج 
رقم ١٠ء‏ المرافق لهذا القرار بقيدون فيه يوميا الرصيد الموجود لديم من حبوب القمح والوارد 
منها والمصروف والباق وك ذلك الرصيد الموجود لديهم من الدقيق واانتج رااصروف والباق . 


كا يحب علييم أن يمسكوا سجلا مطابقا النموذج رقم دؤء الأرافق هذا القرار يقيد به يوميا 
أنماء متسلى قات الدقيق المصروفة من المطحن و تاريخ الت لموالكاية المصروفة لكلمنومو” نوقبعه . 

و تعين 1 ن تنكون صغيدات هده السجلات عتومة 00 القوين المتصة قبل إثباتالييا أت 
يرا . ولا يحوز الكتشط أو الحو فييا . وفى حالة الاضطرار يك يكون التعديل ؛ بطريق ااشطب أو 
الاضافة مع إثبات تاريخ التعديل وتوقيسع صاحب. الشأن - اولبق هذه السجلات فى امطحن 
ولا اقل مركم تغيير واضع اليد . 
أعادةم ‏ على أعناب المطاحن والمستولين عل إدارتها أخطاو . مرافبة القوين الغتصة 
تليفرنيا ببيان عن كيات حبوب القمح الواردة د وما طحن منها ومقدار الناتج من الدقيق 
والزواك يوميا . ش 

وبحب أن يويد هذا الإخطار ب مكتوب 1 فى البو م اقالى على الآ كثر [لىالمراقية الختصة. 
مادة م« على أصحاب مستودعات الدقيق باجلة والمسمو لين عن إدارتها اخطار مراقرة القوبن 
الختصة تلبقو نيا بييان عن يات الدفيق الواردة اليهم بيوميا 0 

ويحب أنيؤيد هذا الإخطار بيبان مكتوب ب يسم فواليوم النالىعلى الاك لثى إلى المراقية الحاعمة . 

:مادة + ب على أصحاب المطاجن الى 3 الدقيق استخراج وم : وأصماب مستودعات 
يسع هذ| الدفيق باعلرلة والمد دو لين عن آدارتها 57 يدوموا دير رصيد احتياطى دن هذا الدقيق 
جتفطاون به دا 3 مع مزأغاة اسكيداله بعبفة دوررة ٠.‏ : 

ويكون هذا الرصيد معادلا لكية هن الدقيق تحسب ل 1 الى وسط الروى لاتوز بع ونها 
لأحتكام المادئين هن و + من هذا القرار . 1 

مادة ىه بحسب المتوسط لذ كور فى امادة السابقة على أسافل كية الدفرقي أأثى صر أك وكذا 
أل أرسلت لستودمات الببنع فى الثلاثة أشبر السايقة على بوم التفتيش ‏ أما بالنسبة إلى الأطاحن 
والمستودعات المستجدة فيكى معساب المتوسط أأغدرة دن 'ارع بدء العمل فيبا إلى تاريخ 

التغيوش و ندمل فى هذه المدة 5 الظليت الرسمياوالراحة الأسبوعية » و يسلبْعد منها أيام التوقف 


عن العمل . 


قوانين وقرارات 2 ' ا 0 


مادة  :‏ يحب أن تكون كية 'لرصيد الاحتياطى من الدقيق على الوجه الآنى : 

(أولا) مرة واحدة سن التوسط مدا إليه ااانه السابقة بالسية إلى المطا حن فى جميع أنماء 
الجبورية . 

انا سن مزلت تو اللتوسط بالنسية إل المستودمات النى تفع بدائرة مراقيات * نوين 
كفر اشيخ وقنا وأسوان . 

( لا ) اثثى عشرة مرة من هذا المتوسط بالنسبة إلى المستردعات النى نقع بدائرة مراقباتب 
تموين القنال والسويس ودمياط . 

( رابعا ) عشرة مرات من هذا المتوسط بالنسية إلى المستودمات التى تقع بدائرة مرافبتي سينا 
والصحراء الغربية ٠‏ 

(غامسا ) مرنان من هذا المتوسط بالاسية إلى المممتودعات الأخرى . 

ولا حسب عند جرد هذأ الرصيد سوى كنات الدقيق الى له مقفة مثا 
عليبا البطاقات دون غيرها , : 

مادة ب» ‏ على الأشخاص الم كورين فى الادة الرابعة [خطار ان القو, ن ن القئصة تليغر نيا 
بتوةف العمل مطاحئيم قور <صوله و وأسياب ذلك . ويحب أن بو يد هذا الإخطار يكناب موصى 
عليه برسل فى نفس اليوم . ولا يوذ لحم الصرف , من الرصيد الاحتياطى إلا بعد الحصول على 
موافية .مكتوية من المراقية المذ كورة وعليم عند استثناف العمل مراعاة دين من 
الدفيق إلا بعد تدبير الرصيد المشار إليه . : 

ْ ويجوذ لمراقى المناطاق الهو ينية عند الاقتضاء [عقاوهم ون الرصيد الاحتياطى. لفترة. معيئة على 

أن يعاد تدبير هذا الرصيد بعد زوال الأسباب وإنباء المدة سالفة الذكر . 

مادة بم - كل عا لفة لأحكام هذا القران يعاقب مر تشكيها بالجيس مدة لا تفل عن سسئة أشبر 
ولاتزيد على بعة أشن و بغرامة لاتقل عن ماثة جنيه ولا ا أوبإحدى 
هائين العقو بتين . 

مادة و تلفى القرارات رقم ١م؛‏ لسنة 194 5م551 لسنة ووو واه أسنة ووز 
المشار إليبا والقرارات المعدلة لها . 

مادة .٠و‏ ل يعمل بهذا القرار من تاريخ أشره فى الجريدة الرسمية . 

محر برا في مذي الحجة سئة م١‏ ( أول يوليه سئة باه ) . 
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قرار رقم ..ه أسنة لاهو 
بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخيز(١)‏ 
وذية القرن . 0 
بعل الاطلاع على المر..وم بقا ون ود الخاص بشئون الموين والقوا'ين 
المعدلة له ء: 1 


وعلى القرار رقم هزه أسنة مع( والقرارات المعدلة له , 
عل القراز رقم دزه لسنة .4و١‏ والقرارات المعدلة له 
وعلى القرار رقم وه لسنه 144 يشأن استخراج الدقيق وصناعة الخيز , 
وعلى القرار رقم 1 لسنئة .ه4١‏ تعديل الأحكام الخاصة بانغلء ا وتداول دفيق 
لقم القاخخر , 
وعلى القرار دقم الي ات د بيع اقيق إلا كو و 
وذازة الفواينة 0 
-* وغل القرار رقم ل ا بشأن 'صناعة بالراباي المعدل بالقزار رقم ٠١١١‏ 
لل ووورء الا 
: وغل القرار رقم مم لسنة موي بشأن تنظم صناعة الخيز البتأى عديرءة أسوان الممدل ا 
رقم ٠ه‏ أسئة كال 0 
٠.٠‏ وغلى القران راد ذقم 4 أسلة ١6+‏ يلظ بم تداول ا كرة هد 
المستورد , 
وعلى القرار رقم 5 أسنة جوةؤو بتنظيم ضناعة الخيز أأشانى , 
٠‏ :فعلى «وادقة لجنة القون الدليا » 
وعلى ما ارئآه يجلس الدولة : 
0 ٌ رد 
الفصل الأول 
: دقق الشمح الصاق استخراج لمر 
مادة ؟ ‏ على أصواب المطاخن والمسثو لين عن [دارتها [أرخصن لهم فى است. اج دفيى الفح 
المافى استخراج وم بم" أن يثتجوا هذا الدقوق مطابقا للمواصفات اللآنية : 
)١(‏ أن يكون غالبا من اسن الاحمر والردتين الناعمة والكشنة . 
(ب) ألا نزيد قدية لرطوبة على ١6‏ ]3 أدبن عيرق اداه : 


)١ (‏ نهر بالوقائم المصرية !ادر ؟* مكرر( ( ب ) الصادر ؤْ فى أول يوليه سنة 19810 , 


فو نين وقرارأت ع اا 


(ج) ألا تزبد نسبة الرماد حوبا على المنادة الجاقة على ١‏ ( واحد فى المائة ) .. 

6 ألا تزيد نسبة الالياف محسوبة على المادة الجافة على هر . /" (أربعة من غثشرة فى المائة) 

) ه) ألا تزيد نسبة الزمل على ؤر. (واحد من عشرة فى المائة ). ش : 

مادة ؟ ‏ على أحداب المطاحن والمسئّو لين عن إدارتها تنقية 5 الحبوب قبل ملحيبا : تنقية ثأمة 
من المواد الغرببة الضارة بالصحة كالمواد المعدئية زالخصى والطين والرلظ والرمل أما المواد 
الغريبة غير الضارة بالصحةكالقصلة والرجوع والحبو ب الاخرى فيجب ألا تزيد نسيتها فى حيوب 
القمح المقرر طحنها على م / (ائنين فى الماثة) وبحظر إضافة الزرائد ( الردة بنوعيها ) إلى حيوب 
القمم الجارى طحنها بالقواديس . ش 

امادة م ب يحب أن تنكون ال دة الناعمة المعدة لرغف العجين ( تقريعه ) نظيفة رعالةنيق 
المزاد الغريبة و وط بقة اللوأصفات الأتية : 

(1) ألا تزيد نسية الرطوبة على 14 / ( أربعة عشرة ف امائة ) . 

زب) آلا “زيد فسبة الرماد على اد4 ا ( أدبعة واثنين من عشرة فى انائة ) . 

3 ؟) ألا ريد أسبة الالياف على 5م ,/' ( مانية وستة .من عشرة فى المائة ) 

(د د ) ألا تزيد نسبة الرمل على ووي/' ( خمسة من عشرة فى الماثة ) . ش 

وداعي ألا بتخلف ثم 0 على المنخل م. 

وغل أسعاب المطاحن والسئولين عن إدارثها وأسحاب مستودعات بسع الدقيق بالجملة 
والسئواين عن إدارتمها تسام (لخابز ااحربية وال بيع الدتيق الردة اللازمة ارخف معدل أقنين 
ونصف لكل جوال ذنة مانين أقة قاكم ٠‏ 

ا بحب حلى محال بيع الدقيق تسلم المستبلكين ل طلبوا ذلك ؛ ويخوز : 
تعليق نسلم هذه الردة على شراء الدقيق . 

مادة ع يحظر بغي ترخيص من وذارة د ا ا يسع الدقيق 
والسمولين عن إدارتها أن يستخدموا فى صناعتهم أو يعرضوا للبيع أو بحوا بأية صفة كانت 
دقيقا فير دقيق القمح ااصافى استخراج 8م 31 بالمواصفات الموضحة بالمادة الأول من 
هذا القرار » 

مادة م ل على أصحاب لخب المربية والمسئولين عن إدارتما رغف المجين ( تقريصه ) على 
الردة المبيئة مواصفاتها فى المادة الثالثة . ْ 

مادة + س على أعواب المطاحن والمسدئولين. عن إدار”ها: تعبئة ة الدقيق الصا سرعم ا 
والردة المعدة الرغف فى أجولة ٠.‏ : 

ونكون أجولة الدقيق الصافى استخراج 2١‏ ./ ' زنة .م أقة ل 

ولا يجوز أستخدام عبوات أخرى إلا بترخيص من وذارة القوين . 
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مادة. بو سل حظر بخير' وخيص من وذارة القوين ثقل الدقيق هن المناطق المينة .قما بعد ولاييا . 
ل ل 1 ملتتررياته قن وأسنوان وكفر الشيخ ودمياط . 
(ب) محافظات القنال والسويس والبحر الأحمر والمحراء الغربية والم حراء الجنوبية , 
' مادة يم لامجوز يبع الدقيق أو الردة المعدة لرغف إلعجين أو عرضهما ابيع أو حيازتهما 
بقصد الببع مالم يبان على العبوة وذتها القاثم بالاقة أو با لكياو جرام و تاريعم التعبئة واسم المماحن 
وعثواته وعبارة (دقيق صافى استخراج 8./ ) أو (ددة للرغف ) حسب الاوال . 
وتكتب هذه البيانات باللغة العر بية تحروف أرقا ظاهرة لايقل ارتفاعبا عن سئليمشر واحد 
فى وسط احبوة أو على بطافة تعلق أو تلم ق عليها بإحكام نام ,' 
ماذة به - على أصماب المطاحن والمسواين عن إدارتها أن عنزوا أجبولة الدقيق بأختام 
واضحة بالبوية فى مكان ظاهر ونحروف لا يقل ارتفاعبا عن خمسة سنت.ثرات على أن تجدد كلما 
قدم لونها ويحظر عليهم استخدام أجولة بمزقة أو مستبلكة أى بها رقع من أى توع كانت . 
مادة ٠‏ - على الم كورين فى ألمادة السابقة قبول الجواللات الفارغة المصروفة من تطاحنهم 
والنى ردها أعواب آغابر وتجار الدقيق بشرط أن نكرن سليمة خخالية من الرقح على أن بدفعوا 
تملبا ٠ه‏ مليا من الجوال اكير و4+جم ملما عن الجوال الصغير . 
وعلى أسماب الغابز وتجار الدقيق رد هذه الجوالاتالفارغه بااتروط السايقة عثد طلا عرف 
أصماب ابمطاجن والمسئولين عن إدارتما . 
مادةؤ ب على أعتاب مستودعات بسع الدقيق باجملة والفا شري عن إدارنها أن يكون لدمهم 
سجلان مطايفان للندوذجين ١ب‏ المرافةين هذا القرار يبون فيبما يوميا البيانات الموضحة بهما . 
وعلييم تقدم هذه السمجلات إلى «زاقية الهو ين الواقع فى دائرتها امهل 18 ثم صفحاما. وترقيعما 
قبل إثبات.الييانات فيها.. ولا يحوز الكهظ أو انحو فيبا ؛ وعند الضرورة. 4 التعديل بالمداد 
الاحمر مع ائيات تاريخ المسسديل وتوقسع ماحب الشأن واعناد اتعديل من مراقبة القون 
المذ كؤررة ٠‏ 
الفصل الثانى 
دقيق امح فار مرة (1) اتخراج بن" | 
مأدة 5 سس #ظر على أمخاب المطلحن.والمئو لين ءن. إدارتها انتاج ديق ب الفاخر 
مر )١‏ استخراج ؟' لأى غرض من الاغراض إلا بترخيص من وذارة.القوين 
مادة (٠‏ ب يعثير دقيق الحم اخرأ فى حك المادة' السابقة اذ! ظرن من تنيدة ايان لسبسة 
الرماد محسوءة على الماده انليافة باون /ز ( سبع عن عشيرة فى الائة ) فأقل ٠.‏ 
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هأدة 5 ١‏ ع ٠‏ تحطار لغير خيس دنوزارة القوين على أحراب ازا بر الما ا أستيخدم الدفيق 
ل فى صناعترا ونخال بسع الدفيق يا لعجزكة واللسمو لين عن إدارتها أ دام دقيق القممم لاخر كرة ؛ 
انث اج ؟ بي الماتج محليا أو المستورد فى صناعا: بم أو عرضه للبيح أو حيازته يأية صفة كانت . 


و كرو عرق هذا الدفيق كوجب أذرن عبادرة من الوزارة عل شون البنوك المعتمدة لذاك . 


| ماذة ه١1‏ مظن عن . عر خينص من وذارة القوين على أضحاب مصائع المكرونة والغطاثر 
والحلوى والكنافة واتخابز التى تقوم بصناعة الخيز الآفرنكى العادى والخيز الآفرنك المكرونة 
وكذلك المستولين. . عن إدارتها ومحال بسع الدقيق المرخص الحم فى بسع الدقيق الفاخر وكذلك 
السئواين عن إدادتها أن يستخدموا فى صناعتهم أو يعرضوا:للبيسع أو وزوا بأية صفة كانت 
دقيقا غير,دقيق: الفمي الفاخر نمرة )١(‏ استخراج ٠‏ ./' المستورد الحددة مو|صفاته بالمادة ١‏ من 
أهذا القرار والمعبأ فى جوالات ميزة بيطاقات ألصقت عليها معرفة اللجنة المشكلة طيقا للبابة :14 من 
م القرارٍ . 
3 .يحظر علييم أ يستخدموًا أو .يعرضوا للبييع أو يحوذفا. بأية صفة كانت غير الكيات 
المرخص خم فيها من الوزارة , | - 
1 ويقصد بالغطائر واطازى جميسع المنتجات الى تستخدم فى صتاعتبا العجين وحده أو مع 7 
أخرى كالنكر أو السسم أو الريدة أو الزبت أو غيرها . 
مادة 15 ب يحظ بغي ترخيص من وذادة الذو, بن صناءة المسكرونة واليسكويت والفطائر 
والكنافة والحلوىالتى يدسمل العجين فضناعتها والخبر الآفر نكي العادى ران الآفر نك السكرونة 
والتكءك الشائ والشافظ والقزاقيش و البقسماط من دقيق ٠‏ غير دقيق ام الفاخر ” كر (0) لمن 'ودد 
لاخر اج نذا امار 1 ليه. :فى المادة الس بق . 
َك 1 شكون ن تنو امات دقيق 5 الغاشر ” كر 0 ام تخراج 0 المستور ردكالاق: 
)١( 7‏ ألا تزيد فسبة الرطوبة على ٠6‏ ,ر: ( أربعة عشرة ف الماثة ) . اا 
(ب) ألا" زيل أسبة ال لياف تمدوية على الأدة الجافة على عاد ./' ( ثلاثة من عشرة فى المائة)... 
(<)ألا, تيد فسية.الزماد محسوبة على المادة الجافة على «دبيي' ال ا 
"(د) ألا تزيد ننبة لرمل على ١د‏ /: (واحدامن عثيرة فى المائة) ٠.‏ 
مادة - تأوم شون ل البنوك فيا 2 الساعة الثامئة م ياحا والامسة هساء ٠‏ ملم «قيق اوح 
الفاعر ” عزة (1) امتخمز اج 7 ,/ ١‏ ال تورد بعد فييق عوالاة ا بالبطاقات املق فى ادادة 1 
من هذ! القرار . 1 
' مأدة قوتت ل الجنة كل من ماقبات وين الفاعرة والإمكتدريةا والقئال واسويس على 
0 .الاق * 
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أحدساح ناك الراقتية :: على فلة فعم عفن عاو مقي ملف كر عه رئيساً 
مفاش مطاخن : سل لقي موك مقف وعم عقف فق لقف إن ا 
موظف المراقبة من لهم دراية 0 احاسية 0 350 ندند | أعفاء 
مندوب من قسم صيانة الحبوب لس 00000 


ازور قن ال مرب ع الرا عدب تزه الس بالشونة . 
وتختص 'هذه اللجنة بالاشراف على 'لصق البطاقات على جوالات الدقيق 0 مرة 0 
استخراج ,بن ,| المنتورد الموجودة بشون البنوك . 
'ويجب أن تكرن هذه البطافات عتومة يخاهم وزارة الآوين الممد لهذا الغرض مبينا بها اد 
صقرا واسم الشوة ومكثوب عليها عبارة د دقيق فآخر كرة )١(‏ مستورد , ٠‏ 
١‏ :وتوم الجة يتحر بر ضر بأعمالها من خمس صور ويحب أن ببين فيه عدد الجوالات النى تم 
تمييزها. : 
مادة .+ على أصاب الخايز ومصانع المكرونة ان الحاوى ومحال بيع الدقيقٌالمرعص 
لحاقى استخدام 'دقيق القفمم الغاص عرة )00( استخراج 0 / والمسمو لين عن إدارتبا أن يكرن 
لدمهم سجل مطابق النموذج (ج) المرافق لهذا القرار يشبتون قم 2 فيهيوميا الزياثات المرضمة ذا الفوذج. 
القصل الاك 
صناعة اسان 
1 اف الميز البلاديبن - 
ماد 0 على أصماب الخابرا والممتواين عن إدارتما الذئ يستخدمون دفيق القمم الضائى 
استخراج م |" فى صناعتهم أن ينخلوا الردة الممدة لارغف قبل الرغف عليبا بلنخل ٠‏ وأن 
محنفظوا به فى [نخير وعليبم تنظيف أدوات العجن والرغف والخيز ما يتخلف عليه من يجين سابق 
أوما علق مها نر ومواد غريبة ٠‏ 
مادة وو عل الأشخا'ص المذكورين فى المادة السابقة عند قياميم إصناعة الخيز البلدى أن 
يجملوا ار غيف متتؤئ الخدع مكتمل الاختيار بغير ص .أو زياذة عتفظا عذك تضجه مظوره 
الطبيعى دون التصاق شطريه أو أدثراقبما ومستديرا لا يقل قطره عن ١/8‏ سم في المدنريات 
والمحافظات فيا عدا حافظات الاسكندرية والصخراء الغربية والقئال والقنطرة شرق من محاقظة 
اه و بندر المتصورة ورا البر فلايجون أن يقل نطر الرغيف عن ١١‏ م 
مادة +؟ يحب أن يكون اين ل مى المذاق و ار انحة وم :وعا من الدقيق المطابق 
لبو اصفات المحددة فى.امادة الأولى . 
ولاب وئآن ” ازيد أسية الرعاوية على ٠١‏ /' ساخنا 10 باردا باستثناء. محافظ تالاسكندرية 
والصحراء الغربية والقنطرة شرق من محافظة عيناء وبئدر المنضورة ران البر فلا بحو ذأن' لزيد 


قرانين وقرارات ‏ 2 ا 


ذسبة الرزطوية يذه اظهات على بام فى أمامة ساخنا وعم فى المائة بارداء ومديرية البحيرة فلا موق ' 
أن تزيد الرطوبة على وم فى المائة ساخنا وم فى المائة ياردا . 

ويقصد بالخيز الرارد الخيز المهوى تهرية نامة لمدة ثلاث ساعات بعد عملية الخيز ٠‏ 

مادة 4؟ ‏ محدد وزن الرغيف من الز البلدى فى الجرات المينة يعد وا لما هو موضح 
أمام كل منها : 

َ) أولا ١‏ حافظة ومديرية ة الجيزة ٠ه‏ درهما ر خمسون درهما ). 

ثانا ) محافظة الاسكندرية وعا 'فظة القئال والقنطرة شرق من محافظة سيئاء والعينة عن 
محافظة الصحراء الغ بية +؛ درهما ( ستة وأر بعون درهما ) . 

) ثاليا ا ) ديريات دمياط والشرقية واأقرية والمنوقية والدقبلية (عدا . بندر الملصورة ( 
والقليوية وكش النيخ والفيوم وبنى سويف وجرجا وقنا وأسوان مه درهما ( اثنان وخمسون . 
درضا ) . 

. ( دايعا ؛, بزدر المنصورة 0000 من [لدرام (: تسعة ة وأدبمين ونصف من. من امراف 

0 خامسا اراي ١ه‏ درضا ( واد وخصون درضما ):. 

(سادسا ). : «.أء مافظة _السويس والبحر الآحر. وسيناء ( عدا 2 ة شرق ) ومصيف 
وأ البري؛ ك- 

دب مصيف بلطي و ؛ درضا ( تسعة وأربعون درهما ) . 

(سابعا) مديرينا المنيا وأسيوط : ممم درهما ( اثثان وخصبون درهما ) . 

(ثامنا) برج العرب والجام ‏ مرو» من الدوام ( سبئة وأربعون وتصف من الدراهم ) . 

ش زلابسا) عرسى مطروح - بوره 4 من الدراثم (*سة و أربعون ونصف من الددام) . 

ش (عاشرا) سيدى براق والسلوم وسيوه ‏ !4 درضياأ ( واحد دفن درشا |). 

وعلى أصعاب الخابر المربية والمسئولين عن إدارتم!. بجمييع. أنحاء اجمبودية ب ببع الرغيف من 
لحن البلدي وقما الوزن المقرر له الع الآ : 00 

(١1)ه‏ ملمات ( خمسة ملمات ). للستبلك . 

-ويضافف ملم واخد ع نكل ستة أرغفة تساي المنازل . * 

(ب) #راد4 ( أربعة مليات وثلاثة أدباع الملم ( 177 الحال العامة وعال البقالة . 

مادة م« # يجوز لمتعردئ المدارس والمستشفيات والملاجتىء والقوات المرابطة عر أن 
يصلءوا بترخيص خاص مقادير الخيز النى حتاجونبها للوفاء بالتزاماتهم من غير الوزق العقرر بكل 
جبة ويعطى الترخيص من مراقب الأوين بناء على:طلب يقدم من المدرسنة أو النستشئى أو الملجأ 
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أو ميكز القوة المرابطة . أو صاحي الشأن فى ال<وال الآخرى على أن يرقق بالطلب صورة من 
التمبد وأن يشتمل على البيا نات الآأنية : 

.. اسم وعنوان المتعبد أو صاحب الشأن‎ )١( 

- تار دع هاده التعاقد أو الالترام .. ْ 

(ج ( مقدار ال اللاذم يوميا . 

(د) وزن الخن كا هو وارد فى شرط التعبد أوالالآزام . . 

مأدة +« ب فى جميمع الاحوال يكون القسامم فى الوزن يسيب اف" ملبيء اده هو على 
الاكثر'ه / اخيز البارد ولا إتسامم فى أية لسبة فى الخيز الساخن . 

والمقصود بالخن اأيارد هو المووى تجوية ثامة لمدة ثلاث تناف 78 عملية الذين : 

١‏ ناذة م مك التفتيش عل الخايز لمراقبة تنفيذ الأزذان ل لفة الذكر إزأجع وذ وذن غدد 
من الأرفة الموجودة لدى الخير لا يفل غن مائة واخفسين زغيها , 

ويكون روزن الوزن عا لها للك الآوزان إذا ثبت أن متوسط العجز قى جموع الأرغغة 56 1 
وذتا بزيد على فدبة الإسة ف الما 0 المموح 3 إسيب الجفاف ا#طبيمن ف الخين النلدئ ظيقا 
للمادة السابقة وأن متوسط وزن"الرغيفت إذاكان ساخنا .يقل عن الوزن المقرق", " 

. مادة ميس خب عل البسسائع .أن يسلى الخين بالوذن إذا طلب المتمترى ذلك باعتبان . الببعر 
المقرر الرغيف » و3 يكل وذن الرغيف إن وجد (إقضا.وذلك فنع عدم الإتعلال. بالمحاكة 
الجنائية . 

مآدة و يجب أن يوضع ميزان فى كل غير وفى كل مجل معلم دل اخبو :. 

اب الخيز الشانى ّْ 


فاك عا حظر بن بغير ريص من ونادة لقو سْ على أضاب اا ن والمستولق عن ن إداتها 
صناعة الخيز الثاني" . 
مادعا عل : ياب القأبر: والمسث لين عن ن [داذتها التَرخض م قْ صنَاغة الغمر ال تامو 


من دفيق القفيح الفا " كرة 1 استخراج رف ف الما ة أن يتجزا مادا الخيذ نط ع “التؤاصدهات ١‏ 
الآنية : 


(1) يكون اارغيف مستديراً غير ملتمق: اشجانين كم مكتمل الاخمار بيو لهس 
أو زيادة محتفظا عند لضيعه عظبرنه الطبيعي ويد بيرق 
65 يم رف الدجين على دقيق القن الفاخر 3 فس ن لايع المد: وعم 3 4 لبن .ي 
(جالا تزيد درجة الرطوية فيه على 0 
: ( د) لايسامح في الوزن يسبب المغاف ا 
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حدود الكيات المصروةفة ل (صناعة. هذا 2 
يا تل علييم صناحة هذا الخين من خير دقيق القمح الفاخر إستخراج 0٠‏ ./: , 


- الخين البناد, 6 ة أسوان ‏ ْ 


مادة 7 -- يحون لاصحاب الخابر والسدئواين ا ب نرية رية أسوان 1 0 لخن 

لباو من .دقيق القمح الصافى استخراج 1م ,/: مع مراعاة الآتى : 
)01 أن يكون الرغيف مكتمل الاختيار بغير نقص أوزيادة معتفظا عند نضجه. حه. ممنظره المابيعى * 

دين 3 ومستديرا حيث لا يقل قطره عن 1 سم. 

(ب) أن يكون وزن الرغيف مه درهما وممنه خمسة لمات . 

5 ع ) ألا تزيد نسبة الرطوبة.فيه على ٠‏ فى الماثة ساخنا و /38. ف المائة باردا . | 

رد ( ألا لا يجارز التسامج فى الوذان ب سرب ء الجقاقة ِ فى الائة الخبر لبارد. 5 ولا لا يتامح فى أية , 
لسية ف الخيز ألجاف . 

والمقصود بااخيز البارد هو اليهوى تبوية ثامة أمدة ثلاث ساعات بعد عولية الخين . 

مادة مم # عند التفتيش على الخايز المرافية تنفيذ ذ أحكام المادة الس بقة يداف وزن مدد من 
الارغفة الموجودة لدى مين لايقل غن مامه رغيف كوو ارون عالنا إذا 3 أن' 1 5 
فى شجموع الارغفة الى روجع وذتها يزيد على نسية ازسة فى الماثة المسموح ما سيب الجفاف 
الطبيعى طبقا للسادة السابقة وأن متوسط ؤزق الرغرفب إذا كان ساخنا يقل عن الوزن المقرر . 


أدند لكين الشمنى ش 
مادة غم س يكون الخن الشمنى حر الصتاعة والتداول فى جميسع أتحاء اجمبورية : 
أحكام عامة 


038 3 9 ا عيناتا الدقيقَ أوالردة 6 والحين وغيرها الى وال ل من المطاحن واتابن 
ومحال بيع الدقيق والبر وأنخال العامة إلى وذادة قفوي ذا د متتجات البو ١‏ , تع رقا 
سريا ثم ترسل إلى قم الكياء بوزارة الرراعة أو إلى مصلحة المامسل نوزارة الصدة لفحصما 
والتحاق من مطا بقتها اللرامضات ور للقاميقا .. 

ب يساق عينات .الحبوزب ابلعدة الطحن فى القواديبى,والسلتدراية إلمدادارة الاسجارب والاتجاث 
الفثية بوزارة التجارة التحقق من مط بقنها الشروط المنصوص عليها فى المادة ٠‏ من هذلءالقرق.. ...: 
وتعتر العيئة غير مطايقة للبواصفات المطلوية [ذابكانت يخالفة لذبيية واحدرة من النسي المقررة 
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سس سمس سم 


(بلك المواصفات » وثى جم بع الاحوال ؟ يحب أن لم تحليل العيزة وإخطان صاحب الشأن : بنقيجة 
التحايل خلال هع يوما من رع أخل العيئة : 

مادة جم سد يقوم #بأخل العينات اوضحة بالمادة اأسابقة ججئة 7 508 المرظفين 
من لهم صفة مأمورى الضيط القضاق  .‏ | 

مادة بام يقصد با لترخيص الصادر من وؤزارة الدو, ن فى ألعكام هذا الفرار الأرخيص الذى 
إطاكار'من. ناك الوذارة أو مراقباتها القخصة . 

مادة بوم ب يعاقب على عالفة أحكام المواد م و وام وز 011416« فلاردوم 
بغرامة ل تقل عن .مائة جنيه ولا تجاوز 'مائة وخمين جتنبا .. 

وكل عنالفه أخرى لأحكام هذا القرار عاقب عليبا بالعقويات الوازدة ف اللادة دن من ا روم ' 
بقانون رقم وه لسنة ه14 الثار إلية : ٠‏ ا ٠‏ 

مادة وم تلغى القرارات رقم 16و لسنة 6ع 54 وذزه لم هيو وهم نه 5-5 
و17 لسنة .هوو وغ لسنة لزه ١‏ و لسنة .40( ومم لمنة 6هؤزاو ع لسنة 16 430 
لسنة هوم الثار [لييا والقرارات المعدلة ليا. 


ماده .وس ٠‏ يعمل بهذا القرار” من اريخ أشره فى المريدة الرسيةة 
" تحريرا فى م ذى الحجة سنة ٠6‏ (أول يؤليه سنة بوم ). 0 


ا قرأن رقم. وو لسئة./39469 , 
بتعديل البند الأول من المادة الأول من القرارٍ رقم و١(‏ لسئة وهو 
بحل يك عانم فى بعض السلع وتقرير الوسائل لمنع التلاعب بأسعارهاد:) 
ودر الكرن ش 
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم: “زا و المع ١5.‏ الخاص بشئون التسعير الجبرى 
وتحديد الآرباح والفوا نين المعدلة له » 


وعلى القرار دقم وم( لسئة 06,؛ بتحدريد ٠‏ الأدباح في يض ب السلع , وتقرير الوسائل لمنع 
التلاعب بأمغارها وكيفية الأعلاق. عن هذه ذه لأسا والقراراكٌ المعدلة راان 


| وغل ما ازناء مجلس الاولة,*. 


امنادة 3 سس :يسقبدل: 5157 كنا اشنة ل ش 
المشار [أية الاضنءالاق.: : 


١ 23-5 الضاونق فير‎ » ١ 0 اع الوقائع ار بة ة النذة م مُكرز‎ ) ١9* 


'فوائين وقرارات . 11 


أولا ٠.‏ 
)١(‏ الآقعة الصوفية المنتجة عليا السيدات والرجال . 


/: من سعر بسع المصنع توزع كالاتى ٠:‏ 

هرب /* لتاجر اجملة . ش 

ورا 1 لتاجر النجرثة . 
(ب) الأقهة الصوفة المستوردة للسدات . 
وبا من تكاليف الاستيراد توزع كالاق: 

. للستورد وتاجر اجماة معا‎ ٠ 

7 لتاجر الاتجزتة .. 

و يقصد بالأقعة الم كورة فى هذا البند الأقعة المنموجة على الآنو العم الموف الخ اص 
أو الخاوط . 
' امادة م ند يلثى القراز رقم ممعم لسنة 6( . ' 

مادة م8 ل يعمل بلا القرار من تاريثم نشره فى الجريدة الرسمية . 
تحريرا فى 10 ذى الحجة سنة ١١10‏ (1 يوايه' سه /108 ١‏ ). 


قرادرقم.:. ١‏ لسنة لاه . 
بتعديل بعص 2 القرار رقم +مم لسنة ه١١‏ فى شأن مخرين الأدوية . 
الجادزة و تعديل الجدول امرافق للفرار 0 وه لسنة +ؤة(١).‏ 

وذ الآوين 3 : 
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم هه أسئة و4١1١‏ الاس 'إشكون القوين ؛ 
وعلى القرار رقم دعم أسنة و١‏ فى.شأن تخزين الآدوية ا دبل الجدول الى افق 
للقرار رقم ؛ه أسنه 65و ء ش 

وعلى موافقة +نة لون الليا , 

وض يا اونا لين النؤلة, 

ا #حسون: 
مادة ١‏ س يستبدل ينص المادة ب من القرار رقم +مم اسئه جهو اأشار إ ليه أأنص الآنى : ' 
دمادة ؟ ‏ تسرى أحكام القراد رقم 4ه لسنة +140 سالف الذكرء ل عخازئ الآدوية واجمعية 
التعاو نية لإنناج وتوريد الآدونية وذلك بالنسية إلى الآدوية المبيئة بالجدول الحرافق لهذا القرار غلى 


١ (‏ ) نشم بالوقائع المسمرية العده 4" مكرر الصادر فى ه سبتمير سنة لاوا ٠‏ 


اا العدد الا ل الله الام والثلاثون 


أن ترسل صورة من البيان المذكور بالمادة الآولى من الفرار رقم ه أسئة 7ه المشار إليه إلى 
إدارة الآدوية بالوزارة , . 

مادة ب« يعمل ذا القرار من تاريخ أشره 1 3 1 سمية 

نحررا فى و صغر سنة ابا( (ه سيتمبر سئة باه ؟١‏ ). 


جدول ملحق بالفرار رقم ٠‏ لسنة /اموا 
ع الأدورة المضادة لحيوية الميسكروبات الأن بيانها. ؛ 
(1) بلين بروكايين ,..ر.ءع بالزجاجة . 
1 بنسلين بدركايين 0 4 ف اسيرويتومايسين أصف حرام .. 
6 ال نا مان جرام واد بالرجاجة . 
(د) مركبات النثر اسيكاين والا وكديتتر اسيكلين والسكور وتتراسيكلين <ةن. 2 ل 
وأقراص وشراب . 
(ه) الكلورامفيتكول شراب وكبسول دلبوس ‏ اللاطفال . 
؟ ‏ الآدوية المستعملة فى التخدير الى بياتها : 
(1) أتير التخدير , 
(ب) كلوروفورم التخدير . 
(ج) كاودالائيل.. 
( د) ثيوباتون ومشاماله.. 
, - حقن المورفين وانبرين . 
4 مصل الدفيريا حاوس ولقاح اأسوان الديق .. 
ا الآدوية المستعملة فى أمراض القلب الآتى بياما :. 
(1) المستحضرات المحتوية على الدصنالا . 
(ب) الميكار تال والكوروفاس أفراض وحقن . 
1- الكور تيزون الميتكور”ين والالئرا كونين . 
ب - اطيبارين .: .ره وحدة بكل مم1 دروم وحدة بكل مم" . 


3 9 قن > 


0 0 - 7 
7 ١ 


١‏ حٍّ 
ييحي يما 
راتما ايت 
2 
العرد السئة الثامنة واللائون 2 
السرابتع 0 م بم لا ةا 
شين القرى أشرى رم يلام تور المرام. إلى 
1 , الأمى اللرى مكنا حواري من انا : 
20 : هو الكرييك د ٠‏ 
١‏ [ قرآن كم ! . 


معي الظاواف' منواء7! كاتهذ نواسة سزير اله 'أم. بإذلؤتها ترسل' يوان . 
إدارة مملة الحاماة وتحريرها بدار الثقابة بشارع رمسيس دم ١ه‏ بالقافرة 


المستاهرة : . 


: أ ْ أن 


نشرنا فى هذا السدد لكام ورالأغاث والقوانين والقرارات الآنية : 


عدد 


.م حكا صادرا من قضاء محكة النقض الجنائية. 


و حكا صادرا من قضاء محكة النقض المدنية ( اللمعية العمومية ) 

1 كا صادر! من قضاء محكدة النقض المدنية 

م أحكام صادرة من قضاء المحسكمة الادارية العليا ' ٠‏ ( مجلس الدولة ) 
خا #« 


الضرابط العامة للسببية فى قنائنا الجذاق لادكتور رؤوف عبيد ‏ أستاذ بكلية الحقوق س 
جابعة عين مس . ش 

مشكاء خريجى السورن فى مص لأءكئر ردس صادق المرصفارى مدرس القائو ن الجنال 
بكلية الحقوق ‏ جاءءة الاسكندررة : ْ 

ظطرة القائون الاتخلرتئ: فق" جزَائم الأخداك لام :اذ مود النوتق القامطن” ميعكمة القا هرة 

انعدام الرضاء كسيب لبعالان الرواج فى القانون المقارن الاستاذ صلا الدين عبد الوهاب 
وكيل نيابة الاستئناف والمدرس المنتدب بكلية البوليس . 


رج 6ن ان 


تقل الموظف من الفئة اللونتطلة إلى الفئة العالية للاستاذ |براهم ابراهيم شحائه مفوض |الدولة . 
+ د 


قانون رقم 10 لسنة باه؟1 بتعيين المناحة الى تزرع قحا فى سنة باو ه4١‏ الزداعية . 

ص 11/86 ش 

قانون رق .م( لسنة بووبوو بتجديد المساحة إإيي زر قطنا فيسننة, اوه (أرمه قة الرراعية . 
ص اول ل 1 ١‏ 1 8 5 0 

قانرن دم وم لسنة أهو1 بتعديل ألآدة » من القا نون رقم هم لسنة ١54+‏ بشأن صرف 
مياه امال الممومية والصناعية فى الجارى العمومية . ص ١/4‏ ا 

قانون دقم دوذ لسنة برمو1 بتعديل يعض -أجكلموالمرسوم بقانون رقم غ4 لسئة و١‏ 

بشروط توظيف الآجانب . ص 317/4 


إقا نون دقم ' 1 السنة لاه كا ب#عديلٍ يعض أحكام الا نون ريثم ره لدئة مول . با لتدايير 
كن تتبن المقارمة الآنات والأمراش اليضادة. بالئيانات. المعدل .بالقا نون وق “م لمسلة 
00000 


انون قم م أسنة ا بعديم جواز التو فك ب المتكونة عل امزال الإعانات: النى 
تصرف تنفيذا للأمرن العسكريين دقى وو ٠١‏ لسنة 1565 000 
قانون رقم ٠6‏ أسئة دنا بشأن إعفاء العقود الخاصة التسليح من النرائب واررسوم 
والفزاعد المالة ."من 1 
قرإوات رئيس المبودية 
قرار بشأن التعريفة المركية ورسوم للانتاج . ضن19/8 : 
قرار باعتاد لانحة "رشيح واتخاب بطر برك الأقياط الأرثوذ كس بص وذ 0 
قرار باللائمة التنفيذية لقا نون البنوك والائمان رقم م( لأسئة 1607 . صن 86( * 
وذادة العدل : 
قرار ينم صفة الضبط القضا إلى بعض موظق وزارة التجارة بالنسبة إلى الجراثم التى تمع فى 
دائرة اختصاصيم . ص ١86‏ 
قرار بتخويل بعض الموظفين صغة مأمورى الضبظ القضاق . س ١86‏ 
قرار بتعديل لانحة اللأذونين . ص ١6٠١‏ 
قزار بتخويل بعض الموظفين صفة مأمؤرى:الطبظ الفلا . ص ١5١‏ 
قرار بتخويل مظن لجار كو مراقية رسوم الإإنتاج ضنفة ة مأمورى الضتظ: القضائى . ص ١941‏ 
قرار بتخويل إعض. اموق بذاية المبعة المنومة ضفخ مأمودي الضيظ القضائى . ص ٠١8‏ 


وذارة الشون البلدية والقروية : 


قرار دقم 17م لسنة 1569 ص 7و١‏ 
وزارة الوين : 


قرار رقم مب لسئة بوو1 بتعديل بعض أحكام القرار رقم .وم لسنة 160 يتنم الرقابة 
على المطاحن ٠ض‏ 116 ٠‏ 

قرار رقم ١١.‏ أإميثة و19 بتعديل إعض أحكام القرار رقم ٠‏ وأسنة 61و١1‏ بشأن أستخ ناج 
الدفيقٍ وصناعة المين ص ١46‏ 


قرا لوق جم قنع عمسيل الققرة 10 )من: النند أولا من اللادة الأول . من , القزار 
تارق + + + لفيقة: “لوم به بل يسرك الار باخ ف خخ السلع وتقريز الوسائن شع اتالامب 
بأسمارها .ص 141 


رات 0 نال نم14 بتعديل بنْ كام قار رقم ٠ ٠‏ ألسنةبرة! يشأن استخراج 
0 وصناعة الخير” ص 7360 
ثراتدم 141 لمنة ١89‏ بتعديل ا القرأر رقم 4 . 64 ه أسئة 154 ٠‏ ص بر ١‏ 
قرار رقم م6( لسنة هوا بتنغم ثداول علف الحيوان المصتوع .ص 44! 
قرار رقم 4ه) لسنة ١46‏ بتعديل بعش أحكام القراد رقم 7 لسنة ةا بنظم 
تداول علف الحيوان المصنوع , ص75 


وذارة الرراعة ؛ ' 


قرار بتعيين مناطق زراعة أصناف القطن فى موسم 0ه468/14) الزداعية . ص م١١‏ 


.ا 0506 + التبتيوب 55 
.اوماقو - مضدود .تنو رفز زر 
خط جيذ نين كك د عزون لاد ا فور : : 


العرد الرابئ ولس 


الث الكامك: ونأ معزيو 5 ةا 


2 ل 
ا 


رئاسة وعضوية المادة الآسائنة مصطق فاضل وكيل احكة ا 
[سماعيل وود جمد مجاهد وأحمد ذكى كامل المستدارين ) 


20 


141١‏ | 7 متىكان الحمك قد رد على ما دقعت به 


س7 ينار سنة ١5617‏ 
تلبس . مواد مخدرة . ققدم اتيم الهدر إلى 
الكو تايل محش اخثياره بعل نظاهره بالعراء . 
تلبس . 


الميدأ القا ثوى 


تظاهر الكو نستا بل والهدير للتوم يرفيتها 


فى شراء قطعة الحشيش ليس فيه مايفيد التحريض 
ندر إلببا محض إرادته واختياره . 


( القضية رقم !| سنة 8١‏ ق). 


ا 
بن يثاعر سئة ١161|‏ 

أت ح. بياناته . السبو عن بيان صناعة المتيم 
وسئه في الك . لاعيب . 1 

ب - إخقاء أدلة الجريعة . موأد مخدرة . متى يستفيد 
التهم فرك الاعفاء المنصوص عليه فى الادة ١:٠‏ 
عقوبات ؟ ش 

المبادىء القا نو نية 

١‏ ل السبو عن بيان صناعة الهم وسنة فى 
لمك لا يعيبه ما دام .ليس هناكشك فى شخصيته 
ومادام هو لا يدع ىأن لسنه تأثيرا فى مدو ليته . 


المابمة من أنبا تستفيد من الاعفاء المتضخوص 
عليه فى المادة ه؛١‏ من قانون العقوبات بقوله 
د إن ما ورد فى الادة م)( ااذكورة لا يصب 
إلا على إخفاء أدلة الجر مة مادام وسيلةالإضفاء 
ليست فى ذاتها جرعة معاقباً عليبا والقانون 
يعاقب على جرد [حراز الجواهر الغدرة إحراناً 
مادياً مع العلم بأنه عخدرء فان هذا الرد ف 
صحيساً فى القانون . 


( القضية رقم 158 سنة 5ق بالميئة السابقة ) . 


يرال 
ينابر سنة 14601 


|-أمر حفظ . تبابقحامة . الأمر الصادرمن التبابة 
| بأن لاوجه لاقامة الدعوىفى مواد المثابات . شروطه . 
وجود مذكرة محررة برأى وكيل الثيابة المحئق يقترح 
قيها إصدار الأمر بأن لاوجه لارقامة الدعوى . لاش ٠‏ 
باب تزوير أوراق. رسية . قرعة عسكرية . 
الاخطارات الخاصة بألا عفاءات من القرعة المسكرية 
السايقة على صدون القانون رم واءوسنة موا . 
عدم زوال الصمفة الرعية عنها . 
اج تزوير أوراق رسمية . وضع :أساء مزورة على 


صور الااخطارات الوقع ليها بامضاء الوظطف لحتس 


45 


.صمت جد سه سه 


العدد الرا بع آأسئة |اثامثة والألاثون 


١ تسم‎ 


مص يي لجسم مجو 


معو ركا اسسة . اعتباره ثبي للحتبقة | الورقة هو تزو بر معاقب عليه » وذلك.هلى أساس 


في مخرر ري ٠‏ 

د "نزوير أوراق رسمة 5 أصطناع ورقة رسية 
والتوقيع عليها بامضاء مزور للنوظف الختص بتحرير 
الورقة 7 أعثياره تزويرا'في ورقة رععية . 

ه ‏ نقض . الصلحة فى الطعن . انعدام الصلحة 
فى النعى على السك مت كان متملقا بعير الطاعن . 

امبادى. القا نوئية' 

١س‏ يجب فى الآءر الصادر يعدم وجود 
وجه لإفامة الدعوىف دواد الجنايات أن يكون 
صر يا .ومدونا ولا يفن عنه أن يوجد من 
أوراق الدعوى مذكرة خررة برأى وكي لالنياية 
المحقق يفرح فيرأ علىر ئيس النيا بة إصدار الأمر 
بأن لاوجه لإقامة الدعوى اكتفاء بالجزاء 
الإدارى .. 


»م إن المادة بان من الا نون م.ه سنة 
.سمنة وو 1 أبةتالإعفاءات منالقرعة السكرية 
السابقة على صدو ره قائمة ولا تزول الصغة الرسمية 
.عن الإشطرات الخاصة ما . .١‏ 

ع مت كان الثابت بالحكر أن الأسما. 
المرورة الى وضعك عليصور الإخطارات الموقع 


عليبا بإمضاء 'الأوظف الخقص قد أضيفت عل 


هذه الغو بعد عو و الأمفاء لدت كانت 
مدو يا 5 حنث 5 م المطنع عل اأصورة أن هذه 


الاسماء موجوادة ة بأصلالإخطار قإنه يعثير ديا 


“.للحقيقة فى عرر رسمى بمحو و[إضافة كنات , 


١‏ اس مجر اصطتاع ودقة زسمية والاوفيع 


تلن عا زر اروكك لسن تر | 


أن تغيير الحقيقة فى هذه الخحالة 53 ن شيها 
زررا إلى الأوظف الذى قد توقحه . 

5 مصاحة للمتهم فيا ئعأه عل الحم‎ |. 55 7 ٠ 
متى كان ذلك متعاقاً بخيره هن المتهمين ولا مس‎ 
. حقاله‎ 


(.القضية رق :8؟؟ ١‏ سنئة 55 ق بالشيثة السابقّة ) .., 


1 
ب ينامر سئة 5و١‏ 


إصابة خطأ . ركن الخطأ . تقدير السرعةالتى 'تصلح 
أساسا للسكولية الجنائية فى جراثمالقت نوالا همابة الحلا : 
موضوعي - ١‏ 0 

البدأ الها وق 

السرعة اأتى تعس خمط رأعلل حياة الجبور 
وتصاحأساماً للمسمو ليةفوجر ا 5 الفتزرو الاصاءة 
بالاهمان زعا يختاف تقديرما سب الظروف 
الحبعلة بالحادثة ؛ والفصل فى ذلك هو فصل فى 
مسألة موضوعية . 


( القضية رقم سنة <, ق افية السابقة ) . 


07 ظ 
7 اناير سئة امقر 1 


أسباب لا بلحة وموانعم العتاب ٠.‏ أدفلع شرعى . 0 
«تسيب معيب» . إدانة ألتهم دون ردطى مادقع . به من 


أنه كان فى حالة ذفاع شرعى عن نيه . قصور ٠‏ :5 


المبدأ الها نوق 
١ َ‏ عتى كان ألم 50 أثنيت أ معد ضيطه 


كان منصابأ ثم أضى بادا دون أثننزد على مادقع 


به من أنه كان ف حالة دفاع شرعى عن نفسه » ٠‏ 


قضاء محكة النقض الجئائية 


0ك 


هو من الدفوع الجوهرية » فانه يكزن قاه ر 1 
صوراً بعيبه . 


( القضية ركم 84 سئة 3 الي ابقة» . 


53-7 


4 ينابر سنة ١9641‏ . 


0 اام 
0 . 
المبدأ القانوق 


“قار التحكي الصادروفقا لاحكام المادة ,٠‏ 


قن المرسوم بقائون رقم 0 سنة 9م14 فى ] 


نأن التوفيق والتحكم ٠‏ هو عثابة حك انتبال له 
فوة الاحكام الانتها ومن ثم فاه بكرن قاب 
لننفيذ بمجرد أغلانه أو بعد أسبوع هن الموعد 
الوه 20 ش 

- ( القضية رم 1845 سنة 79 ق رئاسة وفضواية 
النادة الاأسائذة :مسن داؤد وتجمود ابراهيم. اسماعيل 


ونجمود د تجاهد ونيد محمد حسئين وفيم لمق 
الى لجار 05 


١8/ 


4 ينابر سنة 1م6١‏ 


عد طن شتامل ق النقد الاأجنى . حالاابه . القانون. 


دم 0 سيئة /11 | 1 
. المبدأ القانوق ْ 
أطلق الشارع فى الفقرة الأولى من المسادة 
الأول من القانون رقم .م سنة 40 حظر 
التعاملفىعمارات التق الأجنىحالة كانت أومؤجلة 
إلا 'إذا استوقيت الشروط التى مخددها وزير 


المآلية د هنة ‏ لسكوىق فىهذا المعنى لعمليات ١‏ 


بال 


ف ملع عمو ممص ع جب مومعو «عمصمي س سم مسحي بور ل 


الت بين أأنص نوعبا أو غيرها مالم ينمي عليه 


مادام قواهها جميماً التعامل با لتقد الأجنى . 


]. (القضية رقم /!4؟١‏ سنة "١‏ قى بالحبعة البسايقة ) . 


1/4 
14 ينابر سنة 1969 . 
نقض . سلطة 35 النقض . اعتبار اليك لتم نان 
لاقي ونا مايه انقو اأدررة لاقنا. + 
5 رق ان 7 


ليدأ لقا نوتي 
مق انث الواقعة بالنسبة للمتبم كا بها الم 
الذىدانه باعتباره فاعلا أ صليا تحمل لفل المسند 
إليه اشثر| كا فى جرمة. الشرووع فى القثل المقترنة 


| يجناية السرقة حم لسلاخ ولاتجءلمنه فاغلا أصنليا 
| وكائت العقوية المقضى مما 


مقررة قانونا لج بمة 
الاشثراك فى القتلالمقترن يجناية أخرىفانه يتعين 
القضاء باعتبار ما وفع من المنهم اشر كا فى 
جريمة الشروع في القتل 00 طبقا 


3 .لص اللادة مغ من قاثون الاجر ءأت :.: 


( القضية رق ١8٠‏ سنة 1؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الا سائذة معيطق فاضل وكيل الممكية وحسن 
. داود وتمود أبراهم اعاعيل و#ود تمد جاهد وخمد كيد 
حي المتارين) ٠‏ ش ش 


00-5 
4( ينار سنة ه70 

ا إثبات . خَبير . قتل . عدم تقيد الفمة ما نقد 
عرض اله الطبيب فى تقريره: من توفي إية التثل ء 

ب إثبات . شهادة 0ت جنحة 
' ند فصلبا عن الجناية مع تحليقه اين .جا 

' المبادىء القاثونية : 

الك سردا لما من-ر قاستظبار 


44 
عناصر الجر مة ألاتتقيد بما قد يعرض له ااطبيب 


فى تقريره من توفر أية القئل إذ أن مأموريته 


قاصرة على حق ابداء رأنه الفنى فى وصف ]. 


؟ - لايؤجد ف القا نون ما حول دون سماع 
شهادة امتهم فى جنتحة مع تحليفه العين # بعد أن 
قرزت محكمة الجنايات قصلبا عن الجنابة ‏ مادام 
هذا الشاهد لم يكن عند أدائه الشرادة أمام الحكمة 
مرفوعة عليه الدعوى ال+نائية كنتهم فى ذات 
الواقعة محل الحاكة . 

( القضية رقم ١85‏ سنة 5١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذج حسن داود وجعمود ابراهيم أسماعيل 


وتمود عمد مجاهد وتمد عمد حسنين وأحد زى كامل 
الستغارين ) ٠‏ 1 


.ةا 3 


4 ينابر سنة 8و١‏ 


بطلان قرار غرفة الاتهام بالارحالة إلى محكة الجنايات 
لخاوه من بان اهيئة الى أصدرته . عدم جواز إثارته 
لأول مرة أمام عحكة النئض . 


البدأ القانئوق 
الدفع ببطلان قرار الإحالةالىسمحكمة الجنا يات 


لخلوه من بيان المييّة التى أصدرته هو دفع ببطلان: 


إجراء من الإجراءات السابقة على الحاكة لاتقبل 


من انهم إثارته لأول ء ل أمام يحكة النقض 3 


( القضية رقم 1759 شنة 8١‏ ق رئاسة وعضوية: أ 
السادة الأسائذة مصطق فاضل وكيل المكة وحسن. 
داود وتمود ابرأههم أسماصل وتدمحد حسنين واد 35 


1 ) كامل المستشارين‎ ٠ 


المدد الرابع ‏ ااسئة الثامئة والثلاثون 


5١ 
ينار سنة لهو(‎ ٠١ 

مواد عخدرة عقويةا قن ين على الحكة أن تسمل 
نس المادة ؛ ؟من المرسوم بقانون 581 سنة 15695 . 

المبدأ القائوق 
أورد المشرع فى القا أون دقم ١هم‏ سنة 
ها حالة تسيرية يستفيد منبا [أتهم إذا أقام 
الدليل على أن إحرازه للخدر [نما كان بقضد 
التعاطى أو الاستمال الشخصى أو إذا ثبت ذلك 
للمحكة من ظروف الدعوى وعناصرها ويحب 
فى هذه الحالة أن تعمل الحكمة نص المادة عم 
من المرسوم بقا نون سالف الذ كر و تنزل بالمنهم 
العقوبة الخففة المقررة بها » ومن ثم فتى كانت 
واقمة الدعوى م أوردها لمكم ترش أن 
الإحراز [ماكان بقصد النعاطى أو الاستعهال 
الشخصى وكانت هذه الممكة ل نستين منمدو نات 
الحكم لماذا وقع على المنهم العقوبة المغلظة دون 
الخففة مع قيام هذه الحالة ‏ فان الحكم يكون 

مشوبا بالقصور . 
(القضية رقم (١٠1‏ 35 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مصطق فاضل وكيل الجمكية وتخود 


يسى الجندى المستشارين ) . ش 


095 | 
١٠١‏ يئار سنة لإهول ١‏ 
متشردون ومشبه فيهم . عقوية . المقوبة الواجبة 
التطبيق على العائد إلى حالة التشرد بعد سبق المتم عليه 
بانذاره لتعرده . 0 ١‏ ْ 


قضاء حكة أنقض الجنائية 


الميدا القانوتى 

متى كان اك بت بصحيفة سوابق الهم التى 
كانت نحت نظر الحمكة الاستئنافية أن امهم 
يق ق الحكم عليه بانذاره لتشرده ثم عاد إلى حالة 
التشرد فى خلال الثلاث سئوات الثالية لصدور 
الحكم بانذاره فانه مقتضى الفقرة الثانية من 
المادة الثالثة والفقرة الأول من المادة الثائية من 
النرسوم بقانون ,ره سئة ه144 يكون عقتابة 
الراقة قط ويكرن الحكر قد أخطأ حين قتضى 
بتأييد الحكم المسنا ئف القاضى حيس المتبم 
شبراً واحدأ مع الشخل و بوضعه نحت مراقبة 
البوليس لمدة سنة . ا ١‏ 

( القضية رقم ١١54‏ سنة 57 ق رئاسة وعضوية 
0١‏ فاضل وكيل المكية وتيود 


براهيم أسهاعيل ومصطفى كامل وفيم إإسى المندى 
وأعد زى كامل امستشارين ) . 


؟4 ١‏ 
1" ينابر سنة 15601 


فى مخالفة دار آلة 7 قر شخيص ٠.‏ عدم جواز 


الطمن فيه بطريق النقض ٠‏ , 
المبدأ القاا نوق 
م كان الحكر قد صدر قى عنالفة بالتطبيق 


للمادة الأولى من الآمى العالى الصادر فى ه من 
وقير سئة . ١5.‏ بشأنالألات البخاريةوالمادتين 
بوم من هذا الام والمادة ١6‏ من اللانحة 
الصادرة فى > من نوقفدر سلمة ٠6٠١‏ وكانالمتيم 
قد قدم للسحاكة بتبمة أنه أدار آلة عخارية يدون 


5 


بطر بق 
النقض لا يكون جائزاً عملا بنص المادة . «اعهن 
قاثون الإجراءات الجنائية بعد تعديلبا . 

(القضية رقم الا؟|ا سنة 5١5‏ ق رئاسة وعضوية 


السادة الأسائذة حسن داود وتمود ابراهيم أسماعيل وتمود 
مد تجاهد وحمد جمد حسنينوالسيد أعند عفيغىامستشاررين) 


ترخيص ء لان الطمن فى هذا الحكم 


١88 

ينامر سنة ومو( 1 , 
| فش . جرعة خدع المثترى . القصد الجناى 
فها . التانون رقم : سنة اموا . 

ب فشن <؟ . «السليس معيب6 . استناذ ال 

فى بوت علم التهم بجرعة خنع الثترى على تجرد 
الزاولة والمران أو عدم اتخاذ الارجر اءات الكفيلة عنم 
الالنة . تصور . 


الموادىء الا نونية 

١‏ - جريمة نجدع المشترى خرن 
عليبا فى القائون رقم .م4 سنة 1و١‏ بشأن شع 
الغش والتد ليس هى جر عة عمدية يشترط لقيامبا 
ثبوت القصد الجنائى وهو عل المنبم بالغش فى 
الثىء المتفق على بيعه وتعمده إدخال هذا الغش 
على المشترى .: 

بالا يكق لإدانة المتهم بجريمة خخدع 
المشترى المنصوص عليها فى القانون رقم م 
سنة ووو ما أوردته الممكة من أسياب لثبوت 
الم بناء على مجرد المزاولة والمران أو عدم 
اتخاذ الإجراءات الكفيلة منع الخالفة لان 
ذلك ليى من شأنه أن يؤدى إلى ثبوت نلك 
الحقيقة القانونية . 

( القضبية رقم4 81 1اسنة” ؟ قى رئاسة وعضويةالسادة 


الأساتذة حدن دأود و#ود إبراهم اسماعيل وميد 


14 العدد الزابج السنة الثامئة: والثلاثون 
١6‏ دا 
1 ينار سئة لاو بة ١١ ١‏ ينار مسنة 16097 
-١‏ تحقيق . تفتيش . السبو عن تحديد موقع 1 وصف التبمة . قتلحمد . قتل خطأ . دفاع . تملايل 
التكان المرزاد تفتيشه فى التحقيق التو ٠‏ لاعيب ٠‏ | وضف. التبية من قتل عمد إلى قتل خطا دون لفت نظ 
ام اذأمج. . 1 الدع | 


“ا . ننابة حامة . البرة فى اختصاص من 
مك إصدار إذن التنتيش إبما تكون بالواقم 

ع -ناية علة ٠‏ موق د مي يكل الباة الية 
معاون النيابة للتحقيق . يح . 
. . الدفم يطلانه . إجراءات . حضور 
.محام مع. التهم فى التحقيق الذى تولاه معاون النيابة , 
"عدم م عاونا بحن المتيم قَّ ا 
ببطلانه 0 1 


د محترق 


١‏ الم يشترط الشارع ف التحقيق المفتوح 


ف كم المادة 4١‏ إجراءات أن يكونقد كشف ' 


عن قدر معين من أدلة الائيات أو كرون قدقطع 
مرحلة مغيئة ومن ثم فلا يغيره السهو عن تحديد 
موقسع الكان المراد تثيعه ما دام اتيم لم 


دع ع أن التفئيش < َم قَ غير المكاز ن الذئ أرأ اده 


الاذن . 
؟ ‏ العيرة فى اختصاص من ملك إصدار 
إذن التفئيش إما نكر ن بالواقسع وإن تراخى 
ظبوره إلى وقت الحا له : 
- معاون النيابة هد +أمورى الضيطية 
القضائية ونذية للتتحقيق من و كيل النياية الجرة ئية 
اله نص عقي فى القانون. 2 


( التضية رقم 198 سنة 7١‏ ق رئاسة وعضوية 


السادة الاسائذة مصطق فاضل وكيبل المحسكية 
وتمود ا هيم م اسماعيل ولد 86 ست رلور عو 
الجبدي 2 أحد عفيفى المستشارين ) , 


المبدأ القا نوق 

تعديل ا مجسكة وصف التبمة من قتل عرد 
إلى قنل خطأ ‏ دون لفت نظر الدفاع وبدون 
أن نكون المرافعة على .أساسه ‏ ينطوى على 
إخلال يحق الدفاع آنه يتضمن انسبة الإهمال إل 
امتهم وهو عنص جديد لم برد فم أمر الإحالة 


| ويتمين عن ركن العمد ال ى أقيت على أساسه 
الدعوى الجنائية . 


: ( القضيةرقم 53 سنة 1١١‏ ق قى رئاسة وعضوية السادة 
'| الاسائذة مصطفى فاضل 1 دل السك ةوحسنداود وود 


ابراهيم أساعيل وحمود تمد مجاهدب واللميد أجد عفيفؤى 
المستشارين ) . 


/أى ١‏ 
5١‏ ينابر سنة /610ة١‏ 
مواليد ووفيات.. إثبات . جواز' الاسثناذ إلى شهادة 
| لوفاة ع من ٠‏ الماحمذانة ص خلت السجلات 00 
0 2 
الميدأ القا نوق 
.هتى كانت المحدكدة قد أجينت يشباذة الوفاة 
الصادرة من. الجا خمخانة بعدأن بين من الشبادات 
السلبية النى قدمت نخلو المجلات الر“مية الممدة 


لإثيات الوفاة من أت بان مالف لما ورد ما 


فإنها لم تخظىء ؛ ذلك. أن المادة .م من ,القا نون 


قضاء محكة النقض الجنائية 


هع 


المدى وقواتين المواليد والوفياتافترضت إمكان لصدور تشريعات أعثالت أمد التوريد ‏ فإنه 


السكوت عن التبليخ عن الولادة أو الوفاة لعاة 
أو لأخرى . 
(التضية رقم ١017‏ سئة *؟ ق رئاسة وعضوية 


السادة الاسائذة حسرعدأود وود ابراهيماء «ماعيل: مود 
عد ماهد وفييم يسى الجندى والديدأ #دعفيغى المستشاررين) 


اد 


م؟ ينابر سنة ىوا 


نقض . سلطة ك5 ةالنتض نات الا باحة وموانم 
العتاب حل شري إات المكة فى كبام يدل 


ما يخالف هذه الحقيقة سل كه ع ق 00-6 


هذا الاستخلاص . 
المبدأ القانوى 
فت كانت الحمكة فد أثبئت فى حكبا من 
الوقائئع مايدل على أن المتهم. كان فى حالة دقاع 


شرعى و لكنبا استخلم عمال لب هذه الحقيقة, : 
فإله عندئذ يكون لمحمكة الانض أن تضحم هذا . 


الاستخلاص 03 --05 به المنطق والقائون 8 

( القضية رقم 11| سئة © ق رئاسة وعضوية 
اليادة الأسائذة مصطفى فاضل وكيل الممكية و مود 
عمد مجاهد وممد عمد حسنين وقييم يسى الإندى 


وأجد زى كامل البتدارين). 
ل 
14 ينار سنة بلهو١ا‏ 


: وين ٠.‏ صدور قرار مد أجل التوريد . عدم قيام 
النبم بالتوريد حت حلول المعاد الحدد فيه . إءادة تقديمه 
:للحا كة . ييح . 


ليدأ القا وى 


مثىكان المنهم قد قدم للحا كة قبل صدور 


القراز دم 4 سئة 4و1 وقضى براءته 


إلى السوق . 


] المحجوزة بعد عردنة التنفيد . قصور . 


لا مانع من إعادة تقدغه للحا كة بعد صدوى ٠‏ 
القرار المذكور إذا م بالتوريد سس 
حاول الميعاد اليد فيه .' 


( القضية رقم 195 سنة كم ف بالحيئة السابقة ) 


0 


م ينابر سنة باوهى 
خبانة أمانة . حج «لسيب معيس») .استناد لمكم فى 
إدانة امتهم 42 رمة التيديد على مجرد عدم قله ال حجوزات 


عدم استظباره نصرف المتبع فى الا شياء 
الميدأ القانوق 
متّى كان الحم قد أسسن قضاءه بإدإنة المتيم 
فى جر عة التيديد المسندة إليه على مجرد عدم نقله 
المحاصيل الرراعية النحجوز عليها ‏ إلى الوق فى 
اليرم امحدد للبيع ولم يستظبر أن الهم تصرف 
فى الآشياء الحجوزة بقصد عرقة التنفيذ » فانه 


: يكون قاصر الببان متعينا نقضه . 


( القضية رقم ١1١5‏ سئة 5؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الاأسائذة حسن داود وحمد تمد حسنين وفييم 


يسى المندى وأحد زكى كامل والسبيد أحمد عفيق 
المسشثارين ) . 


امك 1 
١‏ يثابر سنة 1589 , 


1 خيانة أمانة حكر «لسيبب معيب» .إوانة الهم يمر 
. التبديد دون يات قم القصد الجنائى لدبه .. 


الميدأ القانوق 


مق كن الحم فد دان المتهم 5 دون 
أن يدبت قيام القصد الجنائ لديه وهو انصراف 


45 


أأعدد الرا بع 3-5 السنة الثامئة واكلانون 


ااا ساسا 


ثيه إلى إضافةا مال الذى تله إلى ملك اختلاسه 
لنفسه إضرارا مالك فإنه يكون قاصر البيان . 
: (التضية رقم ا١؟ا‏ سئة 75 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة حس داود وتمود تمد مجاهد وحمد خمد 
حسنين وشيم ب المندى والسيد أمد عنيفى 
المنتشارين ). 1 
5 
ل ينامر سئة /ا0 ١‏ 

| أسباب الا باحة وموائم العقاب . مق تنطبق 
المادن بن سااع؟ 

ب إجراءات . #ضر الجلسة 2 عدم توقيع رئيس 
الحكمة عليه . عدم الادماء ما يخالف الثابت فيه . 
لايطلان . 

المبادىء القا نو نية 

وس إن المادة ع+ من قانون العقوبات 
فى فقرتها الآولى لا تتطبق إلا إذا ثبت صدور 
أمر من رئيس وجبت طاعته ‏ ولابفنى اعتقاد 
الموظب بصدؤر الآمر عن حقيقة صدوره فعلا 
والثثبت من صدور الأمرلاغتى عأه لتوافرحسن 
النية . 

بو تجرد عدم توقيع رئيس الحسكمة على 
محضر الجلسة لايترتب عليه بطلان الإجراءات 
مادام المتيم لابدعى أن شيئًاً ما دون فى المحضر 
قد جاء عنالفاً للحقبقة . 

(القضية رقم ١41‏ سئة ١1‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساذة مصطن فاضل وكيل المكمة وتمود 


َك 
م7 ينار سئة /01و١‏ 
إثيات . خيير . استناد السك إلى 'تقرير الطبيب 
ألعين فى التحقيق والذى استمان فى تسكوينرايه بتقارير 
أطباء آخرين لم يحلفوا العين . لاعيب . 
المبدأ القائوق. 
لاطبيبالمعين فى اثتحقيق أن يستعينفى نكو.ن 
رأبه كن رى الاستدانة بهم عل القيام عأمور ينه 
فإذاكان الطبهب الشرعى الذى ندب فى الدعوى 
قد استعان بتقارير أطياء آخرين منهم طبيب 
أخصاق ثم أقرهذه الآراء وتيناها وأبدى رأيه 
يسئند إلى هذا الثقربرالذى وضعه الطبو بالشرعى 
كون الأطباء الدين رجع [ليبم لم حلفوا المين . 
( القضية رقم ١ 4١1‏ سئة ١١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مصطفى فاضل وكيل الحسكمة وتمد حمد 
حسلون وفهيم يمىالجندى وأحمد نك ىكامل والسيد امد 
عفيفى المستشارين ) . در 
5 
مم ينابر سنة 7ؤه6 ١5‏ 


نقض . الخصوم فى الطعن . إدانة الشاهد فى المسكم 
ا متقوض بشهادة الزور ٠.‏ استفادته من نقض الحكم 
ونقضه بالنسبة له أأيضا . 


| المبدأ القا نوق 

. متىكان الحكر المتقوضقد دان الشاهد يشبادة 
الروو ومن الجائز عند إعادة احاكمة أن يعدال 
هذا الشاهد عما سيق له |بداؤه من أقوال؟ أن 
من الجائز أن مختلف تقدير شبادته لدى الهيثة 
الجديدة عن تقدير الميئة الأولى لها » فإن نقض 


قضاء محكة النقض الجثائية . 


الحم بالنسبة للطاعنين يستفيد منه حتها انحسكوم 
عليه بشمادة ارود للارتياط الوثنيق القائم بين 


الجر_متين ويقتضى نقض الحم بالنسبة له أيضا .. 


( انلضية رقم 0اغ| سئة 75 ق رئاسة وعضوية 
السادة الاأساتذة مصطفى فاضل وكيل الممكية 
وحسن داود وتمد مد حستين وفييم يسى المندى وأحد 
زى كامل المستشارين ) . 


و 
ينار سنة 116017 

هتك عرض . 'نوفره قانونا ولولم يترك الفمل أثراً 
بحسم الجن "عليه . 

المبدأ القانوق 5 

هك العرض هوكل فعل ل بالحياء يستطيل 
لجسم اجنى عليه وعوراته وتخدشعاطفةالحياء 
عنده من هذه الناحية ولا يشترط لتوفره قانوناً 
أن يرك الفعل أثرآ بحسم الجنى عليه . 

( القضية رقم ١415‏ سئة ١5‏ ق رئاسة وعضوية 


السادة الا سائذةحسن داود وتمد تمد حسئين وفهيم يسى 
الجندى وأجد زي كامل والسيد امد عفيفىالمستشارين) . 


لكا 
9 ينار سلة ١46017‏ 

قتل خطأ . جواز وقوع القتل الخطأ بناء على 
خطأين من شخصين مختلفين . خطا أبهما لاق 
مسئولية آلآ آخر . 

ب دعوى مدئية . مسثولية الشخص عن أعماله 
الشخصية . تضامن ٠‏ التضامن فى التعويض واجب سواء 
أكان الخطأ عمديا أو خير عمدى . 

١‏ - يصح فى القانون أن يقع حادث القتل 
الخطأ بناء على خطأين من شخصين عتلفين 


14 


ولايسوغ القول بأن أحد الخطأين ين المسولية 

- التضامن فى اتعويض بين المسئولين عن 
العمل الضار واجب طيقا لليادة 1+4 من 
القانون المدق يستوى فى ذلك أن يكون الخطأ 
عبديا أو غير عمدى . 

( القضية رقم ها ستة ١١‏ ق رئاسة وعطوية. 
السادة الاساتذة مصطنى فاضل وكيل الكمة وتمود 
أبراهم اسماعيل وفييم يسى الجندى وأجد زى كامل 
والسيد أجد عنيني ا مستغارين ) . 

/52 
هم يثار سنة ه96١‏ 

خيانة امائة . قصد حنائى . تراخىانجنى عليه فى دفم 

نفقات حفظ المنقولات الى عين المتهم حارسا عليها . 


يعبا ععرفة امحضر وقاء لمتآخر إيجار الحرن الذى 
حفظت فيه . عدم جواز اتخاذ ذلك دليلا علىتوفر القصد 


1 الجنا فى لديه . 


المبدأ القانوق 

متىكان الثابت أن الجنى عليه قد تراشي فى 
دفع نفقات حفظبا حتى بيعت بمعرفة الحضر وقاء 
متأخر إيحار انخزن الذى حفظت به فإنه لابموز 
اتخاذ ذلك دليلا على أن امتهم بتصرفه القانوى 
هذا قد قصد إلى نيديد ما أودع لديه . 

( القضية رقم ١1‏ سئة ١5‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الاأساتذة مصطق فاضل وكيل الممكية وحسن 
دأود وود أبراهم اسماعيل وتحود خحمد جاهد واد 

2214 
و ينابر سنة 1ه و١‏ 


متشردون ومشدّه فيبم . تلبس . تنتيش . تجرد وجود . 
امهم فى وقت متآخر من اللبل فى الطريق العام وتتاقضه 
م5 


44 
فى أأقواله .عد اماره في حلة تلبس ججرعة الاشتياه . 
عدم دواز القيض عليه رتفتيثه . 

,ليدأ القانوق 

وجؤاد متهم فى وقت متأخر من الليل فى 
الظويق العام وتناقضه فى أقواله عند سؤاله عن 
امه وحرقته » لاينوه بذاته عن تلإمه يجريعة 
الأمقاد انوس الوص ل ديفا عام أمارانت 
أو دلائل على ارتكاءها حتى يسوغ له القبض 
عليه وتفتيشه طبقا لنص المادة ؛ من قائون 
الاجراءات الجزائية . : 

( التضية رقم 1555 سنة 5 ق رئكاسة وعضوية 

المنادة الا ساذة مصطفى فاضل وكيل الجسكنة وحمود 


أبراهيم اسماعيل وحمد عمد حسنين واعند زى كامل 
والمنيد أجد عنيفى امستشارين ) : 


5 
الى نأيد سنة زه ة ! 


افك م 


العدد الرابع - السئة الثامئة والثلاثون 


المبدأ القانوق - 
الاعيرة بالخطأ المادى الواضم الذى بر 0 
.تارم الحم والذى لا تأئير له على 


هاوه 


حقية ما 


حي ا سلة 5١5‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأ مائذة السيد مصطلق فاضل وكيل المسكمة. 
وحسن دارد وحمد حمد حسنين وقييم ى المتدى و ل 
زَى تامل المستشارين ) . 


لض 

و ينابر سنة ١5617‏ 
غرفة الاتهام . سلدلة غرفة الاتهام فى بمخيص الاأدلة 
وتقديرها . المادة ١55‏ (أ.ج ).. 
الميدأ القا وى 
أَضفت المادد وبا؟ من قانون الإجراءات. 
الجنائية على غرفة الاتهام سلطة بمحيعى الآادلة 
وتقدرما والوازته بين جا نب الاثيات . والنى 
من غير أن تكو ن سلطنا فى امواذة والتقدر 
مقصورة على نوع دن الأدلة دون غيره . : 
( القضية رقم :5 ١‏ نسنة 07 ق بالحيئة السابقة ) 


03 ست 
اللسيسسسسيية لضي 


قضاء محكمة النقض المدنية ( اتمعية العمومية ) 
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سسسرة تت 0 
١‏ 2 1 
ساح سجرج بع ا سل 6 


لبعية العمومية 


( رئاسة وعضوية السادة الآسائذة حسن داود وحمود ابراهم سماعيل وشمود عياد راق 


'عيد اليد ووعيد.قين الرمن يوسف وتمد عبد الواحد على ومود عد ماهد وأحد قوشه 
وهم لعى جتدى وعد متول عل وأحجل' تافل وابراهم عنهان ووسف. ااستثاررين .: 


31 
بس ابريل سنة اها 
|( سس أقدمية . تعيين الطالب قاضسيا من الدرجة 
الثانية بذ أن كان يشفل وظيفة وكيل ثيابة درجة ثانية 
ثم رق إلى وكيل نياية من الدرجة الأولى . تحديد 
أقدميته . قانون استقلال القضاء رقم" لسنة 15147. 
ب ب اقدمية . مين الحاى وكيلا التيابة من 
الدرجة الثائية وترقبته إلى وكيل من الدرجة الاولى ثم 


تعبينه قاضياً من الدرجة الثانية . طلبه من جديد تعديل : 


اقدميته على أساس الفقرتين الرايسة والخامسة من 
المادة 4؟ من القانون 57لسنة ؟؟ 15 . قير جائز . 

خ بد أقدنيدة 
القهانى . كيفية محديد أقدميتيم 
1941. 


* المرادى: القا ثونية ' 


قاضياً من الل بو يكن من بين بك 


اثأنبة ودق ل أوظينة رك للنائب امام 


القضاة المينون من خاز ج السلاك |٠‏ : 


. القانون رقم5”"3 لسنة - 
دا وعين وكيلا للنائب 


من الدرجة الآولى ثم عين قاضيا من الدرجة 


الثانية فإن تحديد - أقدميته فى وظائف القضاء 
إنما بكون وفقا لنص مقر الثالثة من المادة 
.م من قانون: استقتلال القضاء رقم قو © 
لسئة معو لا وفقاً لنص الغترئين الرابعة 
والخامسة من هذه المادة وعجر د صدوز أأر سوم 
بتعيينه قاضياً من الدرجة الثائية تكون أقدمينه 
قد تحددت ‏ وفقاً لا هوا ء مين َف الفقرة 
الشاللة . 

٠‏ متى تبين أن الطالب "كان مخامياً 
العام من الدرجة أنثانية 
الآمر الذنى يفيد أن أقدميته بين وكلاء 


: النياية من الدريجة الثانية قل حنددت بناء على 


و-متى تين أن الطنالب عندما عين . 


مرسوم التعيين وفقاً لنص الفقرتين الرابعة 
والخاسسة من المادة غم من اقانون رقم 


55 أسنة م4ول وأن أقدميته قد استقرت 


ة |.على هذا الوضع إلى أن دق وكيلا للنائب 


العام من .الدرجة الأول ثم حين قاضيا من 


2 العدد الرابع - السئة الثامنة والثلائون 


الدرجة ألثائية وتمددت أقدميته ق هذه 
الوظيفة وفقا لنص الفقرة الثالشة فلا يحوز 
له أن يعود ويطلب من جديد تعديل 
أيه عل أساس ما هر مب بالنترئيق ارابية 


والخامسة . 


المبادىء القانونية | 

١‏ - إن المشرع إذ نص ف المادة ١‏ من 
فاانون استقلال القضاء غلى أن الترقية إلى وظيفة 
وكيلحكة أو ما يعادها نكون على أساس درجة 
الآهلية وعند النساوىتراعى الأقدمية . إذ نص 
على ذلك قد اعتير أن الآهلية على درجات وأنه 
عند التفاضل بين درجاتها يكون من هو حائز 
على درجة أعلى من غيره أولى با لترقية 

٠‏ - [غفال التفتيش على أعمال القاض خلال 
سلة من السنين لا ممنع من أن يكرن مافى ملفه 


* - َم برد يقانون استقلال القضاء أى 
فيد يوججب أن يكون تحديد أقدمية القضاة 
المغينين من خارج السلك القضائى من تاريخ 
المرسوم الصادر بتعيينهم وقد خول القائون 
وذير العدل بنص الفقرة الرابعة من المادة 

| من تقارير وأوداق وما نات كافية لنقدير درجة 


4 حق ديد أقدمية هو لاء بقرار يصدره 2 
أهليته تقدير| يطمأن [ ليه ويمكن معه مقارنة 


فى ظرف شب على الأكثر من تاريخ 
٠‏ التعيين .. فإذا كان الثابت أن المرسوم بلملمون | أهليته بأهلية زملائه مقارنة تقوم على أساس 
فيه لم يتضمن مخديد أقدمية القضاة المطمون | صحيح . 

(الطلبات ارقام 41و51 و*١|‏ سنة 4ق 


فى أة . > 2 
للميتهم و برقب وأنه فد صدرت من . 
ل ولاو 4*اسلة هلاق «ايالهيئة السابقة » .. 


وذير العدل قرارات بتتحديد أقدميهم فلا. حل 
للقول بأن أقدميتهم [ا جع إلى تاريخ 
صدور هذا المرسوم . 


( الئاب رقم ٠١7‏ سنة كلاق «رجال اتذاء» » 


ينف 
3" ريل سنة, 6و١‏ 


بور 


0 المبدأ القائوق 
--- : ف القام ن مأ بوجي ء التفتيث 
5 املاس 57 ليس فى نون ما يوجدب إجراء التفتئيش 
062ظ يناده . . اعتباو ا وأولوية المحمكة 
ا درحة بالترقية ٠‏ 
لأعلى درجة د ... من حيث إن الطالب يبنى طليه عل أن 
اب سح أهلية ٠‏ تنتية تيش قضاق. اين الوذارة خا لفت القاانون فيا نص عليه فى المادة 


فى ملفه من ا رق 1 75 تقدير 3 


٠ هليته‎ 


"من قانون استقلال القضاء ركم 188 لسنة 
56ل » وأساءت استهال السلطة, ذلك بأنه قد 


قضاء محكة النقض المدنية ( المعية الحمومية ) 


قنش عل أعماله قبل صدور المرسوم المطعون 
فيه بأيام وأسفر هذا التفقي شعن تقرير نبت »نه 
عنابته بعدله وحسن تطبيقه للقانون وسلامة 


تقد بره ؛ ولذلك ففد كان كين ترقيته 5 


د ومن حيث إن وزارة العدل ردت على الطلب 
بأله لي شمة خطأ من جانبها فى تطبيق القا نون 
ولا تعسف فى استعال السلطة » فا لطالب لم تبلخ 
أهليته الدرجة النى بلغبا من رق من زملاثه الذين 
كانوا يلونه فى الأقدمية » وأن الوذارة ل تعتمد 
فى تقدير أهلية الطالب على التقرير الذى يشير 
إليه وحده؛ ولا سما أنه لم يسلك فى الاعتراض 
عليه !أطريق الذى رمه القرار الوزارى الصادر 
فى لالعن أبريل ستةبإى؟ 1 » وقد عقب الطا لب 
على ما جاء بدفاغ الوزارة بأنه حصل| كثر هن 
مرة على درجة « فوق المتوسط ء وأنه لم يءلن 
بالتقرير الآخير ولا بإبداعه حتى يؤاخذ 
بالسكوت عن الاعتراض عليه . هذا إىأن 
الوذادة أوفدته إلى الخارج لدراسة نظام 
الأحداث ما شبد يكفايته . 


« ومن ححيث إن النيابة قالت فى مذكرتها التى 
.وضعتها فى من توفيرسنة ١164‏ أن الموضوع 
بحاجة [لىضم ملف الطا لب وكذ١‏ ابيا نات الخاصة 
بأهلية زملائهالذين كانوا يلوثه فىالأقدمية ورقوا 
دوله وذلك لجسم ما بثيره الطالب من نزاع , 


.< ومن حيث إن الطاب المقيد برقم 18 
سنة م ق رجال القضاء يتحصل كم جاء به فى 
الطالب عند صدور المرسوم المطعون فيه بتاريخ 

؟ من يوليه سئة وه إكان قاضياً من الدرجة 
الأول ورق مبذا المرسوم اثنان من زملائه إلى 


امه 


يسبقبها فى الأقدمية وهما لابزيدان عله فى درججة 
الآهلية وهو لذلك يطلب [افاءه والقرارات 
المككلة له فما تضمتته من تخطيه فى الترقية والحم 


بأحقيته للثرقية أسوة بها . 


و ومن حيث إن الطالب يبى هذا الطلب على 
أن الوزار:. خا لفت القانون وأساءت استعال 
الساطةحيث تركته فى الترقية و رقت اثنين من 
زملائه كان بليا نهف الأقدمية ولارجحا نه فدرجة 
الآهلية ‏ [ذ هو يساوم فىالكفاية وكان تطبيق 
القا نون يقنضى أن تراعى أقدمية الطاعنما دامت 
أهليتهعلى قدم: من المساواة مع أهلية زملائه 
الذينرقوا دونه ؛ وأحال فى بيان ما يستند إليه 
فى تأسد طليهو إثيات أهليته [ليما بينه فى أسباب 
طعنه السايق ررقم وه سئة 4؟ ق رجالالقضاء) 
وأضاف الطالب أن وزارة العدل كان يذرخى لما 
أن تأمر بإجراء تفتيش جديد على أعمالالطاعن 
ولكنبا أبقت الخال على ما هو عليه حتى حصل 
تخطيه مرة أخرى ٠‏ ولذلك يكون تصرفها مبنيا 
على عنالفة القا نون وإساءة استعال السلطة » وقد 
ردت الوزارة فى مذكرة دفاعبا بأنها تمر على 
ما جاء يمذكرتها السابقة فى الطعن رقم .هه سنة 
4 قء وأنما أورده الطالبليس قيدما يثيت 
أن الوزارة أساءت استعالالسلطة أوأ:ها حادت 
عن مقتضبات المصلحة العامة ؛ وقد عق بالطالب 


.على مذكرة الوزارة بأن الآمر يقتضى الاطلاع 


على علفه وملفات زملاله الذين تخطوه إلى الترقية 
ومن التناقض أن تختار الوزارة الطالب لكثيلبا 
فى مؤثمرات قانونية خارج البلاد ثم تقول نه لم 
يبلغ درجة الاهلية الى بلغبا من رقوا دوله . 


دومن حبيث إن النيابة صممت فى مذكرجها 


وكيل محكة فئة « بء ولم برق هو مع أنه كان | .الاخيرة على ما جاء بمذكرتها اللأولى وهى ترى 


60, 


لوس عسي مصعم بم عر بسح ممع ع مداع عام مهاد حالم« لع مجو واد عصميسي حا ب ١‏ 


أن لمم على أعلية الطالب بالنسة ية لإملاةر أمر 
0 لتقدير أنمكة . 


د ومنحيث إن مايقو4 اأطاعن من أن واجب 
الوذارة كان يقاضما إجراء تفتيش على أعماله 
قبل الحركة الآخيرة المطعون فى مرسومبا »هذا 


القول مردود بأن القائون ليس فيه ما يوجب. 


إجراء التفتيش على القضاة قبل كل حركة قضائية 
وفضلا عن ذلك فإن الو أضح من الاطلاع على 
املف السرى للطالب أن آخر تفتيش على أعماله 
كان بتاديخ ه من إبريل سنة 1404 أى قبسل 
صدور الحزكة الاشيرة المطءون. فى مرسومها 


يكترة قصيرة . 


٠‏ «ومن حيث إنه ببين من الاطلاع على الملف 
الخاص با لطالب وما احتواه من تقار بر وأوداق 
أخرى , وعلى البيانات الرسية الممتخرجة من 
السجلات السرية لوملاثه ألذين رقوا مقتضى 
امرسومين المطعون فيه إل درجة وكلاء محا , 
من الفئّة م ب, أو ما عاثلبا من كانوا يلونه فى 
الأقدمية ؛ يبين من ذلك أنه لم بشسع فى خطى 
للطا لب فى الترقية فى الخركة القضائية الصادر ما 
المرسومانٍ المطعون فيا ؛ غنالفة للقانون أو 
تسيف فى استعمال السلطة ؛ ومن ثم يكون على 
غير أنناسطاب [لغاء هذين المرسومين و القرارات 
ا مككلة لها ويتعين رفض الطلبين . 

(الطلبان رقًا 5ه و 1١١‏ سنة 4؟ ق « رخال 
القضاء. » بالشئة السابئة ) . 


لف 
ش الا أبريل سنة |0 ,ه, 


. الخصوم فى الطلب 5 مجلس التضاء 
. عدم قبول توجيه الطلب إليه . 


ب سك ترقية . أقدمية . الفضاء برفض طلبات إننآء 


اع 


العلل 


السد الرابع - السنة التامئة والثلاثون ٠‏ 


مراسيم: سايقة فها اشتملت عليه من تخيطى الطالب فى 
الترقية إلى درحة وكيل محكة من الفئة « ب »4 ثم 3 
درجه وكيل مم من الفنة « ١‏ » دون زملامه التالين 
له فى الاأقدمية . طلب إافاء المرسوم اللاحق اذى 
تضمن ترقية الط ل إلى درحة وكيل 2 5ة:من النئة «ب*» 
فها تضمئه من مخطيه فى الترقية إلى درجة رئيس ممخك5ة 


من الغة «ب» . لا أساس له . 


المبادىء القا نو نية 

-١‏ تؤجية الطلب إلى مجلس اأقضاء 
الأعلى غير متبرل إذ لا شأن: لهذا انجاس 
ف الخصومة القائمسة بين الطالب: والجهنة 
الإدار, 01 0 


- مت كان قد قطى برفضص, طعون 


الطالب فى المراسيم السابقة في .اشتملت عليه 


من تخطيه فى الترقية إلى «زجة وكيل عكلة 
من الفة « ب» ثم إلى درجة وكيل “محكة 
من الفثة .اء دون زملائ الثالين له فى 
الأقدمية لا استياجته المكة من عدم عخا لغة 
تلك المراسي لأقانون وما ثثيت لها من مراجعة 
ت#أربر الافتيش الخاصة بالطالب :.وبزملاثه 
الذرن: نخطوه ف أأثر قبة. من أن الطالب لا 
يدانييم أهلية ٠‏ فإن دبمخ الطالب فى مكاله 
بعد هؤلاء يكون قد استقر على اما هذا 
الحكم . ويهذا الحم يضبح زملاؤه الذين 
كانوا يلونه فى الأقدمية أسبق منه فيها لآنهم 
زيدون عليه ف الآهلية ولآنه لذ يداتييسم 
فيا ومن ثم فان طليه بالقاء المرسوم 2 
النى رق فيه لدرجة وكيل مكمة .من 
«ب» فوا تضمنه. من تخطيه .فى 0 ' 


درجة رئيس محكة من.لافئة ( ب ) أو ما 
يعادطا بكرن على غير ساس 5 
) الطلب رقم هه سزة 1 قم رجال التضاء 2« 
بالليئة السابتة ) . 
1" 
.؟ مابو سنة /اةة1 - 
تنتيش قشاق . إعلان العلالب تقارير التغتيش 


وأطلاعه عليبا فى الرقث المثاسسب . عدم سلوكه السيل ' 


المرسوم فى القرار الصادر فى ١ك“‏ خك/كهةا بغشأن 

ااعظل من هذه القرارات . النعى عن التقارير سد ذنك . 
أ 

لاغل ل 


المبدأ القانوق 

متىكان الطالب لم يسلك السبيل الأرسوم 
فى القرار الصادر فى ١60 / 4/١‏ يشأن 
إدار 0 النفيش والغلم من تقارير النفيش 
وقد كان بوسعه أن يفعل ذلك وقد أعلن 
بها واطلع علييا فى الوقت المثاسب فلا يكون 
هناك محل النعى على هذه التقارير . 
الطلبات أرقام لالكو؟؟ سنة. ؛ عوة اوردولا١‏ 1 


185 سنة :هلا و4 1 نسنة 95 .ق «رجال التضاء » 
بالهيئة السابقة ) . ّْ 


املف 

2000 هس مايو سلة و14 

ترقية < الرخصة.الخمؤلة لوزير العدل فى “ترقية من 
'رشحبي لجنة الترقية بالامتياز . سلطته فى إجمال هنذه 
الرخصه أو إهمالا . واجبه عند إحمالها 0 
. . اللبدأ القانوق ! 
' لاا توججب المادة ٠م‏ من.قانون استقلال 
القضاء رقم نم١‏ سئة 168 عل وذين 
المدل 


ماخ م 


قضاء محكة النقض المدنية (ابومية العم ميةٌ) 


0 5 


ل+ة اترقية بالامتيار بل إن كل ما أرجيه 
القانون عليه أله إذا ما رأى فى 


الاختيار. من ذري الدكفا يات الممثازة أن 


بكون الدارون من أمضوا ثلاث سئوات 
على الأقل فى دجاسم وألا يزيد عدممم . 
عن ثنث المرقين جيعسا فان شاء الوذس 
عمل هده الرخمة وإن شاء أصمارتا وعم.د 
إلى الأرقية بالأقدمية 


قضاء ملعن اك 5 


. وعل هذا جرى 


( الطلب رق *ة سنه ؛؟ ق « رحال التضاء » 
بالية السابتة ) . 1 


1" 
وم مايؤ سنة اموا 
نقش . ميماد الدامن . أقدمية : عدم عل الطالب 
بقرارات نديد أقدمية قضاة الذرجة الثاني ةالذين عينوا 
بعده من زملاثه الحرحين ممه فى سنة واحدة إلا عند 
صدور مرسوم تناول عددا من زملائة 5 تقر بره بالطعمن 
فلار أسيم الصادر 5 بترقيتهم إلى رظائف قضاة “من 
الدرجة الا ولى .على .أثر صذرر هده اراسي وق التعاد 
القانوتي . الدفم بعدم قبول النامن لسقوط ميعاده . 
لاحل له . 0 
المبدأ القانوق 
متى كان الطالبالى ' نعم بقرارات تخديد 
أقدمية قضأة الدرجة الثانية الذين عينوا 
بعده من زملائه الخرجين معه فى سلة واحدة 


إلا عبد صدور مسوم تنناول هددا من 


| زملائه ‏ وعندئك فقظ و بعد إعلان أنائهم 
| فى هذا المرسوم استبان له. أنهم' من الخرجين 


معه: فى سنة واحدة وأنهم قد سبقوه فى كلشف 


ترقية كل أو بعض من ترشحهم | الأقدمية فقرر بالطعن فى المراسيم الصادرة 
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درجة سثثار فان الطمن ى المرموم اللاحق 

يصبح غير ذىموضوع ولا مصلحة للطالب فبه 
( الطلبان رقًا 19 سنة :© ق و "5 سنئة هرق 

8 رحال ألتضاء » باهئة السابقة ) 


بر قيتهسم إلى وظائف #ضاة من الارج.ة 
الآرل على أثر صدور هذه المراسيم وف 
المبعاد القانوق فا4 لا يكون هناك محل 
الدقع بندم قيول الطعن أمقوط ميماده ]3 
لم يكن يتستى الطالب أن يسل بأسياء من 
رقوا دوه إلا عند صدور كل مرسوم من 
المراسم التى قرر بالطعن فييا . 


( الطلبات أرقام ٠١‏ سنة “الاوموم 5و8 سنة 
4و |( سنة 36 ق «رجال القضاء» باللعة السابقة) . 


ف 
ه؟ مأبو سنة بامة١ا‏ 

ترقية . الصلاحية للترقية إلى درجة . عدم اعتبارها 
دليلا على الصلاحية للرقية إلى درجة أعلى منها ء 

لليدأ القانوقى 

الملاحية للرقية إلى درجة أيست فى 
ذاتما دليلا على الصلاحية لأثرقية إلى درجة 
أعلى منها س على ما استقر عليه قضاء 
هذه الممكة . 


( الطلب رقم ١5‏ | سنة 6؟ ق بالبئة السابقة ) . 


لضا 
و؟ مايو سئة ١96017‏ 
| س اختصاص . أقدمية . مرتبات . المتم بالنا . 
مرسوم فيا تضنه من عدم ترقية الطالب إلى وظينة 
مستثار أو ما يمادلا . المطالبة بفرق الرتب ومحديد 
الأقدمية فى الطمن فى المرسوم اللاحق . خروج هذين 
الطلين عن ولاية هذه المحسكة . 1 
فها تضنه من تخطى الطالب فى الترقبة إلى درجة مستشار . 


رف 
ه" مابو سنة /او4١‏ 
١‏ ترقية . عرض حالات ججيع رجال القضاء على 
مجلس القضاء.عند إجراء الحركة القضائية . غير وأجب . 
ب ل تفتيش قشائى . قبام إدارة التغتيش بابلا 
القافى بصورة من الملاحظات الى أخذت عليه فى تقريز 
التفتيش وعدم اعبراضه عليها . طمنه على التقرير . غير 
حٍ ‏ أهلية . تفتيش قضان . جواز الا كتفاء بها 
فى ملف القاضى من تقارير وأوراق .ويانات في تقدير 
درجة أهليته . ٌْ 00 


المبادىم القا نونية 
١‏ - مت تقض بالغاء مسوم فيا 
تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى وظيفة 
مستثار أو ما يعادها فان المطالبة بفرق 
المرتب وتحديد أقدمية .الطالب فى الطعن 
فى المرسوم اللاحق هو ما خرج عن ولآية 
هذ. الحمكة إذْ هو ننيجة للحم بالغاء 
المرسوم السابق . : استقلال القضاء عرض جميع حالات رجال 
؟ ل متى كان قد قضى للطالب بالغاء ] القضاء "على مجلس القضاء عند .إجزاء المركة 
مزمسوم فما تضمئه من .تخطيه فى التدقية إلى | القعنائية وباثالى لم ترتب بجزاء عل إشقال 


الميادىء القانونية 
١‏ - لم توجب المادة ١م‏ من قانون 


قضاء حكمة النقض المدنية ( اجمعية العمومية ) 


هذا العرض بالنسبة لاطالب . 

؟ة ‏ هبتّىكانت إدارة التفتيش القضاف 
قد أبلغت القاضى بصورة من الملاحظات 
التى أخذت عليه فى تقرير التفتيش فل يعترض 
عليها ان طمئه على هذا التقرير يكون غير 
منج 1 

م« إله وإن كانت المادة السادسة 
من القرار الوزارى الصادر فى ١557/4/1١‏ 
تنص على أن ينتقل المفتشون مرة على 
الاقل كل سنة لفحص عمل القاضى إلا أنه 
ليس ما بمنع فى حالة عدم تحقق ذلك أن 
يكون ما جاء بملف القاضى من تقارير 
وبيانات وأوراق كافيا لتقدير درجة أهليته 
تقديراً يطمأن إليه ويمكن من واقعة مقارية 
أهليته يأملية: زملائه النالين له فى الاقدمية . 


( الطلبان رقا ١4٠‏ سنة ههو١؟|‏ سنة 15 ق 
باليكة السابقة ) . 


51١ 
١4 هم مايو سنة‎ 

نيابة مامة . تين . 'ترئيب, المعيئين فى وظائئف 
معاولى النياية المتخرجين من الجامعات الثلاث . نركه 
لتقدير الوزارة . 

المبدأ القا نوق : 

: بورد قانون استقلال القطاء قواعد 
خاصة لتحديد ترتيب المعيئين فى وظائف 
معاوقى. الننابة المتخرجين من الجامسصات 
الثلاث أى أن ذلك متروك أتقد ير الوزارة 


وهتى كانت الادارة قد التزمت فق تصرقبا 


نينت 


قاعدة تنظيمية عامة ابتغاء المصاحة احامة 
قلا سبيل آلى النعى على تسرفرا بدوء استعال 
الشلطة . 


( الطلب رقم 70 سنة هي ق باأليكة السابقة ) . 


خف 


؟" يونيه سنة 0 | 

|- نقض . شكل الطلب . طمن الطاب علىامرسوم 
الصادر كرقية بعض وكلاء الثيابة من الدرجة الثانية 
التالين له فى الأقدمية إلى وظائف قضاة من الدرحة 
الثانية وقوله إن القرارات الى ص درت بعك المرسوم 
برقيسة بعض وكلاء النيابة من الدرجة الثانية رالتالين له 
ايض فى الأقدمية إلى وظائف وكلاء نيابة من الدرجة 
الأول واغفلت ترقيشه فيها م اغفات فى المرسوم 5 
اعتبار ذلك تميناً كائياً للقرارات المطعون فيها - 

ب ل ترقية . اهلية . سلطة جبة الادارة ى نخملى 
الوظف فى الترقية إذا قام لدها ما يدل على ائتقاص 
اهلبته ومجانبته للصغات التى تتطلبها طببعة الوظيفة . 

المبادىء القا نو نية 
١‏ - هت كان الطالب إذ طعن على المرسوم 
العصادر بترقيمة بعش وكلاء النيابة من 
الدرجة الثانية ممن كانو! يلونه فى الأقمية 
إلى وظائف قضاة من الدرجة ااثانية قال 
إن الغرارات اأى صدرت عليه هذا الارسوم 
يترقبة يعض وكلاء اائيابة من الدرجة الثانية 
من كانوا يلوه فى الأقدبية أيضا إلى 
وظائف وكلاء أيابة من الدرمة الأولى 
وأغفلت ترقيته فى هذه القرارات 5 أغفات 
فى المرسوم فان فى ذلك من البيان والتحديد 
هذه القرارات ما يكى لاعتبار القرارات 
المطعون قببا معيئة تعدا كافيا نما يتعين 
م ؟ 


6 


العدد الرابع ‏ السنة الثامئة والثلاثون 


معه رفض الدفع بعسدم قبول الطلب شهلا 
بالنشبة للقرارات المذكورة المطعون فيبا . 

ب التدرج فى الوظائف العامة مرده 
الاختيار القاثم على المصلحة العامة وإذا قام 
لدى جيء الادارة من الاسياب ما يدل على 
انتقاص أهلية الموظف ومجانبته للصغات الى 
تتطلبها طبيعة الوظيفة كان لهذه الجهة نزولا 
على مةتضيات المدلحة العامة أن تتخطاه فى 
الترقية إلى من يليه . 

( الطلب رقم ٠‏ سنة ع6" ق بالبيئة السابقة ) . 


رف 
يوأيه سلة /601( 
نقض . تقرير الطمن . اكتفاء الطالب فى تتريره 
عن تنصيل الأسباب بان موجز محدد يخرجها عن 
الامام وسعدها عن المهالة التامة . لا بطلان . 


المبدأ القاثوقى 

إذا كان الطااب قد كن ىْ تقر بره 
عن تفصيل الاسباب التى بى عليبا وجه 
الطاب ببيان موجز عحدد يخرجبا عن الاببام 
ويبعدها عن الجبالة الثامة » فانه لا يكون 
هناك مسوغ لبطلاله ذلك أن القسانون لم 
دسم لهذا البيان طزيقة خاصة بل يك إذا 
كان وجه اطعن معيئا بانجاز أن يكون 
المقصود منه ظاهراً ومحددا , 


(الطلبات أرقام هؤو؟] ١‏ سند ؛ لاو؟ اوهعو١‏ ؟| 
سنة 6 قي بالبيعة السابقة) , 


نرق 
"١‏ إو نيه سنة 116017 

١‏ اهلية . ترقية . تفتيش قضائى . إجراء التفتيش 
على جمل القاضى وتقدير درجة اهليته قبل المرسوم 
المطعون فيه . إهصمال إرفاق هذا التقرير ملف القاضى 
ان يقارن يمن سبقه فى الترقية من المتأخرين عنه فى 
الا قدمية على اساس أن ملفه يتضمن هذا التقرير فعلا. 

ب تفتيش قضاى . جواز إجراء التفئيش على مل 
القاضى | كثر من مره فى السنة الواحدة . 

اقدمية . امتبار طلب تصحييح الا"قدمية اثراً 
من آثار المكم بالقاء المرسوم المطعون فيه . 

الميادىء ألما نو نية 

و ل إذا كان التفتيش قد تم تملاعل . 
عمل القاضى وتم تقدير أهليته قبل المرسوم 
المطعون فيه فليس لوزارة العدل أن تدر 
التقرير المقدم عنه أو أن تؤخر إيداعه بماف 
القاضى وتمنع تحقيق أثرة فى المقارة بين 
أهلية من قدم عتبه التقرير وباق زملاله 
المتأخر بن عنه فى الأقدمية » اذا أهمل 
إرفاق هذا التقرير عند إجراء الحركة 
القضائية بلا مموغ من القانون كان من 
حق القاضى إذا ما تظم من تخطيه فى التدقية 
أن يقارن يمن سيقه فى الترقية من المتأخرين 
عله فق الأقدمية على أسان أن ملفه يتضمن 
هذا التقرير فعللا وقت إصدار المرسوم أى 
القرار المطعون فيه . 

9 مفاد المادة السادنة من قران 


وثادة العدل الصادر ف بلع / هذا أنه 
يحوز إجراء التغتيش على عمل القاضى أكثر 


قضاء حكة النتقض المدئية ( اجمعية الممومية ) 


فن مرة فى السئة الواحدة . 


/امهة 
هذا التفتيش إلى ما بعد إجراء الحركة 


م إذا قضى بالفاء المرسوم فيا | القضائية . 


تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية إلى 


درجة رئيس لياية من الدرجة الثائية أو ما 


من آثار الحم يالذاء ذزك المرسوم : 


( الطليات أرقام 1١4‏ سنة 8 ؟و59و15١‏ سنة 
هكواسئة 85 ق بالبيئة السابقة ) . 


نرف 
١0‏ بو نيه سئة /6501 1 

| تنتيش قضأى عدم وجود ثقرير التفتيش وعدم 
البدء فى التفتيش موضوع هذا التقرير عند صدور 
القرار اللطمون فيه . النعى على هذا التقرير بأن التفتيش 
الذى حرر عنه كان عن مدة سابقة على القرار وات 
الوزارة عى الب آخرت إجراء هذا التفتيش إلى ما بعد 
الحركة القضائية . لا سند له - 


ب ب مفتيش قضائى . إجراء التغتيش على القضاة 


الميادىء القانونية 

و العبرة هى مما يوجد قملا من 
تقارير وأوراق ما عكن أن نحو به ملف 
.القاضى وقت صدور قرار حركة قضائية . 
فاذا لم يكن للقرير التفتيش على عمل القاضى 
وجود عند صدور القرار المطعون فيه ول 
يكن التفئيش موضوع هذا التقرير قد بدىه 
فيه فاته لا سند من الواقحم والقانون للنعى 
على هبذا التقرير يأن التفتيش الذى حرر 


عنه كان عن مدة سابقة على القرار المطعون ' 


؟ ‏ لا يوجد فى القانون ما يوجب 
على وزادة المدل أن تجحرى التفتيش على 
القضاة قبل كل حركة قضائية . 


( الطلب رقم ؟؟ سئةه ١‏ ق بلطيئة السابقة) . 


كرف 
؟” يوني سئة /14601 

١‏ أهلية . عدم التزام وزارة العدل عرض جيم 
حالات التضاة على مجلس التضاء قبل وضع الحركة 
القضائية . صدور مرسوم بناء على عرض ناقص . لاعيب - 

لبامه أهلية : أقدمية ٠.‏ اعتبار الأقدمية عنهراً 
من عناصر الأهلية . كو القضاة المطيون في ترقيتهم 
أسبق فى الأقدمية عل الطالب . طلبه مقارنة أهليته 
بأهليتهم الال له. 

١‏ - إن المادة وب من اأرسوم يقانون 
دم 184 أسنة 14601 المعدل با لقا نون رقم فق 
أسئة مهو١‏ إذ تنس على أن يجرى الاختيار 
فى الوظائف الآخرى ‏ لين قضاة انحا م 
الابثدائية ‏ على أساس درجة الأهلية وعند 
النساوى تراعى الأقدمبة لم تستلزم أن تعرض 
وزارة العدل على مجاس اأقضاء الأعلى حالات 
جميع القضاة ومن فى حكلهم قبل أية حركةقضائية 
ليختار »نيم أ كثرم أهلية و ليس ما يقتضيه[عمال 
القاعدة ااتى قررما المادة المذكورة ‏ أن تقوم 
الوزارة بحر ل يبع الحالات على مجلس القضاء 


فيه وأن الوزارة هى التي آخرت .إجراء ؛ وأن يكون اغفال هذا العرض مدطاة لتعييب 


همه 


المرسوم أو القرار الذى تبصدر بناء على عرض 
ناقص بأى عيب شكلى ذلك أنه فضلا عن أن 
اأرطلان المثرئب على إغفالاجراء من الاجراءات 
لابقع إلا حيث يكون دذا الاجراء واجيا بنص 
ألقانون فإن نجاس القضاء ‏ طيقا للادة بم 
من القا نون المشار إليه ‏ أن يطلب من الجبات 
السكومية وغيرها كل مأ برأه لازما من البيانات 
والأوراق . 

م إذا كان القَضّاة المطعون فى تر قيترم 
يسبقون الطالب فى الأقدمية فااء لا يكون هناك 
محل لما يطلبه من مقارئة أهليته بأهليتهم ذلك أن 
الأفدمية هىعنصر من عناصر الأهلية ولااسييل 
إلى محاسبة السلطة اتختصة على ما رتبته على هذا 
العنصر من تقدير بالنسبة لباق المئاصر فى المركة 
المطعون فيها [ذ لم حدد القا نون لكل عنصر من 
عناصر الأهلية لسبة معيئة ولآن للسساطة الختصة 
وهى جيل اجراء المركات القضائية أن تعمل 
المواذنة بين هذه العناصر لتقدير درجة الأهلية 
طبقا لما تدعو إليه المصملحة العامة ما دامت 
لا تخالف القانون فى تحقيق هذه الاهلية وتقدير 
درجتها. 


( الطلبات أرقام ٠‏ و واه؟_| سلة ه؟ قَ 
« رجال القضاء » بافيئة السابقة ) . 


خف 
وليه سمنة ااه .ه ١‏ 
نفض « إجراءات الطءن 2 ٠‏ اختصاص . مرتيات , 


الطين فى قرار وزير العدل فيا لم ,تضمئه من مب 


العدد الرابع -. السنة اثامنة والثلاثون 


أمام غكة النقض بعد المبعاد . هدم قبول الطلبشكلا . 
التحدى برفعه أمام مجاس الدولة فى اليماد قبل ديل 
صيغة المادج ٠١‏ ؟ من قانون تغلام القضاء بالقانون ٠‏ 0 

لسئة 6 ه11 . لا محدى . 


المبدأ القا نوق 

إذا كانالطا لب لم يقرر با لطعن فرقرار وذير 
العدل فما لم يتضمنه هن منحه هر بوط درجة 
مساعد نيابة أمام هذه امحكمة إلا بعد الميعاد فإن 
الدفع بعدم قبول الطلب شكلا ترقعه بعد الميعاد 
يكون فى عله ولا ب#دى الطالب التحدى بأنه 
رفع طلبه هذا أمام مجاس الدولة فى الميعاد قبل 
تعديل صيئة المادة م من قانون نظام القضاء 
بالقانون رقم. غ7 أسئة هه؟١‏ ذلك لانه يكون 
قل رمه أمام جة غير غنتصة ولم يتقدم به إلى 
هذه المحكة إلا بعد 
الاختصاص دون غيرها . 


الميعاد دف صاحية 


( الطلب رقر ٠١١‏ سئة 
بالبي'ة السابقةٌ ). 


6ق 2 رحال القضاء « 


1 


1 بو ليه سنة /01 ١‏ 
أهلية . تعرفها . تقديم الأفضل بين المتفاوتين فى 
درجة الأهلية وتقديم الاأسبق فى الأقدمية بين 
المتساوين فى الأهلية . اختلاف هذه الوازئة باختلاف 
الحركات القضائية ‏ 
المبدأ القانوق 
الاهلية ليست أهراً نايا بل هى درجات 


متفاوةة وقد أشار الشارع إلى هذا التغاوت فى 
ْ نص الفقرة الآخيرة من المادة ٠‏ من قانون 


0 6 8 
الطالب مر.موط درجة مساعد نابة . التقرير بهذا الدامن استقلال القضاء عند ما أوجب أن تكون الترقية 


قضاء محكرة التقض المدنية ( اجمية العمومية ) 


ل اس ا 


على أساسما بلغه المرشحمندرجة الأهلية وإعمال 
هذا الحم يقتضى عند التفاضل بين درجات الآهلية 
أن يكون الخائر لدرجة أعلى من فسيره أحق 
بالاختيار فىبحال الترفية » إلا أن لا يكون تفاوت 
ين المرشحين للترقية فمندئذ تراعى الأقدمية ؛ 
وفى ذلك ترسم راد الشارع من تحقيق المصايحة 
العامة الى توجب نقدم الأفضل بين المفاوتين 
فى درجة الآهلية » وتحقيق العدالة بتقديمالأسبق 
فى الأقدمية بين المآساوين ف الآهلية , وهذه 
للوازئة وإن اتمد أساسسيا القائوتى ‏ إلا أنها 
نلف باختلاف الخركات القضائية بالنظر إلى 
أن المرشحين ليسوا سواء فى كل حركة من هذه 
الخركات , 
( الطاب رق 150 سنة "اق بلفية السابقة) . 


شف 
> وليه سلة 6010| 
ترقية ٠‏ صدور قرار من اللجنةالقضائية بالغاء المرسوم 


الصادر بالحركة القضائية الشرعية فيا تضمنه من جخطى 


امتداد أثر هذا الالناء إلى الراسيم والقرارات التالية 
فب تضمنته من مخطى الطالب إلى الدررجات الاأعلى . 


الميدأ القانوى 

متى تبين من قرار اللجنة القضائية فى النظلم 
المقدم من الطا لب أنه ألغى المرسومالصادربالمركة 
القضائية الشرعية فيا تضمئه من ترك و تخطى 
الطالب فى الأرقية إلى 5 ظيفة نائبحكة منالفئة 
دبء فإن مقتضى هذا الإلغاء ولازمه أن يعاد 


اطالب مركره القانوتق وإرجاع أقدميته إلى ما | 


أنه 


00 


سكي 


كانت عليه قبل صدور ذلك المرسوم واعتبار 
ترقيته إلى در جة نائب. مكمة من آافئة ر باع من 
تاريخ صاءور الارسومالمذكور وذلكتحةيقا الأثر 
الرجعى للالغاء ب كنا متد أثر هذا الالفاء إلى 
المراسم والقرارات التالية فيا نضمتته من تخطى 
الطالب وتركه فى الترقية إلى الدرجات الأعلى 
باعتبارها أثرا من آثار المرسوم الللغى مت كان 
من شأنها إقصاءالطا لب عن مال الترشيح الوظيفة 
الآعلى أسوة بزملائه الذي نكانوا يارنهف القدمية 
ولمتقدم الوزارة الدليلءلي وجود سوغ طارىء 
حول دون ترقيته إلى هذه الوظيفة أو الدرجة . 


( الطلب رقم 5 ١١‏ سنة 7؟ ق «رحال القضاء » 
بالبيكة السابقة ) . 


1 


3 روني سنة بره 1 
تفتيش قضاى ٠‏ علم الطالب بعدصدورالقرار الجبورى 
المطعون فيه بالتقرير الذى أودع ملفه . عدم اعتراضه 
عليه وعدم أتخاذه فى شأنه مانس عليه قرار وزير الندل 
بتنظمم إدارة التفتيش القضالى . مايثيره فى خصوس هذا 
التقرير . لاحل له . 
المبدأ القا ئرق 
متى كان الطالب ‏ مع تسليمه بأنه عل بعد 
صدور القرار الجبورئ المطمون فيه بالتقرير 
الذى أودع علفه لم يعترض عليه ولم يتخذ فى 
شأنه ما نص عليه قرار وزير ااعدل يتنظم إدارة 
التفئيش القضاق . قإنه لا حل للا يثيره فى 
( الطلب رقم ١‏ ؟! سئة ١5‏ تي « رجال القضاء » 
بالبية السابقة ) , 


د 


العدد الرابع ‏ السنة الثامئة والثلاثون 


خرف 
يو لبه سلة /6010 ١9‏ 

تت قش 3 إجراعات الطعن . طلب إلغاء قرار 
#توري ا نبا 0 اسابق | 
لا أساس له. 
الفئة وب » لاتب ماران ا زميله 
الزميل 0 وظيقة رئيس ع دون الاب ودون 30 
تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ طارىء يحول 
دون ترقية الطالب أسوة بزميله خط 

الميادى. القا أولبة 

١‏ - مى كان الطالب يقصد من طلبه [لغاء 

قراد جمودى باعتباره ملغى تبما للمراسي اسايق 
الحم بإلغائها استنادا إلى أن هذا القرار هو أثر 
من آثار المراسم الملغاة وباعتيار أنتلك المراسيم 


هى اساس لهذا القرار وأن إلغاءه هو إعبال هم 


المادة برع ؛ .من قانون المرافعات باعتبار أن هذا |. 


الالغاء هو أثر من آثار الحم الصادر يالغاء تلك 
المراسم فإنهذ! الطليلا بحتاجفى تقر بره إلى طمن 
تراعى فيه الاجراءات الواجب اتباعها بل يصح 


قبوله كبلاب مثر تب على بطلبا ته السابقة ومن ثم 
يكون الدفع بعدم قبوله لعدم التقرير به فى المبعاد 
على غير أساس . 
؟ - متى ثبت من الحم الصادر بإلغاء المرسوم 
السايق أهلية الطا لب للترقية إلى وظيفة وكيلحكمة 
من الفئة م ب » أو ما عائلها المساواته فى الاهلية 
مع زميله الذى يليه فى الاقدمية و تناو لنه الترقية 
إلى هذه الدرجة بالمرسومالمذكور فإ نأهليةااطا لي 
تعتير بافية على وضعما بالنسبة لأهلية زميله هذا 
الذى كان بليه فى الأقدمية وسبقت ترقيته ما ل 
تقدم وزارة العدل دليلاعلى وجود مسوغطارىء 
حول دون ترقية الطا لب إلى الدرسجات الاعلى أسوة 
بهذا الزميل.. فإذاكانت الوذارة لم تقدم بل ولم 
تدعهذا المسوغ فإنه يتعين [لغاء القرار اجموورى 
اللاحق فيا تضمنه من تخطى الطالب إلى وظيغة 
رئيس عكمة التى رق إليها زميله المذكور ,هذا 
القرار باعتبار أن القرارهو أثر من آثار المرسوم 
الملغى و باعتبار أن هذا المرسوم كانأساسا للقرار 
المذكور وذلك قياسا.على ما تقضى به المادة 440 
من قانون المرافمات . 


(الطلب رقم 8 ستة 5؟ ق «م رجال القضاء » 
بالريكة السابقة ) . 


سور ونه اتناو مسو لماتسونا لالج - ويه سوه مصيحيي. 


(رثانة وعضوية السادة الأأاسا تذْة عبد العزيز هد .رئيس الحكة و ادق عبد الميد و [حمد قوشه 


وعد مؤي عت وابراهم غثيان يوتداف الممتقارين ) 


إخرف 
؛ أعريل سنة /أهة ١‏ 

ا يم قتمن البييم» . شفمة . حق المشترى الثائى 
فى حبش كن المبيغ إذا زفت دعوى شفعة عن جزء 
من الاأطبان الببمة مق كان لم مختصم فى دعوى 
الشئمة . الادة "زم مدلى قديم . 

ب د فسخ . 0 تسيب كاف « . دفاع . 
استتاد المسك فى رفش دعوى الفسخ المرفوعة من 
البائم إلى قاعدة قانونية مقتضاها أن المكم بالفسخ غير 
3 لخاو العةد : نن شرط صريحم وتقدير 1 0 
لاحل للفسخ استنادا الى الشرط الضمنى الفاسخ . 
تحدث المتج عن دفاع للبائم ود 5 
التي انتبئ إليها المتم ٠.‏ لاعيب ‏ 

جح عقد (تأسيره» ٠‏ سعاء. ٠‏ وصفب المكم للعقد 
وفنا سيدا أنه عقد يننع خلا من ديد موعد لد 
المن وإنزاله عليه حكم القانون الصحيح . لاخطأ . 


. د - دعوى «مصروفاتا» سم . فمخ . عدم أحقية 
البائم فى رفع دعوق فسخ عقد الببع بعد إظبارالمشترى 
مسكه بالعقد وعرضه التنفيذ عينا فى الوقت الذى كان 
فنْه التْيذ مكنا . الازا م التائم بعضروفات الدعوى . 
م /اه؟ مرافنات . 


الباتىء القانولية 


١‏ ا- تقول المادة 5 من القافون. امدق 


القديم للمشترى حيس 33 المبيع إذا ظهدن له 
سبب مخشى منه نرع ملمكيته مما اشتراه ولو صنح 
القول تزأن ذعوى الشفعة لا بدد حق المشترى 


المشفوع منه لآن حقه فى اسّرداد ما دفعامن المُن 
أ 


إلى البدئع له مضمون قبل الشفيع ما لا يجين له 
حيس الُن فان هذا القول لا يصدق على ااشترى 
اثاق لقان الذى م تقتصم افعو الدنئة زه 
يكون فى هذه الحالة مقطوع الصلة بالشفيع ولا 
حق له الرجوع عليه ما عسى أن يكون قد دفعه 
إلى البائع له و با الى يستودف حقه لاضياع بعك 
أن يكون الءقار المشفوع فيه قد زعت مامكيته 
منه وعل ذلك يوز لهذا ااشترى اأشاقى خبنى 
ان حتّى ل فى دغوى اشفعة . 


+ متى كان الحك قد استّند فى قضاكء 


3 برض دعوى ألفيخ المرفوعة من ألبائع الىقاعدة 
قاثونية مقتضاها أن المك بالفس غير واجتب 


لخاو العقد من شرط صريح ينفسخ العقد بقوته 
وأن احكدة رأت ألا تقضىبه استئادا إل الشرط 


الضمى الغاشتخ لماقدرته من ظروف الدعى 


وخضوصياتها قلا يكون باحك عاججة “بعد غلك 


إلى التحدث عَن دفاع ألا ع و مسدّندا نه ذا كانت 


هذه المستئدات وذلك الدفاع لا يغير من 'اثنيجة 


التى انتبى اليها المك استنادا إلى تلك القاعدة 
ا لم يوجه [ليها البائع مطعنا 


ماه 


العدد الرابع - المنة الثامئة والثلاثون 


# هتى كان الحم قد كج ف تفسير العقد أرد عليبا 5 انحا أغفات الرد عل دماءه 5 م 


منهجا قوا إذ نظر إلى نصوصهو تبينما | نصرفت 
ليه نية المتماقدين وقت التعاقد فانتبى من ذلك 
إلى وصف صميح العقد بأنه عقد بيعخلا من 
تحديد موعد لدفع لقن ثم أنرلعليهحك القانون 
الصحبيم فائه لا يكون عا لا لاقا نون : 

» - إذاكأن البائع غير خق فى رفح دعرى 
فم عقد الببع بعد أن أظبى المشترى بسك 
بالعقد وعرض على البائع تتفيذه عينا فى الوقت 
الذى كان فيه هذا التنفيذ مكنا فان البائع يكون 
ملزما بمصروفات الدعوى وثقا للسادة بوم من 


قانون اارافمات . 


٠‏ الكة 

... ححيث إن الطعن أي ام على سببين ينعى الطاعن 

ظ الح الماعون فيه ا الأول قضوراً فى 
التسبيب » وقال فى بيان ذلك إن الحم القت 
عن دفاعه وأغفل الرد عليه ققد تمسرك أمام محكمة 
الاستئناف يدفاعه الذى سرق أن أبداه أمام 
محكة أول درجة فأخذتيه , ونحه لهذا الدفاع 
أن مورث الطعون علييم فد أل بالتذاماته التى 
اأتذم ما فى العقد اأؤرخ +؟ من نوفير سنة 
م4 إخلالا موجبا لفسخه ذلك أله استند فى 
حبس من الآطيان المبيعة [ليه إلى ظبور الشفيع 
الذى اتخذ إجراءات الشغعة وإلى أن الطاءن قد 
أخنى ذلك عنه مع أنٍ الواقع غير ذلك إذ أنه 
كان يعم باخاذ هله الإجر| ءأت رأن ولده 
الاستاذ جمال الزينى . المطعون عليه الثاتى ‏ كان 


م عل بها أيضاً ؛ ويقول الطاعن إنه قدم إل الحكة, | 


مستندا نه المويدة لمذا الدفاع فل تت [ليها ولم 


أثتبت إل رفؤض دعواه بفسخ العقد ذا ء حكبا 
مشوبا بتصور ييطله. 


د وحيث إنه بيين من الحم المطعون فيه أنه 
أقام قضاءه فى خصوص ما يثعاه الطاعن بهذا 
العيب على أنه قد إسئيان للمحكمة أنالتماقد الذى 
م بين الطاعن ومورث المطءون عليه قدخلا من 
تحديد موعد لدفع *من الأطيان المبيعة وبالتالى 
ل برد به ذكر لشرط صريح ينفسخ عقتضاءالعقد 
من تلقاء نفسه يقوة ذلك الشرط فى حالة التأخر 
عن دفع ألقن ثم قال الحكم , أما الشرط الضمئى 
الفاسخ فلا يلتزم به القاضى بل مضع لنقديرهفله 
الام بالفسخ وأن مكن الللذم من الوفاء بما 
تعد يه <تى بعد رفع الدعوى عليه بطلب الفيخ 
إذا استبان له من ظروف !لدعوى وخصوصياتها 
...وما أنه ظاهر من وقائع 
الدعوى الحالية أن الزينى ‏ هورث المطعون 
علييم - بعد أن طا لبه شتا باتمام التعاقد لم يبد منه 
أى تصرف يدل على أنه راغب عن اعامه » بل 


أن لا مبرر الفسمخ 


أظبر من أول الأعى تمك بهوحرصهعلى اهيذه 
ولكنهرأى أن دعوى 'أشفعة المرفوغة ضد 
البائع له فد تخرج [حدى القطع من ملكيةالبائع 
فلا يستطيع تقل ملكيتها إليه ... وها أنه قد 
تبين من الاطلاع على دعوى الشفعة المرفقة أن 
شتا الطاعن ‏ قد أ ر فيها يق الشفيع وانترت 
القضية حم قضى بأحقية اإشفيع فى أخذ القطعة 
ذات الىم١‏ 0 الأأرض فعملا من 
ملكية البائع لزيى وأصبح من المستحيل 
عليه 0 ييثبما 8 بمو وله 
القطعة . ش 


و وحيث 5 بين من ذلك أن الكالمطعون 


قضاء مكمة لثقض 41 المدنية 


فيه قد استند فى قضائه برض دعوى الفسيخ 
المرقوعة من الطاعن الى قاعدة 5 نونية مقتضاها 
أن الحم بالفسخ غير واجب لاو العقد من 
شرط مريخ بنفسخ العقد بقوته وأن المحكلة 
رأت ألا تقضى به استناداً إلى الشرط الضمنى 
الفاسخ لما قدرته من ظروف الدعوى 
وخصوصياتم! التى يينتبا فى أسباب حكبا والى 
سلفت الإشارة [ليها قم 55 بالحمم حاجة بعد 
ذلك إلى التحدث عن دفاع الطاعن ومستنداته النى 
هدف ما إلى إثيات عم مورث المطءون علييم 
باجراءات دعوى أشفعة إذ ان هذه المستندات 
وذلك الافاع لم تكن لنغير من النقيجة ااتى انتبى 
[ليبا السك استنادا إلى تلك القاعدة اأتى ل يوججه 
أليبا الطاعن مطعنا . 


«دوحيث إن السجب الأخر يتحصل فأنالحم 
المطفون فيه أخطأ فى تطريق القانرن وفى تأويله 
من أربعة أوجه' : حاصل الوجهبن الأو لوالئاق 
منها أن الم فسر عقد 9 من أوشير سنة م١‏ 
على أنه عقد لسسع صادر من الطاعن إلى «ورث 
المطعون عليهم ممع أن نصوص هذا العقدئدل على 
أن العاقد بن قصدا منه إلى أن يكون مورثالمطعون 
علييم شريكا فى العقد الصادر من أو لادكامبوس 
إلى الطاعن بتاريخ مم من توقير سئة م54١‏ 
وكذلك أخطأ السك إذ قرر أن عقد 7 من 
أوشير سئنة ,م44١‏ قد خلا من نحجديد موعد دقع 
الن مع أنه قد نص فيه على أن موعد الدفع هو 
الموعد امحدد للنرقيع على الءقد النبائى ااصادرءن 
أولاد كامبوس إلى ااطاعن . 

1 ه وحيث إن هذه النعى مردود ها أقام الك 
قضاءه عليه فى خصوصه إذ قال : « و أنالمم 
الابتداق قد أسس قضاءه بفسخ المقد ورفض 


وك 


دعر ى “ل: ااتعاقف على القول بتقصير الويى - 
المشرى_فى أداء الأن اءتفق عليه فى الموعد 
الخدد له ؛ وفى هذا يقول الافاع عن شتا إن 
العلاقة بيده وبين الزننى هى علاقه اشثر اكفىشراء 
أرض أولاد كامبوس وأن الذركانيج ب أن يدقعه 
الوتى فى الودت افق عليه بين شتا وكاهيوس 
الحدد فى عقدها وهو وقت التوقيع على العقد 
النهالى بينهما » أما الدفاع عن الزيثى فيقول [له 

بعد أن صدر عقد كاأمروس اتا وحص ده ققد 
ا العلاقة بين شتا والزينى هى علاقة بائع 
ومشتر ل وأصبح العقد المغق عليه به 528 
صريح مستقل عن عقد كامبوس وهو على هذا 
الحو ليس فيه اتفاق على تحديد موعد مع الزن 
لدفع القن . 

وما أن الممكة ترى الآخذ بوجهة نظر 
الدفاع عن الزيتى فى تكييف العلاقة بيه وبين 
شا واعتبارها علاقة مشتر ببائع على ما جرى 
عليه القضاء فى أحكامه من أنه م اتفق مشتر 
أرضاً مع آخر على أ نْ تاذل له عن جزم - 
نظير سدآد ما يما بله من الم ن المدفوع فبعتدر 
بيعاً ثانيا وتجرى فى شأنه أحكام اببيسع 1 لنسية 
العلاقات بين المشترى والمشترى منه . 

وما أنه ظاهر من الاطلاع على العقد الجر 
بين شتا والؤينى بتاريخ >؟ من نوفير سنة ,م5١‏ 
أنه قد خلا من الاتفاق على تحديد العن ولايمكن 
أن يقوم إذار أجحد الطرفين بالتحديد مقام 
الاتفاق الذى كان يلبغى أن مر أتحاد ارادهما 


| عليه وقت التعاقد . 


وبين من ذلك أن الحسك فد نبج فى تفسير 
العقد منهجا قوما إذ نظر إلى نصوصه وتبين ما 
انصرفت | ليه بي 3 المئما قدبين رقت التعاقد ا + 5-6 


000 


00 المدد الرايع ألسية الثامنة والثلائون 


من ذلك إلى وصف صحبح للمقد بأنه عقد بيع ! لاضياع بعد أن يكون العقار الشفرح فيه قد 
خلا من تحديد موعد لدقح الن ثم أنزل عليه | نرعت ملكيته منه » واطال فى خصوصية هذه 
سيم القانون الممحيح وهو إذ قعل ذلك لا يكون الدعوى أن إجراءت دعرى الشفعة لم توجهإلى 
عخالفا لاما نون ٠‏ مورث المطعون عليهم ولم يكن عدصما فيبا ومن 
د وحيث إن حاصل الوجه الثالك أن الحم ثم فقد كات عخاوفه الى وكا حيس من عن 
1 .0 .* ] الطاعن تستند إلى سند جدى مبرر ذا الس . 

أخطأ إذ قرو أن دعوى الشفعة تعتير 'زاعا فى : 3 
الملكية ما يترئب عليه دق لنشترى فى حيس باق )2 « وحيث أن حاصل الوجه الرابع أن الحم 
العن تحت يده مع أن دعوى الشفمة لاتعتير تررم | أخطأ إذقضى بالرام الطاعن بمصروفات الدعوى 
فى الملكية , وهذا النى فى غير عله ذلك أنالحم 
لم يرتب النقيجة أأتى اثتبى إليها على قيام دعوى 
الشفعة فى ذاتها بل اسئند فى ذلكعلى ماجاء يأسباءه 
لتى سلفت الإشارة ]ليرا فى الرد عل السب بالاول 
من أن مورث المطعون عليهم كان يخثى أن تازع 
القطعة التى مساحتبا ,م١‏ ف موضوعدعوى|اشفعة 
وهى ير الآعليان المبيعة إليه وأ كبرها قيمة من 
يده » وقد تحقق ماكان نخشاء إذ أقر الطاعن مق 
الشفيع فى أخذ هذه القطعة بالشفعة وقضى يذلك 
الشفيع فعلا 8 ثم رتب الحمكم علىذلكأن مورث 
المطعون علييم كان مقا فى حيس الباق من الأن 
عن الطاعن , وهذ! الذى قرره الحم واسليد 
إليه لا مخالف الآ نون فى شىء ذلك أن المادة سوم 
من القانون المدق القديم اأبى نحم واقعة الدعوى 
تخول اللشرى حيس ثمن المبيع إذا ظبر له سبب 
مخنثي منه انزع ملكيته ما أشترام , وأوصجالقول 
بأن دعوى الشفعة لا تبدد حق المشترى المشفوع 
منه لآن حقه فى استرداد ما دفعهمن ال ن إلىالبائئع 
له مضمون قبل ااشفيع فان هذا القول لا يصح 
يالنسبة للمشترى الثانى العقار الدتى لم مختصم فى 
دعرى الشغمة [ذ كر نْ فهذء | لحالةمقطوع الصزة 
بالشفيع ولا يحق له الرجوع عليه يما عبى أن 
يكون قا دقعه إلى البائع له ويا آالى يستهدفحقه 


عن درج التقاضى مع أن مورثالمطءون علييم 
' يودع خزينة المجيكه المبمغ ألذى أودعه إلا 
ليتفادى الحم بالفسخ فكان يحب أن يازم هو 
بالمصروقات هذا فضلا عن أن الإإيداعكان ناقصا 
إذ كان المبلغ المودع يقل عن حقيقتة المستحق 
وذمنه . : 
د وحيث إن هذا النعى مردود بأن الطاعن 
ل يكن قا فى دفع دعرى النفسخ بعد أن أظبر 
مورث المطءون علييم كسخع بأد وعرض 
على الطاعن تنفيذه عيثنا فى الوقت الذنى كان فيه 
هذا التنفيذ مكنا على ذا جاء بأسباب الحم 
المطمون فيه حيث قال د ويا أنه ظاهر من 
وقائع الدعوى الخحالية أن الزيق عورث سد 
المطمون عليهم ‏ بعد أن طا ليه شنا ياتمسام 
التعاقد لم يبد منه أى تصرف يدل على أنغراغب 
عن [هام الصفقة بل أظبر من أول الآ كسكرد 
به وحرصه على تنفيذه » أما مأ ي#ول بدالطاعن 
من أن الإيداع كان فاقصا فردوده يأن المبلخ 
الذى أو دعه. مورث المطعون عليهم خزينة|محكمة 
هوكل ما قزم بايداعه وقنا تلم الصادر فى 
دعوى الشفعة » وقد أسدّند الحم المطعون وه 
فى الزام الطساعن بالمصروقات إلى أنه الخصم 
لمحكوم عليه فى الدعوى قبو الملزم بعصرةفانها 
وفقا للسادة بامم من قانون المرافعات و ليس 


قضاء ممكمة النقض اد نة 


ولؤه 


فى ذلك ما خا لف القا ثون . 


الدليل الرد رغم اتصاله #رهر التذاع لير 


د وحيث إنه يبين من ذلك أن الطمن لا يقوم | قدورا موجبا لنقضه . 


على أساس فبتعين رفضه , . 
( القضية رقم ٠١١‏ سنة ؟؟ ق). 


لفلف 
أبريل سنة بوهر١ا‏ 

أو الانام . إثبات . إجازة . غش . حك 
دليلا على إجازة اللدين لاقرار الدين وتصحيحه من 
شائبة البالان النسى الناشىء عن التدليس وانعدام 
السب . انتباء الحم إلى انعدام سبب الاقرار واثه كان 
سببا غير مشروع لا“نه وليد الفش والتدئيس . سكوت 
المسك عن الرد على ذلك الدليل . قصور . 

ب س دعوى . تتازل . أهلية . دين . تنازل المدين 

عن دموىق بطلان إقرار الدين الصادو منه للتد ليس 
وفتدان الاإرادة وانعدام السيب القانوتى . التنازل ايضا 
جما اشتملت عليه ناك الدعوى من حتوق فى الحال 
والاستتبال : اثر هذا التنازل . 
1 ج- نقض - أسباب خالطها واقع . تتازل . دين . 
دعوق ٠‏ دفوع ٠.‏ فغش - أهلية . محكة الموضوع : 
ممسكالمدين بيطلان إقرار الدرين أو ببطلان إقرار تننازله 
عن الدعوى الى رفعبا سبطلان هذا الاإقرار للغش 
ولانعدام الإرادة ٠‏ أعتبارها دفوعا بيخالطها واقم 8 

١‏ - إذاكان الدائن قد اتخذ من صطاب 
صادر [ليه من المدين دليلا على إجازة المدين 
الإفرار الدين و تصحيدة من شائية البطلان النسى 
الناشىء عن التد ببس و تعدام السببوكان الحم 
قد انتبى إلى أن سيب هذا .الإقرار قد 'اتعدم 
وكان فى ذاته سبها غير مشروع لأنه. وليد الغش 
والتدليس ء فإن سكوت الحم عن تناول هذا 


؟ - إذا رفع المدين دعوى ببطلان إقرار 
الدين الصادر منه تأسيسا على التدليس وفقدان 
الارادة وانعدام السيب القانوق وكان إقر إره 
بالتتازل عن دعوى البطلان قد تضمن أيضا 
التئازل عما اشتمات عليه تلك الدعوىمنحقوق 
فى الحال والاستقبال فان هذا التنازل ينصرف 
قانونا إلى التنازل عن حق الادعاء بالبطللان 
لنقس هذه الآسباب سواء عن طريق الدعوى 
أو الدفع وليس انع من ذلك ألا يكو نالآنازل 
قد تضمن الاعتراف بصحة الاقرار لأن عدم 
الاعتراف بصحته لا يحول دون أن ينتج التنازل” 
عن حق الادعاء بالبطلان أثره القانوق الذنى 
تتم به إجازة الاقرار بالرغم ءا شاه مالتدليس 
و انعدام السب وتطبيره من جزاء البطلان/لنسى 
هذه الشوائب . ش 

وباك انان يللاف زقزان لين 
الصادر منه أو ببطلان إقرار تنازله ع نالدعوى 
التى رفعبا ببطلان هذا الاقرار للغش ولانعدام 
الارادة بسبب فقد الاهليةة ‏ هبلء. الدفوع 
مخالطها واقع يعود الفصل فيها إلى ممكة 
الموضوع وحدها:. 

[لدكة 

و...حيث إن ما ينعاه الطاعن فى 
الأسباب الثامن والحادى عشر والثاق عشر على 
الحم المطدون فيه أنه أخطأ ى القانون إذ أهدر 
خطاب ه/ره/ ذه ة! الذى أقرت فيه المطعون 


ادك 


03 1ك 


الس سس اسل 


العدد إلرا؛- ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


عاما الأزلى بعدم صععة شدواه! ضد طاعنوية إ ق الدعورى رقم ٠إذ؛١‏ 0 ٠ةة|ا‏ كك 


م إعتدر ْْ الإقرار إجازة مصبحدة أيئد الدين ا 


موضوع الدعوى بفرض | >كآن مشوباً بتبطلان أ 


لاش واندام السبب - لا أن الحك. أثمأ 
الأسئاد إذقال بأن تنازلامطعون عا ا 1 الآأوى 
م الدعوى رقم 14٠‏ سئة ١40.‏ كلى 
الاسكسدرية التى كانت قد رفمتها ضد الطاغن 
بعالب إبطال الإقرار بالدين هو تناذل مقصور 
على نلك الدعرى ولم بتعد إلى الاعتراف إصحة 
الدين فى حينأن هذا التنازل يشمل الدعوى وما 
اشتملت عليه من حقوق ولم يكن كمة من حةوق 
تقنازل عنبا فى الدعوى رقم ١4٠١‏ سنة .٠و6و١‏ 
سوى نلك الى كانت تزعمها فى. طلب بطلان 
الإقرار بالدءن وهى نفس الأسباب اك ادعتها 
لذلك أمام ممكة الاستئناف ‏ وأخطأ الحكم 
فى القانون إذلم يعتبر هذا التنازل ؛ على أسوأ 
الفروض » إجاذة من المطعون عليها الأولى 
تصيحح إقرار الدين من شوائب البطلان المدعى 
به م أخطأ الحسكم إذ فال بأن اللصود من 
التنازل تخليص الطاعن من الاثهام فىقضية الججنئحة 
فى حين أنها كانت قد حجرت للك أ عكة 
الجنح المستأنفة قبل تاريخ هذا التناذل ‏ وإذ 
بنى سبب التئازل ل على التعلل بما / يدر خلد 
المطعون عليبا الآولى من عودة الطاءن إلى 
مط ليتبا بما فى الإفرار . ْ 
د وحيث إله يبين مما أثيته الحكم المطاعون 
فيهمن دفاع الطاعن رد على البطلان الذى مسكت 
به المطمون عليها الآولى أنه قال , إن هذا البطلان 
أسبى لتصحح بالاجازة ودليل هذه الاجازة زول 
المستأ ئغة عن شسكواها فى الجئحة اعدم صحتها 
ولآنها كان مدفو عةفى اترامها ثم إقرارها الر ب 


الاسكتدية يكثازنًا عن الا عوى وعن طلباتها 
ركافة حقوق فيها ولاستأنفة لامملك بعد م' 
التنازل "مود: إنى ؛عسك برطلان الاقرار . 
التثازل حمل معنى الاجاذة الصر حة لا الضمئية , . 
ريبين من الاطلاع على خطاب , /ج زه مولز 
الصادر من المطعون عليها الأولى انطاعن والذى 
لم مئه فى دعوى الليحة والمودع نحت 
رقم م محاقظة الطاعن بملف'لطمن أنها قالت 
فيه م ... [نكم أبرياء أنت.وزوجك وأخوك 
وأن ماحدثمنى من تصرفات وأقوال [نما كانت 
نحت الأثير الغقسديد من جودج وأن جمبيع 
مافررموه أمام النياية وأمام الممكية كان هو 
الحق ... »كا يبين من الاطلاع على إقرارالتنازل 
اأصادر من المطمون عليبا الأولى بشأن الدعوى 
رقم ١41٠١‏ سئة. 96( كلى الاسكندرية والموقع 
عليه منها أمام الموثق بتاديخ م1/ ؟1/ ١هو١‏ 
(والمودعنحت رقم و. تحافظةالطاءن ) أنه تضمن, 
د أقر أنا الموقعة على هذا ... وأعترف 
بألى قد تنازلت تناذلا نبائيا لارجوع فيه عن 
الدعوى المدنية المرفوعة منى ضد أحمد إبراهم 
أو النصر رقم ١4٠١‏ سنة 1١46.‏ مدق كلى 
الاسكندرية وهذا التنازل تهات عن الدءوى 
المذكورة وما اشتملت عليه من حقوق فى الحال 


والاستقيال 0-6 


: د وحيث إنه تضم من الاطلاع على الحم 
المطعون فيه أله لم يتناول فى أسياية خطاب 
]م/م 961 بأىرد »وا كانتعبارات هذا 
الخطاب ندل فى ظاهرهاعلى عدول المطعون عليبا 


. عن أفوالحا ضد الطاءن وإقرارها بصحة ووايتة 


فباكان موضوع التحقيق فى الدعوى الجنائية النى 


قضاء عحكة "تقض المدنية 


باأه 


جا 0 0 الال 0 
اثتبت إبراء" مى تمت 'لسرقة والنصب وكان | الطاعن يالب بطلان شطب الرهن وبطلان إقرار 


الطاعن قد (تل من هذا الخطاب أمام ممكة 
الاستعئافد ليلا على إجازة المطعون عايها الأول 
لاقرار أأد بن و تصحيععه من شائية اليطلان النسى 
الناشىء عن ؛تد ليس وا نعداءالسيب وكان الحم 
قد اتبى إلى «١‏ أن سيب هذا الاقرار قد انعدم 
وكان فى ذاته سيباً غير مشروع لأنه و ليد النش 
والتد ليس » فإن سئوت الحسكم عن تناول هذا 
الدليل الرد رغم أتصاله جوهر التزاع يعتير 
قصوراً دوجيا لنقضه ؛ 5 أنهيبينمنجبة أخرى 
أن الحسكم المطءون فيه حين عرض ارد على 
مامسكبه الطاعن من تنازل المطمون عليه الاولى 
اأؤبخ 1١/18‏ /١هول‏ عن الدعوى رقم 
4٠‏ سنة .هو( قال «١‏ .. . إن هذا القول 
هو تحميل. للتنازل أكشر ما محتمل لاله ظاهر 
بأن هذا التنازل تصد منه تخليص المستأ تقب عليه 
من التهمة المسندة إليه وهو فى ذائه قاصر على 
التناذل عن الدعوى ولم يتعد ذلك إلى الاعتراف 
بصحة الدين وقياءه فى ذمة المستأضة ولعلبا لم 
يكن يدور ادها وقتئذ أن الممتأ نف عليه الأول 
سيبادر إلى مطاابتها بما ورد فى هذا الاقرار بعد 
أن يتخلص من التهمة المسئدة [ايه ... ومن ثم 
فلا يعتير إجازة مصححة له وقاضية على بطلانه, 
وهذا الذى قرره الحك قد انطرى على خطأ 
فى الاسناد ورقصور فى التسييب وخطأ فى. تطبيق 
القانون ذلك أن إقرار التنازل على ماسلف بيانه 
5 اهس مقصورا عل التنازل عن الدعوى رقم 
4٠‏ سنة .ووو يا قال الحم يل تضمن 
أيضا انتازل م غَما اشتملت عليه نلك الدغرى 
من حقوق فى المال والاستقبال» وقد رفعت 
. تلك الدعوى كا نبين من الاطلاع على الصورة 


الدين ا'زرش 8ع .وو "أسيسأعلى التدايس 
وثقدان الارادة و عدام اليب القائوق وهى 
نقس الاأسباب الى ١٠امت‏ عليبأ المطعرن عليبا 
الاأولى دفعها أمام مكة الاستئناف ببطلان 
إثرار الدين فإذا صصح نازها عن حقوقبا فى 
دعو ىالبطلان رقم ١61٠١‏ سنة ١46.‏ اصرف 
ذلك فانونا إلى التنازل عن سق الادماء بالبطلان 
لنفس هذه الا"سباب سواء عن طريق الدعوى 
أو الدفع و ليس ما نعمزذاك أن لايكون التناذل 
قد تضمن الاعتراف بصحة الاقرار لآن عدم 
الاعتراف بصحته لانهول دون أن ينتج التناذل 
عن حق الادماء باليطلان أثر ه القانوق الذي تتم 
به [جازة الاقرار بالرغم مما شا به من التد ليس 
وا تعدامالسبب و تطبيره من جزاء البطلان الى 
لهذه الثشوائب ‏ هذا إلى أن الك لم يبين كيف 
قصد بهذا التنازل تخليص الطاعن عا اتهم به فى 
دعوى الجئحة فى حين أنها كانت قد حجرت 
الحم أمام مكة الجم المستأنفة قبل تاريخ هذا 
التنازلولا كيف دار تخد المطعون عليبا الا'ولى 
أن اأطاعن لن يعود إلى مطالبتبا بالدين بعد هذا 
التنازل عن الطعن فى الاقرار به. لما كان ذلك 
فإن الك المطعون فيه يكون معيباً ما يستوجب 
نقضه ء ولا بمنع من ذلك أن يكون المامون 
علببيا قد كا أمام حكة الموضوع ببطلان 
جميع الاقرارات الصادرة من المطعون . عليبا 
الأرلى فى خطاب ١/4‏ هو( وف ورقة التنازل 
الأؤرخة م1 اك/راهةا للغش ولا تعدام 
الارادة سيب فتد الاأهلية وأن يكون المطمون 


عليه الثا قد تمك فى رده على أسباب الطمن 


الرسمية. لصحيفتها المقدمة تحت رقم ٠+‏ يحافظة | يدفوعه تلك النىلم تفصل قيبا مكة إلاستئناف 


اليك 


العد. الرابع .- السنة الثامنة والثلاثون 


وطلب من حكة مض أناضى له على مرجبها | النحكم الفصل فى التذاع فى مدة لاتزيد على 


باعترارها دقوم قا نو لمة دلك. أن هذه الدفوح 
يخالطها واقع يعود القصل فيه إلى محكة 
ا موضوع وحدها . 
3 ورحيثك إنه لمأ تقدم كعين لض الحم 
والاسالة بغي رحا لبحث ناق أسباب الطعن , . 
( التضية رقم 814 سنة 88 ق رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة عبد الءزيز سلمان وكيل المكة 
وتمد فؤاد حابر وأسحق عبد السيد وتمد عيد الواحد على 
وابراهيم عمان يوسف المستثارين) . 


تأرق 
أبريل سنة باه | 
١س‏ عمل . إجراءات . محكيم . « التخكيم فى 
منازعات العمل» . صدور قرار هية التحكم بعد مدة 
الشبر المنصوص عليها فى المادة ١6‏ من المرسوم يقانون 
رقم 718 سنة 1181 . لايطلان . 


ب سس تمل . إعلان .. «التحكيرفى منازمات العمل » َ 


إعلان قرار هيئة التحكم إلى طرفي النزاع يمد ثملاثة 
يام من صدوره . لابطلان . 

س حمل . «التحكيم فى متازعات العمل » . حم 
« ياتاته و. تقض « أشياب الطمن » . عدم التزام هيئة 
التحكيم بأن ثثبت في قرارها رأى المندوبين أو أحدهما 
إلا إذا كان مخالفا لما انتبت إليه اللجنة . 

ى س صمل . «عقد العمل» نحققه بتوافرتيعية العامل 
لرب العمل وتقاضيه أنجرا على ممله . المادة 4 110 مداق 
والمرسوم بقانون رقم /ا1؟ سنة 191 . 


7| من المرسوم بقانون‎ ١٠ إن المادة‎ - ٠١ 


رقم ,مم سنة وهو فى شأن التوفيق والتحكيم 
فى منازعات العمل" الى أوجبت: على هيةلة 


شبر من بدء نظره قد رضءت فاعدة تنظيسة 
لحك على سرعة الفصل فى التذاع وليس من 
شأن الاخلال. مبذه القاعدة أن.يلحق البطلان 
القرار الذى يصدر من ايده بعد مدة الشبر 
وقد خلا ذلك المرسوم بقانون من النص على 
البطلان جراء على عغالفة أحكام المادة 
سالفة الذاكر. 
؟ - إن المادة ١+‏ /؛ من المرسوم بقا نون 
رقم مم سنة ١69‏ إذ نصت على وجوب 
إعلان قرار هيئة الحكيم إلمطرفى التزاع خلال 
ثلاثة أيام من صدوره.قد وضعت قاعدة تنظيمية 
قصد مها إلى الحث على سرعة إخطار طرق 
التزاع بالقرار الذى تصدره الميئة » ولم يرتب 
المرسوم بقانون سا لف الذكر البطلان جزاء على 
عنالفة تلك القاعدة . 
م مؤدى السادتين ١1و(/!:من‏ 
المرسوم بقانون رقم م وم سنة وه أن نمقاذ 
هيئة النحكيم يققع صحيحا إذا لم حضره العضوان 
انحلغفان المندوبان من جانب رب العمل ومن 
جانب الثقابة أو أحدها وأن الميئنة لا يحب 
عليبا قانونا أن تتبث في قرارها رأى هنذين 
الملدوبين أو أحدهيا إلا إذاكان غالفا للرأى 
ْ الذى اثبت أليه ناذا ل يدع أن ا المندو بين 

أو أحدهما قد أبدى رأيا عنالفا لما التهت اليه 
فان التعى فى هذا الخصوص عل القرار |أذي 


قضاء محكة النقض المدئية 


اللجة بكرن شير جد . 

ع د بتحق عقد العمل بتوافر أمرين هما 
تبعية العامل لرب العمل وتقاضيه أجرا على عله 
وذلك وفنا أؤدى أءادة عب من القانونالمدى 
والادة الآولى من المرسوم بقانون رقم 81١‏ 
سئة 1981 . 

المدمة 

و... حيث إن الطعن فى على سدبين 
يتحصل أولما فى النعى على القرار المطعون فيه 
بالبطلان من أربعة أوجه : الوجه الآول - أن 
القرار المطءون فيه ومحاضص الجاسات قد خلت 
من بيسأن أن مندوفى مصاحة العمل ومصلحة 
الصناعة قد حلفا الدين القانونية على ما #ضى به 
الادة ١‏ من القانون رقم 4١م‏ سنة وهو( 
وعدم حلف العضوين من شأنه أن بطل القرار 
لتعلقه بالنظام العام . والوجه الثاتى ‏ أن اليثة 
النى أصدرت القرار المطعون فيه قد قصلت فى 
لأزاع موضوع الخصومة بعد مضى أكثر من 
شبى على بدء نظره بممرفتها خا لفة فى ذلك نص 
المادة ١6‏ من القانون المذكور . والوجهالثالثبى 
أن القرار المطعون فيه قد شملا من ببان أن ايئة 
ألبى أصدرته قد راعت ما أوجيته المادة 1" 
من القانون والتى تقضى بوجوب أخك رأى 
المندووبين المثهار اليبما فى الادة العاشرة إذا كان 
حاضرين أو رأى من محضر منبما وبوجوب 
إثيات رأمبما أو رأى أحدها إذا كان طذالفاً 
لمنا اثنيت إلنه الحيثة ‏ وأسياب عالفة هذا 
الزأى . والوجه الرابع ‏ ان القرار المطحون فيه 
م.ينلن:الى الطاعنين خلال ثلائة أيام من صدوره 
على .ما تقضى به المادة +( رع من القانون إذ 


ره 


الثابت من المسدّندات أن الطاب الذى أرفق 
به القرار المطعون فيه قد أوسل من رئيس اليئة 


إلى الطاعنين بعد “ما نيا عشر بوما عن صدولره . 


د وحيث إن هذا الن.ى مردود فجميع وجوهه 


اأولات بأن الثابت من صور اضر الجاسات 


اتى قدءبا الطاعنون أن مندوفى مصلحة 'العمل 
ومصلحة الصناعة قد حلفا المين القاثونية ‏ 
وقد تنازل الطاعنون عن هذا الوجاق مذكرتهم 
الشارحة . ثانيا  ١‏ بأن المادة مد من 
القانون التى أوجبت على هيدّة التحكم الفصل فى 
انزاع فى مدة لا تزيد على شمهبر من بدء نظره قد 
وضعت قاعدة تنظيمية الحث على سرعة الفصل . 


فى التزاع وليس من شأنه الاخلال ببذه انقاعدة 


أن يلحق البطلان القرار النى يصدر من اليئة 
يعد مدةالشور وقد خلا الأرسوم با نون رقمم71 
سنة ١409‏ من النص على البطلان جدزاء على 
عذلفة أحكام « المادة هد ء سالفة الذكر .ثالثل 
د بأن.المادة ل من المرسوم يقا نون .م1 اسنة 
9ه تقضى بأن نحضر أمام هيئةالنحكم عضو ان 
لفان أحدهما يندبه رب العمل والآخر اديه 
الثقابة وإذا تغيب هذان المندوبان أو أسدهيا 
صح نعقاد الطيئة وليس للذين المندوبين .جق 
الاشتراك فى المداولةكا تقضى اماف 7/15 ع 
من المرسوم بقانون بأنه يجب .على الميثه .قبل 
للداولة وإضدار قرارها أخضل رأى كل من 
المندويين الم كردن الحاضرين أو رأى من 
محضر منهما , فاذا صدر قرإر الحيئة على لاف 
رأى المندوبين أو أدهما وجب 'إثيات رأى 
إلنخالف فى القرار مع بيان أسباب عدم الآخذ 
به؛ ومؤدى هأثين المادئين أن | تعقاد اطيدة بقع 
صحيحا إذا لم حضره.المنسونبان المذكوران أي 


27+ 


العدد الرابع ‏ السئة الثامئة والثلاثون 


أحدهما . وأن الهيئه لاحب عليبا قائونا أن 
تيت فى قرارها رأى هدينالمندويين أو أرها 
إلا إذاكان عانقا للرأى الذى اثتبت اليه ل 
ولاكان الطاعنون لم يدعوا أن هذين المندو بين 
أو أحدهما قد أبدى رأيا عنالفا لما إنتبت اليه 
فآن النعى على القراد المطعون فيه فى هذا 
الخصوص يكون غير جد . رابعا - أن المادة 
+ / 4 من المرسوم بقا نون رقم 1م سلة 
409 إذ نصت على وجوب إعلان قرار هيم 
لتحكيم إلى طرفى النزاع فى خلال ثلاثة أيام من 
صدوره قد وضعت قاعدة تنظيمية قصد ما إلى 
الحث على سرعة إخطار طرف الأزاع بالقرار 
الذى تصدره الحيثة ؛ ولم يرتب المرسوم با نون 
سالف الذكر البطلان جزاء على عناافة نلك 
القاعدة . 


نس [ن لني لاعس أسان لين 
يتحصل فى النعى على القرار المطعون فيه ؟خالفة 
القانرن والخطأ فى تطبيقه وتأويلهكا عار أسياية 
قصور ذلك أن التحقيق الذى أجمر تههيئة التحك 
قدكشف عن حقيقة الراببلة بين الصناع 
المتضمين للثقابة الى مثلبا المطعون عليه وبين 
الطاعنين وأن نلك (ارابطة هى رابطة المقاول 
برب العمل لا رابطة العامل . برب العمل بدليل 
مأ ورد فى التحقيق من أن هؤلاءالصناع يقومون 
بتوريد الاحذية لرب العمل مقابل سعر معين 
يدفع لهم حسب تموع الانتاج فى تهاية كل 
أسبوع وأنهم يشتركون مع رب العمل فى مواد 
الصناعة فيقدم لهم رب العمل ال لد والنعل 
ويقدم الصناع المسمار والخيط والغراء وحقسب 
علييم رب العمل أجر الاضاءة » ؟ ان هؤلاء 


الصناع يستعينون بعال من الباطن يسألون معن | 


اجورثم ونصرفا مم دون تدخل من رب العمل 
فضلا عن ان الصناع يقومون بالعمل الموكول 
اليم بأدواتهم الخاصة ولا يتيرضون للجراءات 
الاداريه التى كلك رب العمل توقيعبا على عماله 
و للكنهم إسألو ن عما يصيب الخامات التى تسم 
اليسم من تلف ء وأنه اليس هؤلاء الصناع 
و أعيك عددة للعمل ولا مماحوا ن دتطلات وإذا 
ميض أحدثم فانه لا يتقاضى أجرا فىقترةاارض 
ولكته يمنح قرضا من رب العمل إسترد منه بما 
يستحق له مقابل ما ينتجه بعد شفائه وأن العلاقة 
الوحيدة التى تربط هؤلاء الصئاع برب العمل 
هى برد قيامهم إعمليم فى مصئعه أضمان احا فظة 
على سر المبئة ‏ وان تطبيق هذا الذى كشف 
عنه التحقيق ينتبى إلى تكييف العلاقة بين 
أولتك الصناع وبين رب العمل بأنها عقد 
مقاوله ‏ و لكن القرار المطءون فيه اسئند الى 
معابير أخرى فى ذكييف تلك العلاقة اسثنادا 
الى بعض المذاهب الفقبية القدعة فأقام قضاءه 
على ثلاث معابير هى معيار التبعية الاقتصادية 
يمقولة إن دؤلاء الدناع يعتمدون فى تشاطهم 
وكسب أرذاقيع على العمل الذى يؤدو نهللطاعنين 
ومعيار التبعية الادارية بمقولة ان الصناع 
مخضعون لاشراف رب العمل فى تأدية عماهم 
وأخيرا معيار الاجور ل وأن هذه المعا بير 
الثلاثة لا تصلح أساسا لتكييف العلاقة الى تر بط 
الغريقين بأنها علاقة عقد العمل ذلك أن معيار 
التبعية الاقتصادية معيار غامض فكي أن العامل 
يعتمد فى أشاطه وكينب رزقه على مأ يؤديه من 
عمل فان المقاول بدوره يعدمك فى لشاطه فضت 
رذقه على علافته يرب العمل : 5 أن التبعية 
الادارية دورها لا شف عن حقيقة الرايطة 


قضاء محكة النقض المدئية 


لأن القانون خول رب العمل فى عقد المقالة 
حق تعيين مندوب من قبله لدى المقاول لمراقبة 
سير العمل حسب الاتفاق الممرم معهو-وق التدخل 
لضمائء تنففيذ عقد المقاولة على الوجه الافقعليه. 
أما معيار الاجور فاله كذلك لا يصاح أساسا 
لتغزقة بين عقد العمل وعقد المقاولة : فضلا عن 
أن ألثابت من التحقيق الذى قامت به -الحيئة أن 
مستوى أجور صناع الاحذية قد ساير ارتفاع 
؟نات المعحقة الحقيقية و ' إساير إعانة غلاء 
بيشبة آلتى فرضما القانون للعال والمتخدمين 
فارتفعت الأجور الو يتقاضاها مجاع الاحذية 
الى ما يزيد عن ...7 برء بها تراوحت إعانة 
غلاء المميشة بين 1١6‏ و١١٠‏ /: أما صرف 
يعض القروض للصناع أو منحبم إعضالمكافات 
أو التأمين عليهم فانها أمور لا تخرج عن أن 
تكون.من أعمال ابر وأنه مخنص من ذلك 
كله أن القرار المطعون فيه قب غالف أحكام 
المواد من +44 الى .0+ من القانون المدى 
بشأن عقد المقاولة ‏ ا خالف المادة الآولى من 
المرسوم: بقا رن رقم بوم سئة +146 وأئادة 
.+ من القانزن المدى يشأن عقد العمل 
فضلا عن أن القرار المطمون فيه أغفل الرد على 
م أورده الطاعئون فى دفاعرم مفصلا عن طبيعة 
الرابطة التى تربطبم بصناع الآحذية مما يعيب 
القرار بالقصور. 0 

« وحيث إن هذا الت مردود بأنالمادة ون 
من الفانون المدق نض على أن م عقد العملهو 
الذنى يتعبك فيه أحد المتعاقد بن بأن يعمل خدمة 
«المتعافد الآخر وتحت إدارته أ إشراف» مقابل 
"جر يتعيك' ابه المتعاقد الخ . غ وأنالمادةالآولى 


من المرسوم يقا نون رقم ١7‏ غاسة 10 بنص . 


على أن « تسرى أحكام هذا القانون على العقد 


.ه5١‎ 


الذى يتعبد يمقتضاه عامل بأن يشتغل نحت إدارة 
صاحب العمل أو إشرافه وفى مقابل أجر » 
ومؤدى هائين المادتين أن عقد العمل يتحةق , 
بتوافر أمرين هما تبعية العامل 'رب العسل 
وتقاضيه أجراً على عم له » ولما كان القسرار 
المطعون فيه قد أقام قضاءه عل نحقيق هذين 
الأمرين فى ختصوص الرابطة الى تربط الطاعنيت 
بالصناع المتمين للنقابة الى لها المطعو” 
عليه يما أورده فى أسيابه من أله را ثبت أن 
صاحب المصنع هو الى محدد ساعة فح المصنع 
وساعة إتفاله وهو الذى بشرف [إما. بنفسه أو 
بواسطة رئيس عماله إشر افا مبنيا كاملا على جميح 
عمال المصتع ويراقب حسن أدامهم.لعملرموهو 
الذى حدد عدد الطرحة التى يسلمبا لكل طاقم 
حسب حالة السوق وبحدد له نوع ومقاسات 
هذه الطرحة ويقدم للم القوالب اللازمة لللاحذية 
المطلوب [> زها وهو الذى يمحاففل على النظام 
فى مصنعه فإذا ما خالف أحد البيال أمره نجاراء 
أو فصله مبانسرة إذا كان الخالف رئيساً لطا 

أو بطربقة غير مباشرة إذا كان الخلف أحد 
المساعدين وأن التحقيق أيثك تك أن أجر 
العامل ارتفع تباعا أبتداء «ن سنة ومو١‏ وما 
بعدها وأنه ساير في ذلك قرانين إعالة غلاء 
المميشة ‏ وأنه تبين من أقوال طرف الأزاع أن 
العلاقة التى تربطهما هى علاقة العامل بصاحب 
العمل فبذا الآخير هو الذى يقوم بالتأمين على 
عماله وهو صرف لم قروضا عند حاجتيم لها 
ويعطيهم إجازات سنويه مدفؤعة كا أن كثيراً 
من أصحاب الماع جروا على صرف مكافآاث 
نهاية الخدمة للمال المقصولين ء “كا أن الآجر 
ازذاد تباعامشيا مغ قوا نين إعانة غلاء المميشة بف 
وهذا كله يدل على أن الولرفين كانه متفقين على 

م 


١ 


متفة زافق ناخ وأنهم : عمال لا مقاولين» ء» 
نا كان ذلك فإن القرار المطغون فيه لا يكون 
قنتقالف القانون أو أخطأ فى -تطبيقه وتأويله ' 
أمااما"أوزده: "الحم لدعم وجبة نظره بها تحدث 
فيه' عن المغيار الاقتضاتى انعرف : حقدقة 
اللتكيف القانونى للمقد اأنى بر'بط طدّفى التراع 
فإنه الائد سق الحم يذو رد يا أن ما. سه 
الطامئون عل ٠‏ القرار 'المطنون فيه امن فصور 
مدو تلأن القرار أؤرت ئى أسبابه. :وجبة نظر 
الإاعنينر إذكر : د أن ما يدلى ب“ أصداب المصانع 
من خجين. تتلخص :فى أنه لا يض على رافعى 
الزداع صفة المقاول أن صافع الأحذية يستخدم 

مرخ بإطته غمالا آخرين ثم, مساعدوه يأخذون 
ورم منها وعلاقتهم به علاقة مبلشرة ولا 
يتدتل :رب العمل فق ذلك مطلقاً مرذود بأنه 
طمن مأل ع بع العامل الى يعمل”>صنع مانعضو 
2 9 "عمل معين فيه أن يتين مشماعدين 
ناز مهو وذلك مسن التقام الراجب تزافره 
يانه و بأئيم :هذا لا يضر ضلاحب: العمل فاجم, 
يغملون دال مساعه ونحت إشراقه يآ أن الآجر 
الذى يدفعه هو أجر الوحدة الذى يبوزع على 
العامل ' ومم اديه - وى أن مؤلاء ٠‏ الصناع 
يعمفون على بتوك وكرانى ملكوتبا وبالاتهم ء: 
الخاطة و يستكون فى مضاويف صانع" :الحزاء 3 


يتتماون أن امار والغراء وها مردود عليه | 


بأ لفامل يقد الث «الكزامن فيا مع 
عرفب 'صناعة معينة. وهذا لا يض عليه صفة 


للقازل .كا أن عبله بآلانه الخاصة لا يدل على , 
شود شكثي رمن المالق د اف يلون ٠‏ 


خسؤيما “علد 30 ن تلك الألات. صغيرة 


لجر فليةة القينة .6 هو الخال: فية صناعة , 
7 


العدد الرابع للشئة الثأمنة وللثلانون 


الآحذية ‏ أما أن العامل يشترك في مصاريف 
صنع المذاء بتحمله من اسار ..والغرام 
والدويارة فإن هذا زمر غير ص بح لآن الآجى 
اإذى يدفعه صاحعب المصنع 5 مدل فيه 
مصاريف .هله التكلفة جى لقد ذر أحد أحماب 


. المصائع ف التحقيق أن أججر. صنع الحذاء يزيد 


تبعا لؤبادة هذه المهاريف واريادة الغلاء ,الفسبة 
لعامل وهذ! يفيم منه أن صاحب العمل هو 
النى يتحمل هذه (أضاريف ف الحتيقة وأنه لجأ 
لدذه الطريقة توخبيا للاقتصاد ولك لا يرف 
العامل فى إستبلاك تلك المواد» ب وهذا الذئ 


1 أووده القرار لا لغتورهة قصور هذا فضلا 


1 عن أنه لاعلى اطيئة إذ هى .أخفات الرد على 


جميع ما يثيرره الخصوم من أوتعه البفاع ما.دام 
أتبا أفاست قضاءها على: توفى الأمرين اللذين 
تتحقق: مهما وأبطة عمد العمل ٠‏ بين المطاعنين 
والعال المنضمين للتمابة التى .عثلها المطمون علية 
وف ذلك ما يك حل القوار لاطعؤن فيه .. 
« وحيث إنه لذلك يتعين زفض الطعن » . 

(القضية رقم 589 سنة *اى ق زئاسة وعضوية 
السادة الاأساتذة حمود عاد : اسحق عبد. السيد وأعد 


قوشه وتمد متولي عتم وإبراهم عمّان بوسف 
المستشارين ) . 


نأرق 
4 أبريل سئة ةا 1 
ا - نقض م واضاج عاد . دعو « سبيبا م .عمل 
استناد العامل فى دعواء ا جدريد 
م بطرحه على 352 أولبدرنبة ولاعلى بحكة الاسصعاف. 
عدم جواز إثلوة ذلا لاون مرة' أمامحكية النتشى . 
القائون رقم 1 لسنة ١544‏ وللادة ؟.٠‏ +4 مدل . 


ب- إثبات , « تسيب كاف » .حكة الوشوع . 
سلطنها فى استخلاص ماتقتتم به ومايطيئن إليه ضيرها 
“ق أسبليت سام ,' 


قضاء مكة النقضش المدنية 


كفن 


المادى. القائونية ' ' 


فى طلب التعويض إلى أن رب العمل منعه من 
اسثلام غلله بعد [بلآله تمن مراضه حين توجة إلى 
مقر العثل لمذا الغرض ثم قصله وأه بذاك 
بكون فد فسيخالعقد امحدد المدة فق عليه التمو وض 
فإنه لابجوز لهذا العامل أن يثير لول مرة أمام 
عمكة التقضن أنه يستند فى طلب التعويض إلى 
رت العمل قد أخل بالتزاماته لفق عليبا 


فى العقد فامتنع. عن .دفع مر تب. المدة الى كان ؛ 


مريضاً فيبا' وأن امتئاع رب العم هذا جز له 
الامتناع عن العمل وقسخالعقد طبًا لاص الخادة 
1 هن قانون عقد العمل الفردى رقم ١‏ 
لسئة 54 وامطالية بالتعويض. المنصوص 
عليه فى المادة .م من 7قا نون تلد : ذلك 
أنه لابقيل:من المدعى ولول مرة.أمام مركة 


النقض أن يستند فى دغواه إلى سبب جديد 


لايتصل: بالنظام العام ولم يطرحنه هو هلى محمكمة 
أول دراءة ولا عل سكة الاستئياف. | 
ب - م المحكية اوضرع ملطاتما المطاق فى 
: استخلاض مانقتشع .به وما يطمثن إايه ضيرها 
ف أسباب سائنة تتفق مغ الثابتك فى الأوراق 


ولا تريخ عن عحاضر التحقيق ولاعن المعقول .. 


...-أمن سحيك إن .الطاعن ينعى. بالسيب 


الآول على الحم المطمون قندة لفته لشروط 
عقد الاتف' قاخر ر بينه وبين المطمون عليه ووالعقة 
شر بعةالماقد بن وعنالف> تؤدى إلى عنا لفاق اعد 
ألقا نون الصحيحة وف بيان ذلك يقول الطاعن 
إن العقد اتفق فيه على مشحه إجازة مرضية يلدةٍ 
شب رين عر تب كامل وأن مزتبه يشفع [ليهفى نهاية 
كل شسر كا أن :قا نون عقد اأخمل الفردى رقم 
١‏ لسنة غ15 الذق مك تراقعة الواع ينص 
فى المادة 1 ملة ملى أله يحوز للماهل أن. يتوك 
العمل قبل تباية العقد أو بدون. سبق إعلان'.فه 
الحالات الأنية 6 1 (0) إذا لم يهم 
صتاحبالعتمل إزاءالعامل «التزاماته لبقا لاسيدام 
غذ1 القانوق [0) ؛ [6ت (ف6) ثم فصت الأدة 
+ هن هذا القانون على ' “أنه أو ذا ترك العامل 
العمل لأحد الأسياب: الواردة طلادة-السايقة 
يلزم: صاحب العمل بتعو يض العامل على الؤجه 
المبين فى المآدة عم من هذا الما نون إذا كان الفقّد 
غير تحددد امد “فإذا كأن دد الدة استحق 
العامل. تعويضا مساؤيا' اتعزيض الْنْصوّض 
عنه ق المادة م. ع هن القانون المذى. -الآهل ' 0 
ع من القانون المدئق“اخخالظ . والثابت الذى 
لاججدال فية أنالشر كه أخلثت "الث أماتها . فامتنعث 
عند ,دفع مزلب شهر أغسار ان للطامن هن “أن 
نبه غام؟ بذلك مر تين ” فى خنطايه المورغ”ه فق 
سلتمير سئة و4 ق [ ذاه المحلق.. الشركة 
فى 4ل/رق/ة 114 :وامتناعبا هذا يجيو له للاشناع 
.عن العمل وفسخ العقند والطالبة: ٠‏ بالتعو بض 


“المتصرص علية فى الادة و من القا نون ادق 


والممك المطمون فيه إذ اأنفت فن لل كاء أ 
عمد الاثفاق وفا نونعهَد العدزوالقاثون ا المدى- 
يكون قد شالف قا ثون المقد لكا خا لفنة و اعد 
القانون السنححة . ٠‏ 


014 


عو ٠‏ ا 


«.ومن خحنث إن هذا النعى غير مقبول ذلك 
لآن هذا ااسبب جديد لم يعرض منقبل على محكة 
أول درجة:ولا على محكمة الاستثناف فلا يحون 
للطاعن أن يثيره لول مرة أمام حكة النقض » 
والثابت أن الطاعن أقام دعواه واسئّند فى طلب 
التعويض إلى أن الشركة المطعون عليبا منعته من 
استلام عمله بعد [بلاله من مرضه حين توجه إلى 
المصنع لهذا الغرض ثم فصلته وهى بذلك قد 
فخت العقد الممدد المدة لق علمما التعويض 
المطا لببه . وعللهذ|اليبوحدهشرح دعواه 
فى مذ كراته أمام حكمه أول درجة ثم ى عريضة 
استشافه ومذ كراته أمام محكه الا-تئناف ل 
والتحقق من سمة هذا السيب وحده صدر الحكم 
الفييدي من مككة أول درجة بحاسة م١‏ من 
مايو سنة 6ة| حيث قاأت وحكت الممكه 
بإحالة الدعوى إلىااتحقيق ليثتالمدعى (الطاعن) 
بكافة الطرق القانونية أن المدعى عليه منعه من 
العودة إلى عمله عقب اثتباء إجاذته المرضية ثم 
فصله بعد ذلك , و للمدعى عليه ئق ذلك وإئيات 
أن المدعى هو الدى امتنع عن التوجه للعمل » 


أقرال الشبود فى هذا الخصوص أصدرت حكبا 
استناداً إلى أقرال شهود الطاعن و لكن محكة 
الاستئناف أصدرت حكبا المطعون فيه استتادا 
إلى أقرال شهود الملمون عليرا إذ رسيحت أقوا 

لاتفاقيا همع الثابت فى المستندات ولا فتتاعبا 


بالرأى الذى! نتبت إليه ‏ فلا يقبل منالطاعن . 


ولآول هرة أمام هذه المسكدة أن يستند فى دعواه 
إلى سيب جديد لا يتصل بالنظام العام ولم يط رحيه 
عر عل محكة أورل درجة دلا عل محكمة 
الاستثناف' 

رق عه ا الملامن يبنعي بالسببين اليانى 


والثالك على الحم المطمون فيه تناقضه وتخاذل 
أسابه ن ذلك بأن الحم المطءون . فيه قطع فى 
أسيابه فى أن الطاعن كان مر يمنا حقيقة وأنه 
انقطع عن عمله بسب هذا المرض ثم قضت له 
مر نبه عن مدة مرضه كاءلة من أولٍ أغسطس 
إلى به من سبتمير سئة ع4( فامتناع الشركة عن 
دفع هذا المرتب فى وقته إما كان إخلالا منبا 
بالالتزام الذى يقرضه عليبا عمد الاتفاق الحرر 
بينها وبين الطاءن ثم هو إخلال فى الوقت تفنه 
بقانون عقد العمل الفردى ‏ وكل ذلك كان 
يجب عل الحمكة إن تمك للا بالعريض 
النى طالب به.والجابر للضرر الذى أصابه 
ولكنبا فى حكبا بالمرتب عن مسدة المرض 
وبرفض النعويض تكون قد ناقضت نفسبا ‏ 
حين فالت إن الطاعن انقطع عن العمل بمحض 
إرادته وتغيب عن الشركة من غير أن مخطرها 
عرضه وأن الشركة لذلك كان لحا العذر ابتداء فى 
حدس المرتب عن ااطاعن ‏ ولاشك أن هذا 
التناقض يعيب الك وييطله . 


«ومن حيث إن هذا النعن مردود بأن الحم 
الماءون فيه بعد أن استعرض أقوال البود 
الذين سمعوا أمام محكة أول درجة قال:, وحيث 
[نه لا نزاع فى أن انقطاع الميتأتف عن العمل 
كان بسببالمرض » كا يستفادمن الشبادات الطبية 
الصيادرة من طبيب الشركة وانىذ كرفيها أنه محتاج 
للعلاج والراحة لغاية /ره/ره؛؟١‏ ولا شك أن 
المستأنف يستحق المرتب نحن فترة مرضه غدلا 


.بالمادة اثثائية من عقد الاتفاق والشركة ]3 ' 


لا المذر ابتداء فى حبس المرتب عن فترة تغيب 
المتأف إسجِب عدم عليبا رمعيا بمرضه .لآنه ل 
يتقدم اليا ا هو العرف انيع بطلب أورنيك 


قضاء محكمة النتقض المد نية 


لعرض نفسه على طيليبا وإخطارها بالإجازة الى 
يحتاجها للراحة والعلاج ولكن مادام قد 
ثبت بطريق لا يقبل الشك أنه كان مريضا فبى 
إذن ملزمة بدقع المرتب [ليه عن مدة المرض 
(أى مبلغ ممم جنيبا و ١٠م‏ ملم ) . وحبيث 
إنه بالنسبة لما نسبه المستأنف للشركة من أنها 
مئعته عن العمل فانه لبدو منالأوراق أنالشركة 
لا لمتدفع إليه مرتبه عنشب رأغسطسسنة 1 
بعد خطابه المرسل إليبا فى /رة/ 1549 أمتنع 
عن العودة 'للمصنع واستمر متغيبا عن مله من 
١44/4 /‏ رهر .تاريخ انتباء فترة العلاج 
والراحة ولم يعد إليه ‏ بل ظل قاطما صلته 
حتى م ميو 1444 حيث أرسل إليها إنذاره 
الذى ذكر فيه لأول مرة أن الشركة أوصدت 
باما فى وجبه حتى لا يواصل العمل - ولم يبين 
كيف حالت الشركة بانه وبين استمراره فى عمله 
إذ اتضح من أقوال اأشبود كاسيق ‏ أنه 
ل يعلد إلى امدنع بعد اتقطاعهعن العمل وهو 
م يقدم دليلا على عكس ذلك بل إن الشركة 
بادرت وأرسات [إليه خطابا مسجلا تثفى فيه أنه 
من العودة إلى العمل - وكلفته فى خطاءها 
المذكور بالعودة لباشرة عمله فى الوقت الذى 
بريد أماقول المستأتف وشاهديه أنبع لما 
ذهيوا لمقر الشركة فى '. موب 14 ليتسل عمله 
فيموا من الاستاذ عمد الجوهرى أن الشركة لا 
٠‏ ترغب فعودته إإىالعمل فروقؤل ترتاب الحكة 
فى صحته لآنه يقناقض. مع تصرفف الشركة الى 
أرسلت [ليه من قبل ذلك بومين اثنين خطابا 
تكلفه فيه بمباشرة عمل بالمصنع وكان الآولى 
: بالمستأنف أو ,أنه أرادالهو دةلمله أن يذهب إلى 


ولاه 
فإذا مئعه أحد هناك سجل ذلك بالطريق الذى 
براه )١(‏ إما بإبلاغ البو ليسالذى يقبعه المصنع 
(؟) أو إدارة العمل (م) أو الاستشراد شبود 
على هذا المنع ‏ أما وهو لم يفعل فان ذها به مقر 
إدادة الشركة لا يعتى سوى أنه ذهب للغام على 
قبض هراب شهر أغسطس الذى كانت الشركة 
ترى أنه غير محق فيه ولا لم يستطع التفام 
عل قبض هذا المرتب أمعن فى [صسمراره على 
الامتناع عن العمل - ويؤيد هذا الرأى ماشبد 
به فى التحقيق مد الجوهرى وعلى الءق ‏ هذا 
إلى أنالثركة فوسبيل إظبارصحة دفاعبا عرضت 
على المستأتف العودة إل العمل وحددت له ميعاد 
اتتبى فى و/ره/.ه؟١‏ ليتوجه الى المصنع 
ليقسل عمله والقيام به على الوجهالمنفق عليه وهذا 
العرض لم يرد عليه الممستأ نف با لقبول » . وهذا 
القول الواضح من جانب الحكم المطعون فيه 
لا تناقض فبه لآن الحك اعتمد فى بوت مرض 
الطاعن على الششبادات التى قدمها للبحكئة والى لم 
يقدمبا من قبل ذلك للشركة ولم يسع اجراءاتها 
فى استلام نموذج المرض لنكون الشركة على يبنة 
من الآمر فى وقنه - ولذلك السلا الحكم 
العذر فى حدسها لمرتبه ابتداء وهو قول سائغ 
و يده أقوال شبود الشركة الذين رجح الحم 
المطعون فيه أقو احم فأخذ ما دون أقوالى شبود 
الطاعن مما لليحتكة منسلطائها المطلق ف استخلاص 
ما تقتنع به وما يطدين اليه ضميرها فى أسباب 
سائغة تتفق مع الثات فى الآأوراق ولا.مخرج 
عن مخاضر التحقيق ولا عن المءقول . 

د ومن حيث إن الطاعن ينعى ءإ, الحم 
المطمون فيه ق باق أسبابالطعن الرابعوالخامس 
و النادس عنالفته للثابت فى الأوراق زقصوره 


الضئع- تنغيذً لآمر الشركة لياشر_عمله فيه . | كذلك فى النسبيب بمقولة إن الطاإمن عند نرعنه 
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غرض سه على ليلب الشركة مرئين رصر حله 
بإجارتين «رضيتين تتتبيان فى /رو/ة؛؟١‏ 
زأته أخطر الشركة بذلك خط بين «سجلين وقدم 
الايصا لين على هذا الاخطار ضمن مستندات ثم 
لكظر أن ترسل اليه الشركة مرئب سر أغسطس 
ولكتنالم تفعل قأرسل البيا غطابه الثالك 
رالمسجل فى ٠‏ سبتمير سئة +؛؟ ثم حارل بعد 
إبلاله العودة إلى عمله قئعته فأرسل [ليها إذاره 
اأؤرخ عم سبتمير سنة و4وؤ يسجل عليها 
تعنتبأ معه-قلا وصله'ق وم سبتمير سئة ١44‏ 
خطاب الشركة [أؤرخ با؟ سبتمير سئة ١4194‏ 
تنكر عله المرض وتزعر فيه أنه متنع عن 
العمل . سارع فى الوم شال ( :م سإتمير سئة 
و4 ) بالذهاب لمقر الشركة مع شهوده وما 
أصرت الشركة على موققبا سنجل صليها عبلبا فى 
مذكرة أحوال قم عايدين فى نفس التارييخ أى 
6 سبتميرسلةو و  )‏ ورغ, هذه المسكادات 
القاطمة الدلالة فى إثبات ما يدعيه ‏ فإن الحم 
المطدون فيه أطرح هذه المسآندات. ولم يعمل 
أثرها القائرتى ‏ ولكنه على العكس حك بم 
بناقشها وبذلك ,كون قد غال الثابت قى 


الأدراق ب وكذلك الحال بالنسبة لما قرره . 


حك متكة أول درجة فى اعنياده على أقوال شمهود 
الطاعن ااؤيدة بالمستندات فل بر الك المطمون 
فيه متافشة ذلك والرد عليه و لكنه عمد إلي 


أسباب جديرة لم يكن مبعثها الاعتقاد واليقين بل * 


تراوح بين عقيدتين وتردد بين أمرين فتيد قال 
بالنسبة لشبود الطاعن إن إلحكدة تر تاب فىأقوا 

وكانت هذه الريية فى التي !نيت الحم المطمون 
فيه إلى الرأى | اذى اتتبى :+ .عالقا الثابت 


العدد الرابع - السئة الثامئة والثلائون 


يعيب الحكم ويبطله ‏ فإذا أضيف إلى ذلك 
ما فاله الك عن عرض, الشركة على الطاعن ف 
أول ماب سنة . ١86‏ وعدم وده علىهذا العرضن 
بالقبول بين القصوو واضناً لأن هذا العرخق 
هن جانب الشركة [ما حصل منها. كتابة فى 
مذكرتها المقدمة لجلسة ١‏ مايو سنة .مة١‏ 
وم يتسامبا الطاعن إلا فى ب يونيه سنة ٠6و‏ 
أى قبل المبعاد الذى حددته الشركة ببومين 
أو ثلالة ‏ ومع ذلك فقد رد اأطاعن.قى 
مذكية الى قدمما لتلك الجاسة ( ١‏ مابو سنة 
مال ) بأن هذا العرض ماهو مزاورة مكشوفة 
يقصد منبا إضائغة قوق الطاعن ,ولذلك قال 
عنه [نه عرض مرفوض نخا لفته للقاانون ولاراقع 
والعدالة ولذلك تكوب الشركة في المقصررة وى 
النى ففخت المقد » ولذلك يتعين الحكم عليبا 
بالطبات ‏ وهذا القول من جانيه يقناى مع 
ما جاء باحك المطعون قيه ءا يعيبه وييطله . 

د ومن حيثإن هذا الاعى مردود بأن الح 
المطعون فيه لم يعتمد فى إثيات عرض الطاعن 
وأجقيته لرئيه عن مدة المرض .على إيصالى 
الخطابين: المسجلين المدعى : بإريبالا الشركة فى 
خلال شهي أغنتاس سنة 0 ولا عل 
الخطاب المرسل من وكيل الطاعن فى ه ستتمير 
سنة 044 ولا على الإنذان اسل منه للتبركة 
والمعان [لييا فى »م :سيتمين:مبئة 144 لآن 
الطاعن ل يقدم الدليل على .أن الشركة استلمت هله 
الخط بات .وم ذكر فى إنذاره أله أخطر الشركة 
يعرضه أو بالإجازة أاتى متمتعله ...و لكن 
الم اعتمد فى قضائه على الشبادتين الطبيتين 
اللنيّن أردعبما الطالب جلف الدغري .وعلى 
ها ثبت قيهمل انم صادرتان من .طبوب الترركة 
د لذلك قال لديم .إنه.. ياتسنن "المفيد الشركة فى 


قضاء محكمة النتقض المد'ية 


حبس مر تب لاطاعن عن شور أغساس وأضاف ا إجراء معين فانة يترتب على عدم مباشرة هذط 


إلى ذلك أن الطاعن لم بتقدم إلى الشركة حسب 
العرف و العآدة المتيعة ليق موذج مرض يديت 
فيه لارض ونقزير الطبيب ف شأنه ماكان مذول 
الطاعن صرف إلدواء مانا على حاب الشركة 
وها لاقا نون ومبا كان يغنيه فى الوقت نفسه 
ن الخطاباس المنجلة .والإنذارات, » ثم إن 
بلع بليعال. .ذلك ناقش أقوال اشر زد على الحو 
الثايت ف الرد على اأسيبين ١‏ اسابقين واتبى : ما له 
ن سلطة التقد مر 0 إلى الأخذ يأفوال 
و بعد ذلك عن العرض 
الأخير الى عر ضته 0 على الطاعن وقرر 
أنه لل يقبله ب وهوما يقول به الطاعن نفسه 
فيملمكراته أمام. معكمة الاستئناف وف . تقرير 
الطمن. ‏ قلا .يق محل بعد ذلك كله للقول 
بمخالفة الثابيت :في الأو داق 5 أن الحكم عاره 
قصور ايعيبه زو يبطله . 
ئ :زم بحيثإنه لذاك يتعين رفض الطعن , . 


( القْضية رقم 141؟ 0 رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عبدالمريز حمد رئيس المكة وحمد 
عبد الواحد على وأجد قوشه محمد وحمد متولى عتلم 
و براقم عمان ,بوسف السثشارين ) . 
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اهرفد” 
4 ويل سئة هي 
1 صزاقف ضسربة ارتم الاستقنائية” إجراءآت ل 
بول مساك حرا بلط منتظمة وقدم' . طلب اختبارة أربام 
أسبة /53ة1 رقا للمقارئة لتحديد أو باحه الاستثنائية 


بعل الميعاد القرر . سقوطٍ حقه فى الاختيار القانون 
رقم سلة |4:ؤ! وال رار الوزارى” رقم م 
00 


ند لقاو قد لد انبنانا لاتضان . 


يفت 


الإجراء فيه سقوط الحق فى «باشرته ‏ كإ 
جرى “عليه قضاء هذه اممكة - فاذا كان 
الممون من عسكون حنآبات مننظعة وكأن 
قد قدم طلب اختياره أدباج سن بعوررقا 
لقارنة لتحديد أرباحه الاسلانائية يعد آخر 
٠‏ 1 التبليغ. عن . الاختيار 
مقتضى القرار الوزارى دقم ؟؟ أسئة؟4؟١‏ 
فان هذا الطلب بكون“قد قدم .بعد لليعاة 


ويتعين انلك سقومل حقه فى" الاختيار وذلك 


ولا لنص الفقرة الثانية من إللادة اشالثة 
من القانون دلقم مو لمنة ريمور. 
المكية ” 


و-. من حيث إن ااطمن يتحصل ف العى 
على الك المظعون فيه بمخا لهته للقايؤون من خمسة 
وجوه ب الأول هلما؛ أن تم الملدة امن 
القانون دقم ٠‏ سلة 1841 صر ابح فى وجوب 
توافز شرطى انتظام حسابات المعول ومراعاته 
المواعيد التى يحددها القرار الوزارى حتى قله 
اختبار رقم المقادمة وإلا حدد الر بع الغادى عق 


الأساسالواودبالمادة ,ير؟ أعيغ ل أساس؟٠‏ ملز 


قرس ع+ سبنة رع وو نباية توشي مبنفريوا 
ثم صدوتهالقرارات هه ؟وا.م؟ أمنة ١441‏ 


وا لسنة ب«عو! » ده إلى ١6‏ من نوفير سلة 


و فنعا لفة القاثون ما قالييه للك المطمون 


. فيه إق اغتعان ذوى الخسابات المنتظمة نسبة 


المقارنة لا يكون إلا بمدمر_اجعةالمصلحة حناابات 
اممو لثنبين وجه المصلة فيا بتع اختبااره عليه 


ماه 


العدد الرابع ‏ السنة الثامئة والثلامون 


وأنه لم ينص ف القاانون ولا فى اللائحة التنفيذية | يثر نب على عدم مراعاتها سقوط -ق الممول فى 
والقرارات الوزارية على سقوط حق المول إذا | الاختيار ووجوب تحديد الربح الاستثنائى بما 


لراخى عن إبلاغ المصلحة باخشياره فٌْ الميعاد : 
والوجه الثالى أهلم يكن للنمول غير ذوى 
الحسابات المنتظمة وقت صدورالقا نون المذكور 
حق اختيار رقم المقارئة : ثم صدر القانون رة 
بم لسنة مغ( فأضاف فترة يشم إلى المادة 
م منالقانونزقم .+ 'سئة 1441.وصدرالقرار 
الوزاري رقم ,م لبينة 44 محدداً أجلا 
لتقديم طلبات اختيارهم » ويبدو من ذلك خطأ 
الحم المعطعون فيه فيا ذهب إله من أن حق 
الاختيار ومواعيده الصادر يأ نبا القرارات 
الوزارية رقم ؟؛؟ ووه؟ و١لم‏ لسئة 1641 
و؟؟ لسنة 149 تسرى فح قال ممواين غيرذي 
الحسا بات المنتظمة وأن وزير اخالية إذ أصدر فى 
حقبم القرارالوذارى رقممم سئة 1544 يكون 


قد جاوز قصد الشرع فى الندوية يإنهم وبين ' 


الممولين ذوى الحسابات التتظمة وفوت الفرض 
الذنى رى إليه . والوجه الثالك ‏ أن المستغاد 
من نصو ص الفا نون رقم. + لسئة ١4١‏ ولاتحته 
التنفيذية والنسديلات الطارثة عليه والقرارات 
الوزارية المكلة له أنها فرقتفىمواعيد استهال 
حق الاختبار وشرائطه وأوضاعه بين طائفة 
:الممولينذوىالحساباتالمنتظمة وغيدثم من ليس 
لدوم حسابات منتظمة مستوحية فى ذلك طبيعة 
الظرو ف إنحبطة بكل طائفة ٠‏ والوجه الرابع 
أن قول الحم المطعون .قيه ا سهان 
قد تبدر حسابات ذوى المسابات المنتظمة أو 
قدل قراهيت لا شن الشبرل ريه الت 
فى الاختيار إلا بعد إقرارها فردود بأن الممول 
أدرى باتظام حساباته . والوجه الخامس ل 
أن مواعيد طلبات الاختيار هى مواعيد سقوط 


ذاه على «ؤ/' من رأس المال المسكثمر 

دو ومن حيث أنه 0 فيه 
أناقد أيد الحم المادر من ممكة أول درجة 
وتدأقاما قضاءهما بأحقية مور ثالمطءون عليبما 
فاختيارأر باح سلة بم ١‏ رثا للمقارنةلاحيساب 
الأرباح الاستثنائية على أن المثسرع قد أراد 
التهسير على المهو لين الذين بسكو نحسا بات منتظمة 
ول ينص القانون رقم +٠‏ لسنة وو ولا 
لايه التنفيذية والقرارات الوزارية على سقوط 
حق الممول فى اختبار احد الأساسين إن جاء 
اختياره بعد الميعاد القانوق مضافا إلى أسباب 
حك حكة أول دزجة الذى أقامته على أنه كان 
وبر المالية آلا يفرق فى المواعيد التى محددها 
لبليغ اختيارالممول رقمالمفارءة بينمن يمسكون 
حسابات منتظمة ومن لا مسكوبها وأن العبرة 
أن نكون عند مراجءة حسابات الممول معرفة 
المصلحة حى يلبينوجةمصلحته فىاختيار [حدى 
الطريقتين المنصوص عليهما فى المادة:الثانية من 
القانون رقم .+ لسنة 1١4١‏ وأن القرارات 
الوزارية ٠45‏ و.٠خم؟‏ لسنة 41و( و70 لسنة 
17 و78 أسنة ١144‏ قد جارزت قصد 
الشارع فى التسوية بين فتن الممولين الذبن 
يمسكون حسابات منتظمة ومن لا يمسكونم! لآن 
حق الاختيار شرع لمصلحة .الممول. ممنا يترم 
عليه أنه لايحوز حزمانه من هذا الاختياز إلا 
من الوقت الذى لا يستعمل حقه فيه .. 

د ومن ححيث إن الطعن مقدون على. ماقطى-به 
فى خص وص حق مورث الطعون عليهما فى 
اختيار أرباح سلة بمو “رقا للإقارئة وقد 


قضاء محكة النقض المدثية 


خرن 


حصل الحكم المطعون فبه أن الممول المذكور يمن 
يعسكون حا بات منتظمة . 


د ومن حيث إن المادة الثانة من القا نون رة 
.+ أسنة 449( بيذت كيفية تحديد الريح 
الاستاناقى الخاضع للضريبة باحدى اطريقتين : 
أولا ‏ إنا ربح سا.نة يختارها الممول من 
السئوات 1107 وم9؟١‏ م وعو١‏ أو من 
الستوات المالية لمشأ النى انتبت خلال 
السنوات الثلاث المذكورة . ثانيآً ‏ وإما ٠١‏ /ز 
من وأمق المال الحقيق المستثمر ‏ فإذا لم كن 
لللمول رأس مال أو كان رأس امال يقل عن 
ثلاله آلاف جنيه اعتبر أن له رأس مال يبلغ 
هذا المولغ ‏ وق نصت الفقرة الأولى من 
المادة الا لله من هذا القانون على أن يكون اختيار 
إحدى لطر يتين المذكورتين كأساس للمقار ئة 
متروكا للبمول بشرط أن تكون له حسابات 
منتظمة وأن يبلغ اخئياره إلى مصلحة الضرائب 
طبقاً الأوضاع وف المواعيد الى تحدد بقرار 
وزارى . ونصت الفقرة الثالثة من المادة 
المذكورة على أن الممول إذا لم يبلغ اختياره فى 
المواعيد الحددة حدد الريالاستئناى على أساس 
رق المقاارئة المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من 
لمادة الثائية من القانون المشار إليه . وإعمالا 
لنص المادة الثالثة من القا نون أصدر وزير المالية 
القراد رتم 47؟ لسئة 49وؤ نص فيه على أنه 
لأجل استعال الهق انخول الممولين مقتضى هذأ 
القاثون يفيثى أن يقدم الممول إلى مأمورية 
الضرائب الواقع فى دائرة اختصاصما مسكز 
إدارة أعماله طلبا فى ميعاد لا يجاوز آخر أوفير 
سذة عو موضا به الطريقة التى يختارها من 


الطريقتين المنصوص عليهما فى الأدة الثانية من ا 


القانون المشار إليه ثم مد هذا الآجل إلى آخر 
ديسمير ستة 441ؤ بالقرار الوزارى دم لمكن 
لسنة ١4و‏ ثم إلى آخر ينابر سنة 1445 
بالقرار 'لوزارى رقم ١/م؟‏ لسنة 154١‏ ثم إلى 
ور فبراير سنة ١149‏ بالقرار الوذارىي دم 


اسه ؟4ؤ| فكان هذا الآاجل آخر موعد 
| يوذ فيه للمول تقدم طلبه باختيار دم 


المقارئة » ولما كان القائون رقم .> لسنة 
١4ؤل‏ قد نص ف الفقرة الدانية من المادة اندالثة 
على أن هذا الإفرار يقدم طيقاً الأرضاع وفى 
المواعيد التى تحدد بقرار وذارى ودتب على 
عدم تيليخ الممول اختيارة فى المواعيد الحددة 
أن تحدد أر باحه الاستانائية على أماس المقارئة 
المتصوص عليه فى الفقرة د ثائياً , وحدها وى 
كان لقا نون قد حدد ميعاداً لااذ إجراء معين 
فإنه ينزتب على عدم مراشرة هذا الإجراء فيه 
سقوط اق فى مباشرة حمق الاختيار » كيا جرى 
عليه قضاء هذه امحكة ( الحمكم الصادر فى +>م 
من نوفير سنة مإه؟1 فى الطعن رقم وم سنة 
٠م‏ ق) دلا كان ما حصله الحكم المطمون فيه 
أن مورث المطعون عليهما سك سابات 
منتظءة وكان قدم طلب اختياره فى 76 من 
فرابر سنة 9غوو فى حين أن آخر مرءد مد 
إليه أجل لتبليغ هو ١١‏ من فيراير سنة 844 . 
لذلك يكون المكم المطعون فيه إذ أيد الحم 
الصادر من مكة أول درجة بأحقية مورث 
المامون عليهما فى اختيار أرباح سئة 1١81‏ 
رقا للقارة قف غالف القانرن مما يتعين معه 
ثقض الك المطعون فيه . 

« ومن حيث إن موضوع الاستثناف صالح 
للفصل فيه . 

و ومن حيث إنه يبين من الوقائع السابفة 


ما 


مراع العدد الرأبع د السسئة الثامتة والثلاثون 


أنتمووث المطعون عليرما. قد ٠‏ أبلغ فى ١ع‏ عن ١‏ ترى صلاحيته للنظ عل الوقف للقيام روك 
فراير سنة. معو عن أخشاره أراح سنة 5 الوئقف وحن إدارة الوقف ‏ وهل ذلك 
فإذا كان الوقف خب يريا واستخاصت مكة 
الموضوع من تقدم وزارة الأوقاف بطلبرا النظر 
على الوقف أم! لا نسستدق النظر عليه محم 
القاثون » كا استخلمت من كتاب الوقف فى 
حدود سلطنبا لتقد برية أن الواقف غير مسلم 


1 وا للقار نه لاحنسساب أرباحه 
الاساثنائية 5 ن طلبه قد قدم بول المبعاث 
ويتعن الك سقوط حقه ى الاختيارء 1 


(التضية رقم 41) ٠‏ سنة 9؟؟ نى رئاسة وعضوية 


السادة الإأسائذة عبدالمزبز د رئيس الموكة وإسحق 
غيد السيد رأحد قوشه ويتمد متولى ٠‏ عتلم وإراهم 


عم الستغارن ). 
جره ريل 0 وأن مصرف الوقف عل جبة 3 غير إسلامية 


فى أسباب سائغة تنفق مع ما جاء يكتاب الوقفت 
والأوراق فإن ذلك يكون ن استخلاصاً موضوعيا 
00 عا لفة فيه للغا نون . 

ب ايوم صدور الحم الحضورى فى 


خفن 
4 أبريل سنة بإهموؤ . 
1 سه وقف . وقَف خيرى . النظر عليه . ىة 
الوضوع ..جقها فى تعيين ناظر الوقف الخيرى إذا كان 
الواقف .غير مبام وكأن مصرف الوقف على جبة بر غير 
إسلامية . اثقانون رقي 40؟ سنة 5651| المعدل مسائل الأحوال الشخصية لا حسب عبن ميعاد 


بالقانوق 419ه لسئة ١516‏ . المانية عشر يوما المحددة فىالمادة 0 
“ ب ل نقض . معاد الطعن ٠.‏ أحوال شخصية 


إٍ 

مواعيد عدم جواذ أحساب يوم صدور الحكم 1 للطعن فى الحكم وذلك وففاً لص المادة ٠‏ من 
اضدرى فى مسائل الا وال . الشخصية من ميعاد الها لعائية 1 قائون المرافمات ٠‏ 

بوم | الحددة فى المادة !هم مراقمات طمن 
ا 0 ١‏ 00 : 
الحكم. مأدة ٠م‏ مرائعات . 
. من ححيث ؛ إن المطمون ان 
دقم 0 بول لفن 5 لذن قور به 
حضوريا المي لمر فيا ا 
يوما واحداً عن معاد الا نية عشر وما الحددة 
فى أنادة وم مرافعات للتقرير بالطمن فى 
الحم الذى إصدر حضوريا فى مسائل الاحوال 
الشخصية عمقولة إن يرى احساب يوم صدور 
الك شن هذا الميعاد . 

د ومن حيث إن هذا الدفع فى غير ممله ذلك 

الات موامن فاترن: الراقناى اق 

ترزارة الأوةاة.. كل الأمر 5-0 جر هن | قربا الآولى على أنه 0 إذا عين القانون ش 


م 


4 أسلة «رزمو؛ 'أمد ال لالقائرة بدكه أسئة 
+4و! أننفر عمل وقف الخسيرات لوزارة 
الآوقاف حم القأنون عالمى يعترط الراقف 
النظار لنفسه ينها رعدعت أثادة الثالثة من ذاك 
القانون اسدناء لهذ! الس ثئى -انة ها إذا كان 
لو راقف غير مس ون إلمصرة ف غير جبة 
إسلامية وعندئذ بكون النظر أن تعيله الحكة 
ألث. عية نإذا 0 الث لان متش النظر على 


الحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً دقدرا 
بالايام أى ,الشبور أو بالستين فلا حسب منه 
يوم التكليف أو التنبيه أو حدوث الام المعدر 
فى نظ القاثون بحري للبيعاد ء وو فقا لهذ! النص 
الصرح فإن يوم عسدور الحك المطعون فيه 
لا حسب ضمن ميعاد الثانية عشر يوما الحددة 
فى المادة رم مراثمات الطين فى الحم ولذاك 
يكون الاعن قد حصل ق عيعاده المغرر ويتعين 
رفض الدفع وقيول الطمن شكلا . 
٠‏ د ومن ححيث إل لذلك يكون الطمن قد 
استوق أوضاعه الشكلية . . 
'. دومن حيث إن الطاعنة تنعى على المكم 
المطعون فيه عفالفته للقاثون والخطأ فى تطبيقه 
وتأويه لآن الثابت بكتاب الوقف ما قله الحم 
المطمون فية أن وقف الخيرات كان أساساً على 
مدرسة البئات إلى لم يقصر التعلم قيبا على ططائفة 
معيئة . ولم يشترط الواقف أن يكون التعام فيبا 
ديذا وهن 7 ا" م المصرف غير 
إسلامية وكان مقتعنى هذا التقول أ أن نطبق ك1 
الاستئناف 9-5 المادة الثانية من القانون دم 
ب؛؟ أسسنة مون ١‏ المعدل بالقانرن دم /04 
لسنة مه ١‏ الذى بجعل النظر على هذا الوقف 
الخيرى لوزارة الاوقاف ‏ إلا أن الك المطءون 
فيه النفت عن هذه المادة وطبق المادة آم لثلة من 
هذا القا نون على اعتبار أن الوادف غير مل وأن 
المصرف جبة غير إسلامية وأخذ فى ذلك بفرض 
احتالى للنصرف مرده إلى أن الواتف ذكر فى 
كتاب الوقف أن ما يفيض من ديع الخصسة 
الموةرفة ببد الصرف على مدرسة البنات إصرفب 
ل فقراء الطائفة القببطية الأدثو ذوكسية اق 
متحقق ول يقر عليه دليل 


03 5 


حين أن الفائض غير « 


غير #اسيص : اللعخم ف نباض إلا لغ مله - مم 
جعل فى مهأ لمغراءكاقة من جميع الخلروالا ديأن 
وم ى كان الوقف الخيرى “كذ لك فإنه يكون تلى: 
جبة بر لامية ويتون اننظ عليه أوزارة 
لاوقاف تمك لأتائون ٠‏ 

١‏ د ومن حيت إن هذا النعى مردودما قرره 
المكز امطمون فيه من ء أنه لا نزاع بين طرق 


27 4 على 1 : 8 
ل 0 ادوس أن يَأ فأها 5 البنات » 
عع فو البى' 


الخصرم ىُْ : ن انوا اقب + عدل 


فو ذلك وف خيرى وزعا حص الخلاف 
فى التقر علييه ‏ هل هر من حق برزارة 
الأوقاف أو من حق و 3 إلواتب --. وقد 
تمت المادة الثانية من الفا تون دم 35 السئة 
مم المعدل بالقا ن, ون دقم اكه 3 6 
عل أه إذا كان الوقف عل جمة : يكرن النظر 
عليه حك هسذا القانون لوزادة الاوقاف مالم 
يشترط الواقف النظلى انهه ... وهذا! هو الك 
العام ولي للحا ولاية التعيين فى النظر فى 
هذه الخالة لان الوقف علي ماسبق إصبح مشمولا 
0 وئارة الاوقاف جك القانون إلا إذا 
شترط الواقف النظر لنفه فائه. فى هذه الالة 
لا 3 ن النظر لوؤارة الازقاف استثنام - .بل 
يكرن النظى الواقب يكم ثما نون كذلك . نا 
إذا كان الواقف غير مس والمصرف غير ججرة 
إسلامية وتوافر هذان الشرطان مما 
الحالة وكل قا نون للمجكمة حتق التعيين فى النظر 
أن ترى . صلاحيته مال يشترط الواقف النظر 
لنقنه لنفسه ويكرن النظر حكم القانون للواقف إن 
كان حبأ ٠‏ وحيث 1 ن [شمكمة لا ترىي رأى النرابة 


ءَ أ هله 


وغون 


قَّ أن افر ف الأساسولا إعتبر جرة غير إسلاهية. 


:المدوسة وإن اعتيرت معردا للتعلم ٠‏ بالثقاه 
وكا التعليم فيرب1 غير مقصور على بئات الطائفة 


النبطية .- ولم يشترط الواقف أن يكون التعلم | 


قييا ذا لون دينى كم لم يقصر التعلم فيبا على 
أولاد طائفة بمينبا بل جعله مياحاللجميع لافرق 
بين مسل وقبطى ما يستدلءنه أن مصرف الوقف 
فى هذه الحالة ليس له أى صفة دينية ‏ إلا أن 
ألواقف شرط ىكتاب وقفه صرف الغائض بعد 
المدرسة إلى أبناء الطائفةالقبطية الأرثوذكسية ‏ 
كا شرط فى حالة تعذر الصرف على المدرسة 
أن يكرن الصرف على الفقراء المذكودين ‏ 
دلاشك أن هذه النصوص مجتمعة تؤدى إلى 
نيجة واحدة وهى اعتبار مصرف !خيرات جبة 
غيد إسلامية ‏ وعل ذلك يكون من حقالحكة 
تعيين من ترى صلاحيته للاظر على الوقف ‏ 
ولانه بين من الأأوراق أن المستأ نف من ورثة 
الواقف لأن الواقف جده لامه وأنه أقبم ناظرا 
على وقف أييه ما يدل على صلاحيته النظر على 
الوقف المذكور ‏ وم برد فى اللأوداق مايئق 
عنه هذه الصلاحية اسل ... » وهذا الذى قرره 
الحسكم ينفق مع نص المادتين الثانية والثاائة من 
القاثون 47" لسنة مه( المعدل بالقانون)م 
أسنة موه ١.‏ فبييما جعلت أولاهما النظر ع وقف 
الخيرات لوزارة الآوقاف حكم القانون ما 
إشارط الوأقف النظر لتفسه فان أخراهما وضعت 
استثناء لذ1 المص فى حالة ما إذا كان الواقف 
غير مسلم وكانالمصرف غيرجبة إسلامية وعئدئذ 
يكون النظر لمن تعينه امحمكة الشرعية فاذا توافر 
الشرطان امتئع اانظر على وزادة الآوقاق وكان 
الآمر لللحكة لنقبم من ترى ضلاحيته للنظر على 
الوقف القيام إشروط الواقف. وحسن آادارة 


العدد " .ابع - السنة الثامنة والثلاثون 


ا 


الوقف . ٠‏ لماكانت حةالمو ضوعقد استخلس 
ف خصوص هذه أادعوى من تقدم وذارة 
الأوقاف بطلبما النظر علىالوقف 3:,! لا فستحق 
النظرعليه حكم القا نون » ؟|استخاصت منكتاب 
اله قف فىحدود سلطتها التقدبرية أن الواقف غير 
مسل وأنمصرف الوقف على جبة بر غير |سلامية 
فى أسياب سائغة تنفق مع ماجاء يكتاب الوقف 
والأوراق لما ثبت من أن مصرف الوقف لم 
يكن خااصا للبدرسة ولآن اأفائض منه خصص 
للغفقراء من الأقباط » ومن أن النظر على الوقف 
جعل بعد الواقف لللارشد من ذريتهعند وجودم 
واتفاقهم » فان اشتلفوا فيا ينهم كأن مر الفصل 
فى مذا الخلاف الى رئيس الطائفة القبطية 
الارثودكسية وغجاءها وقتمذ . فاذا انقرضت 
الذرية كان النظرعلى الوقف جمبعه لرئيس الطائفة 
المذكور لما كان ذلك يكون ما استخلصته 
المحكمة محكبا المطعون فيه هو استخلاص 
موضوعى سل لاعن لفة فيه للفا نون . 
د ومن حيث أله |ذلك يتعين رفض الطعن . 

( القضية رقم ١١‏ سنة 71 ق « أحوال شخمية » 
رئاسة وعضوية المادة الاأسائذة عبد العزيز سلوان 
وكيل المكة وأسحق عبد السيد وتخد عيد أنراحد على 
وأعمد قوشه وتحد مثولى عتلم المستشارين ) . 


ارك 
4 أبريل سنة ١09‏ 
أحوالشخصية . اختصاص . اسكناف .مجالس نلية . 
نفقة . نظر دعوى النفقة أمام الدائرة الاسكنافية أمام 
اجلس إلى وبقاؤها يدون فصل حق 5/١‏ 1/ره ١48‏ . 
اختصاص محكة الاستئئاف الواقم فى دائرتها امحكئة التى 
أصدرت الحكم المستأئف باستمرار النظر فى. الدعوى . 


! التأنون رقم 465 سنة 26و 


قضاء محكة النقض الما نية 


المبدأ القانوق 

مق بين أن دعوى الثققة كانت فنظورة 
أمام الدائرة الاستئنافية باجلس الى ولم يكن 
قد تم الفصل فيها حتى ١م‏ ديسمسير سنة 
مووز ذفن الممكة اتى تختص باستمرار 
النظر فيها هى محكمة الاستئناف الواقع فى 


وذلك وقتا لنص الادة الثائية من ألقا نون 
رقم »جع سئة 466( الصادر بالعاء نحام 


شرعة واللملة » والقول بأن الاتتصاصق | 
اقيم 2 0 00000 |3 بالجالسالمليةما يستفاد منه.أنالمشرح قدصرفه 


هذه الدعوى للبحاكم الجرئية واستثنافها يكون 
أمام لهاك الابتدائية هو قول خاطىء مختلف 
القانون . 

الكة 

و... حيث إنه بين من الحم المطعون. فيه 
أنه أفام قضاءه فى خصوص ما ثثيره الطاعئة فى 
سيب للنعى على أن المادةالثا منةمنألقا نون رقم17؛ 
سنة وى وو تجعل الاختصاص فى مثلهذ والدعوى 
للبحام الجرئية ء ومن ثم يكون استئنافبا أمام 
احا الا بتدائية وهذا النى أقم الكعليه عزاالف 
للقانون ذلك أن المادة الآولى من القانرن رقم 
49 سنة مم و١‏ نصت على أنه « تلثى الام 
الشرغية وانحاك الملية ابتداء من أول ينار سنة 
1 تحال الدعاوىالمنظورة أمامبا لغلية ١م‏ 
من ديسمبر سسنة ١566‏ إلى امار الوطنية 
لاستمرار النظر فيبا وفقا لقانون المرافعات ..» 
ثم نصت المادة اثثانية منه علىأ نه م تحال الدعاوى 
القى تكون متظورة أمام الحمكمة العليا الشرعية 


يرك 


محكة الاسة ستكنا ف الوطل»ه. التى تقعفى دائرتها امحكية 


الابتدائية أل أصدرت الحم المستأئف > وا قاين 
ما نصت عليه هاتان الممسادتان أن المشر ع عنى 
بننظم قواعد الإحالة على الام الوطثية تنظيا 
مؤقنا بالنسية للقضاءا الئى نكون قد رفعت إلى 
الحا الشرعية والجا نس الليه قبل ناريخ [لغاء 


. تلك الجبات وهو أول ينابر سئة 140 ولميكن 
داكرتا احمكة الى أصدرت الحمكم المستأنف 1 


قد ثم الفصل فيما حتى ١م‏ ديسمسر سنة مها 
فأوجبالقانون إحالة القضايا التى منهذا الموع 


على محكة الاستئناف إذا كانت الدعوىمنظورة 


أمام امحكة العليا الشمرعيةأوأمام الدائرةالاسنئنا فية 


النظر عن الاختصاص المرئب على تقدبر قبمة 
الدعاوى و نوعبا بالأسبة إلى القضايا احالة من 


1 الجاس الملى الاستئنانى ؛ أما عن المنازمات الى 
' تنمأ بعد تاريخ العمل بالإلغاء فقد تحدثت عنما 


| المادة الثامنة من الما نون رقم + سنة 5و١‏ 


ووضعت قواعد الاختصاصات العامة والمنظمة 
لمسائل الآ <والالشخصية الى تنشأ بين المتخاصمين 
بعدالتاريخ الآ فذكره. ثم بيات نوعالمنازمات 
الىتختص بنظرها انحا ك الجزئيةوالحا كالابتدائية 
واكم الامتئناق ؛ ولا كان الحال خصوصية 
هذه الدعوى أتها كانت ٠نظورة‏ أمام الدائرة 
الاستثنافية بالمجلس الى ول يكن قدثمالفصلفيها 
حتى ١م‏ من ديسمبر سئة وهو فإن احمكة الى 
تختص ,استمرار النظ فيبا هى محكة الاستئئناف 
الواقع فى داثرتها المحكمة الثى أصدرت الحكم 
امستأتفأى عكة استئناف امنصورة وذلك وفمًا 
لاص المادة الثانية من هذا القانون وقوله [نها 
تجمل الاختصاص فى مثل هذه الدعوى لايجا م 


أو أمام الدائرة الاستئنافية بالجالس الملية إلى | الجرئية وأن ‏ استئنافها يكون أمام اناكم 


7 أن 3 


سمي ل 


العدد ألرايع السنة الثام:ة والثلائون 


الابتدائية هو استناد عاطى. عغالف للقائزن | النمكة ‏ بطل أو سكون قابلة للابطال 


عخا له تستوجب تهنه ء , 

('تضيه رقر ١٠‏ سنة 1575 ق « أحوال شخصية 0 
رئاسة: وعضوية الادة الاأسائذة عبد العزبو سلبان 
وأجد قوشه وإبراهيم عماث بوسف المستشارين ) 3 


كرف 
١١‏ أريل سنة ١00‏ 
ا أهلية . سفه . حك تصرقات السقيه السابقة غلى 
قرار الحجر عليه قسنه فى ظل القانو امدق القديم . 
“ل أهلة . سفها ٠‏ حك تضرف اسنيه ى حاة 
ثبوث الاواطؤٌ والاستقلال هو البطلان المطلق . ' 


. نقادم مسقط د تسيب كأف» . دعوى‎ + ١ 
. دفاع . دفوع . عدم تقادم الدفع باايطلان الطلق‎ 


اثتباء المسكم إلى بطلان سند الدين بطلانا مطلقا . 
الاشارة إلى عدم تتادم الدقع بهذأ البطلأن أو الرد على 
مايتسلك” به الدائن 5 هذا الميدد . غير لازم ٠‏ 

د نقادم مكب . ٠ن ٠‏ عدم جواز تمك المق 
فى الدبون عفى المدة . 

ه. قوة الاأمر المقفى . لنفيذ عقارى . نوزيم . 
اقتصار المدين فى التوزيمات الى تقدم فيها الدائئنٍ إسيئك 
الدين على طلب تحرير القامة النبائية وعدم مئاقضته فى 
الدين وحصول الدائن . التوزمات على 0 صغيرة 


بالّنسبة الباق الذى رمت به الدعوى ٠‏ 


حرا 2 ل إعارة الاسم 3 رفم الدعارى 
وجواز العلمن بالنقضس م صاحب ب الاسم المستعار . ش 


الميادىء الا نونية : 
واساقرار الحجر السفه وإن لم. يكن 
له أثر فى ظل القائون المدنى القديم إلا من 
تاريخ صدور هذا الفرار . غير أن التصرفات 
النابقة ‏ على ما استقر عليه قضاء هله 


إذا كانت طجة غش أو تواطق م 2 كان 


المتصرف له قد تعاءل مع السفيه وهو عام 
إسفبه أو تواطأً معه قى تعامله لتغودت" 


آثار. حجر متوقع ما تتواثر معنه عناطين 
الاحتيال .على القانون في كان الحكم قد 
خلمن بأسباب واقعية لا مطعن عليها إلى 
أن من صدر له سئد الدن موضوع التذاع 
كان عالما وقت صدوره عمالة السفه التى كان 
عليرا المدين وأنه كان سى. الئية إذ استغل 
هذه الحالة فى استكتابه له فان الحمك. فيا 
اتبى إليه من عندم الإعتداد يبذا السند 
لا يكون قد أخطأ فى القانون . 

؟ ‏ تصرف السفيه ‏ فى ظل القافون 
المدق القدم وى حكم الفانون الحالى. على 
السنواء ‏ يكون فى حالة ثبوت التؤاطق 
والاستغلال باطلا بطلانا نطاقا إذا كان تصرفه 
ضارا به ضرا محضا يا هو الحال ف الترعات 
وقابلا للابطال إذا كان من المعاوضات .ناذا 
كان الحكم قد قطع بأن الدين لم يكن. جديا 
وأن :الدائن استكتب المدين سند الدبن وهو 
عالم محالة سفبه .مستغلا بسوء اله هذه الحالة 
ما مؤداه أن السند كان برعا فإن قضاء 
0 ببطلائه' ‏ دون 0 ا 

قد عالق بالقانون . 


6 [ داك كنك دوق البطلان 
المطلتي تسقط بمضى خس عشرة اسئة إلا أن 


“قضاء محكنة النتقض المدنية: 


0-7 


الدقع بهذا البطلان لا يسقط. بالتقادم أبدا 
ذلك أن العقد الباطل يظل معدوما فلا يثقاب 
مخ الرمن صحيحاً وما تقادم الدعوى به 
فلا تسمع بعد مضى المدة الماويلة . أما إثارة 
البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد 
الباطل فلا تجوز مواجيته بالتقادم . لاله 
دفم والدفوع لا تقادم » فاذا كان الحكم قد 
اتبى إلى بطلان سند الدين بطلانا مطلنقا 
فان ذلك يكنى انقرير ننيجته اللازمة: قانونا 
وهى عدم تقادم الدقع بهذا البطلان بغير 
حاجه للاشارة إلى ذلك صراحة أو للرد على 
ما يتمسك به الدائن فى هذا“ الصدد . 

ع ليس فى القانون ما يحز القرل 
بتملك الحق' فى الديون يمضى المدة طالت 
أو قصسرت . 2 1 
: 8 سس كان اثابث أن دور المددين فى 
التوزيمات الى تقدم قببا الدائن بسند الدين 
قد اققصر على طلب تحرير القامة النبائية وأنه 
يتقدم بأية منافضة فى التوزيع يثبأن الدين 
موطوع هذا السند وكان ما ثاله الدائن فى 
التوزيعات الختلفة هى «بالخ صغيرة خصمتك 
فن أصل الدين ورقعت الدعوى بالياق فان 
ش الحكم : فيا انتبى إليه من عدم خجية أحكام 
7 بالنسية لهذا الباق لا بكون قد أخطأ 
ف القائون_ : 

+ -. مى كان الطاعن قد رفع الدعوى 
ابتداة باعمه خاصة و باعتياره محالا بسند. الدين 


د 


وه 
موضوع النزاع يمن صدر له هذا الستد شم 
رفع الاستئناف باسمه أيضا عن الحكم 
الابتداق الذى قضى براض دعراء ثم قرر 
الطعن باليققض بامعه أرما فى الحكم الامتئنانى 
فاح طعنه يكون جائرا ‏ ولا يغير من ذلك 
أن يكون الطاعن قت صرح فى مذكرته الشارحة 
بأن طمنه هو لساب ورثة الدائن لتحيل 
أو أن تنكرن الحوالة قد ارتدت إلى انحيل 
باتفاق لاحق أو ألا يكون الطاعن قد قدم 
نص الاتفاق المعقود بينه وبين ورثة لمحيل 
لاجرزاء الطمن لآن هذا كله لا :يعدو أن يكون 
تقرراً لآمر متشروع فى ذاته قد تضمنهالاتفاق 
بين الطرفين على إعارة الطاعن إسمه فى الطمن 
استمرارا الخصومة الى تولاما باسمه أيضا فى 
مراحلبا السابقة.. وليس ف القانرن مايازم 
الطاعن أن يقدم نص الاتفاق المعقود بيئه 
وبين الحيل على التقزير بالطعن أسْوة با 
قدمه من الاتفاق على رفع الاستئئاف لآن 
الأصل أن مثل هذا الانفاق هو من شأن 
طرفيه وحدها . ش 

الك - 20 2. ىه 
. حيث إن الطعن ببى على خمسة أسباب 
يتحص ل السبب الرابع منها ىق أنالحكم المطعون 
فيه خالف القا نون وأخطأ فى تطبدقه إذ قضى 
بيطلان سند الدين المطالب به لصدوره فى خالة 
سفه المدين فى حين أن تاريخ السند سابق على 
ا الحجر ذلك .أن كل شخص 

يعتبر أفلا للتعاقد ما دامت لم تسلب أهليته أي 


فك 
يحد منها ححكم القانون ولا يمتد الآثر الرجعى 
لثرار الحجر للسفه إلى ما قبل تاريخ تقدم 
طلب الجر إذ لا يتصور فيام الغش أوالتواطؤ 
قبل أن يمكر إنسان ما فى طلب توقيع الحجر | | 
السفه بستة أشهر كأملة . 

د وحيث إن هذا السيب مردود بأن قرار 
الحجر للسفه وإن ل يكن له أثر فى ظل القاثون 
المدق القديم الماطبق على واقعة الدعوى إلا من 
نا ربيخ صدور هذا القرار غير أن التصرفات 

على ما استقرعليه قضراء هذه المحكة 
تبطل أو تكون قابلة للابطال إذا كانت 
نتيجة غش أو نواطؤ كا لو كان المتصرف له قد 
تعامل مع اليه وهو عالم إسفيه أو تواطأ معه 
فى تعامله لتفورت أثار حجر متوقع مما تتوافر 
معه عناص رالاحتيال على القا ١‏ ون فىكان الحكم 
المطعون فيه قد خاص بأسباب واقمية لا مطعن 
عليبا إلى أن المرحوم عمد ذى الذى صدر له 
السبند كان عالما وقت صدورهء بحالة السفه الى 
كان علها المدين وأنه كان سىء النية إذ استغل 
هذه الحالة فى استسكنا به له فانالحمكم قبا ا ثتبى 
إليه من [بطال هذا ااسند لا يكون قد أخطأ 
القانون . 

« وحيث إن السب الشالث يتحصل فى أن 
المكم المطمون فيه أخطأ فى تطبيق القانون اذ 
قَضى يأن سند الدين ياطل بطلانا مطلقا لاتصححه 
الاجاذة ذلك أن السفيه كالصى المميز هو ناقص 
الآهلية فاقدما فنكون تصرفاته قايلة للابطال 
وريصح أن تلحقها الاجازة الصريحة أو الضمنية 

و وحيث أن هذا السبب مردود بأن تصرف 
السغيه ‏ فى ظل القاانون المدف القديم وفيحكم 
لقا نون الحالى على السواء . يكون فى حالةثبوت 


العدد الرابع ‏ ؛لسئة الثامنة والثلائون 


التواطؤ والاستغلال باطلا بطلانا مطلقا إذاكان 
تصرقهضارا بهضررامحضا كاهو الخال فالتبرعات 
0 للابطال إذا كان من المعاوضات وقدقطع 
المامون فيه بأسياب لم يطعن دليها بأن 
الدن لم بكن جديا وأن الدائن استكتب مورث 
المامون عليه سند الدين وهو عالى محالة سفبه 
مستغلا بسوء نية هذه الخالة مما مؤداه أن السند 
كان تبرعا وعلى ذلك يكون قضاء الحسكم ببطلاله 
دون [بطاله لم مخالف القانون فى شىء . 
ه وحيث إن السيب .الأول يتحصل فى أن 
الحكم ااطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون 
وشابه قصور فى التسبيب ذلك أن حق |.طمون 
عليه فى القسك ببطلان السند قد سقط مضىالمدة 
الطويلة إذ صدر الدين فى /1١ /9٠‏ 11 فلم 
يدفع لاطعون عليه بيطلاءه الا فى منتصف سنة 
مع( وقد حدد القانون المدنى الجديد للسقوط 
ثلاث سئوات فى حالة الابطال أدفه وخمس 
عشرة سئة فى حالة البطلان المطلق » وق سك 
الطاعن فى دفاعه أمام محكة الاسةئناف سقوط 
حق المطعون عليه فى الدفع ببطلان السند مضى 
أكثر من خمس عشرة سئة على صدوره قل برد 
المكم يثىء على هذا الدقاع , 
روحيث إن هذا الديبمردود بأنه وإذكانت 
دعوى البطلان المطلق تسقظ يمضى خمس عشرة 
سنة إلا أن الدقع بهذا البطلان لا يسقط بالتفادم 
أبدا ذلك أن العقد الباطل يظلمعدوما فلاينقاب 
مع الز رمن صحيحاً وإها تتقادم الدعوئ به فلا 
تسمع بعد مضى المدةآلطويلة » أما إثارة البطلان 
كدقع ضد دعوى مر فوءة بالعقدااباطل فلات#وذ 
مواجبته بالمتقادم لآنه دقع والدفوع لا تتقادم . 
فى كان الحكم المطعون فيه قد !أبى الى إطلان 


قضاء حكلة اانتض المدئية 


سئد الدين بطلانا مطلقا على مأسلف ببانه فان 
ذلك يكت لتقرير تقيجتهاللازمة قانونا وهى عدم 
تقادم الدفع .هذا البطلان بغير حاجة للاثشارة 
الى ذلك صراحة أو للرد على مابمسك به الطاءن 
فى هذا الصدد . 

م وحيث أنالسيب الثاى يتحص لق أن | 
المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القاانون وشايه قصور 
فى التسبيب اذل يلتفت الى ما تمسك بة الطاعن 
من صضبحة حجية الأحكام الصادرة دن قاضى 
التوزيع سواء فى قواثم التوزيع|اؤقنة أوالنبائية 
ال نال فيها الدائن الأصلى نصيبا من الدين 
موضوع السئد ما يعتر حجة بصحةالدين ومقدارة 
فى مواجبةالمدين ثم وارنه|مطمون عليه باعتباره 
طرفا فى التوزيع فل برد الحكم على ما تمسك به 
الطاعن أمام محكمة الاستئناف من عدم قبول 
الدفع بابطال السند للسفهتأسيساً على هذه الحجية 

« وحيث أن هذا السببمردود بأنه وانكانت 
قرارات القسمة والتوزيع تعتبر نبائية بالنسبة 
لكل منكان طرفا فيبا غير أنها لا تحون قوة 
الآمر المقمضنى الا فيا فصل فيه من الطلبات الى 
رفضها قاضى التوزيخ أوتلك النى كانت موضوءا 
المناقضات فى قوائم التوزيع أما اذاكان الدائن 
قد تقدم بطلبه واستحصل على جزء من دينه فى 
التوزيع ولم ينافض المدين فى الدين فان 
ذلك لا حول بين المدين وبين ممسكه ما لديه 
من دفوع اذ طولب ما فى الدين ولا يقول 
من الدائن أن يدفع بأن لحكر التوزيع حجية 
الأمر المقضى بالنسية لباق الدين ذلك أن هذا 
الباق لم يكن محل نزاع فى اجراءات القسمة أو 
النوزيع ولم يكن المدين قد ثاقض فى صحةالدين 
أو مقداره وقضى نرفض مناقضته حتى يصح 


لالزة. 
كان الثابت على ماجاء بأسباب الحكم الابتداى 
الى أحال اليبا الحكم لمطعون فيه أندور المطعون 
عليه فى التوزيعات التى تقدم فيها الدائن بالسند 
اقتصر على طلب تحر بر قامته النهائية وأنة ليتقدم 
بأبة مناقضة فى التوذيع إشأن الدبن موضوع هذا 
الستد » وكان ماثاله الدائن فى التوزبعات الختلفة 
على ما قال الطاعن هى مبالغ صغيرة خصمتمن 
أصل الدين ورفعت الدعوى بالباق فان الحكم 
فا انتبى اليه من عدم حجية أحكام التوذيع 
بالنسبة لهذا الباق لا يكون قد أخطأ فى القانرن 
أو شابه أى قصور . 

و وحيث أن السيب الخامس يتحصل فى أن 
الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القا نون اذ لم 
يمتير أن:الدائن قد تملك الحق فى الدين موضوع 
أأستد بمضى مس سنوا تمع توافر السب بالصحيح 
وحسن النية ذلك أنه بفرض أنةكان سىء النية 


وقت تحرير السند فان حسن نيته يتولد منشوقت 
صدور احكام نبائية بصحة تصرفات [خرى 
صدرت مزالمدينفى تار ب معاصر لانتزديو ضوع 
الأزاع ثم صدور احكام بتوزيع إجزاء من فيمة 
هذا السند الداتن بما يتوافر به السبب الصحيح 
وحسن النية ويؤدى الى القلك عضى خمس 
سئوات . 

ر وحيث أن هذا السبب «ردود بأنه لابرتكز 
الى أساس: قانوى اذ ليس فى القافون ما مين 
القول بتملك الحق فى الديون بمضى المدة طالت 
أو قصرت : . 

ر وحيث الهلما تقدم يكون اأطمن على غير 
أساس متعيئا رفضه . 

(القضية رمم 40 سئة 79 ق رثاسة وعضوية 
السادة الاأسائذة عبدالمزيز حمد رئيس الحكمة واسحق 
عيد السد وعمد عبد الواحد على وأجد قوشه وتمد 


القول بأن الحكم قد تناول الدين برمته ٠‏ فى | متولى عتلم لمستغارين ) . 


م-» 


خثاه 
_ 
36 
١١‏ اريل سنة باهوا 
قوة الامر التضى ٠‏ عدم قيام لدحية الأحكام 
التضائية فى المائل الدنية إلا بين من كان طرفا فيبا 
دقيقة ةأو د . عدم م جواز سك الخارج عن الخصومة 
يحجية المنكم السايق صدرده لمصلحة شخصس آخر غبره 
أعهادا على رددة المصلحة 3 رددة الموضوع 5 


تلف الغيء لوجر يثعل 
أثناء ٠‏ ملكولية 


0 3 
شخس أجنى غير اللتأجر أو خدمه . 
الدأجر فى هذه المالة . المادة +3: مدلى مختلط . 


المبادىء القا نونية 
١‏ مؤدى نص المادة بيو مم نالا نونالمدى 
الختلط المقايلة للرادة ممم منالقا نونالمد فالملغى 
أن حجية الاحكام القضائية فى المسائل المدنية 
لاثقوم إلا بين من كان طرفا فيها حقيقة أو كا 
بآن كان الخارج عن الخصومة عثلا فيها وثةا لما 
تقرره القواعد القانونية فى هذا الشأن ‏ وعلى 
ذلك إذا اختلف أشخاص الخدو م واثتق مثياوم 
فلا يستطيمع الخارج عن الخصومة أن يفيد من 
حكم سبق صدوره لمصلحة شخص آخرغيره أوأن 
يشر لهذا الحكم حجية الآمرالمقضى التى لايل 
لنقضبا اعتياداً على وحدة المملحة أو وحصدة 
الموضوع . 
؟ ‏ إذاكان تلفالثىء الأؤجر لم يأ عن 
فمل المستأجر أو عن فمل خدمه وإثما نشأ عن 
فمل شخص آخر غير هؤلاء فلا سل لمساءلة 
المستأجر طيقا للسادة مج من القسانون المداى 
الخانط. عن رد الثىء الأؤجر فى نباية عقد الايجار: 


حالنه أو ود قيمته . 


لعدد الرأبع - السنة الثامنة والثلاثونٍ نَْ 


الممكة 

. هن حيث إن الطاعنة ثثتى 
الأول نلك أاطءون فيه أنه [ذ أدرونة 
الى م الصاد رمن عكة الاستئناف الختلطة تأسيساً 
على الات الخصوم والموضوع قد غالاف 
القاثون ( المادة بره؟ مدى مختاط وال تحكم 
واقعة الأزاع ) وثقول الطاعئة فى يان ذلك : 
أولا -_- إنشرط اتاد الخصوم كثيرا مارتوافر 
ولو ل يكن ذات الشخص الطبيعى هو النى أقام 
الدعوى الثانية ... بل يك أن نكون هناك 
رابطة قانونئية بالشخص الذىر فعالدعرى الآأولى 
تجعله ينتفع بالحكم الآول إذا صسدر مما فيه 
مصلحته باعتياره مدلا فيبا ميلا قانونيا لاتحاد 
المصلحة ولوحدة السبب - وعلى ذلك تتحقق 
الوحدة قائونا فى حالة صاحب الرقبة با لنسبة 
للاحكام الصادرة. اصاجب -ق الاتتفاع 
ضد ااغير ‏ وق حالة الدائن العادى بالزسية 
للأحكام الصادرة اصلحة المدين قبل ألغير . 
وفى حالة المدينين فى التزام 7 قابل التجرثة 

با لنسية للاحكام الصادرة لصا أحجد المديئين . 
م قالتك إنحكم تكة الاسثكئئاف الختلطةالصادر 
فى ٠١‏ مارس سنة 1445 قرر ميداً مساو لبة 
السكومة عن عادث إحراق محل التريا نون وحان 
قوة الآمر المقضى هن حيث تقرير هذا الميداً 
بالنسية لرافعىالدعوى و بالنسبة لكلهن يعترون 
أنم مثلوتهم فانونا ولو تمثيلا ضمنيا فى شخص 

رافع الدعوى المذ كورة . وقد شمل 0 
تقريراته كل توبات اهل فوجب أن إستفيد 


ا أسيب 


منه ملاك تللك اتويات . ثاخيا ‏ [له لا بزاع 


كذاك ف اتاد الموضورع ف الدعو رين للانه فيهما 
هو المطالبة بتعو بض أأضرر الناقىء عن حادث 
الخريق والموجب لمئولية السكومة ب أما 


قضاء محكة الاقض [إدنية . 


تعدد مفردات هذا التعويض فاله لا يشر من 
وحدة الموضورع لان العيرة نما نكون 
بالمق المطالب به .. وهو حق التدويض . 

و ومن حمث أن هذا النعى مردود بما نصت 
عليه المادة بحقم مزالقا نو نا مد الناط الى نحكم 
واقمة التذاع والمقايلة الادة «م#ب؟ من القانون 
المدق الملغى حيث تقول , الاحكام اأتى صارت 
انتبائية كون حجة بالحقوق الثابتة ما ب ولا 
يحون قبول إثيات ما مخالفم| إذلم يكن اخنلاف 
فى الحقوق المدعى ما ولا فى الأوضوع ولافى 
السبب ولافى الصفة المنصف بها الأآخصام , 
وهق دى ذلك أن حبدية الاحكام القضائية فى 
المساثل المدئية لا تقوم إلا بين من كان طرها فيبا 
حقيقة أو حكا بأن كان الخارج عن الاصومة 
مثلا فيها وفقا لما نقرره القواعد القائوية فى 
هذا ااشأن . وعلى ذلك إذا اختلفت أشخخداص 
الخصوم واثق كثيايم فلا ستطيع الخارج عن 
الخصومة أن يفيد من حك أسق صدوره لمصلحة 


قفص آلغر غيرهأو أن يعثار هذا الحم حجية ' 


الآمر المقضى الى لا سديل لنقضما اعتهادا على 
وحدة المملحة أو وحدة اللوضوع ‏ وففذاك 
يقول الح المطعون فيه « إن حكة أول درجة 
لم تكنعلى حقفى استنادها إلى ال4كم الاستئنافى 
الختاط الصادر فى القضية دقم بمو سنة باق 
المرفوعة من شركة دير يليس ! . دريا كوس ضد 
الحكومة واعتباره <اثزا لقوة الثىء ال كوم 
فيه وأن حجيته لا جهو ز مناقضتها أو مئاقشتباق 
الدعرىالخالية إذ أنه شترط للدفع حجية الحسكم 
الباق فى دعوى أخرىاتحاد الخصوم وا موضوع 
والجب نولا تذاع ق اختلابف الصو 0 ف 
الدعويين إذ المدغى فى تلك الدعوى ثم أصحاب 
عل" الجران تريااثون . يما المدعي فى الدعري 


ان 


الحالية هى شركة بابازيان ‏ ا أن الموضوع 
ف الدعرى اغتلطة هو تعويض عنما نرعتويات 
' حل التريانون وعن الخسائر التى لحقته يسبب 
| تعطيل الانتفاع بحل نيما الموضوع فى الدعوى 
الحالية هو الطالية بثمن العرفين الموجرين 
: لأصحاب محل الثرياتون » فاذا أضيف إلى 'ذلك 
. علىمايبين من أوراق الدعوى أن الشركة الطاعنة 

لم تكن مثلة فى الدعوى التلطة ولم نكن بين 
| الشركتين روابط قانونية تؤدى إلى الذول بقيام 
' هذا الذثيل بل الصحيم المكس إذ أقامت الششركة 
أ الطاعئة دعواها على الشركة الأخرى ( أصحاب 
| محل التريانوى ) بثمن المعرفين ءفى نفس الوقت 
. الذى كانت دعوىالشركةالآخيرةلا تزالمنظورة 
| أمام امحكدة ول ثر من ناحيتها أنما تمثل الشركة 
ا الطاعزة فاستبعدت (ذلك “من المعزفين من بين 
| طلباتها ؛ وكل ذلك يؤكد اتقطاغ الصلة فى هذا 
الخصوص بين الشركةين ويائى فى الوقت نفسه 
فكرة القثيل ولا يدع سبيلا للقول مخجية الآمر 
| اللقضى السك المختاط فى الاذاع الحالى . 


د ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسدب الثاق 

. على الك المطعون فيه أنه شالف القانون يعدم 
تطبرقه لليادة م4 من لقا نون المدلى ال #تلطالتى 
أزم المستأجر برد ألشىء ال مؤجر ف بسابة عقد 
الايجار محالته أو رد قيمئه إن عجز عن رده .. 
« ومن حيث إن هذا الى مردود بأن الحم 
المطعون فيه [اؤيد لحك محكة أول درجةق هذا 
الخصوص أم يخالف نص القائون الذى استند 
عليه الطاعئة وقد ورد به « أن المستأجرمازم فى 
نهاية مدة الإجارة برد الثىء المؤجر بالحالة التى 
يكون عليبا وقت الرد دون تلف ناثىء عن فعله 
أو فعل من تخدمونه أو يسكئون معهالثىءالمؤجر 
.إلا إذا وجد اتفاتٍ علي غير ذلك ء والطاعنة 


غ6 


تسل يآنتلفالمعرفين مانأ عن قعل المنظاهر.ن 
فى الوقت الذى أغلق فيه المستأجر محله احتياطا 
0 توقعه من قيأم المظاهرات ولا خشيه من عبث 
المتظاهر بن ف ينعأ اتام عن فمله هو أو عن قمعل 
خدمه فلا محل بعد ذلك لمساءاته على ماقال به 
الحم المطعون فبه ممق . 
ومن -حيث اله إذلك يكون الطمن فى غير 

له متعينا رقضه ٠6‏ 

( القضية رقم ١١٠‏ سنة ؟؟ ق رئاسة وعضوءة 
السادة الا أسائذة عبدالريز مد رئيس الوكمة وإسحق 
عبد السيد وحمد عبد الواحد على وحمد متولى عتلم 
وإراهميم مان بوسف الماشارين ) . 


51١ 
أريل سزة /اه ةا‎ ١١ 
نقض . اختصاص . اختصاص #كةالنقش . حمل‎ 
التحكم فى متازعات العمل » اختصاص 2؟ة النقض‎ « 
بالطمون الى رفعت إلبها قبل العمل بالقانون رقم م‎ 
.19610 سنة‎ 

ب تمل . اختصاص . التحكيم فى منازعاتالممل . 
قيام اللزاع بشأن أدماج عمال تابمين لتاولين غيلات 
إليجم الشركة العامية لقناة السويس البحرية القيام بأعمال 
النظافة رصيانة المدائقوأسمالرابور اليامعدينة بورسعيد 
3 ن مال تلك الشركة . عدم اختصاص هي ةالنيم م الام 
هذا التزاع : ٠‏ اأرسوم إقانون ١11‏ سنة 5161| 
واكرسوم الوق ذاخا سئة مرمهؤا| والقانون لين 
لسنة 9م6و1. 

+ نتض . الخصوم فى الطمن . عمل « ال 
مئازعات العمل » عدم اختصاص أحد ارد ني 1 3 
معة ذ التحكيم ف التزاع الذى صدر فيه القرار الامون 
فيه : عدم قبول الطعن شكلا بالنسية له لاد 
وه؟: مرافءات 


١‏ تختص محمعة النقض بالفصل فى 
الطعون الى رفدت [إليبا عن قرارات هيات 


العدد الرابع ‏ السئة الثامئة والثلائون 


التحكم قبل الغمل بالقانون دقم م سنة لاه١‏ 
وذلك وفقا للؤدى نص المادة + من همذا 
القانون . 

ب متى كان النزاع خاصاً بادماج عمال 
نا بعين لمقاو لين عبدت [ يهم الشركة العالمية لقناة 
السويس البحرية القيام مان النظاقة وصياءة 
الحدائق وأعمال وابور المياه عديئة بور سعيد 
ضمن عمال تلك الشركة وهم ليسوا من عبالها » 
فإن هذا التذاع يكون خارجا عن ولاية هيئة 
التدكم الحددة التى أسبغها عليبا المرسوم بقانون 
دم 10 سئة ؟هول فأضلا عن أن هذا التذاع 
لا يعد نزاعا خاصا بالعمل أو إشررطه . وهر 
مناط اختصاص هيئة التحكم بالفصل فما ينشأ 
بين أصحاب العمل وعدام 
بالمادة ١6‏ من المرسوم بقا نون دثم 1م سنة 
09 سواء فى نصرا الأصلى أو بعد نه_ديلرا 
الاين رمه موز ذلك أن أعمال 
النظافة وصيانة الجدائق وأعمال وابور المياه 


. ولا عل للتحدى 


عديئة بور سعيد ليت من الأعمال الآصلية 
للشركة المذكورة الى أنشئت للقيام بها . 

م لايجوذ أن مختصم أمام محكة النقض 
إلا هن كان خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحم 
المطعون فيه عملا مفبرم [خخالفة للمادئين 4 8؛ 
و ه م4 من قأنون المرافعات ؛ فاذا نبين أنأحد 
المط.ون علييم لم يكن عختصما أمام هيثة التحكم فى 
التذاع الذنى عدر فيه القرار المامون فيه ذإن 
الطمن يكون غير مقبول شكلا بالفسبة له . 


قضاء محكة النقض المدئية 


4ه 


المدكنة 

د ... حيث إنالطين أقم عب ىسيبين بتحصل 
أولا فى النعى عل القرار المطعون فيه بمخالفة 
القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله فما قضى به 
من اختصاص هيئة التحكم بالفصل فى الازاع 
الذى صدر فيه القرار'المطعون فيه تأسيساعلى أن 
الهال المنضمين للثقسابة التى مثلبا المطعون عليه 
الأول ليسوا من عمال الطاعئة ولا تربطرا بهم 
الروا بط القا نوئية انى تسممم باعتبارهم من عمالها 
إنما هم عمال المقاو لين الذين تعاقدت معبالطاعنة 
للقيام ببعض أعمال لا تدخل فى نطاق غرضها 
الأصلى وأن رابطة العمل فى خصوص هؤلاء 
الهال لا تقوم إلا بيهم وبين اللساول الذى 
إستيخد مهم وأن فى مطا لبتبم الاتضمام إلى عمال 
الطاعئة الدليل القاطع على أنهم لا تر بطرم ها 
رابطة العمل ؟] أن طلب الاندماج ضمن عمال 
الطاعئة طاب لاينصب على العهلى ولا علىشروطه 
وبذلك يكون الةرار المطعون فيه قد خالف نص 
الفقرة الآولى منالمادة الآولىمنالمرسوم بقا نون 
م ءسنة وهو؟ ‏ وأن استنادالقرار المطمون 
فيه إلى المادة ( ١6‏ ) من المرسوم بقا نون ١1‏ 
سنة ه4١‏ ينطوى على خطأ فى فهمالقا نون لآن 
هذه المادة خولت عمال المقاول <قوقا جديدة 
قبل صاحب العمل الأصللى عنديا يؤدى هؤلاء 
العال أعمالا من أعماله الاصلية » وسوت تلك 
المادة بين هؤلاء المال وعمال صاحب العمل فى 

يسع الحقوق وجعلت صاحب العمل الا" 


متضامنا مع المقاول فى هذا ال#صوص إلا أن ١‏ 


الأعمال الى يقوم العالالمنضمو الما بة النى بمثلبا 
المطعون عليه الأول لا تعد من الأعمال الآصلية 
الطاعنة إذْ أنا لا تدخل فى الغرض الذي أسيت 


سم م ا ل ب 


08-000 


من أجله الشركة الطاعنة على التفسير الذى جاء به 
القانون دقم فلم سلة 1616[ . 


دوحيث إن هذا النعى صحيح ذلك أنالطلب 
الذى تقدم به المطعون عليه الآول بادماج الهال 
امضمينلنقاية النى بمثلبا ضمن عمال الطاعئة صربح 
الدلالة على أن دؤلاء العال لا تربطيم بالطاعنة 
رااطة العمل » فيع أقرار المطدون عليه الاول 
وها أثيته القرار المامون فيه ليسوا من عمال 
الطاءعئة بل م" عمال تابعون لاءتاولين الذين 
عبدت اليهم الطاعنة القيام بأعمال انظ فة وصيانة 
الجدائق وأعمال وابور ألياه مديةة بور ممعيد 
ودابطة العمل قا؟مة بين الال ا انضمين للافابة 
وبين المقاولين ولا شأنلاطاعئة بمؤلاء الهال # 
ونا كانت المادة الاولى من المرسوم قا نون رقم 
مع سئة وول تنص على أنه « تسرى أحكام 
هذا القاثونعلى كل نزاع خاص نا لعم لأو بشروطه 
بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجقسع 
مستخدهيهم أو عما لخم أو فريق هنهم » ولماكان 
الهال المنضمون افابة النى مثلما الطمون عليه 
الارل ليسوا من عمال [أطاءعز على م سبق البيان 
فان الين اع الذىعر. ض على هيمّة التحكم يكو نعارجا 
عل ولايتها الددة الى أسيغراعليو! المرسوم با نون 
ورم سئة وه و1 فضلا عن أنطاب إدماج الهال 
المنضمين للنقابة ضمن عمال الطاعئة لا يعد نزاعا 
خاصا بالعمل أو بشروطه وهو مناط [ا+تصاص 
هيئة التحكم بالفصل فيا يش بين أص<اب العمل 
وعماخم ولا محل التحصدى بالمادةم ١‏ من 
المرسوم يقائون رقى 0زم سنة 1ه( ذلك 
أن الادة كانت تنص على أنه م إذا عبد صاحب 
العمل إلى آخر بتأدية عبل من أعم.اله الاصلية 
أو جرء منبااوجب على هذا الشخص أن إيسوى 
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الحقوق'ويكون صاحب العمل متضامنا معه فى 
ذلك . بوقد استبدل نص هذه المادة بتص جديد 
جاء به القاثون رقم .م سنة مإم؟١‏ وجرى 


النص الجديد بأنه إذا عمدصاحب العمل إل ىآخر” 


تأدية عمل دن أعمالهالأصليةأو جزء منها وكان 
ذلك فى منطقة واحدة وجيعليه أن يسوى بين 
عماله وعمال صاحب العم لفى جميع الحةوقويكون 
صاحب العمل «تضامنا معه فى ذلك . وو يقصد 
بالأعمال الأصلية الأعمال التى يباشرها صاحب 
العمل بصفة أصلية و با لنسبة للشركات الأاعمالالتى 
من أجلبا نشت الشركة والمنصوص عليرا فيعقد 
تأسيسهاأو فى عقدامتيازها ‏ ولا تعتير من الأعمال 
الآصلية الأعدل الى ليست لاصفة الاستمرار 
كالأعمالالطار:أوالدورية حت ول وكانتمر تبطة 
بالعمل الأصلى أو مكنة له أو تتقق طبيعتها 
وطبيعة العمل الاصلى ولا تطبق هذه الاحكام 
إلاعل العقود المبرمة بعديرهند سميرسنة بوه 
وجاء بالمذكرة النفسيرية للقانرن رقع و.م 
سنه عنو 1 النىعدل المادة روو» منالمرسوم 
بقاثون رقم ١‏ # سمنة لإمر أنه د عند تطبيق 
هذء المادة ثارت صعو بات إشأن مدى سريانها 
لذارؤى أن يستعاض عنهذه المادة مادة أسترى 
نقصى على الغدوض والاءتراضات الى قامت فى 
طريق تنفيذ المادة السارقة الذكرء وأوردت 
المذكرة أن التعديل تى على أسس ثلاثة . 
أولابا بود ثانا سحن العديل امشو 
بالآعمال الآصلية وقد ذكرها على سبيل الحصر 
وه الاعمال النى بباشرها رب العمل بصفةأصلية 
با لنسبة للرؤسساتالغردية ٠‏ أما با للسية للشركات 
فبي الاعمال النى أ قشت اشركة من أجل القيام 


العدد الرابع .- السئة الثامئة والثلاثون 


عال وبين عمال صاحب العم سل ف جميع | مها وكان منصوصا عليها فى عقد التأسيس . أما 


بالأسبة لشركات الامتياز ففد اعتر أيضا عملا 
أصلية يحانب ما تقدم الأعمال لانى نص عليبا فى 
عقد الامتياذ. ثالنا ‏ .... ومؤدى ذلك كله أن 
لمادة 6 من ارسوم بقا نونرقم ١7‏ بسنة ١09‏ 

سواء فى نصبا الاصبلى أو بعد تعديلبا بالقانون 

دقر وم سسنة وهو( قد خرلت العمال الذين 

سال مهم منعود اليم ضاحب المهلى ببعض أعاله 
الاصلية الحق فىمطا لبه ؤلاء الاخيرين يمساواتهم 
بهال) صاحب العمل يا وضعت على صاحب العمل 
التزاما مسو ليته بالتضامن مع من عبد اليم 
القيام ببعض أعمالة الاصلية قبل الهال اأذين 
يستخدميم هذا الاأخير فى خصوص تاك 
المساواة ‏ وهد حددت (اادة ده و بعد تعديلبا 
بالفا نورقم و م سنة عرو ور الا عمال الا'صلية 
بالنسية للشركات بأنها الاأعمال ااتى من أجلبا 
ألمت الشركة والمنصوص عليبا فى عقد تأسيسبا 
أو فى عقد امتيازها » وواضح من المذكرة 
التفسيرية لهذا القاثون أن تحديد تلك الا"عمال 
كان تفسيرا لما قصد ليه المشرع من عيارة 
« الاأعمال الآصلية, الواردة بالمادة .هو 
من اارسوم بقانون ؤم سئة ١669‏ قبل 
تعديلبا ‏ ولما كانت أعمال النظافة وصياءة 
الحدائق وأعمال وانور الميام بعديئة بور سعيد 
ليست من الأعمال الآصلية للطاعنة ال لشت 
للقيام ما ؛ لآن الطاعنة ألشمت لشققناة للبلاحة 
البحرية واستغلالها ولا ارئياط بين الاعمال التى 
يقومما الهال المنضمون لانقاية النى بمثلها المطعون 
عليه الاول وبين الغرض الذى أنديّت من أجله 
الطاضة . وقد خلا عقد تأسيسبا وعقد امتيازها 
هن النص على التزامها بتلك الاععمال : ويؤكد 
هنا أن الطاعنه تعاقدت مع المسكومة عقتضي 


قضاء حكة النقض ١د‏ نية 


' الاتفاق المرم فى .14 من دإسمين سنة ١484‏ 
على التؤام الطاعية بعماءة ورى و تنظيف الطرق 
والارصفة واازادع القاكمة وصيانة الجبانات 
وحراستما فى المدينة والاحماء العرببة وذلك 
فىمديئة الاسماعياية . وعلمىصيانة ورىو تنظيف 
الطرق واازارع القائمة وذلك بعدينة بور توفيق 
وقد خلا هذا الاتفاق من نص مائل يا لنسية 
لتلك الاعمال فى مدينة بور سعيد ‏ لما كان 
ذلك فإن هيئة التحكم إذ رفضت الدفع يعدم 
اختصاصها بنظر التزاع تكون قد خالفت لافا نون 
ما بئعين معه نض -القرار دون حاجة يض 
السيب الآخر من مبنى اأطمن » . 1 

١‏ القضة ركم 8 سنة ؟؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الاأساتذة عبد العريز حمد رئيس اللكة اسحق 
عبد السد وأهد قوشه وحمد متولى عتلم وابراهيم 
عمال يوسف المستشارين ) . 


دق 
أديل سنة برهو 

| عيل . اختصاس . «التحكيم فى منازماتالعمل» 
مناط اختصاص هية التحكيم . التانون 18؟ سنة 
1561. 

ب عمل .إوانة الغلاء . حم «السييب كاف» . صلح . 
+5 ةالموضوع . تقض «أسباب موضوعية». التحكيم فى 
منازعات العمل . محصيلقرار الميئة أن المالاتالمروضة 
على الطيئة بشأن إعانة الفلاء والنىي ادعى أن رب العمل 
خالف فيا عد الصاح المبرم بين الطرفين مى حالات 
فردية . موضوعن . التحدى يمخطاً الثرار فى تسكييف 
هذا الصلح ٠‏ غير ملاتج . 

غيل 500 :فا الفلاه 2 « تسيب 
كاف » ٠‏ التحكيم فى منازعات العمل ٠‏ انتباء قرار هيئة 
التحكيم إلى عدم اختصاصه بالشكوى فى شأنإعانة الفلاه . 
خطؤه اتزيدا فى فهم الادة ؟ من الاأمر العسكرى ره ؟ 


سنة 5145( ٠.‏ لاعس . 


)550 عمل . عرف . أجور . كادرالمال . عدم الدام 1 


دك 
000 بذلك . 
ل . أجور . ساءات السسلالا ضافية الاتفاق ٠‏ 
ل على أن - ن ساعات العمل سبع 
ساعات نويا وعلى احتساب 07 / ا الأجر البوى عن > كلل 
ساعة زائدة ٠‏ أرتطبيقالتانون رقم إسنة ١56‏ 
والاشاق لذ كور . 


و عمل . ملح . تقرير منحة سنوية تعد رب 
العمل بصرفرا لاعال باستءراو 0 ٠‏ صدرر قرار 
شئة التحكيم برفض طلب صرفبا . خطأ ‏ اماد م+ 
مداق . التانون 11 ؟ سند 625 . 

زاعرف ٠‏ مكة الموضوع ٠‏ سلءاتها فى “تقد 
قيام العرف ٠‏ 

ح - نقض ٠‏ أسباب جديدة ٠‏ عرف ٠‏ عمل 
« ساءات 6 العمل ٠‏ السك لأول مرةأمام مركة النقش 
بقيام عرف بتخفيش ساعات العمل للعال الذرين يعملون 
لبلا ٠‏ غير جاز ٠‏ 


الميادىء الفا نونية 
بم وفقاً 
لنص المادة الأول من المرسوم 0 ون 


١‏ 10 مئاط اختصاص هرمة حك 


رقم مم سنة وموا بغأن التونيق و التحكيم 
ف منازعات العمل هو قيام نزاع خاص بالعمل 
أو بشروطه بين واحد اف ا كلتق أميحاب 
العمل وجريع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق 
منهم . وعلى ذلك فإذا تبين أنهلم يكن ممت 
تراع من جانب رب العمل فى وجوب تقديم 
للك إلى الهال كاءل الدسم وكانت مراقية ذلك 
إبما تتعلى بتنفيذ هذا الالترام الذى ل يقم نزاع 
بشأنه فأن قرار هيثة النحكيم بعدم اختصاصها 
نكل طلب عر لبن كامل الاسم لا يكون 
قد خالف القائون . 

؟ ‏ إذا كان قرار هيئة لكي قد حصل 


فك 
من الاوراق أن الحالات التى عرضتها ثقابة 
العمال على الميدة وادعت أن رب العمل غااف 
قيها عقد الصلم الذى أبرم دنه وبين العهال 
وصدقت عليه الحيئة فى تحسكم سابق بشأن إعانة 
اغلاء مى حالات فردية لا مس صالم العال 
أو فريق ماهم فأن تحصيله يكون موضوعبا 
لا رقابة لحكة النقض عليه . ويكون غير منتج 
التحدى خلأ القرار قى تكبيف ذلك الصلح 
القضاقى . 

م س متى كان قرار هيئة التحكيم قد انتمى 
إلى أن الشكوى فى شأن إعانة الغلاء إمى 
بما خرج عن اختصاصه فلا محل للتعى عليه 
بالخطأ فى فم وتأويل المادة م من الام 
السكرى رقم ,رمم سنة «4و١‏ إذا كان 
ماورد بالقرار فىهذا الخصوص هو تزيد 
لم يكن الآرار محاجة إلى تقريره . 

؛ - لم يودد الأشرع فى القانرن رقم 610 
لسنة ١١69‏ فى شأن عقد العمل الفردى نصاً 
يوجب على وب العمل وضع كادر خاص 
بالهال فاذا كانت ثقابة الهال لم تقدم ما يدل على 

: قيام عرف يقتضى إلرام رب العمل بوضع كادر 
لغاله فان قرار هيئة التحكم لا يكون قد خالف 
ألقانون إذا قرر أنه لا إلزام على صاحب العمل 
أن يضع كادرا لماله إلا برضائه . 

ه مى طبق القافون رقم/!» ١‏ لسنةومهى 
الى حدد ساعات العمل بسع ساعات فى. بعضص 
الصناعاتوفى الوقت ذاتهطبق الاتفاق المرم بين 


العدد الرابع ‏ السنة الثامئة والثلاثون 


رب العمل و نقا بةالعهال والذى مقتضاه أنالطرفين * 
ارئضيا أن نكو ن ساعات العمل اليوى سبع 
ساعات وأنه إذا زاد تشغيل العامل عن ذلك 
أعطى أجرا عن كل ساعة زائدة يعادل سبع 
الاجر اليوى فان مؤدى ذلك أن نكون 
السامات الزائدة على التسع ساعات الى أشار 
[ليها ذلك القانون هى التى تستحق عليها العلاوة 
بواقع 1/1 وم العلاوة الواجيبة قانونا» 
أما ما دون التسع ساعات فاله مخضع لما ورد 
بعقد الاتفاق المذكور أى تحسب العلاوة 


: - متى كان الث بت أن هناك منحة سنوية 
اعتيرها رب العمل ثابتة وتعبد بصرفبا للمال 
باستمرار وعلى اطراد فان قرار هيئة التحكم 
برفض طلب صرفها يكون قد الف القاثون 
وذلك طيتا للسادة ممه من القانون المدتى 
والمادة ؛ من قانون عقذ العمل الفردى 
دقم بورع سلة وموو 0 0 

0 تقدير قيام العرف هو من سلطة 
محكة الموضوع دون وقاية لحكة النض عليها . 

م - متى كان قرار هيئة التحكيم ,رقش 
طلب تخفيض ساعات العمل للمال الذين يعملون 
بلا قد صدر فى حدود القانون والاتفاق الممرم 

بين الطرفين وم تقدم قابة الهال ها يدل 
عل أن تممكت أمام هيثة التحكي بقيام عرف 
الف فلا يحوز لها التحدى بذلك لاول مرة 
أمام محكمة النقض . 


قضاء محكة النقض المدنية 
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لسسع سمه فصوي ساد ومو بح لماص سد حصو سس حا ص عه ب سجس صسوي جو مج ل ا ا ل م 


الحكة - 


ْ واثبات أن شروط تطبيق نص الأمر ااعسكرى 


د ... منحيث إنالشيب الأول . يتحصلر ال توافريم تقصد عرض شكايات قردية على اليئٌة 


فى أن القرار المطعون فيه أقام قضاءه بعدم جواز 
ننارا لطلب الأول على أنه م لاممكن مجاراة الثقاية 
فما تقول مه من أن.عدم تنفيذالشركة مقتضى عقد 
الصلح هو ما يبدر قيمته ؛ لآن ما يترتب على 
إغلال الشركة بشروط العقد [ماهو إلرامها تنفيذه 
إذ أنه أصبم مازما للطرفين بعد أن صدقت عليه 
هيئةالتحكم ولدالةوة الانفيذية للاحكام بعك وطيع 
الصيذة التنفيذية عليه من قل الكّتاب اس إن 
أقام لكي قضاء عل ذلك قد انطوى على خملا 
ف تكييف الصلح الفضاق الذى اتعقد الاجماع 
عل أنه لا يمتير حك بالمعنى القانوتى العام لأأنه 
وإن تكن لدقوة سند واجبالتنفيذ نظراً لنصديق 
القاضى عليه إلا أن ذلك لا مخ رجدعنكونه اتفاقا 
ثم بتراضى الطرفين فلا ترقعه تصديق القاضى إلى 
مصاف الأحكام . ويتحصل السبب الثاتى . 3 
لنعى على القرارالمطعون فيه الخطأ فى فرمو 0 
نص الآمر العسكرى رقم موب إسئة ,144 وما 
إقتضيه 500 » وتقؤل 
الطاعنة فى تيبان ذلك إنهيئة التحكم اعتيرت أن 
الحالات الى ادعت الطاعنة أن الشركة خالفت 
فيا الاتفباق المؤرخ ١١‏ يوليو سئة 61و١1‏ 
والمصدق عليه من اهيدّة فى قضية التحكم دقم . 
أسئة. .وهو ١‏ هى حالات فردية لاتمس صا العال 
أو فريق منهم » وأن الشكوى [4ا. تتعلق لسوء 
تطبيق ما قرره الاتفاق فى شأن تنفين الآعر 
السكرى المذكور عل هذه الحالات ومن أجل 
ذلك قررت الحيئة عدم [::تصاصها فى حين أن 
الطاعنة نما أوردت الحالات المذ كورة.على سييل 


الثال بقصد تدعم وجبة نظرها فى تقصير الشركة 


ويتحصل السب الرابع عشر ف الذمى على 
القرار المطعون فيه بالذسية لما قضى به من عدم 
جواز نظر المطلب الآوللانتباء هذا النزاع صلحا 
فى نكم دثم ه لسنة هوا وقالت الطاعنة فى 
شرح هذين السيبين الأخرين إن فما قاله القرار 
المطدون فيه عوداً إلى الخطأ فى تكييف الضلم 
القضافى . 
«ومنحيث إن النعى بما ورد فى السبب الثانى 
هو نعى عار غن الدليل . ذلك أن الطاعئة لمتقدم 
ما يبت أن الحالات النى عرضتها [إساكانت على 
سبيل المثال فاذا كان القرار المطعون فيه قمحصل 
من الأوراق أنبا حالات فردية فيكون تحصيله 
موضوعيا لا رقابة محكة الثقض عليه . ويكون 
غير ”ملتج التحندى يما ورد فى السبيين الآازل 
فى | والرايع عش . 
«ومن حيث إن محصل الس.ببالثالث أنالقرار 
المطعون فيه إذ اعتي ر أن لاحل للقياس على أجور 
المؤسسات الأخرى عند البحث فىتوافر شروط 
تطبيق المادة من الام رالعسكرى رقر ,روم سئنة 
14 قد أخطأ فهم وتأويل هذه المادة وذلك 
أن النص جرى .بأأنه ننم المال الذين عينو! بعد. 
.م يونيه سلة 4و١‏ إعانة غلاء المعيشة على. 
أساس نصف الفئّات المقررة مبذا الامر إذاتبين 
أنه روعى فى تحديد أجورتم حالة غلاء المميشة 
وبذلك يكون ق قررمعيارا يستلوم بطبيعة الحال 
حث مستوى الاجود عموما اثل العمل الذى, 
يقوم به العا لالذين براد تطبيق هذاالنص علييم : 
وومن حيث إن هذا الذعى مردود بأن ماورد 
بالقرار فى هذا الخصوص «و تزيد لم يكنالقرار 
ريد 


لحن 


حاجة إلى تربره بعد أن التبى الى أن الشكوى 
فى شأن إعاءة الغلاء هى مما مخرج عن اختصاصه . 

«ومرحيث إن السبب الراببع يتحصل فى أن 
الفرار المطمون قيه إذ قضى برفض امطلب الثانى 
الخاص بمنح العال علاوات دورية قد إسكند فى 
قضائه إلى ان محضر الدلمم امطعون عليه فى ١١‏ 
من يوليو مسنة ١161‏ لم يضمن التزاما خاصا 
بالعلارات المشار [ليبا رذلك بيدا لمآ انتبى اليه 
القرار الطمون فيه س من القول حجية القرار 
السابق !اذى قضى با لتصديق على الصلم ‏ و ثقول 
الطاعنة فى با تسيب الأعى إزهذ! الدى أقام عليه 
الحم قضاءه مشوب بالخطأ فى تكييف الصلم 
الفضاى . 


«ومن حيشإن هذا النعى مردود بأن القراد 
المطعون فيه لم يقض بعدم جوان نظ المطلب 
الثاتى لسبق الفصل فيه وا ما قضى .رفضه استنادا 
الى أسباب موضوعية ول يكن ما ورد فى القرار 
بشأن عضر الماح إلا ردا على ما ادعته 
الطاعنة من أن هذا المحضر تضمن التزاما من 
الشركة انطعون عليها بمنح العلاوات . 
« ومن ححيث إن محصل السيب الخامس أن 
القرار الطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن ما يطلبه 
الهالفى شأن العلارات الدورية والأجور نفسبا 
من الماوأة باتررين والموظفين لا يمكن 
أن يكرن له أساس سام لاختلاف الممسل 
وظروف الفئنيك ‏ إذ أقام القرار قضاءه على 
ذلك قد أهدر مصدرين من مصادر القانون 
وهبا العرف:وميادىء |[ دألة : 
دوهن حيث إن عد السبب مردود بأنه 
لا يعدو أن يكرن جدلا موضوعيا في اتبى 


العدد الرابع الستة الثامئة والثلاثون 


إليه القراد المطعون فيه تعليلا لعدم جواز 
المساواة بين الهال منجبة والخررين والموظفين 
من جبة أخرى 5 

وومن حيث إن محصل السيبين اأسادس 
والسابع أن القرار المطعون فيه قد أهدر كذلك 
العرف والمائون وذلك إذ قرر أن تنظم الأجور 
هو من ششأن صاحب العمل لا يقوم لهال آى 
حق مدتسب فى شأنها إلا ما بزد فى عقد العمل 
وأنه لا الزام على صاحب العمل بأن يضع كادراً 
لهاله الا برضائه » وف تبيان ذلك تقول الطاعنة 
ان المادة ١م‏ من المرسوم بقاثون رقم ١0‏ 
لسئة ١469‏ نصت على أنه على كل صاءحب عمل 
يستخدم خمسين حاملا فا كثر ان يضع فى مكان 
ظاهر من مؤسسته لانحتين احداهما لننظم للعمل 
ومعاملة العال وأن عبارة ( لاحة معاملة المال) 
ماهى بتعبير آخر إلا ( كادر المال ) يويد ذلك 
نص المادة +؟ منفا نون عقد العم لالفردى رة 
١‏ لسنة 1444 ألنى كا نت قسمى كاد رالهال بلانحه 
تننظ لم الممل ومعاملة العهال . ش 


دومن حيث إن هذين السيبين مردودان 
ذلك أن المادة وس من المرسوم :بقانون 
رقم ام لسنة .ووو قد نضت على أنه 
« على كل صاحب تمل يستخدم خمسين عاما 
فأكتر أن يوضع فى مكان ظاضص من مؤسسته 
لاتمتين باللغه العر بية إحداهما لتنظيم ومعاملة. 
العال فى المؤسسة والأاخرى للجزاءات وشروط 
توقيعبسا » ويشترط لغاذ لانحة الجراءات. 
وما يطرأ عليبا من :تعديلات آلا تمترض عليه 
مصلحة العمل خلال و4 يوما من تقد مها ليباء . 
وقد أوضحت المدكرة الإيضاحية المقصود 


قضاء كة التقض المدنبة 


باللاتحتين وذلك إذ قررت تعريفا للانحة الآولى 
أنها هى الخاصة ينظام العمل وتعريقا للائمة 
الأخرى أئها فى الخاصة بالجزاءات ‏ ويبين 
من ذلك أن المشرع لم بورد نصا وجب على رب 
العمل وضع كدر خاص بالعمال » ولا كان ذلك 
وكانت الطاعنة لم تقدم ما بدل على قيام عرف 
يقنضى إلوام رب العمل وضع كادر لاله فان 
القرار المطعون فيه لا يكون قد الف القائرن . 
« ومن حيث إن محصبل السيبين الثمن 
والسادس عشر أن القران المطعون فيه إذ قضى 
بتقرير حق الهال فى صرف أجر الساعات 
الإضافية التى تزيد على الع ساعات المقررة 
قاثو نا مضافا إليه وم /' من الأجر المادى عن 
الساعة و جعل للعامل الحق فى هذء الزنادة 
بالنسبه لما عدا ذلك من الساعات الإضافية 
الأخرى إذا كان نظام العمل يقتضى أن ت-كون 
مدته أقل من قسع ساغات فان القرار يكون قد 
خالف القانون ذلك أن القانون جعل الحد 
الأقصى لتشغيل الغامل قسع ساعات تاركا تحديد 
ساعات العمل فما دون هذا الحد إلى صاحب 
العمل وفى نفس الوقت قضى بزيادة ه/"/, من 
الآجر على الساعات الى يقررها صاحب العمل 
زادة على عدد الساعات العادية لجار ى عليه 
العمل فى اللتشأة . 
وومن حيث إن هذين السيبين مردودان 
ذلك أن القرار المطعون فيه قد .طيق القانون 
رقم ١47‏ سئة مم4١‏ الذى حدد ساعات العمل 
1 بنسع ساءات فى بءض الصناعات وى الوقتك 
ذاته طبق الاتفاق المرم بين الشركة المطعون 
عليه والئقاية الطاعنة والذى مقتصاه أن الطرفين 
"ارتطتيا أن نكون ساعات العمل اليوى سيع 
ساعات وأنه إذا زاد تشغيل العامل عن ذلك 


7ه 


أعطى أجرا عن كل ساعة زائدة يعادل سبع 
الأجر اليوى : ولماكان أجر العامل يحب 
زيادته بمقدار ىم /: على الأجر العادى «النسية 
لكل ساعة يشتغلبا فوق المقرر قانونا » فأن 
«ؤدى ذلك أن تكون الساعات الزائدة على القسع 
ساعات الى أشار اليبا -القا نون رقم 1407 سئة 
هم ١‏ هى الى تستحق عليها العلاوة بواقع هم /' 
أما مادون القسع ساعات فاه مخضع لما ورد 
بعقد اتضاق الشركة امطعون عليها 'أى تحسبب. 
بوامع سبع الجر أليوى ؛ ومن ثم فلا يكون 
القرار الطعون فنه أخطأ فى العانون . 

3 من حيث إن اليب التاسنع بتحصل فى 
أن القرار المطعون فيه قد أهدر العرف والقانون 
وذلك إذ قضى برفض المطلب “الرابع 'والخاص 
بصرف مرتب يوم العطلة الأسبوعى أسوة 
بالجرائد المائلة . 

دومل حيث إن هذا أسيب مل دود يأنه 
تمن الأدراق أن القرار وَل أقام قضاءه فى 
خصوص طلب صرف أجر يوم اأمطلة الأسبر 
على « أن القانون ل يلزم صاحب العمل بصرف 
أجر لامامل عن غير أيام العمل الفعلى . وأماعن 
العرف ووجوب الساواة على أساس |العدالة 
فانه لايتير بالعرف إلاعند ماثل الظروف 
للاستناد إلى المساواة فيا ؤدى فى الواقع إلى 
المزايدة على الاأجور 7 ليس فى صا الصناعة 
وما يؤدى نيعا لذلك وف النهاية إلى الإضرار 
بصا المال أ تفسهم » ومفاد ما استخاصه الفرار 
المطمون فيه أن لا وجود اعرف فى هذا المقام 
لاختلاف اظروف واتدام الاش وهو 
استخلاص موضوعى لارقابة محكة النقض على 
ماحصله القراو' الطمون فيه فى خصوصه ٠‏ - 

« ومن حيث إن محصل السبب الماشر أن 


كه 


العدد الرابع -. السئة الثامتة والثلائون 


القرار المطعون فيه قد أهدر العرف ومبادىء 
العدئلة إذ رفض المطلب الخاص المتعلق بت#خفيض 
ساحات العمل لهال الذين يغملون أيلا وفى تبيان 
ذلك تقول الطاعنة إن العرف قد جرى على ذلك 
فى.دور الطباعة وأن العدالة لاتسمح بأن هن 
يعمل ليلا يعامل نفس المعاملة الى يعامل با من 
يعمل تبارا مبما كان عدد الساعات الاق عليبا 
صع من. يعمل تهار! ودون النفاث إلى الحد اللأعلى 
اددقانونا بسع ساءعات ء 


د ومن حيث إن هذا السبب مردود بأنه 
بين من القرار المطعون فيه أنه قد أقم فيا أقم 

دل ذا الخصوص على الاتفاق المعقود فى 
” من بونيه سنة عه( هذا الانفاق الذى 
تضمن نجعل ساءات العمل اليوى سبعة بدلا هن 
تسع ساعات وعلى أن القانون لم يفرق بين 
العمل ليلا والعمل نبارا ‏ وعلى ذلك يكون 
القرار قد صدر ف حدود القانرن والاتفاق » 
ولم تقدم الثقابة الطاعئة مايدل على أئها ممسكت 
أمام هيثة التحكم بقيام عرف غذا لف فلا يحوز 
لحا ااتحدى بذلك لآول ص “أمام هذه المحكة . 

د ومن حيث إن صل ااسدب الحادى عشر 
أن القرارالمطعون فيه [ذ قرر أن المنحةالنى كانت 
الشركة تصبرفها إلى المال لا يمكن اعتبارها جرء| 
من الاجر 9 تهالم نكن ثابتة مطردة .. إذ قرر 
الحم ذلك قد عالف القانون وأخطأ تكييف 
هذه المنحة وأغفل ما د يقبله المال تحت ضفظ 
اللروف الختلفة من تتذيل حت فى أجورثم 
العادية ذاتها . 

« ومن حيث إنه يبين من القرار المطعونقيه 


أنه أقم عل دأن الثايت ما قررهالمان أنفسيم أن 


لمم التى كانت الشبركة تصرفها لم تكن ذا بتةرقد | يكون قد خالف القانون . . 


| تذذبت من ستة شهور إلى شور بن نزو لا بين سنة 


و١‏ وسنة ١14,‏ وإذن فلا أساس لاقول من 
الثقابة فى الوقت ذاتة بأنالمندحة كان لماصفةالأجر 
لعموميتها واطراد صرقها وثهائها ‏ وأما عن 
تعبد الشركة عن سئة م44١‏ بأن يكون صرف 
ا مئحة فى المستقبل على اطراد بواقع شبرين :على 
الآقل فى كل سنة فقد ورد فى مذكرة النقابة .ةسنا 
أن العال احتجوا على [نقاص المنح مما يدل على أن 
هذا التعبد زبما شأ عن هذا الاحتجاج وعامل 
الرغبة من جانب الشركة لدفع آثاره ما قد يضر 
بصالحباء ‏ ولا كان مفاد هذا الذى أئيته 
القرار المطعون فيه أن هراك منحة اعتيرتها الشركة 
ثابئة وتعبدت بصرقبا باستمرار وعلى اطراد » 
وهذه المنحة هى ما يواذى مرئب شهربن سنويا 
ولما كانت المادةس#مه من القا نون المدلى قد نصت 
على أنه تعتير جزءا لا يتجرأ من الآجر « كل 
منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب وما يصرف 
له جزء| أمانته أو فى مقابل زيادة أعبائه العائلية 
وما أشبه ذلك إذا كانت هذه المبالغ مقررة 
فى عةود العمل الفردية أواوائ الممنع أو جرى 
العرف عنحها حتى أصيح عمال اللصنع يمتيرونها 
جزء| من الآجر لا تبرعا ... » وكاات المادة 
الرابعة من قانون عقد العمل الفردى. رقم .8317 
سئة ١409‏ ول نصت على أنه م يقصد بالآجى فى 
تطبيق أحكام هذا القانون ما يئناوله العامل .هين 
أجر ثابت مضافا إليه جرع ما حصل عليه من 
المبالغ المشار إليها فى المادئين بمج و .4م من 
القائون المدنى» لما كان ذلك وكان القرار المطعررن 
فية قد رفض المطلب السادس الخناص بصرف 
المنح ما يعادل مرتب شبرين عن كل سئة -فاله 


قضاء ححكة النقض المدئية 


اليكت. 


, وحيث إن هذا المطلب صا للفصل فيه . | التوفيق والنحكم فى منازءات العمل هو قيام نذاع 


ولما كان الثابت أن المنحة السنوية التى تعبدت بها 
الشركة المطعون عليبا هى هر تب شبرين فيتعين 
القضاء باجابة هذا المطلب . 

د ومن حيث إن محصل السبب اثاىعشر أن 
القرار المطعونفيه إذ رفض إلرام الشركة المطعون 
عليبا بانثشاء مطعم للعمال لتقديم وجبة الغذاء بثمن 
فض بناء على أنه ظاهر أن لا إلزام للشركة 
باجابة هذا المطلب فانه بكو نأهدر العرف والعادة 
ذلك لأآن مقر اأشركة بعيد عن الأآما كن التى 
يباع فيها الطعام بأمان تناسب قدرة لهال . 

« ومن حيث إن هذا الديب مردود بأن 
الطاعنة ل 'تقدم ما يفيد أنها تمسكت أمام هيئة 
التحكم يما تعتدره ميررا لمطليبا الذى تثيره الآن 
وأنها قدمت ما يؤيده من العرف أوالعدالة فضلا 
عن أن تقديرقيا مالعرف من سلطة محكمة ا موضوع 
دون رقابة محكة النتقض عليها . ش 

.ومن حيث إن مهل السيبين اذا لك عشر 
والخامس.عشر أن القرار المطعون فيه إذ قضى 
بعدم اختصاص هيئة التحكم بنظر المطلب ااثامن 
الخاس بتقد.م اللإن كامل الدسم قد خالف الفانون 
وتقول الطاعنة فى بيان ذلك إن القرار أقام 
قضاءه فى هذا الخصوص على « أن ما ينسب من 
هذا القبيل يكون جر مة معاقبا عليباء فى حين أن 
خضوع مثل هذه الحالة لاقضاء الجناق من ناحية 
ما تنطوى عليه من جر بمة لا .ممع من اختصاص 
هيئة التحكم عر اقبة صرف اللإن الذى ين بالغاية 
.وحقق حماية الهال من الخطر . 

«٠‏ ومن.حيث إنهذا النعى مردود يأن. مناط 
اختصاص:هيئة التحكم وفقا لنص المادة .الاولى 

:من :المرسوم با نون رقم رام سنة 68( بشأن 


خاص بالعمل أو بشزوطه بين واحد أو أكار 
من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو غرالحم 
أوفربق منهم ‏ ولا كان يبين من الأوراق أنه 
لم يكن ثمة نواع من جانب الشركة المطعون عليبا 
فى وجوب تقدص اللان إلى العال كامل الدسم وكانت 
مراقبة ذلك إبما تعلق بتنفيذ هذا الالتزام الذى 
يقهم لزاع يشأنه الا كأن ذلك وكان القريار 
المطعون فيه قد قضى إعدم اختصاص هيئة التحكم 
بتظر هذا المطلب فلا يكون أخطأ فى القانون , . 

( القضية رقم 88؟ سنة ؟؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة ممود عياد وجمد عبد الؤاحد تعلق 
وأجمد: قوشه وجمد متولى.عتلم وإراههم .مان .بوسف 
الستثارين ) ٠‏ 1 


عردىق 
4 أبريل سئة به6و١‏ 
|- قضاة . مخاستهم . تسير جيزى . خطأ.ميق . 
محكة الوضوع . تقريرها لأسباب تسكى لجل قضاها 


“أن حبس الخاصم احتياظيا فى تهمة عدم الااعلان "عن 


الا سعار لاعتبر خطأ مبنيا جسيا . النمى غلى المتك.فى 
هذا الخصوص . جدل موضوعى ١ ٠‏ 

بات قضأة ‏ مخاصتيم د تقربر الخخاصة « . دقاع . 
عدم إجابة المحاصم إلى ظلبات لم يسبق له إبداؤها فى 
تقربر الخاسمة . لاخطأ . م 8٠١‏ مرافمات . ِ 

دفاع . محكة الموضوع . طلب الاإحالة إلى 
النحقيق أو ضم محقيقات أو استجواب .عدم التام محكة 
الموضوع باجابة ذلك . 

د إعلان . إجراءات . دعوى . مواعيد . قضأة 
«عخاستهم » . محكة'الاستئداف . إعلان قرار مقصير 
أجل ميعاد الحضور أمام “نلك الكة قبل الجلنة الحددة 
بأكثر من ثلاثة أيام . سعة هذا الاعلان . .م 5لا 
مرافمات . 

ه ‏ إعلان . حل مختار . الاإعلان فى قلم الكتاب. 
عدم إقامة محاى الحم بالبلد الذى به مقر المكة وعدم 
أتخاذ الخصم موطنا فيه . إعلان المتتكرات ٠‏ والأوراق 


0 
, 


إليه ف قار الكتاب بيج . أإلادة َم مرافمات ‏ 

و دقاع . إعلان . 5 دعوى . إعلان 
الجسم بالدعوي إعلا نا صيحا . عدم حضوره هو ولانخاميه 
للمرافمة راض ل بد فر ات : 


المبادى. القا نونية 


إجرا ءأت 


و إذاكان الم قد قرو ان حبس 
إشاص احتباطيا فى تهمة عدم الإعلان عن 
الأسعار طيقا للبواد فزار.م إلا من 
الفرار دقم 7 سنة 6 والمرسومين 
دقى جه سنة وغولار +] سئة .45( 
لا.يتر خطأ. ميئيا جسيا وأقام قضاءه على 
اعتبارات تكنى لله فان النعى فى هذا الخصوص 
لا بعدو أن يكون جدلا موضوعيا ما يستقل به 
قاضى الموضوح . 

+ إذا لم تحب الحمكمة الخاصم إلى طلبات 
لم يسبق له إبداوها بتقرير إنخاصة فان الحم 
لا بكون قد حالف المادة ..م من رد 
امرافمات : 

© تحقيق الدعوى هو من سلطة عكة 
ا موضصوح وهى ليست ملزمة باجابة طلب 
الإحالة إلى التحقيق أوضم تحقيقات ما دابت 
قد قامت بتحقيق الدعوى: وأقامت حكبا على 
أسباب سائئة وكافية لله دون: حاجة إلى 
تحقيق أو استجواب ومؤدية إلى ما ااتبى إليه 
قضاوها . ّْ 


4 إذا كان قرار تقصير أجل ميعاد 
الحضود أمام مكنة الاستثناف فى دعوى | 


الخ صة قد أعلن إلى الخصوم قبل الجلسة اللهددة 
لظرها بأكثر من ثلائه أيام فآن هذ! الإعلان 
يكون صحيحا قانونا طبقا للمادة و مرافمات 
متى كل لم ينع على هذا التقصير أنه لم يكن 
لضرورة تقتطيه . ش 

قات إذا لم يكن حاى الخصم مقما بالبلد 
الذى. به مقر الككة ولم يتخ هذا ال خم موطا 
فيبا فيكون إعلان المذكرات والأوداق إليه 
صحيحا فى قلم الكتاب 'وذلك طيقا للسادة 
م مرافنات . ْ 

د - مق كآن إعلان الدعوى للخصم قد 
وقع صحيحا قائونا ولم حضر هو ولا محاميه 
للبرافية فليس له أن إشكو من عدم استماع 
دفاع شفرى منه . 

المحمكة 

« ... من حيث إنالطاعن بنىطعئه على ثلاثة 
أسراب يتحصل أولما ف النعى ببطلان الحم 


| المطعون فيه لآنه مترتب على إجراءات باطلة من 


ثلاثة وجوه : أوها ‏ أن الدعوى كان عحدداً 
لما جلمة 7١‏ منأ كتوبر سسلة مه كم عجات 
لجلسة م؟ من يونيه سئة ١0#‏ ول يصمل [ل 
الطاعن إخطار التعجيل إلا فى 94 من بو ليه سنة 
6ل أى قبل موعدالجلة بأفل من كما نية أيام 
وهذا إجراء عالف نووم المادتين ؟باو.م من 
قا نون المراقعات الآمر الذى يتر نب عليه بطلان 
إعلان التعجيل وما لاه من إجراءات ما فيبا 
الحك المطعون فيه ولا محل للاعتراض بأن هذه 
التواعد مقررة عند رفع الدعوى إذ أن نص 
المادة ,لامر افعاتحام لا تخصيص فيه على قصره على 


1 قضاء محكة النقض المدنية 


صحيفة الدعرى وإعلانها لاول مرة . ثائييات 
أنة بعد إحجز الفضية الحم أعلنت مذ كرات 
الحصوم الطاعن فى قم الكة'اب مع أن الطاعن 
كان قد تخد فى تقب المخاصمة ملا عتتارا ٠‏ 
وثااثبا؟ أن الاصل فى إجراءات المرافمات 
أمام مكمه الموضووع أن نكو نشفوية والإخلال 
هذه القاعدة فى خصوص الدعوى الخالية ومع 
قيام العذر الذى أبداه الطاعنو منعه منالخضور 
للبرافعة الشغويةوالذى لمنستطع عكة ا موضوع 
أن تنفيه ‏ هو غخالفة لهذا الاصل بدون مبرر 
ولا يثنى عن ذلك أن تكون الدعوى قدحجرت 
لحك مع التصريح بتقديم مذ كرات لان الاصل 
هو |إرافعة الشنغوءة وهوجزء مزعلنية الجلمنات 
وإذا أصر عليها الخصوم فى مثل صورة الدعوى 
فإن عدم الاجابة [ليبا بدون عذر مقبول يعتبر 
إخلالا ضطيراً بالاجراءات . 

« ومن حيثإن هذا السبب مردود فى أوجبه 
الثلاثة بأنه يبينمن ادك المطعون فيه ومن عحاضر 
جلسات قضية الاصمة إنها كانت كانت محجوذة 
الحك لجلسة ١١‏ من أيريل سنة مم١‏ وفيهبا 
جكت الحمكة برفقض الدفع وبقبول الدعوى 
شكلا ويحواز إنمحاصمة و بإحالتها. إلى الدائرة 
الثائيه لنض هموضوعبا بحلسة مم من أبريل سئة 
عه وفىهذه الجلسةذاتها مثلأطراف المنصومة 
بمحامين علهم »وقد حضر الاستاذعيد ميد اججميل 
عن الاستاذ عبد المجيد نافع عن اهاعم رالطاعن) 
وطلب التأجيل حتى يحضر لانه مشغول بالمرافعة 
فى قضية أخرى » وطلبا محاميا المطعون عليهما 
الاولين حجز الدعو ى للحم مع التصر بح بتقديم 
مذكرات تكميلية ان يشاء منعسا من تعطيل 
الفصل فى الدعوى . والاستاذ عيد الحيد صمم 
على التأجيل لحضور الاستاة عبد الجيد نافع 


أهه 


للبرائعة فى الدعوى فقررت الحكمة تأجيل: 
الدعوى جلسةم وما يوسئةم]ه :للح ومذكرات 
تكميلية لمن يشاء فى أسبوعين واللعدة 
مناصفة ببدأها الخاصم ٠‏ ومجلسة م؟ من مابو 
سنة م0١‏ قررت الحمكة فى باب المرافعة لجلسة 
٠م‏ من يؤليه سئة ١1087‏ وعلى الخياية:ض 


التحقيقات المثار [ليبا فأسباب قرارها فى خلال 


أسبوع وصرحت لطر المخضومة بالاطلاع 
فى الأسبوع الثالى ثم ضدر قرار فن رئيس 
الدائرة بأنه نظراً لآن يوم .* هن يوتئنه- 
١ 40‏ أيوافقعطلة رسمية بمناسبة إعلانالجمرورية 
فتؤجل الدعوىجاسة ‏ بإمنأ كتو برسنة ١8#‏ 
و تاريخ مم من يوئيناسنة مم( قصى أجل 
الدعوى لجلسة م” من يونيه سنة ١568‏ وى 
هذه الجلسة الآخيزة لم يحضر- الخاصم ولم تحضر 
عنه أحد ثم حجرت الدغوى إعد مرافعة عانى 
المطعون علييم للح الجلسة , من يولي ثئة 
إن 9( وفيباصدر الهم المداعون فيه ولا كانت 
المادة تفال من قانون الارافعات تنص عل أن 
ميعاد الضور أمام الحكة الابتدائية ومحكة 
الاستئئاف يكون كمانية أيام على الآقل فى 
فى الدعاوى المدلية وثلاثة أيام فى 'الدعاوى 
التجارية . ويكون الميعاد ثلاثة يام أمام عام 
المواد الجزئية . و نصت اأفقرة الثا نية من المادة 
المذكورة على أله يحوز فى حالة الضرورة نقص 
ه#ذين" الميعادن إلى ثلاثة أنام وإلى أر بع 
وعشرين ساعة » وما كان قرار تقصير الأجل 
من جلنة 1+ من [اكتوير سمنة لاه | إلى جلسة 
8 من إوأمه اسكة عإم ١‏ قد ضدر فى م( من 
يونيه سئة عاو( وأدلن للطاعن وباق الخصوم 
فى ؛؟ من يونيه سنة ١48‏ فإن هذا الإعلان 
يكون صحيحا قا نونا » لم يتضمن النعي أن هذ| 


؟وة 


التقصين لم يكن أضرورة تقلضيه » ولما كانت 
المادةنيم من قائيون المرافءات قد أوجبت على 
الخصم_الذى لايكون له وكيل با لبك ااذى يه مقر 
الحكة أن بتخذ.له موطنا فيه » ولما لم يكن 
مخاى. الطاحن مقما بالمنصورة ( مقر محكة 
الإستثئاف ) ولم يتخذ هو موطنا فيبا فيكون 
[علان المدكرات. والأوراق.إليه صحيحا فى قل 
الكتابٍ 3 ولما كان إعلان التقصير لجاسة 
م من يونيه ١600‏ قد وقع صحيحا قائونا 
ولى محضر هو ولا محاميه للبرافمة: فليس له أن 
يشكو من عدم استتاع دفاعم شفوى منه . 

«رمن حيث إن السبب الثاتى يتحص لف الذعى 
عل الحك المطمون فيه بمخالفة القانون [ذ وصف 
الواقعة الى أثيتبا بأنها من. الخطأ اليسير الذى 
إفع فيه أى عضو نياية مع أنبا خطأ مب جسم » 
وقال فق.بيان ذلك إن من أول واجيات المطمون 
عليه الأول بوصفه وكيلا للذيابة أن يعرف 
الجراتم التى يحوذ فيبا الحيس الاحتياللى أو 
لابحوز ؛ وأنه من المسل به أن الجرمة التى كانت 
منسوبة الطاعن عقوبتها الحيس لمدة لا تزيد 


أو بإحداها ٠‏ وأن المادة عو؟؟ من قانون 
الإجراءات الجنائية أصت على أنه لاوز 
الحبس الاحتياطى فى قضايا الجنح. الثى ينص 
القانون عل ألا ريد عقوبتبا عن الحبس ثلاثة 
أَسبر ٠‏ وغنالفة هذا النص الاخير يتب خطاً 
مبنيا. جسيا » وأما ما أورده الح المطعون فيه 
تير لتصرف المطعون عليه الاول من احتيال 
أن يكون.الطاعن عائدا وأن الرأى المام 
والحسكومة كانت مبئمة بمسائل الوين » ومن 
أنه بمرز أن. يكوين. المطعون عليه الاول قد فهم 
أن الحبس, احتباطيا جائر داتما. فندقضاءا الجيم 


المدد الرابع . السئة الثامنة والثلاثون 


فبذا تعليل غير سائخ لان المبس لا يكون لجرد 
الفان ولان القضاء يحب أن يكون بعيدا عن 
المؤئرات الخارجية ولان احتهال فيم المطعون 
عليه الأول للقا نون على الوجه الذنى قال به 
الحم المطعون فيه يكون الملا الجسم الذئ 
لا يغتفر خاصة وأن وكيل الطاعن وأحد السادة 
القضاة قد نبباء إلى هذا الاطأ . 

« ومن حيثإنهذا السبب مردود ما أورده 
الحم المطءون فيه من أن ١‏ الفقرة الاولى من 
المادة عرمن المرسوم بقا ون دقرم وسئة ١6٠‏ 
نصت على عقاب من ضخا لف أحكام قزارات وزير 
التجارة والصناعة الخاصة بالاعلان عن الاسعار 
بالحيس مدة لا تزيد على ثلاثة شبور وبغرامة 
لا نقل عن #سة جنيبات ولا تزيد على . خمسين 
جنيبا أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ و نص الفقرة 
الثا اثة من هذه المادة على أنه حالةالعود تضاعف 
المقوبةفى حدببا الادتى والاقمى » ؛ ثم استطرد 
إلى أن ١‏ المادة 4" هن قانون الاجراءات 
الجنائية تنص عل أنهإذا تين . بعد إستجواب 
المتيم أن الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية أو 
جنحةمعاقبا عليبا بالخيس مدة.لا تزيد على ثلاثة 
شبور جاز لقاضى النحقيق أن يأمر غنيس امتهم 
ا-دتياطيا ومن هنا يظبر أن عدم. جواذ المبس 
الاحتياطئ يجىء عن طريق القياس والاستتتاج 
العكسى . . . ورب قائل يقول تعليقا على هذا 
النص إن القياس غير جاب فى إحكام القانون 
الجناثى وأن نص الادة وم سالفة الذكن.إن 
أجاذت الحبس الاحتيالى ف الجنح الى نز يدعقوية 
الحبس فيبا على ثلاثة شبور فانها لم:نتص على 
تيم الحيس الاحتياطق إذا كانععةوية الحيس 
لا تيد على .ثلاثة شبور وهذا التأويل قد برد 
مخاطر عضو النياية .. ثم خاص المكم المطءون 


قضاء بحكة النقض المدنية 


فيه إلى د أن الحس الاحتياطلى فى الجر عمةامنسوءة | غرقة ١‏ شورة تطبمة نس المادة ٠هءلم‏ من 


وهم 


للخاصم هى منالمسائل التقددبرية التى تحتمل فى | قاثون المراف أت ويذلك بكون الك المطعون 


عام التأويلات التى يصح فيبا الاجتباد فبى إذن 

مسألة تقديرية وليست مسألة حسابيه لايحوز 
فيبا غيز حل واحد  »‏ وما كان محكمه الموضو ع 
ساطة ثامة فى تقد بر ماإذا كات الواقعه المطروحة 
تكونخطأ مبنيا جسما أوسيرا ؛ وكان الحسكم 
المطعون فيه ق قرر أن حيس لط عن احتياطياق 
تبمة عدم الاعلان عن الآسعار طيقا لاواد ١١‏ 
و.٠راير ١‏ عن القرار رقم م سئلة 1 
والمرسومين رقى +4 سنة مو و ١+‏ سنة 
.وول لا يعتير خطأ مبنيا جسما وأقم قضاءه 
على ما سلف بيانه على اعتبارات تك مله فان 
النعى فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكرن جدلا 
موضوعيا ما يستقل به قاض الموضوع دون 
رقابة فى ذلك مما يتعين معه رفض هذا السبب 


د ومن حيث إن السبب اشالك يتحصل فى 
تسيتب الك م المطمو ذفيه بقصورتسلييهر بإخلاله 
عق الدناع وبالطأ فى 'طبيق القانون وى بان 
ذلك يقول الطاعن : أولا [نه طلباستجواب 
المطعون عليه الآول فها هومنسوب إليه ولكن 
الحكم أغفلالرد على هذا الطلب . ثانيا ‏ إنه 
طلب فتح ياب المرافعة لضم تحقيقات نمت بهد 
حجز القضية للحكم ولكن الحسكم المطءون فيه 
رفضن هذا الطلب : ثالثا ‏ [نه كان طاباحالة 
الدعوى إلى التحققيق لسماع أقوال الشبود المينة 
أسماوم فى تقربر المخاصمة عن الوفائع المبينة ى 
ذلك التقرير ‏ هذه الوفائع التى سبق للبحكه أن 
قررت أتها متعلقة الدعوى . ولكن الحم 
المطعون فيه رفض هذا الطلب عقولة إنه كان 
بتدين على الطاعن [ بداوه فى تق ير الخاسمة أ وأمام 


فيه قد أخطأ تف ير المادة الم ذكورة لامها خاصة 
بشكل نقدم طلب الخ صمة ولآن نصبا ما يتطلب 
يان ازجه الخ مة وأدلبا وأن تودع ممه 
الأوراق انؤيدة لها ولا يازم أن يطلب المقرر 
بالخ ص إحالة الدعوى إلى .لتحقيق مادام قد ذ كر 
الواقمة فى التقرير وذكر القاهد عليبا ولانه 
ل برد بالمادة نص على البطلان إذا خو لفت 
الإجراءات الموضحة فيبا ولابطلان إلا بنص . 


و ومن حيث إن هذا السبب 'مردود بأن 
تحقيق الدعوى هو من سلطة بحكة الموضوع 
وهى ليست ءلزمة بإجابه طلب الإحالة إلى 
الحقق أو تحقيقات ما دامت قد قامت 
بتحقيق الدعوى وأقامتحكها على أسباب سائغة 
ما أشير إله فى الرد على السبب السابق وهى 
أسباب كافية لجل الحسم دون حاجة إلى تمقيق 
أو استجواب ومؤدية إلى ما انتبى اليه قضاءها . 
ولما كانت المادة ...م من قانون المراقمات د 
نصت غلى أنه د يحب أن يشتمل التقرير على بيان 
أوجه الخاصة وأدلبها وأن تودع معه الأوراق 
لأؤيدة لهاء فإذا لم تجب المحكة امخاصم الطلبات 
لم يسبق له ابداؤها بتقرير الخاصة فإن الحم 
المطعون فيه لايكون قد شالف القانون. 

د ومن حيث إله إذلك جميعه يتعين رفض 
الطقن » . 

( القضية رقم 518 سنة ؟؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عمد فوا جابر وإسحق نيد السيد 


وحمد عبد الواحد على وأجمد و وعد متولى عتلم 
الستثارين) : 


664 
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أبريل سنة بها 
ضرائب . ضُر مه ة الاأرباح التجارءة والمناعية ٠.‏ 


رجوع ااريح الذى تدر مئثأة المول إلى مايضيفه إلى 
الأزهار والورود من عناصر خارجة عنبا كالأسبتة 
والأسلاك وغيرها ورجوعه أيضا إلى ترتيب الأزهار 
وتلسيقبا بطرق معينة أساسبا الفن والخبرة . خضوع 
الأرباح فى هذه الحالة لضريبة الأرباح التجارية 
والناعية . 

الميدأ القانوق 

إذا كان الريح الذى تسره متثأة الممول 
الرجع إلى مايضيفه إلى الأزهار والورود من 
عناصر خارجة عنما كالأاسيتة والاسلاك وغير 
ذلك يا برجع إلى ترتيب الأزمار وتنسيقها 
بطرق معيئة أساسها الفن والخبرة » وكل ذاك 
لايستازمه النشاط أو الاستغلال الزراعى 
ولايتصل به |تصال ازد.م وضرورة فلا يكون 
استغلان الممول المذشأة استغلالا زراعيا يعفيه 
من دقع ضرييبة الآرباح التجارية والصناعية 
على أرباحما منبا ‏ على ماجرى عليه قضا 
هذه المكة . 

الدكة 

«...حيث إن الطاعن بنعى على الحم 
المطعون فيه خط فى تطبيق القائون ذلك أنه 
أخطأ فى تطبيق الفقرة الرابعة من المادة . » من 
القانون رقم ١‏ لسئة و68( التى تنص على 
إعقاء النشات الزراعية من ضر يبة الآر 


قد اقفذ شكل الشركة المماهمة » أما بيع المحصول ١‏ 
كا هو سواء فى المزرعة أوفى محل أعد لذلك 


العدد الرايع ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


فلا يعتير إستغلالا تجاريا بل هو أول مراحل 
الاستغلال الزراعى وأن [عدادحل لبيع الآن فار 
بعيد| عن المورعة لابغير من طبيعة شاط المنشأة 
الزراعية وليس وضع الآزهار عند عرضرا 
للبييع فى أسبتة أو قراطيس ما يغير من طبيعتبا 
إذ أن ذلك من قبيل حسن العرض استجلابا 
للعملاء وصيانة الازهار . 

و وحيث [ثه بين من الحم المطعون فيه 
أنه أفام قضاءه فى صدد ما ينعاه الطاعن على قوله 
د ومن حيثك له ما لاريب قيه أن بيع 
المحاصيل الزراعية الناتيجةمن الأرض الى بملكبا 
الرارع لاتمد غملا تجاريا ومن ثم لا تمخضع 
للضر بية على الأرباح التجارية والصناعية أماإذا 
#اوز النشاط طببعة الاستغلال الزراعى محيث 
تعداه إلى عمليات غير متصلة با أو لازمة لها 
فأن الرجح الذى تحققه هذه العمليات مخضع 
للضريبة على الا“رباح التجارية والصناعية :معتنى 
أنه إذا قامالرارع بنقل منتجاته منمكان الإنتاج 
إببعبا فى المدن وخصص ذا الغرض محلا للبيع 
م أضاف إلى منتجأ نه بعضالعمليات والإضا فات 
القئية الى تزيد عن قيمتيا فعندئذ جمع بين 
الصفتين صفة المزارع المعثى من ضريبة الربح 
الرراعى وصفة التاجر الذى يخاطر برأس المال 
والعمل وهن أجل ذلك مخضع بصفته الثانية 


٠ لاضربية عل الا راح التجارية والصناءعية‎ ١ 


ومن حيث إنه يحب أن يكون العمل الزراعى له 
حد محدود فى جاوزه خرج العمل عن أن_يكون 
عملا زراعيا واستحال إلى عم لصناعى أوتجارى 


إٌ 
© [ اذا ماباع امالك منتجاته ا [ | 
التجارية والصناعية إلاإذا كان المشروع الرراعى أ 8 ته كي أخرجتبا أرضه 


| فتعثير عملية زراعية أما إذا حولها وأضاف 
عليها ما يزيد من قيمتما فان عمله ينغلب إلى 
خمل تمارى . ْ 


قضاء حكة النقض المدنية 


و ومن حيث إنه لذلك يكون امسأ نف ضده 
الطاعن - غاضما لاضريبة على الأرباح 
التجارية والصداعية بسيب أنة يقوم بنشاط يجارى 
وهو بسع الزهور فى مكان غير الذى | تتجت فيه 
ومحالة غير التى استخرجت ما ءن الآرض وإبما 
يدعبا بعد صيغيا بصبغة أخرى ووضهبا فى أسيتة 
وبوكيبات وكو ر نيبات وهذا التحوير الفى عا يغير 
قطما من حالة الرهور [ذ تصبسم قيمتها الغا لية مثلة 
فيا أضافه إليرا المستأئف ضده من قنه وخيرته 
5 موارد أخرى متعددة كالورق والسلك 
والأشرطة والأسبتة وخلافه ولا مكن والحالة 
هذه القول بأن متشأة المأ نف ضده هى متأ 
زراعية إذ أن بسع الرهور قد |تخذ شكل ااشروع 
التجارى وايس هذا العمل من مسذازمات 
الاستغلال الرراعى بل هو تقاط منفصل عنه 
حمل روح الخاطرة ‏ والمخاطرة بطبيعترا بعيدة 
عن كل شاط زداعى » . 

, وحيث إن هذا الذى أقام الحم قضاءه 
عليه لا نا لغة فبه لاذا نون ذلك إن فيصل التفرقة 
بين الاستغلال الرراعى والاستغلال التجارى 
والصناعىهو تغليب [حدى الصفتين على الأخرى 
فإذا كان الربح الذى يحققه الاستغلال 
لابرجع إلى المواد الآولية التى تنتجبا المنشأة بل 
برجع إلى ما يستخدم فى تحويل تلك المواد 
وتصنيعها بعمليات غير لازمة لها محسب طبيعتها 
غلبت على المأشأة صفة التجارة أوالصناعة بمكس 
ما إذا كان الربح الذى تغله المنشأة راجا إلى 
الاستغلال الرراعى البحت دون أن بتعداه إلى 
عمليات غير متصلة به أو لازمة له؛ وواقعةالحال 
فى خصوصية هذه الدعوى على ما جاء بأسياب 
الحم لمطعون فيه والتى سبق ببانما أن الربح 


2» 


يضيةةه إلى الآأزهار والورود من عناصر خارجة 
عنها كالآسية والاسلاك وغير ذلك م كان 
برجع إلى ترتيب الآزعار ووتنسيةها بطرق معيئة 
أساسها الفن والخيرة وكل ذلك لايس اوه الأشداط 
أو الاستغد ل الزراعى ولا يتصل به اتصال اروم 
وضرورة و»*ن ثم فلا يكون استغلال الطاعن 
للبنشأة استغلالا زراعيا يعفيه من دفع ضريبة 
الأرباح التجارية والصناعية على أرياحء منبا 
وعل هذا جرى قضاء هذه المكه فى حكببا 
الصادر بتارعم ١١‏ من ينابر سئةب.ن؟1 فى الطعن 
رق 14م ست اراق ٠‏ | 
ووحيث إنه يبين من ذلك أن الطعن لايقوم. 

على أساس ويتعين رقصه » . 1 

( التضية رق 89؟ سنة 96 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عبدالعزيز عمد رئيس الكة ود 
عبد الواحد على وأحمد قوشه وحمد متولى عتم ٠‏ 
وإراهم يان بوسف المستشارين ) . 

5 
وم أبريل سئة ١561‏ 

| اختصاص . بيع 
دعوى يطلب المسكم ٍ 
عقد بع صدر من بأئعين لم مختدم أحدهما فى الدعوى 
وكانت حصة البائع الحتمم فيها فى القدر البيم تدخل 
ف اختصاص القاضى المزكى . اختصاص الكمة الجرئية 
بالدعوى . القول بمدم اختصاصها تأسيماً على أن قيمة 
الإقرار كله جاوز هذا الاختماس . لا محل له . 


. » دعوى « تقدير قبستها‎ ٠ 
بصحة ونفاذ إقرار صادر عن‎ 


ب ساسع . حك « تسيب معيب » . دفاع . دعوق 
صعة ونفاذ عقد الببع . 1+ بصحة ونفاذ المقد دوت 
أن يقيم المكم الدلل عل وفاء المثترى بكامل المن 
وعدم رده على دفاع البائع فى هذا ا خصوص ٠.‏ خطا 
وقصور ٠‏ 


ج د نقض اء إعلان تقرير الطمن ٠.‏ إعلان . 


إثيات الحضر فى أصل إعلان صورة الح أن الخهاطب 


الذي كانت تدره منشأة الطاعن يرجع إلى ما كان | ممه لم يوقى وإثبانه انه ترك لسلن إليه صورة الورقة 


5ه 


العدد الرا بع -- السنة الثامنة والثلاثون 


المعلئة . يطلان الاعلان . الادتان ١٠/رهو4؟‏ 
مراضات . 
د نقش . مبماد الطمن . بداية ميعاد الثلاثين بوماً 
الحددة للطمن بالنقض . الادئان ٠‏ ؟وة؟ 4 مرافعات 
المبادىء القانو نية 
95 إذا رقمت الدعرى بطلب الحم 
بصحة ونفاذ إقرار صادر عن عقد سبع صدر 
من بائمين اختصم أحدها فى الدعوى دون 
الآحى فإن الدحوى نكون قد حددت بما 
طلب فى نطاق حصة البائع الختصم فى 
القدر المببع ولامكن أن يتعدى ذلك إلى 
حصة البائع الذى لم مختصم فى الدعوى 
لانقطاع الملة بين البائعين استنادا إلى 
اتمار حق كل منبما على الحصة الى 
يلكا فى الثىء ,المبيع ٠‏ فإذا كانت تلك 
الحصة ما يدخل فى 'نطاق اختصاص القاضى 
الجرق فإنه لايكون هناك محل القول يعدم 
اختصاصه تأسيسا على أن قيمة الإترار 
التنازع عليه كله تخرج عن هذا 
الاختصاص . شْ 
» دم كان الثابت أن اافثرى دفع 
جزءا من من المبيع عند تحرير عقد البيع 
واتفق على سداد الباق عند تحرير العقد 
البائى وأن البائئع تمسك أمام متكة الموضوع 
بأن المشترى لم يوف كامل الأن المستحق 


فى ذمنه هإن الحم يكون قد شالف القانون 


إذا قضى بصحة و تفاذ المقد دون أن - 
الدليل على وقء المشترى بكائل الثن , 1 


أنه يكون قد عاره قصور فى التسببب إذا 
لم برد على دفاع البائع فى هذا الخصوص . 

م امت كان الحضر قد أثبتك فق أصل 
إعلان صورة الحم أن أخا المعلن إليه 
الذى خوطب ف الإعلانلم يوقع كا أثبت 
أنه ترك للبعان إليه صورة الورقة الملمنة فإن 
هذا الذى أثبته المحضر لايكق لتوافر مايشترطه 
القائن فى المادة ١٠إه‏ مرافعات من أن يشتمل 
أصل الورفة المعلنة إما على توقبع مستل الصورة 
وإما إثبات واقعة امتناعه وسبيه ويكون إعلان 
الحم قد وقع باطلا عملا بالمادة عم مراقءات 
لآن عدم توقيع أنخاطب معه قد يكون راجا 
إلى سبب آخر غير امتناعه عن التوقيع كتقصير 
|نحضر فى القيام بواجبه . 

ع ميعاد اثلاثين يوما الذى حددته 
المادة م؟؛ مرافعات للطمن بالنقض هو من 
المواعيد التى تحسب بالآيام لا بالساعات ويبدأ 
هذا اليعاد من اليوم النالى لحصول إعلان الحم 
ولانحسب اليوم الذى تم فيه الإعلان طبقا 
لليادة .م مراقمات . 

الدكة 

ه ... حيث إن الطمن أقيم على ثلاثة 
أسباب يتحصل أولها فى النعى على الحك المطعمون 
فيه عمنا لفه قواعد الاختصا صالتوعى فما قضىنه 
من ده [درار ه؟ من دإسمير سنة 4و1 فى 
خصوص ببع سته قرار يط شائعة فى [أنى عشر 
قيراطا . ذلك أن هذا الإفرآر تضمن أن عقد 
بيع الابتدا المورخ + من توقبر اسة 1141 


قضاء محكة النقض المدئية 


اشتمل على بيع إثنى عشر قيراطا مسابل يمن 
مقداره مه؟ جلها ولا كان التراع دور 
بين طرفى الخصومة <ول قيام هذا العقفد 
أو حصول التفاسخ عنهوكان المطلوب ف الدعوى 
هو الحم بصحة الإثراد عن هذا العقد فى حدود 
نصف قيمته أى أن ااتزاع يدور حول جرء من 
كل متنازع فيه ومن ثم تقدر قيمة الدعوى بقيمة 
الكل المتنازع عليه عملا بالمادة م مراقمات 
وإذ كانت قيمة الإفرار تخرج عن اختصاص 
القاضى الجر فإن الحك المطعون فيه يكون قد 
تجاوز اختصاصه . وإنه لما كان الاختصاص 
النوعى من اأنظام العام فاله يحوز إنداؤه لأول 
مرة أمام محكمة النقض . 


وحيث إن هذا النمىمصدود بأن عقّد و من 
وفير سنة ١45‏ الذى حرر عنه إقرار ٠‏ 
من ديسميز سئة 144 والذى طلبت المطعون 
عليبا الآولى الحم بصت ونفاذه فى حدود 
سئة قراريط شائعة فى :[ثنى عشر فيراطا -. هذا 
العتقد صدر من الطاعنين وأخ لها لم بختصم فى 
الدعوى بيع إثنى عش قبراطا إلى الاطعون عليه 
الثانىمقابل منقدره هم جنيرا ومنثم تكون 
حصة الطاعنين فى هذا العقد هى ما نية قراريط 
بلغ شمنها ١07.‏ جنيها . ولما كانت المطامون 
عليها الآولى إذ طلبت الحم بصحةو تفاذ الإفرار 
الصادر عن هذا العقد تكون قد حددت دعواها 
ما طلبته فى أطاق حصة الطاعنين فى القدر المبيع 
ولا يمكن أن يتعدى ذلك إلى حصة البائع الذنى 
م مختهم فى الدعوى لانقطاع الصلة يبنه وبين 
الطاعنين (ستنادا إلى اقتصار ح كل من البائعين 
على الحصة أتى بملكما فى الثىء الميع كا أن 
التفاسخ الذى أدعاء الطاعنان لا يمكن أن عند 
أثره على فرض نه إلى أ كثر من حصتهما فى 


/اهة: 


المبيع -. ولما كانت نلك الحصة ما يدخل فى 
نطاق اختصاص_القاضى الجر كّفان الحم المطعو ن 
فيه لايكون قد غالف قواعدالاختصا صالاوغى . 

« وحيث إن الشق الاول من السيبين الثاى 
والثالك من أسباب الطمن يتحصل فى النعى على 
الك .خا للفة الفا نون والقصور فى الأسييب 
استنادا إلى أن الثابتمن إقرار مم من ديسمير 
سنة و4١‏ أن المطعون عليه آلثانى ل يدفع كامل 
الأّن المبين بعقد > من نوفير سنة ١4+‏ وأن 
الباق فى ذمته من هذا الثمن مبلغ مال جنيه 
وخمسة جذيبات ومن ثم فان الحم المطعون فيه 
إذ قضى بصحة و نفاذ هذا الإقرار يكو نقد قذى 
ضمنا بصحة و نفاذ عقد + من نوفير سنة 154 
مع أن الثابت من الإقرار أن الثمن المبين يعقد 
؟ من وبر سئة 1441 لم يدقع كاملا من 
المطمونعليه الثائى إلى الطاعتين وأخيبنا المرحوم 
يخود طه سلامة وأن فى القضاء بصحة ونفاذ 
عقد الببع مع تخلف المدترى عن دفع كامل 
الشمنئة لفه لافا نون فضلا عن أن الحم المظامون 
فيه جاء قاصر لبان إذ أغفل الرد على دفاع 
الطاعئين فى هذا الخصوص . | 

د وحيث إن هذا النمى صمح ذلك أن المطعون 
ليها الأولى إذ طلبت الحم بصحة ونفاذ إقرار 
و من ديسمير سنئة ١440‏ تدكون قد طلبت 
الحم لصحة ونفاذ البيع الى ثم فى + نوفير 
سئة 144 بين الطاعثين وأخيبما المرحوم 
مود وبين المطعون عليه الثاق فى حمدود 
ماآل إليبما بالعقد الأؤرخ وم من فراير 
سئة ١44‏ العادر [ليهما من المطمون عليه 
لاثانى ‏ ولما كان عقد البيع من العقود الى 
تتضمن الإزامات متبادلة بين طرفيبا فاذا طالب 
أحد طرق العقد باثقاذه جير! على المتعاقد الأخر 


ممه. 


كان عليه أن يةيم.الدليل على أنه قام من ناحيته 
بالوفاء مما الأزم به ولما كن الثابت من 
إفرار ه؟ من ديسمير سنة باو أن عقا 
< من توقيس سنه +154 تضمن أن الطاعنين 
وأغالها باعوا إثنى عثشر قيراطا إلى ااطعون 
عليه الاق مقابل من قدره مهم جنيها دفع منه 
مبلغ ١٠.‏ جئيرا عند تحرير المقد واتفق على 
سداد الباق عند تحرير العقد انبا - كا كان 
ألثابت أن الطاءن الثاتى قد تمك أمام الحكمة 
الاستئنافية ‏ فى المذكرة المقد.ة صورتها الرسمية 
نحت رقم م حافظة رقم ه علف الطعن ب بأن 
المطءون عليه الثانى لم يوف كامل لمن المستحق 
فى ذمته ‏ فان الح المطعون فيه إذا قضى بصحة 
ونفاذ إقرار مما من «دإسمسر سئة ١440‏ دون 
أن يقيم الدليل على وفاء المشترى بكامل ثمن 
المبيح يكون قد الف القانون كا أن الحم 
قد عاره آصور فى السبيب بعدم الرد على دفاع 
الطاعن الثالى فى هذا الخصوص وتتعين لهذا 
نقض الحمكم دون حاجة لبحث باق أسباب 
الطءن, . 

( التضية رقم 85 سنة ؟ ١‏ 
السادة الأسائذة عيد المزين مد 
عبد اليد وحمد عيد الواحد على وأحد قوشه وحمد 
متولى عملم التثارين ) , 


515 
١‏ أبريل سنة بوه .و١‏ 

. « ماتاتة » إجراءات . خلو 11ب 

يات أن القاذى الذى لم يمفر التطق با 

أشكرك فى المداولة ووقع على مسودته . بطلان ل 
المواد وعم وخ#ع” و وع؟ مراضعات. 

ب" تقض . « أحكام يجوز الطمن فيها » ٠‏ تزوير. 
جواز الطنن استقلالا فى المكم الصادر .رفض دعوى 
الور الفرعية. ببد أن قررت المحمكة وقف الدعوى 


اق بالتزوريير . لمخا؟ 


رئأسة وعضوية 
3 5 
سس ألية وإسحق 


. لأسا 


العدد الرابع - السئة الثامئة والثلاثثون 


المبادىء العغأتو نية 1 

و - إذاكان أحد القضاة الذين سمعوا 
المرافعة فى الدعوى لم بحضر ثلاوة الحم وحل 
قاص آآخر عله وكان الحكم خلوا من بيان أن 
القاضى الذى ل ضر النطق به قد اشترك فى!اداولة 
ووقع على مسودته فانهذا الحكر يكون مشوبا 
بالبطلان وذلكطيقا للمواد وعمو 49 موويم 
مرافياث 2 

؟ ‏ جرى قضاء هذه اممكة على أنه مت 
كان المكر قد قضى .رفض دعوىالتزو برالفرعية 
بعد أن قررت المحكية وقف الدعوى الآصلية 
حتى يفصل نبائيا فى الطعن بالتزوير فاله يكون 
قد أنبى الخصومة فى موضو ع دعوى اأذوير 
التى تعتير قائمة بذاتها وإن تفرعت عن الدعرى 
الأصلية » ووز الطعن فيه على استقلال . 

المحسكمة 

. من حيث إن ما ينعاء الطاعئان على 

ا ن فيه اند هذا الحسكم لأنالطبيئة 

2 سبعت المر افنة لم تكن هى اطيئة الى أصدرت 
ذلك لان 0 م الأوراق أن اطيئة 

عت الرائة بجلسة /11/ ١018/1‏ كانت 
مشكلة من السادة انراهم حلى وخالد اللوزى 
وتحود مرسى . وأما اميه التى أصدرت الحكم 
فكانت مشكا: من السادة ابراهم حللى وحسن 
عيد البر وغالد اللوزى ٠‏ وهذأً التعارض يقوم 
د | فى القليل ماتماً حول بين كمة النقض و بين 
مباشرة سلطتها فى التثيت من سلانة الاجراءات 
الجوهرية ‏ هذا إلى أن ااببان الخاطىء يكون 
بمثاية عدم البيان » وقد أوجب القانون فى المادة 


ودع" من قانون المرافمات :أن يكون ١‏ 
مشتملا على أسماء القضاة الذين أصدروه وإلا 


كان الحكم باطلا » 
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د ومن حيث إن هذا النعى ف عله ذلك لانه 
ماكانت المادة وعمس من قانون المرافعات تنص 
على أنه لاحوز أن يشترك ف المداولة غير القضاة 
الذين سمعوا المرافعة والا كان الحسكم باطلا ‏ 
وكانت المادة ب«عيم تاص على أنه يحب أن يكون 
القضاة الذين اشتركوا فى المداولة حاضرين تلاوة 
الحم فاذا حصل مانع لا "حدم وجب أن يوقع 
عل مسودة الحم وكانت الادة ويم تنص 
على أنه بحب أن يبين فى المكر الحكمة التى 
أصدرته وتاريخ ادداره ومكانه وأسماء القضاة 
الذين سمموا المرافمة واشتركوا فى ١|‏ 
وحضروا تلاو ته وأن عدم بان أسماء القضاة 
الذين أصدروا الحكر يتر نب عليه بطلاله.وكان 
مفاد ذلك كله أنه اذا تخلف أحد القضاة الذين 
أصدروا الحسكر عنحضورجلسة الاطق به فوقع 
على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحل 
غيره له وقت الذطق به وجب إثيات ذلك فى 
الحم والاالحقه الإطلان - لما كان ذلك وكان أحد 
القضاة الذين سمعوا المرافعة فى الدعوى ( السيد 
مود مرمي ) ' عضر تلاوة الحسكم ال مطمون 


به به وجل قاض آخر عله (أأسيد حسن أعبدابي) 


وكان أ“ : خلوا من بان أن الغاضى الذى 1 


/ تخطر النطق هقد اشار ك فى المداولةفيه ووقع 
على مسودته ‏ وكان هذا أليبآن جوهريا: ب عللى 
ماسبق بيانه فان هذا المكم إيكون مشوبا 
بالبطلان ءا يستوجب نقضه بغي عاجة لبحت 
باق أسباب الطعن ٠‏ . 0 
( التضية رقم 185 سنة ؟؟ ق بالهيئة. السابقة ) . 

اللا 

وم أبريل سنة باه6وز: 


١‏ تنفيذ عقارى . زبادة المهر ,. ايداع . حجر 
عدم الترام الترر بالزيادة بإبداغ 20 اليم الأول 


إذاكان هو متخذاً إجراءات نزع الملكية . القول 
باحتهال تعلق حقى الغير بتلك المصاريف فى صورة توقيم 
حجن عليبا نحت بد قلم السكتاب . لا محل له . 

ب - تنفيذ عقارى . زيادة العشر . عدمالتزاممةررى 
الزبادة ببيان حصة كل منهم فى تقرير الزيادة . 

اج ل تنفيذ عقارى . زيادة العشر . حلول . وكلة . 
تقرير المقرر بالزيادة بصفته الشخصية وبصنته حالا محل 
شخص آآخر .أثره. 

د - تنفيذ عقارى . زيادة العشر . مواعيد . امتداد 
اميماد الحدد للتقرير بالزيادة إذا ضادف | حر يوم من 
أيامه عطلة رسمية إلى أول يوم عمل بمدها . 


ه- تنفيذ عقارى . إجراءات . إعلان . زيادة العشر . 
تقرير الزيادة . خلو نبليغ هذا التقرير من ببانات خاصة 
بام طالب الاعلان . لا بطلان . م 515 مرافعات . 
و تنفيد عقارى . زيادة المشر . تقرير الزيادة , 
أن يجب تبليقه ؟ م 318 مرافمات . 
اليادىء القانونية . 

٠‏ - إذاكان مقررالزيادة بالعشر هو مباشر 
إجراءات اتنفيذ ٠3‏ مل لالزامه بإبداع 
مصاريف البييع الاول التى أوجبت المادة وباج 
مرافمات على مقررالويادة أنيودعها ‏ ولا حل 
للقول باحتمال نعاق حق الغير بلك المصاريف 
فى صورة توفييع حجز عليبا تحت بد قلم 
الكتاب لان الخصومة فى هذه الصورة 
تكون مارددة بين مباشر الاجر اءات الثى قرر 
بالريادة وبين الحاجن ولا أثر لماعل حقوق 
الدائنين أو المدي: :ين فى ذعوى 32 الملكية ". 

؟-لميوجب انون على مقررى الزيادة 
با أمشر بيان حضة كل منهم ف تقر بر الزيادة 
لآن الآأمر 'فى تحدين الحضص فا لانم زجع 
إلييم وحدثم ولا أثر له ف حقوق الدائنين : أو 
مباشر إجراء ءا البييع أو المدينين تمادام أنهم 


| ملتزمون قبل هؤلاء ,الوفاء بالعن المبين بتقوير 


لاون 


الريادة إذا لم يتقدم أحد للشراء أو ب لامن الذى 
يزسو به [ازاد علييم إذا وقع ابيع للم ٠‏ فاذا 
تخلفوا عن الوفاء كان لكل صاحب مصلحة 
الرسبوع عليبم مجتيعين عملا بالمادة 55 
مرافمات . 

م إذاكان مقرر الزيادة بالمشر قد قرر 
بها بصفته الشخصية وبصفته حالا حل شخصس 
آغر فان العأن فى أمر صنة مقرر الزيادة عن 
حاوله محل الشخص الآخى فى التقرير بالزيادة 
قاصر على هذا الشخص إن شاء أخذ حصته فى 
المقار المتزوع ملكيتهإذا وسا المزاد لصالح مقرر 
الريادة وإن شاء تركه ويكون مقرر الزيادة هو 
وحده الم.ثول عن بمن نلك الحمصة . 

؛ ‏ إذا صادف آضر يوم من الايام العشرة 
الحددة التقرير يزيادة العشر عطلة رسمية امتد 
لميعاد إلى أول يوم عمل بعدها ذلك أن حم المادة 
عم مرافمات عام يسرى على جمسع المواعيد 
سواء ما كان مها معينا للحضور أو لحصول 
الإجراء ‏ على ماجرى به قضاء هذه المحكمة . 

ه - يبين من نص المادة ,++ مراقمات أن 
القانون إذ وضع على عانق قل الكتاب تبليخ 
تقرير الزيادة بالعشر لم يشترط لذلك التبليخ 
شكلا خاصا أو ذكر ببانات خاصة ولم رتب 
القا نون البطلان بشأن التقرير بالزيادة إلا بما 
نص عليه فى المادتين 74> وى ه07 مرافمات 
وليى فى هاتين المادئين ما يشير إلى وجوب 
اشتال التبليخ على بيانات خاصة باسم طالب 
الإعلان . 


>- يبلغ تقرير الزبادة بالعشر إلى من كانوا 
طرفا فى إجراءات البيسع الاول على ماهو مفروم 
من نص المادة جب مرافعات ٠‏ فإذا كان قل 
الكتاب قد قام بتبليخ القرير إلى من كانوا 
طرفا فى إجراءاث الببسع الاول قإن هذا التبليخ 
يكون فد ثم وقق الفانون ولا ل للنعى بعدم 
حصول التبليمخ لبعض ورثة اامدين الدين َس 
توجه إليهم إجراءات نزع المادكية خصوصا إذا 
كان قل الكتاب الذى وضع القائون على عاتقه 
تبلبغ الاقرير لا يع وليس من شأه أن يل 
بوجود ودثه آخر ينم نرجه [ليبم الإجراءات 1 
ا لمحكمة ش 
و .. حيث إن الطعن أقم عل ىخمسة أسباب 
يتتحصل أولما فى النعى على الحكر المطعون فيه 
بمخالفه القانون والخطأ ى نطبيقه و بالخطأ فى 
الإسناء إذ استند المكر على واقعة لاوجودلها 
فى الأوراق وغيرمئتجة ىالدعوى 5 مار | 
قصور . وأسس الطاءنان هذا السبب على أن 


الاول عنالفين ذلك ما تقضى به المادة عاج 


. مرافمات مما يترقب عليه بطلان التقرير بزيادة 


العشرعملا بالمادة مبا+ مرافمات » وأنما أورده 
الحكم المطمون فيه فى الرد على هذا الاعتراض 
مردود بعموم أص المادة 4074 مرافعات الى لم 
تفرق فى وججوب إبداع المبالخ المبيئة ما بين 
ما إذا كان مقرر الزيادة هو مباشر إجراءات 
ابيع أو غيره با أن ما أورده الحكر من أن 
قم الكتاب لم يا لبالمطعون عليهم بايداع 
مصاريف البييع الاول واقعة لا أساس لماق 
أوراق الدعو ى فضلا عن أنها على فرض ثبوتها 


غير منتجة لان هدم مطالبة قم الكتاب بارداع 


' قضاء محكة التقض المدئية " 


تلك المصاريف لا برر خا لغة أحكام المادة 
ع وأنه على فرض أن العلة فى وجوب إيداع 
مصاريف ابيع الأول هى ضيان حةرق متخذ 

ءات البيع النى صرفبا «قدما فن ذلك 
سوألا يارد إعفاء متخذ تلك الاجراءات من 


قد عاق ما من حقوق غير تحول دون اجراء 
المقاصة الىهى وددها أسا سالاعفاء من وجم' 

نظ ١‏ المطمون فيه وى أضاف الطاعنان 
أنهما سكا مع ه_ذه الاوجه أمام عكمة 
الاستئناف وذكرا أن الاعفاء عن ايداع بلك 
المصاريف بفرض جوازه سول دونه فى 
صورة هذه الدعوى ما توقح ار 0 
من حجوزات تحت بد المديمين ولكن الحكم 
المطعون فيه لم ينتفت إلى ثىء من ذلك ول برد 
عل مدا الدفاع 5 

د وحيث إن هذا السيب مردود بأن القاانون 
ذ أوجب ف المادة ونب مرافعات على مقرر 
الزيادة بالعشر أن يودع مصاريف البيع الآول 
ما .قصد .إلى حماية حق متخذد إجراءات زع 
الملكيه فما انفق من مصاريف. وهذه الحكمة 
تنتق فى حالة ما إذا كان المقرر بالزءادة هو 
مباشرة. إجراءات التنفيذ فلا محل إذن لإلزامه 


بايداعبا مرة ثانية لآن الابداع فى هذه الخال . 


يكو نخسا به هو وضمانا الحقوقهفيا أنفقه ومادام 
أنه هو الذى أنفق هذه المصاريف مقدما فان من 
العيث إلرامه بدفع مال ليكو ضاءالما أفق 
عونا دان هذهالمصاريف ممتازة > المادتين 
نايا من قازون المرافعات و م1١‏ من القاا نون 
المدق . ولاحل بعد ذلك لما أثاره الطاعنان 
"من "أحتيال تعلق حت الغيل بتلك المصاريف فى 
'صورة توق حجر طليما نجه به ألم الكتاب 


كه 


9 الخصومة قهله الصورة نكرن مارددة 
بين مباشر الاجراءات الذى قرر بالزيادة وبين 
الحاجو و : أثر لحاعلى حقوقالدائمين أوالمدينين 
ف دعوى تزع الملكية ‏ ولما كان الحكم 


ْ | المطعون فيه قد أقام قمنا.» ق.عذا لصون 


على ما أورده من عدم وحوب إيداع وصارفب 
الببسع الاول إذا كان مقرر الزيادة هو مباشس 
إجراءات البيع فإنه لا يكون قف خالف إلمانون 
سكا أن ما أورده الح من واقعة عدم مطا لبة 
فل الكناب إ داع لمك المصاريف لا يؤر فى 
0 ى انتبى [ليبا - و إذا كان الحم 

عفل 'لرد على ما أثاره الطاعنان بكأن احثيال 
000 تلك لمسار يف فان ذلك لايعيبه 
إذ كمه غير مازمة بتعقب دفاع طرفى الخصومة 
فى كل ما يثيرو نه من أوجه الدفاع ما دامت قد 
اقامت قضاءها على ما يكنى لخله . 

د وحيث إن السيب الثانى يتحصل فى الى 
على الحم المطمون فيه بالقصور فى الاسباب 
والحطأ ى تطبيق الفا نوناسقنادا الى أن المطعون 
عليهم: ق أغقاوا فى تقرير الزيادة بالعشر بيانا 
جوهريا هو تحديد النسية التى تخص كلا منهم فى 
النقار المتزوع ملكيته كا أخذ اطاعنان على 
|ازيادة غمرضه قما تضمته من أن الملعون عليبا 
الاولى قررت بالريادة بصفترا الشخصية و بصفتبا 
حالة محل ابنبا فيايب كفورى دون أن تبين 
أساس هذا الحاول بالمتصر” د منه مع أن 
الطاعنين أئيتا أن هذا الحاول.قد قضى ببطلانه 

وأن التقرير بزيادة العشر يرتب على لمقررين 
النزامات للغير بما نصت عليه المادة ل ا 
مرافعات من اعتبار همقرر اأز بادة مشاريا 


.بالثمن الذى بينه فى التقرير اذالم يطلب أحد 


الببسع بحاسة المزاد وأن هذا يةتضى ف حالة تعدد 
ش م ١‏ 


لون 


العدد الرابع ‏ 'سئّة الثامئة والثلاثون 


المقررين أن تذكر فى التقرير أنصيتبم وصفاتهم 


حتى يمكن الرجوع عيبم إذا مخلفوا عن الوفاء 
إشروط البيع عل هأ #ضى به الادة دفق+د 
مرافنات وأن للطاعئين القّك با لبطلان الناشىء 
عن إغفال هذا البيان حنى تستق رلا لذكية مارسا 
«زاده عليهما ‏ ولكن الحك المطعون فيه قد 
رد على البق الآول من هذ! الدفاع الخاص لعدم 
بيسان حصمص المقررين بالزيادة يأن ذلك من 
شأنهم وحدهمرفى ذلك غنالفة للقا نون على ماسبق 
البيان م أن الحكم أغفل الرد على ادق الشاق 
منهذا الدفاع الخامن إصفة المطعو نعايبا الأولى 
فشابه فى هذا الخصوص قصور يبطله . 

د وحيث إن هذا ألسيب *ردود بأن القا نون 
لم يوجب على مقررىالزيادة يان حصة كل منهم 
فى تقرير الزيادة لان الامر فى تحديد الخصص 
فما بينهم برجمع اليبموحدم ولا أثرله فوحقوق 
الدائنين أو مباشر اجراءات الببسع أو المدبنين 
ما دام أنهم ملتزمون قبل هؤلاء بالوقاء بالدّن 
المبين بتقرمر الريادة اذا لم يتقدم أحد للشرا. 
أو بالدن الذى ترسو به المؤاد علييم إذا وقع 
البييع لم » قاذ[ تخشوا عن الوفاء كان لك لاحب 
فضاحة الرجوع علييم مجتمعين عملا بالادة .و 
هرافمات أما اأشأن فى أمر صفة المطءون عليبا 
الأولى عن علوها نحل ابنها فى التقرير بالزيادة 
فقاصر على هذا الابن ان شاء أخل خصته فى 
العقار المأذوع ملكيته إذا رسا المراد لصالم 
المأمون علييم وإن شاء تركه وتنكون المطمون 


غليبا الآولى فى وحدها المسئولة عن من تلك . 


الحصة زيوكد هذا ما نصت عليه المادة .> 


الأنام الثالية ليوم للبيخ أ اشترى بالتوكيل | 


عن شخص معين إذا وافقه على ذلك كل من 
الموكل والمكفيل عتد الاةضاء و ذا يرأ الوكيل 
وتعتير الكفالة عن الموكل». . لما كان ذلك وكان 
الحم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى هذا 
الخصوص على أن القانون لا وجب عل مقررى 
الزيادة بيان حصصهم فى تقرير الزادة لآن هذا 
الآمى من شأنهم وحدثم فإنه لايكون قد أخطأً 
تطبيق القائون كا أن سكوت الحم عن الرد على 
ما أثأره الطاعئان فى خصوص صفة المطءون 
عليها الآولى لا يعيبه إذ فيا أورده الحم فى الرد 
على ما أثاره الطاءنان فى خصوص حخصص 
المطعون علييم ما يكن مله ولا على المحكة إذا 
ىم تتعقب دفاع الطاعنين فى جميع المناحى 
ما دامت قد أقامت قضاءها على ما محمله . 


« وحيث إن حاصل السب ألثالك أن الحم 
المحاءون فيه أخطأ فى تطبيق القانون فها اثتبى 
إليه من اعتبار التقرير بالزيادة ضيحاً مع أن 
التقرير حصل بعد عششرة أيام من تاريخ حك 
مرسى [ازاد نخالف بذلك ما تقضى به المادة) > 
مرافعات ويكون بذلك باطلا إعمالا لنص 
المادة وبنةد مرافعات وأن ما أورده | 
المطعون فيه هن أن آخر يوم من الآيام العشرة 
كن عظلة رسمية ومن ثم بمتد الميعاد إلى اليوم 
الثالى بعد أنتباء المطلة أخذ! ع المادة مم 
مرافعات غير صحيح فى الما نون ذلك أن الثقرير 
زبادة العشرة إجراء يقوم به صاحب الشأن فى 
قم الكتاب ولا يتم باعلان على بد محضر حتى 
حكن أن تسرى عليه أحكام المادة عب مراؤعات 
النى لا يعمل عا إلا فيا يتعلق بالأى داق الى يتم 
إعلاما بواسطة الحضرين وأخبدًا ما قررته هذه 
أحمكة فى الطمن دق ,م سن ملق بشأن قبد 


قضا محكة النقض المداية 


الاستئناف قبل بم ؛ ساعة قبل حلول هذا الآجل 
فى ظل قانون المراقمات القدم . 

ه وحيث ان هذا السبب مردود: بأن 
المادة ٠.‏ من قانون المرافدات نصت على أنه 
و إذا عين القانون الحضور أو لحصول إجراء 
مبعادا متدرا بالآيام أو بالشبور أو بالسئين 
فلا حسب منه يوم التكليف أوالتنبيه أو حدوث 
الآمى المتبر فى نظر القانون مجرياً لليعاد 
وينقضى الميعاد بإنقضاء اليوم الآخير منه إذا 
كان ظرفاً يحب أن يحصل فيه الإجراء .. .> 
كا نصت المادة ١م‏ من القانون على أنه ب إذا 
كان المبعاد معيناً فى القا نون الحضور أو لباشرة 
إجراء زيد عليه يوم لكل مسافة 
نص المادة مم عاما بأنه « إذا صادف آخر 
الميعاد عطلة رسمية اهتد إلى أول يوم عمل 
بعدها  »‏ ويبين من هذه النصوص أن المشرع 


.ثم جاء 


وضع فى الادئين .؟ و ١م‏ تاعدة عامة فى 
اتساب المواعيد قنص على أن الميعاد ينقضى 
باتقضاء اليوم الآخير منه إذا كان ظرفا يحب أن 
يحصل فيه الإجراء 3 عقب ف المادة مم 
فنص على اءتداد المبماد إذا صادف آخره عطلة 
رسمية إلى أول يوم عمل بعدها . ومؤدى ذاك 
أن حم المادة عب عام يسرى عل جميع المواعيد 
سواء ما كن منها معيئا للحضور أو لحصول 
الإجر اء ‏ على ماجرى به قضاء هذه الحكمه 
فى الطعن ركم اج سئة 8١‏ ق ٠‏ 

« وححيث إن السبب الرابع يتحصل فى النعى 
على الحم المطعون فنه بالخطأ فى تطبيق القانون 
وبالقصور فى الأسباب استناداً إلى أن تبليخ 
الريادة بالمشر شابه بطلان من وجبين: أولها 
أنه لم يشتمل على البيا نات النى أوجبما القا ئون فى 
الأوراق القضائية إذ شلا تبليغ التقرير من ذكر 


1 
لمم طالب الإعلان عةاها بذلك ما ت#ضى يه. 
المادة ٠٠‏ من قانون المرافمات ومن ثم يكرن 
باطلا عملا بالمادة »م عرافعات وأن ما أورده 
الحم المطعون فيه من أن تبايغ التقرير حصل 
بمعرةء فل الكتاب على الفوذج الرسبى الخاص 
ذلك قول لا سئد له فى الأوراق . كا أن الم 
لم يبين م! هو هذا الأتموذج الخاص وهل وضعه 
المذرع لقم الكناب . ونضلا عن ذلك فانه وإن 


كانت المادة قبا مرافعءات قد وضعت عل 


عاتق قل الكتاب تبليخ تقرير الزيادة إلى ذوى 
الشأن إلا أنما لم تعف فل الكتاب من ذكر اسم 
طالب الإعلان حى بستوثن أصحاب الدأن من 
تنفيذ أحكام القانون . والوجه الآخر أن ابليغ 
التقرير لم صل جميع ور المدين المدذة ضده 
أنهم ملاك النقار الأدوع 
ملكيته وأصعاب المصلحة الكبرى فالإجراءات 
وأنه إذاكانت إجراءات نزع المكية قد |تفنت 


الإجراءات 


فى مواج,-ة بعض ورثة المدن دون أأيعض 
الآخر فإن ه_ذ| الإجراء الخاطىء لا 560 
القادى فى الخطأ بإغفال إعلان الاقرير جميمع 
ورثة المدءن . 

د وحيث إن هذا السيب مردود فى الوجه 
الأول بأن المادة وب مرافعات قد أوجيت 
على قل الكناب توليغ محضر التقرير بالزيادة فى 
شلال خمسة الايام التالية لانقضاء ميعاد التقرير 
ما لإراسى عليه المزاد والمدين والخائز وإلى 
المقررن بالريادة والدائن مياشر الاجراءات 
وجميع الدائنين الذ ن أصيحوا ط.ف فى الاجراءات 
وفقا للبادة بم ومين من «ذا لاص أن 
القانون إذ وضع على عائق قم الكتاب تبلبيخ 
تقرير الزيادة لم يعترط لذلك التبليغ شكلا خاصا 
أو ذكر بياثات خاصة ول برتب القانرن بطلان 


5 العسد الرابع .. الممئة الثامنة والثلاثون 


بشأن التقرير بالزيادة إلا 3 نص عليه 5 طرفا فى إجراءات الببع الأول على ما هو مفووم 
المادتين عيب و وب؟ مراقات ء واين فى | من نص الادة مه مرافعات ؛ وما دام أن 
هائين المادتين ما يشير إلى وجوب اشتال التبليغ | فل الكناب قد قام بتبليغ التقرير إلا من كانوا 
عل ببانات سخاصة 9 ال الاعلان على | طرنا فى إجراءات الببع الأول فان هذا التبليخ 
ما يذعب اللاعئان ومن ثم فإن الحم المطغون يكون قد تم وفق ألقانون خصوصا وأن كم 
ا رو لك ا م ا 
لان الع الخرى, بالزيادة المسليه إك ‏ إني ا اوور وو ار ]د و 
فقال ذكر إسم طالب الإعلا لايكيث قد | بيجن ب ري بر 
عا فى تطبيق القانون ولم 3 ورئة خريزلم توجهاليومإجراءات نزعا 0 
الأسباب ‏ يا أن الوسه الثاتى من هذا السيب أ « وحيث أنه لكل ذلك يتعين رفض الطهن». 
1 بأن تق بر الزيادة يبلغ إلى من كانوا ( القضية رقم ١57‏ سنة 94 ق باليئة السابقة ) . 


فضاء احكمة الادارية العليا 
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(:رأئاسة وعضوية ااسادة الآساتذة اأسيد على السيد رئيس الجلس والسيد إبراهم الديواق. 
والإمام الإمام الخريى وعلى إبراهم بغدادى ومصطق كامل إسماعيل المستشارين ) . 


"5 
+؟ يوليه سنة 1605| ' 

١ .‏ القرار الادارى . ااسحب قد يكون نيا 
أوكلياً حسها تتجه إليه نية الادارة . مق تمكثفت 
هذه النية للسدكة وجب على متتضاها تحديد مُدى 

السجب وإنزال اثره القانوتى . مثال . 
ب موظف . نقله إلى إحدى ٠‏ وظائف السلكين 
الدبلوماسى او القنصل . عدم جواز “رقيته إلابعد مفى 


سئة على الاأقل من ناريخ النقل .' قصرهذا المظر على ) 


الترقية النى يجب أن تثم فى- ثنبة الاأقدمية . عدم 
أو قنصل عام من الدرجة الا ولى او مايعلوها . لان 
الترقية فيها نتكون بالصلاحية ولوتمت عراعاة الا" قدمية . 

جب “رقية بالاختيار . لايجوؤ تخطى الا قدم إلى 
الأحذث إلا إذاكان الاأخير نهو الاأصلح - 


إن سحب القرار الادارى تمد 


0: يكون كليا شاملا جميع متوياته وآثاره‎ ٠ 


تحديد مدى السحب وإئزال أثره القانوتق . 
فإذا بان للمحكمة من الظروف وقرائن 
الأحوال الى لابست القرار الصادر ١٠١‏ 
من ديسمبر سلة ١484‏ متضمئا حركة التعبهنات 
والسترقيات بالسلكين السياسئ والقنصلى 
وما تعرض له من شكاوي من أصحاب الدور 
الذن تركو! فى الثترفية بما جدا مجلس قيادة 
الثورة إلى إصدار قرار. بوقف نفاذ تلك 
الحركة أعقبه قراد مجلس الوذداء ١1‏ من 
يار سئبة و99 بسحيبا رردها لوذارة. 
الخارجية لاعادة أل فيها. على. أساس القاانون. 
رقم 1( لسنة وووو. الخاص بنظام السلكين 
الا لوماسى .والقنهلى » أن النية اتجبت إل 
سحب الطركة ااذكورة سحبا جزثيا مقمورا 


.على ما كان منما محلا للشكوى . وقد. كان 


وقد يكون جزرثيا مقصورا على بعضبا مع ْ ذلك بوجسه خاص فى. شأن «ن. تركوا فى 
الابقاء على بعضما الآخر » كل ذلك حسما | الترقية . وايس من. شك فى أن النية لم تتعه. 
جه [ليه انية الادارة فملا ‏ ومتى تكثفت | إلى سحب تعيين من عينوا من شارج الوذارة 
هذه النية للمحكمة .وجب .على على متتضاها | فى -مثل درجاتهم (كالدعى ) فإن: هذا ستنيع 


العدد الرابع ‏ السئة الثامة والثلاثون 


بطربق الازوم والاحتفاظ لهم بأقدميتهم من 
زملاتهم بوضعهم فى عداد هو ظقى وئارة 
الخارجية منذ و١‏ من ديسمير سئة ١54‏ » 
الآمر الذى يؤدى إلى مراعاة هذه الأقدمية 
بالنسبة لللدعى 
الدرجة الثانية فى حركة .؟ من أبريل سنة 
همهو( . وقد بان من الكشوف المقدمة من 
الوذارة أن ترتيبه الأول بين السسكرتيرين 
الأول بالوزارة قبل إجراء الحركة الآخيرة. 

؟ ‏ تاص الفقرة الآخيرة من الادة و١‏ 
من القا نون رقم 5و لسئة ووموو الخاص 
بنظام السلكين الدباومامى والقنصل على أنه 
لايموزاليظ فى ترقية الموظ المنقول منوزارة 
أو مصلحة إلى إحدى وظائف السلكين 
الببلومامى أو القنصلى إلا بعد 0 سنة 
على الآفل من تاريخ قله مالم : تكن الترقية 
فى نسبة الاختيار . ويتضح من ذلك أن حر 
'رقية المثقول من الخارج قبل مضى سنة على 
نقله مقصور على الترقية اتى يحب أن تم فى 
نسبة الأقدمية , وذلك حماية لأسماب الدور 
عن م فى الداخل ؛» ومن ثم فلا يسرى هذا 
لقيد على الترقيات ال يمون اجراؤها 
بالاختيار دون التقيد بالأفدمية » إذ نت حكمة 
فيد السئة المشار اليه ؛ ويحب اطلاق بدالادارة 
فى اختيار الأصلح ء سواء أ كان من الداخل 
أم من الخارج .ولا كانت المادة مو من 
القائون سالف الذكر تنص على أن الترقية 
إلى وظيقة مستشار من الدرجة الثانية أو قنصل 


عند الترقية إلى مستشار من 


251 
تكون بالصلاحية دون التقيد بالأفدمية 
(لآنها يحم مرتيتبا فى التدرج من الوظائف 
الرئيسية النى يكون التعيين فيبا بالاختيار 
بالصلاسية ) , فانها ذه المثابة لا يسرى علييا 
قبد السئة المذكور » ولا يغير من ذلك أن 
تكون الترقية إلى هذه الوظائف قد ممت 
عراعاة الاقدمية » إذ المفروض أن أص.حاب 

الدور الذن رقرا كائوا صالحين هذه الأرفية . 
م أن الاختيار يد حده الطبيعى فى 
هذا المبدأ العادل » وهو : لا يحوز خط الاقدم 
الى الاحدث الا اذا كان الاخير هو الاصلح 
أما عند التساوى فى درجة الصلاحية فيجب 
أن تسكون الترقية بالاقدمية فما بين المرشحين . 

المكة 

راهن حيثك ان عناصر هذه المتازعة 
حصمما ييين من الاوراق ؛ تتحصل فى أن المدعى 
أنقم الدعوى رقم 15م لسنةو ق أمام محكمة 
القضاء الإدارى بصحيفة أودعت سكر تيربة 
المحكمة فى م١‏ من بوليو سنة وو4و١‏ طاليا 
الحم بالغاء قرار ملس الوزراء الصادر فى 
من أريل سئة مو( فيما تضمله من 
تخطيه فى الترقية الى درجة مستشار من الدر جة 
الثائية .و الحم بأحقيتهف الترقية الىهذه الدرجة 
مع الزامالمعان اليهما بالمصروفات ومقا بل أتعاب 
الحاماة , . وقال ببانا لذلك اانه تخرج فى كلية 
الحقوق يجامعة القاهرة سنة/م» ١‏ وعين فى وظيفة 
معاون نيابة فى يوئيو سنة م1 وتدرج فى 
المناصب القضائية الى أذوصلف م من أ كتوبر 
سنة ١401‏ إلى وظيفة وكيل ثيانة هن الدرجة 


عام من الدرجة الأول .وما يعلوثما موظائف الام لنإلمتازة » وفى ١١‏ من دوسميرسنة 104( 


قضاء امحكمة الإدارية العايأ 


لاكهة 


صدر قرأرهن مجلس الوزراء بتعيينه بطريقالتقل 
[لموظيفة سكرتي رأول بوزارة الخارجية: و باشر 
المدعى تمله فى وزارة الخارجية اعتباراءن أول 
ينابر سئة و11 )» وف هإمن ناير سئة 606؟! 
أصدر مجلس قيادة ألثورة قراراً بوقف حركد 
تعييئات وتنقلاث أعضاء اسلكين الد اومامى 
والقنصل الصاد رما قرار مجلسالوزراء فىه1هن 
ديسمير_رسنة ١466‏ وفى امن ينابرسنة وه وا 
قرر مجاس الوزراء سحب الحركة الل كورة 
وإعادتما لوزارة الخارجية لإعادة النظ فيها 
على أساس القا نون رقم ١15‏ لسئة .ه5١‏ 
الخاص بنظام السلكين الدبلوماسى والقتصلى . 
وف 54 من ينابر سد: هو و قدم المدعى مذكرة 
إلى السيد وكيل وزارة الخارجية بما ترائى ليه 
من سحب الركة الدبلوماسية والقنصاية وبآن 
وذارة العدل سييل إعداد حركة قضائية » 
وطالب تحدند وضعه وهو لا رج عن أحد 
أمرين : إما اعتباره ضمن رجال القضاء وإعمال 
كافة الآثار المترتية على ذلك ومنها ترقيته إلى 
درجة وكيل ممكمة إذ قد حل عليه الدور فى 
الترقية فى هذه الوظيفة » وإما اءتياره منقولا 
إلى وذارة الخازجة من ١١‏ من دسمير سئة 
بهو( دوف هذه الخالة يتعين [عمال كاذفة الننائمج 
المنرتبة على ذلك ومراعاة هذا الوضع عند 
إجراء الركة الدباوماسية والقنصلية التى تصدو 
إعد ١6‏ من ديسميرسئة 1404 . وطلب غعنابرة 
الجبات الختمة:فى هذا اشأن ؛ فأرسلت وذادة 
الخارجية هذا الطاب إلى وزارة المدل فى +م 
من يذادر سئة ههوؤ ؛ وقد صدرت الحركة 
ألقضائية فى و من فراير سئة 6م4١‏ متضمئة 


ترفية من يلونه فى الأفدمية » وبين أن أمر 


ترقيته لم يعرض عا ,مجلس القضاء الأعلى باعتبار 
أنه نقل إلى وزارة ا.نارجية فملا ؛ وأن قرار 
بخاس الوزراء الصادر فى ١١5‏ من يتاب سنة 
م بسحب قراره الصادر فى 1٠‏ من3يسمر , 
سنة .ووو مقصور على الترقيات وااتنقلات 
الخاصة برجال السلكين السياسى والقنصلى ولا 
شأن نله بنقل المدعى إلى وذارة الخارجية . 
فطمن المدعى فى هذه الحركة أمام محكة النقض . 
وفى "٠‏ من أبريل سئة موه أصدر مجلس 
الوزراء قراراً بأجراء نميينات وترقيات 
وتقلات بي نأعضاء السلكين السيامى والقنصق 
وتضمن هذا القرار تعيين المدعى سكرتير| أول 
بوذارة الخارجية وترفية آخرين إلى وظلفة 
مستغار من الدرجة الثا نية وجميعوم يلون المدعى 
فى الأقدمية فى وظيفة سكر تي رأول ؛ وقد نصت 
المادة الثائية من القرار المشار إليه عل أنه 
د يعتير المعينون بموجب هذا القرار ثقلا من 
الوزارات والمدالح الأخرى الذبن شليم قرار 
مجلس الوزراء الصادر ى.٠١‏ من دإوسمر سئة 
464 معينئين بوزارة الخارجية اعتبارا من 
ذلك الناريخ, . وقد تظل المدعى إلى وذير 
الخارجية فى ع من مارو سنة هه4١‏ من قرار 
مجلس الوزراء الصادر فى ٠”.‏ 'من أريل سنة 
هنول طالبا إاذاءه فيا تضمئه من تركة.فى 
الرقية مع وضعه فى الأقدمية قبلالمرقين جميعا , 
وف أول بوننا سئة مه.بو١‏ أخطر المدعى بقزار 
صادر من نائب وزير الخازجية برقضن تظلبه 
وقد تضمنه أسباب القرار أن المدفى ١‏ ولو أنه 
عين اعتيارأ من ١٠‏ من دسمير سئة .60وء 
إلا أن تعيينه على أثر صدور قرار مجلس القياذة 
ناريخ ١١‏ من ينابر سنة ون و1 بإ ياف الحركة 


ان 
كان موقوفا إلى أن تأيد بتاديم .م من أيريل 
سئة نوم عل أن يكون لنفله أثر رجدى من 
تار كم الثعيينفى 16 عن ديسمين سئة 1١6‏ ؛ 
وكان الغرض من افسحاب أثر قرار التعبينإلى 
و٠‏ من دسمير سئة ١04‏ تفادى الحرج فى 
تحديد مركز المتفالم قبل الدولة توصفه موظقا» 
ولكى نكون خدمته متهأة فى وزارة العدل 
ووزارة الخارجية ؛ و إلا لمااستطاع فيض هر تبه 
من وؤار: العدل وقد شطب احمه منبا اعتبارا 
من و١‏ من دير ساه .ه4١‏ ولا من وزارة 
الارجية إذ اعتبس تعريثه من ٠.‏ من أبريل 
سبّة ومة١اع».‏ وقد أسوب المدعي فى 2 
الطببعة القابو نيه اقرار ينس الوزارء الصادر 
فى.؟من أريل سئة ههمو١ا‏ وهل يعتبر » 
بالاسبة إليه , تأييدا ونيا للتعيين الصادر به 
قرار ملس 'لوزراء فى ١6‏ من دسمير سنة 
ان تقول وزارة الخارجية ) ؛ أم هو 
عيارة عن قرار تعيين جديد صادر يأثر رجعى 
ملافاة أؤضاع لا نتلاءم مع طريق سير العمل » 
واتبى إلى أن التكييف الصحيح لقرار ٠.‏ 
من أبرزيل سئة وه( أنه قرار بتعيين المدعى فى 
وذارة الخارجية بأثر ر جعق أى اعتبارا من 
4 من ديسمير سئة و16 . ثم أستطرد المدعى 
يقول إن الوزارة فى قرارها الصادر برفض التظم 
قد سليت هذه النيجة القانونية ركان يتعين 
عليبا ‏ والخحالة هذه أن تعمل كافة الآثار 
القا نونية المترتبة على هذا التعين الحاصل فى و١‏ 
من يسمي سئة ووه 1 اء أن يكون له بوصفه 
سكرتيرا أول فى الوزارة منهذا التاري أن برق 
إلى وظيفة مستشبار من الدرجة الثانية فى حركة 


الترقبات المنادرة في ٠١‏ م نأبريل سئة موا » ا 


العدد لرا بع تكد السئة الثامئة والثلاثون 


خصوصا إذ! لوحظ أن الوزارةالنزمتفى إجراء 
هذه الحركة الاقدمية المطبقة وأن ترتيب المدعى 
فىكشف الأقدمية هو الآول بالنسية المزملائه 
السك رتيريين الأول ؛ وخلص المدعى من كل 
ذلك إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى ,م 
عن أبريل سئه و4١‏ باعتهاد الحركة الدباوماسية 
قد خالف القائ ن ؛ لما تضمله من تخطى أندعى 
فى الترقيه إلى درجة مدتشار من الدرجة الثانية 
ويتمين من أجل ذلك [لغاؤه 
المكومة على الدعوى بأن الفقرة الآخيرة من 
المادة م1 معدلة من القانون رقم لسنة 
١6.‏ الخاص بنظام السلدكين الدبلوماسى 
والقصلى تنص على أنه لا يجوز النظر فى ترقية 
الموظف ااثقول منوزارة أومصاحة إلى إحدى 
وظائف السلكين الدباوماسى أو القنصلى إلا بعد 
مضى سئة على الأقل من اريم قله مالم تكن 
الترقيه فى نسية: الاختيار : ولما كانت الوزارة 
ف أجرت حركة النرقيات الآخيرة فى +٠١‏ من 
أ.ريل سنة و١‏ على أساس الأأفدمية المطاقة 
فن ثم تكون دعوى المدعى عل غير أساس 
مسا من القائون . وقد رد المدعى على ما دفمت 
به الحكومة فقال ما محدله إن المادة م١‏ من 
القازرن رقم 1+5 لنة 4.هو١‏ جعات الترقية 
إلى وظيفة مستهار من الدرجة الثانية أو قنصل 
عام من الدرجة الاولى وما يعلوها من وظ ثب 
بالاختيار للصلاحية دون التقيد بالأقدمية » وأنه 
ولأن كانت لجنة شدّون الموظفين قد راعت 
الأقدمية عند الترقبة إلى وظائف المستشارين 
من الدرجة الثائية فإن هذا لا يمنى تا خالفت 
قاعدة الاختيار الواجب مراعاتها فى الفرقية إلى 
هذه الوظيفة بل إنما طبقت قإعدة الاختياد 


. وقد ردت 


قضاء امحسكة الادارية العليا . 


احن 


تطينقا سلما » يؤكد ذلك أنه لا صدرت المركة 
فىه١‏ من ديسمس سنة ١406‏ وقام الدليل 
على مجافاتها. للعدل أصدر مجلس الوذراء قراره 
بمحبها فى ى من يثاير سنة 66و( .وى ٠٠١‏ 
من أبريل سئة وه | صدرت الحركة دون أن 
يتخطى فيب أحد بمن تخطوا فى الحركة المسحوبة 
وليس معى هذا أن مجلس الوزراء ‏ صاحب 
الرأى.النبائى فى الخركة ب قد شالف النص الذى 
يوجب أن تنكو ن'اترقيةبالاختيار » ولام معناه 
.“ مرح جانبا ماكتب فى حق الموظفين من 
تابر لعدم الاطمئّنان ليها واستعمل حقه فى 
الاختيار بأن رق أععابٍ الدور فى الأقدءية 
حيثك تواقر فيبم شرط الصلاحية لأرقية 
بالاخثيار . وما يويد قساد استدلال الوذارة 
أنها رقت المدعي فى .م من نوقير سئة ١56‏ 
إلى درجة مستثار من الدرجة الثانية ولم يكن 
قد مضى على نقله إلى الوذارة مدة مبئة . ثم صمم 
المدعى على طلباته . ويحلسة 1 من ينابر سئة 
146 قضع المكمة برف الدعوى وألرمت 
المدعى المصروفات ؛ وأقامت الممكرة قضاءها 
على أن القرار الصادر ىق ١6‏ من دسمبر منة 


بتعبين المدعى فى وظيفة السكرتير الأول . 


قل سحب قالمدم بذلك أثره القانونى و يعود 
المدعى. [كى ونارة العدل . وكان.على هذهالوزارة 
أن تقيد اسمه فيبا طاما أن شطبه كلن لنفله إلى 
وذارة الخارجية :. وقد اعتير المدعى نفسه 
بد سحب القرا موظفا بوزارة العدل وق-م 
اطعنا إلى. محكة النقض فى الحركة. القضائية الى 
أجريته وتخطى فيا بوصهه حل رجال 


الثيابة » فلهى إذن فى الآمر ما يدعو إل 
الخروج على الأوضاع لقا نونية السليمة وإقرار. 
الوجعية فى القرارات الإدارية ٠‏ والآمثلة اأنى. 


ساتها المدحى [ما تختاف وتتياين مع الخال 
المعروضة الى لا تنطوى بأى حال من الأأحواق 
على أبة مخالفة لمقتضيات سير المرافق العامة 
أو عل تانح غير مقبولة فى حالة ما إذا أعمل 
حْ القانون إعمالا صحيحا وذلك يعدم إقراذ 
الرجعية فى القرارات الإدارية . وأن اقراد 
الصادرى ١+‏ منيناير سئة مو سحب لاقرار 
الصادر فى م١‏ من ديسمير سنة ١566‏ هر مل 
إدادي لم يمن المدعى فيه فى انواعيه المقروة 
ذاكشسب نذلك حوالة تعصمه من الإلغاء 


| قيس له الآن أن يثير أى طمن موجه إلى قرأ 


السحب أو النتائح المثرتية عليه . وأنه وعلى 
مقتذى ما تقدم إذل كانت الحركة المطعون قبا 
قد صدرت قبل أن يصبح المدعى فى عداد موظق 
وزارةالخارججية وترتبله أقدمية بينالسكر تيرين 
الاول فإنه والحالة هذه لم بمس الفرار المطمون 
فيه أى مركر قانوتى أو حق للءدعى حت يطالب 
بتصحيحه عن طريق الإلفاء » وبا الى لا محل 
لمناقعة مدى حلة ما نثيره المكومة حول عدم 
جواذ ترقية المدعى إلى وظيغة مستعار بالقرار 
المطدون فيه لعدم مذى سئه عليه فى وظيفة 
سكرتير أول على فرض أن تعيينه فيرا يرجمع 
إلى ١‏ من ديسمير سنة .40ل ؛ بعد أن انتيت 
الحكة إلى اعتبار بداية شغل. الماعى لوظيفة 
السكر تبن الأول هو تاديجخ صدور قرار مجلس 
الوزراء فى ١٠؟‏ من أريل سنة وو 0 
« ومن حيث إن الطمن يقوم على أنءالنص 
فى قرار. .”من أبريل سئة ١06‏ على أن يكون 
تعيين المدعى ذا أثر رجعى برد إلى ١6‏ من 
ديسمير سئة 404! هو نص 'برره الضرورة 
الملحة » وهى م قالت وزارة الخارجية تفادى 
التتيجة الحرجة التى يؤدى. إليبا [عمال الأثر 
م- ١١‏ 


عفن 


المدد الرابع ‏ السئة الثامنة والثلائون 


العانوتقى سحب قراره١‏ من دإسميرسةة .م١‏ 
بالسيه للدي آلا وهى رجرب اعتبار المدعى 
#وبرلات إطدة 

سيَة وهو إلى .م من أبريل سئة مووز ء 
اذ أضيف إلى ذلك انه كان بالفمل فى نلك 
الفرة يقوم «ااعمل بوزارة الخكارجية بوصفه 
سك تير! اول ويقيض مرت من ربط هذه 
الوظرعة » إن رجعيسه قرار . .؟ من أبريل 


في العيرة من م١‏ من دسمير 


مدئة ون ١١‏ فى خ#صوص تعيين 5 ى فى وذارة 
الخارجية تيدو ل لماحية العا نو أية ديلا مقبولا 
للابثناء من فاع.ة عدم رجعية القرارات 
الإدارية . ولا تريب على القرار اشار إله إن 
هو أس على هذه الرجعية فا 'شذوة فى هذه الحالة 
ليس فى الرجعة بل اشذرذ فى عدم الرجعية 
وصمة هذه الرجعرة تستتبع لزاما إعمال كافة 
آثارما ء فيس شمة خصص للاجتزاء بأثر 
لها دونسائر الآثار » بل إن قرار .م من أر لى 
سنة 6ه و1 ذاته إذ نص على هذه الرجعية قد 
أوردها مطلفة دون تخصيص 1 و يقصر هذا 
الاسحاب إلى الماضى على بجرد تسوية ال موقف 
المالى » ولا مراء فى أن من بين هذه 
الآثار الاحتماظ للءدعى بأقميته فى وظيفة 
سك تيه أول بين زملائه فى هذه الوظيةة فى ١‏ 
من ديسمير سئة ١404‏ وقد كان الآول فى هذه 
الأقدمية". هذا ولا وجه لما تحدى به من أن 
الفثر : الخيزرة من المادة وذ من القا نون 
رقم ١5‏ لسلة 0و١‏ لا تجيز النخار فى ترقبة 
المرظباءئقول منوئارة أو مصلح؛ إلى [إحدى 
وظائف السلمكين السياسىوالقنمى إلا إعدمضى 
منة على الآقل من تارم اقل ؛ ذلك أن مال 
تطبيق- هذم الفقرة لا .يكرن إلا حيث تلكرن 
الترقيدبالأقدمية لاى النسبة المقرزة للاختيار 


والترقيات إل وزظليفة متقثبار من الدوجة الث نية . 


وما يتلوها من وظائف هى طيتَا للفةرة الرابعة 
من المادة ااثدار اليبا جمعبا بالاختيار »؛ ومن 
ثم يكون قرار .؟ من أنريل سنه 6 حقيقا 
بالالغا. الجرد فيا تضمئه من الترقية إلى وظيفة 


مستثار من الدرجة الثائية , اما اختيار المدعى 


بعد ترشيحه وإجراء امفاضلة فيذا أمر مرجعه 
إلى تقدير الإدارة عراعاة القيد العام الذى يقيد 
ولاية الترقيه بالاختيار وهو أنه عند النساوى 
ف الصلاحية براعى 
المدعى الثرقية بالا-تيار أو لا تبه : عراعاة 
القيد المتقدم فبذا رهين بننيجة المفاضلة "عضب 
اعادة النظر فى الترقيه يمد العاء القرار المذ كر 
الذاء مجردآ فا تضمنه من الترقية ان وظيفة 
تناد من الدرجة اكاية ,وه كفب :11 
المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد 
وفع قم الها القانون . ش 


ترقية الأقدم » أما أن تصيب 


د ومن ححيث [لة ببين | سبق: نفصيله فى مقام 
#صيل رقائع هذه المنازعة أنه فى ١6‏ مندسمير 
و افق باس الوزراءعلى الحركة الد بلوماسية 
والقنصلية. وف تضمنتهذة الحركة نعييالمدعى 
سكر نيرا أول بوزارة الخارجية ‏ فى مثل 
درجته فى الثيابة و قد تسم المدعى عليه بالوثارة 
فى'ول نابر سنة 6م19 . وى ١6‏ من هنذا 
الشبر أصدر مجلس قيادة الثورة. قراراً بوقف 
تنفيذ هذه الحركة ..وفى ١4‏ مثه أصدر بلس 
الوذراء قراراً بسحبباوردها إلى وزارة الخازجية 
لإعادة النظى قيها على أساس الفا نون رقم ١‏ 
لسئة ١0‏ التداض بنظام السلكين الدبلوباسشى 
والقتصل .وبعد أن أعادت .وزارة الخارجية 
النظر فى الحركة وأجرت قببا يعضين التعديلات 
قدهت مشروعا جديدا إل :تملى الوثراء وافق 


.عليه ى.. ؟ من أ يل:سنة متضمنا تعيين 


قضاء المحمكة الادارية المليا 


المدغى سكرتيرأ أولا بالوزارة » ثم نصتامادة 
الثانية منه على أن « يمر المعينون ببذا القرار 
قلا من الوزارات والمصاائح الأخرى الذين 
شملهم قرار #لس الوزراء الصادر فى 1٠‏ من 


دسمير سنة غم4١‏ معيئين بوزارة الخارجية 


اعتباراً من اللاريخ المذكور: . 


دومن تحريك إن سحب ل أل رار 0 قد 
يكوب كلب شاملا بيع عتويانه وآثره . 
يكرن جزئيا مقصورا على بعضبامع 0 
بعضبا الآخر ؛ كل ذلك حسما تتجه إابه انية 
الادارة فعلا . ومت تكدفت هذه الثية للمحدكة 
وجب على مقتضاما تحديد مدى السحب وإثزال 
أثره القانوق... 


وومن حيث إنه قدبان للحكة من ااظروف 


وقرائن الأ<وال ان لاب.ت القرار الصادر فى 


6 هن دإسمير سلة 4 وما تعرض له من 
شكارى من أماب الدورالذن تركواق الرقية 
مما حدا مجلس قيادة لور إلى إصدار قرار 
بوقف تفاذتلك الحركة أعةيهقرار بجلس الوزراء 
١١‏ من ينا الزسنة و ١‏ بسحيما وردها لوزارة 
الخارجية لاعادة النظر فيها على أساس القانون 
رقم 5( لسئة .هو الخاص ننظام السلكين 
اللبلرنائى والفتسل - أن اله اميك لسن 
الحركة شحيا جزئياً مقصوراً على ماكان منبا 
حلا الشكرى 
شأن من تركوا فى الترقية وأيس من شك فى 
أن إلنية ل تيه إل دعن تعبين هن عيئوا من 
خادج الوذادة فى مشل درجاتهم وآية ذلك 
أن المآدة الثانية فن قرار .لا من أنربلى سئة 
هه( نصت على اعتياز الموظفين المذكورءن 


. وقد كان ذلك بوجيه خاص فى 


أ/ام 


سسئة عه( ؛ وهد| النصنبو كد أن النبا لم تتججه 
الى سحب تعيهتهم الذى لم كن محل اعتراض » 
بل أريد الاشاء عله ]ا كان دوت 
اماس به وه ذا يستتبع بطريق الأزوم 
الاحنه ظ لهم بأقدميتهم بين زملاهم بوصفيم 
فى عداد موظق وذارة الخارجية ملى ١٠6‏ هن 
د إسممان سنة عمة؟ ومراعاة هذه الأخدمية .عدب 
الترقية إلى وظيفة مستثار من الدرجة الثانية فى 
حركة .م من أبريل سدة وول ء وقد: بان من 
الكشوف المقدمة من الوزارة أن ثر'هب المدعى 
ف الأقدمية كآن الآرل بين السكر تير بن الأول 
بالوزارة قبل إجراء الحركة الأخيرة . 

رومن حيث إنه لا وجه للا تتحصدى نة 
الوزارة من أنه ما كان يجوز ترقية المدعى إلى 
وظيفة مستشار من الدرجة الث نية فى حركة .م 

من أريل سئة ون ١4‏ ما دام لم يكن مضى عليه 
مئة مزذ تادوخ تقله إلى الوزارة اناما لك 
الفقرة الآخيرة من المادة هه عن القائون رة لم 
14 لسئة مور المعدلة بالقائرن رقم 44م 
لسئة .و١‏ الى تقضى بأنه لا يرن النظر فى 
ترقية الموظ الماقول من وزارة أو مصاحة إلى 
إحدى وظئف السلكين الدبلوماسى أو لقتصلى 
إلا بعد مضى سئّة على الآقل من تاريخ نقله:ملم 
نكن الترفية فى فسية الاحتيار » وما داعت حمر 2 
.؟ من أبريل غسئة مهول قف نمت على أساسن 
الأفدمية المطئقة ‏ .لاوجه لدلك كله , لآن حظر 


ثرقية المنقول من الخارج قبل ٠ضى‏ سنا على له 


مقصور على الترقية انى يحب أن نتم فى لسية 
ب الدور: عنم 
فى الداخل » ومن ثم فلا يسرى هدا القيد على 


الأقدمية 2 وذاث مأ 4 5 لآميدا 


معيئين بالوزارة اعتباراً من | هن دسمير الترفيات انتى جوز إجر'زها بالاختيار: دون 


بدن 


التقيد جالاقدمية ؛ نإذ تق حكمة قيد السئة المشار 
إليه . وجب إطلاق بد الإدارة فى اختيار 
الاصلح سراء أكان من الداخمل أم من الخارج » 
وقد نصمه إلمادة ١6‏ من القانون عنا لف الذكر 
عل أن الترقية الى وظفة مسقشار من الدرجة 
القاضرة أو قنصل عام من الدرجة الأولى وما 
يطوهما من وظئىف تنكون بالصلاحية دون 
اليد بالاقدمية : لانها حم مرنيتها ف التدرج 
من الوظائف الرئيسية اأتى يكون التعيين فيها 
بالاختيار يا لملاحية ٠‏ هذه المثابة لا يسرى 
عليها قيد السنة المذكرر . ولا يذين من ذلك أن 
نكون الترقية إلى هذه الوظائف قد نمت بمراعأة 
الاقدمية ؛ اذ المفروض أن أصحاب الدور الذن 
رقوا كانوا صالحمين هذه الترقية , عل ان الاختيار 
يجيد حده الطيمى فى هذا المبدأ العادل : وهو أن 
لايحرز تخطى الاقدم الى الاحدث الا أذا كان 
الاخير هو الاصلم . أما عند النساوى فى حرجة 
الملاحية يجب أن نكون الترقية بالاقدمية 
با بين المرشحين . فا كان يحون ب والحالة 
هذه ترك المدعى فى ااترقية إلى وظيهة مستدار 
من الدرجة الثانية . وة-كان الارل فى ترتيب 
أقدمية السكرئيرين الأول »ا أن صلاحيته غير 
متكويرة و.وآية ذلك أنه اختهر من وؤارة المدل 
لل وذارة الخارجية . ثم رق فى حركة .م من 
وفير ممنة و١‏ أى قبل السئة ‏ إلى الوظيفة 
الى تخعلى فيبا فى عتركة. بمن أدبيل سئة وو وو 
تيكون الك المطمون فيه ف أخطأ فى تطبيق 
للقانون متعيئا [ لغاوء . ونا كانت النازعة بعد 
ترقية المدعى غد أعيحت عصورة فى تريب 
أقدميته بين أقرائه . فيجب [اغاء حركة .) من 
برعل سلة 6ه ألقاء جرئيا في هذا اموس 


العدد الرايع ‏ السئة الثامنة والثلاثون 


ورد الآمر الى نصابه القانوتى على الوجه الميين 
بالطوق , 


( التضية رقم 285 سلة؟ ق). 
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ا ترقية . الرخضة الى خولا الشرع للادارة فى 
إجراء الترقية بالتطبيق لامادة +5 هن قانون نظام 
موظق الدولة 3 اعتيارها أسعياء من قواعد الترقية 
المخصوص عليبا بالمواد اكوتادر + من ذلك القانون . 
إعما! ل الاردارة هذه الرخصة ا كانت طببعة | الوظيفة 
الرق ل » ولوكانت غير متميزة بطبيعتها نحصب خصيس 
الميزانية . 

ب ب ترقية . متحديد الميزانية لاوظائف المتلفةوتسيين 
درجاتها ونوزيعها إعا ,قومعلاساس من الصلحة العامة . 
وجود نوعين من الوظائف : الا"ولى تتميز بطبيعتها فتقفى 
حب مخصيص اليزانية تأهيلا خاساً وصلاحية ممينة ؛ 
والثانية لاتتميز بطبيتها بهذا القييز . وجوب مراعاة هذا 
القارق عند إجراء الترقية ولوكانت بالاقدمية . إعبال 
الاأقدمية فى الترقية على .إطلاقها لايكون إلا فى النووم 
الاق دون الا ول .كيفية إعال الاأقدمية في يوظائت 
انوع الاأول ٠‏ 

جل نرقية . شروط الترقية بالاخثيار ٠‏ 

> أن المادة ؟ من القا نون رقم‎ - ١ 
أسنة (ه4ا بشأن نظام موظق الدورلة مرت‎ 
بمرحلتين تشريعيتين كان نصبا فى المرملة الأويل‎ 
١ 00 : يحىكايل‎ 

لامح الدوجة المسصة ' للوظقة 3 
لمن يقوم بعملبا فعلا رلا يوذ يشير عرمو. 
أن يقيد الموظف على دريية بعة و ظايفةمن الوظائف 


للقي بكون النعيين فيبا كرسوم »ل “وقد #صد 


غ3 النص الاسرق موظف: عل مرجة وظيفة 


قضاء الممكة الادارية العليا 


انه 


اذا كان لا يقوم بأعبائها » اذ التلاذم واجب 
بين الدرجة والوظيفة » ولكن لما كانت 
بعض الوظائف نزداد أعباؤها ومسثولياتها 
وقد يدعو ذلك الى رفع درجة الوظيفةتمثيا 
ضع قاعدة الأجر أظير العمل ؛ 5 أن بعض 
الموظفين يندبون أو يقيدون على وظائف 
أعلى من :درجاتهم وليس من المصلحه بعد 
أن- تثبت صلاحيتهم للقيام .بأعباء تلك الوظائف 
أن ينقلوا منها لإدغلما غيرهم . لذلك صدر 
القانون رقم وه لسنة ١١00‏ فى ٠.‏ من 
أوفير سئة وو( بتعديل الفقرة الأولى ٠ن‏ 
المادة «م السا لفة الذكر على الوجه الآفى :. لاهامس 
الدرجة المخصصة للوظيفة الالمن يقوم يعملبا فعلا 
وأذا قلم الموظف بأعباء .وظرغة درجتها أعلى من 
درجته لمدة سنة على الأقل سواء بطريق 
الندب أو القيد على الدرجة أو رفعبا جاز 
منحه الدرجة إذا توافرت فيه شروط الترقية 
ا 
جوازى للإدارة مبروك لتقدبرها. 6 أن 
الندب أو القيد لا يكسب الموظف المتدوب 
أو المقيد على وظيفة درجتها أعلى من 


وغنى عن البيان أن ذلك 


درجته لمدة تقل عن سئة أى ححق فى النرقية 


آلى الدرجة الأعلى » اذا ألغى نيه أو قيد, ' 


عليها خلال السنة ( المذكرة الإيضاحية 
للقانون المذكور ) . ويظبر من ذلك أن 
ألقاثون المشار اليه قد /استحدث: سكا تشريعياً 


أعل . الإذارة مقتضاء » رخصة فى ترقيسنة 


الموظف المندوب أو المقيد عل- وظقة . 
درجترا أعلى وقام بأعبائما خلال “لك المدة 
لمدة سنة عل الأقل الى درجتها متى توافرت 
فيه شروظ الترقية آليبا ٠‏ وهذه الرخصة 
استثثاء من قواعد الترقية. حسما فصمث عليه 
المواد مم و هوم و .؛ من القانون 
ركم ٠م‏ سلة زموم أن نظام موظق 
الدولة » فتجوز الترغية مقامنى المادة مم 
المعدلة دون التقيد بنسبة الاقدمية أو بفسية 
الاخثيار أو البدء بالجزء الخصص للاقدمية 
وهذه الرخمة تمملبا الادارة مقاضى هذا 
لتعديل أيا كانت طببعة الوظيفة المرق اليا 
ولو كاات قير مثميزة بطببعتها تحسب مخصيص 
الميزانية . 

؟ ب إن محديد ميزأ نية الدولة للوظائف 
الغتلفة وتعبين درجاتها و:وذيعما فى كل وذادة 
أو مصلحة [ما يقوم على أساس من المصلحة 
العامه وقنا لاحتياجات المرافق بما يكفل سيرها 
على الوجه الامثل ؛ فير أن من الوظائف ماهو 
متمين بابيعته بما قاض ىحسب تخصيص اليزاثية 
له تأهيلا خاصا وصلاحية معيئة » حيث لايقوم 
أفراد الرشسمين بحسب دور فى الاقدمية بعضيم 
بمقام البعض الآخر فى هذا الشأن ء:ومئا ماليس 
متميزا بطبيعته هذا اليب الخاص . عا لامندوسحة 
معه.من مراعاة هذا الفارق الابعى عند: أجرناء 
الترتقيةحجى يالنسبة لما حب أن بت عنما بالاخدمية 
بالتطبيق للمواد مع م وعرير .» من القانون 


4ه 


رقم ١م‏ إدنة روهز بشأن نظام برق السرة 
ذلك أن إعل الاقددية فى الترقية على اطلاقبا 
لا.يكون بداهة الافى التوع الثانى من الوظا'ف 
أملما لاسية إلى التوع الارل قلا يمكن إعمال 
الاقدمية على اطلاتبا والا كان ذلك متعارضا 
مع, وجه المصاحة العامة الذى قصدت اليه 
البيزانية من هذا التخصيص . بل تجد الاقدمية 
حدها الطبعى فى اعمال أئرها فيا بين المرشحين 
الذين يتوافر فييم اتأميل الخاص والصلاحية 
المعيئة ‏ اللذان يتطلبهما نخصيص الميزانية ٠‏ 
فلا يرق مثلا مبندس حيث تتطلب الوظيفة 
قائونياً أو. ءقى كبا حيث تطلب مبندسا 
أو. جرد مبئدس حيث تطلب الوظيفة 
تخصيصا فى نوع معين من الندسة وهكذا » 
وأو اكسمم جميعاً أقدم.ة مشتركة فى وحدة 
إدادية قا ئمة ذا ما ف خفرص الترقية » كل 
هذ| 5 ده إلى طبائع الأشياء لتحقيق الغرض 
الدى استيدقته الميزائية من كيين الوظيغة 
هذا القييز الخاص . 

0 أ وإن كان مقاد” اأواد يرم 

و و من الغا ثون رقم ٠ع‏ لسئة 
ةا بشأن نظام موناق الدولة تخصيص 
لسبة معينة للترقية بالآقدنية يحب أن تم 
فيها على هذا الآساس وأخرى وذ الإرقية 
قنبا بالاختيار للكفاية وذلك فى. الترقئات 
لثاية الدرجة الثانية » وأن النرقية من الدرجة 
الثائية إلى الآولى ومن 'الأولى إلى نا يلوها 
فيجوذ أن تكرن :جميعها . بالاختيار درن 


العدد الر ابع السنة الثامنة واثلائون 


التقيد بالأقدمية ٠‏ إلا أن الرقية ,الاختيار 
تمد حدها الطبعى ‏ إذا رؤى ترقية الأحدث 
فى أن يكون الاحدث أكفأ من الاقدم » 
أما عند :التساوى فى درجة. الكفاية فتكون 
الرقية عراعاة الاقدمية فيا بين المرشحين . 

الحركة 

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة » حسيما 
بين من الاوراق » تتحصل فى أن المدعى قدم 
نظلا إلى اللجنة القضائية لوزارة الثربية والتعلم 
قيد برقم 4. ٠‏ سئة وق طالب « [لغاء القرار 
الوزارى رقم م ؟؟!١‏ الصادر فى ١م‏ من مايو 


سيد إلى الدرجة الما ليةالاولى متخطياً إياء فى ذلك 
وةال فى بان تظله إن قدرج فى وظائف وزارة 
المعارف وى مام الدرجة الثا يه ف سوتمير سنة 


96٠‏ دوقع عليه الاختيار مديرا لمكتب 


البمثة المصرية بواش:جتون فى ١؟‏ من أكتوير 
سزة زم ةإزوكان غخصصا هذه الوظيفة ١‏ 
١ه6ؤوا‏ ةا الدرجية الآرلى وف الممزانية 
اله لية خفضت الدرجا الأول المخصصة 1 
مكانب البمثات المصرية إلى الدرجة الثانية وأصبح 


في ميزا بيه 


عدد الدرجات الآولى ) بعد رفع واحدة من 
الخامسة إلى الآولى ) ثلاث درجات ذكر أمأمبا 
فى الميزا نية أن لمديرى مكانب بعثات ومراقب 
عام ثم صدر على إثر ذلك قن أر بثعيين الآستاذ 
وسف ميد مراقيا اما » ولاه قرا.آنخو رقم 
ف إء من مأيو سنله م10١‏ تضمن 
ترقيته إلى الدرجة الاولى مع النص صراحة فى 
الفران على .أن السيب الوحيد لدلك هو أنالدرجة 


الفى رق اليا عاضصة لوظ ته . ويةول المدعى فى 


تظليه إن القرار اببن كور :ض_ در ع لها للقا نون 


قضاء انحكة الادارية العليا 


أا وده 
عا لمنه للقابون فلك أن الدرجة الى رق تيبا 


الاستاذ توسف عمد ست بخصصة لوظفته و1 عا 


ومشوبا إعيب إساءة أده 59 الساطة : 


هئ داحلة ضن وححدة هرمية حيث تعثير حفأ 
مشاعا لكل سوظى الدرجه اث ّبية ولماكان 
امنظم 'قدم من الاماذ يوسف سيد فهو أحق 
منه باأرقيه إلى هذه الدرجة . وإذا فرض. جدلا 
بأن الدرجه المرق اليها #صعبه لوظيمة الامددُ 
يوسف سيد فإن الغسير الصحيح اللواد بم 
و 4م ذم من قا نون مو ظ الدولة يقتضى أله 
برق الموظف [لالدرجة الخصصة لوظيفته إلااذا 
سيقه فى الترقية. إلى مثل هذه الدرجة من ثم أقدم 
منه فى الدرجة القدمة . وأما أن القرار مشوب 
بعيب أاساءة استعال الس_اطة نذ'لك أن القرار 
تيدف ترقية الاستاذ يوحت سيد وجرمان 
المنظل شخصياً من الترقية . وقد ردت الكو 07 
على 2 تظلم بأن ترقية إلاستاف يوسف ميك 5 
للدرجة ال#مصةأو ظيفة الأراقت العام النى يشغلبا 
اقملا منذ ع من توقين سنه 0486 , وذلك 
بالطبيق لحم المادة ؟؟ من قانون موظق الدولة 
التى تنص على .ألا هنم درجة الوظيفة إلالمن 
يشغلبا ويقوم بأعمالها فملا ؛ هذا الى أن الترقية 
الى الدرجة الاولى نكون بالاختيار : وللوذارة 


القضائية ٠‏ الغاء القرار الوذارى رقم م70١‏ 
الصادر فى ١‏ سمن مايوسئة ه116 بترقةالآستاذ 
يوسف سد الى الدرجة الاولى :تاركا المنظم فُْ 


الترقية الى هذه الدرجة وما ينرتب على ذلك من . 


"آثار» » واسثتدت ١اللجنة‏ فى |صدار قرارها الى 


وباه 


أنه ببين من الاطلاع على . ميزائية الوذارة 
(ادارة اليعثات ) لله الماليه 1 ةا 
التى أجريت الترقيه خثرلما انه أدرج:.ها ثلاث 
درجات أولى لمدبرى اليْمدّات العلنيه بالخارتج 
ومراقب عام ولامرا. فى أن إبرادها على 
هذا النحو نما يمتى أن هذه الدرجات اثلاث 
غير مثميزة م يزأً ظاهراً بل هى كملة واخسدة 
داحلة فى التذرج الحرىى التصاعدى للدرجات » 
قرى ذه أنثاية مخصصة تافيصا عاما لعدد من 
الوظائف غير المتميزة فى التو ( واوىطاكي'ن 
ذافى مستفل عن باقى الوظ قب ««تى ينتظمها .السلم 
الإدارى ؛ ومن. ثم مضع فى شغلبا لأحكام 
الفعل الثالث هن الباب الأول من" القا نون رفخ 
ذؤء للئة زهو الذى لضدع شرطآ الرقية 
ولسبا مخلفة فى كل درجة لللرقية بالأقسمية أو 
بالاختيار . .وأن جرد بشغل الوظيفة'لا يكس 
المؤظتث حفاً فى الترقية إلى درجتبا إلا إذا كانت 
صلاحيتة الوظاغة فسلياً ما. فإذاكانت الؤؤارة 
تدم بأقذمية: المتظل “وجدارته . لرقية م فإن 
الاختيار الحق بحتم الوقوف .عنده وعدم تخطيه 
إلى من يليه فى الآقدمية إلا لميررات قوية: . وإذ 
كان المتظل أقدع من المطعون ضده فضلا عن .أنه 
عتال يكفاية تادرة و انث من اجنةه ة أخرئ أن 


١‏ للطمون ضصدم يفوقه كفابية وا هو :ظهر 
.مطلق الحرية فى: اجرانها دون . معقب عليبا فى ٠‏ 
.ذلك ما.دامخلا تصر فا من اساءة استعهال السلطة . 
وبحلسة ؟ من مارس سنة ١١06‏ قررت اللجنة | 


الامتياز غير منازع فيه » فيكون طلب انظ 
قائما على أساس ليم من . ألا نون: .. وبصحيفة 
أودعت سكر تارب بة محكة القضاء الادارىى و 
من نو ليه سنة ١4‏ طعئت الحكومة فى قرار 
اللجنة القضائية منالف الذكر ؤقيد الأعن برقم 
.هكم سئة ماق واستندت الممكومة فى طمثُها 
إلى الاسنباب التي أبدتها أمام اللجئة القضائية . 
“وكان المدعى. ت بقد' أن : قدم'تظلنه: إلى اللجخنة 


لق 
القضائية ‏ قد أقام الدعوى رقم .ووم سنة 
با قه أمام محكة القضاء الادارى بصحيفة 
أودهت سكرتارية المحمكلة فى ١6‏ من أغسطس 
سئة. عبصره ١‏ طالب الطلبات ذاتها الى تقدم ها إلى 
الإجنة القنائية . وقد أظرت الدعويان معا . 
ويحلسة ١0‏ من ديسمير سئة 66و9١‏ قضت 
لشمكة فيرما : « ( أولا ) فيا يتعلق. با اطمن رقم 
.م سنة مق بقبوله شكلا ء وفى ال موضوع 
بالثاء قرار اللجنة القضائية الطمون فيه . 
ورفض النفالر ».وألرمت المدعىعليه بالمصروفات 
109 ) فيما شملق با أدعوى. رقم + ووم سنة 
باق برفض الدفع بعدم قبولها» وبقبولها شكلا 
وفى اللوضوع برقضبا , وألزمت المدعى ء 
بالمصووفات. وأقامت المحكة قضاءها على أنه 
يبين من الاطلاععلى ميا نية بام ( /"هبو١‏ دأنه 
عخصصلوظيفة ا قبعام البمثات الدرجةالارلى , 
ولا يغيد من هذا النش ورودها فى المزانية مع 
درجتن أو ليين لمدبرى بعثات » فان هذا املع 
من أن تنكون نعاصة بمراقب عام البعئات وان 
تظل الدى جتان شائعتين بين مد برى البعثات تكون 
من حمق أقدمهما فى الدرجةالسابقة دون تخصيص 
فيما يينهم., وأنه و مادامتثمة درج ةأولى خصصة 
اوظيفة مراقب عام.البمثات الى يشغلبا الاستلذ 
يوستف سيل علا منك م من ثوفير سلة 1861 
قن من سقه أن برق اليباو تنكون ترقيته الىيهذه 
الدرجة اعبالا سليما لثادة مب من قافون نظام 
موظقٌ الدرلة رقم . ««لسثة ١401‏ .. 


« ومن ححيث أن الطعن يقوم على أن الحم 
المطمون فيه اعتير الدرجة الاول محل التزاع 
يشغلبا المطعرن فى ترقيته ومن أجل ذلك 


العدد الواابع ‏ السنة الثامئة والثلاثون 


يتعين توضيح المقصود من الدرجة الخصصة 
للوظيفة فى مفبوم اادة ٠+‏ من القانون وقم 
٠٠م‏ لسئة ١هو١‏ أأنى ننص على أنه لا ممم 
الدرجة الغصصة للوظيغة إلا لمن يقوم بعملبا 
فملا فثمة نوءان من الدرجات : أما النوع 
الأول فينتظم درجات مالية ترتبها الميزانية فى 
تساسل هرى تصاعدى (لكل وزارة أو مصاحة 
ولا نكون عخصصة لوظائف معينة بذاتها أو 
تسكون مخصصة تخصيصا عاما اعد من الوظائف 
غير المتميزة فى النوع أو فى الاختصاص والنى 
لا يكون ا كيان مستقل عن باق الوظائف الى 
ينتظمبا السلم الادارى حيث يبان أن هعذا 
الخصيص لم يقصد به إلى [خراج هذه الدرجات 
الى يشملبا الحرم التصاءدى الذى ترتهه الممزائية 
بل تقتصر دلإلة هذا التخصيص على يرد تحديد 
عدد الدرجات الى يثغلبا الموظفون القامون 
بكل فرع من فروع العمل فى الوزارة أوالمصلحة 
لى لا ينرك الإدارة توذيع الدرجات المخصصة 
لكل وزارة أو مصلحة بين فروع العمل الختلفة 
فيها . ومثل هذه الدرجات تنظم طلريقة شغلبا 
أحكام الفصل الثالث من الباب الآولمن قائون 
نظام موظق الدولة التى تضع شروطا النرقية 
ونسبا مختلفة فى كل درجة للترقية بالأقامية أو 
بالاختيار . أما انوع الثاتى من الدرجات . 
فبو الذى نخصصه اايزا نية لوظا ئف بعينها وترؤ 
هدذا التخصيص: واضحا فى ترتيبا لوظاتف 
الوذارة أو المصلحة ودرجانما ميث لا تكون 
هذه للدرجات ذاتية مستقلة : بل نكون تابعة 
. وبراعى فى هذا 
التخصيص أن بعض الوظائف .يكون لما من 
الامتقلالوالأهلية اللازم, توافرها فيمن يقوم 
بجاما يدعو إل [فرادها يوضع خاص فى الممزاثية 


قضاء الحكة إلادارية العليا 


وتخصيص درجة مالية لها نكون تابعة لما 
وملحقة ما » ومن ثم لا تدخل فى فطاق التدرج 
ا مرى للدرجات . ولا تجرى عليها أحكام الترقية 
المبينا فى الفصل الثالك من الباب الآول من 
قانون نظام موظف الدولة . بل يكون الحصول 
عليبا ثنيجة للنعيين فى الوظيفة اتى هى عخصصة 
لما . وهذا النوع الثانى من الدرجات هوالمقصود 
بالمادة ٠م‏ من قائون نظام موظق الدولة , 
ومن هنا جاءت هذه المادة فى الفص لالثاتى الخاص 
بالتعيين في الوظائف لا فى الفصل الثالك الذى 
ينظم الترقية إلى الدرجات . ويبين من مطالعة 
ميزافية عام 1619 / ه4١‏ أن الدرجة الآولى 
| حمل التزاع وردت ف القسم م - ونارة المعارف 
العمومية فرع م البعثات العلبية بند  !‏ ماهيات 
وأجر وءرتبات : تحت عنوان الوظائف العالية 
الادارية ضمن ثلاث درجات أولى مدير البمثات 
العلبية بالخارج ومراقب عام . وورود هذه 
الدرجةفى اميا ية على هذا النحو قاطع بأنهاضن 
دائرة الدرجات الى يشملبا ارم التصاعدىالدى 
رتيته المدزانية لوظائف الكادر المالى الادارى فى 
الفرع ,م البعثات العلدية . و ناطق أيضاً بأنوظيفة 
مراقب عام البيثات تقرد بوضع خاص فى 
الممزانية . وإنما جمعت ممع وظيفة مدير البءثات 
العلبية بالخارج فى صعيد واحد .ومتىكان الأهر 
كذلك ء فلا يمح التحدى بأن الدرجة الآولى 
محل التزاع عخصصة لوظيفة مراقب عام البعئات . 
ومن ثم نرج عن محال تطبيق المادة مم سا لغة 
الذكر وتجحرى عليها أحكام الترقية المخصوص 
عليها فى الفصل الثالك منالباب الأأولمن قائون 
موظف الدولة . وهذه الأحكام م أن نكون 
الترقبات من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى 


يفف 


ا ا 1 


كارا بالاختيار . وحيما تم القانون حصول 
الترقية على ه.ذا النحو فإنه يتعين بعد المماضلة 
بين المرشحين ترقية الأقدم إذا تساوى فى درجة 
الكفاية مع الأحدث . ولما كان قراد الترقية 
المطعون فيه قد بنى على أن الدرجة المرق [ليبا 
عخصصة لوظيفة مراقب حام البمثات الى يشغلها 


المطعون فى ترقيته فإنه وقع عخالفا للقانون . أما 


اختيار المدعى بعد [جراء [افاضلة بين جميع 
المرشحين فبذا أمر مرجعه إلى #دير الادارة 
العامة عراعاة القيد العأم الذى يد ولاية الترقية 
بالاختيار . وهو مراعاة الأقدم عند التساوى 
فى الجدارة ققد تصيه الترقية بالاختيار وقد 
لا تصيبهء تبعا لنتيجة المفاضلة عند ما تعيد 
الادارة النظر فى الترقية بعد إلغاء القرار 
المطامون فيه . وإذ ذهب الك المطعون فيه غير 
هذا المذهب فانه بكون قد خالف القانون ٠.‏ 

د ومن حيث إنه يبين ما تقدم أن اانقطة 
القاثوئيه .ار الأزاع تنحصر فما اذا كان يحون 
ترقيةالمطعون عليه با لاطبيق للءادة مم منالقا نون 
دقم ٠‏ لسطاسنة مور شأن نظام موظق الدولة 
أو باعتبار الدرجة موضوع اانزاع هى من 
الدرجات!ل#صصة لوظيفة تمدن ة إطبيعتها تسب 
تخصيص اابزانية . وأن المطعون عليه هو الذى 
يتوافر فيه التأهيل أو ااصلاحية المعيئة هذه 
الوظيفة . أو بالاختيار على أساس المفاضلة يينه 
وبين أقرانه » أم أنه لاتجون ترقيته على أى 
أساس من الأسس المقدمة . 

د ومن حيث [نه يتعين من أجل ذلك ببان 
الك القانوق فىكل حالة من الهالات الثلاث 
امشار الببا » وذلك لاستجلاء قصد ااشارع ف 
ضوء الحبكة التشريغية اتى استليمبا . 
ٍ مذ 


3 


:“3 زمن حيث إن.المادة بإ من القانون رقم | اليه قد استحدث حك تشريعيا أعطى الإدارة 


:وي أسئة 0و0 يشأن نظام موظق الدولة 
مزنت م رحلتي ن كان نصما فى المرحلة الآولىجرى 
كيل : لا تمنح الدرجة للغصصة للوظيفة إلا 
لن. يقوم يعملبا فعلا ولا يجوز بغير وعرسوم أن 
يقيد الموظف على درجة وظيفة من الوظائف 


ألتى يكون التعيين هما ممرسوم » ؛ وقد قصد مق1 " 


النص ألا برق موظه عل درجة وظيفة إذا كان 
لا يقوم بأعبا”ها , إذ التلازم واجب بين الدرجة 
والرظيفة ولكن ا كانت بعض الو ظائنتزداد 
أعباؤها وسئولياتها , وفك يدعو ذلك الى 
رفع درجة الوظيفة بمشيا مع قاعدة الأجر نظير 
العمل » ؟ أن بعضٍالموظهين يند بون أو يقيدون 
فلى.وظائف أعلى مند رجا جم وليس مزالمصلحة 
بعد أن تبت صدلاحيتهم للقيام بأعباء تلك 
الرظائف أن ينقاوا منها ليشغلبا غيم ٠‏ لذلك 
جمدر القانون رقم ونه لسئة م0١‏ فى .م 
من. وفير مبئة ه4١‏ بتعدبل الغةرة الآولى من 
المادة ,؟ السالفة _المذكر على الوججه الأتى : 
« لا تمن الدريجة المخصصة للوظيفةالا لمن يقوم 
بعملبا فعلا . واذا قام الموظف بأعياء وظيفة 
درجتبا أعلى من درجته لمدةسئة على الآأفل سواء 
بطريق الندب أو القيدعلى الدرجة أو رفعباجاز 
"منحه الدرجة اذا توافرت فيه شروط الترقية 
اليبا ٠..ء‏ ؛ وغ عن البباى أن ذلك جوازى 
للإؤدارة متروك لتقديرها ءما أنالندب أو القيد 
لا بكسب الموظف|لندوب أو المقيد على وظيفة 
مرجتبا أعلى من درجتهلدة نقلى عن سنة أىحق 
فى الترقية الى الدرجة العلل اذا ألغى ندبه أو 
:فيدهعليب| خلال السئة المذ كر ةالإيضاحية للقا نون 
المذكرى ) : و يظبر من ذلك أن القائون الميدار 
1 مع 


بمقتضاه رخعة فى ترقية الموظف المندوب أو 
اللقيد على وظيفة درجتها أعلى وقام بأعبائما 
خلال نلك المدة لمدة سزة على الآفل الى درجتبا 
متى توافرت فيه شروط الترقية اليبا » وهذه 
الرخصةاستثناء من قواعد الترقية<سيا نصععليه 
الموادمم.وم.. .من القانون. ١؟‏ لسئة 601و( 
بدأن نظم موظق الدولة ؛ فتجوذ الترقية 
عمقتضى المادة م7 معدلة دو نالتقيد بنسية الأقدمية 
أو بنسية الاختيار أو البسدء بالجرء الخصس 
للاقدمية » وهذه الرخصة تعماما الادارة. مةتضى 
هذا التعديل أياً كان طبيعة الوظيفة المرق [ليرا » 
ول وكات غير متميزة بطبءتم| .بحسب تخصيص 


المزانية , 


ومنحيث إنتحد يدمينا نيةالدولةللوظا ئف 
الختلفة » وتعيين درجانها وتوزيعبا 5 كزونادة 
أومصلحة إما يقوم على أساس من المصلحةالعآمة 
وفتا لاحتياجات المرافق بما يكفل سيرها على 
الوجه الأمثل » غير أن منالوظائف ما هو متميز 
بطبيعته ما يقتضى ؛ سب تخصيص الميزا ثبة له 
ميلا خاما وصلاحة معن » بعيك لا يقوم 
أفراد المرشحين ب بحسب دورم فى الأقدمية ِ- 
بعضبم مقام البعض الآخر فى هذا الشأن ؛ ومنبا 
ما ليس متميزا بطبيعة هذا القبيز الخاص . ما لا 
مندوحة معه من مراعاة هذا الفارق الطبعى عند 
إجراء الترقية حتى بالننبة لما يجب أن يتم منبا 
بالأقدمية بالتطبيق للموادم وو »مر. ؛ منالقا نون 


دم » ١؟‏ أسئةومة١‏ بشأن نظام موظق الدرلة, 


ذلك أن إعمال الأقدمية فى الترقية غلى إطلاقه لا 
يكون بداهة [لا فى النوع الثانى من الوظائف : 
أما بالنسية :إلى النوغ الأول فلا يمكن [عمسال 


أقضاء المحكمة الادارية العليأ 


الأقدمية على إطلاقها و إلاكان ذلك متعارضا مع 
وجه المصلحة العامة الذى/صدت اليه الميزا نية من 
ه ذا التخصيس ٠‏ بل سك الأقدسية 
حدها الطبعى فى اعمال أثرها فما بين المرشحين 


الذين يتوافى يوم التأهيل الخاص والصلاحية 


المعيئة الاذين بتطلببما تخصيص ايزا نية , فلارق 
مثلا مبندس حيث تطلبالوظيفة قا نونيا أويرق 
كياق حيث #طلبمبتئدسا أو جرد مبئدس حيث 
تتطلب الوظيفة تخصيصافى فرع معين من الهندسة 
رهكذا ؛ ولو اتتظمتبمجيعاً أقدمية مشتركة فى 


وحدة ة ادارية قامة يذاء :ها فى خصوص ابر قية 0 


كل هذا مرده الى طبائع الأشياء لتحقيق الغرض, 


الذى استبدفته مين 8 من مين الوظيفة هذا 
الغيز الخاص . 
٠‏ ومن حيث انه و ينكان مفاد المواد بر 
وومر.ع ؛ من القانون دقم ٠م‏ أسنه زهوز 
بشأن نظام موظق الدولة تخصيص ننبة معينة 
الثر قية با لأفدمية حب أن نم فيبا على هذا الأساس 
وأيخرى يجوز الترقية فيها. بالاخيتيار للسكفاءة 
وذلك فى الترقيات. لغابة الدرجة الثانية » وأن 
الترقية من الدرجة الثانية إلىالاولى ومن الآولى 
إلى ما يعلوها فيجوز أن تنكون جميعرا بالاختيار 
دون التقيد بالأقدمية ‏ لأن كان ذلك كذلك 
إلا أن الترقية بالاختيار تمد حدها الطبعى , 
. إذا دو نرقية الأحدث فى أن يكون الأحدث 
أكفاً من الأقدم . أما عد الأساوى ف درجة 
الكفاية فذكون ‏ اللرقسة عرأء: الأقدمية 
8 بين الرشحين . 
« ومن حيث إنه ببين من الاطلاح على ميزانية 
الدولة فى إلسنة المالية ١ه‏ وف السيئة “فيز 
ردك أ نوتورد بميزا ئبة وزارة الثر بية والتعليم ف 


4/أه 


الدئة الأو لى قم و فرع م ١‏ البعثات العلبية ». 
صحفا و رم ثلاث درجات ثانية لوظاثف مدبرى, 
بعثات تعليمية بالخارج ومرافب + تدرجتان. 
أولى لمديرى بعثات تعليمية بالخارج ثم ورد 
بمبزانية السنة التالية قم م فرع م « البعئات 
العلسة » صحيفة ممم ثلاث درجات ثانية لمديرى: 
إعلات تعليمية ية بالخارج ومراقب » :وثلاث . 
درجات أولى لمد.رى بءثات تعليمية: بالخارج 
وصراقب عام » و يؤف من ذلك أن ذا استحدث 
فى الميزانية الاخيرةهو وظيفة جديدة من الدرجة 
الاولى لمراقب عام بإدارة البعثات العلبية . .. .. 


د وعا أنه بتطبيق الاصو ل المتقدمة على 
خصوصية التذاع يت أن ثرقبة المطمون عليه 
اسننادا إلى المادة من القانون رقم 3 
ل أهؤة| فى غير 4 ؛( ذلك أن هله .أأنرقية 
نمت فى وم من مايو سمئة “و4 قبل تعدديل 
نلك المادة بالقانون رقم 0/1 لسئة زم ةوء 
#الاوجه للتحدى يأن هذه الترقية قد يمك 
إل وظيفة من الوظائف المنميزة ينا عاضا 
شيا فصب ديدس لويذ .لزن عر 
القييز الخاص غين قائم ؛ وإما هى لا تعدو أن 
تكون من الوظاءفٍ التى لا تتطاب تأهيلا خادأ 
وصلاحية .معينة. ذا ما على التحي ألذى. سلف 
يده هذا فضلاعن أن الطمون ده الابتمين 
عن المدعى يتأهيل غاص 8 صلاحية معيئة 
يا كانت طبيعة نلك الوظيفة » فلا ببق بعدذلك 
إلا استظباد الحالة الاخيرة وهى ماذا كان يحون 
قبتنه بالاختيار الكفاية بالتطبيق. ألفترة 
ا من المادة :رم من قانون نظام موظق 
الدولة ااتى تنص: على أن ١‏ الترقيات هن الدرجة 
ثانية إلى الاولى ومن الارلى إلى: مل يعلرها . 


عرة 


من درسمات فكلرا بالاختيار دون التقيسد 


“بالاقدمية » » وايس من شك ف أن المدعى 
وهو الاقدم ‏ لا يقل فى درجة الكفاية عن 
المطمون هليه , فا كان يحوز والهالة هذه تخطيه 
فى الترقية حتى بالاختيار » إذ أن الترقية على هذا 
الاساس تمد حدها الطبعى حسيا سلف [يضاحه 
فى أن برق الاحدث إذا كان أ كفا من الاقدم» 
أنا عئد التساوى فى درجة الكفاءة فكون 
الترقية بالاقدمية قبا بين المرشحين » ومن ثم 
يكرن الك الماعون فيه فد أخطأ فى تطبيق 
القائون ويعين إلغاؤه ؛ ولا كانت المنازعة » 
يمد ترقية المدعى إلى الدرجة الادلى فى ؛ من 
وفير سئة ١ ١46‏ قد أصبحت عصورة فى 
ترئب أقدميته بين أقرانه » فيجب إلغاء قرار 
الترقية المطعونفيه [لغاء جرئياً فىهذا الخصوص 
ودد الام إلى نصابه القاثوق على الوجه المبين 
فى المنطوق . 
(التغبية رقم ١١١‏ سنة 7 ق رئاسة وعضوية 
السادة الاأسائذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة 
زبدرى إراهيم عوده. والازمام الأزمام الارني: وعلى 
إبراهم يندادى ومسطى كمل إماعيل المستشارين ) . 
6ك 
٠‏ يوليه سئة 684و( 
ترخيص بالسفر الخارج ترخيس الإدارة فى ذلك 
حسب مقتضيات الماط المام . مثال . 
ا بدأ القَا نوق 
إن الترخيص أو عدم الترخيص فى السفر 
إلى خارج البلاد هو من الآمور المتروكة لتقدير 
الإدارة حسما تراه متفقاً مع الصاسل العام : قلبا 
أن ترفض الترخيص إذا قام لدسبا ٠ن‏ الاسباب 


العدد الرابع ‏ السئة الثامنة والثلاثون 


الترخيص ما يضر عصاحة البلاد أو يؤذى ممعتبا 
فى الخارج أو اغير ذلك ءن الأسياب المتعلقة 
المصاحة العامة . فإذا ثبت أن القرار المطءون 
فه ناكام طل آموو:معينة مقموية إل الطااة 
لو عت لبررت النقيجة أأتى ! تنبى إليها القرار ؛ 
وبان للسحكة من الأوراق المقدمة أن الإدارة 
استخلصت من التقارير الرسمية اللقدمة من 
الللحق الحسكر ى بحدة ومن مرظفين مصريين 
معارين إلى الحسكومة السعودية أن فى إقامة 
المدعية فى المملكة العربية السعودية ما يؤدى 
المملحة العامة . فإنه لا تريب على الحسكومة 


المصرية إذا كانت قد اطمأنت فما انتبث إليه إلى 


هدق قاونر موطفها المتوان #ررعها ف 
هذا الخصوص على شرادة موظف فى حكومة. 
أجنبية سن سين المدعية وساوكبا وردت فى 
عبارات عامة لا تق على التخصيص ما نسب 
إليها . ومن ثم يكون الطمن قد قام على أساس 
سلم من القا نون ؛ ويتعين [لذاء الحكم المطعون 
فيه » والقضاء برفض وقف التنفيذ . 

الحكة 

« ... هن حيث إن عناصر هذه المنازعة ؛ 
حسما يبين من الأوراق ؛ تتيحصل فى أن المدعية 
أقامت الدعوى دقر ٠ ةنس١ 1٠‏ ق أمام محكة 
قضاء الإدارى بصحيفة أودعت اسك رتاربة 
المحكة فى 6ه وء وطلبت - ضهن 
ما طلبته - وقف تنفيذ القرار الصادر من وزارة 
الداخلية ( إدارة الحجرة و الجنسية ) لعببالدم 


ما ييدد ذلك ١‏ م لو كان فى سارك طالب | الترخيص لها فى السفر إلى المملكك المربية 


قضاء احكمة الادارية العليا 


امه 


المعودية . وقد قضت الحمكمة المذكورة فى 9م 
من مايو سئة+-ه4١‏ بوقف تنفيذ القرار المطعون 
فيه » استنادا إلى « أن المدعية قسمت شبادة 
صادرة من مدير الآمن العام للسملكة العربية 
السعودية «ؤرخة معن رمضان سئة مر م 
تفيد أن المدعية تتمتع حسن السير والاوك مدة 
وجودها ,المملكة العربية السعودية وذلك ينقض 
ما جاء بمذكرة الحسكومة المؤرخة و من أيريل 
سئة هو ء وحمل القرار المطعون مستنداً إلى 
و فائع مشكوك فى صحتبا» . 

« ومن حيث إن الطعن يقوم على أن القرار 
المطعون فيه قد قام على اعتيارات من المصلحة 
العامة تتعلق بسمعة مصر وكرامتها خارج البلاد 
بناء على أمو رمعيلة منسو بة إلى المدعية استخاصتها 
الإدارة من تقارير رسمية مقدمة من موظفين 
مصريين مسئّو لين لا ينغيها شهادات عأمة محسن 
السير والساوك صادرة من موظفين فى حكومة 
أجنبية . 

د ومن حيث إنالترخيص أوعدم الترخيص 
فى السفر إلى غارج البلاد هو من الأمور المتروكة 
لتقدير الادارة حسما تراء منفقا مع الصالم العام 
فلبا أن ترفض الترخيص اذا قام ادمها من 
الاسياب ماييرر ذلك . يا لوكان فى ساوك طالب 
الرخيص ما يضر مصلحة البلاد . أويؤذى حمعتبا 
فالخارج أو لغير ذلك من الاسباب المتعلقة 
بالمصلدة العامة . ش 

« ومن حيثإن القزار المطعون فيه قد قامعلى 
أمور معينة منسوبة الى الطالبة لو حت لبررت 
التنيجة التى | نتبى اليها القرار . وقد بان المبحكة 
من الأوراق المقدمة أن الإدارة استخلصت من 
التقار بر الرسعية المقدمة من الملحق العسكرى محدة 
ومن موظفين مصريين معارين الى السكومة 


السحودية أن ف اقامة المدعية" فى المملكه العزنية: 
السعودية ما يؤذى المصلحة العامة » ولا تريب 
على الحسكومة المصرية اذا كانت قد اطمأ نت فها 
اثتبت اليه الى صدق تقار برموظفيبا المسولين » 
ورجحتما فى هذا الحصوص على شبادة موظف 
فى حكومة أجنبية مسن سير المدعية وسلوكيا ُ 
وردت فى عبارات عامة لا تق عل التخصيصس 
ما نسب اليبا » ومن ثم يكون الطمن قد قام على 
أساس سلم من القساثون . ويتعين الفاء الحكم 
المطعون فيه » والقضاء برفض وقف التنفيد . 

( التضية رقم هه5١‏ سنة ؛ فى رئاسة وعضوية 
السادة الاأساتذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة 
والسيد [براهيم الدبواى والامام الارمام الخربى لإوعلى 
إرهم بغدادى ومصطق كامل؟إساعيل المستشارين ) . 

له 
.٠م‏ يوانيه سنة 11605 


قرار تأديى . وجوب قيامه على سيب بره . رقابة 
القضاء الا دار ى لذلك . أساس ذلك. مثال ٠‏ , 


المبدأ القانوق . 

ان القراد التأدبى يحب أن يكون على سبب 
ييرره ء قلا تتدبخل الإدارة لنوقيع الجزاء الا 
إذا قامت حالة فا نو ثية أو واقعية #رر تدغلها 
ولاكاةالسبب هو ركن م نأركان القرارالإدارى 
ذان للقضاء الادارى أن براقب قيام هذه.الحالة 
أو عدم قبامرا كركن من الأركان التى يقوم عليها 
القرار . فإذا كان الثابت أن السبب الذى قام 
عليه القرار التأدبى ( وهو تغيب الطلب عن 
الكلية وعن ا حاكة بدون عذر مقبول بقبم أن 
الطالب متبارض و ليس مر يضا)هو أمر مشكرك 


ونكن 

فى ته , بل إن الآصول المقدمة للبحكة ترجح 
العكس على حسب الظاهر من الأوراق - 
فيكون المكر المطعون فيه والحسألة هذه أذ قضى 
بوقف تنفيذ القرار التأدي , للاسبابأ مذ كورة » 
وح لاتفوت عل الطالبفرصةالتقدم للامتحان » 
قدقام على أساس سلم من القا نون . 

الحكة 

د من حيث إن عناصر هذه امثازعة , 
حسمما يبين من الاوراق 75 تتحصل فى أن المدعى 
بصفته أقام الدعوى رقم ؛49! أسئة ٠١‏ ق 
أمام محكة القضاء الإدارىي بصحيفة أودعث 
سكرتارية المحكة فى 01/1( طالب وف 
تنفيذ قرار مجلس تأديب كلية البوليس الصادر 
فى ؟ هن مايو سنة- +ذن4و!. نحرمان [بنه حسين 
عباس. جوهر من امتحان الفترة الثانية من المواد 
القانونية وحرمانه أيضا من التقدم لامتحان 
الدرر الأول فالمواد البولهمية م إلناء القرار 
الم كو د ء معإلزام المدعىعليبما بالمصروفات, . 

وقضك. امكة الم كورة ىهم من مابو 
سئة 05و بوقف تنفيذ هذا آل راد استنادا 
إلى أن الطالب |اشمول بولاية المدعى كان 
د معذورا فى عدم حذوره الكلية وق جلسة 
المحاكة انباعا لتصيحة الطبيب المعالم » وأن 
بماكته وهو فى هذه الحالة تخل حق الدفاع عن 
نقسه إخلالا يقسد المحاكة و يبطلبا ...» 
٠‏ « ومن حيث إن الطمن يقوم على أن 
و . الطالب لم يكن «ريضاً يوم ه من مأبو 
سنة جره و؟ وهر اليوم السابق" للبحاكة تأديبياً 


وقد قطع . بذلك كبير الاطباء بالكلية بعد 


السد الرابع . السئة الثامئة والثلائون 


الكشف على الطالب منزله فى اليوم المذكور » 
وأن الشبادة الطبية التى استند اليبا المحم المطعون 
فيه مؤرخة .م١‏ من مايو سئة 1404 أى بعد 
صدور القرار المطعون فيه » وه لم تقسدم الى 
الكلية وائما قدمت إلى الحكمة 5ستئد فى الدفاع » 
وأنه لا المدعى ولا الطالب قد اعتذر لهيئة 
اتأذيب ف اليوم انحدد للحاكة بالعذر النى 
تضمنته تلك الشبادة الطبية التى استند اليبا الحم 
المطعون فيه » وكانفى إمكان أ-بما أن بيرق مبذا 
العذر إلى هيئة التأدريب ويطلب تأجيل المحاكة . 
فالظاهر إذاً من الأوراق أن الطالب يكن 
معذرراً فى التخلف عن جلمسة المحاكة التأديبية, 7 

د ومن حيث إن القرار التأدبى يحب أن" 
يقوم على سبب يرره 6 .فلا دشل الإدارة 
لتوقبع الجزاء إلا إذا قامت حالة قانونية' أو 
واقعية تبرر تدخلها . ولا كان أسبب هو 
ركن من أركان القرار الادارئ : فان للقضاء 
الادارى أن راهب قيام هذه الحالة أو:غدم 
قيامبا كركن من الأركان الى يقوم عليما 
القرار 5 1 2 2 
«دؤمن حيث إن القرار المظمون فيه قذ- قام 
على أساس أن طالب تعيب عن الكلية بدون 
إذن و بدون عذْر وبلا ميرر » نا يدفع الطالب 
هذه التهمة بأنه كان مر يضاً منذ ا من أبريل 
سلة 14604 واقتضى علاج حألته أرضية غيابه 
إلى ما بعد مماكته فى > من مابو سنة+6؟١‏ . 

« ومن جحيث نه ليس من شك فى أن الحالة 
المرضية وما تقتضيه هن علاج هى عذر مبرر 
لغياب , كا أن التارض هو التحال لعذر غير 
صميح ما مخل بالنظام بالكلية ٠‏ فالفيصل في 


خصوصية هذا الأزاع هو ما إذا كأن فد ثامت 


قضاء المحكة الأدارية العليا 


بالطالب: الهالة الآولى أو الخالة الثانية » وأى 


المالتين مكن استخلاصها استخلاصاً سائغاً من 


اللأصول الثابتة فى الأوراق . 

. ذومن حيث [ نه و لثن كان كير أطباء الكلية 
قد توجه فى إوم. ه هن مابو سئة هوا ابزل 
الطالب وقرر فى أقواله أنه عند الكشف عليه 
كانت حرارته عادية هوم ء وأنه ل يحد به 
مايدل على اه رض ساءق » إلا أنه قرر فى الوقت 


ذاته أن رالا أخار 4 يأن أبنب كان يشكو 


من .ار تفاع درية المرارة » وأطلمته على جدول 
بدرجات رارة عنتلفة تتراوح بين وم د م؟ 

متورة فق" “الار بعة الآيام السايقة على المكشف 
عليه واستدلت بذلك على أنه كان مصنابا حركة 
خَنْة وكان' يشك فى أنها تيغفود » وأن حرارته 
نزلت" يوم الكشف غليه يسيب أنه تعاملى 
أقراص الكلوروماسين ٠‏ كا قدم المبعى ضمن 
مسّ:د| بهشبادة من الدكتور عيدالوهاب البر لبى 
الأستاذ المناعد بكلية الطب تيحاممة عين شمس 
مؤرخة' 1 من هايو سئة 1401 بأنه استدعى 
فى بوم ” مم من أبريل: سنة 54 لفحص 
ااطالب فوجده يشنكو من صداع شديد وار تفاع 
فى درجة الخحرارة وآلام ف الجسم 
أيام » وبالفحص اطى وجد درجة حرارته 
مدوم مثوية وحلقه ولوزه مائبية ولمماته 


ميل عدة 


أبيض وعنده انتفاح بسيط فى البطن ( وأشار. 


عليه بالراحة التامة ف الس بر مدة ١١‏ أيام 
فلاحظة تطور الحالة كا تقضى الآصول الطبية فى 
مث هذه الأحوال:؛ وطلب خص الدم لمساعدته 
فى تشخصيض سيب الحى ؛ فرلظرا الخالته النى 
كانت -دزن المتوسظ “أشان يدء عملاجه 
يمضادات الجيويات مع علاج الأعراضٍ.العامة 


ونوك 


وبدأت حرارت فى المبوط تدريياً خلال 
الآيام الثلاثة التالية إلا أنها لم تستقر تمائياً 
إلا بعد ستة أيام من تاريخ الفحص الأول . 

بعد شفائه أشار عليه بالتزام الراحة. الثامة فى 
المأزل لذة أسبوع من تاريخ الحرارة الطبيغية 


يي جد كا قدم تملييلا 


طبيا هن معمل الذكتور ممد مان رفاعى مو وخ 
ا ا اا مه أن سببالتصليل 
هو الاشتياه فى حي النيفود : ولكن تببت: 3 
التحليل أن با لطأ لب التمابً فى المصارين ؛ وهذة 
الشبادات الطبية ند لعل قيام حالة مرضية بالطالب 


مدلا بدء تغييهفى به ومن أ ريل سنة+0؟ ١‏ واقتطئ 
علاجه مخ الراحة فى الفراش - إلى ها بعف يوم ه 


هن مايوسنة +10 © وليسكة ماينفيها سدم 
اثقة بها وبوجه خاص لآن كش ف كبير أطبناء 
الكلية قد كان فى . يوم متأيخر_بميدبتحسين:اليالة 
وتوال الأعراض امرض ضية وإن كان الام 0 
يناج مع ذلكالى استمراق الراخة ومراقية 
نطورها استكالا للعلاج ... ش 

« ومن حيث [نه يبينمن 05 ما تقدمأنالسوب 
الذى قام عليه الفرار . وهر تغيب الطالب عن 
لكلية وعن الحاكه بدون عذر مقبول يفهم أن 
الجا لب متمارض و لين مريضا ء هو أمر مشكوك 


قصصتة بل إن الآصولالمقدمة البحكة ترج المكس 


غلى حب الظاهر منالأازراق » قيكزن الج 
المطعون فيه والحالة هذه د قضئ بوقفت 
تنفيذ القراد التأديى لللاسباب .المذكورة .ونج 
لا يفوت الطالب قرصة التقدم للامتحان ؛ ,وهو 
أعس يتعذر تداركه - إن الحم المذ كور قد إقام 
على أساس سل من القا نون قينعين ر فض الطعن » 
وهذا كله مع عدمالمساس بأصلطلب الإلغاء, . 
( القغبية رقم 5 لسنة ؟“ق بافيئة الساجة >" 


84 
؟ 
1 أغسطس ممئة انل 
| س أجنى . متم الدولة سلطة عامة مطلتة فى 


ُقدير مناسبات إقامة أو عدم إقامة الا“جنى فى أراضيها 
في حدود هأركراء متفقا مع الصالم العام . عدم التزامها 
بالسماح له بالدخول فى أراضيها أو بهد إقامته إلا إذا 
كانت قمرساتها ترتب له حتا فى ذلك . 

.اب لل أجتى . إقامته فى مصر فى مركق قانوق 
لايد لنشوئه من صدور قرار إدارى . ستوى فى ذلك 
أن نكون الا قامة خاصة أم عادية أم مؤقتة . 

س أجنبى . إذا كانت إقامته مؤقتة ترخصت 
الإإدارة فى تقدير مناسباتها بلطة مطلقة فى حدود 
المصلحة العامة بأوسعم معانيها - إذا كانت إقامته خاصة 
أو عادرية فللا دارة رفش الترخيص بها أو تجديدها إذا 
كان ا مأهدد الامن واللامة فى الداخل 
أو الخارج أو الاقتصاد او الصحة او الآ داب او السكينة 
أو كان عالة على الدولة . لاشرورة عندئذ لذ 
رأى اللجئة المنتسوص هليها بالمادة 5ا من امرسوم 
يقاتون .رقم 4لا لسنة ١565‏ . الحالات الى يتين 
فيها أذ رأى هذه اللجنة . 


المبادىء القا نوئية 

١‏ من الآصول المسلية » أن الدولة محم 
مالا من سيادة على إقليمها والمق فى اتخاة 
ما تراه لاذما من الوسائل للمحافظة على 
كياتها وأمنبا فى الداخل والخارج ومصالل 
راباها . تتمئع بسلطة عامة مطلقة فى تقدير 


مئاسبات إقامة أو عدم إقامة الأجنى ف 


أداضيبا فى حدود ما تراه متفقاً مع الصاط 


العام ء فلا تلتزم بالسماح له بالدخول فى أراضيه! ' 
ولا يمد إقاته با إلا إذا كانت تشريعاتها. 


ترتب له حقاً من هذا القييل حسب الأوضاع 


والشروط الى تقررها , فإنلم بوجد 0 6 


العدد الرا بع السنة الثامنة واللاقون 


عليه مغادرة البلاد مهما تكن الأعنار التق 
يتعلل بها أو يتمحل لها » حتى واو لم يكن 
به سيب يدل على #طورته ع كا يحون [بعاده 
خلال المدة المرخص له فيبا بالإقامة إذا كان 
فى وجوده خطر عليرا » وذلك بعد اتباع 
الأو ضاع المقررة إن وجدت . 


؟ - يبين هن استظبار نصوص المواد 
وو١٠‏ دره! من المرسوم بقانون دم 71 
السنة ١69‏ فى شأن جواذات السفر وإقامة 
الآجانب ٠‏ أن إفامة الأجنى فى جمهورية مصر 
أنا كان صفتها » سواء أكانت خاصة أم 
عادية أم مؤفتة » هى مركر قانونى لا ينشأ 
من تلقاء نفسه » بل لابد لنشوئه من صدور 
قرار إدارى يه.. 

عب [إلة وان اختلفت ااشروط والأار ضاع 
ومدى الاثار القاثوئية فى كل حالة من حاللات 
الإفامة اثلاث ( الخاصة أو العادية أوالاؤةةة ) » 
إلا أنه يلزم فيبا جميعا » طبقا للادة ة من 
المرسوم بقانرن رقم 6ن لسئة ومو ء أن 
تكون بترخيص من وذارة الداخلية . فإذا 
كانت الإقامة مؤقتة ترخصت فى تقذير مناسياتها 
بسلطة مطاقة فى حدود ما تراه متفقا مع المصلحة 
العامة بأوسع مغانيها » إذ الاقامة العارضة 
لانعدو أن نكون صلة وقنية عابرة لا تقوم إلا 
على محرد الفسامح الودى من جانب الدولة » 
ولا نزايلبا هذه الصفة مبنا تكزر تجديدها , 
مادام لم يصدر .قزار إدارى ينثىء للاجنى 


قضاء الحكمة الادارية العليا 


مركرا قائونياً فى إقامة من نوع آخر . وإذا 
كانت الاقامة خاصة أو عادية كان لها أن ترفض 
الترخيص با أو تجديدما » حتى لو توافرت 
شروطبا الأخرى , إذاكان فى وجود الأجنى 
ما جد أمن الدولة أو سلامتها فى الداخل أو فى 
الخادج أواقتصادها القرى أوالصحة أو الآداب 
العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدرلة 
وذلك بدون حاجة إلى أخذ رأى اللجئة المنصوص 
عليبا فى المادة + ؛ إذ اشتراط أخذ رأى هذه 
اللجنة إنما يلوم » طيقا للباعة و١‏ » فى حالة بعاد 


:ت“جئى من ذوى” الإقامة الخاصة أر العادية: 


غلال مدة الاقانة المرخص له فيبا » فلا يلزم 
أخذ رأمها عند تقدير ملاءمة الأرخرص للاجنى 
فى الاقامة أو تمديدها أ كانت صفتها بف. 
اتهائما:. ولا ,عند إبعاد الاجنى. من ذوى 
الاقامة المؤقة تى خلال مدة الاقامة المرخضص 


له فيها . 
0 

د من حيث إن عناصر هذه المنازعة حسما 
يبين من الاوراق ؛تتحصل فى أن العلمون عليه 


أقام الدعوى رقم ه7١1‏ لسنة ٠١‏ أمام ممكة 


القضاء .الإدارى بصحيفة أودعت سكرتيريتها 


فى ١6‏ من يوئيه ممئة +140 ء طالب ض نطلباته 
وقف تنفيذ القرار الصادر فى ه من أبريل 


اسنة1160 المبلخ إليه فى ١‏ منه بتكليفه مغادرة. 


البلاد لانتواء مدة إفامته . وقد قضت المحكة 
المذكررة ف 17 من يونيه اسئة 11605 بوقف 


شفيذ القرار المطمون فيه استثاداً إلى أنة : . 


3 قدم شرادة من القنصلية التركية تفود أأه مقيد 


هذه 


إسجلائها منذ سنة . م9١‏ وكان قيده يتجدد 
سنوياً حتى سنة 1405 وشبادة من الببك الأهل 
بأنه كان له حساب مفتوح :من م من أبريل 
سئة مم١‏ وظل كذلك بدون انقطاع سس 
١‏ من توفير سئة ١141‏ وكان بوقح بإمضائه, 
وشرادة من بنك بركلين أنه كان أدنه صاب 
له من سنة م1 لغاية سنة ابه 1. ومن ممنة 
لغاية سنة ٠ ١449‏ وأنه كان يوقع على 
الشيكات المسحوبة على هذا الحساب بنفسه » 
ويدل الملف على أن إقامة المدعى كانت تصدد 
بانتظام منذ سئة وو حر الآن » ومن ثم 
بكرن المدعى » سب الظاهر 0 من الآجانب. 1 
أسماب الإقامة العادية الذين لا مجوذ إيعادهم 
عن البلاد الا لسوب من الأسباب المبيلة بالمادة 
٠٠‏ من القانون رم 4 لسنة 1م4١‏ فريمد أخذ 
رأى اللجنة الاستعارية المبينة بالمادة + من 
القانون المذكور ء وعل ذلك يكو نالا الصادر 
للمدعى بتكليفه بالسفر المطعون فيه على أساس 
أنه م أصحاب الإقامة. الموقية وبدون عرضش 
أمره على الاجنة المدصوص عليها فى المادة  )5‏ 
يكون هذا الآمر غذالماً للقانون ؛ وبالثالى يكون 
طعن المدعى مستئدا إلى أسباب جدية ت#رر 
إجابته إلى طلب وقف تنفيذه أظرأ لما يكرتب 
على التنفيذ من قائج يتعذر تداركيا » . 

د ومن حيث إبه ءن الأصولالمساية أن 
الدولة بمم ما لا من سيادة على إقليمبا والحق 
فى اتخاذ ما تراه لازما من الوسائل للسحافظة على 
كياتها وأمنها فى الداخل و الخارجرمصاح رءاياها 
تتمتع إساطة عامة مطلقة فى تقدبرمئاسيات إقامة 
وده : فى جدود 


4 العرن ف افيا ولا د نه بي إلا 


١ مم-‎ 


5 


8 


العدد الرابع ‏ السئة الثامئة والثلائون 


أفإكانت شريعاتها تريب له حقا منهذا القبيل 
يحنب الأوضاع والشروط النى. تقررما ٠‏ فإنلم 
:يويد وجب عليه مغادرة البلاد مهما تكن 
ربللاعذ اه أ يتعلل نبا أو. يتمجل لها » حتى ولو 
كته بة. سويب يدل على خطورته ا يجوز [ بعاده 
لال الدة المرخص له قيبا بالاقامة إذا كان 
.في جوده بتمطرعليها ؛ وذلك بعد اتباعالاوضاع 
القررة إن وجدت . 

د ومن حيث إنالمادة ‏ مزالمرسوم بقانون 
عن لمنة مويه فى شأنجؤازات السغر وإفامة 
الأجائب إذ نفع على أنه « يجب علل كل أجعنى 

: أن يكون حاصصلا على :رخيص فى الاقامة وأن 
: يغادر: الاراضى المصرية عند اثتباء ٠دة‏ إقامته 

مالم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من 
وذارة الداخلية مد إقامته . نما رددت الاصل 


المملرفى القاثون الدولى . ثم نظمت المواد اقالية | . 


.الوا كر القانو نية..للاجائب ف الاقامة » ووعينت 
. “الاوضاع والشروط هذا الشأن . فنصت المادة 
٠‏ ( اعدلة بالمرسوم بقا نون دقر لا ف4 
- من أخمطس'سبتة 1108 ) على أنه د يقسم 
. الأجالث مى. .حمت الافامة. إلى ثلاث فئات : 
١‏ ت الاجائب ذوو الاقامة الخاصة وم : 


) 1) الاجانبٍالذين ولدوا انملك الممنربة أ: 


ىم تنقطع [قاشم فيها حبق ناريخ العمل بهذا 
' القائون . 

"اب ) الاجانب الذين منى على إقامتهم فى 
- املك المصيزية عشرون سنةلم #قطع حتى ناديع 


اليل بجنا قاين وكانوا دعاو أداضيها. 


بطريق. بشروع : 


1 ا لذن .مقي 0 ف 
1 نت | من ذيىو الأقامة ابخاضة أو المادية إلا إذا ع 


ش أقصاها سئة 0 0 
31 القامة و وتجدي 5 وتعاد طلبياء .. 


تتجدد باثنظام حتى تاريخ العمل ببذا القانون 
وكانوا قد دخاوا أراضيبا. إطريق مشرواع 
وكذلك الأجائب الذن مضى على [قامتهم | كثر 
من خمس سئوات بالشرؤط ذاتهبا ارا فُْ 
الحالين يقومون بأعمال مفيدة للاقتضاد القوى 
أو بؤدو نخدمات علبي ةأو ثمافية أو فنيةالبلاد . 
وتعين بقرار من وزر الداخلية بعد أخذ رأى 
الجرات اللختصة الاعمال والخدمات المذكورة . 
( د ) العلماء ورجالالادب والفن والصناعة 
والاقتصاد وغيرم من بدو نخد مات جلياةالبلاد 
الذن إصدر فى شأنهم قرأر من وذر الداخلية 
و زخص, الافراح هذه.الفة فى الاقامة لدة عشر 
507 تجدد عند الطلب وذلك ما لم بكو نوا ف 
إحدى الحالات المخصوص عليبا الققرة اثانية 
من الادة هر 0 
م« الاجانب دورق الاقامة العادرةا يدوم : 


الاجانب الذين مضى على [فامئهم فى المملكد 
لمصرية خس عشرة سسئة ول تنقطع حت تاريخ 
العمل مبذا القانون وكانوا قد دشلوا المماة 
الصرية بطريق مشرو ع ٠‏ وبرخص لأإفر|دهذه 
الفتة ى الاقامة لمدة مس سنوات مالم يكو نوا فى 
إحدى الخحالات المنصوص عليرا. ف الفقرةٍ الثانية 
١ 0‏ . وتجوز تجديد إقامتهم . 
الاجانب ذوو الاقامة المؤقنة , 72 


5-5 توافر فيهم الشرؤط السابقة » ويحوز 


ينه أفراد هذه ألغمة ترخيصا ف الاقامة لمندة 


ونين" بقراٌ من 


ولضت المادة 16 لك 
يقرار منه بماد الاجالتولايجوذ إبمادالاجني 


قضاء الححكمة الادارية العليا' " مه 


فى وجوده 2011 ل أوسلامتبافىالداخل 
أو فى ال نادج أو اقتصادها القوى أو الصحة 
العامة أو الآداب العامة أو السكيئة العامة أوكان 
اله على الدولة وبشرط ايند 7 اللجئة 
المنصوص عليها فى المادة التآلية . 


«.ومن حيث][ نه ييين من استظبار هذه 0 


أن إقامة الاجنى فجمرورية همصر أيأكان صفاما ١‏ 


سواء العامة أم عادية أممؤقئة . فىمركز 
قانوتى لا يندأ منتلقاء نفسه يزلا بد لنشوئه 
من ص دور قرار إدارى به ء و لثن اختلفتك 
الشروط والاوضاع ومدى الأثار القانونية فى 
كل حالة من الحالات الثلاث . إلا أنه يازم فيها 
جيعا » طبقًا للمادة و ؛ أن نكون بترخيص من 
وزادة الداخلية » فاذا كانت الاقامة مؤتتة 
خسح فق اشيدي سانانا بنائ عاقه ن 
حدودما تراه متفقا مع المصلحة العامة 
بأوسع معانيرا » إذ الاقامة العارضة لا تعدو 
أن تكون صلة وقتية عابرة لا تقوم إلا على بجرد 
التسامح الودى من جانب الدولة ٠‏ ولا تزايلبا 
هذه الصفة مهما تكرر تجديدها ؛ مادام لم يعدر 
قرار إدارى ينثىء للاجبنى مركا قانونياً فى 
إقامة من نوع آخر . و إذا كانت الإفامة عاصة 
أو عادية كان لما أن ترفض الترخيص ما 
أو تجديدها » حتىلوتوافرت شروطبا الآخرى » 
إذا كان فى وجود الأجنى ما مهدد أمن الدولة 
أو سلامته! فى الداخل أو في الخارج أو اقتصادها 
القوى أو الصحة العامة أو الاداب. العسامة 
أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة . وذلك 
بدون حاجة إلى أشذ رأى الأجنئة المنخصوص 
عليرا فى المادة +0 ؛ إذ اشتراط أخذ رأى هذه 
اللجنة [نما يلزم » طبقا للسادة ١٠‏ ء فى حالة 
[ بعاد الأجئى من ذوى الافامة الخاصة أو العادية 


خلال مدة الإقامة” المرخض له فيا 2 فلا يازم. 
أخذ رأما عند تقدير ملاءمة الترخيص اللاجنى 
فى الإقامة أو تجديدها أي كانت عفدا 3 
انتهامها » ولاعند إبعاد الأجنى من -ذرى 
الاقامة المؤقتة , <تى خم لال مدة الإقانة 
المرخص له فيبا . 


« ومن حيث[ نه قد يان للبحكمة من الآوراق 
أن المطعون عليه ترك الجنسية قدم إلى مصر 
فى هن سلتمر سئة ه41( الإقامة ما مدة 
سنة «إذن من الفنصلية المصرية بفينا » ثم طلب 
لترخيص له فى الاقامة المستديمة فل يحب إلى 
طلبه » ثم عاد إلى مصر فى » من ديسمير سئة 
مور بترخيص من القنصلية ااصرية يروما 
لمدة ملاثة أشبر » وأعطيت له بعد ذلك تأشيرة 
بالمودة؛ ثم منح إقامة مؤقنة لمدة سنة من .م 
من يوليه سنة 1440 كانت تتجدد ساويا إصفة 
مؤقتة رغم الحاحه فى منحه إقامة مستدمة 
ورغم وركزة الادنى وقنذاك . 
المرسوم بقائون رقم 74 لسنة ١569‏ تقدم 
فم من يوليه سئة ١09+‏ يطلب منحه [إقامة 
خاصة أو عادية وقدم شبادة من القنصلية التركية 
تتضمن أنه يقيم بمصر من سنة 6م158 وشبادة 
من بنك بركليز تتضمن أن له حسأ بأتمن سئة ع 8 ١‏ 
إلى سئة وم ومن سنة , ١94‏ إلى سلة/ا ١‏ » 
و تر إدارة الجنمية فى هذه الأوراق ما يقطع 
بانتظام إقامته وعدم إنقطاعبا فل تجبه إلى طلبه 
وعامته على الأساس اأؤقت فكانت تجدد 
إقامته سنة فسئة » وقد التبت الآخيرة منبا 
فى /؟ من مارس سنة هو( . ولاعتبارات 
تتعاق بسلامة الوطن ومصلحته العليا رؤى عدم 
تجديد اقامته وصدر له أمر تكليف بالسفر . 


وما صدر 


خيزه 'العدد الرابع - السنة الثامئة والثلاثون 


و ومنحيث إله يظبر من ذلك أن المطمون 
عليه لم بمنمم أية إقامة خاصة أو عادية . وإتما 
هليم إقامة مؤقتة كانت تجدد سئوياً » وقد 
انتبت المدة الاخيرة منبا وكلف بالسفر عند 
أقبائها ء ولم تر الإدارة تحديدها الأسباب تعلق 
بأمن الدولة وسلامتها . 


« ومن حيث إله على مقتعنى ما تقدم . يكون 
الطمن » على حسب الظاهز » قد قام عل 
أساس سلم من القانون ٠‏ فيتمين إلثاء الحسكم 
ااطعون فيه ٠‏ والقعناء برفض طلب وقف 
اتنفيفد َ وذلك مع هدم المساس بأصل 
طلب الإلقاء ‏ . 

التضبة رقم 1545 لمئة ؟ ق بافيئة الساهة ) . 


أأضوا بط العامة للسبيية 5 


الصوائط العا ليه 
فصا م تكت] اناك 


الدكتور رؤوف عبيد أستاذ بكلية المقوق ‏ جاممة مين مس 


00 .القرع اثالك. 0 
نداحيل عوامل ترجع إلى خطأ الجن عليه 
يحانب خلأ الجائق أو فمله الممدي 
يسك 
ا 
000 ثابتاً فى إحداث اانيجة جة المعاقب عليبا . ويلؤم عندئف مث مدي إذكان ” وذبع امكو ليذ 
ينكل من إلمائى رالهنى عليه » ٠‏ إنكان هناك ثمة مل لأتوزيع . 


وأم الصور التى عرضت على قضائنا الجناث فى صدد تداخل عوامل إلى عملأ الى قليه 
جاب شال الجاتى كانت فى هال المالات الأنية : ب 


| الحالة الأول . : صدور خطأ من ان عليه فى جنم القتل والإصاية خلأ . ميث تتم الوقاة 
أو الإصابة عن اجتماع الخطأين معأ ويتعذر القول بإمكان حدوثبها أولا هذا الاجتياع . وق 
عرضت حالات منعددة من هذا القبيل فى شأن حواذث المرور على وجه خاص . ش 

الحالة اثثانية : سدور غطأ من الجنى عليه بعد فمل الجاتى اأعمدى. وقد تحةق ذلك فى العمل فى 
نايا الل نسم عل وبجه اص نينا أقدم شخص غير مذ الام المسموم عل تناوله بدلا من 
الى علي الود بالقتل » فتوق هو وها هذا الآخير . 

الحالة الثالقة : ممدور إهمال أو خطأ من الجنى عليه فى لاجم إضابه عدي كانت أم غير 
عمدية ما قك بيترتب عليه من ؟ م عاقبتها إلى عاهة-مستد بمة أو إلى وقاة . فبل ينبغى أن يكون لمثل 
17 يي أو الخملاً فى العلاج تأثير فى [مكلن إسئاد النقيجة المشددة مع ذلك إلى فمل الجااق أو 

.. أم أن هناك حل الايرة ف الم صب جسامقدى الخنا أو نوع الباعث إليه ؟ . . 


2 العدد الرابع . السنة الثامثة والثلاثون 


فنى مثل هذه الحالات وجد موضوع السبية أرضاً خصبة للاطبيق و للاجتباد . وقضاونا الجنائى 
لم مخرج فيا عن الاهيلراء إيضاً بضابط اانوقع أو الاحتال ؛ فاعتير الجاتى مسئولا عن النقيجة 
5 تداخل بين نعاطه و بينها من خطأ الى عليه متى كان هذ! انعط عاد.] مألوفاً » غير «سثول 
عنبا إذا كان خطأ هذا الآخير من ا اشذوذ الذى لا برد بالخاطر ء وكافياً بذاته لإحداث الاقيجة 
الى حدثت , | 

على أن البحث يحاجة إلى تحليل وتفصيل ما يدعو إلى توذيعه على مواضيع ثلاثة :- 

فتعابل فى الآول أثر تداخل خطأ امج عليه فى الجرام غير العمدية » باعتبار أنه أ كثرها 
شيوعاً فى العمل . 

ونعايل فى انثاتى أثر تداخل خطأ الجنى عليه فى الجرائم العمدية . 

وتعايل فى الااخير أثر تداخل إهمال الجنى عليه أو خطته فى علاج نفسه فى الجراتم العمدية 
وغير العمدية على السواء . ْ 


جا هم في 


ال موضوع الأول 
١‏ س تداخل خطأ الجنى عليه فى الجرائم غير العمدية 


شْ مسو د م ا تنقاص الاأخطاء فى المسثولية 
المدثية » فيقص خطأ اضر ود بما يوازى جسامته من مقبدار التعويض المسيحق . 5 
المسثولية الجنائية. فإن من الر 5 المستقر أن الطأ الذى يؤدى إلى القتل أو الإصاية يصح صم أزويكو: ن 
مشت ركنأ بين التبع وانجنى عليه ؛ قلا ينتى خطأ أحدهما خطأ الآخر . أو بعبارة أخرئ أن خط 
الجنى عليه لا يحب شطأ الجانى متى كان مألوفاً متوقعاً . حنى ولوكان ةط هذا الآخين من المتولية 
أشد من«فقسط الأول منبا ٠‏ إلا أن ذلك لا يئق أنه من الجائر أن يدخل حملا امجنى عليه فى 
اعتبار انجكة. من وجبة قضاثبة ممنة ب عند #قدبر العقوية لخحسب )1١(‏ , 


حك الخطأ المشترك فى القأ نون المدتى : 
حدوث الواقعة الجنائية نقيجة خطأ مشترك بين الجانى وانجنى عليه . بثير مبؤالا هاما دقيقً وهو 
إلأى مدى يكن الرجوع إلى فواهد القائون لدان فى هذا الشأن ؟. . . ميل ِلك القول بأنه 
يمسكن الرجوع إلى هذه القواعد الآخيرة رجوءاً تامأ مق تعلق الس بمجرد تقدير توافى قيام 
الثنيية أو اثتفائها : ولم يتعلق بكديقية تقذر التعويض .ذلك أن طببعة السببية واحدة لا تغير فى 
_ النطاق المنائى عنه فى إلداقة ٠‏ .بديك إلى ذلك أن الحم الئاق الذى يقضى. ى بتوافر السببية أو 


(1) نقض 15/60/. 5 مجموعة القوعد القانونية ج »رقم 153 سير اا 1 
(0) تقض ١٠١‏ ىر / م" مجموعة القواعد القانونية ح ١‏ رق ' 5 


الضوابط المامة السبيية ‏ - 3 


با نتفائها يقيد القاضى المدنى ت#بيداً تأما . وقد نصت على ذلك عراحة المادةجمع من قانون 
الاجرا ءآت الجديد عندما قالت م يسكون للحم الجناى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع 
الدعرى الجنائية. بالبراء ة أو و بالإداثة قوة ة اأثىء امجكوم به أمام الما كم اادنية فى الدعاوى الى لم 
يكن قد فصل فيبا تجائياً فم يتعاق بوقوع ايبخر ة و بوصفبا القانوق ونسيتها إلى فاعلبا:<1) ...: 
فإذا قرر القاضى الجناى أن إصابة امجنى عليه لا مكن أسبتبا إلى خطأ الجاتى » بل إلى خطأ تفن 
إمجتى عليه » تعذر على القاضى المدق أن يقول كلا بل أنسبرا أنا إلى خطأ الجاتى دون الجنى عليه . 
فليست هناك طريقتان للإستاد إحداهما جنائية والا” خرى مداية » بل طريقة وأحدةء تؤدى سا 
2 و لاتؤدى إلى هدف وآاحد .. 


'< “وقد وضع القانون المدثى الجديد بعض قواعد ليام السببيةأو ثتفائها مثل نلك اتى وردت فى 
المادة م0 ونصبا ١‏ إذا أثيت الششخص أن ااضرر قد شأ عن سب ب أجنى لا يد له فية كحادثك 
مفاجىء أو قوة قاهرة أو خطأ من | اضرور أو خطأً من أأغي ركان غير «لزم بتع يض هذا الضرر . 
أوهذا حم نضع فى الواقع مبدأ استلوام السببية كشرط للمسمولية » فإذاء انتقّت لسببَ من مثل 
“الا سياب الواردة ف ألمادة تعذر القول بقيام أية مسولية مد نية ة كانت أم جنائية والشمل بين 
القا نونين لجنا والمقى فى الأحكام ليس مرغوباً الجاع عونا عندما تكون أحكام 
“العا نون المدتى قريبة إلى الواقع من الاأمور ‏ بعيدة عن الحاول التحكية أو الافتراضية ‏ 
. ناميك. :باتفاقها. مع قواعد امسو لية بل العدل والنظر السوى . ش 
اذا ترى أنه عند قيام واقعقجنائية نقيجةخطأ مشتر كبين الجانى والجنى عليهلامانع من الاسترشاد 
بالحلول السائدة فى النطاتي المدنى سواء أكان مصدرها تشريعياً أم فقبياً أم قضائيا بقدر اتفاقها خِ 
ا المنولية الجنائية : وعلى وجه خاص مع قاعدة ا تلوام 0 بة وهى وأحدة فى طبيعتها . 
فثلا يشير .الدكتور السنودى نفس التساول فى النطاق المدى ؛ ويضع له حاولا لانعارض بينبا 
وبين تلك السائدة فى النطاق الجناى 1 بل تقابل وتوافق عندما يقول . د فإذا تحقق أن وقع من 
المدغى عليهخطأ ومن المضرور خطأ آخر ؛ وكان لكل من:الخطأين شأن 13 إحداث الضرر » وجب 
أدغرفال أى حد يؤثر ثر خطأالمضرور فى المسئو جو أبة ية يحمت عن خطأالمدعى عليه ٠‏ وهنا يحب أن 
تيز بين ما إذا كان أحد الخطأ بن قد اسن رق الخطأ لآخن . أددقكل من الخطأين ممقلا عن اخأ 
الآخر فنكون منبما خطأ .شترك . . . إذا امتغرق أحد الخطأين الخطأ الانثر ل يكن الخطأ 
المستغرق من أثر. فإذا كان تطأ المدعى علية هو النى استغرق خطأ المضرور كانت ميو لية المدعى 
عليه كاملة لاخفف منبا خطأ ااضرور . أما إذا كان خطأ المضرور هو الذى استغرق خم المدعى 
عليه ؛ قآن مسسثولية المدعى عليه اترتفع لانعدام رابظة السييية : ونشترق اح لطن الأخر ىن 
حالتين : الحالة الأولى إذا كان أحد الخطأين يفوق كثيراً فى:جسامته الخطأ الآخر . والحالة الثانية 
إذا كان أحد الخطأءن هو تتيجةالخطأ الأغز ... 


( ) يستوى فى ذلك نسبة الواقعة إلى الإ ام لسبة النتيجة الائبة إلى نشاط الاق دون 0 


2 المدد الرايع - السدة الثامتة والثلائون 


٠‏ والحالة الآولى سترد تطبيقات متعددةها فى النطاق الجنائى فما بسد . أماالجالة الثاانية وهى كون 
أحد امنأ بن تقيجة الخطأ الآخر فيضرب الشارح لا الثل الآنى , ٠‏ إذا ركب شخص مع صديق 
أ فى سيارة يقودها هذا الصديقهسرعاً فى مسيره بها ء فلجر عن هذا السيرالسريع خطر دفع الراكب 
تحت تأثير الفرع إلى أن يأتى محركة خاطثة القاسا للنجاة فأضر بنفسهكان شظأ المضرور هنا هو تلبجة 
لخطأ المدعى عليه فاستغرق خبطأ الصديق شطأ الراكب ؛ ونحققت مسثولية الصديق كاملة(1) ... 
أما إذاكان خطأ المدعىعليه هو نتيجة خطأ المضرور فانخطأ المضرور .هو الذى يستغرق خطأ المدعى 
عليه , ولانقف الاعند مايكون خخطأ المضرور سيا الضرر الذى وقع ؛ إلا تتحقق مسئولية المدعى 
عليه لانعدام رابطه السبيية . فاذا دهس سائق سيارة أحد العايرة ‏ وأثيت. أن المضرور تحول جأة 
من جانب الطريق إلى الجانب الآخر دون أى احتياط ؛ وكان هذا الخطأ هو السيب الوحيد 
للإصاية فقد أثيت أن الخطأ المفروض فى جانبه ‏ وهو الخطأ فى الخراسة ‏ ليس إلا تنيجة خعطأً 
المضرور ؛ واستغرق خطأ المابر خلأ السائق ؛ واتعدمت علاقة السيبية مابين خطأ السائق والضرر 
تأنثفت مسثولية السائق إذا اعثير خطأً المضرور هو وحده السبب فى وقوع الضرر...فاذا (إستفرق 
أحد الخطأين الخطأ الاخر بل بقيا متميزين كل منهما اشترك فى احداث الضرر مستقلا, كان 
لضرر سيبان : ع المدعى ونلا المضرور . وهذا مايسمى بالحلأً المشترك ممصم عونو 
والأصل أن كل من الخطا ين يعتير سيبأ فى [حداث الضرر اذ ولاه لما وقع هذا اأضرر(2)... . 
ومن نطبيقات هذا المووع فى النطاق المدئى ماقضى به من أنه إذا لم يقفسائق الثرام فى الحطة 
رمع ذلك تسلق أحد الركاب على تحو غير «سموح به دون أن يلتفت السائق إليه وعلل غير اثنظار 
فأصيب من جراء ذلك » فان السائق لا يكون مسئولا(؟) . أما إذا نل الراكب عند تهدثة السير 
وهر يقترب من طة إجياريةفإنه لاير تكب [لاخطأ يسيراً جدآ يحبه خطأ السائق إذا كان هذا بعد 
التبدئة لم يقف . بل عاود السير بعد آن ترك الركاب يظنون أن هذه التهدثة أمام المخلة الإجبارية 
سنعقبيا الوقوف (4) . وفى قضية أخرى هدأ السائق من سيره أمام ععطة إجوارية رلكنه لم يقف 
وكان أحيد المللية قد تعلق يمركبة وأسرع السائق فى السير فسقط تاطالب بين عجلات الثرام ومات 
فى المستعني فاعتيرت الحكة أن هناك خملا مشتركا بين السائق الذى أسرح بعد أن أوم الناش انه 
سيقف فى الحطة الإجباربة وبين الطالب الذى تعلق بالمركبة والثرام يسير ولوبعد تبدثة السيرده) . 
و إذا فاسى جبة الإدارة بأجمال حفر فى الطريق العام قفرت خندقاً .عرض شارع رئيى وأتى 
دا كب اللو نوسيكل وهر يع يوجود الخندق ول يقلل السرعة كان هناك خطأ مشتر درم . ١‏ 


. محيل إلى نقض مدآل بهذا الى فى 1 ينأير 1295| مجموعة شمر الدئية ح ؟ رقم 155 مس 6ؤ)‎ )1١ 
00 . الوسيط فى شرح التاثون امد فى الجديد ح , فترة 55ه اه كوه س مم وهم‎ )5( 
هلع الن8 سيةز د بن ؟ 5 ادا‎ 154٠ (؟) استتعاف مختلط فى ؟؟ يونيه‎ 

(4) استناف مختلط فى ١‏ ديسبر 64181152 [أبا8 سنة 1كاس 08 , 

(») أسكثاف مختلط فى 11 فبرار 155 38اع11نا8 سنة 1د س لاء . 

(5) اسكتاف مختلط في ١١‏ مأرس +)*؛ مأاعلان5 سنة واس ١5‏ 


الضوا بط العامة السيبية ٠‏ ةن 
0 هذه الصور اعثير الخ طأمشتركا » والسببيةبالتالى قائة بينشخطأ من أخطأ واصابة م نأصيب . 
وطبيعة السببية واحدةتسواء أكانت المسئولية المطلوب [قامتها مدنية أم جنائية . وكل الفارق هي 
أنه إذاكانت المسشولية مدئية جاذت المقاصة بين الاخطاء المشتركة طبقاً لما نص علية المادة وم 
من التقنين المدى الجديد من أنه د يحون للقاضى أن بنقص مقبار التعويض ء أو لا حك بتعويض ما 
إذا كان الدائن مخطئه قد اشبرك فى إحداث الضرر أو زاد مئه » » وقواعد هذه المقاصة لاتعنينا فى 
نطاق هذا البحث بطببعة الحال . 
على أنه ينبغى أن يراعى أن اشتراك امجنى عليه مخائه فى احداث الحادث مع خنطا الجانى أمى 
تجوذ مراعاته. عند تقرير العقوبة على الجانى كا أسلفنا » ولكن لا يحيز على أية حال اعفاءه من 
المسئولية كلية » حين. يحميز فى النطاق المداى إثقاص النعويض ٠‏ أو عدم الحسك بتعويض كلية ... 
وهذا هوكل ما يفرق حم الخطأ المشترك فى الجنائى عنه فى المدق . ١‏ 
حك المأ المشترك فى القا نون انال : 
فنها عدا الفارق الذى أسلفناء ٠‏ فإن.ضوا بط قيام السسيبيةأو ا تتغابالايئيغى أن تحتل ف الجنائى 
عنه فى المدنى , مى سينا بأن طبيعة الرابطة واحدة لا تغير ؛ و بالاخص قاعدة أن الخطأ يبح أن 
كرون مشتركا بين الطرفين » فيسند الحادث اليبها مءا أو يسئد إلى خطأ أحدهما دون الاخر» 
بحيب الإجوال . ش 
'وإسناد الحادث إلى خطأ الجاتى وحده لا يثير صعو يقما.؛ [ما يدق الامر نوعاً عند مايبويد إلى 
شولا المجتى. عليه دون خأ الجاق مع النسليم لصدور خطأ من هذا الاشير ...أو بعيارة أدق مق 
بمكن الفول باستغراق خأ الجنى عليه لذهاأ الى ؟ يبدو أنه لكان القول بذلك لابد من.أن 
توافر لهذا الحسطأ الاخير شرطان #تمعان , : 
أرلها : أن يكون شطأ الجنى عليه شاذا لايمكن توقده أو فاحشاً وكافيا بذاته فى إحداث النليجية 
أ جلمئت . ! 
ثانيبما : أن يكون الجن عليه متمتعا فى نفس الوقت تحرية الاختيار وبالادراك وقبع يبور 
خطثه الشاذ .أر الجسم 4 ش 
ولاغتى عن الوقوف فترة كافية عند كل من الشرطين ,قدر |تصاله بموضوع هذا الفرع 
من البحث . : 
الشرط الاول : جسامة خطأ الجنى عليه أو شذوذه : 
إذا كان خط الجنى عليه فاحشا , إلى درجة بتلاثئ معبا خطأ الجائق ولا يكاد يذكر , على حد 
ثعبير محكنتنا العليا فإنه يحب خطأ الجاتى ما يستوءجبا ثتفاء المسسمُو ليتين الجنائيةوالمد نية معا(:)أو 
بعبارة أخرى أنه حل حل خطأ الجاتى. فى تحهل تيمة الحسادث ويعتير كا لوكان قد اتفرد دونه فى 


, +“ نقض 8؟ نوفير 1599 مجموعة القواغد التانونية ج ؟ رمر 8“ مس‎ )١( 


مساءة 


دق العدد الرابع السنة الثامئة والثلائون 
احداث التتيجة النبائية التى كان يمكن أن تحدث من خطأ المصاب الجسم فى عق 5 دلوم 
يتلسب [لى شخص آخر أى خطأ فى الابتداء . 
' ل ولذاحك فى قرنسا مثلا بأنه إذا صدم ساق سيارة طفلا ليلا وهو يحاول عرور الطريق لجأة 
ففمله . فلا مسثولية على السائق الذى كان يسير بسرعة معتدلة مضيئا أأواره. » حتى ولو تين أله 
ا يحمل 'رخيص قيادة ذلك أنه تعذر إسناد الحادث هنا إلى عدم القيادة بغير ترخيصس مادام قد 
تبين أن أصول القيادة كانت مرعية » بل رؤى أن الاولى هو اسناده إلى عبود الطريق لجأة بما عذر 
فعه على السائق مغادات الحادث )١١‏ . 
كا قضى هئاك أيضا بأنه لا مدئولية على سائقعربة إذا جمح هلله 5 منه فقتل عابر 
سبيل تقدم إليه تار عاولا الإمداك بزمامه وكبيم جاحدم6 وهذا الك أ يده بمض اأشراح يا 
كان محل اتتقاد من البعض الأخر الذى اعتير أن ضطأ الى عليه لم بولغ من الجسامة حداً يجب معه 
خطأ السائق فى واقعة الدعرى 7) . 
١‏ ا الرأى الثانى يتمثى مع حم صبير من نما كنا المصرية فى دعوى مائات ظرو فها مع 
ا بلغتاانظر » وقد ذهب هذا الحم إلىأ نه إذا تدخ لشخص من تلقاء نفسه فى عمل بمهند 
مننع الضرر عن الغير 5 إذا ندخل لوقف جواد جم من سائقه » فناج عن تدخله ضرر لشخصه 
من يكون مسولا عن الحادة فيا لو وق الشرر لني يكرن مسئولا أيضاأ عن اضرر الذى 
أصاب ذلك الشخص ؛ ولس له أن يدفع عن نفسه هذه المسئولية بدعوى أن ذلك الشخص 
قد أخطأ فى تدخطه فى الحادثة إذا كان هذا التدخل بقصد القيام بعمل إنساتى () . ولنا عودة إلى 
م ضوع تدخل المنقذ وأثره فى السبجية : 
وتطبيقا لنفس الضابط مرالسائد فى الفقه القول بأنه إذا لق إنسان ا 
ادا الانتحار فلا مثو لبة على سائةبا حتى ول وكأن يسير بسرعة تجاوز المارر . 
وكذلك إذا انتحر إنسان بأن تناول سما اشتراه منصيدلى فلا مسئولية على اأصيْدلى عن 
لما نحتى ولو تبي نأ نه قد خااف اللوائح فباع ادم إغير أمى الطبيب(ه). ولا تختاف الحال عن 
ذلك إذا كان إلقاء ان عله بنفسه أمامالسيارة بغتة » أوتناوله دم بغيرقصدالانتحار » بلالسيب 
رعولة فادحة أو ٠‏ مود واضح » فق الحالين ينبغى القول بإسناد التنيجة إلى مثل هذا الخطا الجسم 
دون خأ السائق أو الصيدلى : حتى مع توافره إذاكان تافر . 


(1) نقش فرنى في + توقير 1915 سير 1311 سا لاقى, 

(؟) نقض فرئسى فى 1أخساس8 ٠‏ 9 سيرى 828 سالا ؟ وعليه تليق بللأريد من الاسئاٌ رو 
) ارو المطرل ح ه فقرة ذه ٠‏ ” وعارسون م4١؟  ١‏ ؟؟ فقرة 110٠6‏ . 

(4) أستئناف وطى فى ا ل 
(*) جارو والرج الدابى: 


الضواءظ العامة للسببية . وه 


وأحيانا يثار البحث فى موضوع هسم لية الجانى عن إصابة أو قل شخص تقدم لاتقاذ ذ الى 
علية متطوعا ؛ قبل. سند الحادثة إلى شطأ الجا » أم بالاكثر إلى قعل المتقذ ؟ من الوجبة.الممونية 
الموضوع ذو شقين : ق المنقل فى الرجو ع بالتعويض على المتسبب الاول فىالحادث , م تحقه فى 
الرجوع به على نفس المضاب . ومن الراجم أن الدقَذ يعتير فضوليا بالنسبة للبصاب . وله على 
هذا الاساس أن برجع عليه ا إعليه دن طرر )2 على الاقل اذا ' يتقدم للانقاذ عن رعو ة(1). 


أما إذ توافرت رةراشة من جائب المقذ حلد ل قد لصح الول بإ نتغاء فده قَْ الرجوع 
با لتعو بض على أاماب 2 بل وبا تقطاع اأسببية بيزخطأ دن سكب فالحادث بأديءذى يلدء وإصاية 


المنقذ أو وفاته سب الاحوال . ماستوجب ادها |أسئو وأا تين انا ثية واأدنية دعا لانبا شرط فى 
المسدو ليتين معأ وكل ذلك أخذا بضا بط التوقع والسف اماد للأدون . 


2 وقد عرض الموضوع أمام محكة الاسمناف الختلطة فى صورة واقعة 0000 
. فى غرق شخص آخر » فتقدم شخص ثالث لانقاذه ففرق معه . قضت المسكة بالاعو يض عن غرق 
المنقذ وان كانت قد فررث فى نفس الوقت أنه اذا تبين أن هذا قد خامار عناطرة غيرمألوفة 
ش (الارتقاع التيل ) لإثقاذ الغريق الأو لكان مئاك خطأ مشترك يترتب عليه تخفيض العويض » 
وقد وضعت الحكة معياراً أحرفة ما إذا كأن. أضرد ادا فى مثل هذه الأحوال د فاذا كن تبخل 
الغير لإثقاذ شخص من خطر وضع فيه خطأ المدعى عليه لثما هو اندفاع طبيعى من أخير أملاه قيام 
هذا الخطر كان الضرر الذى يعيب اغير من جراء ندخله ضرراً مباشراً آ يجب التعويض عند 
. واتنتقل امحكة فى هذا المى عن قضية | لكابزءة معروفة العيارات الأنية : الخطر ن إستدعىٍ الإنقاذ 
وصرخة الاستغاثة هى دعوة إلى الاجدة . وايس القانون بالذى يتجاهل أ شعالات العقل هذه عند 
مار بظ التصرف بتائجه » بل هو يعترف يبا نتنج مألوفة » و يضع ميرتب عليها اد لعلو 
الأمر ر الطبيعية التى يغلب وقوعبا . والخطأ الذىيتبدد حياة بالخطر هو خطأ يدتكب ضد المصاب 
الميدد » وهو فى الرقت ذاته خملا برتكب ضد من يتقدم لإنقاذه 0 » . 


وفى النطاق الجنائى لا ينبغى أن تختلف الحلول فى جوهرها عما تقدم » بل ما يلغت النظر أن الم 
الإنكلزى آنف إلذكر قد استمملعبارات لاتخرج حى فى ألفاظبا عما ألفناه فى قضاء مجاكنا مثل 
قوله عن الرابطة بين التصرف و تتائيجه إن القا نون ١‏ برف أ نانج مألوفة » ويضع مايتر نب ليها 
من أثر فى حدود الأمور الطبيعية الى يغلب وقوعبا .. كلام عندما يكون تدخل المنقذ أمراً 
طييسا مكنا توقه أما عند مام هذا التدخل عن رعونة عاسة أو اندع ملحو ٠‏ وبا الى عند 
ما يديم وصقه بأنه كان أمرآ شاذاً لإيمكن توفع وشطأ. كافياً بذاته فى إحداث النقيجة اللبائبة 


- 


0 (0) زاجم مازوج * نشرة 419١ا.‏ 
:(م) استناف 'تختلط فى ١‏ أبريل سنة ؟54؟ هلغه[أناظ سن عه س 151. 
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5 المدد الرابع ‏ السنة الثامنة والثلاثون 


«انه كن الآن يعتبر مسمر٠‏ عن وفاة المنقذ أو إصابنه ده : خما؟ إلى .يب الأول فى الها. 


ل ا نا 


والخطا الجسم من الجنى عليه يعادل على أية -الى الخطأ عاذ غير المترقع منه » إذ أن معيبار 
'الير العاذى للآمور حك ضابط السببية علىو جه عام :: فكلاهما سيان فقطع هذه الر| يطة:غند:وسط 
أمها بين خطأ الجانى وبين الإصابة أو الوفاة . 

و تعذرالقول فى الواقع بوجودحدىد فاصلة بين ما يصحم أن يوصفف فرطأ الجن عليه بالسم 
وما يصم أن يوصف يالغاذ غير المتوقع , إذ أن جسامة الخطأ وحدها كثيراً ما تشير إلى شذوذه 
وتيوجة بالتالى عن [األؤفى الى مكن توقعه . كا أن العكس صحيح أيضاً فإن شذوذ الخطأ عن 
اللألوف-قد يكون له أثره عملا فى تقدبرمداه والقول بأنه جسم قادح . فلا غرابة إذا' لوعظالتلازم 
فى العمل بين وص الجسامة والشذوذ عن المألوف عندما بردانلتعبيرعن سا الجنىعليه الذى يجب 
خط الجالى . ويتحملدونه تبعة التقيجة . وسسئلا حظهذا التلازم فى بعش الأحكام الوسر د'فمابعد 
والى'اثتبت إلى القول بانقطاع السيبية بين مأ الجاتى والنديجة هذا الاعتبار دون غيره . 


الشرط الشاقى : منع المج عليه بحرية الاختيار و بالإدراك : 


يفبغى أيضأ فى شطأ الجنىعليهحى يمكنالقول بأن له أثره فىانهاءرابطة |اسيبية. بين شهاأ اأسائى 
والتقيجة الأخيرة ‏ أن يكون الأول متمتعا بحربة الاشتيار و بالادواك , فإذ! انعدممعحريةالاشتيار 
الثل الضرورة أو ]لا كراه تعذر القول بأنهنا كثمةخطأ يعتديدم نالمكره أو المضطر وعصابالنقيجة. 
كا ينبغى فى سخطأ الجنى عليه حى يحدث نفس الآثر , أن يكون الآخيرمتمتعا بإدراكة . فاتعدام 
الادراك لدى المصاب فى قثل أو إصابة خطأ ليس من شأنه أن صحمله النتيجة دون خطأ الجاتى حتى 
ولرأمككن ودف نلأ الجنى عليه بأنه شاذ أو غير منوقع إذا صدر من عاقل . أو بالأدق أن ما 
.كن اقتباره نظأ طاعيدا أو فير متوقع إذا صدر من [نسان متمتع بالادراك قد لا يمكن لعتيساره 
كذلك إذا صدر من جزون أو سكر ان » بل يصبمح عندئذ «ألوفا عاديا جرد صدوره منه »دفلاتمزل 
خون مسئولية المسئول عن قتله أو [صابته خطأ . | 
الثلا [ذا كاف شخص بمصاحية مجنون فى قطار ومنعه منالحرزب تأغفل فى مرافبته و أخلته سئة 
من'النوم » فالتبز الجنون الفرصة لياق بنفهه منٌالقطالآئناء سيره قاصداً الحروب فو كإن عارسه 
مسئولا عن قتله باهمال ولا يسوغ القول بأن الجنون قد أخطأ فى حق نفسه خطأ شاذا جميماً 
بالقفز من القطار وهو فى عنفوان سرعته ..ذلك جين أن فمل القةز ون قطار مسرع إذا صدر من 
فسان مستكمل قواه العقلية ينبخى أن يعد خطأ فاحها تحمل وحده تبعته ولا محل لآن يتحملها معه 


ا[أعدوا بط اأعامة للسبدية بذ 


آخر » ولوكان هذا الأخر [نسان كلف عرافتته فى قطار لآنه ملا مقبوض عليه لاتبامه فى جر بمة 
ونبزاد 'ترحوله. من بلدة إلى أخرى ."أو لو كان هذ! الآخر عافلا فى القطار كاف بإحكام فاق الياب 
'الذى قفر منه المقبوض عليه فلم يفعل [همالا أو نسيانا . ذلك أن فى شطأ «-مد القغزمنالقطارأثناء 
سيره إذا صدر من.نسان عاقل من الجسامة ما يكنى لأن يحمله كافيا وحده فى بإيحداثة الوفاة :أو 
الإصابة والانفراد مأ. .دون [همال الهارس المرافق للبارب 1 نسيان غاق الباب ولو صدر من 
إنسان مكاف صم عمله بأى من الأهرين : حراسة الهارب أو غلق الباب » وذلك بداهة بخير إخلال 
عستو ليته الادارية , 
.فكل من جب عليه قانو نا أو إتفاقاً رقابة شخص فى حاجة إلى الرقاية بسيب قصره أو يسبب 
حالنه:العقلية يكون مسولا جنائياً عن كل قتل أو إصاية حدثها الأخير ٠‏ عتى أمكن :[سناد خطأ 
'إلى الشخص " المكلف .الرقاية وإسناد الوفاة أو الاصابة إلى هذا الخطأ » وذلك فى نطاق القواعد 
العامة المسدّو لية اللجنائية . و بغير تدابمل بين تطاقبا و نطاق المسدو أية المدنية عن تعو بض الضرر 
الذى يحدثه القاصر أو انجنون ؛ إذ هذه الأخيرة تخضع لقرينة اللادة م7١ ٠٠‏ من:القانون المدى . 
توق صح ذلك على.ما ع من الجذون أو السكران أو القاصر من قتل أو إصاية على الغير » 
. فيو يصمح انفس" الأسباب .» ومن باب أولى »على ميقع من هذا الآخير على نفسه . 
وق ضوء هذه الفمكرة قات 12 الإزائر بأنه إذا عردت إدارة وسأةفى للأمراض " العقاية 
:إلى ممرضتين بالاشراف على تزيلة مجثوئة «صابة بلوثة دفيتها إلى بخاولة الانتحار. وألتهديد به؛ 
فتركتلها وبديدة شلافاً التعليات الصادرة [ليهما وذهبا للغذاء فى وقت واحد معاً. » فعمنيث الجنؤانة 
:الممشاق. نفسبا كاثنا مسبو لتين.معاً عن قتلبا باهمال(1) ؛ ولاعيرة منطأ الغنوة فى.حق افسها..دلان 
هن شأن الجنون أن يعدم امسو ليةعن الخطأ ‏ فيظل.قام].شطأ المدرضتين وحده » وسبيآافى النتيجة 
“الى جمدت والإتى كان عكن_توقعبا بالنظر إلى سالة المجنى عليبا العقلية . 
ولاتختلف الحال عن ذلك إذا :وسط بين خطأ الجانى والتقيجة'النبائية بعطأ ضادر من سكران 
-متىكان نالجانى يهل بسكر.هذ| الآخير وتلى. عنه حالةتكو نه ءارما ,بملاحظته-قائونا والإشراف عليه 
إذ أأن :السكر كالجنون.من شأ نه.أن, يعدم الإرادة أيضا إدى,صاحبه »لفلا يعتد بها من.ثم فى. مرتهب 
أثر قانوفى إلا أن يتكون-هذا الأثرمتحلةا :ونمو لية عتولى.الاشراف أوالرعاية هون لاسكزان. نفسه» 
-ولنسؤق: لمثل.الفرضى الى للإيضاح . اثثاد ريجل الثبرحلة [نساناً فيحالمة سكر -بين.فة لطر يق العام 
:صورءله ككره .أن ننتدى حلى:الماؤة.عدية ء ثم وضع فى غزفة من قم البو ليسممع نين » وبغهر 
أن. تع مئة المدية مفاذ! لعتدى ما على أجد مهم ٠‏ وجب ناعتبار :رجل اأشرطة أيضا مدئولاءءن 
-الصائة .هذا :الأاجين سظأ ». بل وعن: اصاية: لكر ان انغسة اذل طمن نفس ة بالمدبته فى »ال «ذه القاروف 
ولا يقال إن فل السكران يهب خطأ رجل الشرطة حال . 
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مىؤه اأعدد الرايع السمئة الثامئة والثلاثون 


أمثلة من قضائنا الجناتعن لطأ المشترك: 
هذه هى القواعد العامة الى تنظم توذيع المستولية بين خطأ الجانى وانجنى عليه عند اجتماعهما 
واشتراكبما معأفى إحداث التنيجة المعاقب عليها . و لنقدم الآن تطبيقات ماتزعة من أححكام 
محا كنا للإيضاح ؛ وقد وزعناها على طا ئفتين : قضى فى الآولى ببقاء السيبية بين فعل الجاتى والننيجة 
لآن خطأ الجن عليه اعتير عاديا مألوفاً » وقضى فى الثائية بانقطاعبا د الآخير اعتير 
تاثا جسيما ؛ أو شاذاً غير مألوف : 
سه حيث [عثرت السربية قائمة : 
إذا كأن 20 كينة طحين لم يضع حاجزاً حول عمودها المتحرك البارز من الها ئطوعلةت به 
ملابس غلام كان يلبو يحواره فالتف العود حوله وقئله » ثم تقدم شخص محاولا إنقاذ الغلام 
ولكن العمود بتر ذراعه كن المدير مسئولا عن الفتل والإصاية خطأ « لأنه مهما يكن من خطأً 
الفسلام فإنه لايحب غطأ مدير الما كينة فى عدم مراماة إجراء ما يازم من طرق أو لوقاية اججمود ؛_ 
ما دام امحل الذى فيه العدرد المتحرك الذكور مفتوحاً يدخله الأطفال وغيرهم ,(1) . 

بل قنى حك قديم بأنه إذا باع امتهم مخدرات إلى شخص عنالفاً القانون فأسرف المشترى 
فى تعاطيها حتى مات بسيبها كان البائع مسثولا عن قتل المشترى خطأ , لآنه كان عليه أن يتوقع 
ننيجة عيله صرف النظر عن الكية ااتى تنا ولا المدترى () , 

وبيدو هذا المحم منطوياً على توسع منتقد فى تحديد السيبية » [ذ أن إقدام المشترى على تناول 
العقار الحدر بإفراط قاتل » وهو الل طبيعته وأخطاره كان أولى أن يعتبر عاملا غين متوقع » 
وكافياً من ثم بتوسطه بين خطأ البائح والوفاة لقطع رابطة السيبية بينبما . على أن الملاحظ هو :أن 
القعناء عيل فى أطاق الجرائم غير العمدية إلى بعض التساهل فى تحديد العوامل الألوفة ما يترتب 
عليه من توسع فى مساء 0 . إلا أن التوسع إلى هذا المدى لا يتفق على أية حال مع الضوابط 
العاءة للسيبية ما يحرى عليبا القضاء الجناق . 

وأ كثر ما يسام خطأ الجى عليه مع خطأ الجانى فى إحداث الوفاة أو الإصاية يكون فى حوادث 
المرور ٠‏ والفضاء مضطرد فيها على القول بأن خيطأالجنىعليه مق كان عاديا مألوفاً لايجحبخطأ الجاتى 
ولا ينفيه » فلا يقطع.صلة السيبية بهنه و بين الاصابة أو الوفاة مسب الأحوال . 

ب ومن ذلك مثلا ما فضى به من أنه إذا كان سائق سيارة يقودها مسرعا وهو سكران مطفئآً 
أنوارها ؛ فإبه يكون مسولا عن صدم عربة تآلى وإحداث إصابات بقائدها » ىق ولوكان قائد 
العرية هر أيضاً عنا لذاً اللواتح بعدم استعاله النور الخلنى لعربته ما ساعد على وقوع الحادث 5) . 

ب وأنة إذا كان سائق المسيارة يسير غير حاط ولا متحرز , عن لفاً الأوائح بسيرء إلى اليسار 


(1) نقض ١‏ ا/رة/را ؟5١‏ مجموعة القوأعد ح ؛ رقم م؟* س 050 . 
(9) نقضش * رةه الجموعة الرسية س ١6‏ رقم ١١‏ اس * 5 
(؟) نقض 5/0 51ه مجموعة القراعد م ١‏ رقم 115 س 081 , 


أ كثر مما يستلزمه حمن قيادة السيارات ٠‏ قلا يثنى مدو ليته أن يكون الحنى عليه قد ساعد على 
وقوع الحادث بأن اندفع إلى جبة الإسار فسقط بالقرب من دواايبيأ(:) ٠‏ 
حكت محكتنا اعلا أيضا بأنه إذاكان !> المطعون فيه بين واقعة الدعوى وذكر الآدلة 
على ثيوتبا واستظبر رابطة السببية بين ما وقع من الخطأ وبين [صسابة الجنى عليبا وتعرض لدفاع. 
الطاعن ثم قال « وها أنة مما سبق يثبين أن لاتيمة ثايتة على [أتهم إذ بدأت اللنى عليها العبور وكان 
عليه عند انفتاح إشارة المرور أن يتنبه لما ويعل على «غاداة الحادث فلم يفعل قتسبب عن ذلك 
وقرع الحادث ... وبا أنه ظاهر آيضا أن الجن عليرا سا*ءت بقسط يسير من الخطأ لان,ا وهى 
سيدة مسنة كان عليها أن نتريث فلا تبدأ العبور إلا بعد استّيئاتها من سلامة الطرريق وعدم اقتراب 
سيارات منبا خصوصا وأنها بطيئة المركةكا يغيم ذلك هن ظروف الحادث .... وهو خطأ من 
جانيها دخل فى الحساب عند تقدير العقوية ولذا يتعين عقاب اهتوم بالمادة وووعء ولما كان 
الام كذلك وكان من شأن ما قالنه ا حكة أن يؤدى إلى مارتيته عليه وكانت مساهمة الهنى عليبا 
فى الخطأ الذى أشارت اليه المكة لا تسقط مسبو لية الطاءن عن الحادث ااذى تَيِبّ فيه غطئةة 
فإن ما يثيره فى هذا الوجه لا يكون له أساس(2) , 
 '‏ وأنه اذا كان سائق السيارة يدير مسرعاً درن أن يطاق آلة التنبيه» فإنه يكون مسئولا عن 
إصابه الجنى عليه -تى ولوكان هذا الآخير قد أخطأ بأن خرج دن المقهى مسرا دون <يطه لياق 
صديقا له على الجائب الاخر هن الطريق فوقع لحادث . ذاك أنه ١‏ على قرض النسلم جدلا بان 
امجتى عليه كان خارجا من المةقبى 0000 السيارة فلا يانى ذلك من غشطأ الهم بقيادته السيارة 
سرعة دون أن يطلق [إة التنبيه ما أدى الى وقوع الحادث (»). 0 
وأنه اذا كان سائق أأسيارة يسير إسرعة زائدة فيمنحدر عند دذوله مفترق طرق فانه يكون : 
مستّولا دن قثل المجنى عليبا مع ما دفع به »أن الب المباشر لوقوع الحادث هو عبور الجنى عليها 
ااطريق ا أزدحم ثم ثر اجعرا الى الخاف ند ما فوجِمّت بالثرام القادم من الاتجاه العكدى . بل وفى 
هذه الدعوى كان الدفاع عن ااطاءن قد تعى على حكم الموضوع عدم تعرضه لدفاعه هذا برد » فرأت 
محكة التقض يانه م لما كان الحمكم قد استظرر بما أورده أن قل الجنى عليما كان ننيجة خطأ 
الطاعن ويتصل انصال السيب يسيب مستنداً فى ذلك إلى ماله أله الثابت بالآوراقهن أقوال 
اأشبود والمعاينة . وكانت الحكمة غير هاومة يارد :لى ما أثاره أطادن من دفاع «وطوعى من أن 
الطاعنة هى التى تسبيت مخطئها فوحصول!لحادث بعبورها اربق دون تريث إذ اارد على ذلك مستفاد 
من قضائها بالادانة للادلةااتى أوردتها فى حكمبا . . »«5) . 
)١(‏ تقش 19 يولي 1ه مجموعة التواعه ج 4 رم ولس لاه 
(5) « عأبريل |96٠0‏ مجموعة أعكام الغقض س ١‏ رقم اها ص 401 ه 
رم م ااعلبريل 5مور هده هج اضلارثى لاما س0لةه 
() « ا ع4ومة 1463| « هاف سس لارقم 89١‏ ص اكلم” 


يا أتى هذا بدأ صراحة سح أحدث ما “قدم. فذه ب إلىأن سائق سيارة. ثقل يعد مسئولا عن 
قتل سائق سيارة تقل أخر ى متى كان المتبم يقودها مسرعا. حالة ينجم عنبا الخطر وعلى يسار الطريق, 
فاصطدمت بسبارة الثقل الآخرى القادمة فى عكس اتجاهه » مما أدى إلى وفاذ الجتى عليه » وكان 
امتهم قد دفع باتعدام السيرية بين هذا الخطأ وبين وقوع الحادث الذى تجم عن خطأ الجى عليه 
ورحده حيث لدعى أله قد قذف بنفسه من السيارة قبل وقوع التصادم ما أدى إلى أصابته بالاصابات 
الثى أردت محياته . ثم تعى المتهم على حك الموضوع أنه أغفل بيان رابطة السيبية بين الخطأ الصادر 
منه وبين وقوع الحادث ٠‏ فرفصْت محكائئا العليا الطعن لما رأنه من أن الحم المطعون فيه قد 
اشتخاص رابطة السيبية بين خطأً الطاعن ووفاذ الجنى عليه « وهو استخلاص سائغ مقبول إذ يصح 
ف القانون أن يكون الخطأ الذى أدى إلى وقوع الحادث مشتركا بين المنبم وانجنى عليه » فلا يئى 
غطأ أحدهما مسبو لية الاخر , . (1) | ٠‏ 

ونفس.القاعدة أخذت بها انحاكم أيضاً فشأن الممسثولية ع نأعمال الهدم و البناء [ذا كان الحطأ 
أو الإهمال النى سيب فى الحادث مشتركا بين من بحرى الحدم أو البناء وبين الجنى عليه . فدلا 
حدث أن سا كنا بأحد المناذل قتل من سةوط سقف عليه بسب عدم اتخاذ المالك للاحتياطات 
اللازمة عند إجرائه بعض الترميات بمذ! المقف » وكن الحنى عليه مستأجراً من باطن مستأجر 
آخر » فل نكن تر بطه بامالك ثمة صلة قانونية » وكان المالك قد نبه على مستأجربه بالإخلاء ... 
دلمكن قضى مع ذلك عسئولية المالكعن الحادث لآن عدم إذعان الم أجرين لطلب الإخلاء الموجه 
[لييم بفرض حصوله لا يئنى عن الطاعن الخطأ المستوجب اسم وليته « إذ يمح فى القانون أن يكون 
خلأ الذنى أدى إلى دقوع الحادث مشثركا بين الخنيم والخنى عليه » فلا ينى خيطأ أنسدههما 
مسكولية الآاخر, () . ا 7 5 

ومقنضى هذا الحك أنه إذا وجدت وسيلة فنيية لخحاية السكان مع إجراء ترميات المتزل 
فق حطورمم وجب على امالك اثياغها ولا بعفيه من المسثولية أن ينه على السكان بالإخلاء . 
أنا إذا تعذرت حايتهم » أو كانت الترميات من الجسامة حيث لا غنى عن إخلاء المأزل للتمكن 
من اجرائها لوجب أن يذعنوا اطلب الإخلاء » وإلا فلا محل للفول بوقاء مسو لية المالك عندئذء 
ولوجب أن بد الحادث إلى رفض الاذعان إلىطلب الاخلاء متى توافرت مبررائه القا نو نية والفعلية 
الصحيحة . وهذه ه.ألة موضوعية ٠‏ ومثل ذلك يمم القول به أيضاً عندما يكون المازل آبلا السقوط 
ويرفض الساكن الاستجابة الى طلب الاخلاء أو مكين امالك من المَيام بالترمم المطلوب لثلمئح 
اتبياز البناء فى الوقت المناسب . ذلك أن مسو لي المالك ليست مطلقة وينبنى أن يكونرائدالسا كن 
معاو نة امالك على صررا نة المكانودرء أخطاره عنسا كننه وعنآثارة » يستوى ذلك أن يكونمستأجرآ 
من المالك مباشرة أم من اطن مستأجر آخر ٠‏ فاذا امتنع المستأجر. عن إبد!ءالمعلونة رعم طلبيا منه 

)١(‏ نقشس ولاكتور آل مجموعة أحكام النقض س لا 3 دلألا ص 14خ 
(؟) نض *١ديسييره‏ 15 مجبوعة أحكام النقش س ارقم ادس 115#. 


الوا بط العامة السبيية ا 
و .عد علىأسبامباء وكانتهذهالأبسا ب صصيحة قائمة » وأعطي الميلةالتى تسمخ بها جالقاليناء وو إسكييه 
خائه هو » وذلك كله فى نطاق التواعد العامة إذ لا مسثولية جئائية يفير خط . ولا خطأ على المالك 
اذا توافر فى جانبه ماذ كرنا من اعتبارات . ش 
ب حيث اعتيرت السيبية منقطعة : 


أما ف الأمثلة الآنية فقد رأتحكتنا العليا أزرابطة السيبية بينخطأ المنيم والتفيجة المعاقبعليها 
فد اتقطعت بتداخل خطأ من الجنىعليه اعتيرته ‏ على المكس ما تقدم ‏ جسم أوشاذاً لابتفق 
مع السير العادى لللاموو ووصح بالتالى أن يتحمل وحده مسئولية إخداث القتل أو الاصاية . وكان 
من أم الأحكام التى تعرضت تفصيلا لموضوع السببية بين الخطأ واتتيجة عند تداخل شطأ صادر 
من نفس الهتى عليه مع حاو لتوضعضا بط محدد لبقائها ولانقضاها حك صدر: فى قضية معاون [جدى 
عطات السكة الحديدية انهم بأنه :تسيب بغير قصد ولا تعمد فى قتل غلام » وكان ذلك بأن أعمل فى 
[قغال تو بلة خظ حديدى بعد تخ ز بن غربة صبر يج بترول فتحرك الصبر يج مندفماً فقتل غلاماً كان 
قد تسلل يحت الصبر يج مصادفة ليلتقط بعض اليترول المنسافط من الصبريج . وقد كت محكة 
الموضوع بإداثة المعاون ابتدائياً واستثنافياً » و لكن.محكة النقض نقضك الحم على أساس ,"أنه 
بيلزم لتجةق جر مة القتل الخطأ أن يكون الخطأ الذى ارتكبه الجاتى هو السبب النى أدى إلى 
خدرث القتل حيث لو أمكن تصور حدوثه ولو لم يع هذا الخطأ فلا جرعة ولا عقاب . وتطبيق 
هذه التاعدة يستدعى 7 | اسآيعاد كافة صور القئل.اأتى يقطع قيبا عقل هل إنسان فى مركز :أطياق 
الأسباب صميحة مقبولة بأن نتاج الإمال محصور مداها مددة نهايتها وأنها لا تصل إلى إصنارةأجد 
ولا امائته . إذ فى هذه الصورة لا يكون القتل ناشثاً عن خطته بل بكون ناشئأ عن سبب آجر 
لا شأن للمبمل به و ليس مسولا عن تنيجته . 

د وحيث إن صورة هذه الدعوى فى من هذا القبيل » إذكل ماكان نتصوره من فى مركز المنهم 
من تتائج الإهمال أن يدقع قطار علىالرغر من ساءقه إلي شر يطصهار يجالغاز فيصطدم بجا » وأن كل 
ما قد ينأ فى النباية العظمى عن هذا الاصطدام عطب مقدم القاطرة أو عطب الضبريج . أما أن 
يتضور أن يكونمن نامج هذا الإهمال إصابة شخص يكون مستقراً على الشر يط تحت الصبريج ققد 

كان مستحيلا عليه . أو على الأقل كان غير واجب عليه أن بتصوره : ا 
أولا: للآن ذلك الشريظ هو من متلكات السكة الحديدية ومن حرمها امحمى يقوة القائون عن أن 
يدخله ابجيهور » وكل من وملئهكان عالقا مبتتحةآ للمقاب . وثانياً لآن الاستقرار تحت الصبرريج 
والاختفاء عن الأنظار هو فى ذاته من الشذوذ: الدى لا برد بالخاطر . وهذا التعليل الذى حد 
من تصور نتامج الإهمال هو تعليل صميح مقبول . وإذن فإصابة هذا الجنى عليه وموته لا شأن لخطأ 
١‏ م١‏ 


ات العدد الرا بع السنة الثامئة ؛ ولثلاثونٍ 


5350 عم ا ا 


“الملاعن عناوم يزثبأ زلا عرضاً إسدب غذاانته هو ا ار ا لخاطرها . 
00 د رحيث إن الذى يؤكد صحة هذا النظر أن الخحواشة والتحويلة لو كانتا مغلة:ين ثم فدنا قصداً 
وقت وقوع الحادئة لنخزين صبر بج ثأن واتصل هذا الصوريج الثانى بالآول أركه ؛ فوقسع الحادثة 
“أقأغغلة من الشدائق وين فتح الطريق » لما أوخذ أحد منرما على قتل'الجنى عليه فتلا عمداً ولا شطأ » 
بل لعدت الحادثة حاداة قضاء وقدراً لا مدئولية فيها على أحد منبما ؛ لآ:بهما غير -مكلفين ببيحث 
حالةالصبريج الأول لمعرفة ما إذا لم يكن أحد عخترثاً تحنه . ومبما تنكن المسثولية عن تتائج ترك 
تينك الحواشة والتحويلة مغتوحتين[مالا فلايمكن أن نكون أشد هنبا فوصورة فتحبما قصداأًء,(1) 
وقد انتبيت الك إلى قبول الطءن و نقض الحم وءراءة الطاعن ما أسزد إليه . 
. على أن هذا الك كان حل تقد من الأسئاذ الدكتور القالى الذى كتب تعليقا عليه ورد به أن 
و الظاهر من جيثيات حك محكة النتض أنها أخذد. بالقاعدة السارية التى :قضى بأن تحمل الخطىء 
تناج ما حدث عن نطاةء يتوقف طٍِ توقع هذه النتانح. .وما يتو تمع أن الإهمال فى إغلاق الحواشة 
والتحوية قد بؤدى إلى قلى [نسان أو جر-ء ءإذ من الطبيعىأن ضرورة العمل قد تدعو بعض عمال 
الممطة أو أحب عمال شركة الذاذ إلى الوجود يوار الصبريح » ٠‏ قته.ور وقوع المادئة لأحد من هؤلاء 
يمكن , وكون انجنى عليه أجني. يسا لا يغير هن وضع المسألة لآ.ه وإن كان يسا أنه وقع من جاليه 
خطأ يدشؤله إلطة » وأن خطأه هذا يعاقب عليه إلا أن هذ! المأ لا برفع المسراية عن امتهم 
الغطىء [ذ هو لم ! :لم يكن السبب الأساسى فحصو ل الفثل » لأنعدم دول الجنى عليه امحطة لم يكن لمنع 
وقرع الحادث لشخص آخر بتصادف وجوده على الشريط : و[ها اليب الأساسى الذي أو اتعدم 
لامتحال حصول القتل هو إهمان العامل الذى لو كانقام' "نواجبه لما حدثت أية إضاية لا للنجى عليه 
.ولا لغيره . أما الصورة الغرضية الى تستدل ٠‏ ما المحمكمة ؛ على تأبيد وجرة نظرها فيرد عليبا أنالقتل 
والجرح لا يكق حصول أمبيا وحده لقيام المنشولية ٠‏ بلإشترط لقيام المسئو لية أنيكون بمة خطأً 
من جانب انهم . وفى الصورة الفرس لاما من المعاون فطبيعى أنه لا يسأل » أما السائق فركره 
يكيف محصبب الوقائع . فاذاكان دقع الصيري للصمريح شين 53 يدث من أى سائق آخر فلا 
مسثولية عليه أما إذاكان وقع فى هذا الدفع إضمال غير «باح نيا فهو «سترلء 09 . 
: وعكذا تقاوت إلرأى :نهارن واضحاً فى شأن الذرل بتوافرالسمية ارصق موضوع. هذه 
الدحري ., ب فبحكه الموضوع بدرجتيها قالت بتوافرها واعثيرت المعاون مسدر لا عننتل الغلام غطةه . 
وتمكمتنا العليا قالت يعدم ثوافرها وأسئدت الحادث الى خطأ الغلام دون خطأ المغاون والأستاذ 
إلدكتور القلىي أنوق فى تعليقه يما يؤيد وجبة نظر درجى الموضوع دون السكمية العليا . ولم يكن 
الخلاف بين اجميع في موضوخ الضابط الواجب الاتباع وهو ضابط التوقعدون غيره .دلا معيار 
هذأ لضا بط اوهو المعيار ا موضوعى درن الشخمى ٠أى‏ مأكان عل المعاون تون قمر حسبا ب السيرالعادى 


(1) نقش ٠‏ ابر 4+٠‏ الحاماة سنة .ك1 ص 8110 
(؟) مجلة التاتون والاقتصاد المنة الاولى عدد 7 ص 5.ع سه |اب؟, 


الضوا بط المامة للسبيية ٠‏ 0 


للامور ؛ وبصرف النظرعما يثب تأنه توقعه فملا فى هذا اسير . كلا لم يكن الخلاف فى شىء من هذا : 
بل فى تطبيق الضا بط وما يؤدى اليه من نتانح . و لثن دل هذا النغاوت علىشىء فعلى مرونة ضاإط النوقع' 
ومعيارها موضوعى - ومدى مامكن أن سغر عنه من تناج مث أوحة عند النطبيق . فثلالاحظت. 
كمتنا العليا أنه كانمستحيلا على المعاون أن يتصور امكان قتل الفلام الذى قتل ٠‏ أ و بالأق لأنه كان 
من غير الواجب عليه أن يتصوره لآن الشريط من عتلكات السكة الحديدية » ولآن الاستشرار نحخت. 
الصمريج هر وحده من اش لذ الذى لا رد بالخاطر 1 دين لاحظت غير ذلك عكمة الوضو 
بدرجتيها . 65 ذهب الى غير ذلك الأستاذ المحلق على الحسكم على أساس أن ضرورة العمل قد تدعو 
بعض عمال المحطة أو شركة الغاذ الى التواجد يجوار الصبر جم . فوقوع الحادثة لأخد من هؤلاء 
“سكن » وركون الجنى عليه أجنديا لا يغير من وضع المسألة . 
واكن لوكان بعض عمال المحطة أو شركة الغاز هو الموجود بالقرب من.الصبريح أما كانمن 
الجائر أن يتنبه إلى الخطر انحدق به حك مرنته , أ ويتخذ احتياطه من ميدأ الآ باقفال التحويلةأو 
بالكثف عليه قبل أن يبدأ عمله ؟. و لعله كان يباشره دون ما حاجة الى الاستتقران تخت الصبرييج ٠‏ 
الاختفاء عن الأبصار كا فغل الخلام المسكين الذى كان م عخثى بطبيعة الحال مسو لية ضبطه متايساً ما 

واهمه من أنه سرقة للغاز المتافط. :. هذه الاعتبارات جامعة من شأتها أن تمل التراوح فى تقدير. 3 
التوقع فى صورة هذه الدعوى أمس] طبيعياً على النحو الذى جرت ب الامور فيرا ٠‏ : 

وأيأكان فيبا مدى توفيق كمتنا المليا فى تطبيق قاعدة التوقع التى تسين عليما ‏ فاله يعنينا من 
هذا الحك على وجه خاص أنها أصرت على إقرار القاعدة ووضتها إلى حد مذكور .. "أما قينة. 
النقيجة النىانتبت إليبا فأى آخر يأ ف المرتية الثانية من الأهمية ما دمئا يصدد استنباط ,ضرابظ 
عابة أكثر ما من رصدد تقدبر تطبيقات مناط قيمتها بالا كثر هو فيا تنكشف عه من سيادة 
ايجاه دون آخر . 

ل وق قضية أخرى 557 ثق قطاربأنه ليفط اماه رسع 1 « أثاء اليل 
على 5 شر إط القطار ‏ واعله ظنه شربطاً مرجوراً ‏ وكانوجه الخطأ المسيئد إلى السائق أنه لم بطلق. 
الصفارة » فأدانته حكمة الموضوع رغم تمك السائق.بأن اللائحة العمومية, السكك الحديدية الا“تلومه. 
باطلاق. الصفارة . ومع هذا فان مكمتنا العليا نقضت الحم معتبرة ةإياه قاصراً فى يبان بلبطةالسببية 
بين عدم أطلاق الصفارة و بين اصابة الجنى عليه بانية قضاءها على ما يلى من الأسراب :سس .. 

اذا كانت وافعة الإهمال ان رفعت يبا الدعوى على المتبم فى أنه لم يتنبه الى وجود الي عليه 
على القضيان الحديدية أثناء قيادة القطار فانه اذا كان امجنى علنه قد قصر فى حق نفسه تقصيراً ‏ 6 
بتومه على القضبان التى هى معدة لسي رالقطارات عليبا » وكان ذلك ... نخا لفته للبألوف .بل اللعقول 
لا يمكن أن برد على بال أوسائق » وكان لا يوجد من واجب. يققضى بان يستم رالسائق طوال مير 
القطار فى اطلاق زمادتة ولو لم يكن تحت بصره فطر بقه أشخاص أو أشباح ‏ اذكان ذلككذلك ش 
فإن اكية اذا أدانت هذا السائق فى هذه + التاررفه بكرن واجباً عليبا تخصوصاً وقد كسك المتيم 


006000 علد الرابع مد السنة الثامئة والثلا نو نَّ 


أمافها فى صبدد عدم الاق الصغارة بأن اللائحة العمؤمية للسكك الح ديدية لا تلزمه باطلاقها 
أن تفط فى غير ما غحوض عن رابطة السببية بين عدم أطلاقه الزمارة وبين اصابة الجنى عليه ٠»‏ _ 
قب كيجا داجيا عليه وق امامت أن بطق المارة ويف كان عنم املا شيا فيا وقد با دقع » : 
أله اوكان أطلقها لثنبه امجنى عليه من نومه [لذنى كان مستغرقا فيه يه واستطاع النجاة قبل أن بشاجئه 
القطار ريصيبه , فاذا فى ل تفعل فان حكمبا يكون قاصر الببان متعيئاً نقضه » )١(‏ . 


وف هذا الحم يبدو أن سملأ الجى عليه كان كافياً لآن يعتدر وحده مسولا عن الخحادث ؛ دون 
خطأ سائق القطار . . . وأى خطأ يمكن إسناده هنا إلى سائق القطار ؟ .. . إن ممكتنا العليا نت 
حتى مجرد الهأ عندما لاحظت ‏ على أساس من [اصواب ‏ أنه لا يوجد من واجب يقضى بأن 
يستمر السائق طوال سير القطار فى إطلاق صفار ته ولو لم يكن تحت يصبره فى طريقه أشخاص أو 
أشباح و بنشبا نامأ غنه كانت فى غنى عن أن تتعرض لقمور ْ الموضوع فى بيان رابطة اأسببية 
وأن نازمه بالتالى أن يتحدث عنها فى غير ها غموض 
ذلك أنه لا غل للبحث فى ترافر السربية إلا عند القول أولا بتوافر الملا . أمافى الحم الذى 
قبلا قاد كان الوصّع جد محتلف إذ ثبت هئاك صدور خظأ من جائب معاون انحظة يبوث عددإقفاله 
تحويلة الخط الخديدى بغد تخزين عربة خبريج بترول غلافاً للأواهر ااصادرة [ليه . اذا كان عم 
البراءمة من متكتنا العليا هناك أساسه الوحيد هو |نقطاع السببية بين هذا الخطأ وبين قتل امجنى عليه 
الذى اسثقر تحت الصبريج واختنق عن الآبصاروهو فا اعتيرته حكة أمراً شاذاً لا يمكن توقعه . 
وانثفاء الحأ من خجانب المترم . أو اثتفاء السببية بينه ‏ مع ثبوت توافره ‏ وبين النيجة 
المعافب عليها يكن فى النهاية للقرل بخدم العقاب ؛ بل و بالإفلات منالمسثولية المدنية أيضاً . إلا أنه 
لاحل للتداخل بين الآمرين : فاتفاء الخطأ أو الإهمال شىء واثتفاء الإسناد شىء آخر 
عتلف غله وانظاء أخدشها يكن لنى المسمواية . والفييز بينبما فد يدق اغا خصوصاً 
وأ القؤل توافر الخطأ أو الإثمال أو بعدم توافره قد يتوقف فى صور كثيرة على 
ماكة التقدير عند القائل قبلكل شىء » وقد يتفاوت فيه الرأى هن م تفاوتاً واضخاً , كا أن 
السلبية فى فشو قعيار التؤقيع'رابظلة ذهنية أو ععنوية قد يتفارت تقذيرها أيضاً سمب التفارت 
الطبيعى فى ملكة التقدير من [نسان إلى آخر , وللما فلا غراية إذا وجدنا الأحكام تعمد أحيان] إلى 
فى الخطأ وهى بهدد الى السببية بين قعل الجاى والنتيجة : والسكس قد سل فى أحيان أخرى . 
بل إن التداخل قد مفصل أمياناً إين توافر السببية وثواقر العمه فى ارا العمدية ؛ على ماسةلاحظه 
فا مه : لوصا بالننبة ثولم الجانى عن الننتائيج الحفعة ما يقتطضمه الآمر من إثارة البخث فى 
راب النبية ينما وبين لشاط الاق ال اتوي تؤاف العمه إن اهرما 
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الضوا بط العامة السببية .4 


فى صورثه غير المبأشرة »يا حدث فى بض قضايا يا القسمم الأمر الذى سنعرض 1 فى العدد القبل 
عام لين من جائينا دفع الخلط بين الأمرين . 
ونه وإن كانت السببية مستقلة عن الطأ فى الجرام غير العمدية » إلا أن هذا الاستقلال 
لا يظبر فى جدلاء عندما يكون الطأ واجب الاثيات على ما لاحظه الاستاذ الدكتور السنبورى . 
واططأ المسستوجب ال.دو لي ةالجناثية واجب الاثيات داءماما هو معلوم . ذلك أن المضرور عندما 
يكلف باثبات الخطأ ياجأ فى العادة إلى ا'بات خطأ يكون هو السبب فى إحداث الضرر . ومن ثم 
فإثبات الخطأ يكون فى الغالب اثباناً لعلافة السببية » فلسثر ااسبيية وراء الخطأ ولا يقبينؤوضوح 
أنبا ركن مستقل . وإثما يتضح استقلالها فى الأحوال التى تقوم فيها المسئواية على خطأ مفرض أو 
حمطأ مغرو هن اثياتهكسئو لية الحارس هن الحروان . فق هذه الحالة الخطأ مفروغ منهولا يكلف 
المضرور اثيائه . أما السيبية فيمكن نفيها بإثياث السبب الأجنى . ففيها اذن يتركر النضال ما بين 
المسول والمصاب . ومن ثم تبرذ هى » ويدور الإثباث حوها وحدها دون الخطأ .(1) . 
واذاكان الخطأ المستوجب المسدولية الجنائية لا بمكن أن يكون مفترضاً يقرائن قاطعة أو غير 
قاطعة ‏ على عكس الحال فى النطاق ٠‏ اق () ققد وضح السبب الأول فيا يبدو # ماحد ثكثيزاً 
فى العمل من عدم ارجاع (ثتفاء المسثو ل. 'ل+نائية لى مصدره اللحةي بق من انتفاء الخطأ دون السبدية ؛ 
أو اثغاء السيبية دون الطأ . 
ونفس هذا القول يصدق على واقعة دعو وى كان الجنى عليه فيبا را كبا سيارة تقل فزق بالات 
الفطن [لحملة عا ٠‏ ثم وقف علد اقتراببا من كو برى كانت مر من تحته قصدمه الكورى صدمة, 
قاتلة . قدم سائق سيارة النقلى بوصغه مسئولا :عن قتله خطأ بسماحه للقتيل بالركوب فوق بالات 
القطن المرتفعة ء وقضى بإدانته أمام محكة الموضوع : و لكن الحكة العليا نقضت حم الإدانة 
بانية قضاءها على أن الجتى عليه « هو الذى تسبب يأهماله وتقصيره فى -ق نفسه فيا وقع له إذ هو 
لو كان مننيباً إلى الطريق , الذى ثسير فبه السبارة وظل جالساً فى مكانه با لما أصيب بأذى ومن 
الخطأ معاقبة السائق مقولة إل ساهم فى وقوح الحادث إذ سمح للمجنى'هليه أن يركب فوق بالآت 
القطن ع و[ن مان" عليه أن مجلسة بحيث يكون فى مأمن من الضرر ؛ فان هذا منجااب السائق لم يكن 
له دخل فى و قوع الحادث يد(" . 
وقد عاق الأآسناذ حمد غبد الله المحاى العام السابق على هذا الحك تعليقاً موجزاً قال فيه د يبدو 
أنهم فى جرائم القتل والجرح بإهمال يتساهلون فى تحرى السيبية المباشرة بين الفعل المنسوب إلى 
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0 راجم المواد ١#‏ س م١‏ من القانون المدتى عن أحوال الخطأ المقترض يقرائن » ولا مثيل لها بطبيعة 
امال فى القانون الماتى . 
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5 المدد الرابع ‏ السئة الثامئة والثلاثون - 


للتيم وبين النتيجة النى حصلت للمجى عليه . و يلاحظ فى هذه القضية أنه بالرغم من أن انهم سهل 
مخطئه الواضح لرعرئة المجنى عليه أن تفعل فعلرا وها هذه الرعونة فرصة إحداث الحادث قد رأت 
الحكة العليا في صدر من اجنى عليه منرعو لذ أعلا يقطع علاقة السبدية بين خطأ انيم وبين النئيجة 
ال أرادت الثيابة محاكته من أجلبا .(1) 


بنذ كفل الصورة أيضا ظبر إلى له مدى مكن أن يتفاوت الرأى فى-مدى توافر اليه 
سن الخطأ والنديجة ٠‏ فالسيبية كانت متوافرة فى رأى محكمة الموضوع والنيابة بطبيعة الخال - 
بين خطأ السائق ووقاة امجتى عليه . وكذلك فى رأى الاستاذ المعلق على هذا الحم بالأقل فى ضوء 
ما جرت عليه [نحاكم من تساهل فى تحرى علافة السدبية المباشرة بين الغعل المأسوب إل المنهم و بين 
الننيجة الى حصلت للمجنى عليه فى جرام القتل والجرح بإهمال . ذلك حين ثفت الحكمة العليا توافر 
اي أمدت ال إل ل لق عل هلاو كان اد عيو ااي تسير فبه 
السيارة رظن جالساً فى مكاله 5 لما أميب يأذى ... 

على أنه كان يمكن أن يثار الأساؤل هنا أبشا عن . «دى توافر الخطأ فى حق سائق السيارة . 
فبل من سلطته مثلا أن بمنع عاملا يعمل على نفس السيارة من الركوب فوق بالات القطن . وهل . 
فى هذا ثمة خطأ أم أنه أى طبيعى ينفق مع طببعة النقل بسيارات النقل خصوصاً وقد محتاج الآمر 
الى ملاحظة البالات أثناء سير النسيارات ؟ ... ثم هل العلاة: بين السائق والعامل هى علاقة رئيس 
كرؤوسه ؛ أم علاقة لاد امن واب لايور ا تان 3 ويكون للعامل 
من ثم أن مختار مكأن جاوسه لا ساطان لأحد عليه الا أن يذون لرب العمل كسب ؟ 
ثم هي الخلا ف النباية فى محرد جلوس العامل فوق بالات القطر ن أم فى وقرفه على قدميسه رفم 
اقآراب الكو برى الذى قضى عليه » وهو الا الذى تسيب وحده ف ارت على ما لاحطته 
كنا المليا ؟ .. 

كل هذا 55 الممكن أن يثار فق مكل واقنة هذه الدهو لبا اي بالفمل » رلكن 
المحكة المليا قد كتفت بئق السيبية بين النتيجة وخطأ السابق ‏ الذى سلدت بتوافره » أو الآفل. 
م تجد نفسبا حاحة إلى نفيه بعد [ذ نفت السيبية وكان ذال ككل ما مزمها للفصل فيبا طبقا لا تبت 
إلبه من عدم مسئولية السائق » ولم يكن ذلك على غير أساس من الصواب فيا يبدو لنا . 
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مشكلة تريح اأسجون فى عضر 4 


مشكاة 0 يج أأسجو كن 
فصر 


للد كتور حمسن صادق المردفاوى 
مدرس القانون الجناق بكلية الحقوق ‏ جامعة الاسكادرية 


في الخامس من مايو عام وه؟! صدر قرار من وذير العدل » تناول بالتعدبل بض مواد القرار 
الرزادى الرقم ١‏ من 5 ثور سنة 411[ إشأن فل السوابق ٠‏ وقد عرف دين صدور»ه أسم قرار 
إلغاء السابقة الأولى » وهى تسمية لا تصدق دليه لأنها أوسع منه نطاقا فالسابقة الوحيدة لم تلخ 
فملا على وجه مطلق اكات م للدرة الآولى حق الصول على ميفة بيضاء لا يبسودها 
الحم الوجيد الصادر ضده بقيود معيلة » أهمبا ندر العقوبة ونوعبا . 
ولقد أوضح وزير المدل فى بيان له عن بواعث ذلك القرار قو إن من الناس من اندقع ل 

مقارفة جر مة وحيدة نقيجة طرش جاءح أو هوى مباغت » فاذا دين ثم ندم على هذا الثم الوحيد 
الطارىء وسعى إلى كسب قوته لق لواب فى وجبه موصدة بسبب ذلك الإثم الوحيد الذى سود 
صحيقته » فيحله الفراغ على المفسدة والمودة إلى الجر يمة الغنم منما ؛ وهى النقيجة الى يدف الشارع 
الجناق إلى نوقيبا كى تعيش اماعة آمنة مطمئنة . ومن أجل ذلك كلهكان لراما التغاضى عن آثار 
هذه الرلة الوحيدة ‏ إن كانت من الهنات ‏ بهم إدراجم| بنذ كرة السوابق اتى اتى تسم إلى امحكوم 
علييم » واذا اتجه التفسكير إلى التوفيق بين صنالم هذه الطائغة من المحمكوم علييم وصال الماعة فى 
الضرب على أيدى المفسدين. الذين جباوا على الإجرام » فأخذت الوزادة فى بحث الموضوع ٠زجميع‏ 
بواحيه وخاصت إلى رأ : قد حقق المدفيز12) , . وعلى هدى هذا الضرر الذى ألثاه الوذير 3 
القرار حال أو لك الفريق دن احكوم علييم علي الوجه الذى .وف تراه 
ش 0 وإذن قد أوات الحسكومة عنايئها إلى خرجئى السجدون من لكوم علييم 2 كن دضلا 
بموجب أص تشريعى ؛ وهى خطوة وان كانت عوفقة .من ناحية المبدأ الذنى شيدت عليه ؛ إلا أنها 
قصرت عن العلاج ؛ وكان حرياً با وقد دخل الآأس فى نطاق رعايتها القشر بعية أن نيط به من 
جميع نواحيه » فنضع للمشكاة كاملة حلا ناجما وهنم بذاك الفريق من أبناء الب لد الذين تنكبوا 
الطريق الذوى وترددوا فى مباوى الجريمة ؛ لتأعذ بأيدهم : نحو حياة شريفة يستقم معبا أمرثم » 
ولغود الفائدة على الوّطن من سلاحهم ٠‏ 


(1) ياف وزير المدل عن إغفال ادراج المابقة الوحيدة بتذكرة السوابق (ملف السابقة الا ولى بوزارة المدل) , 


فشكلة خريحى السجون أعدق كثيراً من أن محلبا المشرع بنص قانوى يأناول فيه فريقا من 
أو لتك الذين انزلقت أقداءهم إلى مقارفة الإثم للبرة الأولي » فهم جانب منها فقط : هو قلة بالنسبة 
أعدد يخم تلفظه السجون كل سنة إلى معركة الحياة12) , وكان الأجدر أن'دور الدراسة ويستقضى 
البح حول خريجى السجون جميعا الدين يتفاقم خطر تعددم اليوم بعد الآخر , فلا يقتصر الآمر 
على جزء من ذوى السابقة الوحيدة فقط . بل من عدامم ومن كان عائداً إلى الاجرام و تعددت 
سوابقه . فالمشرع وقد أولى عنايته فريقا من ذوى السابقة الوحيدة دون باقييم زاد بذلك المشكلة 
تعقيداً . وإن اهتدى إلى طريق الإصلاح حقا فند وقف فى بدايته . فرؤلاء وأولئك م جرء من 
الجاعة هم عليها حق الاخد ببدم الى الطريق الموى ٠‏ فل تعد النظرة الى ا محكوم عليه تنبلور فى أنه 
طريق المجتمع يخثى على أمنه منه » فيحاط بسياج متين من الرقاية ترم غليه الاندماج فيه خشية 
أن تسرى هدواه الى غيره » بل ان الأفكار قد تطورت والنظرة قد تغيرت » وأضيم الاانغات 
الى الجرم مشبعا باعتباره عضو! مريضا فى اجتمع ضسل سواء السبيل تلبثى العناية بأمره ودسم 
' وسيلة العلاج له ؛ وارشاده الى صراط متم حتى لا يصبيح معول هدم فيه » ولا تسرى الخطيئة 
مئه الى غيره . 
ولقد رأينا أن تقناول تلك المشكلة الحيوية بالبحث علنا تبتدى إلى حل أوقق فيه بين مصلحتين 
لاتتارض ينما ؛ «صلحة اتجتمع ومصاحة الفرد الذى هو جزء مثمه اذ فى صلاح الآخير مصلحة 
للأول ؛ وسوف لبس دراسنا ثوبا هن الواقعية لما عليه اال فى الجمرورية المصرية مرتدين فى 
هذا بعادات أفرادها وطبائعهم » وحالة الآمن فيبا » وما نكشف عنه احصائياتها الرسعية . 
والذى ينبغى النفيبه اليه من البداية هو أن الغرض من رعابة خريجي السجون ليس مجرد ايحماد 
عمل لأوللتك الفريق من الكو م علييم الذين تلفظهم السجو نكل عام » وانما الغاية أن نتأى يهم 
عن العودة إلى ساوك طريق الإجرام ؛ ومن هذا السبيل نحمى الجتمع من الجرعمة ٠‏ فالشخمن الذى 
يبارح السجن بعد وفاء مدة عقو بته الغرض منه أنه قد ارتدع ما لفيه من جزاء : فيفتش عن عمل 
شر يف يكتسب هنه » ولكنه قد يات الا" بواب فى وجبه موصدة بسبب حم سود صحيفته » فيمتلا 
قلبه بالحقد على الجتمع الذى أبى أن بقيله من عثرته ؛ وحينئذ سوف يحد من يأر بص هذه السائحة 
ويغتتم تلك الحالة النفسية ؛ ويفرش له طريق الجرمة بالسبولة واليسر . وما جره عليه من أ باح 
طاثلة عجبود قليل ء وسرعان ما يتقتاد الى.أو لئك الزملاء الذين لقيهم فى السجن يشاركيم الجرمة » 
«ومن ثم 'تسكون المصابات وتتجى :الخطورة على الجتمغ » فيعد أن كانت الجريعة جرمة قرد وزاححد » 
.أصيحت جر ام جاعات تضافر لمناهو أشدد وأ كبر ٠‏ ولذلك فإن مكاغه الإجرام لا يك فيبا 


لك يبين من تقرر ممبلحة «لسجون أن الفرج عنهم لوفاء الدة لى عام 1556 تعذاي فلالهه من 
الرحال و عه تع من التساء وؤمام 5 ولا 52 ١ب‏ ءلاوذه من الرحال و 5ذ»؟ من النساء » وفى عام ١551‏ 
158 لاأحء 2د من الرحال و 5( من النساء . وى عام قحا فعوا 8 ارعال 4ل ومن اليساء 
6 ؛ءوق طم وعدا ١54-‏ من الرجال دز ١؟ا‏ ومن الياء حدهف) , 


مشكلة خريجى ال.جون فى مصر ل 


مجرد العقاب ووسائل الإصلاح فى السجن مالم تتم باجراءات أخرى غارج السجن الغرض منها 
ابعاد الفرد عن العودة الى طريق الجر عة(1) . 

'وسوف لقدم للبحث بكلمة موجزة عن فكرة العقاب والخرض منبا لنصل إلى تعرف حكة 
انشاء ادارة تحقيق الشخصية النى هى من بين أركان هذا البحث » ثم نقسم الكلام الى شقين تنئاول 
فى الأول منبما أرباب المابقة الوحيسدة » و نبحث ف الشق الآخر من ا من خريحى السجون . 
ولن تشمل دراستنا اكوم علييم من الا"حداث لان لمم فظلى خاصة تنفق و سنهم وطر بق تقو بهم 
يم يمملهم أثرادا ذوى صلاح للمجتمع 0 ويقصر هذا البحث فى تطاقه عن الإحاطة برعايتهم .. 

الج ما ظاهرة اجتهاعية تنشأ من تفاعل عوامل عتتلفة متباينة » منبتها طبيعة الشخص و بيئته 
والظروف المحيطة به وهى ظاهرة ينرتب عليها الإخلال بنظام المجتمع وقلقلة فى استتقراره » 
وسريان دبيب الفوضى بين أفراده » وانتفاء اطمئنانهم . ومن الطببعى أن نهب غريزة حب البقاء 
فى اجتمع لندفح عنه عناصر الهدم فتكافح الجربمة . وسجيلها فى تحقيق هذا الهدف هو أخذ الجالى 
با لعقاب جزاء! وفاقا على ما قدمت يداه . : ش 

ولقدكانت حماية الجتمع من هذا الطريق فى أول أمرها تتحةق بوسائل لحتها القسوة وسداها 
العنف . وتتسق وخطورة الجرم ٠‏ فكلا كر الاثم والمساس بامجتمع كلما كان الجراء شديدا . وأما 
ان كانت الجرعة بسيطة فعقوبتها يسيرة . ولم تكن تلك الأجرية على قسوتها فى مبدأ أمرها محلا 
لدراسة أو موضوعا لبحث . بيد أنتطرفها من ناحية و تقدم المدئية من جبة أخرى أدى بالفلاسفة 
والكتاب فى منتصف القرن اثامن عشر إلى أن جاو منبا مسألة يتذارسونما . فثادوا عتلف 
النظريات النى على بفيائها أرجعوا حق الدولة فى العقاب ابنغاء رفع القسوة التى انسمت بما الاجرية 
الجنائية . ومع أن نلك الآراء الجديدة كانت كسبا للملم وفائدة للاجتمع . الا أنهالم فل فى علاج 
الإجرام وهر الحدف الذى بسع ى ابيع لتحقيقه . 

وذاوك قسة الرمان وارئقت الانسانية وتقدمت الآراء ( ويدأت الاظرة تتحول من دراسة 
الجريمة إلى دراسة الجرم » ومن الظاهرة الاجتاعية إلى أساسها » من الفعل الذى يعاقبعليه القا نون 
إلى الأسباب والدوافع الى أوصات إايه » وكان مهد هذه النظرية ايطاليا » حيث قامت المدرسة 
الجدددة والنى سميت «الوافعية نبتى هذهبها على أسس من الواقع والمداهدة والاستقراء . وهنذ ذلك 
الحين اتجبت التشر بعات الحديثة بنظرها إلى المجرم لا على أنه [نسان طريد من المجتمع ؛ بل بوصفه 
فرداً من أفراده |نحرفت به الظروف عن ااطريق السوى » وهو فى حاجة إلى الاصلاج والتقويم » 
و لذا فإن قضى بتوقيع عقوية عايه فلا يحب أن يكون اثر حك القضاء دمغه بطابع الاجرام الذى 
يقف داعا عقية كأداء فى سيله تبعده عن طريق اعرش الشريف » إلى حيث رع الجريمة تقوده 
إليه زلة سمابقة ش 
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: .: ولكن.طبائع الانسان تختلف من واحد إلى آخخر » وظروف وملابسات الجر مة لاتفق بين 
فرد وقرد والعقوءة ة الثى بكم بها على مقارف الفعل ارم يتفاوت أثرها بين امحكوم علييم : فبى 
اللنسبة للختى اأرقه: أقى مئبا حين ترقع على عامل أجير » و توجب عدالة العةو بة أن تكون ذات 
أثىبواحب فى إيلام الجانى » لتسفر عن مساواة بين عتاف الأفراد » وعلى ضوء. هذه الفكرة ؛ 
وتحقيقا ذلك ااغاية قامت اءظرية اتى تنادى بتفريد العقاب » وهى فى شملبا تجمل للعقوبة قدراً 
شخصياً يتفاوت بين كل جرم وفةاً لاله رظروف جر ينه . وهو ميدأ .ساد التشريمات الحدئة . 

وتحقيةا الغرض من تفر يد العقاب , وتمكينا لإعماله بحب أن يكون من بين العناصر أمام 
القاضى » 'حين بروم النطق بقدر اأمقوبة » تعر فه لمأضى المتبم وماسبق أن دمغه به القضا. من أحكام , 
فن“يمود إلى طريق الجر بمة » يكون أشد لما بمن بنزاق إلى الفعل . أو الامتذاع انحرم لامرة الآولى 
وق هذا الدجيل قامت إدارة تحقيق الشخصية » إذكان كشف سوابق المتبم وماضيفمن بين الأغراض 
الى تمياها العازع'خين انهأها . وكان تطبيقها البارز فى مصر هو الأحكام ااعامة فى العود وال 
وردت بذانون العقوبات » ويترتب على ثوافر أىصورة هنبا تشديد العقوبة وأحياتاً تغبير نوعباء 
ورفعها من جمنحة إلى جناية . 

ولقدكان أول تشريع صدر فى «صر م'ظماً لفلم السوا ق هو الدكريتو الرقم 18 من فبراير 
سكة دؤما ٠‏ وص فى مادته الأ ولى على أن « يشكل فى الثيابة العمومية محكة الاستئناف الأهلية 
السنواءق. نحت إدارة النائب العموى , . وخ ولت المادة اثثائية منه د لناظر الحقا نيةعمل الواح 
اللازئمة لين القل المذكور » وإعمالا لنص المادة أكّنية من الدكريتو المشاز [ليه صدر القرار: 
الوذادى الرقبم ١‏ من اكتوبر ة 141١‏ بشأن ف السوابق منظا له ؛ وأدخلت عليه تمديلات 
فى : من مازو سنة ١١‏ و + من فراير سئة م1١‏ و ه من ديسمير سنا 4و١‏ و00 ٠ن‏ مابو 
سلة 144 و 4 من ديسمير سنة 1461 ؛ وهى القرارات الى أافيت :ص المادة الثانية من قرار 
وزير اامدل الرقم ه من مابو سنة و١1‏ . 

وإدارة تحقيق الشخصية لا تستيدف خدمة الجبات القضائية فقط ,الكشف عن سوابق المنبمين » 

بل إن مقتعنيات الحياة واانشاط الختلف فيها قد أوجبت جميعاً النحةق من أن ماضى من ببغىمباشرة 
تمل مال يشبه ما يسود صميفته » لتقدم إدارة تحةيق الشخصية ذكرة تكشف عن جقيقة ذلك , 
وإذا كان مدار الترار الوذادى وتعديلاته حول ما يدرج وما لا ينبت فى تذكرة سوا الفرد .' 
واستق إدارة تحقيق الشخصية معلوماتها عن الأحكام القضائية الصادرة ضد الآفراد من بيا أت 
ترسلبا ]ليها النيابة العامة على ماج معدة عل نحو خاص تسعى , ضف الأحكام . ؛ أ ماتتكف 
عنه شخصية الفرد ؛ ومايه من علامات ميزة إن وجدت : ووصف إلا نمام الذى وجه [ليه » وقدر 
العقوبة الصادر بها الحم ضده ؛ وتحفظ لك المستيرق قز الموابى. مل نحو فق عاض سبل 
الزجوع ليا عند الحاجة ل 
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بيد أنه ليس كل حم يصدر بالإدانة فى جرم ترسل عنه صحيفة إلى إدارة تحةيق الشخصية ء'إذ 
يترتب على هذا إغراقها بعمل لا جدوى منه » إنكاءت الجراتم من النوع البسيط ء كانخالفات'؛ 
و بعض الجنح القليلة الأهمية ‏ و لذا فإن ما تتلقاء تلك الإدارة من صمب إنما يكون.عن أحكام 
ضادرة فى جرائم على نوع من الأهمية والخطورة . 00 
ولقد تكفل قرار وزيرالعدل الرقبم ه من مايو سئة و4١‏ وهر المطبق ف العمل الآن٠2‏ 
ببيان نوعين من الحكام » أولها ترسل عنه صحف إلى قل السوابق بإدارة نحقيقالشخصية » والنزع 
الآخر لا ترسل عنه صحف [إطلاقا »يا أوجب ذلك القرار أن ترسل صور من الصحف الآنفةالبيان 
إلى قل السوا.ق الى وكذلك صعب عن بعض جراتم أخرى أقل أهمية وفقالما يأ ببانه . 
فلقد أوجيت المادة الأولى من القرار الصادر فى + من | كتوير سئة 141١‏ والمءدل بقراز 
وذير العدل الرقيم ه من ما بو سبثة مو ١4‏ عل التيابة العامة أن ترسل إلى قلم السوابق بأدارة تحقيق 
الشخصية صحفا وفيدات عن أحكام الإدائة الآنية الصادرة من أية محكة جذائية عادية أو عسكرية 
( أولا) الأحكام الصادرة فى الجنايات ( ثانيا ) الأحكام الصادرة فى الجنح بالحدس لمدةسئة ف كثر 
( ثالثا ) الأحكام القاضية بأية عقوبة فى الجن الآنية: ١‏ السرقات رالشروع قيرارإ[شفاء الآشباء 
المسروقة زم 117 0140 10( د1مم وعع مكررة من-قانون العقوبات ) ٠‏ . النصب. أو 
الشروع فيه ٠‏ وخيا نه الآمائة وما فى حكنبا و[خفاء الأشيا. المتحصلة منبا (م من 1م" إلى 148 
و؛) مكررة من قأنون العقوبات ) م الحصول بالتبديد على مبلغ من الاقود أو أى شي. آخر 
والشروع فى ذلك زم وبع ) ع - التذويد زم باءث؟ إلى بوث مهلف إلى 009 )هس متك 
العرض (م 135 /1اع) 5 ل التحر يض على الفق والفجور ( ق 04 لسنة ١ه؟١‏ الخاص مذ 
الدعارة » والموادم7١١٠‏ المعدلة بالقانون رقم 5 أسنة ومو وملا مكرر وم( ثالث من 
قأنون العقوبات ) ب دخول المنا كن بقصد ارتكاب جر»ة فيرا م وأ/و لالاتاع,) 
م - إنلاف المزروعات رم بالتاع) و قتل الحيوانات والاضرار عا ضرراً كبيياء 
والشروع فى ذلك زم ممموع ) ٠١‏ د الائلاف (م روم ووو مكررة ع ١1)‏ ب الفعل 
الفاضم العلنى (م م70 ع ) ؟٠‏ - العود إلى ار ئكاب جر مة التعرض للانآث بالطريق العام أ فى 
مكان مطروق (م .م/م نكر راع) م١‏ ل القتل الخطأ (م ممدع) ١+‏ - الأشرد والاشتباه 
امحكرم فيا بالمراقبة أو بالحيس والراقبة معا ( مرسوم بقا ون دقم :44 السئة ا )6 
إخراز التلاح (قانون دقم 814 لسئة عه[ الممدل بالفانون دقم ويه اللة يمر ب ل 
غش الآاغدية والبضائع ( قأنرن رق مع سنة وعور العدل" بالقائرني رقى سم لسنة م١‏ 
ومه1 لمئة وعو١‏ ) : والجنح الماثلة طبا لافانون بوه (سئة م4( الخاص بالعلامات والييانات 
. التجازية المعدل بالقاثون رقر مع( لسئة وع( »وطيقا للادنين. ١١‏ ومو من الفانوندم5؟؟ 
٠‏ لسنة 9ه؛؛ .الخاص بالموازين والمقابييس والمكاييل ؛ والمعدل بالمرستومين الصادر بن ,مدقي +8 
لنسئة. 9و( .وبا" لبسئة ©1601 ٠‏ وبالقا نونين رقي مغر لسنة مزه؟( وم إنننة لاوةا 


3-5 العدد الرائع ‏ السنة الثامنة والثلائون 


وا 'مجج بللقانون .بره لسئة مهو ١7‏ جراتم النقد المنطبقة على الموأد ١‏ و؟ وم وه 
من القانين نرقم .م لسنة 47( المعدل بالقانون رتم ١6‏ لسنة ١46.‏ بقاءون وباارسوم مدقم 
ممالاسنة ه14 . والقانون.رقم ١١‏ لسئة بم؛؛ . 

وعلى النيابة العامة أن ترسل إلى قل السوابق نحل صحفا مائلة عن الأحكام آنفة البيان وكذلك 
فا عن أحكام الإدانة الصادرة فى الجاح الأخرى غير ساافة الذكر ‏ عدا ما سوف يستثى فيا 
فيا بعد 5 يتعين أن ترسل إليه صور من أحكام الإدانة من عذا لفات النعرض الإناث ف الطريق 
العام أو فى مكان مطروق المنصوص عليها فى المادة .م /1 مكردا من قانون العقوبات . 

بيد أن المشرع قد اسلى بعضا من الاحكام غلا ترسل عنها دف إطلاقا سواء إلى قم السوابق 
بإدادة نحقيق الشخصية أو قل السوابق انحل » وبيان نلك الأحكام هو الأتى  :‏ 

؟ ب الآحكام الصادرة طيقاً لاقا نون - ١‏ اسنة وعوو والقوائين المعدلة لة بشأن زراعة 
الفطن فى مساحة نزيد على المساحة المقررة ‏ م الاحكام الصادرة طيتا للقانزنين رقى ١١‏ 
لسئة م141 ومم لسئة ,مم4١‏ الخاصين بالندابر النى تتخذ هنع اثتشار دودة القطن ورى البرسم 
المسقاوى. م الأحكام الصادرة طبقاً للمانون رقر م4 لسنة م44١‏ والقوائين المعدلة له 
بشأن تحديد المماحة التى تؤرع قحا وشعيراً ب ؛ د الأحكام الصادرة طيقاً للغانون دقم ١١١‏ 
لسئة 4 المعدل با لقا نون رقم لسنة .و بمكالذة الأمية و نشر الثقافة الفعبية ‏ م س 
الأحكام الصادرة تطبيقاً لقا نون رقم 16٠‏ أسة 1145 المعدل بالقانون رقم بمو بشأن المواليد 
والوفيات_+ ‏ الأحكام الصادرة طبقاً للقا فون رقم له أسنه 441 بشأن مقاومة مرضاليلبارسياء 
والقانون رقم ؛؟ لسئة م044 بأن استتصال القواقع الناقلة للبلبارسيا ‏ ب الأحكام الصادرة 
فى جراتم عدم توريد نصيب الحكومة من محصول القمح طيقاً للرسوم بقانون رتم 0 
أسئة علق الخاآص إشثون القووين م ل الأحكام الصادرة طبقاً للعائون دق و 
لسنة م16 يتأن تنظ المبائى ‏ ,ه ‏ الأحكام القاضية بتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية 
على نفسه أو بارساله إلى مدرسة إصلاحية أو إلى محل آخر معين من قبل الحكومة  ٠.١‏ 
الأحكام الصادرة بالائذار فى جرائم الأشرد والاشتباه ( الأرسوم بقا نون دق به لسئة 54 1) 1 

وخلاصة القول إن بعض أحكام الإدائة فقط محفظ عنبا بيان بإدارة تحقيق الشخصية ومنبا 
تثييت البياثاث فى نذكرة سوابق الفرد عند طلببا ؛ وهى أيضا انى فص قرار وذير العدل الرقبم ه 
من مأيو سئة و0١‏ على عدم [دراجبا فى الصحيفة [ذا ما طلبها المحسكوم عليه على ما يأتى بيانه . 

© به ش 

قلنا إن إدارة تحقيق الشخصية فى مبدأ أمرها كانت تحترم العدالة حين تتمثل فى دور القضاء: » 
قنقدم امصكة صورة ميحة لماضى امتهم الذى مثل أمامها » ولكنها بمرود الرمن وتطور أساليب 
العيش و ننوغبا » و تمدد القواتين وتمقدها » بدت ضرورة الإستمائة بمعلومات تلك الإدارة عند 
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التحاق الأفراد ببعض الاعمال ؛ ليطمئن الى حالتهم وماضيهم )١١‏ 

ولقد كان ن أثر هذا أن برز تعارض بين «صلحتين » مصاحة المجتممع حين يعطى الفرد صعيفة 
تكشف عن ماضى أفعاله أيؤمن باق أفراده » ومصلحة الفرد الذى تقف نلك الصحيفة فى وجبهعن 
طريق باب العمل الشر يف . و تتجل الأهمية بشكل يستلفتالعتاية والبحث » حين يكونالجرم قد | نزلقت 
قدمه إلى مباوى الجر مة فى لحظة عن أوقات الطيش : والتى ساوره عثبا ندم جعله إستودى من بعده 
الصراط المستقم ؛ نيك أنه حين يبحث عنه جد الباب موصداً فى وجبه بسيب تلك الولة التى سودت 
صحيفته » فيفل راجعا وفى قلبه ثورة » وفى أعماةهحقد علىذلك الجتمع الذى لم , دحم عفهالبشرى 
ف وقت ضيق . في :حرف عن الطريق السوى ؛ ليبحث عن آآخر يصبفيه جام ا 
فلا يحد أمامه الا الجريمة . وهو حين يأتيبا يكون غير نادم » بل راض وف قلبه طمأنينة . 

ولاشك أن مثل هذه النقيجة تسغر عن ضرر اللجتمع » يتفثى الإجرام فيه » الذى لا نحصر 
علاجه فى دعاية أنحكوم عليه إعد خروجه م نالسجن . ولدكمم ا تتطب | بعاده قدر الطاقة عن اناس 
لما فيبأ من مفاسد تدث فى فيه بذور اشر والجرعة . ولذا بحد أن العلاج كإن موجبا الى تلك الغاية 
للاوفيق بين رد الفعل الذى خافته الجريمة وبين صا الفرد فى جا 5 جن ؛ أن كأن حاله جشر 
باستقامة أمره فى مستقبل أيامه . 


و لقد كان نظام وقف تنفيذ المقوية من بين السبلاانى أريد ما تحقيق ذلك الهدف ء وهو اجماله 
عبارة عن النطق بالعقوبة مع ارجاء تنفيذها لفترة منالوقت » ان اسثقام أمى ال-كرم عليه خلالها 
سقطت وكأنبا : تكن » وأما ان مال عن سيل الرشاد » جاز أن تنفد عليه نلك العقوية.. و لقدد 
تنزعت 'مصيلات اعمال ذاك النظام 3 ولدكنيها جميعا تتفق فى أنبا تهدف الى غاية واحدة ف [نعاد 
المحسكر رم عليه عن مفاسد السجن . 


وسيل تتح باب المستقبل للعمل الشريف أمام امحسكوم عليه قام نظام رد الاعتبار ومقتضاه 
أنه متى مرت فارة معيئة دن الوقت بعد تلفيل العقوية المقضى ما دون أن بشع هن اكوم عليهفمل 
ييذىء عن أنه 0 لف طري قالإجر ام وراء ظبره . آناجم الصادر ضده تح سواء بقوة القاثون 
أو ىح من القضّاء على اختلاف فى التفاصيل . 


: وليك و عميزانالصلاحية لرعاية مستقبل الحسكوم -ليهم »لما وجدناهما 


)١( '‏ ومن بين الامئلة |أ 2520 ٠١/٠‏ كار ثلا من التانون رقم :1 كلنة 

1 الخاص بموظى الدولة » والادة ٠؛‏ -ه من القانون رقم 11؟ لسئة ١580‏ فىشأن عقد العمل الفرهى 
وللادة 4 ؟ من القانون رقم 5٠١‏ لشتة 1441 الخاص بالمحلات العدومية . والمادتين لاوم من القانون رقم 
"لا أسئة 1946 بشأن الباعة المتجولين » ولامحة نقاشى الإختام الصادرة فى سنة 4م15 + ولاضحة الكتبة 
العسوميين الصادرة فى سنة ؛ وه ١‏ » ولاتحة الفلايكية الصادرة فى سنة ١895‏ ولانحة الغيالين الصادرة في 
سنة8 86 ١‏ » ولاتحة مساحى الاتحذية الصادرة في سنة 15.5 * 


ق تمحا فى تقيق هذا الأمى » ان كان أونها -نها قد أ بعدانحكوم عليه عن مقاشد السجن » وأعا-ه 
الثاتى الى حظيرة امجتمع الا أن صحيفة السوابق عاذاات تكشف عن حم الإدانة فىأىالصور تين 
حى تنقضى مدة يقاف التنفيذ أو صل رد الاعثيار قانونا أو قضاء ء وفى خلال تلك الفترة الل 
ليست با لقصيرة » ماذا يكون حلى الحكوم عليه » ان تقدم يبغىعملا ؛ وفىيده صحيفة بما سابقة له ؟ 
'لاجدال فى أنه سوف يد 'لبابموصدا فى وجهه ».وهذه الثقيج: هىالترشغلك الآذهان ٠‏ | بتغاعلاجبا 
فى سنبيل رعاية أو لك ا نحكوم علييم . 

٠"‏ فاقد اعناد الجنمع أن بنظرالمخريح السجون على أنة منبوذ ينفر منه الجمييع ‏ فيتحاشاه الأفراد 
فى حيانهم الخاصة , و برفضون قبوله فى دوائر أعبالحم ؛ وه نتيجة ظاهرة الفسوة ؛ ذلك أن لكل 
جر بمة دوافعبا وبواعث أدث إلى مقارفبا » وقد يكون الفرد عبد لها لدرجة تضءف معبا إرادته 
فى تجنيرا وإن لم ترفع عنه مم و ليئها كان بقتل ثأر| لشرف أو دفاعا عن عرض . 

ومن ناحية أخرى لن يغير من [يداع الفرد السجن ل+جريمة |ر تكبها من كونه عضواً ف امجتمع؛ 
'وإن انحرف عن السييل السوى ‏ وليس من المةبول أن يأظر إليه عند خروجه من السجن أظرته 
إن طرزيد : بل إن عليه أن يتلفاه ليصئح من حاله ويقوم ما ادوج من أمره . 
وتحت تأثير النظرة الحديئة إلى امجرم ؛ و بعدا به عن الارتداد إلى مبارى الجريمة مرة أخرى» 

.إن استهمر أن امجتمع بلفظه . بدأت الأفكار تنتجه إلى العناية خريحى السجون عامة » من منوم 
أجرم للمرة الآولى أو منكان عائداً إلى الإجرام ؛ بفتح باب العمل الشريف أماميم . وكانتالبداية 
.أن "نبت فكرة إلذاء السابقة الوحيدة ؛ غير أنها قات غامضة «ببمة دونحدود أو قيود ‏ بما جعل 
التفمكير فى.وضعبها موضع التنفيذ فى مصر محوطا بالخوف والخشية بما قد يسفر عنه ضرر للجاعة 
وهى أولى بالحاية من بعض أفرادها الذين تنكبوا الطريق السوى إلى مواطن الجرعة ٠‏ . . 

0 ولقد انكأ من لم يرتض [لغاء الس بقة الوحيدة من حيفة الحسكوم عليه12) إلى أسا نين منطفية 
وواقدية ؛ فذه ب إلى أن من اختار طريق الجر مة عليه وزره ٠‏ فبين يديه القا نون حلاله بين وحرامه 
ين ء ولن يكون فى صالل اللماعة أن يتقدم لا بصحيفة بيضاءقد تخ وراءها مجرما هذل من الجرريمة 
هواءة ٠‏ وإنه وإن كان من بين اجرمين من ابدفع إلى الجرعة عن هوى أو طيش إلا أن تعرفهم 
عن يرم ليس بالآمى المين , وصال الجماعة يقتضى ألا مختصوا محكم مستقل قد يكون من ورائه 
أن قبلت فى زمرتهم واحداهو تخطر عليبآ ؛ وإنه عند تعارض مصلحة الفرد ومصلحة اطماعة » 

نكون الأخيرة فى الأفضل والاولى بالرعاية . وقضلاعما تقدم فإن المشرع لم يغفل ذلك الفريق 

من الجرمين بل إنه ق أوجد لهم نظاماً بمحو ما سلف من إجرامهم بإقراره قواعد رد الاعتبار 

قافو نيا كان أو قضائيا , وقصر من مدده إلى درجة كبيرة سبق بها كثيرآ من البإدان الأجنيية ؛ ثم 
. إنه لي سكل السوايق فى ان تظبر فى صحيفة الفرد » و للكن ما كان منبا عن جراثم خطيرة يوجب 
السالم العام الكشف عنبا . 0 ش ش 
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بيد أن تلك الحجيع ما كانت لتوقف تيار النظرة الرحيمة إلى أو لك الآفراد» والأخذ بناصرم 
وإهدائهم إلى 04 يفتح باب 'لعيش الشررف أماههم » سيا وأن القوانين تقف عقبة فى 
طريقهم » إذا ما أرادوا كسب معاشيم . 

فرعاية ذلك الفريق من أفراد الجتمع الذن قضى بإدا تيع لأول مرة ينبغى أن يكون محل 
اعتبار من 'جاعة ‏ كخطوة أولى فى سديل رعاية خريحى ا ما يدعو إلى طن الرأى 
القاثل بوجوب إئبات السابقة الأول فى صحيفة ا محسكوم عليه دواماً . 

فظاهر الام بالنسبة للجرم الذى يةضى بإداتته لا'ول مرة أنهلم يسبق أ ن قارف الجرمة ؛ 
وما دام هذا هو شأنه وجب الاخذ بيده ؛ ورده إلى الصراط المستقم ؛ وإن صم احتمال أن يكون 
قد سبق وافترف جرائم لم تكششف عنبا الا"يام إلا أن تلك قلة نادزة » لا ينغي بسيها أن ؛ 
الحم ومحرم المع من ميزة عدم [دراج السوابق فى صحفهم ؛ فااشاهد والممفق مع العقل أن اخفاء 
اأشخص لجر بمته وهربه من طائلة العقاب قعلا ؛ لما يكون بعد أن ولجت أقدأمه أبواب انخاس 
ولقن فيها أصول الجرءة » وأما ذاته 0 فغالما ما تكون عن الدفاع وطيش وتارك رراءها 
ثرا ينم عن فاعلبا . 

كا لا يقال إنه عند تراحم مصلحة المجتمع وصالم الفرد ترجم الا" ولى ذلك نظرة سسطحية إذ 
لاتعارض بين الاثنين إلا فى الظاهر ؛ فالا جدال فيه أن رعاية مصلحة الفرد الذى قضى بإدائته 
للمرة الا"ولى تسفر فى ذات الوقت عن صالح الجاعة تقوم ما اعوج فيه . ول يساغد نظام رد 
الاءتبار وإيقاف تنفيذ العقوبة على حل المسألة موضوع الدراسة ؛ لان المهكلة ما زالك باغية 
خلال مدة رد الاعتبار أو فترة إيقاف اتنفيذ . وأخيرا فإن القول بأن ما يسرج من الا“ عكام فى 
صحيفة الفرد هو ما كان عن الجراثم الخطيرة فقط ء لهو قول ذو بريق شادع ‏ لان مقياس 
الخطورة فى ذانه حل نقد ء إذ من امجراثم ما تصدر فيبا أحكام جسيمة .بيد أنما لا تدل طٍ" 
خطورة فى مر تكبيبا جك اا عن ال 

وارتد النظر من جديد الى حث ما اذا كان من الا" فضل الذاء السابقة الوحيدة اطلاا بلا قيود ؛ 
ل : 
ومضلحة صماحب السابقة من جبة أخرى . 1 

فلقد افترحت اللجنة الشعبية لاصلاح السجون )١(‏ | لَغا , كافة الآثار التى رئب على وجؤد 
السابقة الأولى يستوى فى هذا أن يكون الحم صادراً فى جناية أو جنخة ؛ بيد أ: ما فى سبيل حماية 
صالم الماعة ارتأت وضع قبد يحد من إطلاق الحم ؛ وذلك ينصبا غلى أله- إذا خدئت سافة 
أخرى من صاحب الا بقة الآولى مائلة لأسابقة الا" ولى أو أشد و ناذكة ار كنابهة الا" دل 
والنا نية ويضمان بعضبما إلى بعض . 


15 العدد الرابع . السئة الثامئة والثلاثون' 
كا قدمت مصلحة السجون )١(‏ اقثراساً مةتضاه عدم تسجيل السايقة الا'ولى فصحيفةالسوابق 
إلى وقت معلوم وأجل محدود ؛ هو ذلك الى حدده ارد الاعتبار القانوق أو القضاى ؛ فإذا 
انقضى هذا الاأجل دون أن ير تكب جرمة ما من نوع جر عه الا'ولى أو أشد منبا أثراً على 
الائمن والمجتمع . فإنه يكون قد اس:<ق ما بذل له من عون ورفع عن كاهله سوء ما اقرف ؛ 
وتسقط هذه الما بقة نبائياً ؛ وإلا اعد تسجيل السابقة الاأولى ؛ وعومل مقتضى مواد العود في . 
حالة ١‏ نطباقبا . 
واندكانت هذه المقترحات أمام المكومة حيما أوات الموضوع عنايتها وازمعت دراسته 
ابتغاء [صدار تشريع يحةق الحدف المنظور إليه » واتتهت إلى أن أصدر وزير العدل قراراً فى ه 
من ميو سئة هو بشأن السابقة الوحيدة . عدل قبه القرار الصادر بتاريخ + من! كتور سنة 
١ل‏ ء وفرق بين حالتين الاأولى منهما إذا طلب|نحسكوم عليه نذكرة |أسوابق » فلا ثثيت فيها 
السابقة الوحيدة بقيود معينة : والحالة الا'خرى أن يكون طلب التذكرة بناء على رغية سلطة عامة 
وحرديل درج مبأ جميع السوا بق . 
فلقد نص ف المادة الرابعة عشر المسدلة على أنه لا يطبت فى الشبادة التى يطلبرا احكوم عليه 
الا"حكام الآنية : 
سد الاأحكام الى رد اعتباره عنبا قضاء . 
؟ ‏ الحكم الصادر فى أية جرمة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على مستة أشهر أو بالوضع 
تح مراقبة البوليس أو بائذار الحكوم عليه بوصفه متثشرداً أو مشبها فيه . وذلك بشرط عدم 
صدور حم آخر بأية عقوية مما حفظ عنه سحيفة وفيش بقل السوابق بادارة تحقيق الشخصية . وأن 
نكون العقوية قد نفذت مالم تكن قد سقطت عضى المدة أو بالعفو عنباء . ٠‏ 
وان المقترحات السالفة الإشارة اليبا . وما اثنبى اليه قرار وزير المدل لا تخلو جميعبا من 
العيوب . واما توجه اليها أسبم النقسد من كل جائب . وتتركز جميعا فى أمرين يتفرع عنهما 
ماف عدة . 00 
فبى ل نضع من الضوايط ما يطمئن أفراد امجتمع قبسل نوع معين من الجرائم , راتما أطلقت 
الحم عاما بالنسبة للسابقة الا"ولى ؛ وه وأمر بالغ الخطورة اذا ما استعرضنا أمام نظرنا بض 
الجراثم التى لحا مساس مخلق الشخص وو تسل فيه على اتدراف مفثى منه إن ألحق يمل وكانت فته 
لا تكشف عنه . من نتم بالتحريض على الفسق والفجور ويقطى بإداثه! ؛ ثم تبغى العمل كر بية 
فى منزل أو مرضة فى مسد أو غادمة فى مدرسة ؛ هل يكون من صالم أهل الثزل أو مرضى 
المسستدنى . أو طالبات المدرسة إلحاق مثلبا بالعمل .. وهل يطءن إلى أن جرعتها إنما كانت 'عن 
طيش وثزق وأن العقوية أردعتبا ٠‏ وكفت تغيير انحراف فيبا ؟ وهل اطمئنان الفرد إلى خادم 
بتقدم له بصحيفة بيضاء فملا ليست وراءها سابقة ملفاة . هو ذات الاطمئئان حيها تكون 


() راجم ملف السايتة ألا ولي بوزارة المدل . 
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الصحيفة رغم بيأضبا غد. سبق لصاحبرا أن أدين فى جرمة سرقة . وأ/:: تقوم هنا حمة الرأى القائل 
يعدم [لذاء السا بقة الوحيدة لاحتيال أبا ليت الأآولى فملا ؟ 

ومن ناحية أخرى فإن تلك المقترحات قد خص بعضها فريقا من الحكوم علييم دون الفريق 
الآخر من القنع بم#ينة إلفاء السابقة الآولى » حل أن بعض الاحكام الى تدرج بالصمحيفة قد 
لا نكون مانا فى نظر الجتمع من الحاق صاحيبا يعمل بلق مئه , 

وإنه لمن الافشل أن لأناول بالبحث الاقتراحين سالفة الاشارة [ليرما ثم دراسة 
: قرار وزي العدل . 

الافتراح الذى تقدمت به اللجئة الشعبية لاصلاح السجون تتجلى خطورته فى تعميمه لقاعدة 
|لغاء السا بقة الأول على وجه مطلق . ولقد رآينا مدى ما قد تسفر عله من أخطار ثلبثى وقاءة 
الجتمع منها . وهو حين يقيد هذا الاطلاق يحواز ارجاع السايقه الأولى وآ ثارها إذا ما ارتكب 
اكوم عليه جرمة متشاءبة لثلك التى صدر الحم فيبا أو أشد منها . فانه يبعث الحياة إلى أ 
فد مات ومالله أن يعود . وفضلا عن هذا فانه يفترض أنه لايطرح أمر السايقة الاولى على القضاء 
إذا ما ابتغى.معرفة ماضى: المنهم . وهو أمر لا يتفق والعدالة ولا مع فصوص القانون الى توجب 
إعمال قواعد العود فى مثل هذه الصورة . ولا أغمية لإلفاء عدم ادراج السابقة الاولى عند وقوع 
جر.مة أخرى معه . إذ أنه قد تحقق الغرض من الإلغاء بفتح باب العمل للبحكوم عليه بعد أن كانت 
السابقة تقف فى وجبه . 

والذى بؤخذ على مشروع مصلحة السجون هو التعميم والاطلاق الامر ذو الاثر الخطير 
على صا المجموع كا سلف البيان ٠‏ وإن كان محمد له مذهيه فى و بالغاء 
أسابقة الاولى حى يدل على أنه قد انصام حاله فملا ٠‏ 

وأما التعديل الذى أدخل على المادة الرابعة عشر من القرار الوذارى الرقم ١‏ من أ كتوير 
سلة 1411 فتعيبه عدة أمور , 

فبو قد سوى فعلا بين الجنايات والجنح فى عدم إدراجبا فى تذكرة سوابق امحمكوم عليه ؛ بيد 
أنه قيدالجنايات منها بأن تنكو نالعقوبة الصادرة فيها لاتجاوز الستة أشبر حيسا » معأن منالجنايات 
د إن قضى فيها بمثلهذه العقوية تجملمن امحكوم عليه فرد| غير صاعم للالتحاق ينوع معيزمنالوظائف 
لجر بمة هتتك العرض المنصوص عليها فى المادة 4+؟ من قانون العقو بات . فعند [عمالالمادة 1١‏ من 
ذلك القانون يحوز الأزول بالعةوبة إلى سئة شوو حبس . ومثلهذا الشخص لا يصمح اشتغاله بعمل 
فراش فى مدرسة للبئات . ومن الجنايات وإنقضى بعقوبة الجناءة ؛ إلا أنها ‏ ك سلف القول ‏ 
لا تدل على خطورة ف :مر تكيبا وعدم علا 0 بالاعمال كجنابة عاذ اسلاج 
أو 9 اذ #درات 6 220 ش 
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تيد مله ,أ 'س بما لا يزيد على سئة أشبر هو تحديد تمك ى , وتتلف فيه مصائر الناس , 
فن القضاة من يقعنى فى واقعة معيئة بالحيس م شبور ؛ جين أنه لو طرحت على غيره لكان الم 
الصادر فيها بالحدس لتسعة أشهر أو سنة » وذلك وفقالما 'ذا كان القاضى بميل الى الرحمة أو هو 
قريب من الددة وتلك مألة غير متكورة . وفضلا عن هذا فان يعض الجراتم - يآ سلف 
البيان ‏ يعد مرتكبها خطرا حتى ولو كان الحم الصادر فيا بالحدس ادة أقل مي سنة أشبن » 
كالسرقات التى تقنع من الخدم على أموال عخدرمييم . 

وأخيرا فان تقييد هذه |ابزة بعدم صدور حم آخر بأبة عقوية ما حفظ عنه صحيفة رفيش بقل 
السوابق بادارة تمحقيق الشخصية فيه بجافاة للمدالة ققد بر تكب الشخص جر تين ٠‏ وفى كل مرة 
تدفمه ظروف لاتدل على خطورته ‏ ولا يكون من العدالة حينئذ أن تقف الجر يمنان في سبيل الميش 
الشريف . والصورة العملية المشاهدة وائما هى جراءم تبديد الحجوزات الادارية الئى تقع من 
الم ارعين على أمو الحم الحجوز ليما اداريا والتى تعد على مدار |أسذين . 

و امل هذه الانتقادات توحى بفكرة حصير الجراتم ونقسيمما الى فثئين ؛ الاولى ماما لا تدرج 
أحكام الادانة الصادرة فيبا بتذكرة مبوابق الشخص »ء والفئة الاخرى تبت أحكامما فى التذكرة . 
بيه أنهذمواانظارة أن يدب ظاهرةالوجاهة إلا أنه إعبها أنبا غير ممسورةعملا إتذاءة عدد الجرام 
التي يجب ومبعما فى الميزان فضلا عن أن الجرمة الواءحدة مختلف الامر بشأنما إن أسذت فى الاعتبار 
بالنسبة لشخص فاعابا . 


بع 


معام الجباياتيجسب أنولع الجرائم قتل 51* ء شروع فقتل 7.5 وشرب أفشى إلىالوث ١١1١‏ وضرب 'نرلذعاهة 
بشدعة. الأمسرنك | وشروع فىيسرقة 1هء تخدرات ٠١٠1١ءرشوة‏ ؟لاء اعتناقترويج مباديء هدابة م 
فسق وهتكعرض5 ١5‏ » سلا 8 :عتزوير 5.5 ؛اختلاس ؟٠‏ تزين ٠‏ » حرريقه٠»عود‏ و . ه/ى حتايات 
أخرى 5 جتح نم فيبا بن محاكم الجباايات » ٠4‏ + شرقات ٠»‏ جنح أخرئى 4., والجة 5خ44. 
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نظرة القانون الإنجازى 
ف رام الأحداث 
للاستاذ #ود التو القاضى بمحكرة القاهرة الابتدائية 


قسم القانون الإنجليزى المستولية الجنائية تبعا لعمر المتبم . لخددها بألا مسو لية فى المسن دون 
الثامنة . إذ اعتبر أن الطفل فى هذه السن لايمكن أن برتيكب جر يمة مبما حاول . ومبما كانت 
وسيلته . فورد فى المادة الخسين من قانون الأحداث سئة مم( «إنه من المفروض قطما أنه ليس 
هناك طفل دون الثامنة من عمره يمكن أن يكون مذنا فى أنة جرمة . وهذا الفرض لايقبل 
]يات عكنة ع . 

أما فى الدن من الثامنة إلى الربنة عشر فهو أيشا غير قادر ل ارتكا 52000 
الفرض قابل لاثيات: عكسنه . وذلك فى حالة تقدم الدليل القاطع على أن تدبيز الحدث أو شعراسته 
غير العادية “أو تصرفه الحنطوى على الشر كان على عل منه بأن مايفمله عنالفا لاثانون وأنه خط 
يستوجب العقاب . وهذا الدليل المثبت للجرمة ‏ هو من ناحية أغرى دايل على نضوج 
مبكر نس لهذا الطفل البائس وهذه الفئة الآخيرة قد سماها المشرع بالأطفال المتحرقون 
مع_لااطء امع نوملاة 2 . 

وأما من كن فى السن ماين الرابعة عشر ودون السابعة عشر فانهم عاباؤل بعامة أشد ير 
توعا ما وم ما يطلق عليهم الأحداث 0 

وأما من م فى السابعة عشر فيتعيرون من البالغين وعان3ج ونح كون أمام 2 

بعض القيود الى 00 . فثلا جاء فى المادة السادسة عشر من قائون العدل الجئانى الصادر 
فى سنة م1844 ه بأنه لامكن [ ن يصدر حك الاعدام على من كان مره أقل من العانية عشر عاما وقت 
ارنكابه الجرعة » ونصت المادة السأبعة عشر من القانون نفسه «لامكن للحكة أن تبعث 
إشخص أقل من واحد وغشرين عاما إلى السجن إلا إذا كان رأما قد استقر على أنه لين كت 
وسيلة أخرى ناس لباملة الهم 6 ْ 

عام الإجات , ا د 
٠‏ هى عا م أثيت خصيهاً لنظر ف أمور الأحمداث المنحرفون .و إجزاء[”با هى بصصفة عامة 
كالاجراءات .الى تنبنع غادة أمام إلا كم الجنائية الأخرى . مع مراعاة بعضن التعديلات الواردة 
فى اللائصة لننيذية لقا نون الأحداث الصادر فى سئة مم9١‏ .. إذ تقرر المنادة الخاسمة: مشا « أنه 
يسيم الوالد أو الوسبى أن ساعد الحدث فى تحضين دفاعه ما فى ذلك استجواب شبود الاثبات.» 
أن الماية المنادسة من اللانحة نلزم القاضى بأن بشرح النبمة للطفل أو. الحدث فى لغة. مسطة 


مئاسية لعمره ء وتفكيره » وإدرالله حيث يستطيع أن يكون على بينة من أمر نفسه . و أن يعرف 
جيدا مدى مسمّو ليته عن التبمة الموجبة إليه . وإلاكان الحسكم باطلا . 

ما ألرم القانون فى المادة وه فقرة أولى القاضى بوجوب الامتناع عن استعال الأألفاظ 
الآنية , إدانة . حم . انبام . مذنب » وعليه أن يستبدها أو يستعيض عنبا بألفاظ أخرى مكن 
أن يؤدى نفس المعنى . 8 أن المسادة ب؛ من ذلك القا نون تنص على عدم انعقاد محكة الأحداث 
فى المبنى أو الغرفة التى تنعقد فيبا إنحاك الآخرى وف أيام غير أيامبا وأوقات غير أوقاتها . فضلا 
عن"أن جلساتبها تعقد فى سرية تامة على أن للبحكة أن تسم للصحفيين خطورها أو أى شخص 
آخن ترى ميررا الحضوره . كا يسمح للضباط أو انحامين بذلك و لمكن فى القضنية التى ارتبط بها 
عمله فقظ . هذا والمادة و؛ تحظر على الصسفب عند نشر أخبار محاكات الأحداث أن تكثيف 
عن اسم الحدث أو عنوانه أو سم مدرسته أو أصدقائه أو أية بياثات أخرى يقصد مبا الاستدلال 
على شخصه أو شخص أى طفل أو حيدث آ شر له علاقة باجا كة. سواء كان شاهبدا أو تدعا 
أو جنى عليه . على أن هذا الحظر ليس مطلتا فقد ترى المحكمة التصريح بالنشر فى حا لنين: 
)١(‏ إذا كان فى النشر صا امجتمع 5 2( أو صالح العدالة . وقليا أسوح الحاكم يذلاك : 

تشكيل عكة الأحداث : 

تدكون محكة الأحداث من ثلاثة قضاة وإستحدن داها أن حون هن بينم سيدة . ويشترط 
فى هؤلاء القضاة أن يكونوا من متمون بسفة خاصة إشه ون الأحداث ومن يلون [إلاما كافياً 
مشا كل الطفولة ومعاملة الأطفال أو من سبقت طم التجربة فى ميدان الأعمال الاجتياءية الختلفة 
التى تؤهلبم للجلوس كقضاة فى نماكم الاحداث . ويحال هؤلاء القضاة إلى المعاش إذا بلغوا سن 
الخاسة والبثين .2 ' 

دبالرخم من أن ساطة قضاة الاحداث فى فرض العةو بات سلطة ضيقة وأقل دن القاضى العادى 
إلا أن لمم سلطانا أعظر انساعا فى فرض رسائل الاصلاح التلفة حسما بروها ملائمة للحدث أو 
للعلفل فنصت الفقرة الأول من امادة عي من قى سئة «م؟١‏ على ما يأق: - 

0 على كل محكمة عند |انظر فى قضية طفل أو حدث أن تأخذ فى الاعتبار رعابة الفل أو الحدث 
وأن تخد فى الحالة المناسبة الخعاو ات اللازمة لابعاده عن الوسط غير المرغوب فيه . و لمان ذلك 
ورد الاأس الخاس بتعلسمه وتدريبه مبثياً » فجوز لللحكة مثلا أن تدع الحدث الذى للبت 
ادانته بوعلزنع تحت الاختبار مدة.دن الدمن معقولة أو تن سديله أخلاء! -عشروطلاً أو مطلقا . على 
أنه يحوز إعمالا للمادة به أن ترسله إلى مدرسة معتمدة أو" تضعه فى رعارة شخص 5-5 اح للرعاية , 
وعقوية 5 الارسال إلى المدرسة غير جاد لمن كانت سه أقل..هن: : عثير :سائوات إلا.إذا رك المحكة 
أنه لبيست بمت وسيلة أخرى لمعالجة أمره . ؟! أن.الحدث. لاايبق: فى الدرسة ١‏ كثر .من .ثلاث 
سئوات حي سن السنادسية عشر قاذا بلغها أو زاد عنبا فاءه'من فير المسموح له أن. هق ل أشن ٠‏ 
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الناسعة عشر فقط وو يمكن إخلاء سهيل الحدث أثناء بقائه فى المدرسة بتصريم خاص ويناء على 
طلب يقدم للمحكمة والتى تبحثه على ضوء التقارير الخاصة بسلوك الحدث وتيدى رأما فيه . 
ويلاحظ أن المشرع الاتجليزى رأى عكس مآراه المشرع المصرى فى حالة اشتراك الحمدث مع 
بالغ فى ارتكاب جريمة واحدة إذ الاختصاصن عندهم للسحا م العادية دون عام الاحداث إلا إذا 
رأت امحكة عند نظر الدعوى وجوب فصل الأعمال [اوية الحدث عن أعمال الالغ قشئذ 
تحملبا «النسبة للآول إلى محكة الاحداث الختصة . 
العقوبات ان توقح على يدث : 
نؤجز فى هذه العجالة إبرادالعقوبات اانى توقعها محكة الاحداث لانها طويلة مسسهبة ومفصاة 
يشكل غير عادي 2 وهى على أية حال تنقسم إلى قسمين : ش ش 
القسم الأول : فى الجرائم ان يجوز الحم فيبا على م تكبها إذاكان بالغاً بالغرامةفقط . وهذه 
يقعنى فيبا.على الحدث بأحد الأمور الآئية : 
١ )‏ ) اطلاق سراحه بلا قيد ولا شرط . 
( ؟) اطلاق سراحه بشروط . 
0؟) وطامه تحت الاختبار . 
وفى هذه الحالات الثلاثة يحوز الحكمعلى الحدث اويا إ نكن له مقتضى . 
( ؛ ) ارساله إل الحبن إلخاصس:. ولب لهذا النظام شبيه فى مصر وكثير من اليلاد . 
زه ) المحك بادخاله مركزا من مرا كر رعاية الاحداث 
(1) تغرمه أو الحم عليه بالمساريف الجنائية . 
: () المحم على والديه بالغرامة أو تقدم همان عنه . 
القسم الثانى : إذاكانت الجرعة ما يقضى فيبا على مر تكبا البالغ بالحبس . فإنه يةضى فيبا 
عل الحدث بأحدى المقوبات الآثة : ظ 
او) اوساله إلى مدرسة'معتمدة . 
١‏ ؟ ) وضعه تحت رعاية شخص صالم للرعاية . 
١‏ م ) ايداعه إصلاعية الاحداث . 
: فاذاكان الحدث قد بلغ من المر | كثر من ستة عشر عامآ قإنه برسل إلى معيد: بورستال 
مهاده أعمل له4و:80 - و . مقال آخر: سنتحدث بإذن الله عن هذا الممبد لأهمية نظمه : 
وأجرا ءانه , 
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انعدام الرضاء كسيب لبطلان الؤواج 
فى القانون المقارن 
لللاستاذ صلاح الدين عبد الوهاب 
وكيل نيابةالاستئناف والمدرس المنتدب بكلية البوليس | 
م ؟ حث 
عرضت فى مقالى المتشور فى العسدد السابق لحم انعدام الرضاء بالزواج فى القا نون المصرى 
وآليوفى والانجايزى والغرنمى . وأتناول فى هذا العدد حك اتعدام الرضاء بالزواج فى القانون 
السرسرى والآلمانى والايطالى . ش 
القانون السرسري : 
يعلق القانون السويسرى وجود الرواج على توافر عناص ثلاث هن : اخثلاف الجنس ووضاء 
الطرفين ولوكان رضاء معيبا وإجراء الزواج أمام موظف الحالة المدئية . 
وعلى ذلك ير تبعل نخلفرضاء الطرفين بالزداج تعدامه وعوووو ادنم و ليس بطلانة ققط . 
وبذا يحق لكل ذى مصلحة أن يحتج بهذا الانعدام ولا يسقط هذا المق بالتقادم )١‏ . 
رتلف انعدام الزواج غن بطلانه فالقاانون السويسرى فى أن الأول لا تثرتب عليه أأية تانج 
ولو كانت مِوَقْتهُ ؛ فى حمين أن الثانى فان وجوده ولو كان اقصاً أو عرضيا يرتب نتايجما قانونية حتّى 


عير ب الرضاء : 


أخذ القانون المدنى السر يسرى فى مال البطلان النسى فى الزواج بعيوب الرضاء اثلاث المعروفة 
فى القواعد العامة وهى الغاط والتدليس وااثهديد ؛ وسئتناول الكلام على كل منرا بإيجار ‏ * 
أولا . الغلط : ١‏ : : ش ْ 


تنص المادة 1١‏ من القا نون المدئى السو يسرى على أنه و يمو ذ لأى من الروجين أن يطلب [ بطال 
الزواج : )١(‏ إذا كان المدعى قد أجر ى مرامم الرواج تحت تأثير الغلط إها لانة لم يكن بريد 
الرواج وإما لانه لم برد الزواج يمن أصبح ذوجاله, ١‏ (ب) إذا كان قد أبرم الوواج نحت تأثير 
غلط فى الصفات الجوهرية الزوج حيث يترتب على تخلفها أن تصبم الحياة المشتركة غير محتملة . . 


(1) دوذيل ومائتا شرح القانون الدفى السويسرى_الطبية الثاثية الجرء الأثول من ٠١‏ 7© نبذة 845 . ويبدو 
أن الانمدام فى هذه الحالة ليس صورة من صور البطلان لأنه ,مب بن انعدام كل أثر للإرادة القانونية أي كل 
تمبي أو إفصاح لها ( راجم رسالة الدكتور جيل الشرقارى فى نظرية بطلان التصرف القانوق فى القانون المرى 
طبعة 1585 س و,م ). 6ك 


انعدام الرضاء كسيب لبطلان اأرواج ٠‏ ويه 


ويبين من هذا النس أن الرواج يكون قابلا الإبطال تأسيسا على "”'ط فى سالتين : 
الحالة الاولى : إذا كان رضاء المدعى بالرواج قد شاءدالغلط بحيت أنه لم يكن يريد اليداج أمملا 
اولانه لم عرد الرواج من أصببح زوجاله . ويقع عبء إثبات وجود مثل هذا الفلط. على عائق 
الزوج المدعى . . 1 1 
وف الحقيقة أنه يصعبتصور حالة الشخص الذى لابريد الرواج ويكون كامل الادراك ولمبقع 
تمي تأثير طرق احتيالية أو تهديد , ويرضى عراسم الزواج تحت تأئير اافلط يكذلك فان الغلط 
في شخص الزوج نادر الوقرع عملا بل انه يكاد يكون من المستحيل حدوثه(21. 0 
الخالة الثانية : إذا كان الروج قد أبرم الرواج تحت تأثير الغاط فى الصفات الجوهرية للزويج 
وال بيترتب على تخلفبا صيرورة الحياة المشتركة غير حتملة . ٍ 
فلا بكنى :لكى بعد الغلط سببا من أسياب قا بلية الزواج للابطال أن تسكون الصفات الى وقع 
الغلط فيبا جوهرية ٠‏ بل يحب فضلا عن ذلك أن يكون من شأن تخلفغبا جحل الحماة المشتركة غير : 
محتملة » اذ أنه من النادر ألا يصطحب الرواج بثىء من خيبة الآمل ٠‏ وعلى ذلك لا يمد غلظا 
في صغة جوهرية الخلط الواقح فى الثروة أو المركز الاجتماعى . وكذلك لا بعد من قبيل:ذلك الفاط 
فى الصفات الطبيعية ومدوزوترطم 645غألدني اليم إلا إذا اكتف الزوج الذى وقع ف الغالط 
وجود علل أي عاهات فى الروج الآخر أو كان هذا الآخير مصابا بالعجر الجنسى الطبيعى 
أو المارض.0©.. 0 ءْ 
وتتصرف عيارة. د الصغات الطبيمية » فى'أغلب الأحرال إلى معنى معنوى .١‏ يا لو ا كتف 
أحد الزوجين أن زوجه قد حم عليه لجر بمة عخلة بالشرف أو أنه يمارس مبئة غير شريفة أو أنه 
مصاب بتقص ورائى أو شذوذ فى الطباع ... اللخ . ويعتبر كذلك من قبيل الغاط في الصفمات 
الجوهرية أن يتروج رجل من سيدة تخنى عنه حياتها المستيترة السابقة أو كوبها حاملعند الرواج : 
٠‏ وعلى |أمكس .من ذلك لا يسمح بتطبيق نص الفقرة الثانية من المادة ١7‏ سا لفة الذكر الغلط 
الواقع على الشعور أو المعتقدات أو كون الحاة ذات طابع حاد ٠‏ . | 
ويحب الاخذ فى تقدير الغلط فى الصفات الجوهرية معيار شخصى . ويشترط أن يؤدى هذا 
القلطٍ الى جعل الحياة المدتركة غير محتملة . . 


() دنا العمل يحادثة من هذا النوع إِذ حدث أن اصطنع مسجون أسباق أدخل فى فرنا ؟ تذكرة حالة 
شخصصية نبب فيها تبسه لمئلة مبينة.. وبيج فى خلقتاة على التزوج منه + وبيد كام مراسم الرواج | كتئغت الروجة 
أنها. وقت فى براثئن محتال . فثل هذا الغلط لاستبر سببا من أسباب قابلية الزواج للا بطال إلا إذا كان هو السبب 
الدافم إلى مامه . وهو أدخل فى نطاق الفقرة الأولى من الادة | الى تكلم عن التدليس كسيب من 
أسباب جمل الزواج قابلا للا بطال . حي محكة بورج 80137868 بتاريخ ‏ أفسطسش 1851 مثار إيه فى روذيل 
ومائتا المرجع السابق ص 5 نبذة 988 . : 

(؟) روزيل وماتتا امرجم السابق ص 594 ٠‏ 


3 العدد الرابع -. المئة الثامنة والثلائون 


من له حق طلب الابطال لاذلط : 
تسلا يستطيع غير الزوج الواقم فى الغلط أن يطلب ابطال الزءراج سواء أن ميتى طلبه الفقرة 
الإدبلى أو الثانية من المادة غ0١‏ من القانون المدتقى السويسرى . على أنه إذا كان الوجان مما قد 
.وقعا فى الغلط فيكون لكل منبما أن يطلب الحك بالابطال . وهذا تطبيق للقواعد العامة . 
٠‏ غلا التدليس : . 5 ش 

2 ى أحد الفقباء الفرنسيين القداى(1) أن الئاس يتوسلون فى الرواج بالغش0) 
غتاعم أو عرهمء؛ 11 يععواءود وه رهذا مادعا المشرع الفرامى إل عدم اعتبار التد ليس 
سيبا من أسباب | بطال الزواج ما دام لا يكون من نتيجته وقوع أحد الروجين فى الغاط فى شخص 
الروج الآأخر . 

أما المشرع الو يسرى فقد جعل من التد ليس سببا موجبا لابطال الرواج اذا توافرت الشروط 
النصوص عليبا فى المادة (٠6‏ من القانون المدلى . وتنص هله المادة على أنه « يجوز لأنى من 
الردوجين أن يطعن على الزواج : 1 

١‏ س اذا كان الزورج الآخر أو الخير بمن يكون قد تواطأ معه قد أغراه عمدا بحيث درتب على 
ذلك وقوعه فى غلط يتعلق ,اعتبار زوجه . ب | 

: اذا كان قد أخين عنه وجود مرض ذى خطر على يه أو صمة أحد من فروعه‎ «٠ 

ويبين من هذا النص أنه يشترط لكى يقضى بابطال الرواج استنادا الى الاغراء النتتج لوقوع 
الزدج فى غاط ينعلق باعتبار زوجه الآخر . أن يصدر هذا الاغراء اما من الزوج المدعى عليه أو 
من أحد من الفير الذى يكون متواطثاً مع الزوج الآخر . ولا يكون الرواج قابلا للابطال 
اذا تم الاغراء خارج هذه الحدود اللهم الا اذا ترئب عليه وقوع الزوج المدعى فى غلط فى شخصضن 
الروج الآخر أو فى صفاته الجوهرية . ش 

*فكان المشروع الذى تقدم به المجلس الفيدرالى يتضمن تخويل أى من الروجين حق طلب ايطال 
الزداج حتى واو كان الغلط ينصب على اعتبار عائلة الروج المدعى عليه . ولكن الرلمان حذف 
عله العبارة . : 
عل أنه يشترط أن يكون الغلط المدعى بوجوده فى اعتبار الزوج الآخر أو فى حياته أو سلوكه 
قبل الرراج ء هو السبب الداقع لللدعى إلى الرواج منه حيث لولاه لا أقدم على زواجه () , 

والاغراء الذى بكون من تفيجته وقوح الزوج المدعى عليه فى الذلط يحب أن يكون عمسب 

الأصل مصحوياً بأعمال إيحابية أو طرق احتيالية . ولا يعتبر السكوت أو الكتان من قبيل ذلك 
(1 أنطوان نوازيل وقد عاش فى القرن السادس عشر وهو مؤّلف كتاب الطرق المرقية . ٠ ٠‏ 

(1) روزيل ومانتا امرجم السابق صس 86؟ . 7 2 
( ولايكى أن نمب الغلط على سمة الزوج الا آخر أو مركزه الاجتامي ٠‏ . 


اتعدام الرضاء "كسيب لبطلان الوواج :.١‏ 557 


:إلا فى أحوال خاصة كا لو كان الروج قد تخلص من الاجابة على الأسملة الى وجنها له الزوج الأخر 
: والى تعلق باعتياره وكيانه منتحلا اعذاراً تافبة . ويكفى لتبرير طلب ابطال الرواج استناداً إلى 
المادة وم( فقرة أولى أن يقي المدعى الدليل على الاغراء التي اتج الخاط دون اشتراط أن بؤدى 
هرا النلظ إلى جمل المميعة المشتركة فوق طإقة المدعى . 


أما الفترة الثانية من المادة هم المذكوزة فبى تجمل من. اخفاء أحد الروجين عن 5 
وجود مرض ذى خطر على صحته أو صحة أحد من قروعه سبباً . لبطلان الزواج >وذ. الزوج 
الآخر أن يتمسك به ويمكن أن يندرج فى عداد الأمراض الى تستوجب تطبيق هذه الفقرة : 
الصرع والرهرى والسل والمستريا وبعض الأمراض اللديةكالبرص ... الم ويتمئع قاضى 
ال م وضوع بسلطة تقدبرية واسعة فى هذا النطاق فرو الذى يدر من ظروف الحال ما [ذأ كن 
المرض المساب به أحد الزوجين والذى أخفاه عن الروج الاغرررر ب جرس جاد». هذا 
: الآخير أو أحد فروعه للخطر أم لا . 

ويرى بعض الشراح (1) أن الاثبات صعب فى هذا الجال إذ يقع على عانق الروج للد أن 

ةيم الدليل على وجود المرض وعلى عل الزوج الآخر به واخفائه عنه . [ذ يستطيع هذا , الا“خير 

56 عى جبله باصابته هذا المرض خاصة إذاكان مسئتر لاتدل عليه علامات ظاهرة . 

0 اذا أشهد الزوج المدعى الطبيب المعالم للروج الآخر فإن لهذا الطبيب أن يمتنع عن' الشبادة 
حماية لسر المبنة إلا أنه تخفف من حدة ذلك أنه عند |خفاق المدعى. فى طلب بطلان الزواج 
اسئناداً إلى هذا ااسيب فاله موز له أن يطلب الاطليق طبقاً لنص المادة ١49‏ من الفا نون المداى 

”السويسرى التى نجيد لاي من الطرفين ان نطلب الاطليق من زوجه الآخر ١5[‏ أصببت الحيناة 
الروجية فى الضمي حي أصبحنى فوق طاقة طالب الاطليق إذ أن وجوذ أى 'من الا"مزاض 
الخطيرة المعدية لاشك من الا مور ا سيب عع العلاقة الروجية. 5 أنه ذن الطائث' أن 
يسئند الروج المدعى فى طلبه البطلان إلى نصى الفقرة انثانية من المسادة ١4‏ من |أقانون المدنى 

السو يسرى السايق الأثارة إليبا . 00 ش 0 

ش 7 مالا التهديد . ٠‏ 

تنص المادة +1 من القسا ثون امداق الس ويسرى'عل نم يحول لالى من الزوجين أن يطعن 
على الزواج إذاكان قد أنرمه ؟ تحت تأثير مهد يد مخطرعظا بم وحأل على حياة. .أو هحة أ شرف المدعى 
أ وأحد منأقربائه . ويقصد بالنبديدكلوسيلة تنتعمل 0 ك الرهبة فيالنفس فيختارااتششص الرواج 
أدفما لخطر شديد سد المادة بأن ‏ يكون شطاراً حالا على حياة أو ضحة أو شرف انع أو أحد 

مق أقرزبام: والذى حمل العقد قابلا لل بطال هو ما مد ثه الاود يد من رهية تؤثر على إرادة الدج 
المبدد فلا يكون حراً فى اختياره الرداج ٠‏ 


005 روزيل ومانتا امرجم السابق ص‎ )١( 
م1‎ 
ٌ 


6 المدد الرايع ست السئة الثامئة والثلاثون 


> ذ! وخيصارفذ؛.كلة. :الأقرباة » وعطعه:زم الواردة ف.المادة ؟١‏ إلى الاأصول والفروع وكل 
4 مازة.يفصل: بالووج الابدد إتصالا وثيقا سواء أكان أساسه القرابة 6:معمهم أو المودة القوية 
ربوهلعة للد والخطبية وااصديق الى مثلا يتدرجان تحت هذا النصس ٠‏ .| 
دلجم بعد ذلك أن يصدر التبديد من الووج الآخخن:أو من الغير كا أنه من اللهدم أن يقم 
.الووج المدعي الدليل على أن الحياة الزوجية أصبحت قير حتملة بالنسبة [ليه . 


© مو انلائ فى طلبالبطلان : ' 
لاقل طلب إبطال لبن داج استنادا إلى أى من الاسياب المخصوص علبيس.ا ف للواد من 
١11 1‏ إلا من الزوج الذى عيب رضاؤه بغلط أو تدليس أو تمديد . 

1 بر المشرع المويسرى أن يرك الباب «فتوحا للطمن على الزواج إلى ما لا حدله بل نص 
فى المادة ب( مدى على أن الدعوى تقادم مضى سنة أشبر من الثاريخ النى عل فيه صاحعب الحق 
يسبب البطلان » أو من الوقتالذى تحررت فيه ارادته منال,ديد الذى كان واقعا عليه . ٠‏ دق جميح 

الاخوال ثتقادم الدعوى بمضى مس سنوات من تاريخ الزواج . 

وظاهر أن هذا النص لايتوقف تطبيقه على استمرار المعيشة المشتركة خلال فترة النقوطكا نس 

على ذلك القائون المدق الفر أمى فى المادة ١م‏ مله بل ان الاجازة الضمنية الم.تغادةمن | ثقمنا الفترة 
3 تنس عليآا 50 5 مدق م و يسرى تت أثرها ولو كان الروجان يعيثان منقصلين . 

0 و إذا أقام 5 الزوجين دعوى الابطال استنادا إلى وجود عيب فى إرادته | كتّعفه لمدة تقل 
.عن سئة أشي فدفع المدعى عليه الدعوى بأنه يعم بالغلط أو بالتد ليس | وأن التبد يد ارتفع عنه منذ 
كم من هذه الممبة وبالثال يكون الحق فى إقامة الدعوى قد سقظ يمضى | المدة ' فإن عبء الاثبات 
بقع على عانق هذا الآخير ٠.00‏ , / 

مركذلك يسقبط الحق فى إقامة الدعوى بالعفو وموم إذا كان حصوله غير 52 فيه ' 
وذلك رغم عدم نس المشرع على ذلك بالنسبة إلى البطلان ا فعل بالنسية للاطليق فى اللمادتين نم1 
فقرة ثالثة وعم( فقرة ثالثة 0 “درك أن الهوق هذا الجال بعنى اجازة صريحة للمقد القابل 
للاسلال وهو مامجرز وفقا للقواعد العامة . 

2 ,ولإسبقط حي الروج ' [تأمتدهوي البطلان العيب الرد ضاء إذا أو 5 أل 2 |الآخر . ققد صنت 
ألفقرة الأولى مس امادة ٠:‏ ماف سويسرى على أنه ه لابحوذ أن يمك يطلان زواج اتخلت رابطيه 
دون طب ٠‏ ويحون لكل ذي مصاحة أن يطلب اليم بهء ع فيذم المباية ولوأتها وردت في بإب 
الرياج بطل وليس القابل للابطال إلا إننا نرى أنها. تطيق على هذا ذا التوع, الأعير/ لاتحاد العلة 


(1) روؤيل ومانها مرجع السابق س 559 النبذة ركم وهم 2 


|نعدام الرضاء كسبب بطلان الزواج كن 


فى الحالتين . ويتحصر وجه التفرقة الوحيد فى أن طلب السك بيطلان الزواج الذى انلك رابطته 
تأسيسا على سبب من أسواب البطلان النسى لايحوز قبوله م نكل ذى مصاحة يا هو الدأن فى الزواج.. 
القانون اناق : 


: ينظ القانون الالمائى لا صوص القا نون المدق الملغاة زلا في قانون الرراج الصاذر سنة ٠‏ 
:44 أنعدام الرضاء كسبب لبطلان الرؤاج . و لكنه عابم عيوب الرضاء الثلا”ة (ااملظ والتدليين ‏ 
والتبديد ) ضمن أسباب البظلان النسى لازواج قنص ف المواد من مم5 إلى مام من الكانزن 
المدتى والمواد من ١م‏ - غم من قانون الزواج لسنة +144 على هذه الا"سباب : 

ونقف القاعدة التقليدية الى تقضى بألا بطلان بغير نص حاملا دون إمكان طلب بطلان اازواج 
اسئنادا إلى تخلف ركن الرضا. فيه وإن كان عذفف من حدة هذا الحم أن الخلط فى القانرن 
الآلمافى ترد علىطبيعة الزواج ذاته فيتدوج الفتخصر زهو ليس عانا ماهو مقدم عليه وؤقته لمالا 
يعتير الغلط فى حك اتعدم الرضاء لأنالرضاء المعتين فىكل عقد هو الرضاء الحزالذى يصب غلىيتحل 
لعملة كل من الطرة فين . فإذا اف مام م أحدهيا أقدو 86 الزرداج اليجة لاخاط. فإن وجّاء بكر أن 

متتخدافها ولين 80 مغينا ٠.‏ 


أولا ‏ الغاط 


قم القانون الاماتى نوعين من الغاط. النى يشوب الرضاء فى الرواج : 


(1) الغلط فى طبيعة القة ار لقص الزرجة : فقد أصت الفقرة الال من الإية عل امه 
يحون لكل من الررجي أن بطاب إبطالالروراج إذا كان يجبل وقت برام لبيعة البق بأو إذ! كان 
لم يقصد إلى إبرام الرواج . . ويكون اله 5 كاذلك إذا ساب رضاء ٠‏ الزوج غلط فى شخص الروج 
الآخر » ٠‏ فبذه الفقرة تقا بل فى ش شق فيها الادة يفقل من القأ ون المدى الا داق ألغيت. 
بالا رن الصادر سئة وا والتى كانت تتضمن نفس الحُم) ) بم ى تم الحالة الف نكو فيا الإرادة 2 
الظاهرة بللرراج غير مرجودة عثلر أحد الزدجينٍ غير أنه إذا كان ذلك تليجة ة تحفظ في ل 
عكييةن 3 لعيين: مررى عفلبساة دماغ معواء 6 أو غير جدى ؛ عويءانعة 008 ِ) مزل 
مثلا) ء فان الزواج لا بكون فايلا للإبطال ولا بأطلا . وذلك على خلاف القواعد البامة التى. 5-5 
بأن أي من هذه الاسباب يجعل التصرف القا نوق قابلا للإبطال ( اللواد من 115 إل م1 مدق 
كك 


6 يرأ شب اقانون «الااى: للا سائذة ينار وكازيل رالا " خرن الرجع: السابق مايق على المادة 
ةا ل عامش وتفش :العم تغليق على المأدة +وم] مد من و هاش 1 0 


قفد بكرن تخلف وجرد الإرادة الحقيقية الوواج ننئجة غلط أرسوء ا 
من سمالتين فقط : 

الاول : أن لا يمتقد أحد الزرجين أن العقد الذى يقدم على [برامه هوزواج . 

لثانية : أن قفالف الإرادة الحقيقية للزرجإرادته الباطثة وهاقان الهالتان نادرتان الوقوع عملا 
لانهما تفتر تفير شان وقرع الزوج فى غلط فاحش قم05816ع 6وذ:زم6دم يصعب التسلم بوجوده إلا 
بالنسية لوواج الإأسم أو الاأببكم أو التشخص الدى يحبل اللغة الالمانية مثلا . فاذا وجد مثل هذا . 
الناط فلا .رم بعد 5 السعىوراء معرقة الظروف الى | اجزه أو البحث عما إذاكان الروج الآخر: . 
له صلة ببذا اخلط أم لاء وللووج الذى رقع فى ااخلط ققط أن يطلب إبطال الرواج عليه عبء 
إثبات توافر الشروط الى يتطلببا الس . 

وتتضمن هذه الفقرة أيضا كا آثمر هو أن الخلط فى شخص الروج يورو طلب [بطال العقد من 
الزرج الذى وقع فى هذا ااماط وهذا هو ما كانت تقضضى به أيضا المادة دقل من القانون المدفى ... 

.والمقصود بالفلط فى شخص ااروج هو الغلط الذى يقع ف الذائية الطبيعية للشخص فقط 
عدوأسرطع معدم ة| أما الغلط اذى بقع ف الشخصية المدنية ]بام أو ألقا نونية للشخص فلا يدخل 
تحت مدلول هذا النص وإنما يدل تحت حكر المادة ؟م الى تتكلر من الغلط فى الصغات الشخصية 
لأزوج . 

(ب) الغاط فى الصفات الشخصية للروج الخ 

نصت المادة وم من قاثون الزواج لسنة 144 على أن « يحوز من وقع من الروجين فى خاط 
فى الصفات التتخضية للروج الآخر عند إبرام الزواج » والنى ركان علد بينة منبا عتدئذ العم 
عن [تمام التقد ء أن بطمن: عل الرواج بالإبطال » . . 

رهذا ألنص كانت م تجرى به المادة مم١‏ من القانون المدى ( الملماة ا ٠‏ وقد كأن مشروع هذه 1 
المادة يضمن عبارة د الروا بط الشخصية» مم وزومم قم تكلة للمقصود من, الصفات 
الشخصية . آل تشدئبا لص المادة . لخذفت هذه العيارة عند عرض المشروع على مجلس الريخستاغ 
الالاق وموطوزه2 8 وأريد بهذا 'الحذف ء محديد نطاق الخلط المؤثر فى صحة العقد وعدم التعوبل 
على كل ظرق' يتملق بالشخصس وعاضنة م يتعلق روة ازج . 3 لاود م بإبطال ذداع , 
بناء على طلب أحد ااروجين لوقوعه فى غلط فى مقدار : ثروة #زرجه مثلا . 

وعلى ذلك لا يعس الفط سبيا لإبطالالمقدو ققا لمذه المادة إلا إذا ات على الصفات الداخلية. 
فوشخس الزوج عددهههم 13 هك أقعدوهدمامعوما وما زاود أىالصفات الممنوية وه1دءهجه 
ومن قبيل ذلك الغلط فى بكورة الزوجية هؤذداجءز؟ أو قدرتما على الإنسال أوالقدرة الجلسية 
لدى الزوج ... إل ٠.أما.عن‏ الشرورط الخاصة بالثروة وااركر الإجتماعى فبى لا تفخ لف الاعتبار 


انعدام الرضاء تيب لبطلاء الزواج للد 


إلا إذ!:ثرتب.على تخلغها إخلال خطير بكغاءة الروج الشخصية أرمساس شديد بكرامته واعتباره . 
ولا يكنى أن يتوافر هذا القاط لدى أحد الروجين على الاحو المتقدم لكى يقضى بإ بطال الزرج 
0 الغلط هو السبب الدافع للزراج . 


:وبر 0 3 إقامة د نوكيا الا بطال تأسيساً على الغاط فى طبيعة الزداج أو فى شخصس الروج 
إذا أدى الروج صاب الحق رغيئه ف الاستمرار فى المعيشة 3 4 بعاد إتكثاف هذ| الغلط له . ١‏ 
وهذ| الحم هو ما تجمرى به الذة ة الثانية من المادة م 

أما.دعرى الابطال التى ترفع استنادآ إلى الغلط فى الصفات الشخصية للزوج فيسقط الحق فى 
رضبا إِذاأسى الروج عاين الحق رغبته فى الاستمزار فى ا معيعة الفترك بود ١‏ كتماك هذا 
الغلط أو إذا كان طلب الابطال غير ميرر تبر برا كافيا إذا. أدخل فى الاعتبار الظروف الى 'عاش 
قيها الزوجان حي قت رقع الدحري . ( الققرة ألثانية من المادة م5 ) ... 

ثا نيا التد ليس : 


تنص المادة موس من قانون الرواج فى فقرتها الاأولى على أنه د يحوز لكل من الزوجين أن 
يطلب أ بطال الزر اج إذاكان فد اندفع إلى اتمامه تليجة تدايس واقع على روف م يكن ليغبابا 
7 عدم بتقدير سلم اطبيعة العقد , 
والتدليس هو تايل الماقد بوسائل احتيالية لابقاعه فى غلط أو لاستمرارء فى قلط وافع ف فيم. 
يدنه إِلي امام المقد (1) فالملاقة إذن و ثيقة ما بين التدليس والغلط . 
'والتدليس لا يحمل المقدا قابلا للابطال إلا للغاط الذى يولده فى نفس الماقد ( .. ْ 
هذه فى القواعد المامة فى التدليس ف العقود وهى بذاثما التى تنطيق بالنسبة لعقد 3 
لغلط الذى يولده التدليس يمل المقد قابلا للابطال دائماً وتأسيما على 5 سيب من الاسرا 
أي فاولم نزد على اأصفات اأشخصية بة للزوج الس .الاق 'تشترطة المادة ,م ولا يشترطل 1 
يصدر التد ليس من الودج الآخر بل يكف أن يصدر من افير ٠‏ علي أنه يلزم فى هذه الحالة أن يكون 
الودج الآخر على غل ذا التد ليس ديبع غباء وجود هذا امم على على عاثق الزوعطالب البطلان0؟). ا 
و يسلثتى من عمومية ورود إلتدليس على أى طرق يتعأق الروج وصلاحيته 5 ذلك كأساس 
لطلب | بطال الزواج ( أن برد الغاط الذى يولده الند ليس على ” روه ة الزوج الآخر قل هذا التوع 
من التدئيس لا يصلح سبباً من الأسباب الى تجمل قد الرواج قا بلا للابطاك ؤهذ! نا نمتع' عليه 
1غ نور المقنا لذكتؤر ا من طبنة 65 س 04* ننذة ا 
(؟) الوسيط للذكتور الستبورى الجرء الاأول عن "١١‏ نبذة 1108 . 
١؟)‏ شرح القانوق المدأتي الإثلمافى.المرجع السابق تليق على الادة ‏ 89 1ن 84 هامش رقو 5م 


0 العدد الراهع - المنة الثامنة والثلائون 


الفقرتة القالل من الختادة: مم بقولها , لا يجوز طب ابطال الرواج استنادا إلى النلط الرافع 
علج اثياىة 4 . 2 

سقوط دحرى !لا بطال الند ليس : 

تنص الفقرة الثانية من المادة م عل أنه . لايحوز طلب الحك بابطال الرواج إذا كان التد ليبس 
صاء وأ من خغير دون عل الووج الآخر أو إذاكان الزوج بعد اتكثاف التدلين له قد أبدى 
رغبته قّالاستمرار فى المميعة المشتركة » . ٠‏ 

و يبين من هذا النص أن دعوى الابطال للتدليس لا تكون مقبولة فى حالنين : 


اثثانية : أن يبعى ااروج المدلسن به رغيتهيق الاستمرار فى المميدة الروجية مع الزوج الآخر 
بعد [ كتشافه حصول التدليس به . ويفترض فى هذه الخحالة الأخيرة أن يكزن اأتد ليس قد صدر من 
هذا الزوج الآخر أو من الغير بشرط علمه به . : 


ثالث الثبديد : 
تنس الفقرة الآولى من المادة عم من قانون اازواي على أنه « يجوز لأى من الزوجين أن 
يطلب | بطال الزواج إذا كان قد أقدم عليه ثقيجة “هديد ء . وتةابل المادة مم( من القانون المدفى 
الال الملناة ) : 
ريقصد بالنهديدكل وسيلة تستعمل لبعث الرهبة فى النفس ؛ نحيث تار الشخص المبددالاقدام” 
على الزواج دما الضرز المهدد نبه. وللا مختلفف التبد يه المشترط فى الزنواج عا تفن به القواعد العامة 
فى المقود , 


8 3 أن يصدر التبديد من الزوج الآخر ولا أن يكون 4 عل مخصوله . فيكنى أن يقنع 
تبديد غيد مشروع واددزوا دوع وةنس :مز بكرن مر ألسبب الذى دقع اازوج إلى الزواج ٠‏ . 

.يكم القافنالإلان إلا من اتبديد وهر الاكرة الأدبى أو المنوى . أما. الاكراء 
ماي علاءز :موده منمادوده الذى يبلغ من القوة حدا لأسيل إلى دقمه فإنه يطل الإرادة 


م سقوول دعوى الا بعال النبديد 8 9 
و تنص الفقرة الثانية من المادة .م على أنه « لا يحموذ طلب ابطال الرواج إذا أظير الرويج ' 


)١(‏ شرح التانون المداقع الالاقى"المرجع النابق تعليق غيل الملوة و ع .من هنح تفامن” 1 نم- 


|تعدام الرضاء كسبب لبطلان اازواج زف ١ن‏ 


رغيته فى الاستمرار ف المعيشة ااشتركة بول أن توقفت حالة الرهية المنولدة عن التبديد 6. 
ويقصد المشرع يذلكالاجازة الصربحة للرراج منالروج الذى كان ضحية النبديد بعد أن يسترد 
حربته وتتحرر إرادته . ( وهذا دو ماكانيت #منى به الفقرة اثانية من امادة بم( من _نسوص 


القائون امدق الملفاة) ٠‏ . 
وظاهر منكل ما تقدم أن دعوى الابطال لا تقبل إلا هن |أزوج الذى شاب رناءه غلط أو 
تدلي سأر تهديد.. 
القا نون الا يطالى : 


تسن المادة ١9‏ من القانون مدق الايطالى على انه , جوز لأى له يظلب ١١‏ اال 
الرداج إذا كل رضاوؤه مشويا ناكرا أو معبيا شلطى, . : 
والفلط النى ينصب على صفاتاازوج الآخ رلا يعتيز سينا من اسياب لان زواج إلا إذا 
استحال إلى غلط فى شخسه . 
أما الا كراءغممهامت: فبوكل ضقط نحى أو ممتوى عل إدارةالريج. تحمله عتار. 0 
1" الرؤاج دنا الشر المودد به وبرجح : فيه إلى القواعد العامة.فى الدقود . 
عامةاى 
'و.هذا 'نيكون قد انتبينا من بان حكم الندام:الرضاء بالروج .وعيربه فى ٠القانرّخ-المقارن‏ 
ىتناو في قال قلدم ان شاء الله انمدام الاهلية كسيب لبظلان الرواج في القانون المقارن.. 
وات اموي المين . 0 


تقل الموظف من للفئة المنوسطة 
الى الدة العالية 
للاستاذ إراهم [براهم شحاته مفوض الدولة. 


يستير موضوح نقل الموظف من الفثة المتوسطة إلى الفدّة المالية أو المكس موضوطا ذا أهمية 
حيوية وقد أثار كثير من الخلاف حول طبيعة هذا النقل من ناحية , وحول تحديد أقدمية المرظف 
فى الدرجة الجديدة النقول [ليبا من ناحية أخرى » وإنكانت هذه أثرأ لنلك أو موقوفة على 
ما بتهى إليه الرأى فيبا إلى حد كير . 

وف انقسم الرأى فى هذه السألة | نقساما ظاهرا عل الحو التالى إلى أربعة مناهب : 

المذهب الأول : برى أن النقل من الفئة المتوسطة إلى الفئة المالية يعتبر ثقلا نوعياً فهو-.تعبين 
جديد و لكن النقل بينكل من نوعى ألفثة الواحدة لابعتر تعييناً جديدا ٠‏ فَن إينقل م نكاد كتاى 
إلى كادر فنى متوسط أو المكس لا يتبى ثقله تقلا توعيا أذ لمك النعبين ومن ده 
[دارى إلى كادر فى عال يعثير متقولا تقلا عأدياًر) . 

.. المذهب الثانى : برى الفصل المطلق بين: نطاق كل كادر عن الكادر الآخر حتى أو اننسا لفئة 
واحدة ويقم حسجابا بين الكادرات الآريسة ميف لو تم الثقل من أيها إلى غيره اعتي النقل-نقلا 
نوعياً وأخذ حك التعيين الجديد فى جميع الأحوال بلا تفرقة بين فئسة وأخرئ:فسوا مكان-.النقل من 
درجة كتابية أو إدارية أو فنية متومسطة أو فنية عالية إلى أخرى من بين هسذه فإن الحسكم واحد 
لا يقلف . 

المذهب الثالك رمذت يعارن مالف انار درس روسل تمن راح 
لاخرى رى تعييناً جديدا فباعمدا استثناء واحداً هو حالة النقل الذى نم طبقا الحم الفقرة الأخيرة 
من المادة برع من القائون رقم 0٠١‏ لسئة ١‏ ووم وهو ذلك الذى محرى سال تقل بعض الدرجات 
من الكادر المترسط إلى الكادر العالى ثم ينقل الموظف شاغل الدرجة بقرار من الوزير الختص إلى 
الدرجة العالية بعد حذف درجته من الكادر المتوسط وإضافتها إلى الكادر العالى فق هذه الصورة 
حدما بير تقل اللوظف تقلا مكايا متأ نتسب أقدميته فى الدرجة الجديدة ؟ لو كافت عى هى 
أقدميته فى الدرجة المتوسطة الآولى . 


)1١(‏ يلاحظ أن التسم الاستشارى لانتوى والتشريع ,مجلس الدولة قدي أخذ بهذا المذهب الأول فى فتاواء 
الأأولى ومنبا النتوى الصارة مجلسة ٠١/8٠‏ /ردةو١‏ 2 ثم أخذ بسد ذلك بالمذهب الثااث فى فتواه المبادرة 
بتجلسة ٠‏ وك/رء عدوا 


ثقل الموظف من الفثة المنو مطة إلى “فثة ؟: الية 3 


هج اسه الحم 


المذهب الرابع ٠‏ بزيل الجواجن ماما بين الكادرات أء ربع عربين افثنين المتوسهلة والمالية 
ويمل الثقل من أما إلى الآخر نقلا عاديا فى جميع انصور فلا يكن أن يمتير تعيينا ى أية مسورة 
وعلى هذا النحو يحعل الآقدمية عائدة إلى التاريخ الأول لطبقة الدرجة بةض النظر عن وصفبا بما 
إذا كانت متوسطة كتابية أو فنية أو عالية [دارية أو فنية وهو أخطر المذاهب فى افتقادنا . 
وسئعرض لكل من حجج هذه الاراء الآربعة و نوضح القول الفاصل فى هذه المسألة التى باقن 
خطيرة ااشآن بعيدة الآثر فى تسر الجباز الوظيق بالدولة . ٠‏ 
وأستهل القول فيبا باستعراض النصين الجوهربين فى السألة وهما نص المادة الثانية والفقرة 
الرابعة من المادة السا بعة والأر بمين من القاثون دقم ٠ل‏ أسئة ه14 وتنص المادة الثانية على أن 
تنقسم الوظائف الداخلة فى الهيئة [لى فثنين عالية ومتوسطة و تنقسم كل من هاتين الفئنين إلى أوعين 
ففنى وإدادى الأول . وفنى وكتانى للثانية . وتتضمن ابزائية بيانا بكل نوع من هذه الوظائف 
ولا بحوذ بغي [ذن من البرلمان نقل وظيفة من فئة إلى أخرى أو من نوع إلى آخر ‏ أما 
الفقرة الرابعة من المادة 40 فتنص حلى أنه ( فى حالة نقل بعض الدرجات من الكادر المتوسط إلى 
الكادر العالى عيزا نية إحدى الو زارات أو اللمصالح يوذ شر ارهن الوزير لحتس نقل الموظاف 
شاغل الدرجة المنقولة من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى فى نفس درجته أو تسوية حالته على 
درجة متوسطة خالية من نوع درجته ومعادلة لها ) . ا ش 
ويستند الرأى الاول والثانى إلى حم المادة النانية :للك , و يستئد الرأى اثالث إلى حك الفقرة 
الرابعة هذه , أما الرأى الرابع الذى يزيل الحواجر بين الكادرات الآربعة فإنه يستند إلى قواعد 
نم مدد الخدمة المنابقة بمقولة إن هذه القواعد لم تفرق بين كادر وآخر فتحسب المدة اانى قضيت 
فى احد هذه الكادرات بأ كلما فى الكادر الآخر الذنى نقل إليه الموظف إذا توافرت: الشتروط 
الاخرى _- مدد الخدمة . 1 | 
وسلعرض حجج الرأى الآول مفندين حجج الآرا. الأخرى فى غطون هذا الاستعراض . 
'- فنقول بأنه طبقا لنص المادة الثائية سالفة الذكر يمتير كل كادر منفصلا “ماما عن الكادر 
الآخر ومستقلا بوظائفه ودرجاته عن وظائف ودرجات الكادراث الآخرى إذ لايموذ نقل 
أؤظيفة من فت إلى أخرى أومن كادر إلى آخر إلابإذن من السلطة النشر بعية وإذا كان مقتتضى الفصل 
نام بين الفثنين هو استقلال كل ف بدرجاتها ووظ ثفبا فان مقتضاه الضرورى أيضا هو استقلال 
موظ كل فئّة من حيث المرا كز القانونية الختافة من موظق الفثة الأخزى بحيث لاجحوز اخلط بين 
مرا كر هؤلاء وهؤلاء ولابين حقوق «ؤلاء وهؤلاء لآن الخاط بينهذه المراكز والحقوةالمنتمية 
إلى نظ مستفل بعضبا عن بعض أمر مخل باستقلال هسذه النظم ؛ وخل بأحكام الا نون "-. حتءت 
قيام:الاستقلال بين الفمة العالية والفته المتوسطة تي حتمت:الاستقلال بين الوظائات [لدات:: فى اشيئة 
وتلك الخارجة عنبا » وعلى ذلك فان من: يلحق بواحدة من هاتين الفنينالعالية أو امتوسظلة تسب 
مارعغ التحساقه .ما. يدأ لأفدميته فى هذه الفئة وقما لأحكام القانون , فاذا ألحق الموظى أولا نالفي 
مب [١‏ 


7 العدد الرابع - السثةالثامنة واثلائون 
المتؤسطة بدرجة من النوح الكتاى مثلاكانت أقدميته فى هذا النوع من اربعم التحاقه هذه الفئة فاذأ 
ألحق بعد ذلك بالترع الف وامتوسطل سواء كان نقله تاليا لثقل الدرجة والوظيفة فى الميزا نية-أمكانغيد 
منيوق بشىء من ذلك كانت أقدميته فى النوع الجديد مختسبة من تاريخ التحاقه بالنوع الآول » لآن 
التوعين كليم ما داخلا:. فى فته واحدة فى الفثه المتوسطة لك تمل النوعين الكتانى والفى المتوسط. 
إذ! توافرت شروط مم مدد الخدمةوفتقا لأحكام قرار مجاس الوزراء الصأدر فى /ا١08-117-1؟1 ٠‏ 
أما إذا الحق الموظف أولا بالاوع الكتانى ثم تقل إلى النوع الإدارئ أواغن العالمىفان أقدميته 
فى النوع الديد تحتسب من تار ييخ الحاقه بهء لأنه يتمى إلى فثة أخرى أعلى. من الفئة الأولى 
فلا يسرغ رد أقدميته فى هذه الفئة الأعلى إلى أقدميته فىللفئة الآدتى » لان ذلك قلما فل باستقلال 
الفئات بءضبا عن بعض و عل التعيين أو الالتحاق بالفئة الجديدة الاعلى منماويا على الأثثر 
الرجعى_حين يتخذ الا“قدمية فى الفئّةالادتى أساسالاحتساب الأقدمية فى الفيَة الأعلى :.فكأن الموظاف 
كان معيئا مدذ البدابة فى هذه الفئة الا'على 6 وهو مالم حدث ولم يقع فبو نوع من الأثر الرجعى 
المقنع الذى براد به التحايل على أحكام القانون النى وضع شروطا واقتضى أوضاءا معيثة للتعيين 
فىكل فئة . وقد لاتتوافر شروط التعيين فى الفئة العاليدفيمن الحق بالفئة الاوسبطة وقت هذا الالنحاق 
الاأول غلا يجوز حسبان أقدميئه فى الدرجة المتوسطة فى أقدمينه بالدرجة الء لية » لا“نه ماكان ممكن 
أن يعين فى الدرجة العالية |بتداء لعدم توافر شروط الاعبين فيها لديه رقت إلحاقه بالدرجة المتوسطة 
وج لوكائبي هذه الشروط متوافرة فانه أثر رجعى بلا ريب والإ“ثر الرجعى لإيحوز إلا في أحوال 
اسنثنائية قليلة تجد ب.ندها دائما إما فى النصوص وإما ف المياديء . والا"صول العاهة: (اضرووية 
المسلة في القضاء الإدارى : و ايس لثل هذه الحال أو فى سند من القانون بل إن الا“سا نيد تتعاضد 
لا الجا وربيان يبتائها لان القول مد أقدمية الدرجة العالية إلى || رجة المتوسطة الماثلة لها. دوف 
تخلط. بين نظامين مستقلين و بين درجات ووظائف مستقلة بعضبا عن بعض:و بين مراكز قانونية 
مستقل بعضبا عن بعض كذلك بما ينطوي عليه هذا من [هدار الإأحكام المنصوص عليها صراحة . 
بل و[هدار للمبادى, العامة ف فيم نظم موظق الدولة وق أحكام الها ون رقم ٠‏ ”0 أسنة ١61‏ 
ويا ينطوي عليه أيضا من [خلال بالضيانات واعهايات التى ينبثي أن يتمتع بها موظفو الفئة العالية 
الذبن يتعرضون ازاحمة موظفين آخرين كانوا فى فنة أدقى من فسنهم ثم أقحموا عليبا وجعلوا 
؟ لوكانوا فى الفئة العالبة منذ البداية ؛ وكا لو كان | نراء. هر قبلى تحفيتي النظطير فعلا.سينيم فكبأن 
الكلديرين منديان وهما منفصلان أو كأنهما متداخلان وهما مبيتقلان.. 0 

. وعلى ذلك فا الالتعجاق أوالتعيين بالتثء العالية إن أنى فى أعقاب خدمة سإيقة بدرجة متوسيطة 
عبائة إلا أن صفته و تكييفهكتمين هى هى لاتخير وذلك إعمالا للمقتضرات الضمروررية ف النفصل بين 
الفثتين و تطبيقا الحكام. القا ننية الى تحتم هذا إالفصل تحتما:لاسبيل إلى التعخلل مزة .حمل البنيين 
ذا أثر رجن امل للخيمة قددريات الكل الكتاى أ القن الترسط . _ ٠‏ . ب . 
.. أمججة الاستنام إلى قرار مجلس الوذواء الصلدر ف م؛. م ١‏ بدوه] بشأن ضى مده إبليمة 
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السابقةإذ لم تفرق أحكامه بين الدوجة. الغالية والمتوسطة فبى حجة واعية لاأن قرارأ كبذا 
لايستطيع هدم الاستقلال القائم بين نظام كل من الفئنين العالية والمتوسسطة . لأنه استقلال مقرر 
بحت المسادة الثائية من الغا نون دقم ٠‏ لثة وهو( وك المبادىء العامة الضرورية المفبوفة من 
نظر التوظف امختلفة القاكة فى هصر . وحم قوانين المنوانية المتابمة . فلا يمكن تقويض هذا 
الاستقلال أو الحد منه يكيفية ما إلا إذاحصل ذلك بطريق اتشريع وحده . ولايصلح قرار إداتى 
مبعا تتنكن صورته بديلا التشريع فى هذا المقام . وقرار مجلس الوزراء الصادز فى ١ ٠‏ مزدسمير 
سنة 140 ل تخرج غلى أخكام الاستعلال الفائمة. بين الفئتين فى اعتقاذنا . وإذا اعتير خارجا عليها 
من بات الغرض الجدلى فسا كان ذلك عغير لحك الاستقلال الحتمى العام بين نظام كل من الفئنين 
لاانه امتقلال ثيت. بنص الغانون فلا بزول عقنضى مفبوم بعيد محتمل وارد على سنهيل التخر بيج 
لنضن قرآن ادارى يدنو القانون مرتبة ويتقيد بأحكاهه » حيث اذا تعارضن مع هذه وجب طوحه 
وتطبيق حك الغا نون ولا يمكن القول بأن القرار إبما صدر بناء على تفويض من المشرع خلس 
الؤزداء فى هذا الخصوص فيسكون نجام الوزراء خراً فى وضع القواعد الى براها . لآن للتفويض 
بطبيثه حداً برد ليه ولا يتجاوزه ونطاقا مرسوما ينبثى ألا يكسره ‏ وهو الأرام حدود القانون 
وعدم الخروج على أحتكامه » فلا خوز للسلظة المفوضة يجاوز االحدود التى رستها لها الساطة | موضة 
وإلا كان. عمل الأوى. باطلا لا يعتد.بة لخروجه على نطاق النفويض ء والآمر فى اعتقادنا لن يصل 
إلى هذا الحد:الذى يمكن معه القول بأن قرار مجلس الوززاء سالف الذكر قد هدم الاستقلال القاءم 
بين نظام كل من الفثتين العالية والتوسظة المقررة قائوناذ١1)‏ ٍ 

وفضلا عدا تقدم فان إجازة ضم الأقدمية المترسطة إلى الأقدسية العالية يؤدى إلى سرؤلة التحلل 
من التدن المفروض: عقةضى الماذة وع من قانون التوظى الى لا يقلن قية أداب الدرباالمتوسطة 
الذءن وضاوا[ل أعل درجة مثوسطة فى الوزارة أو [اصاحة النى يقبعوما إلى الدرجة العالية"لتىتتاؤها : 
إلافى دود نسبة ني" من نطاق الاخقيار قاستطيع الادارة. تعيين أكداب المؤهلات العالية: 
المدوجين ف اله المنوسطة و وصلوا إلى الدرجة الرابعةفى هذه الفدة مثلا فى درجات رابعة من الفءة 
العا لي قبل تتوقيتهم ثم مدقو ن بعد ذلك فى نسبة الأقدمية مع أهل الفدّ العالية القدامى وكأ نبمكانوا : 
أنداداً. وأتزانا لا فارق. بينم على. الاطلاق قبل ذلك ؛ وبتفادون بذلك الحظر الوارد فى نص المادة 
الحادية و الآر بعين #صعوصض الموظفينمن:الفئة المتوسطة الذين لا برقون: إلى الدزجة العا لية التالية إلا 
فى لطاق الاختيار وحده دون. نطاق.الآفية . ولو كان ضي الأفديية المتوسط: إلى الأقدمية الدالية ' 
أمرا :بولا مكنإ ماحظر المشرع ترقية الف» المتوسطة إلى الفدة الالية بالافسمية أى لأجان ترقية 
أصحاب المؤهلات الم وسعلة منرم فى كل سبة الاختبار.لاق. هس هذه الذسية فقط. رلفاح باب الا نطلاق 
0 ( ) وذلك على خلاف ماتضت بفعكة القضاء الادارى اة با/ركثرلاه ؟ ١ف‏ الأستناف امرفو عمن وزارة: 
المواضلات عبد (حمد الشرييق محجوب وكانت الكدة لادار ة اوزارة. المواصلات قد قضت لصالحه بهم الأقدمية 
التوسطة إلى الأقدمية المالية واستندتالشكة فى ذلا: إلى اطلاق عبارة قرار بلس الوزراء الصادر فى/11/١/1‏ 0 
فأندت 15 الاستكناف اعشيتي لأسبابه : م0 


بمو . العددا لرابع.. ال:ةاكامنة والثلاثون 


إلى الدرجات العليا واسما أمام موظ هذه اافئّة المتوسطة ومجعله أصلا بدلا من أن يكون استثناء! 
جاز بالنص الصريم . أما وقد جعل المشر كل كادر أو كل فتّة مستقلة عن الفئة الآخرى وجعل 
نهاية ف الكوسمة كصب انسل هي الدج الرابنة قلا عرز الانطلاق بمدها إلا وققا لشروط: 
وطبقا لقيود لا تخلو ءن صرامة . فان الأصل كذلك هو استقلال أقدميةكل فئة غن أقدمية الفئة 
الأخرى فلا ينديان إلا عندما تجيز الآصول العامة الضرورية ذلك وإذا كان أهل اللفئة المتوسطة 
ألذن , قون اسلاناء فى درجات الفئّة العالية طبما لنص المادة الحادية والأربعين سالفة الذكر 
لا ٠‏ * الانطلاق بمد ذلك فى النزرقية إلى الدرجات. إثثالية فى الكادر الفنى العالى إلا بذات 
القيود والتتروط أت افنضتها الترقية الأولى التى جازوا بمقنضاها الحدود الفاصلة بين الفئة المتوسطة 
وثلفئة إعالية قل يكسبهم الاتهاء فى الفئه الجديدة بصغة فءلية و بطريقة أ كيدة لا مجال معما لافتراض 
بقائهم أو اتمائهم إلى الفئة المنوس طلم يكسبهم هذا الانتماء الفعلى إلى الفئة الما لية أقدمية الغئةالعا لبة 
الأصلة الى يستطيعون بمقتضاها الترقية بالاقدمية و بالاختيار معا فىكل درجة من الدرجات العالية 
إذ عتاز هؤلاء الاصلا. على أو لك الدخلاءأو الطارئين بأنهم يستطيعون الأرقية فى كل نطق الاقدمية 
والاخشيار بكامليبما مما . فلو كانت الفئنان ختلطتين أو متشا ببتين هام 'التشابه ]لا بقيت التغرقة 
بينبيا حى بعد | ندماجبما فى سلك واحد واتتمائبها لكادر واحد فى فده واحدة . 

ولاحجة فيا يمكن أن يقال من أن مقتضى الاستفلال بين الفئنين أيضا هو عدم احتسا ب أقدمية 
الدرجة العالية فى أقدمية الدرجة المتونسطة إذا نقل شاغل الاولى من الفئة العالية إلى الفئة المتوسملة 
كا إذا كان الموظف فى الدرجة الخامسة الادارية ثم عين فى الدرجة الخامسة الكذابية » لا حجة فى 
ذلك ء لان هذا أمر غير جائز فى الحقيقة لانندام الحككة من تقريره تماما » إذ أن النقل من الفئة 
ألعالية إلى الفئّة المتوسطة ينطوى ق الحقيقة على زيل وهو مالا بحوز كقاعدة عامة إلا فىالاحوال 
الاستثنائية النى يجوز فيبا هذا الانزيل وفقا لأحكام النصوص القليلة الواردة أو ال ترد فى هذا 
الصدد ؛ ولا يمكن حرمان الموظف من أقدميته فى الدرجةالعا لية إذا تقل لنظير نبا المتوسطة إلا بض 
صريم ؛ لان الننزيل من تلك الدرجة لحذه.لم بحر إلا بنص صربح أجاز هذا التتزيل ؛ ؛ فلا بموزحذف 
أقدمية مركز قاثونى أعلى من أقدمية مركز قانوى أدق الا بنص صريم كذلك لان الاعلى يكون 
داتئها فوق الادى رمن صلح يوما لشغل الاعلى يصاح دائها لشغل الادنى ‏ والتتزيل ذاته اسنتقنائى 
فلا يموز النوسع فى نفسيره مضاعفة آثاره و تضخم أخطازه لا بجحرمان الموظف من الدزجة العااية : 
فقط بل ومن لنزيلبا كدرجة متوسطه تحتسب مدته السابقة فيبا فتمنحق الدرج-ة وبمحى بايا 
كدما لية وكثوسطة معاوهو ما لا يحون لان التنزيل قد |نضب عل وصف الدارجة فق وعل إبدال 
ا ووو انا - نص يد 
هذا صراحة ولا يوجد لص كيذاء ٠‏ . 1 

وإذا قبل بأن فى ضم أقدمية الدرجة. العالية إلى تظيرتها المتوسطة عند اتزال الموظات ا 
رجعيا لتقل الموظف من الفمة الما لية إلى الفّة المتوسطة فإن سند الا* ثر. الرجمى فى هذه الحالة .هو 
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سد التتديل نفسه الذى أزال وصف الدرجة العالية وأحل مله وصفاً جديداً فصارت متوسطة منذ 
تاريخ التتزيل الذى يقتضى بطبيعته إحلال درجة متوسطة حل درجة عالية , فإذا جعات أقدمية 
الموظف "م لوأكانت ف المتوسطة منذ البداية على خلاف ما كان واقماً فإن هذا هو أثر التنزيل نفسه 
الذى لا ينحل عنه ولا ينفك منه وماكان ينصور التتديل أو جوز إلا بايدال وصف الدرجة 
من جهة والاةتصار على هذا الابدال دون حذف الا"فدمية العالية من الا“قدمية المتوسطة من 
جبَة أخرى , وعله فإن هذا الاعتراض الذي يمكن أن يقال به اعتراض لا يمدى ولا ينتى 
ولا ينال من صة المبدأ الذى.قرر ناه وهو عدم احقساب أقدمية الفئة المتوسطة فى أقدمية الفئة 
العا لية لا المسكس ؛ وإذا كان ديوان الموظفين قد سار على غير ذلك -فرى على احتساب أقدمية 
الدرجة المتوسطة فى أقدمية الدرجة العالية فان مسلكة عذا لف للةا نون بل و للمبادىء العامة الضرورية 
ف مفهوم نظام مرظق الدولة على الذمق الوارد فى القا نون دم "٠‏ أسنة وه6و. 
وقد أخذت حكمة القضاء الادارى بهذا الرأى الذى اتتهينا إليه فاعيرت الالتحاق بالكادر 
الاأعلى تعيينآً جديدآ و ليس نقلا عاديا وذلك فحكما ااصادر فى القضية رقم 4772 لسلة م ق ‏ 
المرفوعة من نصيف دميان ضد هيئة السكك الحديدية محاسة ١+‏ مايو سنة ١560‏ وكذلك فيحكبا 
الصادر يجحلسة ١ ١7‏ :وير ف القضية رقر ,سم لسئة . ١ق‏ المرفوعة من عبد الوهاب قطب حمد ضد 
ديوان ا أوظفين وقد طعنت هيده مفوضى الدولة فى الحم الاآول أمام امحكة الادارية العليا 
بالنقض الادارى رق, وم لدئة مق وفى الحم الثانى بالنقض الادارى دق "١‏ أسنة هق 
وما زال الطمنان منظؤرين أمام امحكة الادارية العليا. ثم قضت محكة ااقضاء الإدارى أخيراً 
يحلسة م نوفير سنة بإو,1 الهيئة الثالثة بذات المبدأ فى القضية رقم م7 لسئة ١١‏ ق المرفوعة 
من عمد أأسعيد المرسى ضد ديوان الموظفين )١(‏ وقد طعنت فيه هيدٌة مغوضى الدولة أيضاً وقد 
كانت الا"سباب المذكورة كافية لتقرير الابدأ تقريراً مطلفاً إلا أن أصاب الرأى الثالث وان سليوا 
بالا صل الذى قام عليه ميدأ استقلالكل فتئة عن الا“خرى إلا أنهم يوردون عليه استثاء واحدا 
هو ذلك الذى يتم فيه نقل الموظف طبقاً الحم الفقرة الرابعة من المادة بع من القانون رقم 51٠١‏ 
لسئة ١01‏ التى تنص على أنه ( فى حالة ثقل بعض الدرجات من الكادر المنوسط إلى الكادر العالى 
عيزانية إحدى الوزارات أو المصالم يحوز بقرار من الوزير |نختص نقّل الموظف شاغل الدرجة 
المنقولة من الكادر المنوسط إلى الكادر العالى فى نفس درجته أو تسوية حالته على درجة متوسطة 
خالية من .توح درجته ومعادلة لها ) فيقولون بأن النقل بع لنقل الوظيفة أو الدرجة يفلت من 
الحم العام ويعتير نقلا ولا يعتير تعبيئاً بمقولة إن الموظف كان يشغل الدرجة والوظيفة وقنا كانت 


(1) ولم يشذ عن هذا البدأ .سوى حي وأحد حت اليومهو الصادر من اليئة الثالثة (ب) محكة انتضاء الادارى 
تجلسة 6" أبريل سنة ١180‏ فى القضية رقم 17٠١‏ لسئة 4 ق امرفوعة من السيد بدوى على أبى عبده شد وزارة 
الزراعة ٠‏ ول يطمن فى هذا الميم بالنقض + ويظبر أن الداثرة نفسبا قد عدلت عن هذا الرأى في حكبا المبادر 
بجلية ١١‏ من مابو سنة ١410‏ في التضية رقم م5717 لسئة م ق » أى ”بعد المكم الأول بأثل من شبز . 
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متوزسطة ثم تقل معبا حين حذفت من المستوى المتوسط وأدرجت ف المستوى الأعلى وسآندون فى 
هذا المقصوص إلى نص المادة الذى عبر بلفظ الثقل وإلى أنه ورد فى باب الاقل ولم برد فى بات 
التسين وإلى أن سحكة طم مدد الخدمة السايقة موفورة ماما فى هذه الخحالة حتّى إذا ما اعتبر الم 
تعنيناً جديدا فيذبنى احتساب الدة السابقة فى الدرجة الأدنى فى أقدمية الارجة الأعلى' زعلى ذلك 
فإذا كان مو ظف قد شغل وظيفة فى الدرجة الخامسةالكتابية شهر] أو شهرين أو سنة أو ستتين ثم 
حذفت وظيفته من المستوى الأدتى وأدرجت ف السلك الأعلى فصارت خامسة إدارية أو فنية عالية 
ثم قرر الوذير انختص تل الموظف من الدرجة الخامسة الكنابية إلىالخامسة الادارية أو الفنية 
العالية مثا أحتسبت أقدميته فى هذه الدرجة الجديدة راجعة إلى أقدميته الآولى امتوسطة و ليسيت من 
تاريخ الحاقه بالفئة لعالية فالآمى فى نظر أصماب هذا الرأى تقل عادىوإن كانوا لا يصرحون تماما 
بأله ثقل مكائى وسندم فى ذلك يا قلنا موضع المادة ولفظة ( نقل الموظف ) التى استعملها المشرع 
مع أن النص حين أجاز تال الموظف شاغل الدرجة المتوسطة إلى الدرجة العااية حين خلقت خلفاً 
جديداً فصارت عالية ل يعن بذاك ١‏ كثر ءا حمل اللفظ نفسه وهو تقل .الموظف أى إجازة هذا 
النقل على خلاف الاأصل العام الذى لا يميزه والذى يقيم استقلالا ناماً وفصلا حاسما بين كل ,من 
الفئنين العا لية والمتوسظة . فبذ1 النص حين سخرج على هذا الاأضل العام مجيزً النقل من مستوى أدتى 
إل منتوى أعل قد أجاز التحال من الشروظ المتطلبة للتعيين فى الكادر الءالى الاسمى والأارق فقط 
يعتى. أ 4 إاكان الموظف حاصلا على مؤهل متوسط وحذفت وظيفته التى هى من الدرجة اذابمة 
الكتابية أو الفنية التوسطة مثلا فى الب ثية من الكادر المتوسط والحقت بالكادر الادارى أو الف 
الغالى ثم قرن الوزير اخخص نفل الموظف إلى الوظيفة أو الدرجة الجديدة الأغلل كأن ذلك أمر” 
ازا ولايقف علو الؤظيفة الجديدة مستوى .وسموها مرتبة حائلا بين هذا الموظف. ونين التتع. 
باعل نخلات القواعد العاتة » وماكان النص ليفيد شيئًا أكثر من ذلك وما كان ليوضع لثير ' 
ذلك لنه رخص بنقل الموظف إلى الكادر الاعلق حتى لوم يكن حاصلا على مؤهل عال بالاستثناء 
من حك الادة الحادية عشر من القانون رقم 9٠١‏ اسئة ١01‏ ورخص بل هذا اللوظف إلى' 
المستوى الأتمى والأ على لول مّرة يغيد امتحان. بالاستثناء من حم المادة الخامسة مثثرة من 
القانون رقم 7٠١‏ لسئة ١61‏ ورخص بق لاللوظن إلى هذا اللستوى الأعلى لأزل مرة فى درج 
مواذية ادرجته الأدنى نح لوم نتكن هى أولى حلقات الس الى والأعل أى حت لو لم نكن هى 
الارجة السادسة' فبمكن تعييئه دفعة واحدة فى الدرجة 'الخامنة ذا كأن شاعلا إنوجة خامسة 
متوسطه قبل ذلك أو فى الذرجة الرابغة العالية إذا كآن شاغلا اآرجة رابعة «توسطة قإزذلك وهذا 
03 بالاستثناء من و المادة الناسعة عشرة من القانون دقم "٠‏ أسئة 13١‏ الى تنس عل أن 
3 ن التعيين لآول مرة فى أذق: الدرجات.نوظا ثفت للكادرين اتختى الغالى والإدارى ويكون التعبين 
فى وظائف الككادر القن الكتوسظ فى الذرجتين الذابمة أو الثامنة. نسب الوظيفة الطلوب اتسين 
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ولاريب فى أن الالتحاق بالمستوى الأسمى هذا عند تقل الموظف إأما هو اتعداق ن ليل مر 7 

و لي سالتحافا للبرة الثائية أوالثا لثة لآنه كان قبل ذلكمنتميا إلى المستوى الآدتى ولاعلاقة لهيا' توى 
الأعلى على الاطلاق فاذا جاءت المادة | وأجازت ثقل الموظف شا.. ' 'ندرجة المتوسطة 9 الادلى 
إلى درجة فنية عالية أو إدارية أي أعلى كان هذا الموظف فى حل من الا+ماء من الحصول علي ا أؤهل 
العالى [ذاكان غير حاصل عليه وفى حل من البعد عن الامتحان المتالوب للتعبين لأآول مرة وفي جل 
من الالتحاق بدرجة أعلى فى سم أعا إلى حتى لولم تكن هذه الدرجة هى أولى در جات الس الأعلى 
وما كان نص المادة 47 ليغماد شيدًا أ كثر من ذلك أو ليحمل مع أرسع أ وأعهق من ذلك 
فهو لم يتعرض للأاقدمية قط ولم ينظم وضعبا فتبق مع الأصل خاضعة للقواعد العامة حيث لابجوز : 
ضُ إلا “قدمية المتوسطه إلى إلا قدمية العا لية شيا يا مع هذا لا >لى الثابت فى قيام الاستةلال النام سن 
0 العالية والمتوسطه إذ لاخروج على الا'صل إلا مقتضى نص ريح بجيز الاستثناء أو مقتضى 
قاعدمّ أصو لية ضرورية عامة ومدلءة قاذا لم برد نص صمريح بالاسكثناء فلا محل للتوسع فى اللغسير 
أو لاجراء القياس لآن التوسع فى التفسير فى نطاق تجديد الا'قدميات على إخلاف النصوص أمر 
لإجوذىا أن إجراء القياس فى هذه الحالمحظور لوجود النص وقيام الا'صلانثا بت مقتضاه وانتفاء 
«برر القياس.ولا“ن القياس فى هذا لمجال أيضا غير مقبول وغير سائغ لآنه إذا أجين فستنطق 
هما ثيه وستختلط مقاييسة يحيث تحى التفرقة بين الكادر بن المتوسط والعالى. وبجوز ضُِ أقدمية 
ذلك إلى أقدمية هذا فىكل وقت و بلا ضا بط رإذا قيل بأن ذم هذه إله” قدميةسبورف يفتعس على حالة 
النقل تطبيقا: للمادة بن من القا نون رقم . ٠؟‏ لسنة وو؟ؤ دون غيرها ترتبيا لآثار النقلى كافتبا فان 
فى هذا القول كثيرا من التحكم وكثير! من التوسع فى ذات. الوقت إذ ينطوى على تشبيه النقل النوجى 
بالنقل المكاتي فىكل الوجوه يا يعتير النقل عملا قا نوئيا مقطوع الصلة ماما. بعملية ااتعييند فى كل 
جال وىكل صورة وهو قول. داحض بداهة لان التقل إما أن يكون مكانيا محتامن مكان إلى.مكلن 
أو من وظيفة إلى وظيغة أخرى من نفس النوع والطيقة والاأهمية وإما أن يكون نقلا نوعيا 
ينطوي على معنى النعيين.إذا كان من وظيفة إلى وظيفة أخرى. تختاف عن الوظيفة الا ولى فى النوع 
والطيةة و الا “همية كأن يكون هن وظرفة إس.طة ذات درجة بسيطة كالسا بقة إلى -وظيفة أخرى ذات 
دوجق أعلى من الارجة السابعة أو كأن يكؤن من وظيفة ذات طبيعةكتابية إلى وظيفة.أخر: ى ذات 
طبدعة قثن عالية أو من وظنفة أدق إلى وظيغة أعلى فى ال سم الرثامى .الؤظائف النقلن من ركه 
وكئل قرع أو اهم أو قم إلى وظيفة" رئيس ذا الفرع أو الة.م أو م أو القل أو من ؤظيفة درس إلى 
وظيفة 0 نفس الأوع من التعلم ثلا فينماوى 3 مر فى كل هدذه الصؤر على تعرين 
أو على ترقية:أو على خايط من هذين معا فلا شير النقل نقلا مكانيا عاديا نر تبا كاف 5 ثار النقل 
انا ناد التئ لايثير فى المركر القاثونى لليوظف بل أنه تقل نوعى قد يأخل. حك' الاميين 
ف صورة.وقد يأخذ حك التزقية فى ورة وقد يأخذ حم الاتذيل بل وَالْعَةَاب فى صور أخرى و مخضع 
فىكل من هذه الا“حوال المتنوعة الاحكام والقواعد القائونية التى تلثم وطينعة التصرف وثتقق 
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ونصوص التشريع إن وجد والمبادىء الادارية العامة إذا لم يوجد . 
وعل ذاك فان الاحتجاج بموضع المادةب؛ من القانونرقم ١١؟‏ لسئة ١40١‏ وورودها نحت باب 
النقلر؛نندب والاعارة ولي سمحت باب التعيين احتجاج غير مد لآن لفظ النقل و إن اختلف فى منطوقه 
عن لفظ التعيين واختلف عنه فى مدلوله إلى حد ما فانه يتداخل معه ويشا مه فى مجال النقل النتوعى 
بحت يضحى التعبير بهذا |ننفظ أو ذاك أمراً لا يغير من حقائق الآمور وجوهرها فى ثنء وإذا 
كان المشرع قد أورد الفقرة الرابمة من نص المادة ب؛ فى باب الثقل فان هذا الوضع المادى للنس 
لا يفير طبيعة النقل النوعى ولا حيله إلى نقل مكانى كا أن باب النقل بدوره باب دام يشمل النقل 
بنوعيه مكانيا كان أم نوعيا فتنطبق أحكام النقل المكانى على ما اعثير منه مكانيا وتنطبق أحكام 
لتعبين أو الترقية أو التزيل إذا كان نوعيا حسب صورته وحاله وتكييفه القافوى الصحيح ثم إن 
المشرع نفه لا يبتم كثيرآً باستعال أ لفاظ معيئة جمع عليها بحيث ترق إلى مرتبة الاصطلاح المسل 
فى خصوص بعيئه عندما يبرب التشريع أو يقسم إلى أبواب فقد بريد باستعال اللفظ. نحت باب 
ممين معنى يتفق مع عنوأن الباب وقد لا يتفق مع عنوان هذا الباب ثم إن عنوان باب النقل نفسه 
غير قاطع فى الاستدلال على نية المشرع باعتبار النقل نقلاحضا وغير نوعى حتى إذا كان من وظيغة 
لوظيفة أخرى تابر الوظيغة الآولى من ححيث الطببعة أو النوع أو الطبقة أو الأهمية لآن النقل 
نقل وك ؛ فلا بمكن القول بأن النقل يمنى احتساب الأقدمية على الدوام ؛. لآن ذلك يتعارض مع 
طبيعة |انقل إذا كان نوعيا من جبة » ويتعارض مع نصوص كثيرة منها نص المادة الثانية منقا نون 
الترظف ونص المادة «؟ منه أل نحرم ترقية موظف لدرجة تغاير فى طبيعتها نوع الوظيفة الك يشغلبا 
الموظف فنية كانت أو إدارية أو كتابية »كا يتعارض مع مبدأ الاستقلال للفثتين العالية والمتوسطة 
كل منبما عن الأخرى ؛ وقد عير المشرع بلفظ التعيين فى الات ترقية واردة فى باب التعبين؟ فصل 
فى المادة .؟ إذ نص على أن يكون تعبين وكلاء الوزارات ومن فى درجتهم ومن ثم فى درجة . أعلى 
منبا وكذا وكلاء الوزارات المساعدن ومن فى درجتهم ورؤساء المضالم ومن بعين فى ذرجة مدير 
عام وكذا المديرين واحافظين ووكلاء المديريات ووكلاء انحافظات عرسوم وغاليا ما يكون هذا 
لتعيين بطريق الثرقية أو بطريق النقل ومن النادر جدا أوعلى سبيل الاستثناء قد يكون نعسينالاول 
مرة ‏ ولو أخل بحجة التقسم المادى لبو اب . لوجب ورود هذا الحك فى باب الترقية يا أورد 
المشرع المادة ؛؟ فى باب التعيين مع أنها كثيرا ما تتضمن نقلا[ذ تمول ( وإذا قام الموظف باعباء 
وظيفة درجتيا أعلى من درجته سئة على الآفل سواء بطريق الادب أو القيد على الدرجة أودفبا) 
كا عير فى المادة وم بلفظ التعيين الذى يشمل التعيين لأول مرة والنعيين بطريق التررقية إذ قال 
( وتعتبر الأقدمية فى الدرجة من نارهم التعيين فيها ) والمقصود يذلك هو التعيين المبتدأ أو غير 
المبندأ وررد فى باب التعيين ولم برد فى باب الترقية مع أن معظم أعزاله طوريد على النقل وكان 
يمكن |بداء نص فى باب النقل وللكن المشرعبومنمه فى هذا المكان فلن تثغير الاحكام وان تتباين 
القواعد الما نونية يوضع النص هذا اليوضع أو ذاك ين اللشريع .| 700 
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.وقول بأ تقل الرظيغة بكافة اختصاهراتها من الفةء الرسطة إل ال الث لله م تقل لليظف: 
النهدكانة بشخلا من درجة متوساطة إلى درجة عالية تهما إذلك مرقها لحم. المادة ليبا بعقوالإدلعين.. 
سالفية إلذكن ميل:هذا:الموظف جديرأ. باحقباب ا المتوسطة فى أقدميته البالية؛قول لا بييانسٍ. 
إله أسلاشس:ء لان إلفقرة الرابعة مزبالمادة بوه[ذ أجازت نقلى المونظفي من دوجتة المتومعطة إلمدرجته. 

العللية [نما. أجازيجدذلك.على سديل الاسقئناء.ويل تحر أ كي من هذا الاقل الذى يعت نقلا برعا : 
تطيت عليه كاف أحكام النعيون فب لم تمن ضم.الافددمية الوميطة:إلي الاقدمية الءالية اذا كيف يواغ 
جمل:المينديس,الذى. يحمل مهلا متوسطا فييننة معن( مثلا كد بلزمالفنون. والصنايع ماعل ذميله 
التزويه بجيم ل بكالود وس الجزدسبة لصثره بأريع سنواج مثلا جرد تقل درجة الآول. فى. المزائة.من 
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عزتلفين. اللوي صاحيبةالببكالو يوسيرعن صباحي الشهادة المتوسط» عا يقبعه من اختلافب الاستمداد . 
والقدية|غاليا .#النبص إذ ايان الحاقي ضاحب! اؤهلى التوسط الكاكر العالىا ما أراد اسئثنا تدفقط.. : 

من الثبر وطد المنصووص عليها لإتعيين في الدرجات العالية وهى المؤهل الجامبى طيقنا للمادتيهوال ادق : 
والحادية "عشرة من القا نير نبرقم سوب لسنةة وميه( ومن شر طالامتحانحتقى أذاكان ,حا ملا لمؤهل. 
عالى فين إلنص الوارد فرالمادة السابعة والاد بين ل ؛ بردسوى.التجوز عنشروط النعييناستثناء من . 
أحكامها المامة شأبنه ثيأن. التثير يعات الرؤقة التي.صدرت بتجويل الوزداء. أو جرإت الادارة سلطة. 
قبل البمرظفين م كادو_متوسط: الى كدر عال أو العسك سكالقا نون رقم برع لسنةع م١٠‏ مالقا نون,, 
دقع بي :لسته سوميه بر .بإمتداد العمل ,بالؤوليثم القانيون .رقم :«صير لسنة.عرمية د بامتداد .العمل يها . 
مدرة بجسيدةرور مل مثل :الها بويخ' رتم. ٠ل‏ لين جهو “الصلدر باسكيناء ورذارق القوين من, يود 
التعيويننق المكادر العالى لفترةتمعية شأ مها شأن, المادقر الاولى من.القا نون رقم :ميرم لستق واه ١‏ 
أل قضيت باضافة فقرة جديدة الى المادة ١م‏ من القانون رقم ٠‏ ٠ل‏ لاسنة وول ناص عليها يليب . : 

... أمااموزظفى الستكلدر.الملومستبهله الذين. يعينون فى ملحبدى .و ظائف السكلدن المالى فيحتففله” 
عببتبلتهمالتىكانوار بتقاضنوتم! في اليكادن المتوسط. إذا ذادت على :أو ورفاانك :الو عيناا 
قبياء زط ألا:تتجاونة تبليقاس يوط هذه البدجة 5 

٠.‏ همذ لقص" اذى أو لد أن يفض بج ,عع 59 المنيه فبالسكادم الإذايى بالتية. ليدايه 
المزتلب سقف :تصن .ص اسعلتطل_أن بمتفظ موظف و اليكاصر المتوسط. بلكزائيات الى يتقامدوتتها فى ادوج ' 
المافسة المكمناابية وز الفنية:المت متلق ذا تىافوت .فيج شروط التمييئ بالفئة الماميةواعينولق النرية! 
السادسة المالية فملا ومفنى ذلك أن الاستثناء نما اقنصر فقط على وضع المرئب دون تيد دطال.: 
الإهيةوهم خوزافق شبرو هل التحبين>كفنبا. في الكادى المالى فنياً "كان .م إدان يا فالتغيرنا. تعبيق . جيديد 
ميل كاننالظووفدم رجت لى ا تحديتدبطبيعة العزل القدعم مع :امل الجيديد.: لأن املد ملريءةالحمل» ؛ 
ف كلدرين جختلفين أس_مبكن وحص ل كيدا ولا 20 3 ورلبكنه :لبي هز الأصبل إذ الإطل... 
هيز هال يتبتزى :الو ظائفي الإجياربية على ,مستوى الوظائف,الكتابية. حتى لو تثناببب. الوظيقتان. فى.:! 


ب 
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الاخقصاض لأن الآولى ذات صيغة :وجيرية إشرافية ت#مل معن العاو والسمو على الثانية. فلا يمكن 
جم لكائبٍ من الكتاب مارس وظيفة إدارية كبرى عدة أشبر كا لو كآن فى هذه الوظيغة مئذ حصل 
عل الدرجة الرابعة الكتابية ملا قإلى ذلك مخدس سنوات أو أ كش لجرد نل وظيفته الآخيرة فى 
لمإذائية إلى الفثة العالية »كا لا يستساغ تقديم المبندس الحاصل على وهل متوسظ وعلى الدرجة 
السادسة فى سئة غ16 مثلا على ؤميله الحاصل عل البكالوريوس فىسئة و4 والحاصل عل الدرجة: 
السادسة الذنية العالية فى سنة هع ١+‏ كذلك مهرد نة ل وظيفة الآول [لىالكادر الفنى:العالى ولايسوخ 
اعتبار وظيفة متوسطة أو عالية تقلت إلى كادر خاص كالكادر القضاق مختلف صوره أوكادر 
أساتذة الجامعات مبرراً لجعل الموظف الذى ينقل تبعاً لهذه الوظيفة ( إذا حدث )كا لوكان موظفاً . 
قضائياً أو عضواً ببيثة التدريس بالجامعات مئذ وجوده فى الوظيفة المتوسطة أو المالية أيآ كان 
وضعبها أو اختصاصبا والتفرقة فى هذا الخموص لا محل لما فإما أن تضم الأقدمية فى الحالات 
جمبعا وإما ألا تضم فيبا مع مراعاة الاصوص الخاصة الواردة ىكل خالة بداهة وإذا كان القاانون ٠‏ 
الخاص بكل ف2-ة تتمتع بكادر عاص قد نص على قواعد معينة فى شأن تحديد الأأقدمية لمن بعيئنون 
لآول مرة فإن المستفاد من هذه القوانين هو اعتباركل كادر مستقلا تماماً عن غيره هن الكادرات: 
الآخرئ واعتبار الآصمل هو الاستقلال فى الأقدمية والذم هو الاستثناء الذى يعتبر فى كثين من 
الأخوال زخصة للادارة تباشرهاأ بناء على نص عاص يذوها هذه الساطة محيث إذا لم يوجد النص 
الى يخا اعتبار أقدمية فعينة فلا يجوز اعتبارها حسب مشيثة الادارة إن شاءت ضعت وإنشاءمت 
م تم ما ذاأمت لم منج هذه السنلطةالتقديرية قانونا م فلا يجوز اعتبار الموظف من الدرجة الثالثة 
الذى ينقل قاضياً بعد حصوله على (لدرجة الثالثة مخمس سنوات مثلا كا لوكان قاضياً مئذ حصوله 
على الدزجة الثالثة إلا فى حدود ما نصدث عليه المادة ما منالقانون زقمهم1 لسئة ١0,‏ الخاص 
باستقلال القضاء . ْ 
؟ لا يمون اعتبار موظف الذرجة الثالثة الحاصل على الدكتوراء والذىيتقل مدرساً بإحدى 
كلنات الجامعة بعد ذلك بست سنوات كالوكان مدرسآ منذ هذه السنوات السئة وإذا أريدالاحتجاج 
بواعد العدالة وما اليبا فى هذا ال#اصو ص فبو الوتجاج مردود بقيام الاصول العامة المستفادة من 
التصرص والتغتمدة بم المهادى : الضرور بة الق يقوم عليها نظام التوظففى مصى + وهى أصول تقىم 
استقلولا بيك الطائفتين العبالية'وزالمتوسطة و بين بها تين الفئتين وغَهنهما من الفئات الخاصنة قضائية . 
كاك أمجااية أم #سكرية أو غيب ذلك من الطؤائس:الاخرئ فى حدود النظر المرسومة. لكل 
من :هذه الطوائ ٠‏ . 0 
نذا قبل بأ تطبيقن مي إلضي :فى خضوس المادة 0 وحدفا لا يثون بالنسبة للفئات الاخريى . 
الحاسة لان لكل من هذه الغقاف قافونها الحاصن با الذى ينظر قواعد التعيند والا"قدفية فيبا كآن . 
هذا الال فرهددا بأن مقاطلا لامتعراة بق واعد هذه الكادواتا انشياصة ليس فى هوض“ طم 
أفسنية نيه يذابا إلى 'الاقدهة اعخاضه اكد يدة و الكن موضيخ الانتدياذ هو فق اسنفلال كل :فق 


نقل الموظف من اافئة المتوسطة إلى الفمّة العالية 5 


من هذه الفئّات عن غيرها كأصل لا يمكن الخروج عليه إلا بنص صريح يقرره اما فرضا وجبراً 
فيقيد سلطة الإدارة واما تجوزا واختبارا فنترك الامر نحض تقديرها » م أن البءض قد يثيد فى 
هذا الخصوص تطبيق المادة 40 / 4 استناداً للمادة 1 من القانوؤن رقم ٠؟‏ أسنة. وموو الل 
تبسط تطبيق أحكام هذا القاثون على طواتف الموظفين الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين. عاصة 
فيالم تنص علنه هذه القوانين أذ أن قوائين استقلال القضاء ومجاس الدرلة وتنظم الجامعات خالية 
من نص مشاه للفقرة الرابعة من المادة ب؛ وقد يعتير البعض ذلك منفذآ اه تطبيق حكبا 
7 آٌ بطم الاأقدميتين الاولى والجديدة » هو ما يعطل جزءآ كبيراً من الساطة التقديرية الخولة 
س القضاء الاعلى وللمجلس الخاص بممجاس الدولة:وكنا مجلس الجامعة فى هذا لمي سس ميقا 
اين الخامة بل بات وه مالا يسرع ولا يحون . 
٠‏ ' وإذاكان نقل الموظف طيةا لحك الفقرة ة الرابعة سسأ لمة البيان إلى الكادر العالى يعتير 5200 
بنثاية تعيين جديد فانه يثرتب على هذا النقل حتما [لذاء الوظيفة فى الكادر المتوسط النى تقلت درجتها 
الى الكادرالعالى » وطبفاً لليادة «م من فائون التوظف بيترتب عل الغا الوظيفة أما فصل الموظاف 
اطبا للبلد رم مه ه ) من المادة باه من هذا القا نون أو تسينه فى وظيفة مساوية أو أدق من 
وظيفته وفقاً لاحكام لمادة م8١‏ المثشار [ليبا فإن حك المادة 41/ يعتبر ازاء ذلك حكا استثنائياً 
يذبئى تفسيره فى أضيق نطاق سما وهو لا حتمل بعبار نه تغديراً 2 ما قدمئاه ولا يكسط 
لآفق أوسع ما أوضحناه » ولا 35 ن القول بأن الوظيفة التوسطة قد ثقلت من نطاقبا الاأدنى إلى 
النطاق 'الاعلى لان الوظائف لا تنقل من كادر إلىكادر بل تلفى م نكادر وتلحق أى تنشأ 
وتضاف لكادر آخر أو فئة أخرى فتملية نقل الدرجات والوظائف تتحلل إلى عمليتين وتنفقم إلى 
مرحلتين : الأولى هى الالغاء أو الحذفف من النظاق الااول وهو المتوسط أو العالى » والثانية هى 
الانشاء أو الاضافة إلى النطاق الجديد الاعلى وهذا الاقل عملية نس إعية اتوم 8 المشرع ولبسن 
عملية إدازية يضطلع با الر ئيس الادارى أو جرة الاذارة فهو تصرف تشريعى منيث الضلة ماما 
.بنقل الموؤظف (1) فلا حل للر بط. بين التصرفين بلا رابط أو خلطبيا يلا ا ذلك. فقد 
غي المشرع فى نص الفقرة الرابعة بلفظة , تقل الدرجات» وهى لا نتقل بل تلثى ثم تنشأ » 
ولا يعرف ف المنطق القانوتى الصحيح ما يسمى بنقل الدرجات لان النقل يقتضى ثقل ألثىء مخالته 
كا هو ماما بلا أدنى تغيير فيه أو فى وصفه فينقل المتوسط متوسطا ما كان و يقل العالى عاليآً ما 
كان أما إذا نقل التوسط إلى مكان أعلى ونطاق أسعى فقد د د تارتفع يعد 


03 وإِذا كان للقي أو الوظيقة فى الميزانية من الكادر التوسط إل التكادر الملل ملا تشريميا من 
من بحيث الشكل فلا جوز اللمن فيه 'بالالغاء أمام القضاء الادارزى حق ولو بمغة تيمية ضمنبة لطلب إلناء قرار 
النخلى » فالامر على خلاف ذلك فى ثقل الدرجات فى ميزائيات الجالس البلدية مثلا لاا" ن هذا النقل يتم بقرار 

من الجلس البلبى فلا يكتسب صبنة تشريعية . وبالتالى يكن تجربه أمام عكة القضاء الادارى 8 سا 
: م سبلب اراد إذا الطوى على تسف ظاهر ٠١ ٠.‏ 0 


0 ' بعل دأو ا عزايا جديدة 2 فمارت الدرجة: بد حذف؟ من التطاق الاق 
د إططاقية بللعشق اللأمعى ذات طابع جديد ووضع ثيب ومركز هيبب » قبى أيست: الدرجة 
اننا ولا الوظفة الدنيا حتى لو شامت هفوق الاختماص 'رالستوليات لاما إن شابيتبا: فى 
الالغتسنامن ولادكوليات فستفثرق عنبا فى الطبيعة والترى . والوسف: والمركر قبذه . الدرجة 
:لعل لال شروة الدرجابك ولا ئقتف عند الزابعة وعلقى ذلك فإن شغل سذه -الدرجة. الا” عل 
بير شغلة جديداً تس من لاز مخه ولا يحتسب من تاريخ شغل أإدرجة )2 دل + فالاحتجاج 
باس ألادة ىم من القا نون رم ٠م‏ لسنة ومو الق تقول بأن الا"قدمية فى اأنرجة تثيسر.من 
#ذيع التعمين فببا إستجاجج يويد اارأى القائل بأن الالمتحاق بالفثة العائية يعتس. تين جديداً 
تحذسب فيه آلا قدمية من تاريخ شغل الدرجة اند يدة , ولا يفك أن تسب الا "قدمية» فى الدزجعة 
الاغل من ناديم اللعيين فى:درجة أدنى » لان هذه مفابرة. لتلك. ومنفصاة عنيا و :نوها فى الطبيعة 
والوصفب.والمستوي اخ كم اللادة هم مقولة إن هذ المادةقد 
اعييرت الإقدمية منوطة بتار رخ التعيين فى الدرجة و لدبت تاربع التعيينا لتعيين.ف الكادر توصلا ١‏ إلى إدماج 
إلاقبميئين .ونبلاطيما وؤيميما احتجاج ولخيض نقسه بنفسه لاله يتجاهل متقتضى لصن نفسه إذ 
ولو تور الاقدمية.فى الدبرجة من تاريخ التعيين فيب!) فالاقدمية.فى الدرجة المتوسطة تعود إل 
32 لين .فيباع رإلاقدمية ف الدريجة العالية تعود الىقاريعخ التعيينفيها كذ لك ؛ ولامكناعتيار 
| الاقدبيق, ذو الوظيفة أو للدرجة. الم لية عائة إلى الاقدمية فى .الدرجة الادق. 50 الموسطة ٠‏ لإن 
ذلك يغ خلط. الدرجتهن مزج الوظيفتين وادماج. :الطبعتينو دبا المركزين يعضهما. ببعض مأ يعليم 
لعزم بينهما تايا وهر ما ينف رحقائقالإمون ويخالف نس امادة اللثية من القائون رقم .1 ؟ 
00-0 وريقضى إلى,الغاء الكإدرات ما دام ,يسوي دنه تمبوية تليق ويفإرض الباليٍ متوسطًا 
0 سول مالو و يسستأصل الموابجن الفإن وق والفواصل للضرودوية. بيت هلم اللكادرات», 0 
أما مل فال منأنٍ بعبارة 'لنص قد وبحت مطلقة فغيرتم. بلفظ الدرجة دون وصفها 5 
عالبق أو و «ترسطة فيق. للق على إطلاقه جقي, يقي + وبتك تكن الأقدمية في الدرّجة الرايعة 
المإلية البى قلي إليبا لظب عإئدة إلي, تأي تبه في الدرجة الرأبعة المتوسطة. الج ى ركان باشخلا 
اقبليذنك. 2 ١‏ هذا لترل غلم أدبي لإنه ييخ القيوم الضرودة المستغادة من, أصوض القانون 
بدتبيويا 1 أميئة 3 .يميا بص إلمإدة الك كا يتجاقل | القو[عد البدهية اومدق لم 
التوظب لصي لم البرجات. ح أنواعا بت متقاية ودرا سإيقرقم اسقلال ينهم الآضرب 


3 


وتلل الانواع ٠‏ فاطلاق الص الو د بالضرورة وبالبدامة” عم أن التصوص 
والقواعدرالبادى. الاخرى المقردة فى الثب ري صراحة وف لميزانيات التعاقية وغيرها . منالق وعد 
الإ الينظبيةبالبخرى ايفان تطبيتها.. 

5 افشلا عر هدم أن ميثلا مغ سارل بطاحرعلفد دلمق نأ كال كه النضناء الإداتى 
4 ستقر الراق قيبا على تطبيق” القيود الراؤدةاق” مادم من لوي يام 10 اس 5 


نقل للوظاك من اأقلة انز حطة عل إلننهلالية . م 


دعوو نعل للع المذ طاشن اميق لي زهلاك”متوممطة مرطة وو طهزا ق الكاذز الادازى أؤالك: ىالماق قل 
-الحمل نبذأ القارن قلا ينطاق إل ارجات انالك معتزراً “من قد أحية:الآوبكين فخ اللاثلا ن نظساق 
“الاعشاز: ونلا شفعة فل قسن نادقة الخستوض عار الا نطلاق" فالترفي أقدمية كاك ' أواغننازا 
ول أراخمه ميق الضخ غبذة القالوان فد 8/7و بل إن عله اللكقمت مداعذ أهذر أنعتداً 
ابتطربة الثثر المباهر لقنا نون فأضعى حتيدا بعد اثتللاق ومكللا بعد تحخرر عتم" ونجوكه :ف الكالار 
تيار قا . فلكيق بان منع :دجودهدا أزأى إضاة أغدجحة متوسلة لأقرمة عالية بالقعة كن 
أنشتنو | با أكاح الأأدائرئنء بعد القدل بغانرالأؤطفهأى: بعد ١‏ ///+ى:ة ١‏ وه لذت ل إأدتهبرا عتنا 
قالطلا عل الإطلاق وكاتو؟ 'با كار المتواستظة وقت جود الفثة الاونى فى الكادر الثالى وكانتك 
انون اعدو ولوق عفنام أقلامرة حقيقية عا لية و لأست مغترضة أو #طضط/ظة » وكات“ ابتدر 
باخام حفها الدكلس قبل فر قيوة أثاذة 41 من أولتل اذين لم يكقنبوا أدق عق أؤيجرد 
-أنل” ف الفندلك: عق هذه القجوة فوالدتن نفلك د رجاهم أو وظائفهم د الكادر امتو:ظ إلى الكادر الثالى 
و13 أيز المنجتاج بقعطائه غم ل الودطيظة الى تتهل وقها كال متؤسطة"رفعابا امنا طاهبا حرعاتالوك - 
ليه فق] امتججا كان يتبعق الانغيل , نه هوخ يلاب أولى ا لمسيقطان ”ا ثبع و" «طيفتيو زا حنة تير وال زجليم 
ذات صيغة واحدة لم تتبدلو مكزم القانوق 5[ طجيعة [ذازية:فىالبدانة وفى الثبا 8" : ما١ذام‏ قتأحين 
. :دبا لفضية لمكا نوا فجال ةل ائة: ؤيغ نكيل قا فوء3 ذو مطبيغة تنتومنظة ثمصارو! فى الفباية فى عمركزقا وى 
يقلن إلمنالقةة الماأية قببولا شك أقل وستوىة وأدق تقدترا من الفثة الوك اللكانت عالية ق 
:ادا وت اتاد ف كال بجويزة قط ؤممتطوزالدخر يج الصنحيمم: النصوضصوالفيمالساج لقواغد التشلرييع 
. أن ,متجال له لاود من القيريد. بها تظل الفثه الاعلق.. والافضتل خاضعة لمذه القيود مذللة يبا وه 
ش .إلني| فرت أي تصورت النجررمنبا فلا رق إلا قى لطاق ٠‏ 5 فى الما نه من «أسبة الاختياد بنا تنطانى 
الاصلددىى | الادتي انبيلاقا تاماً كاملا . 1 


وم 0ش طق معد أء 5950ظظ أضاب المضلذات امتوشطة امقر 
خا “طم اللتكبين [اثرجة الشاكشة لاطفافة' عونب قدزة عقزة جظترااته زر أقتفت طبقاً لقا نؤفازقم أبثم 
ش لنت لان ة رمز لس هلا من هنر متي :بالكافن الف الُوستط ومتبع: من هؤ مين بالأكادز 
“الك العا دلا ناب الهلاك” القاثتة" المختنيئه باللكادن الى العاف : أفنية احبارية عل اللتؤلين 
"لضاف التق لاخ عير الغالية فدوفها ثلانق حث و اححطيفه لس ماده اللرافضة مئ القأ تون قو :الال 
.ةا اتخحخاطن باشعادالات الدراسية || كاز (1 )اه اخز فل المتوصقله قن خين: ب لد جة'المفاصفة 

ءْ اسع عه الكادرم الالسطسق | كتوم سيفةةى جب |: مثلانبعيق (بجخ عامل نفس لنؤزهل: المنوسط 
فا وفليظة غاهلة لوظيغته الأذل .٠ق‏ بوضفعة الاختطاطن ( لبنس أو نعدوس_مثلا ):ؤ لدكتنها سائسة 
افتصسية إلى كال الفيد اليف أكتوبو حطذهام و 1 أإمنا وعيفتؤجي عام ل. اانه اها ىكالبكالور.بومن 
رأ ليسا بتى وتو ظيفة هثج ونظللفة طلان جمرخ. خيف-الاختصاففق .وكاءت بالنوجة السادسة الغنية 
لاله دان :م1 ]بيطلا نتف نماها. نه كلاغخ (إببة و«لنض ) مالا حفبنة لأآنه يتمؤ» إلى كادق 


5 العدد الرابع ب السنة الثامئة والثلاثون 


جلف تماما عن الكادر الذى ينتمى [ليه هذان أما (ب) و (ج) فسيوضعان فى أقدمية عالية ينتبى 
ترتيهبا إلى أن يكن (ب)متأخراً عن (ج ) بثلاث سنوات أى يعتبر ؟ لو كان معينا فى أ كتوبر 
سنةم 1 بالنسبة ل (ج) فإذا حصل بعد ذلك و نقلت درجةأو وظيفة )١(‏ فى اللمزانية من الكابر 
المتوسط إلى الكادر العالى ونقل (1) بقرار من الوزير الخنص تبعاً لنقل وظيفته فسيكون (1 ) أقدم 
من (ج) إذا كان معيئا قبله بيوم واحد فى شبر أكتوير كأن يكون معيئا فى .ه من أكتوير 
سنةه غ1 يهم عين(ج ٠١]‏ من تفس الثبرفىذاتالسنفر يضحى هذا النى عين فالكادر المتوسط 
ابتداء ثم تقل بعد ذنك إلى الكادر العالى أحسن حظا لا من زميله الذى ماثله فى ااؤهل وعين 
بالكادر العالى معه فى نفس الاريج لأسب بل يضحى أحين حظا من ذلك الموظف حامل المؤهل 
الأعلى والذى عين ,الكادر الأعلى منذ البداية ء وهو وضع يفرق بين حملة المؤهل الواحد تفرقة 
شاذة ومعكوسة إذ يضار حامل (أثّهل المائل يسبب تعييئه فى الكادر العالى ويضار حامل 
المؤهل العالى سيب تعييته بالكادر العالي ابتداء ويستفيب صاحب اأوهل الآدتى الذى عين بالكادر 
لمتوسط ابتداء ول حظ بالائماء للكادر العالى إلا اثتباء ٠.‏ وهى نتائج ييغى وضعها فى الحسبان . 
وإدراجها فى المرتان قبل الأخذ ببذا الرأى أو ذاك » وهى لاشك مؤيدة لوجبة النظر التى تأنيذ 
بالاستفلال المطلق بين كل من الفئتين العالية والمتوسطة . 

. وفشّلا عن ذلك فإن الاستناد إل علة شم م أو الحسكة المقصو دةغنها وهى الثشاية 
العمل. الذى باشره الموظف فى كل من الكادربن «متبر نوعا من التخريج القاام على القياس وليس 
خوط :من تفسين النصوصن أو تطبق القواعد التشيريعية الملمة » واللجوء إلىالقياس لا يكون إلاعند. 
امحدام الاص الصري أو الحم ااضمى المستنهاد من المبادى. العدامة التشريع إشرط أن يكون مخل 
للم "صا حا القياس قابلا له وير منغارض مع أى نص أو حك قا نوق مسل » واستقلال الكادرين 1 
كا سبق أن قدمنا أصل ثابت لا خروج عليه ولا استثناء مئة إلا بنص ضرح “فإذا لم يؤجد النص 
الصريح الذي جين ضم : الأفسميتين فلا يحوذ القياس على استئناء آخر لآن الاستشاء بطبيعته خارج 
.على ,القباس وشاذ على القاعدة العامة بها خريج على القياسٍ لا.يقاس عليه » ويضاف إلىذلك ما سيق 
أن قدمئاه من أن فواعد مغ أمدد المجومة. مسدة باحترإم .استقلال كل كادر عن الأخر لما أيسك 
استناء برد على هذا الإستقلاك ,بل ف استثناء برد على , قاعدة .اعتبار النعيين .من تاديخ حصوله 
5 ون بلأديج فصول على الدرجة » يآ أنه! منظمة ربقرار: من يحلبى. الوزداء يبدنو إلقانون مرتية 
فينيئى [مداره حى إذا .تعارض مع إلقان ون.» الا فما نعتقد غير متعارض لآن القرار الصادر 
فى /1 من دشمير بملة 600و ل يجو نم الأقدهية ,المتوسطة إل الأقدمية إلعالية بل سكت عنبا 31 
سكتنى القرارات ال مبيقته. جل اعتبار أن »بدأ الاستقلال ميد قابل لاجد ل. و ليسن .علا للديك أى 
الآوتياب. أن خطييق: مبدأ اشر ىلة]ب لبك الفقرية ,الراجعة من الاذة. 4" أذ بالمدكة المقتصؤدة 
من طم مدد الخدمة أمى سوقف يتلف من نعالة لأخرى لان إذا تقلع :عفر . درجات متؤسطة إلى 
الكادر المالى ثم تمل الموظفون الترة ارين كانوة يشغلرت هذه النؤجاتة بقراد:من الوذين الخنمن 


تقل الأوظف :من ااففثة المتوسهلة [إنالفئة ااخالية 34 : 


فقد يوضع بعضيم ل البعض عند النقل وقد تضاف 'اشتضاضات جديدة إلى الوظائف بعد تقلا 
بأسنبوع أو بشبر أو بسنة أو بسذين باعتبارها وظيفة انقات من الطبقة البديطة ااتوسطة إلى الطبقة 
الكبيرة العالية وليس ف القاثون ما بنع من إضافة هذه الاختصاصات بل إن أمل بدهى: وطبعى 
وأقرب إلى المعقؤل ٠‏ .لآن تقل الوظيفة يعت النظر إليبا باعتبار خاصن وأهمية ٠ميئة‏ كثيرآ ما تحمل 
جبة الإدارة على در اختصاصاتم! وتوسيع مدئولياتما ؛ نإذا كأن هذا محدث :فى بعض الغفروض, 
دون بعض فبل. يطبق مهدأ |اضر' تطبيقاً إعاما أم :يطبق فى أوضاع الثهابه دون أوضاع التياين . 
والاخئلاف ؟ ويفضى الأمن فى النبابة إلى النظر فى كل حالة على حدة دون الآخذ مبدأ عام 
وأغيراً فإن إجراء القياس على الاستثناء فى "هذا الخصوص قد يفضى إلى احتجاج من كانوا. 
يشغاون] الوظفة التكما به ولم ينقلو | ليبا حينها صارت إدارية بهذا النقل الذى قلب طبيعة الوظيفة 
فلآ ذانأئز رجعى ما هو منظق الرأى القائل بالضم بهم زاولوا أعمالا ذات طبيعة إدارية ميث 
ذا تواقرت فيرم شروط: التعيين فما' بعد بالكادر اعالى طلبوا:ظتم المدد ال قضيت فى الوظيفة . 
الكتابية اانى نقلت ولم ينقلوا معرا إلى الكادر الإدارى فإذا شغل )١(‏ الدرجة السادسة الكما بية ثم . 
ثقلت هذه الوظيفة فى ميزانية ع /روه؟ امثلا إل اكادرالإدارى و ينقل )1غ( [ليبابل ثقل إليبا 
(ب) م حصل )ا( عل درجة جامعية وعين فى 0و١‏ مثلا فى وظيفة إدارية فانه مروف يطلب ضم 
مددخدمتهفى الكادر الكتابى استنادآ لطبيءة عمل الوظيفة اتى كان يباشرها قبل غه/وه؟١‏ ااتشاءبة 
مع طببعة عمل الوظيفة التى نقل أو دين فيبا سنة 1480 دثم ١نفصال‏ المدئين وتياين الوظيفتين 
وعدم نقل الموظف بقرار من الوزير الختص تبعا لنقل درجته أو وظيفته . 

يا يوجد من الوظائف الكتابية ما ينطوى على كثير من الآهمية من حيث الاختصاصات 
والمسئولياث المشاءبة لاختصاصات ومو ليات وظائف إدارية أصلا أو وظائف كانت كنا بية ثم 
تقلت بعد ذلك إلى الكادر الإدارى فيمكن لشاغلى الوظائف المقاءبة التى لتنقل إلى الكادرالإدارى 
التحدى هذه المشاببة إذا عيئوا فما بعد مهذا الكادر الإدارى تعبيئاً يبتدىء لخدو لم لى الدرجة 
الجامعية النى تيسر ل هذا التعيين وتجيزه وذلك رغم عدم ثقل وظائفهم أو درجاتهم ودثم عدم 
تقليم م شخصياً تبعا لنقل وظيفة أو درجة وفقأ لك الفقرة الرابسة من المادة 40 المنوه عنها 
وهذا أمر لا يمكن قبوله ولا سئد له من القا نون أو القواعد العامة . 

وأغيرا. فإن ما بثاد فى خصوص م الأقدمية المتوسطة إلى الأقدمية العالية من الاستناد إلى 
قواعد العدالة الى توجب انصافا لآهل الفثّة المتوسطة الذن تقلوا إل الف العالية حسبان أقدميتهم 
المتوسطة فى أقدميتيم العالية ونخاطها مبا هذا لاذى يثار لا أساس له , لآن العدالة لا تطبق فى 
مرضع النصوص من ناحية , ولانها ليست عدالة يا توه البعض من ناحية أخرى ٠‏ إذ تنضف فة 
على حساب أشرى و نقدم أهل الفئة المتوسطة على أدل الفئة العالية بلا سند صربح » وتسلب -ق 


0 على ملالفة برلا تدم يدق 
على ساي لخرى إلى تفيد ابيع أم "جوج الفائدة عجن الجبيع ‏ سمسا 1 لمريرجيا المي لليفريقة لون 
المبيوخ, للبيلينة بينيا في رذن الميترقة. الواجدية . 

وعل ذلك فلن الرأى الذى يقم للفواصى بين الغثنين العالية ورالمييوسطة 2-5 9قذفيمة اق 
هزبه مميتقلة عن الأأقدمية فى تلك فلا تدمج الإقدميتان ولا مولط:المركران نهو القؤزك للضائب "الزم.. 
يغ والماطق القائوى الصحيح أملالقول الذبى يرردحل هذه التلعدة استثنام ادي فيا سمةوضيقاه 
بيدأ من خلط الاقوميتين إذا تم تقل الموظاف وفقاا ل «طنهترة مأرزيعة من الوق بج ملبقا “زاك : 
أثثالك و تبالخ فى السعة فتخلط الكادرات كلها تماما حيث تنم اللأقدمية فى واحد منها فى أقدمية: 
الآنير بلامانع ولا ضابط ولا قيد بد أو به لقا رأ الر بع. مذانم القولإنيلا أيإس لهل من 
النصوص ولا من قواعب العدلٍ بل خا لفان البيصبرص ميراحة » وو بيدرران المباديي» ٠‏ الي لددرية. ال 
نظم التوظب المصصرية اهيار كليا ؛ ديحافيان البواعد العامة إلاصبرلق في تخر يج تلك النيصبو صى بو فيم, 
هذه المإدي. 0 يفضى فى النهانة إل الغاء البكلدراتٍ وعم الفبّاتٍ ور لعزييم البشر بع عيثل وإلتبطم. 
الوظيق ليوا وهو ما لا بحوز. 


بجلة ا فجاماة . 5414 


قهرسمت المنة الثامئة والثلاثون ' 


(1) قضاء محكة النقض الجنائية 

تلبس . موأذ غدرة ‏ تقديم 00 ادر إلى الكو نستايل 
محض اختياره يمد تظاهره بالشراء . 
١‏ حم ٠‏ بناناته 1 وسله قى 
1 الحم لاعيب . 
؟ - إشخفاء أدلة الجرعة . مواد مخدرة . مت يستفيد المتيم 
من الاعفاء المنصوص عليه فى المادة ه6١‏ عقو بات ؟ 
أمم ححفظ . ثيأية عامة . الأمر الصادر من اللياية بأن 
|.لاوجه لإقامة الدعرى فى مواد الجنايات . شروطه . وجود 
مذكرة محررة برأى وكيل الثيابة الحقق يقترح فيا إصدار الآ . 
بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا يننى . 

؟ ‏ تزوير أوراق رشمية . قرعة عسكرية . الاخطارات 
الخاصة بالاعفاءات من القرعة العسكرية السابقة على ص دور 
0 00 عدم زوال الصفة الرسمية عنيا . 


جا سب الإو از أوراق رسمية . وضع شع أمماء ء دزورة على صور 
الإخطارات الموقع علييا بامضاء الأو 0 الخخص بعد حو الامها. 
الصحيحة . اعتياره تغييرا للحقيقة فى #رر زسعى ٠.‏ 


ع انزوير أوراق رسمية . اصطناع ورفة رسمية نبة والتوقيع 
عليبا بامضاء مزور لللوظف الختص بتحرير الردقة ٠‏ اعتباره 
تزويرا فى ورةة رسمية . 

هب نقض . المصلحة فى الطمن . ا تعدام الملحةق النعى: ع 
الحم متى كان متعاقا بغير الطاعن . 

إصابة همأ . ركن الخطأ ٠‏ تقدير السرعة التى تصلح أسانا 
للسعرلية الجنائية فى فى جراام القئل والاصاءة الخطأ . موضوعى . 

أسياب الاباحة .وموانعالعقاب . دقاع شرعى . حم «تسبهب , 


0-3 . إدائة المنهم دون رد على مادفع به من أنه " كان ىن : حالة 
كم 


اريخ الحم لمن الأحكام 


دفاع شرعى عن نفسه . قصور . 
عمل . التحكر فى منازعات العمل 


506 قوة الم المقضى . 
اعتبار قرار التحكم مثابة جكم انتب . المرسوم بقا نون دقم18» 
1 ك0 مله ؟وول . 

/اىا | ١41ع‏ | د« 


5 حظ التعامل ف النقد الأجنى . حالاته . القلإنون دقو..م 
سئة 19441 , 


نض . سلطة ممكة التقض . اجتبان امحمكدة المتهم فاعلا أأصليا 
لاشريكا . توقيعا عليه العقوبة المآروة للاشتراك . سلطلة كم 
اللقض فى اعتيار امع امم اشير | كا مع راض الطعن . 

١ |‏ مم اج 

كما أووع|] , ' ا ,بير . قتل . عم تقيد امحسكة ع قد يعو 

له اللبيب فى تقريره.من توفر أية القتل . 


.لاد إثيات شبادة . سماع-شوادة الهم فى جنحة بعد عد فصارأ 
عن الجباية مع تحلينه الاين . جائز . 


قش سلمءب جيل يك ٠.‏ إجراءات 5 غرقة الاثيام 5 9 
ببطلان قرار غرقة الانام بالاسجالة إلى محكرة الجناياتم لخلوه. من 


بيان الميئة التى أصدر تنه عم وا ار لول مرةأمام كة 
النقض . 
|4 أها 


موادة. مخدرة . عقوية . مت يحب غلى الممكة أن تعمل نص 


المادة غم من المرسوم بقا نون ووم سنة 1509 . 
15 |44 


متشردون ومشكبه فيهم . عقوبة ٠‏ العقوية الواجبة اتهابيق 
على العائد إلى سال التشرد بعد سبق الحم بانذار لقره ٠‏ .. 

نقض . أححكام لا يحوز:الطمن فيها . الحم الصاجر فى عا لفة 

ادارة آلة مخارية يدون تزخيص . عدم جواز الطعن, فيه بطر يقم 
النقض , ش 


51 |1 ؛ |و؟ 


404 


. غش . جرية خنع المثنترى . القصد الجنلاق فيا‎ ١ 
ْ : القانون رقم مع سنة: 4و(‎ | 


رسك 7 ْ السئة الثاة واكلائن 


ملخص الاحكام 


س كش , حك . «تسبيب معيبء . أسآئاذ الحم فى بوت 
عل المتهم بجرمة خدع ااشترى على مجرد از زاولة وااران أو عدم 
اتذاذ الاجراءات الكفيلة مالع نا لغة ٠‏ قصور : ؛ 
١‏ - تحفيق . تفش السهوعن تعديد موقع المكان اماد 
تفئيشه فى التحقيق المفتوح . لاعيب . م ٠. ج٠. 11١‏ 
ب تفتيش . لباية عامة . العيرة فى اختصاص من يلك 
إصدار إذن التغتيش [ما تكون بالواقع . ' 
م ل تيابة عامة . محقيق . ندب وكيل النياية اجز رئية معاون 
النياءة التحقيق . صحيحم . : 
4 - تحقيق . الدفع ييطلأنه . [جرا ركه حورطم 
مع امتهم فى التحقيق الذي نولاء معاون النياية . عدم اعتراضه 
على ذلك . سقوط حق المتيم فى الدقع بيطلاته ممصنا..ج. . 
وضف النبمة . قتل عمد . خبلأ . دفاع . تعديل وصفالتهمة 
. من قتل خطأ دون لفت نظر الدفاج إخلال عق الذفاع . ٠‏ 
مواليد ووفيات . إئيات . جواز الاستناد إلى شبادة الوفاة 
. المادرة من الحا مخانة متى لت السجلات الرسمية الممدةلإثبات 
الوفيات من.أى بيان الف . م . م مدق . 
نققض . ساطفحكة التقفض . أسياب الإباحة وهو انع لعقاب . 
' دفاع شرعى.. إثيات اللمكة فى حكها ما .يدل عل أن اتيم كان 
فى حالمة دفاع: شرنتى . استخلاصبا ما خا لف هذه الحقيقة .. ساطة 
. محكة الثةضرن فى. تصحيح هذا الاستخلاص . 00 
| هوين. . صدوارقرار بك أجل التوريد . عدم قيام انهم 
بالود خْيَ خلول المبعاد ندند فيه . إعادة تقد مه عت 
٠‏ عا اناه : كم د تملؤيل أمعيب ء . استتاد ون فى إدانة 
5 حرعة التبديذ كل جرد عنام قله الحجوزات إلى الوق 
١‏ عدم "انتظبارة تعترف الهم ف فى الأشياء المحجوذة بتأفئنه 5-5 
التنفيذ . قصور . 


.> مجلة الحاماة 
المدد الرا بع رت السنة الثامئة والكلائون 


4 90 ْ 1 ا 
3 ! اريخ الحم ملخص الأحكام 


خياية أما نة . حك و تسبيب معيب» إداثة انهم يحر يمة التبديد 
دون [ثيات قيام القصد الجنالى لديه . قصور 
١‏ . أسياب الاباحة وموانع العقاب تتطبق المادة 
مد اع؟ 
؟ حت إجراءات . #ضزاجاسة ٠‏ عدم توقيع رئيس المسكة 
عليه . عدم الادعاء ما خالف الثابت فيه . لابطلان . 
إثيات. . سير : استناد المك إلى تقرير الطييب المعين فى 
التححقيق والذى استعان في نكو بن رأيه بتقارير أطباء آخرين 
لم تحلفوا الدين . لا عيب 77 
0 انقض . الخصوم فى الطعن . إدانة الشاهد ى الحم المتقوض 
بشبادة الزور . استفادته من تقض الحم ولقضه بالنسبة له أيضا . 

هتك عرض . توفره قانونا ولولم يترك الفسل أثر بحسم 
اجنى عليه.. 

١‏ تل خطأ “جواز وقوع القتل انأ يناد على خطأبن 
من شخصين عتتلغين . خطأ أما لا يننى مسئواية الآخر . 

. دعوى مدئية . مندثو لية الشخص عن أعماله الشخصية‎ ٠ 
تضامن . التضامن فى التعويض واجب عوابا الخطا: عدي‎ 
: . أو غير عمدى‎ 
شباءة أمانة . قصد جنا . رام ى الى عله فى دفع نفقات‎ 
حفظ المنقولات الى عين المنيم حارسا عليها ...بيعها بمعرفة امحضر‎ 1 
وفاء المأخن إيجار المرن الذى حفظت فيه سفاقه‎ | 

.دليلا على توفر القصب الجا لديه . : 

متشردون و.مثبتبه فيبم : تلبس . تفتيش . مجرد وجود النبم 
فى وقت متأخر من الليل ف الطر إق العام وتناقضه فى أقواله . 
عدم اعتباره فى حالة ليس بجرعة الاشقاء . عدم جواد القبض 
| عليه وتقتشه . « . 
سس . بباناته لضا لاض الواضح فى 35 المع . 


لاغين.: 


ا 


السئة الثامئة والثلاثون 


0 


ملخص الاحكام 


54 أو ينابر |١607‏ غرفةالانمام . سلطة غرقة الامرامفى فحيص الآدلة وتقديرها . 
المادة وم ا 3 -. ١‏ 

. (9) قضاء محكة النقض المدانية ء اجمعية العمومية » 

و أقدمية . تعيين الطالب قاضياً من الدرجة الثاية بعد 
| أنكان يشغل وظيفة وكيل نياية درجة ثانية “مرق إلى وكيل ثيابة 
من الدرجة الآولى . تحديد أفدميته . قانون استقلال القضاء رقم 
د أسة لووول . | ٠‏ 

أقدمية , تعيين الحاى وكيلا النياية من الدرجة الثانية 
وترقبته إلى وكيل من الدرجة الآولى ثم تعيينه قاضياً من الدرجة 
الثانية . طلبه من جديد تعديل أقدميته على أساس الفقر ئينالر| بعة 
والخامسة من المادة عم من القا نون 4 لسةة ميؤور . 
غير جائز . 0 | 

م أقدمية . القضاة المعينون من خارج- ااببلك القضاتى . 
كيفية ديد أقدميتيم ٠‏ القا نون دم 5 أسنئة 21 1 

و أهلية . ترقبة . الثرقية إلى وظيفة وكيل محكمة أو 
ما يعادلا . اعتبار الا"هلية على درجات وأولوية الاأعلى درجة 
بالأرقية . 000 00 

+ أهلية . تفتيش قضائق . إغفالالتفتيشش على عمل القاضى 
فى سنْة من السئين ٠.‏ جوان الاكتفاء مما فى ملفه من تقارير : 


بم |وةع بواديل « 


وأوراق وسانات فى تقدير درجة أهليته : | 

تيش قضائق' . إجراء التفنيش على القضاة قب لكل حركة 
قضائة . غير واجب . ش ش 

1 نقض . الخصوم فى الطلب ٠‏ مجلس القضاء الا على . 
عدم قبول توجيه الطلب [ليه ٠ ٠‏ 000 

_ ترقية أقدمية . القضاء برفض طلبات إلغاء مراسيم 
سابقة فما اشثملت عليه من تخطى الطالب فى الترقية إلى درجة 
وكيل محكة من الفئة ,بم ثم إلى درجة وكيل عكمة من الفئة 
.| دون زملائه التالين له فى الاثقدمية . طلب إلغاء المرسوم 


11م 


مجة أنحاماة 


فهر ست السنة الثامنة والثلائون 


ملخص الاحكام . 


000000 |الاحتى الذي تضمن ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكة دن الفئة 


د ب » فيا تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى درجة رئيس محكلة من 
الفئة و ب» لا أساس له 1 

تيش قضاق و الطالب بتقار, بر التفتيش واطلاعه 
عليها فى الوقت المناسب . عدم سلوكه السهيل المرسوم فى القرار 


الصادر فى 1١‏ بر بر ١409‏ بشأن شير من هذه القرارات . النعى 
عن التقارير بعد ذلك . لا محل له 


ترقية . الرخصة انحولة لوزير العدل فى ترفية من ترشحهم لجئة 
الترقية بالامتياز . سلطته فى إعمال هذه الرخصة أو إضالا . 
واجية عند [عمالها . 
نقض . ميعّاد الطعن . أقدمية 5 252527 بقرارات 
تحديد أقدمية قضاة الدرجة الثانية الذن عينوا بعده من زملائه 
الخرجين معه فى سئة واحدة إلا عند صدور مرسوم تناول عددا 


من زملائه . تقريره بالطعن فى المراسم الصادرة بتدقيتيم إلى 
وظائف قضاة من الدرجة الاولى على أثر صدور هذه المراسم 


وف اميعاد لق نوق : الهم يعدم قبول الطمن السقوط ميعاده ٠‏ 
لاعغل له. 

١‏ اختصاص أقدمية ٠‏ مرنيات ٠‏ الحم , بالثاء ٠‏ مرسوم 
فيا تضمنه من عدم ترقية الطااب إلى وظيقة مستشار أو مايعادها . 


. المطالبة بفرق المرتب و#_ديد الاقدمية فى الطعن فى الأرسوم 
اللاحق , خروج هذين الطلبين عن ولاية هذه ال-كمة . 


؟ # نقضٍ . المصلحة في الطعن . الحم بالغاء المرسوم فها 


| تضمنه من تخطى الطالب ف الترقية إلى درجة مستشار . انعدام 


المصلحة فى الطمن على المرسوم اللاحق . 
'رفية . الصلاحية للنرقية إلى درجة امع اعارها ذ ليلد عل 


| الصلاحية للترقية إلى درجة أعل منها . 


١‏ - ترقية . عزض حالات جنيع رجال القضاء على ماس 


. | القضاء عند [جراء الحركة القضائية . غير واحب . 


علة الحاماة 50 


الس ارايع 0 ات 0 السئة الثامنة والثلاثون 


ملخص_الاتحكام . 


رق الحم | 


٠‏ تفتيش قضاق . قيام إدارة التفتيش بابلاغ القاضى 
بصورة من |الاندظات التى أخذت عليه فى تقرير النفتيش وعدم 
أعثراضه عليها . طمنه على أأتقرير . غير منتج . 

+ أهلية . تفتيش قضاق . جواز الاكتفاء ها فى ملف 
القاضى من تفارير وأوداق وبا نات فى تقد ير درجةا أهلم :* , 
وم أهءه أهم مايو بوذأ ١‏ ثيانة عامة . تعيين . تريب المممتهدى وظائف عاو الديابة 
1 المتخرجين من الجامعات الثلاث . ترك لتقدير الوزادة . 

٠و‏ تقض . شكل ااطلب . طمن الطالب على. الأرسوم. 
الصادر يترقية. عض وكلاء. اانياية من الارجة أثانية أتا لين له فى 
الأقدمية إلى وظائف فضاة هن الدرجة الثانية وقوله إن القرارات 
الى صدرت بعد المرسوم بترقية بض وكلاء أانياية من الدرجة 
الثانية والتالين له أيضا فى الأقدمية إلى وظائف وكلاء نياية من 
الدرجة الاولى وأغفات ترقيته فبباكيا أغفلعف المرسوم . اغتبار 
. ذلك تعيينا كافياً القرارات المطعون فيها . 
ُ) ب ا ترقية . أهلية . سلطة جبة الادارة فى تخطى |اوظفت فى 
0 إذا قام لدمما ما يدل على ا نتقاص أهليته ومجمانيه للصغات 

لنى تتطلبها طبيعة الوظيفة . 

تقض . ٠‏ تقرير الفلعن. اكتفاء الطالب ى تقر بره عن تفصيل 
الاسباب بديان موجز محدد تخرجها أعن الامبام وببعدها عنالجبالة 
التامة . لا بطلان . | 
١0‏ أهلية ٠‏ ترقيه . تفتيش:قضانى . إجراء التقيش. عل 
عيل القاضى وتقدير درجةاهليته قل المرسومالمطعون فيه . إهمال . 
إرفاق هذا التقرير ملف القاضى عند اجراء الحركة نالقضائية بلا 
مشوغ . حق القاضى فى أن يقارن عزسيقهق الترقية من اللأخر بن 
عنه قى الاقدمية على أساس أن ماغه يتضمن هذا التقرير فعلا . 

د تفتيشقضاى . جوان إجراء التفنش عل سمل القاضى 
أكثر من مرة فى السسئة الواحدة .. 

م أقدمية . اعتبار طلب تصحيح الاقدمية أثرأ من آثار 


1 قرست ١‏ المسئة ناه . ٠‏ الثلاثون 
| تاريخ الحم 00 للخص الأحكام 2 


السك بالفاء المرسوم المطءون قيه . 

1 يو نيه اه ١1‏ نفتيش فضا . عدم وجود تقر ر النفتيش وعدم البدء 
فى الفتيش موضوع هذا التقرير عند صدور القرار المطعون فيه . 
النعى على هذا القرير بأن النفتيش الذى حرر عنه كأن عن مدة 
سابقة على القراروأن الوزارة هى الى أخرتإجراء هذا التفتيش 
إلى بعد الحركة القضائية . لا سند له . 

م تفتيش قضائق . إجراء لتغتيش على القضاة قبل كل 
حركة قضائية . غير واجب . 

و ]1 1 زنافلة . عم الثدام ونارة أأمتّل بعرض جميع الات 
الضاة على مجلس القضاء قبل وضع الحركة الفضائية . صدور 
مرسوم بناء على عرض ناقص . لا عيب . 

م أهلية . أقدمية . اعتيار الاقدمية عنصرا. هن عناصر 
الاهلية . كون القضاة المطمون فى ترقينهم أسبق فى الاقدمية على 
| الطالب . طلبه مقارئة أمليته بأهليتهم . لا حل له , 

د اداه نقض ١‏ إجراءات الطعن , . اختصاص . مرئيات . الطعن 
فى قرار وزير العدل فما لم يتضمته من منح الطالب مز بوط درجة 
مساعد نيابة . التقريى بهذأ الطعن أمام حكةاانقض بعد الميعاد .عدم 
قبول الطلب شكلا . التحدى برفعه أمام مجاس الدولة فى الميعاد 
قبل تعديل صيغة المادة ٠#‏ منقا نون نظام القضاء با لقا نون .)2 
لمنة ووو . لاجدين. 0 

ه ه ©« |. أهلية . دنا تقدم الافضل بين التقاوتين فى درجة 
الاهلية و7 تقدم الاسبق فى الاقدمية بين المقساوين' فى الاهلية . 
اختلاف هذه الموا اذنة باختلاف الحركات القضائية . 

ا 9 ترقية . ضدور قرار من اللجئة القضائية بإلغاء ال مرسوم 

0 الصادر بالحركة القٍضائية الشرعية فها تضمنه من تخطى الطالب فى 

لترقية إلى وظيفة ثائب محكة من الفئة « ب » امتذاد أثي هذا 

الإلغاء [لىالمراسم والقرارات التالية فماتضمئتة من تخطى الطاالب 

إلى الدرجات الأعلى . 


إلاءة 


لففااالنيك 


4" ممه 


3 4 ه 


3-5 مملة الحاماة‎ ٠ 
العبد الزابع 77 السئة الثامئة والثلاثون‎ 


ملخصس الاحكام. 


نفتيش قصاق ٠‏ عم الطالب بعد صصدور القرار اج#بودى 
المطعون فيه بالتقرير الذي أودع ملفه ٠‏ عدم أعاراضه عليه 
وعدم اتخاذه فى شأنة مانص عليه قرار وزير العدل بننظم إدارة 
التفنيش القضا . ما يثيره فى خصوص هذا التقربر . لامخل له . 
و نض . إجراءات الطعن . طلب إلغاء قرار جمبودى 
باعتباره مافى نيعا المرامم أاسا ب الممكر بالغائما . لاساجة فى 
ش تقريره إلى طعن تراعى فيسه الإجرا ءات الواجية . الدفع يعسدم 
قبوله لعدم التقرير به فى الميعاد . لا أساس له . 
مل اترقية . أهلية . 5 السابق فيا 
تضمنه من تخطى الطالب إلى وظيفة وكيل عمكة من الفيّة ه ب 
أو ما عاثلها لمساواته فى الأهاية ية معزب له الذي كان يليه فى الأأقدمية 
وتناو لنه الترقية ٠‏ ترقية هذأ الزميل إلى وظيفة رئيس مكية دون 
| الطالب ودون أن تقدمالوزارة الدليل على وجود مسوغ طارىء 
يحول دون ترقية الطا لب أسوة بزميله . خطأ . 
00 . (م) قضاء محكة النقض المدنية 
؟ 3 اده ]ازيل هو( | 1١‏ بيع ه كبن المبيع » , ..شبفعة . حق المشترى الثانى فى 
0 . حيس كن المبيسع إذا رلعت دعوئ شفعة عن جزء هن الاعليان 
المببعة م كان لم مختدم فى دعوى الشفعة . المادة| مم#مدق قدم . 


سس فسم- بسع كه تسيب كاف » اع . استناد 
الجك فى رفض دعوى الفسيخ 0 رفوعة ٠ن‏ البسائع إلى قاعدة 
| قا نونية مأتضاها أن المم بالفسخ غير واجب لو العقدد من 
شرع صريح تقد المسكة أن لا حل ليخ استتادا إلى اشر 17 
الضمنى الفاسبخ . عدم تحدث الحسك عن دفاع للبائع ومستندات 
لا تي القيجة ان أتبى [ايها الحم . لاعيب. 3 
ا ام ل عقد د تفسيره» بع . وضف السك للعقد رقا 
حا شدي م د م برف اق ال رالا 
ْ ' حك الفا نون الصحيخ . لاخطأ . 
1 ع دعوى ١‏ مصروفاتهاء ببع . فبيخ . عدم أحقية البائخ 
0 1 


ممن | هذه | ع أبريل برهو 


7 2 الثامنة والألاثرن 
فى رفع دعوى فسخ عقد اليبع بعد بإظواو المشترى ممع بالنقد 
وعرضه التتنفيذ غيناً ى الوقت التثى كان فيه التنفيذ مكنا . التزام 
البائئع عصر وافات الدعرى مْ بنةه م مرافعات . 

ا سادين التزام . انياث . إجازة ٠‏ غش . كم ٠‏ شيب 
إجازة المدين لإقراو ادس وتضحيحه من شائبة الإْطلان الشسى 


| الناثبىه عن التدليسن وانخدام السلوب . اتباء الحم إلى المدام 


سوبع : الإفرار نو أنه كال تشتيباً غير مشروع لأنه ويد ألفش 
والندليس . سكوت السك عن الرذ على ذلك الدليل:. قصون . 


٠‏ دقوين . تاذل . أهلية . دين . تناذل المدين عن 


"| دموى إطلان [فرار اثدين الصادر منه الندليس وقتدان الإرادة 
وانعدام الدبب القأئوق . التنازل أيضا عما اشتملك عليه: نلك 
:| الدعوى' هن حقوق:فى الخال والاستقيال . أثر هذا التنازل '. 


م ب نقض . أسباب يخا لطراوراقع . تنازل . دين . دعوأى . 


| دفوع .فش . أهلية . محكة الموضوع . تمك المدين ييطلان 


إقرار الدين أو ببظلان إقرار تناذله ع نالذغوى 3 :ربا يفللان 


| نذا الإقر أ كلنئن ولا تغدامالإرافة ٠‏ اعتبارها دفوءا 4 
] داقع ٠‏ 


ذو همل إجراءات .كم . ٠‏ التحكم أفى منانامات 


1 العمل , دور قرارميثة أنحكم بعد مدة الشبر الملصوص)عليها 
]ف 0 لل من المرسوم بقانزن رقم مام سلة 6و . 
لا بطلذن . 


خمل. إغلان لمكم فى منازمات العفل اإفلان 
قرار 0 إعد ثلائة كا 


لا بطلان . 


اع 50 بيبانا . 


| تقض , أسباب الطين . ١‏ عدم ادام مييدة التعكم 4 0 تلك في 


مملة الجاماة 64 
فوربيت السنة الثامئة والثلاثون 


ملخص الا كام 


| قرارها رأي المندر بين أو أحدها إلا إذا كان عنالفاً لااثبت 
إليه اللجئة . 

ع عمل . د عقد العمل , نحققه توافر تب العامل ارب 
الييبل وتقاضيه أجراً على عمله . المادة ؛بإ+ مداق والمرسوم 
يقانون رقم بإلم سنة ١6‏ 

. سيببا» . عمل‎ ١ ب تقض . أسباب جديدة . دعوى‎ ١ 
سناد العامل فى دعواء بطل بالتعويض إلى سيب جديد لم يطرحه‎ 
على محكة أول درجة ولا على محكة الاستئناف . عدم جواز‎ 
لسنة‎ 4١ اثارة ذلك لول مرة أمام محكبة الاققض . القانون رقم‎ ١ 

4 مبوالادة .ع مدل . 
)_- إثبات . حك« تسدد ب كاف » . حسكة ا موضوع 5 
سلطنها فى استخلاص مإ تمتنع به وما يطمئن إليه ضسيرها فى 
أسباب سائقة . 

ضرائب . ضريبة الآرباح الاستثنائية . إجراءات . مول 

عسك حسائات منتظمة وقدم طلب اختياره ادباح سئة و١‏ 
رقا للمقارنة لتحديد أر باحه الاستئنائية بعد الميعاد المقرر . سةوط 
حقه فى الاختيار. القا نون رقم .+ سئة١ ١44‏ والقرار الوذارى 
| رقم بم لسئة 40و . ش 
و وقف . وقف خيرى . النظر عليه . عحكمة الموضوع . 
| حقبا فى تعيين ناظ الوقف اليرى إذا كان الواقف غير سروكان 
مصرف الوقف على جرة بر غير إسلامية ٠‏ القا نون رقم 41 لاسنة 
عوه و المعدل بالقانون ب6ه لسئة عإهمو١‏ . 

ب« س تقض . ميعاد الطمن . أحوال شخصية . مواعيد . 
]| عدم جواذ احشساب يوم صدور الحم الحشوري فى فسائل 
لوال الشخصية ضمن ميعاد العانية مشر يوماالحددة في المادة 
| :وم مرافيات لبلين في الب . المادة ٠٠‏ مراقعات . 
| - أجوال شخصية . اختصامن . استئناف . مجالس ملية . نفقة . 

نظر دعوى النفقة أمام الدائرة الاستنافية أمام المجلين الى 


يب 
العذكة الأ بسع 


تاربخ الحم 


رقم الك] 


0 


المحية | . 


شرم | مه لد أدبيل اموا 


قورت السئة الثامئة والثلاثون 
ملخص الاحكام . 
وبقاؤها يدون فصل حتى .1400/19/61 . اختصاص ممكة 
الاسئناف الواقعفى دائرتها الممكتالتى أصدرت الكالمتأتف 
باستم رار النظر فى الدعوى . القانون رقم ٠و‏ سئة 06و١1‏ . 
١١‏ أهلية : ٠.‏ سه حك تصرفات السفيه السا بقة على قرار 
الحجر عليه للسفه فى ظل القااثون المدتى القديم .. 


0 أهلية . سه . حك صرف السفيه فى ححالة ثبوت التواطق 
والاستقلال هو البطلان المطلق . 


سا 7 م ل تقادم مقط حك تسيب كاف » . دعوى دفاع . 


دفوع ٠‏ عدم تقادم الدع باليطلان المطلق . التباء الحكم إلى 
بطلان ممند الدين بطلانا مطاتًا . الإشارة إلى عدم تقادم الدفج 
هذا ابعلان أو ألرد عوط فيك به الدائن فى هذا [أصدد , 
غير لاذم . 

تقادم مكسب , دين . عدم جواذ "مل كالحق فى الديون 
.ه - قوة الآمر المقضى . تنفيذ عقارى . توزيع . 
المدين فى اأتوزيءات الى تقدم فيبا الدا'ن سيك ألدين 0 0 
تحبر القامة النبائية وعدم مناقضته فى الدين وحصول الدائن ى 
التوزيءات على مبا لغ صغيرة من أصل الدين :العدام سب 07م 


التوزيع د رفعت به الدعوى 0 


5 . لقض 7 تقض . الخصوم فى الفلمن . إعارة الاسم . حوالة . 


1 0 . جراز إعارة 0 دع الدعاوى وجواز الطعن 


فى ا 0 طارقا فليا ة حقيقة أو م 5 


جواز تمك الخارج عن الاصومة يحجية الك السابق ضدوره 
لمصلحة شخص :آخر غينه اعترادا على وحدة المصلحة ‏ أو وبحدة 


ا موضوع .. 


عملة اماما نه 
فر رمست السئة الثامنة والثلائثون 


ملخص الاحكام . 


م - إجارة. مسدّرلية . تاف الثىء المؤجر بغء لى شخص 
أجنى غير المستأجر أو خدمه اتفاء مسدولية المستأجر فى هذه 
الحالة . المادة مع مدنى تلط ١‏ 

و نقض . إختصاص . اختصاص محكة النقض 5 
١‏ التحكم فى منازعات العمل » . اختصاص ممكله النقض بالطعون 
ألتى رفعت اليها قبل العمل بالغا نون رقم م سئة ه5١‏ 

 # '‏ عمل . اختصاص . التحكيم فى منازءات العمل ٠‏ كيام 
| التزاع بعأن ادماج عمال تابعين لمقاولين عبدت الييم الشركة 
العااية لقناةالسويسن البحربةالقيام بأعمال الاظافة وصيائة الحدائق 
وأعمال وابوز ااياه: بمدينة بورسعيد ضمن عمال نلك الشركة . 
عنم اختصاءن عيثه النحكم بنظر هذا التداع . المرسوم بقا نون 
1م سنة 4006( والمرسوم بقانون ورم سنة 0و١‏ والقانون 
لل لسةعمور 0 

م ثقطن . الخصوم فيالطعن . عمل د التحكم ف منازعات 
العمل : '. عدم اختصداص أحد المطمون علييم أمام هيثة التحكم فى 
التذاع الى صدن فيه القرار المطءون فيه , عام قبول الطمن 
شكلا بالنسبة له . المادئان +89 وومع مرائءات . ٠‏ 

» التتكي فى مشازمات العمل‎ , ٠ ٠. حمل . اختصاص‎ ١ 

مناط اختصاص هيثة التحكم ٠‏ القا نون م وم سنة 1581 
»م تمل . إعانة الغلاء.. حك د تسييب كاف . صلم . 
محكة الموضوع : نقضء أسباب موضوعية . التحكم فى منازءات 
الغمل . تحصيل قزار اليدّة أن الحالات المعروضة عل الحيئة شأن 
| إعاءة الغلاء والتى ادغى أن رب العمل شالف فيبا عقد الصلسالمبرم 
بين الطرفين هى حالات فردية : موضوعى . التحدق مخطأ القرار 
فى تكييف هذا الضلح . غير منتج . ٠‏ 

"٠م‏ عمل" . اختضاض”: إعانة الغلاء . حم د تسييبكاف » . 
التحك لئ'فى منازعات العمل اثتباء قرار هرئّة التحكم إلى عدم 
5 528 بالشكرى فق شأن إمانة الغلاء . خطؤه تزيدا فى قم 


ركذ ملة امحاماة 
ملخص الإحكام ْ 1 


المادة م من الأمر العسكرى ,رهم سئة «4؟١‏ . لاعيب . 

عهل . عرف . أجور . كادر الهال . عدم الترام رب 

العمل بوض ع كإدر لهاله عند تقدم الدليل على قيام عرف بذْلك . 

ه ب حمل . أجور . بماعات العيلى الإمضافية . .الاتفاق. بين 
رب العمل والعال على أن تيكون ساعات العمل سبع ساغاتيوميا 
وعلى اجقماب 1 الإجرا إأبومى ع نكل ساعة زائذة ٠‏ أثرتطبيق 
القا رن رقم 497( سئة هو( والاتفاق المذكور . 

> اج حمل . ملح . :قر براميظ سنو فيد رت اقل ينها 
لهال باستمرأر وعلى اطراد , صدور قرار فيئة | برقض 
طلب صرفها 0 . القانون 0 

با اعرف . بحكة الموضوع . سلطنها فى تقدير قيام الهرف . 

م- نقض . أسباب جديدة . عرف . عمل :, ساعات العمل» 
السك لآول مرة أمام بمكة النقض إقيام غرف بتخفيض بساءات 
العمل امال الذين يعملون ليلا . غير جايز . 

١‏ قضاة . مخاصتهم . تبعير جيرى . خطأ مبنى , محكة 
الموضوع . تقريرها لأسباب تبكيى لحل قضائها أن حيس الخاصم 
اعتباطياً فى تهمة عدم الإجلان غن الأسعار لا يعثير لظأ مبنياً 
جسم . البعى على السك فى هذا الخصوص . جدل موضوجى . 

و ب قضاة . عاصتهم . , تقرير الخاعفة , . دفاع :عدم 
إجابة اتخاصيم إلى عطلبات لم يسبق له [يداؤها فى تقرير الخاصمة . 

ا لا خيلا 2 .م مرافمات .. 

| + ب فاج . عيكية الموضبوع . طلب الإحالة إل التحقيق أو 
منم تحقيقات أو ابتجواب مهم انام عكة الموضوع بإجاءة 

ذلك , ش 

|.. + ب إعلان . إجراءات.. دعوى . مواعييبد . قضاة . 
د عاصنيعء . محكية,الاسيّئناف , إعلان قرار تقصير أجل ميعاد 

االمضور أمام نلك:احمكة قبل الجلسة الجددة بأ أ كبثر من. ثلاثة 

| أيام, صمة هذا الإولان., م ين مراقمات . 


جلة: الاماة .: و 
ري 03 السنة الثامئة والثلانمون 


ملخص 'الاسركام 


هت إغلان .عل تار . الإعلان فى قم الكتاب ٠‏ عدم 
| إفامة محاى الخصم بالبلد الذى به مقر المحكة وعدم إتخاذ 11 
| موطناً فيه . إعلان ان كرات والآوراق اليه فى قم الكتاب . 
| صحيم . المادة عم مرافعات . 
8- داع . إعلان .“اجراءات . دعهوى . اعلان امم 
1 بالدعوى اعلا نأ حا 3 عدم دضوره دو ولا اميه للبرافعة . 
: شكواه من عدم مماع دفاع شفوى منه الا حل لها . 
ْ ضرائب . ضريبة الآرباح التجارية وااصناعية ٠‏ دجو عالريح 
| الذى تدره متثأة الممول إلى ما يضنيفه إل الأزهار والورود من 
عناصر خارجة عنبا كالأسيتة والأسلاك و وغيرها ورجوعه أيضا 
إلى رئب 'الأزهار و تفسيقها بطرق معيئة أساسها' الفن والخيرة 1 
1 خضوع 'الآر ب فى مذه الحاله لضريبة الآرباح التخارية 
]| والصتاعية . 


33 ووو أه؟ ها هاه ١‏ اختصاص . بسيع . دعوى ١‏ تقدير قيمتبا » . دغوى 
بطلب الحم بصحة ونفاذ إقرار صادر عن عقد ببع صدر من 
بائعين لم يختدم أحدهما فى الدعوى وكانت حصة ابائع اللتمم 
فيبا فى القدر المبيع ندخل فى اختصاص القاضي الجر . اختضاص 
أحككة اتججرْئية بالدعوى . القول بغدم اختصاصما تأسيسا على أن 
'قيمة الآقرا ر كله يجاوز هذا الاختصاص . لا محل له . 

؟ سد بيع .حسم د تسليب فعيب » ٠‏ دفاع . دعوى اعة 
وأنفاذ حقد ااببع للدم بننة قاذ النقد حون أن يقم الحم 
'الذليل غلى نقاء: “الت 5 ص 3 ن وعدم رده على دفاع البائع 

فى هذا الخضوص . نظأ وقصور . 1 

:عدف نقض .:إعلان تقرير الامن . إعلان . [ثبات الحضر 
:| فى اأسئل: إعلان: صوزة'الممكم. أن الخاطب معه لم يوقع: وإثباته أنه 
:| شرك للشلن اليه صرة الووقة' المعلئة . بطلان الإعلان . المادئان. 
.مرق و مهم عرافقات .+ 
4 سل لقض “هعمد الطعن -. ٠.‏ إقداية ميعاد الثلاثينيوما الضددة 


2 1 تاريخ الحمكم ملس ال حكام ْ 
لقنن اقش 
0 للطمن بالنقض.. المادتان . «وج؟) مرافعات . 


١‏ حم د بناناته » اجراءات . خلو الحكم من 7 أن 
القاضى الذى لم حضر النطق الحكم قد اشسترك فى المداولة ووقع 
على مسودتة .. بطلان الكم . المواد ومو «وم و وعم. 
مراقمات . ٠‏ 

؟ - نقض . د أحكام يجوز الطعن فيرا» . تزوير . جواز 
١‏ الطمن استقلالا فى :الحم الصادر ر فض دعوىي انزو بر الفرعية 
| “بعت أناقر ت الفكة زقف الدعوبى الا"صلية حتى" يفصل نهائيا” 
فى الطعن با لأزوير اين مزافعات . 


45 ؟ أ حدة أمرأميل برهو 


ش قلقي مقا . زيادة العشر .اداع . حجز . عدم 
ْ التذام المقرر بالريادة | بإبذاع مصاريف البيع الأول اذا كان هو 
]| متخذآ اجراءات تزع الملكية .. القول باحتمال تعلق جق الغير 
تلك المصاريف فى صورة نوقبع خجز عليها تحت بد قل الكتاب 
لعل له . : سو عو 
؟ ‏ تنفيذ عقارى . زيادةالعشر . عدمالتدام مقر قررعاار, يادة 
ش ببيان حصة كل منهم فى تقرزبر الريادة . 
3 م ننفيذ عقارى . ذياذة أعشر . حلول كله . ٠‏ قربر 
ا ا ل 


م ذأ 0 0 


ا أثره 1 
| . » ب تثفيذ عقارى . زيادة العثشر . امراعة اد ليا 
١‏ افده التقرير ب بالريادة ذا صادف آآخر يوم من أيامه غطلة رممية 
الى أول: :يوم عمل. بده .. 
هسم عد ساي اجرا ات . اعلان ذيادة العثر . 
تقرير الريادة .. خلو تبليغ هذا الثقرير من بيانات خاصة يام 
طالب الإعلان. .لا بطلان .م 4ه مرافعات . ش 
> - تافيذ جار ..ذيادة العشس ٠‏ تقرين الررادة . 3-265 
تبليغه؟ م جياه مرافمات , ' ٠‏ 


مما الجاماة َه 00 ٍ 
فوزستيسة ش السئة الثامة. بقدوة كه 


لير 0 


ب (4)- قضاء اشكة الادارية العليا ر مجلس البولة) ؟ . 

+ س القراب الإدارى . البحب قد يكون. جونيا أو كليساً 

1 حبيبيا نجه [ أيه ني الإدارة هى: كشفت هذه النية المحكاو جب 

ٍ على .مقتضاها تحدك مدى |اسحب وإنزال أثره:القانوني. مثال: 

|" 7 موظف.. ثقله إلى إحدى وظا تف السلكين الدبلومامى 
أب القنمل . عدمجواز ترقيته إلا بعد مض سنةعلى الأقل من ناريخ 

1 النقل ٠‏ قصن هذ] الحظر على الثرقية اتى حب أن تتم فى نسب ةالأقدمية . 

عدم سريانه على الترقية إلى وظيفة مستشار من الدرجه الثانية أو 

:قنصل عام من الدرجة إلاولى أو ما يعاوهما ٠‏ لآن الترقية فيها 

ْ نكونٍ بالصلاحية ولو تمت ,كراعاة الاقدمية . ١‏ 

م ا ترقيه بالاشتيار . ٠‏ لايجون مط لى الأقدم إلى الاحدث 

:| إلا اذا كان الاخينز هو الاصلح . 

١‏ + ترقية . الرخصة التى مولا المشرع للدارة فى اجراء 
الترقية با لتطبيق للمادة٠؟‏ مئقا نون نظام موظق الدولة . اعتبارها 
استثناء من قواهد الثترقية المنصوصعليها بالمواد م9 و ؤلاو؟؛ ٠‏ 
| .من ذلك القانون . اعمال الإدارة له ذهالرخصة أيا كانت طببعة 
الوظيفة المرقاليها » ول و كانت غير متميزة بطبيءتها هب تخصيص 
المزا نية . 

37 له حول يله المزانية للوظائف الختلفة و تعيين ددجائما 
1 دتو يمرا انما يقوم على أساين مو الم ليهة الماحة . وجود .نوعين؟ 
من. الوظائف ..الاولى تتميز يطبيهبها فتقفضى حسب تخصيصس 
ا الممزاانية تأهيلا خاصاً وصلاحية معيشة.. والدانية لاا تمان بطببعتها 
بهذا القييز . وجو مراعاة هذا الفارق عند اجرء الترقية ولو 
كانت بالاقدمية . اعمال الاقدمية فى الثرقية على اطلاتها :لا يكرن 
لا فى النوع الثائى دون الاول » كيفيةاعمال الاقدمية فى وظا ئقب 
ا النوح الاول 1 


م 'رقية . شروط الترقية بالاختيار . 


511 مجلة المحاماة 
السدالرايم ١‏ فهرسبت السئة الثامنة والثلائون 


3 3 3 
2 تاريخ الحكم ملخص الأحكام 


مقنضيات الصاح العام . مثال . 
1ه؟ | امه | .م يونيه +6 1 قرار تأدبى : وجوب قيامه عل سبب ببرره . زقابة القضاء 
ا الإدارنى لذلك . أساس ذلك . مثال . 
+6 | كمه ؛ أغسطس وو ١‏ أجنى ٠‏ متع الدولة بساعلة عامة مطلقة ق تقسسدير 
ش مناسبات إقامة آو عدم إفامة الأجنى فأر أضببا فى حدر دما تراه 
:متفقاً مع الصام المام ٠‏ عدم التزامما بالسماح له بالدخول فى 
'أزاضنا أ بمد إقامته إلا إذا كانت تششريعاتها ثرتب له حمًا 
:فى ذلك . 1 ش 

؟ - أجنى . إقامنه فى مصر هى مركز قا ونى لا يد للشوئه 
من صدور قرآر ادارى . يستوى فى ذلك أن نكون الإقامة 
خاصة أم عادية أم مؤقنة . ش 

د أجنى . اذا كانت اقامته مو قَنَةُ ترخصت الإدارة 5 
تقدير مناسياتبا بسلطة مطلقة فى حدود المصلحة العامة بأوسع 
فعا نيبا .(أذا كانت اقامة عاضة أوعادية فالإدارة رفض الترخيس 
3-0 اذا كان فى ورجوده ما مبدد الأمن والسلامة فى 

. الداخل أو الخارج.أو الاقتصاد أو الصحة أو الآداب أوالسكينة 
أو كان عالة على الدولة .لا ضرورة عندئذ لأاخذ رأى اللجئة 
المنصوص عليها بالمادة ١+‏ من المرسوم بقانون د 74 
”<3٠‏ | لسنة م4 . الحالات التى يتعين فيبا أخذ رأى هذه الأجية . 
“أضوابط: العامة السيدية فى قضائنا الجناى للدكبتور رؤوف عبيد ‏ أستاذ 
بكلية المقوق ‏ جامعة عين ثمس . 
. مشكلة خرجى. السجون. ف ممر الدكتور من صادق الارصفاوى مدرس 
| الفا نون الجنالى. بكلية الحدوق جامعة الاسكئدرية. 
.أظرة الا : ون الامايزى فى جرائمالإجدات للاستاذ خمود التونى القاضنى : 37 
| الفاهرة الابتدائية . ا 
أنعدام الرضا: كت لان الرداج قْ ل القا: نون لقارن لللاستاذ صلاخ الديق 
: عبد الوهاب وكيل نياية الام كئنافٍ واادرشن تدب بكلية البو يسن . 
تقل الموظف من [لفئ اللتونطة إل الفغة العإلية للاستاذ آر براهير ابراميشها ره 
مفوض الدوآة . 


أوانين وفراراته ‏ - 1/1 


قانون رقم بوم لسنة هو 
بعيين المساحة الى تزع قحا فى سلة 101 ره( الوداعية:1)» . 


اسم الآمة 
رئيس اجمرورية 
قزر بلس الآمة الغا نون ن الآ “نصه وقد أصدرناء : 


مادة ١‏ يستمر العمل فى سئة اهو( ا الزراعية بأحسكام القانون دام بنه 
لسئة ه6مو( . 


مادة م« يثثشر هذا القانون فى الجر يدة الرسمية ؛ و يعمل به من تاربخ فشره ولودير الوراعة 
إصدار القر ارات اللازمة لننفيده . 

يبصم هذا القانون مخاتم الدولة: وينفذ كقا نون من فوالينبا . 

صدر برياسة اجتهورية فى 15 دبيع الأول سنة 80( ( ٠١‏ أ كتوبر سلة 69و( 7 


قانون رقمنم١.‏ لسئة لاماة١‏ 
بتحد يد المساحة ألتى تزرع قطنا فى سنة به ١١‏ / ه4١‏ الوداعية0) 

باسم الامة 1 
رئيس الجمبورية 

قرر مجلس الأمة القائون الأنى نصه وقد أصدراء : 

مادة ١‏ يستمر العمل فى سئة ب9هوؤتمر ه09 الزداعية بأحسكام القانونينةزقى ١.ه‏ 
أسنة مو و١‏ وبابم لسئة 65و( ء 

مادة ينشر هذا ولج ار تمل به من 5 أشره ديفيد الإبداعة 
إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . ءظ 

بيعم هذا القانون خائم الدولة وينفذ كقانون من فو انيما . 

صدر برياسة اجنهورية فى ٠١ 0 1 ١5‏ ا ١‏ 1 


5 السد الرابع - السئة الثامنة والثلاثون 


قانون رقم جبم١‏ لسنة ١.09‏ 
بتمديل المادة ؛ من القانون رقم وم لسنة 145 بشأن 
صرف ماه حال العمومية والصناعية فى الجارى العمومية2١)‏ 

باسم الآمة 
رئيس الرورءة ش ا 

قرر مجلس الآمة القانون الأنى زصه وقد أصدرناء . 

مادة 4 يستبدل بتص المادة ؛ من لقا نون رقم وم لسنة عور اائصس الآ : 

و يسرى القا نون على البلاد ااتى لا مجا لس بلدية و يصدر سه عليا رار من وزير ااسثون 
:(اجلدية. والةرؤية بعد أخذ رأى انجس البإدى . 

ويحوز بقرار من الوزير بعد أخذ رآى انجلس اللدى إعفاء البلدة أو أية منطقة منها من 
-تطبيق كل أو بعض أحكام القانون والقرارات المنفذة له : . 

مادة ؟ ‏ ينشر هذا القا نون فى الجريدة الرسميه . 

ييعم هذا القانون خانم الدول ».وينفذ كقانون من قوانها . 

صدو برياسة الجهررية فى ١+‏ ربيع الاأول سنة بإ/ا18 ( ٠١‏ أ كتوبر سلة بره؟( ). 


قانون رتم + لسنة باه.و١‏ 
تعديل بعض أحكام المرسوم يقا نون رقم غ؛ لسنة 175 
بشروط توظيف الأجائب (0) 
بامم. الآمة 
رئيس المبورية 
قرن مجلس الآمة القانون الأتى نصه , وقد أصدر ناه : 


مادة وا إستردل بص المادة الآولى من المرسوم بقا نون رقم 11 لسلة. اكلاةا إشروط 
لو ظيفف الأبان الس الآتى, 


«مادة ١‏ لابحوز إسناد أبة وظيفة مدنية كانت أو عسكرية إلى أجنى إلاق اول 
اسنثنا ئية و بعد 0 يثيت أن رصي بربارد ولي عام و #وافى لمصرى . 


0 فشر وجا ثم المضرية المدد 5 مكرر )١(‏ العمادر فى.. 500 
(1) نشر بالوقائم الممرية اليدد 148 مكرر «ب»6 ان ا 


قوائين وقرارات ا 


ومع ذلك يوز أن يشغل رعايا الدول الأعضاء فى جامعة الدولالمربية الوظائف الى تنفق مع 
المؤهلات الملمية التى يلزم توافرها قيمن يرشم لا من المصريين على أن يكون ذلك على سيول 
التدريب ولمدة محدودة نظير مكافآت لا تتجاوز ما يتفاضاه نظراوَهم من المصريين » . 

مادة م« ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » وبعمل به من تاريخ أشره . 

لبهم هذا الفانون تائم الدولة ويئفذ كقانون من قوانيتها . 

صدر برياسة اجمهررية فى وب جمادى الا" ولى سنة بإلاس!1 ( /1( ديسمير سئة 18/8) ٠‏ 


قانون رقه/» ١‏ أسنة ١09‏ 
بتعديل بعض أحكام القاانون رقم وه لسئة 6ه؟1 بالندابير اانى تتخذ 
٠‏ المقاومة الآفات' والامراض الضارة بالنيائات 
المعدل بالقائون رقم موس لسيئة جو بة ((1) 

باسم الامة 
رئيس الطبهورية 

قرر تجلس الامة القانون الآتى نصة » وقد أصدر نام : 

مادة ١‏ إستبدل ينص المادة ١١‏ مكررا مالقا نون رقم وعره لسئة ١٠06‏ الاص الأى . 

ومادة ١#‏ مكرر! ‏ استثناء من حك المادة السابقة مختص بالفصل فى |غخا لفات المتملقة بالإهمال 
فى مقاوءة دودة القطن ورى البرسم بعد الميعاد القا نون لجنة إدارية تشكل فى كل مركر أو قسم من 
مراكر المديريات والمحافظات من مفتش البوليس أو من يقوم مقامه رئيما ومن وكيل مفآش 
الزراعة بالمركز أو من يقوم مقامه وعضو شياخات المركن يعينه مدير الإفلم بصفة أصلية وآخر 
بصفة احتياطية لمدة سنتين أو عضو أعيان مختاره الحافظ ,الحا فظات بضفة أصلية وآخمر إصفة 
احتياطية لمدة ستتينعضوبن ؛ وبكون قرار اللجنة بأغلبية الآراء وتعقد هذه اللجئه أسبوعياً ابتداء 
من ١6‏ هايو وتمثمر فى نظر الخا لهات الى وقمت خلال العام حتى تنلتببى: من ألبث فيها و نصدر 
قرار من وزير الداخلية بالإجراءات التى تقبع أمام هذه الاجنة وتنكون عاكئة العمد وامشايخ على 
ما يقع منهم من عا لفات من اختصاص لجنة شياغات المديرية » ٠ ٠‏ 

مادة ب تضاف مادة جديدةيرقم؛ ١‏ مكررا إلى القاثون رقم ومه لسئة 166 نيا كالاق : 

دعادة 4و تكردا استثناء من المادة.النسابقة يحوق أن يكون الإخطار فيما مختمى بتكاليف 

. مقاومة دودة الفطن بكشوف إجمالية تتزسل للعيد خلال شبر. من ناريخ (ثتهاء العلاج ويقوم هذا 

الإخطار زكلاء مدَئى الزراعة بالمرا كز أو من ينوب عنهم ويقوم العمد بإخطار ملاك الآأرض 


(1) لش بالوقائع الصرية المدد 4ة مكرون"دب» السادر في ١8‏ ديسمير سنة 1561 , 


3 العدد الرا بع السئة الثامئة والثلاثون 


أو من كرمرن 5 بالتكاليف الخاصة م والحصول على توقيعاتهم فل الكثوف. 
المذكردة بالعلى » , ْ 


مادة م س يلششر هذا الفائون فى الجريدة الرسمسة ٠‏ ولوذيرى الزداعة والداخلية إصدار 
القر ار ات اللازمة لتتفيده . 


يبعم هذا القانون مام الدولة وينفذككقا نون من قوائينها . 
صدر برياسة اجههورية فى وم جمادى الا" ولى سنة بإب1 ( ١١‏ ديسمس سنة 180 ) . 


قانونرقم .م لسنة 9م9١‏ 0 
يدم جراز الجر تحت يد الحكومة على أموال الإعانات الى تصرف 
تنفيذاً لامرين العسكر وين زقى” م( كسنة ذلك 
بام الآمسة 1 
وكيس اجمبورءة 

قرر مجلس الآمة القانون الآتى لصه ؛ وقد أصدرنام: 


ماب ١‏ لا جوذ توقيسع الج زلاستيفاء ما يستحق للحكومة والأشخاص الإدارية والآفراد 
علي أموال الامانات الى تصرف تتفيذاً للأمرين العسكريين دقى وو( أسنة .ووز من الأموال 
المعتمدة بقرارى رئيس المرورية رقى مب و .بن أسئة ةا أو أى قرار إصدر عاد مبالغ 
أخر ى هذا الغرض مالم يكن الحجز من أجل تحصيل الضرائب المقررة »تتضى القاثون رق 4ع 
أسنة ا 2 78 دين مضمون برهن تأمينق على العقار الذى صرقت الاعاءة إسيبه , أو دن اهأ 
.عن الأعمان الخاصة بتعمير التدآت النى خربت أو تلفت سيب الحرب : 

مادة ؟ ب مخصم من الاعانات المقررة ما يكون قد سبق صر فه لأصماءما من اعتيادات. الاخالة 
أوالتعويضات بوذارة الشئون الاجتهاعية والعمل أو وذارة شون بور سعيد - بوقاء 2 
والرسوم المنم.وص عليرا فى القاثون رقم و4 لسنة وهو.- 

مادة م مع مراعاة أحكام المادة الآولى تبطل جينع المجوذ الموقعة تحت يد الممكرية. على. 
تلك الأموال المنصيرص عليها في ادادة المذكورة .. ٠‏ 

.هادة 6 سه مع عدم الاشلإل بأية عقوبة ياص علييا قانون رات أر أى لون آتخو 
55 اليس مدة لا تجاوز للاثة أشيري إشراعة لا جاوز مسين جنيب أو بإحدى هانين المقؤ بنين 
1 من إستول بدون وجه حق عل أموال من الاعتهادات المقررة لاعاثة المصابين بأضرا 


- 19610 مكرر (ب) المادر فى 5:9 ديسير سنة‎ ٠١ شر بالوقائم. المسرية العدد‎ )1١( 


قوانين وقرارات ل 


الحرب أو أدخل الغش فى البيا نات أو الطلبات الخاصة بالحصول على هذه المبالخ وذلك فضلا عن 
استرداد ما صرف له بدون وجه حق بطريق الحجز الادارى ‏ ويكون المدير الول بالمحل أى 
اللؤسسة أو الشركة أو غيرها من الميئات مسئولا عن هذه الجرمة [لاإذا أثيت عدم عليه أو 
استحالة عرافيته . 

مادة ه ‏ يشر هذا القاثون فى الجريدة الرسمية ويسمل به من تادريخ اشره . 

يبعم هذا القانرن مخاتم الدولة ‏ و ينف كقا نون من قوائينها ,© 

صدر برياسة اجمبورية فى ب جمادى الأخرة سنة بوبام١‏ ( لمم ديسمير سئة 1810 ) 


قانون رقم ع٠‏ أسئة لزم.ة١‏ 
بشأن إعفاء اامقود الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسوم والقواعد امالي11) 
بإسم الآمة 
ركس الجبورية 
قزر ملاس الامة القانون الى نصه 2 وقد أصدرتاه : 


مادة واس م بيع ألحزائب واؤتوع التكونات ولاوسات الاجنزة الى تتعاقد مبعبا 
وزارة الحربية بشأن نوريد المعدات أو الألات اللازمة لاغراض الآسايح . 

ولا مخض وذارة الخر بية ىُْ إدام و نافيك هذه العقود ع القواعد والتعلمات المالية المخصوصس 
عليها فى القوا نينبو اللواتح . 

وتعنى الوزارة فيا يتعلق ذه العقود هن تفتيش ورقابة كل من ديوان الحاسية ووزارة 
الم لية والاقتصاد . 0 
مادةم ‏ على وذير الحربية بالاتفاق مع وذير المالية والاقتصاد تقرير نظ التفتيشء الرقاية 
والقواعد والاجراءات ات تتبع فى [برام وتنفيذ عقود توريد المعداتوالالات المتصوص علييا 
فى المادة السا بقة . 

مادة م يأشر هذا القانون فى الجر بدة الرسمية ويعمل به من أول يو ليه سئة و؟١‏ . 

م هذا القانون مخام الدولة وينفذ كفانون من قوانياما , 
صدر برئاسة الججهورية فى ٠١‏ هادي الآخر سئة بإب ١‏ ) 1 ديسمين سلة إإو ١١‏ ): 


. . ١5681 ديسير سنة‎ 1١ مكرر «أ» المبادر فى‎ .١ ١ © قر بالوقائم المصرية الندد.‎ )١|( 


قرارات رئيس اجبورية 


قرار 
بشأن التعريفة اللجركية ورسوم للإنتاج<١1)‏ 
رئيس اججبورية 
بعد الاطلاع على القا نون رقم ٠‏ لسئة . م١‏ بتعديل التعريفة الجركية والقوانين المعدلة له . 
وعلى الفانون دنم 3 لسئة امو ١‏ لمم الإاج على حاصلات أو منتجات السئاءة الحلية المعدل 
بالقانون رقم .ه لسنة ١58‏ . 
وعل القانون رقم هدم لسنة جهو( بثيأن التعر يفة إجمكية ورسوم الإتاج . 
وعل ما ارئآه يجلس الدولة . 
قرر : 
مادة ١‏ نظل التعر يفة المركية ورسوم الانتاج المعمول م حى يوم > أكتوبر سنة به6ة١‏ 
افذة المفعول لمدة تلتهبى فى + أكتوير سنة ,/960( . 
مادة بو يعمل ذا القرار من ١7‏ أكتوبير 141 . 
صدر برواسة اججبورية فى ١١‏ رنيسع الآول سنة لاثم( ( أكترر سئة 67و١1‏ ) 
07 
باعتهاد لانحة ترشيم وا تتخاب بطر برك الافباط الارثوذكس() 
رئيس اجمووربة 
بعد الاطلاع على الآمر رقم بام لسئة و١ ١‏ ياعتياد لاحة ترشييح وانتخاب بطريرك الاقباط 
الارثو ةكس » المعدل بالامر رقم عم لسنة «وور . 
وعل ما ارتآه مجلس الدواة 5 


قرر : ٠‏ 
مادة ٠‏ تعتمد لائحة ترشبح وانتخاب بطريرك الاقباط الارئو ةكس المراققه لهذا القرار . 
مادة ٠‏ يلغى الأمران رقم بم لسنة ,14 ورقم عم لسئة 145 المشار الييما . 


١و نشر بالوقائع المصرءة العدد لالا مكرر الصادر فى 1 .أ كتوبر سنة باه‎ )١( 
. 18810 الصادر فى ؟ نوفير سنة‎ )١( مكرر‎ 8٠ لشي بالوفائع المصرية المدد‎ )( 


أوانين وفرارات ذباا 
الرحمية . 7 
صدر برواسة الجهورية فى ٠١‏ ر بيع الآخر سئة بابام| لق نوفس سمة امه ١‏ ). 


لاحة ترشيءح وانتخاب بار برك الأقياط الأر نود كس 
الباب الاول 
فى اختيار القاثم مقام البطريرلك 

مادة و إذا خلاكرسى البطريرك يسوب وفاة شاغله , أو لآى سيب آخر ء فيستمح الجمج 
المقدس وامجلس الى العام ء بتاء على دعوة أقدم المطارنة رسامة وبرباسته » فى ميعات لايجاوز سبعة 
أيام من تاريخ خلو الكرمى » لاختيار أحد المطارئة قائما مقام البطر برك . 

وإصدر أمر جبورى بتعيين قم متقام البط ريرك ؛ ليتولى إدارة شئون البطرركية الجارية » - 
مسب القوائين والقواعد والتقاليد الكنسية » وطبقا للوانح المعمول ما ؛ وذلك إلى أن ثم 
تعيين البطريرك . ْ 

١‏ الباب الثاتى 

ف اللرشنيح للكرسى البطر يرك 


مادة ؟ ‏ يشترط فيمن برشح للكرسى البطريركى : 

1 أن يكون مصريا قبطيا أدثوذكسيا‎ )١( 

(ب) أن يكون من طغمة الرهيئة امتبتلين الذين لم يسبق لم نواج » سواء كان معلرانا أو أستفا 
أو راهبا » وأن تتوافر فيه جميمع الشروط المقررة فى القوافين والقواعد والنفاليد الكشسية . 

(ج ) أن يكون قد بلغ من العمر » أد بعين سئة ميلادية على الافلعئد خلو الكرمى البط ريرك 
رأن يكون فد قضى ف الرهينة عند التاريخ اذ كور مدة لاتقل عن خمسة عشر عامأ .0 . 

مادة  #‏ ثتولى وضع قائمة المرشحين لكرسى البطربركية , لجئة تؤلف من القساثم مقام 
البطريرك رئيساً . ومن ثمانية عشزعضوا ء مختارم المجمع المقدس محيث يكون نصفيم من" المطار نة 
والاساقفة . والنصف الآخر من أعضاء الجلس الى العام أو ثوابه الحاليين أو السابقين . 

وب أن تم تأليف هذه اللجئة خلال شبر من تاريخ خلو اللكرمى البطريرك على الا كثر : 
ويكون اجتاعبا بثاء على دعوة الرئيس »؛ فاذا غاب أو منعه من الحضور مائع » ناب عنه فى وجيه 
الدعوة ووفى الرياسة » أقدم المطارنة رسامة » ولا يكرن هذا الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره لقنا 
أعضاء كل من الميئئين المكو نتين لها و فاذا لم يتكامل هذا العدد أرجىء الاجتماع إلى جلسة أخرىي 
ويكون هذا الاجتماع قيبا صميحا أيا كان عد الحاضرين . ظ 

وتصدر قراراث اللجئة بالاغلبية المطلقة للحاضرين . 


516 العدد الراببعم ‏ ألسنة الثامنة والثلاثون 


أمادة 4 على من بريد ترشييح ثقسه لمتصب البطر برك أن يقدم إلى اللجنة المشار اليبا فى المادة 
ألسا بقة » خلال شهرين من تاريخ ساو الكرمى , تذكية مكتتوبة مو قمة من سنة من المطارتة أو 
الاساقفة أو رؤساء الاديرة . أو من اثنى عشر عضوا أو نائيا من أعضاء المجلس الى العام و نوابه 
الحاليين أو السا بقين . 

وتعطى ارصالات لمقدى هذه التركيات 5 تقد د فى دقر عاس ببين فيه تاريم ودود كل 
مها وساعتة . 

ولا يجوز لاحسد من المذ كورين أن يوقع أكثر من تركتين وزلا اعتدر توقبعه #صحا على ' 
التكيتين السابقتين فى القيد بدفتر التركيات و باطلا فما تلاهما . 

مادة ه - تمع لجنة الترشيح خلال الخسة عشر يوما الثالية لانتهاء ميعاذ تقديم التركيات 
الميين فى المادة السا بقة 0 وتوم بفحص التزكيات المقدمة لها ؛ وتسكيعد ما كان منبا ما لفا لما نس 
عليه ف المادة السابقة م تعد قأمة يا لتدكدات الباقية منبأ 0 ونقوم بعرضبا بعك مهايةالمدةالمذكورة ف 
:الدار البطر نركية بالقاهرة وفى دور المطرانيات بالجبات الاخرى مدة خمسة عر يوما » وتعلن عن 
اجراء هذا المرض فى ثلاث صحف يومية تصدو ف القاهرة باللغة العربية . 1 

مادة د يحوز لكل ناخب مقيد فى جدول الانتخاب البطر يرك أن يطلب فى الخسة عشر 
يوما التالية ية لتاريخ النشر استبعاد من لا يرى فيه الاهلية » أو توافر الشروط اللازيدمة للكرمى 
البطريرك ٠‏ وذلك بعريضة يقدمها لرئيس اللجئة ميا فيا الاسباب وتعطى "إصالات لمقدى 
هذه الطلبات . ش 

وانتولى اللجنة خلال الشبر التالى لا ثتهاء ميعاد تقديم الطلبات فص التركيات والفصل ف الطلبات 
سالفة الذكر ‏ ولا الحق فى استبعاد أى شخص من مقدى التزكيات إذا لم تتوافر فيه التروط 
المشار [ليبا فى المادة الثائية . 

وتضعاللجنة القائمة النهائية أسماء المرشحين اللائقين اقوس ار وى ا : 
الذن تتوافر فيبم تروط » عل ايل عند عن خسة ولا ديد عل سة 2 وترتب أسماؤم 
بحسب الحروف الحجائية . 

مادة + محدد الاجنة موعد| للانتخات , وتعلقصورة من القائمة النبائية ريل باب 
دار البطريركية بالاهرة 0 وعلى باب كل مطرانية فى الجبات اللاخرى 2 ويبين فى ذيلبا موعد 
الاتخاب ردعرة الناخيين », فى الزمان والمكان النحددين له . وينشر عن ذلك فى ثلاث صحف 
يومية تصدر فى القاهرة باللغة العربية » ويحب ألا يحاوز هذا الموعد ثلائين يوما من تاريخ النشر . 


قوانين وقرارات ل 


الباب الثالك فى اتخاب البطريرك 
أولا ‏ الناخيون 

مادة بم يعد بديوان البطربركية جدول لقيد أسماء الناخبين . : 

ويشترط ف الناخب » أن يكون مصريا فبطيا أرثوذكسيا وأن يكون معروفا بصادق إجانه 
وانصالة المسشمر بالكنيسة وألا يكون قد سبق الحك عليه فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف , ' 

و بالإضافة إلى ما تقدم , فإنه يشترط فيمن يقيد يحدول الناخبين من الآراخئة : 

)١(‏ أن يكون قد بلغ من نت سئة ميلادية على الأقل فى تاريخ خاو 
الكرسى البطر ير . 

رب أن يكو حاصلا على شبادة دراسية عالية أو أن يكون موظفا سالا با أى سابقا والسكرنا 
المصرية » أو الهيئات العامة ولا يقل مرتبه عن أربعاثة وثمانين جنيها ستويا ‏ أو موظة؛ تأسى 
اللصارف أو الشركات أو الخال التجارية. أو ما ماثلبا ولا يقل مرتبه عن سهالة ججنيه سنويا .- 
أو يون عن يدفمون ضرائب لاتقل عن ماثة جنيه سنويا » وويشترط فى الخالة الآخيرة أن يكو 7 
الناخب من تحسئون القراءة واللكتاية . 

(ج) أن م اختيارء بمعرفة إحدى الجبات الموكول اليا ذل ذلك فى المادة الثالية و بالطريقة 
الى نمددها لجنة, الترشيح . 

مادة و تقوم يتحر بر ججدول اناق لجنة نلف من ثلاثة من بال الدن واثاين 
من أعضاء المجلس |للى العام أو نوا به الحا ليين أو السابقين » ويختار اقالممقام البطريرك أعضاء 
اللجنة وتكون رئاستها لأعلى رجال الدين من أعضائها رئية أو لأقدميم رسامة , 

وتقوم هذه اللجئة ..- طبقا للبيانات الكتابية ان تلقاها ‏ بقيبد خياد الناخبين 
من الفئات الآنية : | 

)0( المطارنة والأساقفة ورؤساء الأديرة ووكلاثها وأمنائما . 

09 أعضاء مجلس الروحى بالقاهرة ووكلاء المعارانيات ووكلاء الشريعة فى المدن والبنادر . 

(م) أر بعة وعششرين كاهنا من كبئة القاهرة وسبعة من كبئة الاسكندرية . 

6 الوزراء الاقباط الحاليين والسابقينء وأعضاء مجئس الامة الحاليين من الاقراط .. 

(ه) أعضاء ونواب الجلس الى العام الحاليين والسابقين . ش 

0 لثنين وسبعين من أراخنة مديئة القاهرة » وأربمة وعثر ينمن أزاخنة مدينةالاسكبندرية 
تغنارم لجنة الترشيح . 

(/) ا عشر من أراخنة كل أبروشية فى الجبات الاخرى تختارم جنة برياسة مطران أوأسقف 
الاروشية وعضوية خمسة من الاراخنة الذين يتارم المطران أو الاسقف المذكور ذا األغرضي 
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(م) أسحاب الصحف ورؤساء تحريرها 2 ومحخررى الصحف البوهية من الاقياط بشرط أن 
يكونوا أعضاء فى نقاية الصحفيين . 
وتقيد أ سماء الناخبين من الغمات الس الآولى بناء على بيانات من الاثم مقام البطريرك . 
كا تقيد أسياء الناخحبين من الفئة السادسة بناء على بيا نات لجنة الترشييح ومن الفئة السابعة بناء 
على بيانات المطران أو الاسقف حسعبي الاحوال ومن ألفئة الثامئة شاه على ب نأثت 
نقا به الصحفيين .. 
وحصل القيد دون دسم 0 ويب أن يتم خلال شهرين من تاريخ خلو الكرسى البطربركق 9 
مادة ١.‏ - باثتباء إعداد جدول الناخبين على الوجه المبين ف المادة السابقة » بنشر عن ذلك 
فى ثلاث صحف يومية تصدر فى القاهرة باللغة العربية ويعرض هذا الجدول بالدار البطريركية لمدة 
خمسة عشرة يوما من تاريخ الإعلان المقار إليه . 1 ا 
و لكل من أهمل قيد اسمه بغير ق أو حصل نلأ فى البيانات الخاصة بقيده أن يطلب قيد 
اسمه أو تصحيح البياثات الخاصة بالقيد . 
لكل من كان اسمه مقيدا فى الجدول أن يطلب حذف اسم فق لبد ين تق أ قد اسم 
وتقدم هذه الطلبات إلى القاثم مفام البطر بريك خلال مدة العرض والنسة عشير يوما /اثالية لا 
و تعطى قدهيبا إيصالات : وتفصل فيبا لجنة برياسة القام مةام البطريرك وغضومة انين تختار هما 
لجنة الترشيس يكون أسدهما من وجال الدين . ١‏ 
وقرارات هذه اللجئة تجائية » و تقوم مجنة القيد بتنغيذها » على أنه إذا قررت اللجنة حذف | 
أحدٍ الارائئة إأشار البيمى اليد 34 السادسو لاسا بع من المادة التاسعة , لدو مم لمنة الترشيعم باختيار 
من حمل عله كن توافي فيبم ااشروط الواردة مهله اللامية ونقوم كزة القيد درج أسماء من بشع 
عادة ١١‏ س تلم لكل من قيد اسمه فى جدول الاتتخاب شبادة 'بذلك ييين فييا اسم التاعب 
و لقيه وصناعته وسنه وق القيد و لإتامته ودقم اليد و تارضذه 1 ويوقع هذه الشبادة ركس لجنة 
ويقوم بالقملم زر بيس جنة القيد أو أحد المطارزة أو الاساقفة , كل فَْ الاروشية الى بشع 
دارتبا حل إقامة التاخب ويوقع الناخب عند ثليه اأشبادة 6 يوقع من قام بلسليمبا اليه على 
ديحب أن يتم تسل هذه الشبادات قبل اليوم المدين لعملية الانتخاب مخمسة عثر 
يوما: على الا قل . ش 


قوائين وقرارات وال 


ثانيا ‏ غملية الاتحاب 

مادة ١+‏ نلف لجنة الانتخاب » من الغاثم مقام البطريرك رئها » ومن ثلاثة من رجال 
الدين' مختارهم امجمعالمقدس ‏ وثلاثة من الاراخنة تختارم لجنةالترشيح قبل الموعد الممين الائتخاب 
بثلاثة أيام على الاقل , 

ويعبد الرئيس إلى أحد أعضام! بأعمال السك رثارية . 

وحضر عملية الاتتخاب مندوب من وزارة الداخلية بناء على طلب رئيس هذه اللجنة ٠‏ 

وإذا غاب الرئس أو منعه عن الحضور مانع » ناب عنه أقدم المطارنة الحاضرين رسامة » 
واذا غاب أحد أعضاء الاجنة اختار الرئدسمن يحل محله من الناخبين الحاضرين فى جمعيةالا تخاب . 

مادة م١‏ تجتمع اللجنة المذكورة بالدار البطريركيةفى اليوم المعين لإجراء الاتتخاب و تمستمر 
عمليه الاتتخاب من الساعة التاسعة صيا| الى الخاءسة مساء واذا وجد فى جعية الاتاب ف أأساعة 
الخامسة مساء ناخبون لم يبدوا آراءم قتحرر الاجنة قائمة بأسمائهم ونستمر فى عملها حى تلتبى من 
تاقى آراهم . 

ويكون الاتيذاب صحيحاً مهما كان عدد الناخبين الحاضرين . 

مادة ١4‏ لا يدعى أمام لجنة الامتخاب لابداء الرأى سوى الد_اخبين المقيدة أسماؤهم فى 
الجدول المشار آليه فى المادة الثامئة من هذه اللاضة . ١‏ 

واسلاناء منذلك » تتلقى لمجنةالا تتخاب آر أء مند وى الكنسة الاثيوبةالنى يدلون ما | مسوم 
أو بواسطة وكلاهم الرسميين » وهؤلاء المند.ون م : 

)١(‏ أصحاب /انيافة المطران والاساقفة والانشجى.. 

(ب) مندوب حضرة صاحب الجلالة الامبراطور . 

( ج) أدبعة وعشرون كبيد! من كبراء الامبراطورية » يمينهم جلالة الامبراطور . 

و يم تحد يد أمماءه ولا ءالناخبين بإخطار بتلقاه القاثم مقامالبطر يرك منالسفارة الاثيوبية بالقاهرة . 

أمادة مو تعد بطاقات مرقة فى دفاتر بقدر ده الناخبين المقيدين بالجدول وتمتم هذه 
البطاقات يخاكم رئيس لجنة الاتتخاب » تسل لكل ناخب عتدضوره إلى جمعية الالتخاب فاليوم 
المعين لذلك البطاقة الى تحمل أسمه ورقم فيده بالجدول » ويوقع باستلامها على سجل يعد ذلك 
و أو ضع بطاقات المتخلفين عن الحضور من الناخبين المقيدين فى ظرف يكتب عليه غددها دسل 
إلى دئيس لجنة الانتخاب ليقو ممراجعة ااعدد وختم الظرف بالمع الاحمر . 

وتقوم بتسلم البطاقات والاشراف علىجمعية الانتخاب لجنة تؤلف من سْتة م نالناخبينتمختارم 
ابنة الترشيح قبل بوم الاتتخاب بثلاثة أيام على الاقل . 

مادة ٠4‏ عند حضور الناخب أمام لجئة الائتخاب , عليه أن يسل إلى سكرتيرها البطافة 
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المشار إليها فى المادة السابقة . وعلى السكرتير أن يرم بطى البطاقة ووضعبا فى صندوق يعد لذلك 

َم 2 لاحب ورقة اتاب . 
وعد هذه |!/ لورقة حيث تشمل أساء المرشحين الواردة بالقايمة النبائية المشان إلنها فى 
المادة السادسة . 

ويكون إبداء الرأى » بأن ينتحى اناب خلف ساتز ويقوم بشطب أمماء المرشحين الذين لا 
برغب فى أ ختيارهم محيث لانزيد الاسيا. :الياقية ية بدون شطب على ثلاثة . 

ولا بحوز لائاخب أن يكتب اسمه على ورقة الاتخاب 03 أو يضع عليبا أمة علامة أو إشارة 
ميزها : أو تدل عليه 3 وإلا اعتسرت الورقة باطلة 5 

مآدة وو بعد [يمام عملية الانتخذاب ٠‏ تقوم الاجئة باحصاء عدد الناخبين المتخلفين وعدد 
قل الكايسة الآثيوبية ثم نفتهم صندوق اليطاقات ».وصنئدوق أوراق الاثتخاب للتحقق من أن عدد 
البظا مات مضافا اليه عدد الثاخيينالمتخخلفين يظا بق التليين لاقيدسن فيجدول الاتتخاب ٠‏ ومنأن عدد 
أوراق الاتخاب مضافا إليه غدد الناخبين المتخلفين يطابق عدد الناخبين المنيدين فى جدول 
الاتتخاب مضافا [إيه عدد مثل الكنسة الأثيوبية . 

وبعد أن يقوم السكرتير باثبات ذلك ف المحضر تقوم اللجئة بفرز الآرا. » وتفصل فى جميع 
المسائل المتعلقة بعملية الاتتيخاب وفى صحة إبداء كل ناخب رأيه أو بطلانه . 

'وتكونمداولات اللجنة سرية » وتصدر قراراتها بالأغلبية. المطلقة وفى حالة تساوى الآصوات ' 
برجم رأى الجانب الذى فيه الرئيس . 

وبا تمامالفرز يعلن الر ئيس أسما ءالعلائة الحائزين على أغلبالاصوات تسب ” ب تي حولم عليا . 

وبحرر سكرتير الأبدئة محضرا يأعبالما من نسختين » يوقع من الرئيس والاعضاء ومندوب 
وذارة الداخلية » ويحدد فى الحضر يوم الاحد التالى لعملية الانتخابمو عدا لإجر اء القرعة الميكلية 
بالكنيسة المرقسية الكرى بالفاهرة . ْ 

وترسل فدخة من هذا المحضر إلى وزارة الداخلية » أما النكة الاخرى فتحفظ باليطريركية 

وكذلك سائر أوراق عملية الاثتخاب بعد وضعبا فى مظاريف وختمبا بالجمع الاحمز . 

ماده م١‏ 0-35 يعآن القائم مقام اتيم إجرا ء القرعة ا طيكلية ومكانة و تم القرعة 
وفنا للقواعد والتقاليد الكنيسة . ا 

يان القسائم مقامالبطريرك » اسم من اختارت القرعة + ويسمل .عن لك 1 
من لسجئين ريوقعه رئيس لجنة الاتتداب والخاضرون من أعضاء ٠‏ الجمع المقدس ولجنة ؛ اللرشييس 
و ترسل لسخة منه لوزارة الذاخلية قَْ اليوم الثالى .٠‏ 


وإصدر قرأر جمبورى دين البطر يرك ديقم القائم مقام البطريرك برسامته وفقا 
لتقاليد الكئسة . 


فرانين وقرارات ل 


الباب الرابع 
- عام وأخخر وفىق 
مادة 4 يجوز عند الضرورة بقرار سن لجئة الترشيم إطالة المواعيد المبينة قش هذه 


اللاحة أو تقصيرها . 
مادة ٠‏ دا غيد تطبيق أحكام هذه اللائحة لاول ع بعر اريخ العمل 5 تاريخا لخلو 
الكرسى البطريرك . 


قرأر 
باللائحة التنفيذية لقانون البنوك والائتيان رقم ١+6‏ لسنة 21218 

رئيس اجبورية 

بعد الاطلاع على المادة م1 من الدستور » 

وعلى القانون رقم ١17‏ لمنة بوهو؟ بإصدار قانون البنوك والاتهان . 

وعلى ما ارئنآه مجلس الدولة ؛ 

فور ظ 

مادة و يعمل يأحكام اللائحة الارافقة والذاذج الملحقة ما فى شأن تنفيذ الفا نون رقم ١١‏ 
لسئة 1و١‏ بأصدار قائون البنوك والاثتمان المشار إليه . 

مادة م« ب يشر هذا القرار فى الجر يدة الرجمية و يعمل به من تار أشره 7 

صدر برءاسة اج#رورية فى 4 دلممع الي بيخ 0 (١‏ نوفير سلة بام؟| ٠.)‏ 


اللاضة لتنفيذية 


لقانون البنوك والائئان 


مادة 9 يعد فى الك المركزى ( البنك الاهلى اللصرى ) سول للبدوله ع 
كالية لكل بنك تقرر تسجيله ٠‏ وتقيد فى هذا السجل البيا نات الآنية, 


. رقم الفسجيل وتاره‎ - ١ 

اسم البنلك. . 
ا توع النشاط ( تحارى/ غير تحارى ) . 
ع الشكل القانوى للبنك . 


(1) لشر بالوقائم المصرية العدد هم تايم المبادر فى ١١‏ نوفير سنة 191 . 
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ه - تادييخ التأسيس ( أو تادعم مباشرة العمل فى مصر بالنسبة للبنوك الاجنبية ) . 


هدةالبنك . : 
7 المبئة الممنوحة لابنك (طبنا لاون رقمم؟ لسنة و١‏ لبعض الاحكام الخاصة بمراولة 
عمليات البنوك ) . 
٠‏ م - رأسالال, 

. المصرح به. (ب) المدفوع‎ )١( 

(ج ) الخصص للعمل فى مصر ( با لنسبة للبنوك الأجنبية ) . 
ه - الاحتياطى : 

. ) القانوتى والنظامى . (ب) احتياطيات أخرى ( غير تخصيصية‎ )١( 


( ج ) احتياطيات معخصصة للعمل فى مصر ( بالنسبة للبنوك الأجنيية ) . 
٠‏ السئدات ْ) ١‏ ( ألمأصر 3 بإصدارها . (ب) المصدرة . 
١‏ عنوان المركز الرئبى ( أو عنوان ١‏ ركز المشرف على العمل فى مصر بالنسبة للبنوك 
الأجنبية ) . ٠‏ 
0 (ب) فى الخارج ( بالنسبة للبنوك المصرية ) . 
5 أسماء أعضاء بجلس الإدادة ( أ و أمماء ورظائف عل لالبنوك الأجنبية فى مصر 
0 الإدادة فيبا » أو أسماء الشركات المتضامنين إذا اتخذ البنك شكل شركة تضامن 
أو توصية ) .. ْ 
4س أسياء مراقى الجسابات :2 
١‏ - تاريخ بداية وتماية السئة المالية للبنك . 
5س دقم وتاريخ عدد الجر بدة الرسميسة الى نشر فيبا قرار مجلس إدارة البنك المركرى 
بقبول الأسجيل . 
لال سكلما يطرأ على الببانات السنابقة من تعديل . 
مادة ؟ ل يكون رسم'التسجيل بالفسبة للمركز الرئيسى أو المركر المشرف على العمل فى:مصر 
بالنسبة للبنوك الأجنيية ماثة جنيه و بالنسبة لكل فرع أو وكالة فى القاهرة أو الاسكندرية خمسون 
جنيبا وفى عراصم المدريات والحافلات الاخرى خمسة وعشرونجنيبا وى الاقالم عشرةجنيبات 1 
مادة مس يقدم طلب التسجيل إلى إدارة الرقابة على البنوك يالبنك الاهلى المصرى على 
الفوذج رقم' )١(‏ بنوك واثتمان الملحق بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول وترفق بالطلب 
الاوداق الآئية : 


قوانين وقرارات ل 


أ سس صورةمن 5 التأسيس و نظام الشركة , 


لاس صضورة من الليزانية وساب الاأرباح والخسائر عن لسن الي لبتي مرق 3 
شبادة و تقر بر مراقى الحسابات ٠.‏ 


و صورة من مخضر جاسة نض جمعية عدوهية صدق قربا عل تعيين أعضاء يما ن “الاو 
الحاليين أو القرارات الصادرة بتعيين الممثاين امسو لين الموكل اليوم إدارة أعمال البنو كَُ 
الاجئدية قٌّ مص ٠:‏ 


نس صورة شبادة وزارة الما لية والاقتصاد الاضة ؛ بالمبلة الممنوحةللبنك وما 1 “حكامالتنا: ون 
دقم ؟؟ لسدّة باه ة ١‏ يعض الاحكام الخاصة عزارلة عيليات البنوك .. 


0 شيك 3 مر الينك إلا المصرى إدارة الرقاة 6ب البنوك بقيمة م 9 
) ( م التسجيل 
المشار اليه فى المادة الثانية من هذه اللائحة : 


مادة م ينشر القرار المنادر منبجا 00 00 طلب التسجيل ف الجريدة 
الرسمية خلال عثرة أيام معن تار بيخ صدوره ونخطر اليك أأطا لي مهذا القرار قْ ذات لأيعاد . 
وف حالة رفض الطلب خطر اأطالب بشرار الرفض ممع أسباءه بكتاب «وصق عليه مصحوب 


مادة ه ‏ يقدم طلب التعديل المراد ادشخاله على الدقد التأسينى للشركة أو نظامبا أو البيانات ٠‏ 
الاخرى المثار الها فى المادة الا ولى من هذه اللائحة إلى إدارة الرفابة على البنوا ك بالبنك الاهل 
الممرى على الاوذج رقم ( ؟ ) ينوك وائتمان الملحق بكتاب موصى عليه معتحوب بع وصول 
وترفق به المستندات الدالة على هذا التعديل . 


وإذا تضمن التعديل اضافة فروع أو وكالات جديدة إلى البنك فير فق بالطلب شيكا لآم البنلك 
الأهلى اللصرى ( إدارة الرقابة على البنوك ) بقيمة رسم التسنجيل المشار إليه فى المادة الثاثية من هذه 
اللاتحةمحسي الحال » ومخطر البنك طالب التعديل بالقرار الصادر .. من محافظ البنك المركرى ف شأن | 
طلب التعديل خلال عشرة أيام من ناريخ صدوره . 


مادة + - تقدم ينانا المركر المالى الشبرى المنصوص غليبا فى المادة م من القائون 
رمم مو لسنة برهو( ياصدار قانون البنوك والاثمان المشار [ليه إلى ادارة الرقابة على البنوك 
بالبنك الأهلى المصرى من نسختين على الفاذج (م) أو (4) أو (ه) أ () بنوك واتتان 
الملحقة بحسب الحال وذلك خلال فترة لا يجاوز باية الثم التالى ارج المركر المالى الثبرى 
المشار إليه . 


1 'رغب بنك ا ا 0 آغر ل كل منها 0 طلب 


. صورة بحضر ارعية العمومية غير العادية أأبتّى ضدر فيها قرار الاندماج‎ ١ 
صورة من ميزا نيةكل من البنك طالب الاندماج. والبنك المطلوب الاندماج فيهفى التاريجخ‎  ؟‎ 
على أن يدقق بكل منها شبادة من مراقى الحسابات إصحة‎ ٠ الذى يسبق قرار الاندماج مباشرة‎ 
٠ البيا نات الواردة فيها‎ 
٠ . سس صورة عقد الاندماج‎ 
. بيان أساس تقويم أصول البنك طالب الاندماج وكيفية تحديد حقوق ساهميه‎ - 4 
. ه ل بيان طريقة الوفاء حقوق مساهمى البنك طالب الاندماج‎ 
. ببان أصول و خصوم البنك طالب الاندماج التى:ؤول إلىالبنك المطلوب الاسدماج فيه‎ - + 
بيان خصوم البنك طالب الاندماج اتى لا تؤول إلى البننك المطلوب الاندماج فيه‎ ٠ 
.وكتغية الؤفاء بقيمتما . ' ش‎ 
. ويصدق على البيانات الشار البها من مراق الحسابات‎ 
عادة م يصدر مجلس إدارة البنك المركزى قراراً فى أن طلب الاندماج المشار اليه‎ 
فى المادة. السابقة ويبلغ هذا القرار إلىكق من البسكين طالب الاندماج والمطلوب الاندماج فيه‎ 
: ٌ . خلال عشرة أياممن تاريخ صدوره‎ 
مادة ه  يقدم طلب وقف العمليات إلى إدارة الرقابة على البنوك بالبنك الأهلى المصرى‎ . 
١ مبينا به الأسباب الداعية [ليه ويرفق بالطلب الأرراق الآنية‎ 
شوادة من البنك الطالب بأنه أبرأ ذمته تهائياً قبل أصحاب الودائع وغيرم من الدائنين‎ 7 ١ 
. موقعا عليها من رئيس مجلس إدارة البنك أو العضو المنتدب ومصدقا عليبا هن مراقى الحسابات‎ 
بيان بالمركن المالى للينك بعد الوقا. بالتزاماته قبل المودعين وغيرثم.من الدائنين مصدقا‎  ؟‎ 
عليه من مسأقى الحسابات . | مه‎ 
ما يدل على نشر إعلان مرنين على الأقل فى جر يدتين إجداهما باللغة العربية تصدران‎ 
في المدينة .الكا من با المركز الرئيبى للبنك فى «صر أو المركر المشرف على أعمال اليننك الأجنى‎ 
فى مصر » ويحب أن تمضى خمسة عشر يوما على الأقل بين الاعلانين » ويذكر فى الإعلان اعتزام‎ 
البنك تقديم طلب إلى إدارة الرقا بة على البنوك با لبنك الأهلى المصرى بوقف عمليانه فى مصر و تاريعم‎ 
ويجب أن “ضمن الاعلان دءوة المودعين والدائنين الأنربن إل تقديم بيان‎ ٠ “ققدم هذا الطلب‎ 
إلى ادارة الرقاية غلى البنوك بالبنك الأهلى المصرى فى مود لا يتجاوز تاد يم تقديم طلب وقفب‎ 
العمليات ميينا به حقوقهم الى لم يكم البنك بالوفاء بها إذا وجدت . | الى‎ 
ويحب أن تمر ثلاثة أشبر على الاقل بين تاريخ آنخر اعلان وتا ريخ تقديم طلب وقف العمليات‎ 
0 . إلى إدادة البنوك المشار اليبا‎ 
يصدر مجلس إدارة البنك المركرى قرارا فى شأن طلب وزقفت العمليات شار اليه‎  .٠١ مادة‎ 
: فى المادة السابقة و يبلغ هذا القرار إلى البنك الطا لب خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره‎ : 


فوأ :بن قرارت ما 


وزار ة أنعدل 


قرار 
عنم صفة اتشبظ القضاف [:. لعش دوظق وزارة التجارة 
. بالنسية إلى لجرا م القى ديت اختصاصيم (1) 
وير العدل 
بعك الاطلاع على القانون دم 4 لسنة 1869 يبعض الأحكام الخاصة بتنظم أعمال الوكالة 
التجارية » ١‏ 
وعللى المادة ؟ من قا نون الاجراءات الجنائية العدلة بالغانون دم بمو لسنة بامةر؛ 
وبعد الاتفاق مع وزبر التجارة 05 
وبناء على ما ارتآه بحاس الدولة , 
قرر: ْ 
مادة ١‏ ول صفة مأمورى الضبط القضاءى فى تنفيذ أحكام ا دم 4 أممنة اه | 
الملشار إليه بالنسبة إلى الجراكم الى تقع فى دوائر اختصاصهم : 
)1 ) مدير عام مصلحة المالكية الصناعية والتسجيل ووكلاوٌها 5 
)0( مراقب السجل التجارى ووكيل المراقية ومفشو السجل التجارى . 
)6( هدبر إدارة الوكلاء النجار يبن ووكيلاها وااوظفون الفنيون 5 
(4) رؤساء مكاتب السجل التجارى ومن يقوم مقأمبم ؛ الدريات و امعافات 
مادة ؟ ب يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 
تحير فى غرة ربيع الآول سنة بب"[١‏ ( 80 سيتمير سنة باه؟١‏ ) 


قراد 
٠‏ بتخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط التضائ» - 
وزير العدل 
بعد الاطلاع على القا نون رقم ١م‏ لسنة بإه؟١‏ فى شأن تنظم نجارة عاف الحيوان وصناعته » 
وعلل المادة م + من قانون الاجراءات الجنائية , 
و بعد الاتفاق مع وذير الرراعة » 
و بعد الاطلاع على ما ارتآه مجلس الدولة » 


(1و) ثعر بالوقائع الصرية العده +7 الصادز فى 56 سبتمبر سنة 1681 : 


.ةا المدد الرا بسع الستة الثامئة والثلاثون 


قرر ه 1 
مادة ١‏ ول المبندسون الزراعيون ,ا لنفانيش الرراعية صفة مأمورى ااضبط القضاق 
فى تنفيذ أحكام القا نون رقم 7١‏ ليبنة باهه١‏ المشار [ايه بالنهبة إلى الجراثم التى تقع فى دوائر 
اختصاصهم : : 
مادة ٠‏ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية , 
تحربراً فى و٠‏ صفر سئة "17 ( 76 سلتمار سنة /196010) . 


قرأر 
بتعديل لانحة المأذوئين2» 

وزير العدل : 

بعد الاطلاع على المادة ١م"‏ من المرسوم بقانون رقم م لسنة 1# المشتمل على لانحة 
إنحا 1 الشرعية والاجراءات المتعلقة مها » 

وعلل لائجة المأذو نين الصادرة بالقراد ا 8 يثابر سئة وه 4 المعييلة بالفرار الصادر 
ف 4 3 إسمار سن 1و[ . 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة» 

قرر: : 

مادة ١‏ تعدل المبادة وم من لانجة المأذو نين على الوجه (لاني. . 

لا يحون توثيق عقود زواج أحد من اليا كر وضباطٍ الصنب والكر نيتيلاتِ والمولات 
التابعين لك لحة السواحل أرٍ مصاحة الحدود أو اإذين فى خدمة الجيش إلا بترخيص من المصلحة 
التابع م الزوج . 

وكذلك لا يجوز توثيق عقود ذواج الممرضين مطل السجون قكورا, وانانا 2 بن خيص 
من المصلحة المذكورة . 1 

ولكل من 0 أن براجع المطاقة رجعيا بذون 7 رخيص . 

ولا يحوذ توثيق عقود زواج أحد من العشاكز وَضَياط الصف والكواسئبلات والصولات 
التابعين البو ليس 3 مصلحة السجون والخفراء النظاميين بالسكة الحديد وعسا كر (لخفر الببوادة 
والسجا نين وإلبسجنا نات عصلحة السجون .إلا .بترخيصس: من المهاجة. البابعين لما. فلك فى حالة 
الاقتران بزوجة ثانية . 

مادة ؟ ‏ يعمل نبذا القرار اعتيار! من تار يخ أشره فى إطجر بلدة إلرسمية , 

تحريراً فى هب صفر سنة بوب16 ( 76 سيتمبر سئة وهو ) , . 


(1) نهر بالوقائع المصرية إلهدو 5لا الصادر فى ٠؟.سبتيير‏ بسنة 1.101 


قوائين وقرارات ١و١‏ 


قرار 
بتخويل بعض الموظفين صغة مأمورى الضيط القضاءة<) 
وذر العدل ٠‏ 0 
بعد الاطلاع على القا نون رة 5م لسئة دى ور فى شأن مشروب الطافيا » 
وعلى المادة مو من قانون الأجراءات اجنائية » 
و بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد . 
و بعد الاطلاع على ما ارنآه يجاس الدولة » 


فرر: 
مادة 9 مخول رجال مصلخة اجمارك ومراقية رسوم الانتاج التابعة لما غة مأفورئ|لضيط 
القضاقى فى تافين أحكام القاانون دقم دعم لهنة ها امغار [ليه بالنسبة إلى الجراءم التى تقع فى 
دوائر اختصاصيم . 
مادة ؟ ‏ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . 
تحريراً فى و صفر سنة //م10 (76ا ستمين سئة /461( . 


00 قرأر | 
بتخويل موظق الجارك ومزاقية رسوم الانتاج صفة مأمورى الضبط القضاق) 

وذير العدل 0 1 ا 
5 الأطلاع على القا نون دقم ع لسنة 191 برسم [نتاج على حاصلات الأرض أو منتجات 
الصناعة إنمحلية » 

وعل المادة مم من قانون الاجراءات الجنائية 6 

و بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد » 

وبعد الاطلاع على ما ارتسآه مجاس الدوأة » 

3 

مادة و ب خول موظفو 00000 مصاحة المارك ومراقية رسوم الأنتاج صغة مأمورى 
الضبط القضا فى تنفيذ أحكام الفا نون دقم ع لسنة جمروو المشار إليه والقرارات المافذة له . 

مادة ؟ ب يممل بهذا القرار من ناريخ أشره فى الجريدة الرسمية . 

تحريراً فى وم صفر:سنة نم18 (4 ١‏ سيتمير سنة /1ه6١) ٠.‏ 


(1و0) ثعر بالوقائم المصرية العدد 75 المنادر في ١؟‏ سيتمير سئة 1١561‏ , 


ا العدد الرابع -. السنة الثامئة والثلائون 


قرار 
يتخويل بعض موظف وزارة المحة العمومية صفة مأمورى الضبط القضاق(١)‏ . 


وزير العدل 
بعد الاطلاع على القا نون إدقم بام لسئة .ه4١‏ بشأن الالبان ومنتجاتما » 
وعلى القائون دام 4م لمنة .0و١‏ بننظم تداول الخيز ولقله » 
وعلى القاثون دقم مهد لسنة و4١‏ بأنظم نقل اللحوم . 
. وعل القانون رقم جم لسنة ج0١‏ فى شأن مشروب الطافيا » 
وغل القاثون مم لسئة ب0ه14 فى شأن الباعة المتجولين » 
وعلى المادة م؟ من قانون الاجراءات الجنائية , 
وبعد الاثئفاق مع وذير الصحة.العهومية 0 
و بعد الاطلاع على ما ارتساه مجلس الدولة » 
قرد: 
مادة و يخول الموظفون الأ بياهم صفة مأمورى اضبط القضان فى تنفيذ أحكام القوانين 
رقم 0م1١‏ أسنة .وية] و6خه لسئة .هو( وهخه لسئة 4و1 وعم لسنة 1١465‏ وبام أسسنة 
بهو المشار إلبها والقرارات المة1ة لا بالنسية للجراام الى تع فى دواثر اختصاصيم : 
)١ )‏ مدير قدم مراقية الأغذية ووكيله ومفاشوه وأطباوٌه : 
) 0 ( مغلشو صيحة المديريات وها فظات ومساعدوم 1 
( ) أطباء المرا كيز والبنادر والئقط والوحدات الصحية الغاملة . 
) 1 ( مفتشو الاغذية والمعاو نون الصحيون 5 
مادة ا يعمل بذا القرار من تاريخ لشره بالجر يدة أأر'ممية 8 
تحريراً فى وا صفر سلة لا/ا10 ( 74 سيتمير سسئة 180) ٠.‏ 


(1) نشر بالوقائم المصريةالمدد 5 الصسادر فى ٠١‏ ديسير سنة 1981 . 


فوانين وقرارات 2 .. بيرلطة 


وزادة الشون البلدية والقروية 


قراددظم/1دل١‏ لسن بمو( 
وذير الشئون البلدبة والقروية ش 

بعد الاطلاع على القرارات الوزادية أرقام. ١14115111‏ لسنة وو قَ أن ش 
نظام وقواعد تأجير امسا كن والمكاني:الخالية الموضوعة تحت الحراسة من عتذكات البزيطا فبين 
والآستراليين والفرفسيين والمراقبين والممتقلين » 

: 0 

مادة ٠‏ يكون تأجير الوحدات السكنية والمكائب الموضوعة تمت الحراسة ضمن متلكات , 
البريطا نيين والأستراليين والفرفسين الشاغرة الآن أو الى تخداو مستقيلا . وفقاً النظام"والقؤاعد 
الموضة فيا بعد وذلك فما عدا مدينة بور سعيد ٠‏ ا , 

مادة ؟ ‏ يعلن عن الما كن والمكانب الشاغرة بوسيلة فعالة حي تضم زم الما كن 
والمكاتب الشاغرة كاقة أايبا نات المتعلقة 5 ونكت ا أوقع . 2 السعة 551 هنبا الإقابة ) 
و حدد موعدك لنقدم الطلبات . 

مادة م« .. تقدم الطليات على الآنموذج الخاص وتحرد. بيأ ناه سر الاب عيضي ا 
بالطلب حوالة بربدية بلغ خمسة جايبات ‏ بصفة ة تأمين مؤقت 5-5 تسب من الإيجار المستحق 
عند التعاقد ورد للطا لب فى حالة الرفض ويضاف الإرادات عند التراجع فى توقيع القد أو : بوت 
عدم صعة البيانات التى تقدم مما الطالب . 

مادة ع تكون أسس الأفضلية فى اختيار المستأجر وفقاً لما يأى : 

أولا ‏ الوحدات السكنية : 

نكون أولوية الانتفاع بها وفقاً الترتيب الآنى : 

(1) المناذل الى تنبار أو التى يتقرر إزالتها أو إخلاؤها لخطورتم! بمعرفة السلطة الفايمة 
عل انفلم + 

(؟ ) أسر الشبداء. بالمعركة الأخيرة . 

والمقصود بالآأسرة ‏ الروجة والآولاد الذين يموهم أو الآم النى لا مايل 7 27 : 

69 من أزيلت مسا كنهم فى المشروعات العامة بد فدرلا | أوتهدمت مناذلم فى 
المعركة الآخيرة . 

4 ) الوظفون لمثقولون حدياً ليد الموجود به المسكن المرغوب أ 


00 نشر بالوقائع المصرية العدد 5 مكرر العبادر فى و دبسار سنة 9017| : 


ل العدد الرابع -- السئة اثثامنة والثلاثون 


(ه ) غير هؤلاء من يثبئون أنهم فى حاجة إلى مسكن . 

(1) وتم المفاضلة بين الراغبي بالبنود السابقة على أساس : 

الحالة الاجتماعية هدد الأولاد ‏ قيمة الدخل السنوى ‏ قرب أو يعد مكان العمل 
الحالة البحية..- تناسب الإبجار ممع الدخخل ‏ مدى الحاجة للسكن . تاريعغ الطلب . 

وف حالة نكافق عناصر المفاضلة م الاختيار بالاقتراع السرى . 

ثائيأ ‏ المكاتب : 

تكون أووية تأجير المكانب وثقاً للترتيب الى : 

)١(‏ المؤسسات والجعيات والهيئات الخيرية والاجتماعية والرياضية والثقافية الممسجلة وفقاً 
لقو نين وال لا تهدف إلى الكسب . 

(*) أرباب المين الحرة . 

0( الشركاث على اختلاف أ نواعبا . 

.وتحرى القرعة بينكل جموعة إذا ما تعددت الطلبات على المكتب الواحد : 

50 الوحدات السكنية والمكاتب الى يعلن عنها ولا يتقدم لما أحد ‏ يعاد الإعلان 
عنبا بلوحة [علانات الوزارة ووحداتها الآقاليم بصفة مستمرة وريبت ف الطلبات الى تقدم علنها 
أولا بأول بأسبقية بة تاريخ التقديم اليونى ‏ ووقتا لقواعد الآولؤية المشار [ليها فما تقدم ٠.‏ . 

مادة ه ب يستبعد من مقدى الطبات من يكون قد حصل عل مسسكن من مسا كن شركة كك 
حديد مصر الكبربية وواحات عين تمس أو من ااسا كن اأشعبية . 

مادة + تعلن أسماء من يقنع علييم الاختيار للتأجير بلوحة الإعلانات بالؤزارة أو بوحداتها 
بالأقالم ‏ مدة خمسة أيام وللعترض أن يقدم تظلمه خلال يومين لاتخاذ القران النبائى ف لتأجير . 

مادة ب محتفظ لميع عقدى الطلبات السابقة على المسا كن أو السكاب التى أغلن عنها ولم 
بيت فيبا بعد طلباتهم عليه ٠‏ ومن تغيرت حالته له أو ظروته الاجثياعية يقد للوزارة المسئند 
الال على التشين . 

مادةم ب تدكل لجنة. بقرار منا عل ات ا ا امراف المفار [ليبا 
وتعرض قراراتها على السيد وكيل الوزارة للبت فيها . ش 

مادة 4 35 : تلغى جميع القرارات الوذارية النابقة ى شأن ام بر المناكن الوضوعة" تحت 
الحراسة والمشار إليبا فما تقدم . 

مادة ٠ط‏ ب على وكيل الوذارة تنفيل هذا القرار والعمل به فورأ و لشره بالجريدة ارعية . 

تحبر فى ه جمادي الآخرة سئة ١0/8‏ (1؟ ديسمير سنة 161 ) . 
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وذارة القوين 2 1 
اقرار رقم ١78‏ أسئة /اه6١‏ 
ديل / بعض أحكام القرار رقم .م لسئة ب«وو١‏ بتنظم الرقابة على المطاحن(1» 


وزير الأوين. 
بعد الاطلاع على المرسيوم با نون دقم هو لسنة م4؟١‏ الخاص يثُون القن والقوانين 
. الممدلة له؛ 1 
وعلى القرار دم هم أسنة بدهو١1‏ بتنظيم الرقا بة على المطاجن ؛ 
٠‏ وعل مرافقة مجلة القوين العليا ؛ 
وعل ما اده هلي الدواة : 
: قسررء 
مادة سم 5 بئص المادة الخامسة من القرار دقم 4م لسينة بده المقار إليه اليص الإني : 
مادة م ب محسب المتوسط الملكورة في الميادة الميابقة علي أساس تكية الدقيق الى عرفت 
. وركذا الى اياك فدات البيع في الثلائة أشير السابقة على برم نفتيش أو البوم النزي حدد 
لراججة الدقيق في المطاحن والمستودعات » أما بالنسبة للمطاجن واللميتودعات المستجدة فيكتى 
يحساب المتوسط في الغيرة من تاريخ بدء العمل فبها إلى ثارب بخ التفتيش ووتدخل فى هلد المدة أيام 
المطلات الرحمية والراحة الأسبوعية و يستيعد متها أيام التوقف عن العمل . 
مادة ب يعمل هذا الْقَراب من تابيخ أشرم في الجر ددة الرسمية . 
تحريراً فى 7 دبيع الأول سنة لإلام( ( أول أ كتوبر سئة بهو( 1 


قرآر رقم أبنتنة /امه 
بتعد يل مض أحكام القرار دثم .٠و‏ نسي بام وو : 
أن استخراج الدقيق وصناعة الخبز60 


وزي القوين 
بعد الاظلاع على المرسوم بقانون دقم مم لسية ويو؟ه الام 2 افر والتوايق 
المعدلة له ؛ 


وملق القرار دم 3 أميئة ا شأن لماج اقيق ونام اليد 0 
وعلى موافقة +نة الونن المليا ٠ ٠4‏ 
وعل م إرناه جلس الدولة 0 


((ع؟) نشر بالوقائم المصزية العده 0 كرز المنادو فى أولى ) كعوبر سنة ام هة <٠‏ 


ور : العدد الرأ بع السمئة الثامئة والثلاثون 


قرره 
ومادة و يستبدل بنصوص الواد ب وعم ومم هن القراد دم 6و أسنة ه6١‏ 
النصوص الآنية :. | 
د مادة و حظ. بغير ترخيص من وزارة القومن نقل الدقيق من المناطق المبينة فبا بعد واليها : 
١ )‏ ) مديريات قنا وأسوان وكفر الفيخ ودمياط . 3 
لنب ) محافظات القثال والسويس والبحر الأحمر والصحراء الغربيةوالصحراء الجنوبية و. سيناءء 
دمادة مم فقرة ثانية ‏ ولا يحوز أن تزيد أسبة الرطوبة على .؛ ./ ( أ بعين ف المائة ) 
ساخنا ووم /" ( تسعة وثلاثون فى المائة ). باردا باستثناء عحافظات الإسكندرية والقنال 
والصحراء الغربية والفنطرة شرق من عحافظة سيناء و بندر المنصورة ورأس ابر فلا يحوذ أن تزيد. 
نسبة الرطوبة فى هذه الجبات على بم / ( سبعة وثلاثون فى المائة ) ساخنا و05 ./'( سنة 
وثلاثون فى الاثة ) باردا ‏ ومدبرية البحيرة لا يوذ أن تزبد نسبة الرطوية فيبا على هم /*” 
( نسعة وثلاثون فى الماثة ) ساخنا ورم ( مافية وثلاثون فى المائة ) بارداء . 
' 'ى مادة مب عند التفتيش عل:الخاين لمراقبة تنفيذ أحكام المادة السابقة براعى وزن عدد ' 
من لأف الوجودة لدى الخيز لا يقل عن مالة وخمسين رغيفا ويكون الوذن عنالها إذا نيت أأن : 
أمتؤسظ الدج فى بمموح الأرغفة الى روجع وزما بزيد على أسبة الذسة فى المائة المسموح 5 
: ' بسبب الجفاف الطبتتى طبقا الجان اليا د ايام كان ساختنا يقل عن 
الوزن المقرر, . : 
مادة ؟ ‏ يعمل 0500000 
تحريرا فى * رببع الأول سئة نم9 ( أول أ كتوير سئة ١50‏ ) . 


قرار رقم 125 أسنة لاه9١‏ 
بتعديل الفقرة ( أ ) من البند أولا من المادة الآولى من القرار دأ وم( لمئة وموم 
بتحد يدالآرباج فى بعض السلع و تقرير الوسائل لمنع النلاعب بأسمارها )١١‏ 
وزير القوين 
'':“ عند الاطلاع على :المرسوم بقانون رقم م4( لسئة .ووو الخاص شثون التسميه.الجبدى 
وتحديد الآرباح والقوائين المعدلة له 00 
٠‏ :وعلى القراد دقم وم لسنة «وو(. بتحديد الأرباح فى بعض ااسلع وتقرير الوسائل لمنع 
التلاعب بأسعارها وكيفية الإعلان عن هذه الأسعار والقرارات الممدلة له » 
وعلى ما ارئآه مجلس الدولة , 
)١(‏ ثثر بالوقائع المشرزية المدد 84 مكرر الصادر: فى ١٠١‏ أكتوير سنةلاهرة ١‏ .. 


فوانين وقرارات لكل 


فسار نل : 

مادة ١‏ يشتبدل بنض الفقرة ( م أو من المادة الأولى من 0 5-3 
لسئة ١409‏ المشار إليه النص الى : 

() الأقعة الصوفية وكذلك الاقشة ا[ بدخل الصوف فى صناعتها إأى نسبة كانت المنتجة 
محلما للسودات والرجال . 

0 ]" من.سعر ببع المصنع وتوزع كالاقى : 

دربا /' سبعة ونصف فى الماثة لتاجر اخهلة . 

دربا ١‏ ل" سبعة عشر و أصف ف المائة لاجر التجرثة'. 

مادة ؟ ‏ يعمل بهذا القرار من تاريخ ذثشره فى الجريدة الرسمية . 

تحريراً فى ١‏ ربيع الاول سنة باو١ ٠١(‏ أكتوير سنة ه9١‏ ): 


قرار رقم م8١‏ أسنة /اه؟١‏ 


بتعديل بعض أحكام القرار رقم .4 لسنة ا16. 
إشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبر() 


وذير القوين ١‏ 
بعد الاطلاع على المرسوم با ون دقم ؟ه لسنة معو( الخاص بون الثوين والقوانين 
٠‏ المعدلة له ؛ ا ْ 


وعلى القرار دقم ٠و‏ لسنة بهو بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخيد المعدل بالقرار 
دقم باو لسنة 0 ؛ ش 


مالا هل الدولة عب 
قرر : ١‏ 
٠‏ مادة: ١‏ يستيدل بنص المادة ١#‏ :من القرار بم 4 السلة يلل اأشار: إلنه 
النص الألى :د 


م مادة | 21016 إدارتها نل ف اعرد دفيق 
ش القمح المذكورفى المادة السابفة أن يتجوا هذا الدقيق مطابقا البواصفات الآئية : ش 
)ألا تزيد نسبة الرطوبة على 1 0 ١‏ | أربعة عشر ف المائة ) . 
(ب) ألاتزيد فسية الما حسوب على اماد لاق ور . /ز( سبفة من عشرة فى 81 . . 
ج( ألا تزيد نسبة الآلياف عسوية على المادة الجافة على مارء ل (ثلاثة من عشرة د للم . 


)١(‏ لش بالوقائع المصرية العدد ٠‏ مكرر الصادر فى ١4‏ أ كتوير سئة للهة! 
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(د) ألا تزيد أسية الرمل على وهم ( واحد من عثيرة ف الماثة ) كا يحب عليبم استخراج 
الأقيق مرة زم) ااتخلف عن الدقيق الفاخر ثمرة )١(‏ بنسبة لاتتجاوز: انة في. المائة على .أن. مكون 
مطايقا للبواصفات الأتية : ْ١‏ 

١ 00‏ )أن يكون خاليا من السن الأبيض والا حمر والردتين الناعنةء و اليينة . 

(ب) ألا تزيد نسبة الرطوبة على أربعة عشر فى الماثة . ْ 

زج ألا تيد نسبة الرماد حسو با على المادة الجافة على راح وتسعة. من.عشرة: في المانة . 

(د) ألا تريد نسبة الرمل على !ئنين من عشرة ف« اللانة . ' 

مادة  ,‏ يعمل بهذا القرار من تاريخ نثيره في .الجريدة الوسمية... 

تحريرا فى > بيع الاأول سنة.ابوم!. ( ٠‏ سيتمير سئة /1461 ) .. 


قرار رتم ١4١‏ أسنة /امة ا 
بتعديل بعض أكام القرار رقم معو لأسنة وموةو121) 
وذر الوين 0 ١‏ ا ا 0 
بعد الاطلاع على المرسوم' بقانون رقم هو لسئة معو( الخاصس بشئون القوين والقوانين 
المعدلة له "ز000 
وعلى القرار رقم ..ه لسئة ه44١‏ والقرارات المعدلة له, 
د على موافقة لجئة, القوين العليا » 
عل ما ارئآه يجلس الدولة . 
ش قرر : 1 ا 
مأدة ١‏ يسبدل بنص المادة 45 من القرار دقم 4 لسئة و١‏ المعلى اليه,النصالأنى : ' 
«دمادة ؟؛ - على وكلاء شركات البترول فى مدينة القاهرة و بندرالجيزة و بندر امبابةو نواحى 
حلؤان. والمبادى مرطره والمعصوة وشدير! الخيمة ورشرن|البلد. وميت عقيه باممابة والمرج, والدطرية ' , 
و باقس ومتم وبولاق الدكرور ووادى النطرون أن يقدموا الكو بونات و”راخيص الصرف الم 
مل مببعاتهم. إلى شركاث المواد البترى ليةالنا بمين لهل تيغمرة . وعلى الشركات المذكورة ,أن:.تقدم جميع 
الكو بونات والتراخيص التي مث مبيمائها ومبيمات وكلامها هؤلاء جماةرواحدة:فى الييم: الرزابع.من 
كل شهر إلى لجبنة المراجعة المتصوص عليهأ ف المادة .وم لتقوم,ئلك اللجنة .بفرز وعد المكوبوونات 
والتراخيص فى مواجبة منديبى التتركات المذكورة . وعليها أيضا أن.تقدم مغ همنة الكوبونات 
والتراخيص. اقزارا مبكتويط مثتملا على يبان تفصيلى #وكة بداول اللكيروسين لبكق توكيل على 


() نشر بالوقائع المصرية المدد 6ه مُكرر الصادر فى ؟ توفي سنة 1360" 
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حدة يوضح فيه رصيد الكيروسين الذى كان متبقياً فى آخر يوم من الشبرقيل السابق ومقدارالوارد 
له خلال اشبر السابق ومقدار مببعاته خلال ذلك الشبر والكو بو نات والتراخيص التى نساء,امقا بل 
المببمات ومقدار الرصيد فى آخير يوم من الشهر وذلك طيقا النموذج المرافق . ويرفق برذ البيان 
بيان [جمالى مماثل عن حركة ال#.اول خاص با لشركة و نوكيلانه! مجتممين . 
لوطل وكلاء شركات البترول فى غير: المناطق المبينة فى الفقرة الا بقة أن يقدموا الكو بونات 
وتراخيص الصرف الى تمثل مبيعا تهم فى اليوم الثاتى م نكل شه رإلى جنة المراجعة الكائن بداثرتها 
هقر ر التوكيل ولوكان هذا التوكيل شمل ل من 1 واحد . وعلييم أيضا أن يقدموا مع 
الكو بو نات و التراخيص [قرا رأمكتو با مشتملا على بيآن تفصيلى ممركة تداول الكيروسين فىتوكئلاتهم 
: على النحو الموضح بالفوذج الا اليه فى الفقرة الأولى . وفى -الة اشتهال التوكيل على | كثر من 
.مركز وإحد غمل :الوكلاء. أن يقدمو! إلى لجنة المراجءة كشفا مبينا مه البلاد الداخلة فى حدود هذه 
التوكيلات , . 
٠‏ هماد ؟ ‏ يستيدل بئص المادة ب« من القرار المذكور النص-الأنى : 
م مادة و نت' على شركات البترول أن ترسل كناب موصى عليه فى «وعد لايحاوز اليوم 
الاخير منكل شبر إلى إدارة المواد البترولية والوقود بالوذارة بيانا يشتمل على الألى : 
ل السابق . 
(#) السكبيات الواردة خلال الشبر السابق . 
(م) السكميات المبيعة خلال الشمر السسا بق سواء بكو بوناتالبطاقات أو الكو بونات ذات الآيمة 
أر التصاريم والكميات الباقية فى نهاية الشبر المذكور . 
على أن تكون هذه البياغات عن كل توكيل على "حدة . 
مادة و يعمل هذا القرار من تاريخ شره فى اجر مدة الرمية 
تحريراً فى 1] رييغ الأخر م١‏ (م توقير سئة ه14 ) . 


قرار رقم ١6#‏ أسّة «وه؟١‏ 
ينتظم تداول علف الحيوان المصنوع(00 . 
ونير لون ْ 


بعد الاطلاع على المرسوم يان ون دقم هو لسنة 46و المخاض بشكون القوين والقوانين 
المدلة له . 


وعلى القانون رقم "١‏ لسئة بره وا فى شأن تنظم تجارة علف الحيوان وصتاعته ؛ 
وعلى القرار رقم ١م‏ أسنة ١60‏ بتنظيم تداول عاف الحيوان المصنوع , 


(1) نشر بالوقائم اللعرية العدد 1ج مكرر المبادر في ؛ ١‏ نوقير سنة 1581 . 
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وعلى مؤافقة لجئة القوين العليا » 
وعلى ما ارنآه مجاس الدولة #7 


قارر: 

| مادة و ل يحظر على أصاب المصائع والممولين عن إدازاتها المرخص لما فى صناغة علف 
المروانأنيتجوا غير العاف لنااعم أو المضغوط وطيمًا للبواصفات الى ئعين بقرار منوذثرالرواعة . 

مادة ؟ ‏ مع عدم الاخلال 0-8 القا نورقم ' ١‏ أسنة برهو المثار إليه حظر على أصماب 
المعاصير والمدئولين عن إدارتما صرف أنة كية من كت ذرة القطن المققورة وغير المقشورة 
إلا بترخيص من وذارة الوين ؛ ويسرى هذا الترخيص ادة شهر من تار صدوره . | - 

كا محظر على أصحاب ااطاحن ومضارب الأرؤ والميئولين عن إدارتها صرف أية كيبة 
من الزوائد أو رجيع الكون إلا بترخيص من وزارة الموين . 

مادة م ب مبع عدم الاخلال : بأحكام القانرن رقم ١م‏ لسئة ه4١‏ المشاز [ايه. عظر بغيد 
ترخيض من وزارة القوين الاتجار فى كسب بذرة القطن المقشورة أو غير الممتودة أو حيازته 
لآى سيب عن ن الأسياب موي تصنيعه علفا للحيوان . 

مادة 4 يحظر بغير ترخيص من وزارة القوين على أصحاب مصافع علف 'الحيْوان 
والمسئولين عن إدارتها صرف أية كية من علف الخيوا أن المصنوع إلا بالكيفية والأوضاع 
النى تقررها الوزارة . 

مادة م على أصحاب المعاصر والمسولين عن إدارتها أن برسلوا أولا بأول بكتتاب موصى 
عليه إلى مراقبة القوين الواقمة فى دائرتها مصائععافالميوان بيانا بكنيات الكسب المسللة إلى هذه 
الممائع فى ميعاد لا يحاوذ اليوم لثالى الام ٠‏ 

يحب على أصحاب مصانع علف الحيوان والمنثولين عن إدادتها أن مخطروأ بكتاب. ب هودق 
عليه مراقبة القوين الواقعة فى دائرتها يا الكيب الى ثم 6 من المعاصر وذلك 
فى ميعاد لا يجاوز لأيوم التألى لوصولا إلى عخازتهم... 

مادة + - على وكلاء ينك التسليف لرراى اهاوق عدا المبورية أن برسلوا 
بكتاب - عليه إلى مراقبة القُوين التابخ لها اأشخص المضروف إليه بيانا عن كيات علف 
الحيوان الى ثم صرفها إذا كانت هذه الكية عشرة أطئان فأ كثر واسم وعنوان وضغة الشتخص 
الذى تم الصرف [ليه سواء أكان هذ! الشخص تاجرا أو يا أو جمعية تماو نية وذلك فى ميعاد 
لا يجاوز اليوم التالى الذى ثم فيه الصرف. ١‏ 

وعلى التجار واجمعنات التعاو نية والمر بين الذين يلون عشرة “ أطنان ف 0 ن عخطروا 
مراقبات القوين التابعين ها عن وصول كيات علف الميوان المضروفة إلييم فى ميعاذ لا يجاوز 
البوم التالى اوصولما . 


قوانين وقرارات . الا 


مادة وات عل أصحاب غلف الأيوان وااستولين عن إدارتها مسك سجلات طبقا للنوذج 
رقم ١‏ المرافق يثبتون فيما أولا بأو لكيات كسب نذرة القمان المقشورة وغير المقشورة والمواد 
:الخام الأشرى المستخدمة فى صناعة علف الحيوان والكيات النائيجة مام ١‏ والكيات المببعة وأسياء 
المشترين وناو ينهم و ناد ييخ الأسلم و توقيع المسل والرصيد المتبق آخر كل شور . 

كا يجب على التجار ارات التعاو نية وشون بنك الفسليف الرراعى والتعاوق مسنك سجلات 
وتاريخ النسلم طبقا لانموذج ؟ المرافق يثبتون قيباكئيات الملف اتى ترد [لييم ومصدرها والكديات 
المببعة وأسياء وعناوين المشثرين و تاريخ الفبسلم و توقيع المسالم والرصيد الابق فى أخر كل شهر . 

و تعثمك جبمييع السجلات [اذكورة من ماقبات العوين الخنصة وعلى الأشخاص واطيئّات 
ا ملزمين بمسك هذه السجلات أن يحتفظوا ا فى مقر العمل الذى اقاضى مسكها . 

ويقوم مقاء/السجلات سالفة الذكر ما قد يكون لدى أصحاب مصاقع عاف اليوان والتجار 
واجمعيات التعاو نية وشون بنك الشليف الزراعى والتعاو فى من دفار تجارية منتظمة وقانونية 


أو سجلات أخرى مننظمة متى انك هذه الدفائر والسنجلات مشتملة على البيانات المنصوص عليبا 
ف هذه المادة . 


مادة بم على أصاب مصاع علف الحيوان والمسُولينٍ عن إدارتها أن برساوا إلى إدارة 
العلف بوزارة الوين فى ميعاد لايحاوذ اليوم السابيع من كل شهر بيانا طيتا لنموذج رقم م المراقق 
بكبيات المواد 5 الداخلة فى:صتاعة العلف والركيات الناتجة والمصروف منبا والرصيد المتبق فى 


نباية الشمن . . 
وعلييم أن رسلوا صورة من هذا البيان إل المنطقة القوينية التابعون لا فى نفس الميعاد سالف 
الذكر. 20 


مادة ىو يقف صرف المواد الخام النى نصرف باذون من الوزارة. .زالمستخدمة .فى صناعة 
عاف الحيوان لأصداب المصا نع الذين يقومون فى المو 6 لتالى لانتاج الكسب باعداد مصا نعبم 
لاقاج علف الحيوان المضغوط . 
1 ؟ا يقف صرف المواد المذكورة للصنع الذنى يثيت نلاضبه يوا بالنشرف ف يبع الكببب 
دون تصنييع أو أ و باتاج علف ضاز بالحيوان . 

مادج يوام تشكل لجنة بالوزارة لوضع الله صرف المواد الام المستخدمة فى صناحة 
العاف على الوجه الآتى 6 | 
ع )1 )١‏ مراقب أحاث المواد الغذائية ا بوب عَنْه 1 0 رئيس 


(م) مدير إدارة العاف و من فون عله جه مد 


1 (6) أدبعة مندو بين" ترشحيخ غرفة صناعة الربوت . 
3 ()) أربعة مندو بين ترشحهم غرفةصناعة العلف . ل ا ا 
محر بنج ناه عرد لايور برج او ار 


عضاء 


و15 العدد الرا ببع :أأسئّة الثامنة والثلاثون 


ويصدر بتعيين الأعضاء المشار إلبيم فى البنود .و غ وه قراد من وذي القوين . 
:علا تكورن البرارلت الى تخذها هذه [الجنة تثافذة إلا بعد اعتادها من الوزارة . 

:.< :طاطة 1 نكل عخالفة لأحكام المواد م وه و + و مم بم ٠ن‏ هنذا :القركار يعاق عفليها بغزئامة 
لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ماثة:وخمسين جنيها .. “يا حك بالمصنادرة عند عفاقة 'المادة م:'. 

.مكل عخالفة أخرى لأحكام هذا القرار يقب ءليبا نالعو : نات 'الواردة فى 'المادة 5ه من 
«المرسنوم قا نون رقم .ويه السنة به هم المشاز اليه . 

منادة ١١‏ يلغى القرار. رقم وم السئة بوهم العشار إليه . 

سادة #ل س يعمل ببذا القنار من تاريخ أشره فى الجريدة الرسمية.. 

تحريرا فى ١؟‏ ربيع الآخر سئة وام ( م فوافسر سكة و14 ) + 


قراررقم ١56‏ لسة/اهة١‏ 00 
بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١48‏ لسئة /اه؟١‏ 
بننظم تداول علف الحيوان المصنوع0© . . 
ونيد القرين ‏ - 
جمد الاعالاع على المرسوم جتنا ثون رتم هه لسنئةى ع و الخاص بشئون للعو بن و الق واخين الممدلدله , 
. وعلى القانون رقم ١‏ أسئة ب0هو١‏ فى شأن تنظم تمجارة علف الحيوان وصناعته » 

وعلى القرار .رقم ماع ١‏ لسنة عام ؟ ١‏ بذاظم تداول علف الحيوان المصيوع 

وعل موافتة لجيئة الكوين العليا 5 

وعلى ما لأرئآه مجاس 'الدولة » 

ترر: 

عادة ١‏ يستيدل بنصوص المواد و ه والفقرة اثانية من الادة 5 والفقرة الاولى من 
المادة و من الدّ راد دقم ١‏ لسنة بجهة؟ المثثار إليه النصوص الآأنية : 
«مادةم مع عدم الإخلال بأحكام القا نون رقم ١م‏ لسنة بوهوم اأثار إليه تحظر بغير 
ترخيص من وذارة القوين الاتجار فى كسب بذرة القطن |أقشورة. أو غين ادو دقعء 0 

ء مادة م ب على أصحاب المعاصر والممئولين عن إدارتها أن برسلو | أولا بأول بكتاب 
موصى عليه إلى مراقية الآوين الوافعة فى دائرتما مصائع علف الحيوان ب بيانا بككياث الكسب 
المسلدة إلى هذه المصائع فى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ القسلم  »‏ ا 

يا يحب على أصحاب مصانع علف الحيو ان دالمسئو ين عن إدارتها 7 غطروا بكتاب موصى 


() قشر بالوقائع المصرية الى: ‏ 8ه مكرر"3 ١‏ » الساد رك م١‏ اليسمير 'ستة ع , 


ترائين:وترارات 2 005 


عليه مراقية الّوين الواقعة فى دائرتها مصا تعبمعن كنياء الكسب التى تم مسليها من المعاصر وذلك 
فى ميعاد لا يباوز سبعة أيام من تاريخ وضوهًا إل عازتهم » . 

م ماد > (ققرة ثائية): :-- على التيدار والجمعيات التعاو نية الذين يقسارون. عشرة أطئان فأكثر 
أن غطروا مراقبات القوين النابعة لما عن وصضول كيات علف إل .ا المصروفة لنيم وذلك فى 
ميعاد لا يحاوز سبعة أنيام من تار يمخ ودوطا » . 1 

د مادة و ( فقرة أولى ) س يقف صرف المواد السام التى :صرف بأذون من الوذارة 
والمستخدمة فى صناعة علف الخيوان لأصحاب المصانع الذين لايقومون فى اأوسم التالى .لإ تاج 
اكيب بإعداد مصا تعيم لإنتاج علف الحيوان المضغوط ٠٠‏ 

مادة ؟ . تحذف اللفقرة الا نية من المادة الثاثية من القراز اذ كور . 
مادم تكون السجلات المنصوص عليه فى المادة ٠7‏ من القرار دقع 4 لعنة بحموا 
المغار إليه وققا لتماذج الملحقة .هذا القرار . 

مادة 4 يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الزسمية . 

تير فى بم جمادى الاولى سنة با/ام! لا ديسمير سئة /ا116 )2 


وزارة الزراعة : 


.«. 


ظ قرار 
بتعيين مناطق زراعة أضناف القطن فى موسم ١40‏ /ره؟١‏ الزراعية 


وزير الرراعة 


بعد الاطلاغ عل القاثون دقم ٠.‏ «:لشنة بن ٠4‏ بتعيين مناطق ززافة د و 
وعل مانازتاء جاس الدولةا., : 
فقرز؛ 

مادة ١‏ - لا يحو أن ادع تل متاك القطن فى. سدة لاه ةا -- هذا الزداعية غير 
اللأصئاف الحددة لكل ٠نطقة'وفةا‏ لاجدول امرافق . 

مادة ب« لا تسرى أحكام هذا القراز على مز أبعر ذارة الززاغة وحقول تجازيها .” ' 

مادة م يعمل بهذا القرار من تاريعم أشره فى الجريدة الرنعية . 1 

تحر يرا فى بم جمادى الأخرة ممنة بإباما! ( 4لا ديسمير سلة اه( ). 


4 العدد الرابع . السنة إلثامنة والثلاثون 


جدول كن 
بتعين أصئاف القطن فى المناطق التلفة باجيورية المصرءة . 
0007 ميم ,المنباطق .الاآنية لزواعة صئنى الكر نك والجيزة م4 ولا يوز زراعة أصئاف 


)١ 1‏ مدبريات كفر شيخ ودمياط والدقولية ف عد! مركرى أجا وميت غمر . 
6 ماكز رشيد وكقر الدوار وشيراخيت عدبرية البحيرة . 
© مك كفر صقر بمديربة الشرقية . 
زد د ) مركرى الحلة الكرى وقطور بمديرة الغربية .. 
#انيا تخصص المناعاق الآنية لوراعة صنف المنوفى فقط : ش 
. (1) مديريات القليوبية والمثوفية والغربية فيا عدا عسكزرق اللحلة الكدى وقطور ومديرية 
الشرقبة ما عدا مك ز كفر صقر . 
(ب) مركز أجا ومبت شمر عدنرية الدقبلية . 
(ج) ماكز امحمودية » دمنيور » أبو خخص ١ ٠‏ تاك البادودء كيم . حادة عديرية البحيرة . 
ثالث تخم ص المناطاق الآنية لوراعة صيف القطن جدزة .م ققط : 
١(‏ ) مرا كز الدلئجات » حوش عيسى أل لفاس عدر التعييةة 
(ب) مركر آميابة يمديرية الجيزة , 
رابعا ‏ تخصص المناطق الانية لزراعة صنف :القن الأثموى فنط . 
جبيع مديريات الوجه القبلى مأ عدا مدير" قن وأسوان ومركر امباية بمديرية الجيزة . 
خامسا عع ا الآيةلوراءة سنف بده م (دادرة) . 
ور ( مديريى قنا وأسوان 
(ب).مركر أولاد ملوق ا سوماج علاوة ل نف الآثهونى . 
سادسا ‏ تخصص مديرية الفيوم ازراءة صاف جبزة ب علارة :على صنب الأثموق . 
سابعا ‏ تور إلام أصناف المستنيطة كالاتى : 
ْ د ابطق الخصصة لرراعة صتف المتوفي . | 
(ب) + جره 0 ناطق الخصضة لرراعة صنف الكرئك و الجبزة و 
ا ب 0 'لأخاط الخصصة لرراعة الأثهوق , ” 


0 9م 


اا ا/الاااالااا 


عد لع!!)|!010د الإدحنامرين 


